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كتاب - 

هو بكسر الجيم ‏ جمع «جِرَاحَة؛» وهي إما مزهقة للرُوح أو مُبِينةٌ للعضو أو 
عند" واعذا يها "ولب كانت الحراحة قارة ترهق التفس .]نا “بالمنانتزة ويا 
بالشراية» وتارة تين عضوًاء وتارة لا تفعل شينًا من ذلك جمعها لاختلاف أنواعها ركان 
التبويب بالجنايات أؤلى لشمولها الجناية بالجرح وغيره كالقتل بِمتقلٍ وموم ونير 
لكن قال الرافعي : «لمّا كانت الجراحة أغلب طرق القعل حسنت الترجمة بها». 

وأما الجرح - بضمّها ‏ فهو الاسمء والجمع اجِرُوْح), و«اجترح» بمعنى 
«اكتسب»» ومنه : # وَيَمَكَمُ مَاجَرَحْشّم يالا رٍ4 [الأنعام: »]٠‏ و«جوارح الإنسان» أعضاؤه. 
و«جوانحه» أطراف ضلوعه . 

[دليل حرمة القتل ونحوه] 

والأصل في الباب قبل الإجماع آيات”''؛ كقوله تعالى : « يما لد ءامو كيب ملك 
ليصا » [البقرة: 174]» وأخبارٌ كخبر الصحيحين : ١‏ اجِتَْيُوا الم المُوبقَاتِ؟. قِيْل: وَمَا 
هر عا َرسُوُل اله قال« الشاك بالل وَالسَّحْرُ وَقَتَلٌ التَّعْسِ التي حرم الله إل لحن 
وَأَكْنُ الرّباء وأَكلٌ مال البَتيِم» وَالتَوََي يَوْم م الرَّحْففِء وَقَذْفُ المُخْصَّنَاتِ الغافلات)”” 


() في نسخة البابي الحلبي : «تحصل». 
(؟) يرد على ذلك أنْ هذه الآية لا تدلّ إلا على وجوب القصاص في القتل فقط» مع أن المراد الاستدلال 
على الجنايات الشاملة للقتل والجرح ونحو ذلك. فالدّليل أخص من المدّعى . 
(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: 8 إنَّ ألَذينَ يَأحكُلُونَ أَمَوْلٌ 
لْبَتَدَى لما / /١١١6‏ . ومسلمء كتاب الإيمان» باب الكبائر وأكبرها/ /5١7‏ . 
أعا مام نالا 12م50امج/عم .نومام 


4 مين | اج 7 


ا« # ها ##© هالع ده هاه ده ده اع اعاه هه #0 هم اه دام ماه هه هه »م ماه هم اهاى ‏ أهاعه ا هه »ل« دع« اه هه اه هه ع هي وان 


كل الاي هنذا د د اك الخبائر يفل الكقرة وقد شيل" النبي 4 : أي الدّنْبٍ 
َعظَمٌ عَنْدَ الله؟ قال : «أَنْ تَجعل لله للم ندا وَهُوَ خَلقك: قل : ْم أَيُ؟ قال : «أَنْ تَقثلَ 
وَلَدَكَ حاف ْم متك" روا الشيخانء قالكل: «لمَثْلُ مُوْ من أَعْظَمٌ عِنْدَ الله مِنْ 
زَوَالٍ الدّنْيَا وما فيهًا»”” ا سق داود بإسناد صحيح . 
[حكم توبة القاتل عمدًا] 
وتصح توبة القاتل عمدًا(؟“؛ لأن الكافر تصح توبته فهذا أؤلى. ولا يتحتم عذابه؛ 
بل هو في خطر المشيئة*؟» ولا يخلد عذابه إن عُذَبَ وإن أصرٌ على ترك التوبة كسائر 


. السائل هو سيّدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ )١( 
سو 0 ؛ سورة البقرة» باب : قول تعالى « فلا جحَمَنُوا ينه ندا‎ (02) 
وَأنسُّم تعَلَسوََ» / 1707/ , ومسلمء كتاب الإيمان» ربياه كرة بحر أو الدتري لز ار‎ 
قوله: «أن تقتل ولدك» ليس قيدَّاء وقوله: «مخافة أن يطعم» بفتح أوّلهء أي يأكل» وليس قيدَاء‎ 
0 وإنّما قد به لمشاكلة قوله:‎ 

عمّا كان يقع في الجاهلية من قتل أولادهم خشية الفقر. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب. كتاب الجنايات» ج / 4/ » ص /١14/‏ . 

(*) قلت: لم أجده في سئن أبي داود رحمه الله تعالى؛ لكن أخرجه الترمذيّ في «جامعه»» كتاب 
الديات» باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن/ 150/ بلفظ : «لزوال الدّنيا أهون على الله من قتل 
رجل مسلم». وأخرجه النسائيّ في «السنن الصغرى»؛ كتاب تحريم الدم» باب تعظيم الدم 
/ 749 . وابن ماجهء أبواب الديات» باب التغليظ في قتل مسلم ظلمًا / /55١9‏ بلفظ : «لزوال 
الدَنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حقٌ». وذكره العجلونيّ في «كشف الخفاء»» حرف القاف 
/ 0 .» وقال: رواه النسائيّ وابن ماجه والضياء عن بريدة» وسنده حسن . 

2 اعلم أن توبة القاتل تصحٌّ منه؛ لأنّ الكافر تصحّ توبته فهذا أولى ؛ لكن لا تصح توبته إلا بتسليم نفسه 
لورثة القتيل ليقتصّوا منه أو يعفوا عنه على مال ولو غير الدية أو مانا فإذا تاب توبة صحيحة وسلم 
نفسه لورثة القتيل راضيًا بقضاء ء الله تعالى عليه» فاقتصًوا منه أو عفوا عنه سقط عنه حقّ الله بالتوبة؛ 
وحقّ الورئة بالقصاص أو بالعفو عنه» وأمًا حقّ الميت فيبقى متعلْقًا بالقاتل؛ لكنّ الله يعوضه خيرًاء 
ويصلح بينهما في الآخرة» فإذا لم يتب» ولم يقتصّ منه بقيت عليه الحقوق الثلاثة» ثم إذا أصرّ على 
ذلك إلى أن مات فلا يتحتم عذابه بل هو في خطر المشيئة . 
انظر : حاشية إعانة الطالبين» باب الجناية» (4/ )١945‏ «بتحقيقنا» . 

(4) أي إن شاء عفا عنهء وإن شاء عذّبه . 
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ذوي الكبائر غير الكفرء وأما قوله تعالى : « وَمَن يَفَضُلْ مُؤْمِكَا مُتَعَجّدَا فَُجَرَاوْمِ 
جَهَنَّم حَحَدْلِدًا فيا [الساء: 4] فالمراد بالخلود المُكتُ الطويل» فإن الدلائل متظاهرة 
على أن عصاة المسلمين لا يدوم عذابهم؛ أو مخصوص بالمستحلٌ لقتله كما ذكره 
عكراهة واشيرة:. 
[حكم سقوط المطالبة في الآخرة عمّن عفِيَ عنه على مالٍ أو مجّانا] 

وإذا اقتص منه الوارث أو عفا على مال أو مَجََانَا فظواهر الشرع تقتضي سقوط 
المطالبة في الدار الآخرة كما أفتى به المصنف وذكر مثله في «شرح مسلم»؛ لكن ظاهر 
تعبير «الشرح» و«الروضة» يدل على بقاء العقوبة» فإنهما قالا: «ويتعلق بالقتل المحَرّم 
وراء العقوبة الأخروية مؤاخذات في الدنيا»» وجمع بين الكلامين: بأن كلام «الروضة» 
وأصلها مفروض فيمن مات مُصِرًا على القتل» وكلام «الفتاوى» و«شرح مسلم» 
مفروضٌ فيمن تاب ثم أقيم عليه الحَد. ولو قال في «الروضة» وأصلها: «ويتعلق بالقتل 
المحرم وؤاء اتححقاق البظوبة الأخرويةة يدل دقرت لاوراء العقووةة لكان أذ لان 
العقوبة غير مجزوم بها لجواز العفو. 

[المقتول ميت بأجله] 


ومذهب أهل السنة أن المقتول لا يموت إلا بأجله» والقتل لا يقطع الأجل» خلافًا 
للمعتزلة فإنهم قالوا: «القتل يقطعه»”''. 


010 قال اللقانيَ رحمه الله في «جوهرته» : 
وعلق العالامة الباجورييٌ على ذلك قائلا: فمختار أهل السّئّة أنَ كلَّ مقتول ميّت بانقضاء عمره 
وحضور أجله في الوقت الذي علم الله حصول موته فيه أزلا بخلقه تعالى من غير مدخليّة للقاتل 
فيه» وإنما وجب عليه القصاص نظرًا للكسب فقط . 
وعند أهل السّنّة أنه لو لم يقتل لجاز أن يموت في ذلك الوقت وأن لا يموت فيه؛ لانه لا اطلاع لنا 
على ما في علم الله: فيحتمل لو لم يقتل أن يموت في ذلك الوقت إن لم يكن عمره في علم الله أكثر 
من ذلك. ويحتمل أن لا يموت فيه إن كان عمره في علم الله أكثر من ذلك» وهذا التجويز ذاتيّ على > 
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١١ 
الفغْلٌ الْمُرْهقٌ و لام : 0 وَخَطَ وَسْبْهُ عَمْل . سحل مق مووي ال الك كر فقا جور ا قي‎ 
[أقسام القتل]‎ 


ثم شرع المصئّف في تقسيم القتل إلى عمدٍ وغيرءء فقال: (الفعل) الصادر من 


شخص مباشرة أو سببّاء جرحًا كان أو غيره» (المزهقٌ) ‏ بكسر الهاء ‏ أي القاتل 
للقي كنات اتلذية (عيل وقل رمه عمدٍ)ء وجه الحصر في ذلك: أن الجاني إن 
لم يقصد عين المجنيّ عليه فهو الخطأ. وإن قصدها: فإن كان بما يقتل غالبًا فهو 
العحك :وال فقنيه العمو”*, 


5200000 فقال: إن الله وصف القتل في كتابه بصفتين عمدٍ وخطأء فلم 


(00) 


فرض عدم قتله كما هو ظاهرٌ» وإلا فقد بان بقتله أن الله علم موته في ذلك الوقت فلا يتخلف. 
قوله: «وغير هذا باطل لا يقبل» أي وغير ما ذكر من مذاهب المخالفين لأهل السّنّةَ غير مطابق 
للواقع لا يقبل عند العقلاء المتمسّكين بالحق. 
وأشار المصئف بذلك للرّدٌ على أهل الاعتزال فإن لهم مذاهب ثلاثة : 
الأوَل: مذهب الكعبي» وهو: أن المقتول ليس بمّيت؛ لأنْ القتل فعل العبد» والموت فعله تعالى» 
واستدل على ذلك بقوله تعالى: « وَلَين متم َويْتُم4 فإن العطف يقتضي المغايرة . 
وأهل السّنّة يقولون: المعنى ولئن متم من غير سبب أو قتلتم بأن متم بسبب» فعند الكعبيّ أنَّ 
المقتول له أجلان» أجل بالقتل وأجل بالموت. فلو لم يقتل لعاش إلى أجله بالموت . 
والثاني: مذهب جمهورهم. وهو: أن القاتل قطع على المقتول أجله؛ فعندهم أنّ المقتول له أجلٌ 
واحد وهو الوقت الذي علم الله موته فيه لولا القتل» فلو لم يقتل لعاش إليه قطعًا. 
والئالث: مذهب أبي الهذيل» وهو: أن المقتول أجله في ذلك الوقت فقط. فعنده أنّ المقتول له 
أجل واحدء وهو الوقت الذي قتل فيه» فلو لم يقتل لمات بدل القتل قطعًا. 
انظر : تحفة المريدء بيان أن المقتول ميّت بأجله (5/ 814" 786). 
قال ابن رسلان في «زبده4: 
َمَمْدُ مَحْضٍ وَهْوَ قد الصّارِبٍ شَخْصَا بِمَا يَقَْلّهُ في المَالِبٍ 
َالْخَضَأُ الوَنيٌ لصَاخِصٍ بلا 0 
ولححة السو يار كرس إن شخصٍ بما فِي غَالِبٍ لَنْ يملا 
انظر: حاشية إعانة الطالبين؛ باب الجناية» (5/ )١96-1١915‏ ابتحقيقنا» . 


أعا مم ام الاك ل 2ام50 مجعم .//:ومااطا 
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قلتم إنه ثلاثة أصناف؟ فاحتجّ عليه المزنيٌ بما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن 
حبّان عن سفيان بن عيينة عن 000 زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيغة عن 
عبد الله بن عمرء أن النبيككئة قال : دآ ل 
ماه مِنَ الإبلٍ مُعَلَطَةَ :هنا آَرْيَمُونَ حَلِمَهَ في يطورها أولاذم]0 4 فقال الخنات ١‏ 
عَلََّ بعلٌ بن زيد بن جَدْعَان(''؟ فسكت المزنيٌ» 0 
منهم أيوب السختياني وخالد الحذاء. فقال للمزنيّ : أنت تناظر أم هذا؟ فقال: إذا جاء 
الحديث فهو يناظر ؛ لأنه أعلم به مني » ثم أتكلم . 

تنبيه: إنما قيَدَ الفعل بالإزهاق مع أن الجرح والأطراف حكمها كذلك؛ لأنه 
يذكرها بعد في قوله : «ويُشترط لقصاص الطرف والجرح ما شرط للنفس». 

فإن قيل: كان الأحسن التعبير بالأفعال ليطابق المبتدأ الخبرء أجيب : بأنه أراد 
بالفعل الجنس. و«شبه؛ بكسر الشّين وإسكان الباء» ويجوز فتحهماء ويقال أيضًا: 
ااشبيه) ؟ ك«مثل» وَ«مَثْل) وَ١مَثِيّل2.‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الديات» باب في دية الخطأ شبه العمد /54547/» والنسائى فى 
«السئن الصغرى». كتاب القسامة» باب كم دية شبه العمد / ٠/5808‏ وابن ماجهء أبواب الذياك: 
باب دية شبه العمد مغلظة / ٠/5178‏ وابن حبّان في «صحيحه)»» كتاب الديات» ذكر وصف الدية 
فى قتيل الخطأ الذي يشبه العمد /09194/» وأحمد في #مسندها» مسئد عبد الله بن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه / 080/ قال محقّقه العلامة أحمد شاكر: إسناده فيه بحثُ دقيقٌ» والراجح 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الجراح؛ باب ما يجب به القصاص / /١74١‏ » وقال: 
ا الاي و ا و 0 . انتهى قول ابن حجر . 
قوله: «خلفة خلفة» ‏ بفتح فكسر أي حاملة» قال في المصباح : الخلفة بكسر اللام هي الحامل من 
الإبل. بجا لد " من غير لفظها؛ كما تجمع «المرأة» على «النساء؛ من غير لفظها. 
انظر : عون المعبود» كتاب الديات» باب في دية الخطأ شبه العمد. .)١377/١157(‏ 

(؟) علي بن زيد بن جُذْعَان القرشيّ التيميّ المكيّ» نزل البصرة» ولا يحتجّ بحديثه . 
انظر: عون المعبود» كتاب الديات» باب في دية الخطأ شبه العمدء .)١57/17(‏ 
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وَلَا قِصَّاص إِلّا في الْمَمْدِ ااا ااا اا 000 


[انقسام القتل إلى الأحكام الخمسة] 

فائدة: يمكن انقسام القتل''' إلى الأحكام الخمسة: واجب وحرام ومكروه 
ومندوب ومباح: 

فالأول: قتل المرتد إذا لم يتب”"©» والحربي إذا لم يسلم أو يعط الجزية. 

والثاني: قتل المعصوم بغير حى . 

والثالث : قتل الغازي قريبه الكافر إذا لم يسبّ الله أو رسوله . 

والرابع : قتله إذا سب أحدهما. 

والخامس : قتل الإمام الأسير» فإنه مخيّر فيه كما سيأتي . 

وأما قتل الخَطأ فلا يوصف بحرام ولا حلال؛ لأنه غير مكلف فيما أخطأء فهو 
كفعل المجنون والبهيمة . 

[موجَبٌ القتل العمد] 


5-4 ٍِ 
رض ”ا م 
2 


(ولا قصاص) في شيء من هذه الثلاثة (إلا في العمد)؛ لقوله تعالى : # اما لذن 
امنا كيب عَلَيِكيْه الْقِصَاض » [البقرة: ]١78‏ الآية» سواء مات في الحال أم بعده بسراية 
جراحة. وأما عدم وجوبه في شبه العمد فللحديث المَارا": وأما في الخَطأ فلقوله 
تعالن: « ومن كَتنَ مُوْمجًا حَعَلمًا تر َكب مُوْمِكَةٍ وَدِيَهُ مُسَلَمَةٌ 4 [النساء: 97]» فأوجب 
الدية ولم يتعرض للقصاص . 

تنبيه : يُشترط في العمد أن يكون ظلمًا من حيث كونه مزهِقا”*» للوُوح» بخلاف غير 


001 أي العمد وشبه العمد بدلالة قوله بعد ذلك : «أمّا قتل الِحَطْلٍ فلا يوصف بحرام ولا حلال» . 

(؟) وهذا واجب على إمام المسلمين. 

22 إشارة إلى ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان عن سفيان بن عيينة عن عليّ بن زيد بن 
جُدعان عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبيّ كه قال : «ألا إن في قتيل 
عمد الخطأ قتيل السّوط أو العصا مائة من الإبل مخلظة منها أربعون خَلِفَةَ في بطوتها أولادها». 

(4) في المخطوط : «زهقا». 
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000 ا ب بمًا يقل عَالِبَا؛ جارح 3 3 مو و ل ل اف مر ادو ل ان 


الظلمء وبخلاف الظلم لا من تلك الحيئية؛ كأن عدل عن الطريق المستحَقٌّ في 
الإتلافف؛ كأن استحق حر رقبته قَوَدًا فَقَدَّهُ نصفين. 

والقصاص - بكسر القاف ‏ الممائلة» وهو مأخوذ من القصصّ وهو القطع» أو من 
اقتصاص الأثر وهو تتبعه؛ لأن المُقتصٌ يَتَتَبّه”'2 جناية الجاني ليأخذ مثلها . 

[تعريف القتل العمد وما يتحقّق به] 

(وهو) ‏ أي العمد في النفس ‏ (قصد الفعْل) العدوان (وعَيْنَ (الشخص بما 
يقتل) قطعًا أو (غالبًا). وقوله: (جارح أو مُتقل) حرق علن الغالبية ولو انتظينا 
كأن اذك لكشل ذلك الفدل بالشج ونهاذة الرون وتجو ذلفرم: وعم مجروزان عن 
البدل من «ما»» ويجوز رفعهما على القطع . أو لعله قصد بالتصريح بهما التنبية على 
خلاف أبي حنيفة» فإنه لم يوجبه في المثّل ؛ كالحجن والدبوسسن. اللقيلين: ودليلنا 
عليه قوله تعالى: اوت قل مَسْدلوما عمد جملا لود سلطننا »* [الإسراء: 107 وهذا قَيِلَ 
مظلو ما وكين الساتسحية: «أنَّ جَارِيَة وُحِدَتْ َك يُضَّ رَأَسْهَا بين حَجَرَيْنِ؛ يل 
لها : مَنْ فَعَلَ بكِ هَذَاء لان 0 فلانٌ؟ عست بر فَأَوْمَأَتْ ناا َأَخدَ 
اليهُوْدِيُ فأشرف > مامد رسو ل لله وك رض رَأَسِهِ بالْحجَارَة»” '"'» فثبت القصاص فى هذا 
بالنّمنّ وقيس عليه الباقي. وقد وَافقَنَا أبو حنيفة على أن القتل بالعمود الحديد بر 
للقَودِ وقد ثبت النّصّ في القصاص بغيره في المُتقّلِ كما مرّه فلا خصوصية للعمود 
اللعدرة لأن القصاص شرع لصيانة النفوس فلو لم يجب بالمثقّلِ لما حصلت الصيانة . 

فإن قيل: إن أراد بما يقتل غالبًا الآلة وَرَدَ غرز الإبرة في مقتلٍ أو في غيره مع الورم 
والألم إلى الموت فإنه عمدء والآلة لا تقتل غالبّاء وإن أراد الفعلٌ وَرَدَ إذا قطع أنملة 


(1) في نسخة البابي الحلبي : «يتبع؟. 
30( أخرجه البخاريٌ في ااصحيحة؟ا» كتاب الخصومات». باب مايذكر في الأشخاص والملازمة 


والديات» باب ثبوت ا لع ا 
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8 لقا ا جلا جات ب يال 197 ا ا املاظ الى ب مال صحفي أله جك قزل > لانم زرفل يود ف “بهار ارهد باح“ يوا وري ةا لاخ يك وه مد اد ال 


إنسان فَسَرَتٍ الجراحة إلى النفس» فالقصاص واجبء والفعل لا يقتل غالبا أجيب: 
بأن المراد الآلة. ولا يَرِدُ غرز الإبرة؛؟ لأنه صرح بها بعد لخروجها عن الضابط» أو أنها 
تقتل غالبًا في هذا المَّحَلَّ الذي غرزت فيه . 

تنبيه: ما جزم به المصنف من قصد تعيين الشخص في العمد موافق للروضة هنا 
ولما سيأتي في موجبات الدَّيّةِ» فلو قصد إصابة أحد رجلين فأصاب واحدًا منهما يجب 
عليه القصاص . ولا يخالف هذين الموضعين"''' ما رجّحه قبل الدّيات من «زوائده» من 
وجوب القصاص فيمن رمى شخصًا أو جمعًا وقصد إصابة أيّ واحدٍ منهم فأصاب 
واحدًا؛ لأن «أيّ» للعموم”"'» فكأنَ كلَّ شخص مقصودء بخلاف ما إذا قصد واحدًا 
لا بعينه فلا يكون عمذاء فما في «الزوائد» هو المعتمد وإن خالف في ذلك البلقيني 
والإسنوي وغيرهما. 

ويشترط أيضًا مع قصد الشخص أن يعرف أنه إنسانٌ كما قاله البلقيني» فلو رمى 
شخصًا اعتقده نخلة فكان إنسانا لم يكن عمدًا على الصحيح. وبه قطع الشيخ 
أووسعمة وو أورة على التمعتك ما ]ذا تسيل الفعل والعستمى يبنا يفقل الك بسسهة كم 
قم يبأ الخال فى مسحده ولتم قطر بالبتشاكم»: كما إذااقتله يشهاةة مين بان بعد القثل 
رقيقين؟؛ إذ الراجح وجوب الدَّية مخفّفة. وما إذا رمى حربيًا أو مرتدًا(" فأسلم ثم أصابه 
السهم إذ هو خطأء وعلى النّصّ أنها حَالَ في مال الجاني» وما إذا وَكّلّ وكيلا في استيفاء 
القصاص» ثم عفا عن الجاني أو عزل ولم يعلم الوكيل ذلك واستوفى القصاص تجب دِيَةٌ 
مغلظةٌ حَالَّةُ على الوكيل» وقد يقال: إنما سقط القصاص في هذه الصور لعوارض . 


(0) فى المخطوط: «فى الموضعين؟. 

فم ااه :هو اللنظ الواخذ الاك على كيين قصاعة مطلقا معة: 
انظر : الاحكام في أصول الأحكام للآمديّ؛ القسم الأوّل؛ دلالات المنظوم. الصنف الثالث: 
معنى العامٌ والخاصلء. (75/ 767). 

2 في نسخة البابي الحلبي: «حربي أو مرتذ». وفي المخطوط : «لحربي أو مرتد». وما أثبته هو 
الموافق لما ورد في أسنى المطالب في شرح روض الطالب:؟. (48/4). 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم . /لنوم كط 


(41) كاب اح ١‏ 


فإن فقّد قصد احدهما؛ نأن وَنَعَ عَلَيْهِ قَمَاتٌ رقن شَكّة نَأضائة ا وَإِنْ 


قِصَّدَهُمًا بمًا لا يَقَئْلُّ غَالبًا فَشِبْهُ عَمْدِ 000 ه”ط#ش#ظظ1ط1 


[القتل الخطأ] 

(فإن فُقَدَ قصد) هما أو فُقَِدَ قصد (أحدهما) أي الفعل أو الشخص» (بأن وقع عليه 
فمات) هذا كما قال الرافعي - مثال للأؤْلى» فكان ينبغي للمصتف أن يزيدهاء وأما 
مثال الثانية فهو قوله: (أو رمى شجرة) أو نحو ذلك كدَابَةِ فأصابه فماتء أو رمى آدميًا 
فأصاب غيره فمات (فخطأ) ؛ لعدم قصد عين الشخص . 

تنبيه : نُوزِعَ المصنّف في تصوير قصد الشخص دون الفعل فإنه متعذّدٌء قيل : 
ويمكن تصويره بما إذا قصد ضربه بصفح السيف فأخطأ وأصاب بِحَدَّهء فهذا لم يقصد 
الفعل بالحَدٌَ مع أنه قصد الشخصء وبما لو توعّده إمامٌ ظالمٌ وهدّده فمات بذلك» فهذا 
قصد الشخص بالكلام ولم يقصد الفعل الواقع به لعدم صدوره إذ ذاك منه. ونُوزع في 
المثال أيضًا: بأن من وقع على شخص لا ينسب إليه فعلٌ أصلا فضللا عن كونه خطاأ؛ 
اهنا بن يعي هم اليفك القدل العرو نا لا لذ هذ مين ندل + .وله تار 
عنه كما قاله بعض شُرَاح الكتاب: بأن المثال المذكور مما يُعْطَى حكم الخَطّأْ وليس 
بخطأء أو أن الوقوع فيه منسوب إلى الشخص الواقع» فيصدق عليه حينئذ الفعل 
المقسم» وعبارة «المحَرّر» ظاهرة في المراد حيث قال: «الفعل المزهق إن وجد 
والشخصٌ غير قاصدٍ للفعل ؛ بأن صاح على صبي فمات» أو غير قاصد لمن أصابه؛ كما 
إذا رمى شجرة فأصاب إنسانًا فهذا خطأ», فظهر من كلامه أن المعتبر في الخَطأْ أحد 
أمرين: أن لا يقصد أصل الفعل» أو يقصده دون الشخص . 

[القتل شبه العمد] 

(وإن قصدهما) أي الفعل والشخص (بما) أي شيءٍ له مدخل في الإهلاك (لا يقتل 

غالبًا) عدوانًا فمات (فشبه عمد)''', سُّمّى بذلك؛ لأنه أشبه العمد في القصد. ويُسَمَّى 


)١(‏ لايعرف المالكيّة القتل شبه العمدء فهو في حكم العمد إلا في حالة قتل الأب ابنه فهو شبه عمد 
عندهم . وعرفه الجمهوره ولكئهم اختلفوا في تحديد معناه» فهو عند أبي حنيفة : أن يتعمّد الجاني» 


أعا مد ام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 
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وَمِنْهُ الضّرْبٌ بِسَوْطٍ أو عَضًا . 


أيضا «خطأ عمدٍ» و«عمدَ خطأ» و«خطأ شبه عمد». (ومنه الضرب بسوط أو عَضًا)؛ 
للحديك 2005 لكن بشروط : أن يكونا خفيفين» وأن لا يوالي بين الضربات» وأن 


لا 


يكون الضرب في مقتل» أو المضروب صغيرًا أو ضعيفاء وأن لا يكون حَرٌ أو بَرْدُ 


مُعِينُ على الهلاك» وأن لا يشتدّ الألم ويبقى إلى الموت» فإن كان فيه شىء من ذلك 
فهو عمد؛ لأنه يقتل غالبًا كما في «الشرح» و«الروضة». ومثل العصا المذكورة الحجد 


تنبيه : يَرِدُ على طرده التعزير ونحوه» فإنه قصد الفعل والشخص بما لا يقتل غالبا 


وليس بشبه عمد بل خطأ. وعلى عكسه ما لو قال الشاهدان الرّاجعان: «لم نعلم أنه 
يقتل بقولنا». وكانا ممن يخفى عليهما ذلك. فحكمه حكم شبه العمد مع وجود قصد 
الشخص والفعل بما يقتل غاليًا . 


إذا 


[صفة القتل بغرز الإبرة بمقتلٍ أو غيره] 
(فلو عور إبرة بِمَقْتلِ) بفتح المثناة الفوقية : واحد «المَقَاتِلِ؛ وهي المواضع التي 
امف لع كعين ودماغ وأصل أذن وحَلْتِ وثغرة نَسْرٍ وخاصرة وأَخْدَع بالدّال 


المهملة وهو عرق العنق» وإحليل» ا ومئثانة بالمعلعة يعد الميع : مُسْبَقَتٌ البول 


كن 


(1) 


الآدمي. وعجان» وهو بكسر العين المهملة : ما بين الخصية والدّبرء ويسمى 


الضرب بما ليس بسلاح أو ما في حكمه؛ كالقتل بالمثقّل من عصًا أو حجر أو خشب كبير. 

وعند الصاحيين والشافعيّة والحنابلة : القتل بالمثفّل عمدء وشبه العمد: أن يتعمد الجاني الضرب 
بما لا يقتل غالبًا؛ كالحجر والخشب الصغير والعصا الصغيرة. 

انظر: الفقه الإسلامي وأدلته» الباب الثالث: الجنايات وعقوباتهاء الفصل الأوّل: الجناية على 
النفس الإنسانية» المبحث الثالث: القتل شبه العمد وعقوبته» (/ا/ .)61/71-861/7١‏ 

أي قوله: : ما رواه أبو داود والنسائيّ وابن ن ماجه وابن حبّان عن سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن 
جدعان عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنْ النبيّ يك قال : «ألا إن في قتيل 
عمد الخطأ قتيل السّوط أو العصا مائة من الإبل مغلظة» منها أربعون خَلفة في بطونها أولادها». 


اعمط ام للا ل ام50ا مجاعم . //زوم كا 


ل لف اتا ١‏ 


اس د لكي 2-1 


1 عد وَقيِلَ: لخن 2 ولو عَرَرْ فيِمًا 000 


العضرط ,ة ا المهملة ‏ فمات به ولو بلا تورم (فعمدٌ) ذلك الغرز؛ لخطر 
المواضع وشدَّة تأ ثيره . 

(وكذا) لو غرز إبرة (بغيره) أي المَقْتل - كفخذ وألْيَةِ ‏ (إن تورّم وتألم) أي اجتمع 
الأمران واستمرًا (حتى مات) فعمد؛ لنتصرل«الهلوك ب بوظاهر هذا أنه الا قضامن فى 
الألم بلا ورم» وليس مرادًا؛ بل الأصح ‏ كما صحّحه المصنف في «شرح الوسيط» - 
الوجوب. وأما الورم بلا ألم فقد لا يتصورء ولهذا قال الرافعي: «لو لم يتعرض له 
الغزالي لم يضر؛ لأن الورم لا يخلو عن الألم». فإن لم يظهر للغرز (أثر) بأن لم يشتدٌ 
الألمء وليس المراد بأن لا يوجد ألم أصلاء فإنه لا بْدَ من ألم ماء (ومات في الحال 
فشبه عمد) في الأصح؛ لأنه لا يقتل غالباء فأشبه الضرب بالسوط الخفيف. (وقيل:) 
هو (عمدٌ)؛ لأن في البدن مقاتل خفيّة وموته حالا يشعر بإصابة بعضها. (وقيل: 
لاقي أن الاتساطن ولاديةة إصالة اللنوك علق ماخر (أما ذا ناخ الموساعن 
ادرو قلا مواق تفلك كتا فاله انها ورف وعدي 

تنبيه : ما ذكره من التفصيل بين المَقَتلِ وغيره إنما هو في حق المعتدل» أما إذا غرز 
في بدن صغير أو شيخ هَرِمٍ أو نِضُوا' الخِلَقَةٍ في أيّ موضع كان فإنه يجب القصاص 
كما نقلاه عن «الرقم» للعبادي وأقرّاه. 

(ولو غرز)ها (فيما لا يؤلم كجلدة عَقب) ولم يبالغ في إدخالها''' فمات (فلا شيء) 
في غرؤها (بجال) آي مبواء أمات في الخال أم يعده؟ اللعلم يانه لم يتمع منه»: وإنما هو 
موافقة قَدَرِ؛ٍ كما لو أَلْقَى عليه خرقة أو ضربه بقلم فمات . أما إذا بالغ فيجب المَوَدُ قطعًا 
كما قاله الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب. 


)١(‏ في حديث عروة بن مضرّس: «أتعبت نفسي وأنضيت راحلتي»؛ أي جعلتها انْضوًا»؛ أي مهزولة. 
انظر : المغرب» باب النون» مادة «نضو»؛ء ص /١5١/‏ , 
(؟) فإن بالغ بإدخالها حتى وصلت اللحم الحَيّ فإنه يقتل؛ لأنه عمد. 


عمش ام للا لا م50ام جاعم .سمط 


)7( مح ات‎ ١ 


يقل حَبسَهُ وَمتمَُ العام وَالشَّرَاتَ وَالطلَبَ حَتَى مَاتَء فإنْ مَضث مُدَّةٌ يَمْوْتُ مثلهُ 


فِيهًا غَالِبًا جُوعًا أو عَطَشا فَعَمْدٌ 0 زآزة ز ز ز ز ز ز 00015 00 


[صفة القتل بالحبس ومَنْع الطَّعام والشّراب ونحو ذلك] 

(ولو حبسه ومنعه الطعام والشراب) أو أحدهما (و) منعه أيضًا (الطلب) لذلك (حتى 
مات) بسبب المنعء (فإن مضت) عليه (مُدَّةٌ يموت مثله) أي المحبوس (فيها غاليًا جوعًا 
أو عطمًا فَعَمْدٌ)؛ لظهور قصد الإهلاك به20. وتختلف المُّدَّة باختلاف حال المحبوس 
قوة وضعفاء والزمان حَوًا أو بردًا؛ لأن فقد الماء ذ في الحرّ ليس كفقده ة في البرد. 

واحترز بقوله: اجات إن إن ولا سيل راو راون سا لير د 
حزثاء أو أمكنه طلبه ولو بالسؤال فلم يفعل» أو منعه الشراب فترك الأكل خوف 
العطش» أو انهدم السقف عليه و'"' أمكنه الهرب ‏ كما قاله الفوراني ‏ من غير مخاطرة 
فمات بذلك. فلا قصاص ولا دِيّةَ على حابسه؛ لأنه قت نفسّه. ومنع الدفاء في البرد 
كمنع الأكل فيما ذكر. 

ولو قتله بالدخان بأن حبسه في بيت وسّدَّ منافذه فاجتمع عليه الدخان فضاق نَمَسُهُ 
فمات وجب القَوَدُ كما قاله المتولي» وكذا لو منع مَنِ افتصد من شد فصاده حتى مات 
كما أفتى به الغزالي . 

تنبيه : قوله: «حبسه» يفهم أنه لو منعه من غير حبسء. كما لو أخذ زاده أو ماءه في 
مفازة أو عَبَاةَ فمات جوعًا أو عطشًا أو بردًا أنه لا ضمانء وهو كذلك؛ لأنه لم يحدث 
فيه صنعًا. قال الأذرعي: «وقضية هذا التوجيه: أنه لو أغلق عليه بِينًا وهو جالس فيه 
حتى مات جوعا لم يضمنه. وفيه نظر. انتهى» هذه القضية ممنوعة؛ لأنه في أخذ 


)١(‏ ولو منعه البول فمات فالظاهر أنه إن ربط ذكره بحيث لا يمكنه البول ومضت المدّة المذكورة فهو 
كما لو منعه الطعام والشراب» وإن لم يربطه؛ بل منعه بتهديد مثلا - كهإن بلتَ قتلتّك» - 
ضمان؟ لأنه لم يحدث فعلا يحال عليه الهلاك . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب. كتاب الجنايات». (181/4). 

ديم في نسخة البابي الحلبي: «أو؟. 


عا مم ام نااك ل ام50 مجعم .//زنومااطا 


لفاك داكت 3 
إلا إن َم يكُنْ به جُوْعٌ وَعَطٌْ سَابقٌ قشِبهُ عَمْدِء وَإِنْ كان بَعْضُ جُْعٍ وَعَطشٍ وَعَلِمَ 
الْحَابِسنُ الْحَالَ فَعَمْدٌء وَِلَّا قلا في الأظهّر . 


الطعام منه متمكن من أخذ شيء بخلافه في الحبس؛ بل هذه داخلة في كلام 
الأصحابء ثم قال: «وهذا في مفازة يمكنه الخروج منهاء أما إذا لم يمكنه ذلك لطولها 
أو لزمانته ولا طارق في ذلك الوقت فالمّتَجَهُ وجوب القود كالمحبوس”''. انتهى» وهو 
بحث قويّ لكنه خلاف المنقول . 

وهذا كُلّهُ في الخرتء أما الرقيق فيضمن باليد مطلقا سواء راعاه بالطعام والشراب أم 
لا كما قالاه. 


(وإلا» بأن لم تَمْضٍ المُدَةٌ المذكورة ومات المحبوس» (فإن لم يكن به جوع 
وعطش) الواو بمعنى «أو» بدليل إفراد الضمير في قوله: (سابقٌ) على المنع (فشبه 
عمد)؛ لأنه لا يقتل غالبًا. (وإن كان) به (بعض جوع وعطش) - الواو أيضًا بمعنى 
«أو» ‏ (وعلم الحابس الحال) وكانت مدة حيسه بحيث لو أضيفت لمدَّة جوعه أو عطشه 
السابق بلغت المُدَّةَ القاتلة (فعمدٌ) لظهور قصد الإهلاك» أما إذا لم يبلغ مجموع 
المُدَّتين ذلك فهو كما لو لم يكن به شيء سابق كما قاله ابن النقيب» وقال: «لا بُدَّ منه 
وهو مرادهم بلا شك . انتهى» وتبعه الزركشي» وهو ظاهر. (وإلا) بأن لم يعلم الحابس 
الحالَ (فلا) أي فليس بعمدٍ؛ بل هو شبه عمد (في الأظهر)؛ لأنه لم يقصد إهلاكه 
ولا أتى بما هو مهلك ؛ كما لو دفعه دفعًا خفيفًا فسقط على سكين وراءه وهو جاهل فإنه 
لا قصاص . والثاني: هو عمد فيجب القصاص لحصول الهلاك به؛ كما لو ضرب 
المريض ضربًا يُهلكه ولا يُهلك الصحيحٌ وهو جاهل بمرضه. وأجاب الأول: بأن 
الضرب ليس من جنس المرض فيمكن إحالة الهلاك عليه؛ والجوع من جنس الجوع. 
والقدر الذي يتعلق منه بصفةٍ لا يمكن إحالة الهلاك عليه؛ حتى لو ضعف من الجوع 


000( قال بعضهم: ولو فصل بين أن يعلم الآخذ حال المفازة» فيجب القَوَدٌ وبين أن يجهل»ء فيجب دية 
شبه العمد؛ لكان متجهًا. انتهى . 


اعم ام /لاك لج ام50 مجاعم . /لزومنااطا 


3" معن | 5 (7) 
وَيَجبُ القصّاصٌ بالتبّب» ل ل 


فضربه ضربًا يقتل مثله وَجَبَ القصاص . 

ننسيه : مراده بقوله: «وإلا فل" ») وجوب نصف دية شبه عمد وإن أوهمت عبارته 
وجوب دية شبه عمد كاملة؛ لحصول الهلاك بالجُوعين أو العَطْشَّيْن والذي منه 
اخلهنا > ؤسيالة:العسين هن الننينن فكان الأزلى ذكرها بعك قرله : 

[موجَبٌ القتل بالسّبب] 

(ويجب القصاص بالسبب"'' كالمباشرة؛ لأن ما له دَخلٌّ من الأفعال فى الزهوق 
إما مباشرة ‏ وهي ما يؤثر في الهلاك ويحصّله؛ كالجرح السابق ‏ ففيها القصاص كما 
مي وإما شرط ‏ وهو ما لا يؤثر في الهلاك ولا يحصله؛ بل يحصل التلف عنده بغيره 
ويتوقف تأثير ذلك الغير عليه؛ كالحفر مع الترّدّي فإنه لا يؤثر في التلف ولا يحصّلهء 
وإنما يؤثر التخطي في صوب الحفرة» والمحصّل للتلف التردّي فيها ومصادمتها؛ لكن 
لولا الحفر”'' لما حصل التلف» ولهذا شك شرل" ومثله الإمساك للقاتل - وهذا 
لا قصاص فيه وإما سبب» وهو مايؤثر في الهلاك ولا يحصّله. وجه الحصر فى 
ذلك: أن الفاعل لا يخلو إما أن يقصد عين المجني عليه أو لاء فإن قصده بالفعل 


)١(‏ هو ما يؤثّر فى تحصيل ما يؤثّْر في التلف؛ كالإكراه فإنْه يؤثّر داعية القتل في المكرهء وهذه الداعية 
تؤثر في التلف. وخرج به الشرط» فإنه لا يؤثّر في الفعل ولا يحصّله؛ بل يحصل التَّلفُ عنده 
بغيره» ويتوقف تأثير ذلك الغير عليه . 
انظر : حاشية إعانة الطالبين» باب الجنابة» )١199/5(‏ «بتحقيقنا» . 

(*) فى المخطوط: (الحفرة». 

إفرة الشرط: تعليق شيء بشيء؛ بحيث إذا وجد الأوّل وجد الثاني . 
وقيل: الشرط: ما يتوقف عليه وجود الشيء» ويكون خارجًا عن ماهيّته» ولا يكون مؤًّا فى 
وجوده. 
وقيل: الشرط : ما يتوقف ثبوت الحكم عليه . 
وفي اللغة: عبارة عن العلامة» ومنه أشراط الساعة» والشروط في الصلاة. 
وفي الشريعة: عبارة عما يضاف الحكم إليه وجودًا عند وجوده لا وجوبًا. 
انظر+ التمريقاك للجرتقاتي» نات لشن دض /154/. 


اعمط ام /الاك ل ام50 مجاعم . /لزوم كما 


(41) كار اراح ١‏ 


فلو شهدا بقصاص فَمَيِلَ تُمَ رَجَعًا وَقَالا: «تَمَمَّدْنَاا لَرْمَهُمَا اللقصَاصٌ ؛ 0 


المؤدي إلى الهلاك بلا واسطةٍ فهو المباشرة» وإن أذى إليه بواسطة فهو السبب؟ 
كالشهادة بموجب قِصّاصٍ» وإن لم يقصد عين المجني عليه بِالكَلَيّة فهو الشرط . 
[أقسام السبب الذي يتعلّق به القتتل] 

والسبب ينقسم إلى ثلاثة أضرب : 

الأوّل: شرعيٌّ ؛ كالشهادة» ويقتصنٌ من شهود الزور بشروط تأتي . 

والثاني : عرفييٌ؛؟ كتقديم مسموم لمن يأكله وسيأتي . 

والثالث : حسّنٌ ؛ كالإكراه على القتل . 

[القسم الأَوَل: السّبب الشرعيٌ] 

وقد شرع في الضرب الأول فقال: (فلو شهدا) أي رجلان على شخص عند قاض 
(بقصاص) أي بموجبه في نفس أو طرفيء أو شهدا عليه بِرٍدَّةِ أو سرقة (قَقيِلَ) المشهود 
كله أن قلع اك عات القاضي بشهادتهماء (ثم رجعا) عنها (وقالا: تعمدنا) الكذب 
فيها وعلمنا أنه يقتل أو يقطع بشهادتنا (لزمهما) حينئذ (القصاص)؛ لأنهما تسببا في 
إهلاكه بما يقتل غالبّاء فأشبه ذلك الإكراه الحسَّىّ» قال الإمام: «بل أبلغ من الإكراه؛ 
لأن المُكرّة قد يُؤْثِرُ حلاك نفسه على سفك دم مُحَرٌ مُحَرّمء والقاضي لا محيص له عن الحكم 
اي أما إذا قالا: «لا نعلم أنه يقتل بشهادتنا» فإنه يُنظر: إن كانا ممن يخفى 
عليهما ذلك لقرب عهدهما بالإسلام أو بعدهما عن العلماء لم يجب عليهما القصاص؛ 
بل دية شبه عمد كما ذكراه في باب الرجوع عن الشهادة. قال البلقيني: «وكذا لو قالا: 
لم نعلم أنه يقتل بشهادتنا لظهور أمور فينا تقتضي ردّهاء ولكن الحاكم قَصّرَ فتجب دية 
شبه عمد»» قال: «ولم أرَ من تعرّض له4. انتهى . وإن لم يَخْففَ عليهما ذلك فلا اعتبار 
بقولهما؛ كمن رمى سهمًا إلى شخص واعترف بأنه قصده ولكنه قال: «لم أعلم أنه 
يبلغه؟. 


. في نسخة البابي الحلبي : «بشهادتها"‎ )١( 


أعا مض ام الاك ل 2ام50 مجعم .//:ومااطا 
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إ 


تنبيه : قد يَرِدُ على مفهوم قوله: "تعمّدنا؛ ما لو قال كلّ منهما: «تعمَّدتُ ولا أعلم 
حال صاحبي»؛ وكذا لو اقتصر على «تعمّدت» فإنه يلزمهما القصاص . 

واعلم أن المقتضي لوجوب القصاص عليهما هو رجوعهما مع اعترافهما بالتعمد 
لا كذبهما؛ حتى لو بَيّقَنَا كذبهما ‏ بأن شاهدنا المشهود بقتله حيًا ‏ فلا قصاص؛ لجواز 
أنهما لم يتعمدا. ولو رجع أحدهما فقط: فإن قال: «تعمّدت أنا وصاحبي» فعليه 
القصاص وإلا فلا . 

ثم استثنى من وجوب القصاص على الشاهدين قوله: (إلا أن يعترف الوليٌ) أي وَل 
المقتول (بعلمه بكذبهما) في شهادتهما حين القتل كما صرح به في «المحرّرك» فلا 
قصاص عليهما حينئذ؛ لأنهما لم يلجئا إلى قتله حسًا ولا شرعًاء فصار قولهما شرطا 
محضًا كالممسك مع القاتل» فيجب على الوليٌ القصاص . أما لو قال الولي: «عرفتٌ 
كذبهما بعد القتل» فلا يسقط القصاص عنهما. 

تنبيه : هذا إذا تمض القصاصء فلو شهدا على قاطع الطريق ثم رجعا لم يسقط 
القصاص عنهما باعتراف الولىّ بكذبهما؛ لأن حق الله تعالى باق . 

وخرج ب«وليٌ المقتول» ولي القاتل» فإنه إذا قال: «أنا أعلم كذبهما في رجوعهما 
وأن مورّثى قتله» فلا قصاص على أحدهماء قال البلقيني: «وهذا واضح». وقد يَرِد 
من د جاتر :كرك لتااني مزلقه عابنا سين اكه أن القار يدوة الرلة 
فالقصاص عليه دون الشهود. وسيذكر المصّف رجوع الشهود آخر كتاب الشهادات 
بأبسط مما هنا. وخرج ب«الشاهد» الرّاوي؛ كما لو أشكلت حادثة على قاض فروى له 
نينا انسانت خبرًا فقتل الحاكم به شخصا ثم رجع الراوي وقال: «تعمّدت الكذب» فلا 
قصاص عليه كما نقله في «الروضة» كأصلها قبيل الديات عن الإمام وغيره خلافا 
للبغوي في «فتاويه»» وقياسه ما لو استفتى القاضي شخصًا فأفتاه بالقتل ثم رجع ؛ كما 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


(41) كاب احاح 1 
وَل فيكت ِمَسْمُوْمٍ صببًا أو ونا عا وَحَبّ اللقصّاصٌ» 1 بَالعًا عَاقَلُا وَلَمَ 
يعْلَمْ حَالَ الطَمَام قَدِيَة: وَني قَوْلٍ : قصاصن» آز 005 0 ااا 


[القسم الثاني : السبب العرفيٌ] 

ثم شرع في الضرب الثاني» وهو السبب العرفي» فقال: (ولو ضيّفت بمسموم) يقتل 
ل" أو ناوله (صبيًا) غير مميّر كما قيده به الإمام وغيره ونقله الشيخ أبو حامد عن 
النَّمنّ (أو مجنونًا) فأكله (فمات) منه (وجب القصاص) ؛ لأنه ألجأه إلى ذلك» سواء 
قال له: (لهو مسموم» أم لا. وفي معناهما الأعجميٌ الذي يعتقد وجوب طاعة آمره. 
وأما المميّر فكالبالغ» وكذا المجنون الذي له تمييز كما قاله البغوي . 

(أو) ضَيّفَ به (بالقًا عاقلا ولم يعلم) الضيف (حال الطعام فَدِيٌ)”"2 ولا قصاص؛ 
لآنة تناوله بعرو فن عبن إلجام, (وفي 7 قصاصن) ورجحه البغوي وغيره» 
حك 0 لمر را اموز لي ككك لدالضا ةين لكا ماع مقر مو ارا 
ابن 000 3 '» قال فى «البحر»: «والاستدلال بذلك ضعيف ؛ لآنها لم تقدّم السّاة لين 


)١(‏ عبارة التحفة: «بمسموم يعلم كونه يقتل غالبًا؛» فأفادت أنه لا بدَ من علم المضيف بذلك» فلو لم 
يعلم به فلا قود. وخرج بقوله : «غالبًا» ما إذا كان يقتل لا غالبًا ففيه الذية لا القود. 
انظر: حاشية إعانة الطالبين» باب الجناية» (5/ )5١١-7١١‏ ابتحقيقنا». 

(؟) أي دية شبه عمد. 
أنظر : خاشية عميرة» .)3١5/4(‏ 

(6) أخرجه أبو داودء كتاب الديات» باب فيمن سقى رجلا سما أو أطعمه فمات /؟7١4051/عن‏ 
أبي هريرة قال: «كان رسول الله يك يقبل الهَدِيّة ولا يأكل الصّدقة؛. 
قال أبو داود رحمه الله تعالى: وحدّثئنا وهب ابن بقيّة في موضع آخر عن خالد. عن محمّد بن 
عمروء عن أبي سلمة ‏ ولم يذكر أبا هريرة ‏ قال: «كان رسول الله يك يأكل الهديّة ولا يأكل 
الصدقة». زاد: «فأهدت له يهوديّة بخيبر شاة مصليّة سمّتهاء فأكل رسول الله تله منها وأكل القوم. 
فقال: ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة. فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاريّ» 
فأرسل إلى اليهوديّة : ما حملك على الذي صنعت؟ قالت: إن كنت نيا لم يضرّك الذي صنعتُ» 
وإن كنت ملكا أرحث التاس منك . فأمر بها رسول الله يل فقتلت. ثم قال في وجعه الذي مات فيه : 

ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر» فهذا أوان فَطْعَتْ أبهري'. 5 


أعا مام الاك 2 ام50 مجعم .// :سمط 


ع١‏ مع | (7) 


الأضيّاف؛ بل بعثتها إليهبةِ وهو أضاف أصحابه» وما هذا سبيله لا يلزمه قصاص». 
ولا ينافي الأوّل ما في الصّحيحين أنهيَكِةِ عفا عنها"2؛ لأن ذلك كان فى الابتداء فلما 
مات تش آم يقتلي" *. (وفي قول: لا شيء) من قصاص أو دية؛ تغليبًا للمباشرة على 


وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛ كتاب معرفة الصحابة؛ ذكر مناقب بشر بن البراء بن معرور رضي الله 
عنه /5945577/ وقال: هذا صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وقال الذهبيَ في «التلخيص» : 
على شرط البخاريّ ومسلم. كذاك في الحديث رقم /4977/ بلفظ قريب من لفظ أبي داود رحمه الله 
تعالى» وقال: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبيّ في «التلخيص». 
قوله: «قطعت أبهري»: قال في «النهاية»: الأبهر عرق في الظهر وهما أبهران» وقيل: هما 
الأكحلان اللّذان في الذراعين. وقيل: هو عرق مستبطن القلب» فإذا انقطع لم تبق معه حياة . 
انظر: عون المعبود» كتاب الديات» باب فيمن سقى رجلا سما أو أطعمه فمات» (175/9:9). 
)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الهبة وفضلهاء باب قبول الهديّة من المشركين / 4175 7/ » 
ومسلمء كتاب السلام» باب السّمّ / 51706/ عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أنَ يهوديّة أتت 
النبي كه بشاة مسمومة فأكل منهاء فجيء بهاء فقيل: ألا نقتلها؟ قال: لا. فما زلتٌ أعرفها في 
لهوات رسول الله كك . 
هذا لفظ البخاريّ رحمه الله تعالى. 
قوله: «فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله يله «اللّهّوات؛ ‏ بفتح اللام والهاء ‏ جمع «لهاة»؛ 
وهي سقف الفمء أو اللحمة المشرفة على الحلق» وقيل: هي أقصى الحلق» وقيل: ما يبدو من 
الفم عند التبسم . 
قوله : «ما زلت أعرفها» أي العلامة؛ كأنه بقي للسَّمٌ علامة وأثر من سواد أو غيره. 
وأخرج الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن مسعود قال: «لأن أحلف تسعًا أن رسول الله بخ قتل 
قنلا أحبّ إلى من أن أحلف واحدة أنه لم يقتل» وذلك أن الله عر وجل اتخذه نبيًا واتّخذه شهيدًا». 
فهذه الأحاديث تدلّ على أَنْ أثر سم اليهوديّة بقي إلى آخر عمره يِه وكان هو السّبب الظاهر في 
وفاتهء ولا ينافي هذا قوله يفدٍ لليهودية: «ما كان الله ليسلطك على ذاك»؛ لأنّ مراده أن وفاتي 
بيد الله سبحانه» ولا يسلطك الله علي بأن أموت حسب إرادتك» ووقع كما قال يَكلِ؛ِ لانه عاش 
ثلاث سنين بعد ذلك» وذلك على الرغم من كون السّمَ شديد التأثير. 
وذكر أصحاب السّير أن اليهودية التي سمّت الشاة اسمها زينب بنت الحارث» وزوجها سلام بن 
مشكمء وذكر أبو داود في «سئنه» أنها أخت «مرحب؟ اليهوديٌّ . 
انظر : تكملة فتح الملهم؛ كتاب السلام» باب السّمّء (4/ 180-141) بتصوّفف واختصار. 
(؟) قال ابن سحنون: أجمع أهل الحديث أن رسول الله بل قتلها. 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


(41) كار اجاح ”> 


ولو دَمنَ سما ِي طعَام شَخْص الْثَالِبُ كله مِنْهُ َأَكلَهُ جَاهِلا َعَلَى الْأقوّالٍ. 


٠. 
ل‎ 


السبب. أما إذا علم الضيف حال الطعام فلا شىء على المضيف جزمًا؛ لأنه المهلك 


ل 


د 
نفسة . 


(ولو دَسِنَ سما )ات يتفليية المييرد والفتح أفصح. وهو شيء يضاد القوة الحيوانية - 
(في طعام شخص الغالب أكله منه فأكله جاهلًا) بالحال فمات (فعلى الأقوال) في 
المسألة قبلهاء وجه الثاني التسبب» والأول قال: «يكفي فيه الدّية*» وعلى الثلاثة 
يجب له قيمة الطعام؛ لأن الدَّانَ أتلفه عليه. ومثل الطعام في ذلك ماء على طريق 
شخص معيّن والغالب شربه منه. 

واحترز بقوله: «في طعام شخص» عما إذا دَسَّهُ في طعام نفسه فأكل منه شخص 
عادته الدخول عليه فإنه هدر . 

وقوله: «الغالب أكله منه» زيادة على «المحرر»ء وهي في «الشرحين»» ولم 
ضرمو لها الأكتررق» ومفه: أنه ]ذا كان أكله هع ثادرا: كوت عتواء ور بعلل 
ذلك جََمْمْ من الشّرَاحٍء وليس مرادّاء وإنما هو لأجل الخلاف حتى يأتي القول 
بالقصاص» وإلا فالواجب دية شبه العمد مطلقاء نبّه على ذلك شيخيء فَتَحَبَهْ له فإنه 
يغفل عنه كثير من الطلبة . 

فروع: لو قال لعاقل: «كُلْ هذا الطعامٌ وفيه سّمُ» فأكله فمات فلا قصاص ولا دَيّةَ 
كما نص عليه في «الأم» وجزم به الماوردي. ولو ادعى القاتل الجهل بكونه سما 
فقولان والأوجه ما قاله المتولي أنه إن كان ممن يخفى عليه ذلك صُدَّقَ وإلا فلا. فإن 
اذّعى الجهل بكونه قاتلا فالقصاص . 


قال القاضي عياض : وجه الجمع بين الروايات والأقاويل أنه لم يقتلها أوَلا حين اطلع على سمّهاء 
وقيل له: «اقتلها»» فقال: «لا». فلمًا مات بشر بن البراء من ذلك سلّمها لأوليائه فقتلوها قصاصّاء 
فيصم قولهم: «لم يقتلها»؛ أي في الحال. ويصحّ قولهم: «قتلها؛ أي بعد ذلك. والله أعلم . 
انظر: عون المعبود بشرح سنن أبي داودء كتاب الديات» باب فيمن سقى رجلا سما أو أطعمه 
فمات» .)14/1١7(‏ 


أعا مد ام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


وَلَوْ تَرَكَ المَجْوْوِحُ عَلَاجَ زح مُهْلِكِ قَمَاتَ وَجَبَ الْقِصَاصُ 


وَلَوْ ألْقَاهُ في مَاءِ لا يُعَدُ مُغْرًِا كَمُنبْسِطء فَمَكَتٌ فيه مُضْطَجِمًا حَنَّى هَلَكَ فَهََرْ 
ىا سس عو »اه 


و مُثْرِقٍ لا يَخُلْصٌ مِنْهُ إلا بسبَاحَةٍ؛ فَإِنْلَمْ يُحْسِنْهًا أو كَانَ مَحْتُوًا أو رَِّنا عمل 


ال 


ولو قامت بينة بأن السَّمٌ الذي أوجره يقتل غالبّاء وقد ادعى أنه لا يقتل غالبًا وجب 
القصاص. فإن لم تقم بينة بذلك صَدّق بيمينه. 

ولو أوجر شخصا سما لا يقل غالبًا فشبه عمد أو يقتل مثله غالبًا فالقصاصء» وكذا 
إكراه جاهلٍ عليه لا عالم» وكلام أصل «الروضة» هنا محمولٌ على هذا بقرينة ذكره له 
في الكلام على إكراهه على قتل نفسه . 

[حكم وجوب العلاج على المجني عليه بما يدفع الجناية] 

ولا يجب على المجني عليه معالجة الجناية بما يدفعها: (و) حينئذ (لو ترك 
المجروح علاج جرح مهلك) له (فمات) منه (وجب القصاص) جزمًا على الجارح ؛ لأن 
البُرْءَ غير موثوق به لو عُولجء والجراحة في نفسها مهلكة. أمّا ما لا يهلك؛ كأن قَصَّدَهُ 
فلم يعصب العِرْقٌ حتى مات فإنه لا ضمان؛ لأنه الذي قتل نفسه؛ كما لو حبسه وعنده 
ما يأكل فلم يفعل . 

اين الكل بإلقاء افر عله قرا اوتا 

(ولو ألقاه في ماءِ) راكدٍ أو جار (لا يُعَنُ مغرّقًا) ‏ بسكون الغين وبفتحها وتشديد 
الراء - (كمنبسط. فمكث فيه مضطجعا) أو جالسًا أو مستلقيًا (حتى هلك فهدر) 
لا قصاص فيه ولا دية؛ لأنه المهلك نَفْسَهُ. فإن ألقاه في الماء المذكور مكتوفا بحيث 
لا يمكنه التخلص فمات وجب القصاص . (أو) ألقى رجلا أو صبيًا مميّرًا في ماء 
(مَعْرِقِ) ‏ كنهر ‏ (لا يخلص منه إلا بسباحة) ‏ بكسر السين» مناخ فن الماذة: 
عام (فإن لم بحسنها أو كان) مع إحسانها (مكتوفا أو رَمِنَا) أو ضعيمًا فهلك بذلك 
(فعمدٌ) فيه قصاص . 

تنبيه : أفهم كلامه أن الماء الذي لا يتوقع الخلاص منه بالسّباحة ‏ كَلجّةٍ بحر أنه 


امام الا هج ام50 مجاعم .//نومااطا 


ل عات 3" 
وَِنْ مَنعَ مِنهًا عَارِضٌ كرِيْح وَمَوْجٍ فشِبْهُ عَمْدِء وَإِنْ أمكتئة ترَكَها فا دِيّة ني الأظهر . 
[ أ في نار بُمْكنُ الخَلَاصٌ نُ مِنْهَا فَمَكَتٌ فِيها فَفِي الدَّيَة الْقَوْلَانِ ل ك0 


يجب فيه القصاص » سواء أكان يحسن السباحة أم لاء وهو كذلك . 

(وإن) أمكنه التخلص بسباحة مثلاء» ولكن (منع منها عارضٌ؛ كريح وموج) فهلك 
بسبب ذلك (فشبه عمد) تجب ديته . 

تنبيه: تعبيره يقتضي التصوير بطرُوٌ العارض» وهو يفهم أنه لو كان موجودًا عند 
الإلقاء يجب القودء وهو كذلك فهو كمن لا يحسن السباحة . 

(وإن أمكنته) سباحة أو غيرها ‏ كتعلق بزورق - (فتركها) باختياره ‏ كأن تركها 
خْرْنا'؟ أو لجاجًا ‏ (فلا دية”'2 في الأظهر) كما في «المحرر»: وعبّر في «الروضة» 
كأصلها بقوله: «وجهان أو قولان؛ لأنه المهلك نفسه بإعراضه عما ينجيه» . والثاني : 
تجب ؛ لأنه قد يمنعه من السباحة دهشة أو عارض باطنيٌ . 

تيه : لو مكاي إمقان تخاضه يان قال المُلّقي : «كان يمكنه الخروج مما ألقيتة 
فيه فقصَّرَهء وقال الولي: «لم يمكنه»؛ صَُدّق الوليٌ بيمينه؛ لأن الظاهر أنه لو أمكنه 
الخروج لخرج . 

فرع: لو ربطه وطرحه عند ماءٍ يزيد إليه غالبًا - كالمّدٌ بالبصرة ‏ فزاد ومات به 
َعَمْدٌء أو قد يزيد وقد لا يزيد فزاد ومات به فشبه عَمْدِء أو بحيث لا يتوقع زيادة فاتّمق 
ع لاد فكي 

(أو) ألقاه (في نار يمكن) معها (الخلاص منها) فمكث فيها حتى مات (ففي الدّية 
القولان) في الماءء والأظهر عدم الوجوب كما مر ويُعرف الإمكان بقوله أو بكونه على 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

إفة أي على الملقي ولا كفارة عليه أيضاء قال في «التحفة» و«النهاية»: «لأنه المهلك لنفسه؛ إذ الأصل 
عدم الدّهشة» ومن ثم لزمته الكفارة» . . انتهى. 
وقوله : «لزمته؛ أي لزمت من أمكنه التخلص ونَرَكَهُ الكفارة لقتله نفسه . ٠‏ انتهى «ع ش» . 
انظر: حاشية إعانة الطالبين» باب الجنابةء (54/ 7 )3١‏ (بتحقيقنا» . 


أعا مام الاك 2 ام50 مجعم .//:ومااطا 


ازراعه. م 
1 مين | 2ج (7) 
0 م صاء 0ه ا ً اه 
وَلا قصاص في الصّورَتيْنِ . وَفِي النار وَجه. 
وَلِوْ أَمْسَكَهُ فقتلهُ آحَدْء أو حَفْرَ بنْوًا فرَدَاهُ فيِهًا آحَدَء أو أَلَقَاهُ من سَاهق فتَلَقّاهُ جه 
و 
هفمذه ٠»‏ للم والوو اي فد اا بن لوط و لت عاد ازور لا و نفل 7 ها لان ذو انو اقل عب" وار فق "لق جا أو بلاق ملكتو وه قو ا يلف لوو "للم له إلا 


وجه الأرض وإلى جانبه أرض لا نار عليهاء فإن اختلف الملقي والولي في إمكان 
علص سدق الوليئٌ كما مَرّ؛ لأن الظاهر أنه لو أمكنه الخروج لْخَرَجَ وقيل: الملقي؛ 
لأن الأصل براءة ذمته . 

(ولا قصاص في الصورتين) ‏ وهما الإلقاء في الماءء والإلقاء في النار ‏ لأنه الذي 
قتل نفسه. (وفي) الإلقاء في (النار وجه) بوجوب القصاص يخلاف الماءء والفرق: أن 
النار تحرق بأوّل ملاقاتها وتؤثر قروحات قاتلةٍء بخلاف الماء» على أن في الماء وجهًا 
أيضًا في «الروضة»» فلا مفهوم لتقييد المتن. وعلى عدم القصاص يجب على الملقي 
أَرْشْنُ ما أثرت النار فيه من حين الإلقاء إلى الخروج على النّصَّء سواء أكان أرش عضو 
أم حكومةء فإن لم يُعرف قَدْرُ ذلك" لم يجب إلا التعزير كما في «البحر؛ عن 
الأصحاب . 

واحترز بقوله : «يمكنه الخلاص» عما إذا لم يمكنه لِعِظيِهًا أو لكونها في وهدة أو 
كونه مكتوفًا أو رما أو صغيرًا أو ضعيفًا فعليه القصاص . 

تنبيه : إذا اجتمعت المباشرة مع السبب أو الشرط فقد يغلب السببُ المباشرة كما مَرَ 
في شهود الزور إذا اعترفوا بالتعمّد والعلم» فإن القصاص عليهم دون الوليّ والقاضي 
الجاهلين بكذب الشهود. وقد تغلب المباشرة السبب والشرط كما قال: 

[حكم ثبوت القصاص على من أمسك شخصًا فقتله آخر أو ألقاه من شاهق فقتله آخر] 

(ولو أمسكه) شخص (فقتله آخََدْء أو حفر بئرًا) ولو عدوانًا (فَرَدَاهُ فيها آحَدْ) والتردية 
تقتل غالبّاء (أو ألقاه من شاهق) أي مكان عالٍ» (فتلقَاهُ آخر فَمَدَّهُ) أي قطعه نصفين مثلا 
قبل وصوله الأرض - والقَدٌ لغْة: هو القطع طولاء والقَطّ: عرضًا؛ كط القلمء وليس 


)١(‏ في نسخة اليابي الحلبي: «لذلك». 


عام ام الاك 2 ام50 مجعم .//نومااط 


(41) ككار اراح 0 


مرادًا هنا(" (فالقصاص على القاتل) في الأولى؛ لحديث: (إِذَا أَمْسَّكٌ الوَجُلُ الوَجُلَ 
حَبَى جَاءَ آحَد فقتلةُ يقل القابل وتيت العمبك 7 رواه الدارقطني» وصكّح ابن 
القطان رَفْعَهُ وقاسه الشافعئٌ على مُمْسِكِ المرأة للزّنا يُحَدٌ الزاني دونه. وكما 
لا قصاص لا ديّة؛ بل يعرّر لأنه آثمء ولهذا قال في الحديث: «يُحْبَسٌ). نعم لو كان 
المقتول رقيقا كان للمالك مطالبة المّمْسكِ بالبدل”" والقرار على القاتل» بخلاف ما لو 
أمسك المُحْرِم صيدًا فقتله حلالٌ وهو في يد المحرم فالضمان على المحرم» وفرّقوا: 
بأنه ثمّ ضمان يد وهنا ضمان إتلاف» وجعلوا سلب القتيل للقاتل والممسك لاندفاع 
شر الكافر بهما. 

تنبيه : شرط المسألة المذكورة في المتن أن يكون القاتل مكلَّفَاء فلو أمسكه وعَوَضَهُ 
لمجنون أو سَبّع ضار فقتله فالقصاص على الممسك قطعًا كما قاله ابن الرفعة؟ لأنه يُعَدُ 
تلا عُْقًا. 7 

ويَردُ على المصنف ما لو وضع صغيرًا على هدف بعد الرمي لا قبله فأصابه سهم 
الرامي فإن القصاص على المقدّم لأنه المباشرء فهو كالمَرْدي دون الرامي لأنه 
كالحافر» بخلاف ما لو وضعه قبل الرمي» فإن القصاص على الرامي لأنه المباشر . 


)١(‏ القطع يعي القَدّ والقَطَّء وهو المراد هنا؛ بل المراد ما هو أعمّ من ذلك. وهو حصول القتل به» ويناء 
على ذلك فقوله: «نصفين» ليس قيدّاء ولعله احترز به عن نحو قطع أصبع مثلا . 

زفة أخرجه الدارقطنيّ في «سننه»» كتاب الحدود والديات وغيره / 77157/ . قال الصنعانيّ بعد أن أورد 
الحديث : رواه الدارقطنيَ موصولا ومرسللاء وصحّحه ابن القطان» ورجاله ثقات؛ إِلّ أن البيهقيّ 
رجح المرسل . 
قال الحافظ ابن كثير فى «الإرشاد»: وهذا الإسناد على شرط مسلم. قلت: إشارة إلى إسناد 
الدارقطني فإنه رواه من حديث أبي داود الحفري عن الثوري عن إسماعيل بن أميّة عن نافع عن ابن 
عمر: «أن رسول الله ي. . .» الحديث». ثم قال: قال الحافظ البيهقيّ: ما رواه غير أبي داود 
الحفري عن الثوري وغيره عن إسماعيل بن أمية مرسلاء وهذا هو الصحيح . 
انظر : سبل السلام؛ كتاب الجنايات» (4/ 211377 . 


(6217 في نسخة البابي الحلبي : باليد» . 


أعا مد ام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


مخ | 5 (7) 


# زر سر 


وَالْمُرْدِي وَالْقَادٌ ققط. وَلَوْ أَلْمَاهُ ني مَاءٍ مُغْرقٍ فَالْتَقَمَهُ ُحوتٌ وَجََبَ القصَاصٌ فِي 


(و) على (المردي) في الثّانية تقديمًا للمباشرة؛ لأن الحفر شرط ولا أثر له مع 
المباشرة. 

تنبيه: كلامه قد يفهم تعلق القصاص بالحافر لو انفرد» وليس مرادًا؛ لأن الحفر 
شرطء والشرط لا يتعلق به قصاص كما م . 

ومعلومٌ أنه لا بُدَ لوجود القصاص من كون التردية يحصل منها القتل غالبًا كما قدّرته 
في كلامه . 

(و) على (القَادٌ) في الثالئة الملتزم للأحكام؛ لأن فعله قطع أثر السبب» ولااشيء 
على المُلقي وإن عرف الحال أو كان القَادٌ مِمّنْ لا يضمن كحربي» نعم لو كان القادٌ 
مجنونًا ضاريًا فالقصاص على المُلقي كما قاله الإمام. وقوله: (فقط) أي دون الممسك 
والحافر والملقي على ما تقرّر. 

[حكم ثبوت القصاص على من ألقى رجلا في ماءٍ فالتقمه حوتٌ] 

(ولوا ألعاة قن مأ اغرق) الآ ينه الخلامى ننه كلكة التشون رهالتعمة توت )17 
ولق قل" الوضول إلى الما( وجي الصا فى الأعلير)291 4 أن عاك نيذه انر 
إلى جهة الهلاك؛ كما لو ألقاه في بثر مهلكة في أسفلها سكين لم يعلم بها المُلقي فهلك 
بها. والثاني ‏ وهو من تخريج الربيع في صورة الإلقاء من شاهق : تجب الدَّية؛ لأن 
الهلاك من غير الوجه الذي قصدء فانتهض شبهة في نفي القصاصء. والأصحاب بين 
رَادٌ له ومُضعُف . 


تنبيه : مَحَنّ الخلاف ما لم يرفع الحوت رأسه ويلتقمه» وإلا وجب القصاص قطعًا. 


)001 أي حيوان قاتل ولو غير حوت؛ وهذه المسألة من توابع مسألة الماء التي تقدّمتء. فكان ذكرها معها 
أنسب. ولعلٌ عذره ضمّ مسألة الثار إلى الأولى لتناسبهما في الخلاف. فتأمَّله . 
انظر: حاشية القليوبي على شرح المحليّء كتاب الجراح؛ .)١٠١١/4(‏ 

(1) سواء علم بالحوت أو لاء أذن له في الإلقاء أو لا. 


أعامطث ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زومخطا 


متك -سسفاية سس يسع تت - 


_) 


(41) كار ادا 1م 
أو غَيْرِ مُغْرِقٍ فا. َلَوْ أكْرَمَهُ عَلَى قَثْلٍ فَعَلَيهِ الِْصَاصُء وَكذا عَلَى الْمُكْرَهِ في 


رككلة ايض ]كاك يغلم بالحوت الذي في اللكي فزن عل نه وبحب العرة قطنا كما لو 
ألقاه على أسد في زريبته كما قال صاحب «المعين»: (إنه الذي أفهمه كلام 
الأصحاب». 

(أو غير مغرق) فالتقمه حوت ولم يعلم به المُلقي (فلا) قصاص قطعًا("©2؛ لأنه لم 
يقصد إهلاكه ولم يشعر بسبب الإهلاك؛ كما لو دفعه دفمًا خفيفًا فوقع على سكين 
فمات ولم يعلم بها الدافع. ويجب في الصّورتين دية شبه عمد. 

تنبيه: قضية التعليل أنه إذا علم أن هناك حونًا يجب القودء وهو ما صرح به في 
«الوسيط»؛ كما لو علم السّكين . 

[القسم الثّالث: السّبب الحسَيئٌ] 
[حكم ثبوت القصاص على المكره والمكرّه على القتل] 

ثم شرع في الضرب الثالث» وهو السبب الحِسّئٌ» فقال: (ولو أكرهه على قتل) 
امن رح هده زفقل أ الذكرة دديكس الراذب (القضاض )4 رأنه أشلكة يما 
يقصد به الإهلاك غالبّاء فأشبه ما لو رماه بسهم فقتله. (وكذا) يجب القصاص على 
(المكرّه) أيضا بفتحها ‏ (في الأظهر)؛ لأنه قتله عمدًا عدوانًا لاستبقاء نفسهء فأشبه 
عد ل ا 1 و 


م 1 52004 


110 ولأنه آلة للمكره؛ 00000 ا ا ا 


)١(‏ لو قذفه الحوت سالمًا قبل القصاص امتنع؛ أو بعده وجب على من اقتصّ دية عمد في ماله لورثة 
المقتصْ منه. ولا قصاص للشبهة. 
انظر: حاشية القليوبي على شرح المحليَء كتاب الجراح» .)1١7/5(‏ 

(؟) أخخرجه ابن ماجهء أبواب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي / 57 /٠١‏ عن أبي ذرّ الغفاريّ قال: 
قال رسول الله يلنه: «إنّ الله تجاوز لي عن أمّتي الخطأ والنسيان. وما استكرهوا عليه». قال 
البوصيريّ في «مصباح الزجاج؟: هذا إسناد ضعيف ؛ لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذليّ . - 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


5 ميو 52 (0) 


8#« # ا« اه اه اهاوه اوه 
« # ا« قاع ع وه #« 0ه هاه هاه ههه اودهاع واه هاه واو هاه » هاف هاس 6ه .ا وما و اه 


المُكره - بكسر الراء ‏ لأنه متسبّبٌ؛ بل على المُكرّه ‏ بفتحها ‏ فقط لأنه مباشث. 


والمباشرة ع 0 


تشيهات : الأوّل : إطلاقه يقتضي أنه لا فرق في جريان الخلااف بين كون المكره 


الإمام أو غيره: وهو الصحيح. ولكن مَحَلَّهُ فيما إذا كان المكرَهٌ عليه غير نبيٌ» أما إذا 


(00 


وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الطلاق /١80١/‏ عن ابن عبّاس رضى الله عنهما قال: قال 
رسول الله يه «تجاوز الله عن أُمَنِي الخطأ والتسيان وما استكرهوا عليه»» وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. قال الذهبي في «التلخيص»: على شرط البخاريّ 
ومسلم. 

وريه ابن حبّان في «صحيحه؛ كتاب التاريخ» ذكر الإخيار عمّا وضع الله بفضله عن هذه الأمة 
/7١7 /‏ عن ابن عبّاس أن رسول الله يكيِ قال: «إنَ الله تجاوز عن أمّتي . . .» الحديث . 

قلت: ذكره الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير؛» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة 
/:5٠ /‏ وقال: قال النوويّ في الطلاق من «الروضة» في تعليق الطلاق: حديث حسن . وكذا قال في 
أواخر الأربعين له. 

تنبيه : تكرّر هذا الحديث في كتب الفقهاء والأصوليين بلفظ : اريخ عن أمتي» ولم نْرَهُ بها في 
الأحاديث المتقدّمة عند جميع من أخرجه؛ نعم رواه ابن عديّ في «الكامل» من طريق جعفر بن 
جسر بن فرقد» عن أبيه» عن الحسن» عن أبي بكرة رفعه: «رفع الله عن هذه الأمّة ثلانًا: الخطأ 
والنّسيان والأمر يُكرهون عليه»» وجعفر وأبوه ضعيفان؛ كذا قال المصنف» وقد ذكره عن محمّد بن 
نصر بلفظهء ووجدته في «فوائد أبي القاسم الفضل بن جعفر التيميّ» المعروف بأخي عاصم: حدثنا 
الحسين بن محمّد» ثنا محمد بن مصفى» ثنا الوليد بن مسلمء ثنا الأوزاعيّ»ء عن عطاءء عن ابن 
عبّاس بهذا. ولكن رواه ابن ماجه عن محمّد بن مصفى بلفظ : «إِنَ الله وضع» . 

انظر: تلخيص الحبير» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاق» .)517/4/١1(‏ 

ذهب الإمام أبو حنيفة وصاحبه الإمام محمّد رحمهما الله تعالى: إلى أن القصاص على المُكرِهِ إن 
كان القتل عمدًا؛ لأنَ المكرّه صار آله في يد المكره. بينما ذهب الإمام أبو يوسف من الحنفيّة: إلى 
أن القصاص لا يجب على المكره ولا على المكرّه وذلك لأنّ القتل بقي مقصورًا على المكره من 
وجه نظرًا إلى التأثيم» وأضيف إلى المكرّه من وجه نظرًا إلى الحمل» فدخلت الشّبهة في كل 
جانب. 

وقال زفر بن الهذيل : بأن القصاص على المكرّه؛ لأن الفعل منه حقيقة وجسًا . 

انظر : الهداية شرح بداية المبتدي. كتاب الإكراء؛ (/044-047) بتصرّفب واختصار. 


أعا مض ام الاك 2 ام50 مجعم .//:نومااطا 


(1) كاب اراح ف 


م.م ها ا« ا #*ا اماع م هه ههه هه #© #0 # هاه هه« # اهل« هه # هله ا #© هاه »مالم هد همه ا هه © هاه همه مع وه اه اه ه 


كان نبيًا فيجب على المكرّه ‏ بفتح الراء ‏ القصاص قطعًا كما دَلَّ عليه كلامهم في 
المضطر . 

والثاني : لم يُبيّنِ المصنف ما يحصل به الإكراه اكتفاء بما ذكره في الطلاق» ولكن 
نقل الرافعي هنا عن المعتبرين: أن الإكراه لا يحصل إلا بالتخويف بالقتل أو بما يُخاف 
منه التلف؛؟ كالقطع والضرب الشديد. وقيل: يحصل بما يحصل به الإكراه على 
الطلاق. انتهى» والأول هو الظاهر. ولو قال: «اقتل هذا وإلا قتلت ولدك»؛ قال فى 
«أصل الروضة» في كتاب الطلاق : «(إنه ليس بإكراه على اللأصح»ء ولك قال الروياتي:: 
«الصحيح عندي أنه إكراه»؛ وهذا هو الظاهر؛ لأن ولده كنفسه في الغالب. 

الثالث: لا يجوز للمكره الإقدام على القتل المحرّم لذاته”'2 وإن لم نوجب عليه 
القصاص؛ بل يأثم إذا قتل. وكذا لا يباح الزنا بالإكراه» ويباح به شرب الخمر 
والقذف. والإفطار في رمضان على القول بإبطال الصوم به. والخروج من صلاة 
الفرض» وإتلاف مال الغير» وصيد الحرمء ويضمن كُلّ من المُكره والمُكرّه المالَ 
والصيدء والقرارٌ على المكره ‏ بكسر الراء ‏ لتَعَدّيه. وليس لمالك المال دفع المكره 
عن ماله؛ بل يجب عليه أن يَقِيَ روحه بماله. ويجب على المكره أيضًا إن يَقيّ روحه 
بإتلافه كما قاله الغزالي في «وسيطه»» ونقل ابن الرفعة الاتفاق عليه» وللاتيان بما هو 
كفر قولا أو فعا مع طمأنينة القلب بالإيمان» وعلى هذا الأفضل أن يثبت» ولا يأتي 
بلفظة الكفرء وقيل: يأتي به صيانة لنفسهء وقيل: إن كان من العلماء المقتدّى بهم 
فالأفضل الثبوت وإلا فلا. ويُستثنى من إطلاق المصنف ما إذا كان المكرّه ‏ بفتح 
الراء ‏ أعجميًا يرى طاعة كل أحدٍء فإنه لو أمره بقتل كان القصاص على الآمر فقط . 

الرابع : قيّد البغوي وجوب القصاص على المكرّه ‏ بالفتح - بما إذا لم يظنّ أن 
الإكراه يبيح الإقدام. فإن ظنَ ذلك فلا قوّد عليه جزمًاء وهو ظاهر إن كان ممن يخفى 
عليه تحريم ذلك ؛ إذ القصاص يسقط بالشبهة . 


بلق في المخطوط : اكذابة»؟. 


عمش ذم للا ا م50امج/عم .وما 


1 نيو ياج (/ 
إن وَجَبَتٍ الدّيدُ وزعت فَإِنْ كاده أَحَدُهُمَا فقَط فَالْقصَاصٌ عَلَيْه. وَلَوْ أَكره بَالدُ مُرَاِئا 
على الْبَالغ الْقصَاصٌ إنْ كنا ا: عَمْدُ لصي عَمْده وَهوَ الأظهر. وَلَوْ كر عَلَى وي شَاخْصٍ 
رو ضيه ضع لناب ل الي 


(فإن وجبت الدّّية) في صورة الإكراه كأن عُفي عن القصاص عليها (وُزَعَتْ) عليهما 
بالسّوية كالشريكين في القتل» وللولي أن يقتص من أحدهما ويأخذ نصف الدية من 
الآخرء وهذا إذا كافأه. (فإن كافأه) ‏ بهمزة ‏ أي ساوى المقتول (أحدّهما فقط) ‏ كأن 
كان المقتول ذميًا أو عبدًا وأحدهما كذلك والآخر مسلمٌ أو حر (فالقصاص عليه) أي 
المكافىء دون الآخر؛ بل عليه نصف الضمان لأنهما كالشريكين» وشريك غير 
المكافىء يقتصّ منه؛ كشريك الأب . 

[حكم ثبوت القصاص على البالغ العاقل إن أكره مراهقا على القتل] 

(ولو أكره بالغٌ) عاقلٌ ‏ كما في «المحرر» ‏ (مراهقًا) أو عكسه على قتل شخص 
فقتله (فعلى البالغ القصاص) لوجود مُقتضيه وهو القتل المحض العدوانء» هذا (إن 
قلنا: «عمد الصبى عبذاه نوهو :لظي فإن 3[ فحعطأ؟ هذ تفنا حي لاله ريك 
مخطىء(2. ولا تسا عن الضي بحالٍ لعدم تكليفه 

تنبيه: مَحَنُ الخلاف في عَمْدٍ الصبيٌ والمجنون هل هو عَمْدٌ أو خطأ إذا كان لهما 
نوع تمييز؟ وإلا فخطأ قطعًا كما نقلاه عن القفّال وغيره في الكلام على شريك 
المخطىء» وأشار المصنف إلى ذلك بالتمثيل ب«المراهق» . 

[حكم ثبوت القصاص على من أكره مكلفا 
على رمي شاخص علمه المكرهٌ دون المكرّه رجلًا] 

(ولو أكره) ‏ بفتح الهمزة بخطه ‏ مكلفًا (على رمي شاخص علم المكرةٌ) ‏ بكسر 
الراء ‏ (أنه رجل وظنّه المكرٌّ) ‏ بفتحها ‏ (صيدًا) أو حجرًا أو نحو ذلك فرماه فقتله 
(فالاصح وجوب القصاص على المكره) ‏ بكسر الراء ‏ لأنه قتله قاصدًا للقتل بما يقتل 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
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(١؟)‏ كاب احاح 0" 
أزخلى رنى ند فأصاث وَخلا ذلا تصامن على أيه أذ على شوو مجر فرلقٌ 
قَمَاتَ فَشِبْهُ عَمّْدِء وَقِيْلَ: عَمْدٌّء أو عَلَى قَدْل نَفْسِهِ فلا قصَاص في الأظهّرء 5-5007 


غالباء دون المكرّه ‏ بفتحها ‏ فإنه جاهل بالحال فكان كالآلة للمكره. والثاني : 
لا قصاص على المكره أيضًا لأنه شريك ممخطىء . 

تقبيه: هل ينعي غلن من ظر الصَيّد نض دية ميخكنة على عافلنه أو لا؟ وجديات: 
رجٌّح ابن المقري الثاني» ويؤخذ من كلام «الأنوار» ترجيح الأول. وهو - كما قال 
شيخدا ‏ الأواجة: 

(أو) أكرهه (على رمي صيد فأصاب) آدميًا (رجلا) أو غيره فمات (فلا قتصاص على 
لخن) متهماة لأنهنا لم يتعملاء ».ويج على عافلة كل منهها تضفت الدرة. 

[صفة قتل من أكره شخصًا على صعود شجرة فزلق المكرّهٌ فمات] 

(أو) أكرهه (على صعود شجرة) أو على نزول بئر (فزلق فمات فشبه عمد)؛ لأنه 
لا يقصد به القتل غالبًا. وقضية هذا وجوب الدية على عاقلة المكره ‏ بكسر الراء - وهو 
ما جزم به في «التهذيب»» وهو الظاهر. قال الزركشي: «لكن حكى ابن القطان في 
فروعه نْصصّ الشافعي على أنها في ماله». (وقيل :) هو (عمد)» وهذا ليس بوجه محقّق؛ 
بل هو رأيٌ للغزالي» وعليه فيجب به القصاص لأنه تسبب إلى قتله» فأشبه ما لو رماه 
ضمم. 

تفيه:: مَك هذا القول: قنما إذا كاتت القيدرة مما يزلق على مكلها غالتا هما كه 
المصئّف في «نكت الوسيط»., أما إذا كانت لا يزلق على مثلها غالبًا فلا يأتى هذا 
القول». فالتقييد بذلك لِمَحَلٌّ الخلاف» لا كما فهمه أكثر الشرّاح من أنه 5 
العمدء فيكون في هذه الحالة خطأ؛ فتتبُّ لذلك فإنه مما يغفل عنه كثير من الطلبة» 
وصحّح البلقيني أن هذا ليس بشبه عمد؛ بل هو خطأ محض . 

[حكم ثبوت القصاص على من أكره آخر على قتل نفسه] 

(أو) أكرهه (على قتل نفسه) بأن قال له: «اقتل نفسك أو اشرب هذا السَّمّ وإلا 

تتلئك» فقتلها (فلا قصاص) عليه (في الأظهر)؛ لأن هذا ليس بإكراه حقيقة؛ لاتّحاد 
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وَلَوْ كال : «اقَتَلنى وَإِلَّا تيك فمَبَلَهُ قَالْمَدْمَبُ لا قصّاصّء وَالأَظَهَدُ لا ديه 


المأمور به والمخوف به”''» فصار كأنه مختار له. والثاني: يجب؛ كما إذا أكرهه على 
قتل غيره. وعلى الأول لا شيء على الآمر من الدَّيّة كما ذكره الرافعي في باب موجبات 
الدّية وإن جرى ابن المقري على وجوب نصف دية؛ لأن القصاص إنما يسقط لانتفاء 
الإكراه» فينتفي موجبه» فلا يجب على فاعله شيء . 

تنبيه : مَحَلَّ الخلاف ‏ كما قاله أبو الفرج الرازي ‏ ما إذا خَوَفَهُ بمثل ذلك القتل» 
فإن خوّفه بعقوبة فوق القتل ‏ كالإإحراق والتمثيل - فهو إكراأه . 

ويستثتى ما إذا كان المكرّه ‏ بفتح الراء - غير مميّز لصغر أو جنون فإنه يجب 
القصاص على المكره ‏ بكسر الراء ‏ بخلاف البالغ الأعجمي. فإنه لا يخفى عليه أنه 
لا يجوز له قتل نفسهء بخلاف ما إذا أمره بقتل غيره فَفَحَلَّ نعم إن أمره بِبَط جرحه أو 
بفتح عرقه القاتل» فإن كان بمقتل وجهل كونه قاتلا ضمن الآمر؛ لأن الأعجمي حيثئذٍ 
لا يظنه قاتلا فيجوز أن يعتقد وجوب الطاعة» أما إذا علمه قاتلا فلا ضمان على آمره. 

وخرج بالتقييد بالنفس الطرفٌ» فلو قال له: «اقطع يدك أو رجلك أو نحو ذلك - 
وإلا قتلتكَ» فقطعها اقْتَصّ منه ؛ لأنه إكراه؛ لأن قَطْعَهُ تُدْجَى معه الحياة . 

[حكم ثبوت القصاص والدَّية على من أكره غيره على قتله] 

(ولو قال) شخصٌ لآخر: («اقتلني وإلا قتلتكَ» فقتله) ذلك الشخص (فالمذهب 
لا قصاص) عليه؛ لأن الإذن شبهة دارئة للحَدّ. والطريق الثاني ذات قولين؟ ثانيهما: 
يجب عليه القصاص؛ لأن القتل لا يباح بالإذن» فأشبه ما لو أذن له في الزنا بِأَمَتهِ. 
(والأظهر) على عدم القصاص (لا دية) أيضا؛ بناءً على أنها تثبت للمقتول في آخر جزء 
من حياته ثم تنتقل إلى الوارث» وهو الأظهرء ولهذا تنفذ منها وصاياه وَتُقُضَى منها 
ديونه. ولو كانت للورثة ابتداء لم يكن كذلك . والثاني: تجب ولا يؤثر إذنه ؛؟ بناء على 
أنها تنبت للورثة ابتداءً عقب هلاك المقتول. 


. ليست في نسخة البابي الحلبي‎ )١( 
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وَلوْ قال: «اقثّلٌ رَيْدَا أَؤعَمْرًا» فَلَيِسسَ بإِكرَاء . 


تنبيه : لو لم يقل : «وإلا قتلتك» كان الحكم كذلك كما سيأتي في قول المصئف في 
باب كيفية القصاص . 

ولو قال: «ا5ت: قتلنو » ففعل فهدرٌ. 

هذا كلّه في النفس» فلو قال له : «اقطع يدي» مثلا فقطعها ولم يَحْتْ فلا قَوَدَ ولا دية 
قولا واحدًا؛ قاله في «الروضة»» فإن مات قعلى الخلاف. ومحله فيما إذا أمكن دفعه 
بغير القتل» فإن قتله دفعًا فلا ضمان عليه جزمًا كما أشار إليه الشيخان وجزم به ابن 
الرفعة» فإن قيل: إذا أمكنه دفعه بغير القتل فقد انتفى الإكراه» فينبغى أن يجب 
الفضافن جعؤعاء العيبي .بأن الاة "يلا زكرا مقط .وده حكن الراقسى الطريييت في 
الإذن المجرّد ثم قال : «فإن انضم إلى ذلك إكراه فسقوط القصاص أوجه» . 

ولو قال: «اقذفنى وإلا قتلتك» فقذفه فلا حدَّ على الصواب فى «زوائد الروضة»» 
ولو كان الآَذِنَ عبدًا لم يسقط الضمان. وفي القصاص إذا كان المأذون له عبدًا وجهان؛ 
أظهرهما : السقوط . 

ولو أكرهه على إكراه غيره اقتصّ منهم» وللمأمور بالقتل دفع المكرهء وللثالث 


دفعهماء وإن أفضى إلى القتل فهدرء والمُكْرَهُ هنا هو المحمول على قتل معين لا يجد 


[حكم ثبوت القصاص على من أكره على قتل أحد رجلين فقتل] 
(و)حينئذ (لو قال) لشخص: «اقتل زيدًا أو عَمْرَا) وإلا قتلتّكَ (فليس بإكراه) 
حقيقة» فمن قتله منهما فهو مختار لقتله فيلزمه القصاص له. ولا شيء على الآمر غير 
الإئم. وقال القاضي حسين: «هو إكراه؛ لأنه لا يتخلص إلا بقتل أحدهما فهو مُلْجَأً 


إليه». وصححه البلقيني» قال: «وليس هذا كإكراهه على طلاق إحدى زوجتيه. فإن 
عليه أن يقول : «إحداهما طالق»» فإذا طُلَّنّ معينة كان مختارًا» . 
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[تتمّة في ذكر بعض مسائل الإكراه على القتل] 

تتمة: لو أمر السلطان شخصًا بقتل آخر بغير حَقَّ والمأمور لا يعلم ظلم السلطان 
والاخطاء وشت القَوَّدُ أو الدّية والكفارة على السلطانء ولا شيء على المأمور لأنه 
آلته» ولا بُدَ منه في السياسة» فلو ضمّنَّاه”'' لم يَمَوَنَ الجلد أحدٌء ولأن الظاهر أن الإمام 
لا يأمر إلا بالحق» ولآن طاعته واجبة فيما لا يعلم أنه معصية» ويُسَنٌ للمأمور أن يكفر 
لمباشرة القتل. وإن علم بظلمه أو خطئه وجب القوَّدُ على المأمور إن لم يخف قهره 
بالبطش بما يحصل به الإكراه؛ لأنه لا يجوز طاعته حينئذٍ كما جاء في الحديث 
الصحيح”"'» فصار كما لو قتله بغير إِذَنِء فلا شيء على السلطان إلا الإثم فيما إذا كان 
ظالمّاء نعم إن اعتقد وجوب طاعته في المعصية فالضمان على الإمام لا عليه؛ لأن 
ذلك مما يخفى؛ نقله الأذرعي والزركشي عن صاحب «الوافي» وأقرّاه. فإن خاف قهره 
فكالمكرَه فالضمان بالقصاص وغيره عليهما. وحُكمُ سيد البغاة حكم الإمام فيما ذكر؛ 
لاق اانه نافةة )بل إن آموة رقفل تتدلك كعلية التصافن أو الذية والكنارة وليين 
على الآمر إلا الإثم؛ ولا فرق بين أن يعتقده حمًا أو يعرف أنه ظلم لأنه ليس بواجب 
الطاعة» هذا إن لم يخف قهره كما مَرَ وإلا فكالمكره. 

ولو أكرهه الإمام على صعود شجرة أو نزول بر ففعل: فإن لم يَحَفْ قهره فلا 
ضمان عليه» وإن خافه فالضمان على عاقلته» وهي دية شبه عمد كما مرَ وإن كان ذلك 
لمصلحة التسلسي. 


)١(‏ أي المأمور. 

(1) أخرجه مسلم. كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية 
/ 55// / عن علىّ رضي الله عنه : «أنّ رسول الله و بعث جيشا وأمّر عليهم رجلاء فأوقد نارَاء 
وقال: ادخلوها. فأراد ناس أن يدخلوهاء وقال الآخرون: إنا قد فررنا منهاء فذكر ذلك 
لرسول الله يلء فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة . 
وفال للآخرين قولا حسنّاء قال: «لاطاعة في معصية الله؛ إِنْما الطاعة في المعروف». 
وأخرجه أبو داود في «سننه», كتاب الجهاد. باب في الطاعة / 77760/ قريبًا من لفظ مسلم . 
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ولو أمرّ شخصٌ عبِدّه أو عبد غيره المميّرز الذي لا يعتقد وجوب طاعته في كل أمره 
بقتلٍ أو إتلافٍ ظلمًا ففعل أثم الآمِرء واقُتصّ من العبد البالغ» وتعلّق ضمان المال 
نوقيفد وإن كان للصبي أو المجنون تمييز فالضمان عليهما دون الآمر. وما أتلفه غير 
المميّر بلا أمر خطأً يتعلق بذمته إن كان حُوًا وبرقبته إن كان رقيقًاء لا هدرٌ وإن اقتضى 
كلام أصل «الروضة» أنه هدرٌ. ولو أكره شخص عبدًا مميّرًا على قتل مثلا ففعل تعلّق 
نصف الدّية برقبته بناء على الأصح من أن الحُرَ المكرّة يلزمه نصف الدّية . 
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١‏ فصل [في الجتاية من اثنين وما يُذكر معها] 
2 2 


وَجدّ مِنْ شَخْصَيْن مَعَا فعْلان مُرْهِقَانِ مُذفْمَانِ كحَرٌ وقد أو لا كقطع عُصْوَيْن 


فَقَاتِلَانِ . 
(فصلٌ) في الجنّاية من اثنين وما يُذكر معها 
[حكم ثبوت القصاص والدَّية على 
شخصين وجد منهما فعلان مُذَفَمَان] 
إذا (وجد من شخصين) مثللا حال كونهما (معًا) أي مجتمعين في زمن واحدٍ (فعلان) 


مثا (مزهقان) للروح بحيث لو انفرد كُلّ منهما لأمكن إحالة الإزهاق عليه» وهما 
(مُدَقَمَانِ) - بإعجام الذال بخطه»ء ويجوز إهمالها ‏ أي مسرعان للقتل؛ (ككرٌ) للرقبة 
(وقدٌ) للجئة؛ (أو لا) أي غير مذففين؛ (كقطع عضوين) ومات منهما (فقاتلان) يجب 
عليهما القصاصء. وكذا الدية إذا وجبت لوجود السبب منهما. وقضية كلامه أنه لو كان 
أحدهما ذفن دون الآغعر غان الكذنت هو القاتز 6279 وهو ذلك 

واحترز بقوله : «معًا» عما إذا ترتّب فعلهما وسيذكره. 

تنبيه: استعمل المصنف هنا «معًا» للدلالة على الاتحاد في الزمان وفاقًا لتعلب 
وغيره» وأما ابن مالك فاختار عدم دلالتها على الاتحادء وأنها تستعمل بمعنى 
«جميعًا»ء وهو ظاهر نصصّ الشافعي فيمن قال لامرأتيه : : «إن َلَدُْما معًا فأنتما, 00 
أنه لا يشترط الاتحاد في الزمان» وإذا أفردت عن الإضافة كما فى الجاب 000 
ل و«مُدَفْمَانِ» في كلامه خبرُ مبتدأ محذوف؟؛ أي وهما مذقفان كما صرح به في 
«المحرر». وليس صفة لفعلان لتنويعهما إلى التذفيف وعدمه. والفاء في قوله 
«فقاتلان» جواب شرط محذوف كما قدرته في كلامه . 


)١(‏ وعلى الآخر ضمان جرحه قَوَدًا أو دية أو حكومة. 
2 في المخطوط : لااعتبر؟ . 
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فَإِنْ أنْهَاهُ رَجْلٌ إلى حَرَكَةِ مَذيُو ؛ بان لم يبْق إِبْصَارٌ وَنطق وَحركة اختَيارء ثم 
جَتى آحَدُ فالأوّلَ قاتلٌ. وَيُعَرَرٌ التّانى» ودب يك ا تا شرا سيو ايج إل أو نمك يق آود وان جا عه ا فا 


[حكم ثبوت القصاص على من أنهى رجلا إلى حركة مذبوح فجاء آخَرُ فقتله] 

ون )الع روك الفسلذن فقا بالوضقت السنار لاتل ترقا ؟ أن (لنياة ونا ) جف لرق 
حركة مذبوح) وهي المفسّرة بقوله : (بأن لم يبق) معها (إبصار و)لا (نطق”' ) اختياريٌ 
(و)لا (حركة اختيار)ء وهي التي يبقى معها الإدراك وهي المستقرة» ويقطع بموته بعد 
يوم أو أيامء وهي هي التي اشترط وجودها في إيجاب القصاص دون المستمرة» وهي التي 
لو ترك معها لعاش . 

واحترز ب«الاختيار» عما إذا قطع الإنسان نصفين وبقيت أحشاؤه في النصف 
الأعلى» فإنه ربما يتكلم بكلماتٍ لا تنتظم» وإن انتظمت فليست عن رَوِيّةِ واختيار؛ بل 
اليك الي افاي لوا اود ل ير 
أن رجلا قطع نصفين فتكلّم واستسقى ماءً فسُّقي وقال”': «هكذا يُفعل بالجيران»)0© 
شلكٌ في وصوله إلى حركة مذبوح رجع إلى أهل الخبرة كما قال الرافعي؛ أي 8 
بقول عدلين منهم . وحالة المذبوح تسمّى «حالة اليأس»» وهي التي لا يصح فيها إسلام 
ولاردّة ولاشيء من التصرفات وينتقل فيها ماله لورثته الحاصلين حينئذ لا لمن 
حدث. ولو مات له قريب لم يرثه. (ثم) إن (جنى) شخصٌ (آخَرُ) عليه بعد الانتهاء 
لحركة مذبوح (فالأوّل) منهما (قاتلٌ) لأنه صَيّره إلى حالة الموتء (ويُعَرَّرٌ الثاني) منهما 


)00( هما غير منوّنين على نيّه الإضافة لما بعد الثالث؛ ولذلك عبّر بعضهم: ب«اختياريات». 
انظر: حاشية القليوبي على شرح المحليّ» (5/ 5 .23١‏ 

(؟) أي الرجل الذي مُطِعَ نصفين. 

(؟) ومثله ما حكي أنّ رجلا قطع رأسه. ووقع منه مثل ذلك» وأنه لصق رأسه يبدنه» فالتصق وحلّت فيه 
الحرارة فعاش زمنًا طويلا. فلا يسقط القود عن قاطعه. ويورث ماله ولا يعود إليهء وتخرج زوجاته 
من عصمته ولا يَعُدْنَ إليه كما هو الوجه الوجيه. 
انظر: حاشية القليوبنَ على شرح المحليّ. كتاب الجراح. فصل في الجناية من اثنين وما معهاء 
.)١*/:(‏ 
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ءِ 6 ؛ فَإِنْ ذَقْفَ كَحَرٌ بَعْرَ رع فالئَاني قَاتِلُء وَعَلَى الأَوَلٍ 
بحسب الال وَل فَقَاتِلَانٍ. 


ود مرْضًا بي الع عيش 2100 2 عَيْشُ مَذْبُوحٍ وَجََبَ الْقصَّاصٌ . 


لِهَتكهِ حرمة الميت؛ كما لو قطع عضوًا من ميت 

(وإن جنى الثاني) منهما (قبل الإنهاء إليها) أي حركة مذبوح (فإن ذَقّف) الثاني 
-(كحَرًٌ) للرقبة (بعد جرح) سابق من الأول (فالثاني قاتلٌ) فعليه القصاص؛ لأن 
الجرح إنما يقتل بالسّراية وحَرٌ الرقبة يقطع أثرهاء ولا فرق بين أن يتوقع البرء من 
الجراحة السابقة أو يتيقن الهلاك بها بعد يوم أو أيام؛ لأن له فى الحال حياةً مستقرةٌ 
وقد عهد عمر رضي الله تعالى عنه في هذه الحالة. وعد بحيدة ووصاناة: 

(وعلى الأوّل قصاص العضو”'' أو مالُ”"2 بحسب الحال) من عمد أو غيره؛ (وإلَّ) 
أي وإن لم يذفف الثاني أيضًا ‏ كأن قطع الأول يده من الكوع والثانى من الْمِرْقق ومات 
المجنيّ عليه بسراية القطعين ‏ (فقاتلان) بطريق السّراية» ولا يقال: إن أثر القطع الثاني 
أزال أثر القطع الأول . 

[حكم ثبوت القصاص على من قتل مريضا في النزع] 

(ولو قتل برعاي 0 وعَيْشُهُ عيش مذبوح وجب) بقتله (القصاص) ؛ لأنه قد 

نعيقق” 0 فإن موته غير محققٍ» قال الإمام : الولو انتهئ المريض إلى سكرات الموت 


)١(‏ إن كان عمدًا. 

(؟) إن كان غير عمد. 

(6 بخلاف من وصل بالجناية إلى حركة مذبوح» وذلك لوجود السبب فيه دون المريضء ولو اندملت 
جروح جنايته واستمر محمومًا حتى مات» فإن قال عدلان: «إن موته من الجناية» وجب القود وإلا 
فلا شيء عليه . 
تنبيه: من وصل إلى الحالة المذكورة لا يصحٌ منه إسلام» ولا ردّة.» ولاوصيّةء ولا لعان» 
ولا قفذف. ولا عقد كبيع؛ ولا حَلَّ كعتق» ولكن لا تشرع زوجته في العدّة. ولا تنقضي عذتها لو 
ولدت حيائذ؛ ولا تجب مؤنة تجهيزه» ولا يجوز تجهيزه؛ فلا يكفي غسله., ولا تصمّ الصلاة عليه؛ 
ولا يجوز دفنه» نعم تعتبر أفعال المريض من حيث الضمان مثلاء ولا ينتقل ماله للوارثء بخلاف* 


عمش ام الهج ام50 مجاعم .//نومااطا 


# ا« 0# © »ا .د قاد هاه 
« ا ماع« هاه ههه وه ع« له ده هاه هه هي هد ه .ىد فادها .هد واو هاه وها. د .اوها .ث د وام اه ها م 


وبَدَثْ مَحَايلَه'2 فلا يحكم له بالموت وإن كان يظن أنه في حالة المقدود». وفرقوا: 
بأن انتهاء المريض إلى تلك الحالة غير مقطوع به» وقد يُظَنٌ ذلك ثم يشفى» بخلاف 
المقدود ومن في معناهء ولأن المريض لم يسبق فيه فعل يُحال القتل وأحكامه عليه حتى 
يهدر الفعل الثاني . 

عي قضية كلام المصنف أن المريض المذكور يصح إسلامُهُ دنه وليس مرادًا ؛ 
بل ما ذكراه هنا من أنه ليس كالميت محمولٌ على أنه ليس كالميت في الجناية وقسمة 
تركته وتزوّج زوجاته» أما في غير ذلك من الأحوال فهو فيه كالميت بقرينة ما ذكراه فى 
الوصية من عدم صحَّة وصيّته وإسلامه وتوبته ونحوها. 1 

وحاصله: أن مَّنْ وصل إلى تلك الحالة بجناية فهو كالميت مطلقًاء ومن وصل إليها 
بغير جناية فهو كالميت بالنسبة لأقواله وكالحي بالنسبة لغيرها كما جمع به بعض 
المتأخرين» وهو حسن . 


الجريح فيهماء فراجعه. 
انظر: حاشية القليوبيَّ على شرح المحليء كتاب الجراح؛ فصل في الجناية من اثنين وما معهاء 
.)١١4- ١٠١“ /5(‏ 

)2000 علاماته ومظاله . 


أعا مام لالاك ل ام50امج/عم.//نومااطا 


1 مخز | 5|121 (7) 


١‏ فصلٌ [في أركان القصّاص فى التّفمس] 
َتَلَّ مُسْلِمًا ظنَّ كَفْرَهُ بار الْحَوْبٍ لا قصّاصٌء وَكَذَا لا ديّة فى الأظهّرء 2 


(فصل) فى أركان القصّاص فى النّفس 
٠‏ وه الس ا ا َك آَّ 
وهي ثلاثة : قتل» وشرط فيه ما مَرّ من كونه 
عمدًا ظلماء وقتيلٌ» وقاتلٌ ‏ وفيما إذا قبل إنسانًا 
يظنه على حال فكان بخلافه 

[حكم ثبوت القصاص أو الديّة على من قتل إنسانًا يظنّه على حالٍ فكان بخلافه] 

وقد شرع في هذا القسم فقال: إذا (قتل مسلمًا ظَنَّ كفره)؛ كأن رآه يعظم آلهتهم. 
أو كان عليه زيّ الكفار (بدار الحرب) أو بصفة المحاربين بدارنا كما سيأتي (لا قصاص) 
عليه جزمًا للعذر الظاهر» نعم إن قتله دمي لم يستعن به المسلمون لزمه القصاص كما قاله 
البلقينى» قال: «وفي نْصنّ الشافعي ما يشهد له». (وكذا لا دية فى الأظهر)؛ لأنه أسقط 
حرمة نفسه بمقامه في دار الحرب التي هي دار الإباحة» وسواء عَلِمَ في دارهم مسلمًا أم 
لا عيّن شخصًا أم لا. والثاني تجب الدية؛ لأنها تثبت 9 تثبت مع الشبهة . أما الكفارة فتجب 
جزمًا لقوله تعالى : « ون كارك ون هَوْرٍ عَدُوْ لَك وَهُوَ مُؤمرث هحور رَكبسةٍ مُؤمكة» 
[الناء: ؟9]ء فإن امن » بمعنى «في) كما نقله الإمام الشافعي وغيره. 

تنبيه : لا يكفي ظَنٌ كفره؛ بل لا بد من ظَنّ حرّابته . 

أما إذا ظنّه ذميًا فسيأتي في كلامه أن المذهب وجوب القصاص . 

واحترز بقوله: «ظنَّ كفره» عما إذا لم يظنّه» وفيه تمفصيل ذكره الرافعي في 
«الشرحين» عن البغوي. وجزم به في «الروضة؛» فقال: «إن عرف مكانه وقصده فكقتله 
بدارنا عمدّاء وإن قصد غيره فأصابه فَدِيَةٌ مخففة على العاقلة. وإن لم يعرف مكانه 
ورمى سهمًا إلى صفت الكفار في دار الحرب. سواء أعلم أن في الدار مسلمًا أم لا؟ نظر 


أعا مام نااك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


(41) كاب أ اح 
ٍ بدَارٍ الإشلام وَجَبَاء وَفي القضّاص تَوَل ا ده 2 دع وومةه 


9 
انا 


من عهده تذاأ 


إن لم يعين شخصًا أو عيّن كافرًا فأخطأ وأصاب مسلمًا فلا قَوّدَ ولا دية» وكذا لو قتله 
في بَيَاتِ أو إغارة ولم يعرفه. وإن عيّن شخصًا فأصابه فكان مسلمًا لا قصاصء وفي 
الدية قولان»». قالا: «ويشبه أن يكون هما القولين فيمن ظنّه كافرًا» . 

ولو آمّنَ القاتلُ أهلّ دار الحرب وقتل في دارهم مسلمًا يا بيهم ؛ قال الزركشي : 
«فالمتجه وجوب القصاص قياسًا على من عَهِدَهُ عبدًا وكان قد عتق ولم يعلم القاتل أنه 
عتق». انتهى. وهو ظاهر إذا قلنا: «إن التَرّيّ بزيّهم ليس بردّة؛» وهو الصحيح عند 
المصنف في باب الردة» أما إذا قلنا: «إنه ردّة» كما نقل عن النَصّ فإنه لا قصاص عليه . 

(أو) قتل من ذكر (بدار الإسلام وَجَبَا) أي القصاص والدَّية» لا على الاجتماع كما 
هو معلومٌ وإن أوهمته العبارة؛ بل على البدل؛ لأن الظاهر من حال من هو في دار 
الإسلام العصمة. ويُستثنى ما إذا كان في صنت أهل الحرب بدارنا فإنه لا قصاص 
قطعًاء ولا دية في الأظهر . 

(وفي القصاص) في قتل من ذكر بدار الإسلام (قولٌ) في «الأَمَ» بعدم وجوبه إذا 
عهده حربيًا؛ لأنه الذي أبطل حرمة نفسه بخروجه على هيئة الكفار» أما إذا ظنّه ولم 
يعهده حربيًا فإنه يجب القصاص قطعًا؛ بخلاف ما إذا كان بدار الحرب فإنه يكفي ظنّ 
كونه حربيًا. وإذا لم نوجب القصاص فهل تجب الدَيَةُ مغلّظةَ أو مخمّفةٌ على العاقلة؟ 
قولان بلا ترجيح في «الروضة» وأصلها؛ أظهرهما عند الإمام الأول. 

لوقل زنن يدا مريذا أررئنا لواعتا» اولان من زله اتن اوواقان علانة” 
أي إسلامّةُ أو حْرْيتَهُ أو عدم قتله لأبيه (فالمذهب وجوب القصاص) عليه نظرًا إلى 
ما في نفس الأمر؛ لأنه قتله عمدًا عدواتاء والظنٌ لا يبيح القتل» أما في الذمي ونحوه 
والعبد فظاهرء وأما في المرتدٌ فقال الرافعي: «لأن قتله إلى الإمام». وقضيته أنه 
لا يجب القصاص على الإمام» والمعتمد إطلاق المتن إذ كان من حقه التثبت. وأما في 
الأخيرة فلأنّ من حقه التثبت وليس معه ما يستصحبه. وفيما عدا الأؤْلى قولٌ بعدم 
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وَلوْ ضرَّبَ مَرِيْضًا جَهِلَ مَرَضْهُ صَرْبًا يَقْثْلُ الْمَرِيْضَ وَجَبَ القصّاصٌ. 


وَقي + ل 


الوجوب طرد في الأولى» وفيما عدا الأخيرة طريق قاطع بالوجوب بحث الرافعي مجيئه 
فى الأخيرة . 

تنبيه : قوله: «عَهِدَةُ» يقتضى أنه إذا ظنَّهِ مرتدًا أو ذميًا أو عبدًا من غير أن يعهده 
كذلك وجوب القصاص قطعاء وهو كذلك وإن حكى الإمام فيما إذا ظنه ذميًا أو عبدًا 


من غير عهدٍ قولين. 
ومحلٌ الخلاف فيما إذا كان القاتل حُرًا مسلمّاء أما إذا كان عبدًا أو ذميًا فإنه يجب 
القصاص قطعا. 


(ولو ضرب مريضًا جهل مرضه صَرْبًا يقتل) مثلهُ (المريضّ) لا الصحيح فمات منه 
(وجب القصاص) على الضارب في الأصح ؛ لأن جهله لا يبيح له الضرب . 

تنبيه : يُؤخذ من التعليل أن كلَّ صورة أبحنا له فيها الضرب - كالزوج والمعلم ‏ 
ضرب تأديبًا ضربًا لا يقتل الصحيح وهو جاهل بالمرض لا يجب القصاصء» وهو 
كذلك كما في «الوسيط» وغيره؛ خلافا لما أطلقه المصنف كالمحور. (وقيل: لا) 
تخب قضاص ”42 لآن ما أتى :به لبس بمهلك غندة: 

واحترز بقوله: «جهل» عما لو علم. فيجب القصاص جزمّاء وبقوله: «يقتل 
المريض» عما لو كان يقتل الصحيح فيجب قطعا . 

[الركن الأوّل: القتيل] 

ثم شرع في القسم الأوّل وهو الأركان. وقد مر شرط القتل ع وأما القعيل قتفتر 

كوئة متتصوكا» وأما القائل ششترط كوه مكلناء ل 


)01( الوب جر عل اسع ال و اي أن الضرب ليس من جنس 
المرض؛ بخلاف الجوع فإنه من جنس الجوع السابق» وأيضًا الجوع يخفى بخلاف المرص 
العسابق. 
انظر: حاشية عميرة على شرح المحلّيٌ؛ .)1١5/4(‏ 


عام مام للا 1م50 مجاعم .نومام 


(57) كانيج 3 


0 ا - ى ‏ 5 > 2 00 
وَيُشترَط لِوٌجُوبٍ القصّاص في القتيل: إِسْلام أَوْ أَمَان فَبْهدَرُ الْحَرْبِيٌ وَالمُرْتَدٌ 


قال : (ويُشترط لوجوب القصاص أو الدّية ((في) نفس (القتيل) أو طرفه العصمة؛ بأن 
يوجد منه (إسلام)؛ الخبر مسلم: ١أء‏ 89 أََاتَِ النََّمِنَ حَمَّى يَقُولُوا لا إلة إلا الله فَإِذَا 
كَالوعا م 0 لا يحمّها”©. (أو أمان) بعقد ذمَّةٍ أو عهد. أو 


أمان مجرد”"©؛ لقوله تعالى : 8 قَديِلَُا ارح لا يوئر بأمّدِ4 إلى قوله : 8 حَقَّ يمطلوا 
َلْجِرْيةَ * (التوبة: 14]» ولقوله 0 #وَإِن أحد عد ون المشركير امتهارك ا و # 
[التوبة : ] الآية . 

تقيدة كان الأذان اندحا الجعيينت سويت العنها نلعيل الذي كما قنز فها فين 
كلامه. 
لا يندفع شَوْهُ إلا بالقتل ؛ إلا نهو غبر معصوم في تلك الحالة مع أنه مسلم. ووز في 
معصومًا بذلك» ورده البلقيني: بأنه صار بالرَّقّ مالا للمسلمين» ومَالَهُمْ في أمانٍ فهو 
داخل في قول | و ل 
تعالى 0 وأما الثاني فلقوله يك : «مَنْ يَذدَّلَ 
دِينَهُ قاكتلوة»( "“. والمراد إهداره في حَقَّ المسلم» أما في حَقّ ذم أو مرتدٌ فسيأتى . 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحهاء كتاب الجهادء باب دعاء النبيّ يَكِخِ إلى الإسلام والنبوّة 
بلفظ : «أمرت أن أقاتل التاس حتى يقولوا لا إله إلا الله» فمن قال: لا إله إلا الله فقد 
عصم مني نفسه وماله إلا بحقه؛ وحسابه على الله؛. 
وأخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله / /١78‏ . 

)2 ولو من الآحاد؛ كأن يقول شخصٌ: «أنت تحت أماني» . 

() أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب الجهاد. باب لا يعذب بعذاب الله / ١/7804‏ وأبو داودء 
كتاب الحدودء باب الحكم فيمن ارتد / ٠» /470١‏ والنسائيّ في «السئن الصغرى»» كتاب تحريم 


الدم. باب الحكم في المرتد / /107١‏ . 


أعامى ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زومااا 


1 سخيو| 5 (0) 


وَمَنْ عَلَيْهِ قصَاصٌ كُثَيْره وَالرَّاني المْخْصَنُ إن قَتَلَهُ ذِمَيٌّ قَيِلَء أو مُسْلِمْ قلا ني 
لأشع. 


(ومن عليه قصاصٌ) فهو معصوم على غير المستجقٌّ (كغيره)» فإذا قتله غير 
المستحقٌ اقتصنّ منه؛ لقوله تعالى : ومن مُيِلَ مَظلُومًا مَصَدَ جَمَلْنًا ولي سُلْطَنًا » [الإسراء: 
+"] فشخصٌ وليه بقتله» فدلَ على أن وليه لا سلطان له عليه . 

تنبيه : مَحَلَّ هذا فيمن لم يتحتم قتله» أما إذا تحتم قتله لقطع طريق فإن الصحيح أنه 
يقتل قصاصاء ولو قتله غير المستحقٌ لا يقتل به إلا إن كان مثله . 

(والزاني) المسلم (المحصن إن قتله ذَمّيٌ قتل به)؛ لأنه لا تسلط له على المسلمء 
وإذا كان الامو يقال يه فالمويد والمعاهد والمَومّنْ بالاو لى.. . وخرج بقيد «المسلم) 
ما لو كان المحصن ذميّاء فإن الذْمَّيّ ع غير الزانى ي المحصن لا يقتل به كما قال البلقيني» 
الإودكات مله لال . . (أو) قتله (مسلم) غير زانٍ محصن (فلا) يقتل به (في الأصح) 
المنتصوص في الم لاستيقائه جد الله تعالى . والثاني : يجب القصاص؛ أن 
الاستيفاء للإمام» فأشبه ما لو قتل من عليه القصاص غير مُسْتَحِقَهِ . وعلى الأول لا فرق 
بين أن يقتله قبل أمر الإمام بقتله أم لاء ولا بين أن يثبت زناه بالبينة”'2 أم لا2"0, ولا بين 
أن يكون قبل رجوعه عن الإقرار أم لاء ووقع في «تصحيح التنبيه» للمصنف أن ذلك 
فيما إذا ثبت زناه بالبينة» فإن ثبت بالإقرار قتل به". أما المسلم الزاني المحصن إذا 
قتله فإنه يُقتل به . 

وتارك الصلاة عمدًا بعد أمر الحاكم بها”*' كالزاني المحصن . 


)١(‏ هي أربعة شهود. 

إفة لو عبر ب«الإقرار» لكان أؤلى من قوله: «أم لا»؛ لأن الزنا لا يثبت إلا بالبينة أو بالإقرار والله تعالى 
أعلم. 

() أي إذارجع الزاني عن إقراره» وعلم القاتل برجوعه. 

)2 أي بالصلاة. 


اعمط ام لال ام50 مجاعم . //زوم كا 


لفاك داكت 
وَفي الَْاتِلٍ : لوح وَعَفَلّ. وَالْمَذْهَتْ وُجُوبُهُ عَلى السَكْرَانِ. وَكَُ قَالَّ: ١كنثُ‏ يَوْم 
لقتل صَبيًا أَوْ مَجْنونَاه صَدَّقَ بِيَمِينِه إِنْ أَمْكَنَّ الصّبًا وَعُهدَ اجون . 5 


[الركن الثانى : القاتل] 
[حكم ثبوت القصاص على الصبي والمجنون] 
م قر ف الركن اللالت وهو الكازل فقال: (و)يشترط (في القاتل) تكليف» و 
(بلوعٌ وعقلُ)؛ فلا قصاص على صَبِيّ ومجنون؛ لخبر: 'رُفِعَ م القلمُ عَنْ ثاثٍ00" . 
تنبيه : مَحَلَّهُ في المجنون إذا كان الجنون مُطْبقَاء أما المتقطع فينظر : إن كان في زمن 
إفاقته فهو كالعاقل الذي لا جنون به» وإن كان في زمن جنونه فهو كالمجنون الذي لا إفاقة له. 
[حكم ثبوت القصاص على السّكران] ١‏ 
(والمذهب وجوبه) أي القصاص (على السّكران) المتعدّي بسُكره؛ لأنه مكلّف عند غير 
المصنف, ولئلا يؤدّي إلى ترك القصاص؛ لأن من رام القتل لا يعجز أن يسكر حتى لا يُقتصّ 
منه» وهذا كالمستثنى من شرط العقل». يكواعن قز ترط اللحكاء اينات دو الح يدهن 
تعدّى بشرب دواء مزيل للعقل» أما غير المتعدّي”"' فهو كالمعتوه فلا قصاص عليه . 
[حكم ما لو ادّعى القاتل الصّبًا أو الجنون يوم القتل] 
(ولو قال: «كنتُ يوم القتل صبيًا أو مجنونا») وكذبه ولي المقتول (صُدَّقَ) القاتل 
(بيمينه إن أمكن الصّبًا) وقت القتل (وعهد الجنون) قبله؛ لأن الأصل بقاؤهماء بخلاف 
ما إذا لم يمكن صباه”" ولم يعهد جنونه. ولو قامت بينة بجنونه وأخرى بعقله» ولم 
يُعْلَمٌ حاله قبل ذلك» أو عُلم حاله وكانت البينتان مقيّدتين بحالة الموت تعارضتاء أو لو 
تفق ولي المقتول والقاتل على زوال عقله؛ لكن الوليّ يقول: ا بكر تعدَّى فيه» 
والقاتل : «بجنون» صَدّق القاتل كما أطلقاه. 


(١)‏ أخرجه أبو داود في «سُئنه»» (39/5»). الحديث رقم / :0/1 انرود نياعي 
(:/7"), الحديث رقم »/١577/‏ وقال: حسرٌ غريبٌ. وأخرجه الحاكم فى «مستدركه»ى 
.)384/١(‏ الحديث رقم /559/» وقال: هددع شح على شط الشيدين ولو ترجاه 
ووافقه الذهبئٌ على ذلك في «التلخيص» فقال: «على شرطهما». 

. كأن أكره على شرب مسكرهء أو شرب ما ظئه دواء أو ماء فإذا هو مسكر‎ )١( 

(*) كأن كان عمره نحو عشرين سنة مثلاء وكان القتل من قبل بسنة مثلا. 


عمش ام للا لا م50ام جاعم .وما 


ل (ه) 


مخ ات (7) 


وَلوْ قال: «أنا صَبِيئٌ» فالا قِصَاصٌ وَلا يُحَلْفْ. وَلا قِصَّاصٌ عَلى حَرْبِيٌ ‏ 2 


(ولو قال) القاتل (أنا) الآن (صبرة) وأمكن (فلا قصاص) عليه (ولا يُحَلَّفُ) أنه 
صبي؟ لأن التحليف لإثبات صباة: :ولو كيت لنظلت يميئه» فقن تمحليقه إنطاك حلفت 
وسيأتي هذا في الدّعوى والبينات مع زيادة . 


(ولا قصاص) ولا دية (على حربيٌ) قَتَلَ حال حرابته وإن صم بعد ذلك بإسلام أو 
عقد ذمَّةٍ؛ لما تواتر من فعله يَكْةٌ والصحابة يعده من عدم القصاص ممن أسلم ؛ كوحشى 
قاتل حمزة رضي الله تعالى عنه''"» ولعدم التزامه الأحكام . 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه». كتاب المغازي». باب قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه 
/ 845" / عن جعفر بن عمرو بن أميّة الضّمريٌ قال: : اخعرجت مع عبيد الله بن عديّ بن الخيارء قلمًا 
قدمنا حمص» قال لي عبيد الله بن عديّ: هل لك في وحشيّ نسأله عن قتله حمزة؟ قلت: نعم. 
وكان وحشيّ يسكن حمصء. فسألنا عنه فقيل لنا: هو ذاك في ظلّ قصره؛ كأنه حَمِيْتٌ. قال: فجئنا 
حتى وقفنا عليه يسيرًاء فسلمنا فردّ السّلام. قال: وعبيد الله معد بسب يمانت ما بوى رحدل إلا 
عينيه ورجليه» فقال عبيد الله: يا وحشيّ أتعرفني؟ قال: فنظر إليه ثم قال: : لا والله إلا أنّي أعلم أن 
عديّ ابن الخيار تزُوجٍ امرأة يقال لها: أمّ قتال بنت أبي العيص» فولدت له غلامًا بمكّة» فكنت 
أسترضع لهء فحملت ذلك الغلام مع أمّهِ فناولتها إِيَاه فلكأني نظرت إلى قدميك. قال فكشف 
عبيد الله عن وجهه ثم قال: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعم, إِنَّ حمزة قتل طعيمة بن عدي بن 
الخيار ببدرء فقال لي مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمّي فأنت حُرُ. قال: فلمًا أن خرج 
النّاس عام عينين - وعينين جبل بحيال أحلٍ بينه وبينه واد - خرجت مع الناس إلى القتال» فلمًا أن 
اصطفوا للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز قال: : فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال: 
يا سباعء يا ابن أمّ أنمار مقطعة البظورء أتحاذ الله ورسوله يَكِ. قال: ثم شَدَّ عليه» فكان كأمس 
الذاهب. فال: وكمنت لحمزة تحت صخرة» فلمًا دنا مني رميته بحربتي» فأضعها في ثُنَِّهِ حتى 
خرجت من بين وركيه. قال: : فكان ذاك العهد به؛ فلمًا رجع النّاس رجعت معهم. فأقمثُ بمكة 
0 فشا فيها الإسلام» ثم خرجت إلى الطائف. فأرسلوا إلى رسول 00 فقيل لي : إنه 

بَهِيْحْ اسل . قال: فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله يَيِ فلمًا ني قال : أنت وحشيّ؟ 
قلت: : نعم. قال: أنت قتلت حمزة؟ قلت : قد كان من الأمر ما بَلَعَكٌ . 1 ل 
وجهك عني . قال: : فخرجتء؛ فلمًا قبض رسول الله يل فخرج مسيلمة الكذاب. قلت: لخر جن 
إلى مسيلمة لعل أقتله فأكافئ به حمزة . قال: فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان. قال: فإذا 
رجلٌ قائم في ثلمة جدار؛ كأنه جمل أورق ثائر الرّأس . فال : فرميته بحر بتي فأضعها بين ثدييه حتى* 


اعمط ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زوم كا 


(1؟) كاب جاح 5١‏ 
وَيَجِبُ عَلَى الْمَعْصُوم وَالْمُْئدٌ . وَمكَاقاًة؛ قلا بقل مُسْلم بذِمَيَ ا 00 


[حكم ثبوت القصاص على المعصوم بإيمان أو أمانٍ أو على مرتدٌ] 

(ويجب) القصاص (على المعصوم) بإيمانٍ أو أمانٍ من غير تأويل؛ لالتزامه الأحكام. 
أما بالتأويل - بأن قتل البُغاة من أهل العدل في حال الحرب ‏ فلا ضمان عليهم كما سيأتي . 

تنبيه : عبارة «المحرر»: «ويجب على الدَمّيَ) فعدل عنها المصنف إلى «المعصوم» 
لعمومهاء وزاد عليه قوله: (و) على (المرتد) لأجل تعبيره بالمعصوم» لثلا يَرِدَ على 
المفهوم فإنه غير معصومء وإنما أوجبنا عليه القصاص لبقاء علقة الإسلام فيه . 

نمه تعلة قن بالغرعة [ذ اذل كن لقوق ةوقو ور لذ فق قر لفاك أحايو رما عد 
البغوي الضمانء وهو الظاهرء وظاهر تعبير «الشرح الصغير» يقتضي ترجيح المنع . 

[حكم قتل المسلم بالكافر] 

(و) يُشترط أيضا في القاتل (مكافأة) لبور - وهي مساواته للقتيل بأن لم يفضله 
بإسلام أو أمان أو حرّيّة أو أصليّة أو سيادة'' 4و معطا الجناية . وحينئذ (فلا يقتل 
مسلم) ولو زانيًا محصتًا (بِدَمّيَّ)؛ لخبر البخاري : «ألا لا يفَْلُ مُسْلِمُ بكَافرِ»”"© قال ابن 
المنذر: ولم يصمح عن النبِيكيةِ خبر يعارضهء ولأنه لا يُقاد المسلم بالكافر فيما دون 


- )0 خرجت من بين كتفيه. قال: ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسّيف على هامته. 
قال: قال عيد الله ب بن الفضلء ٠»‏ فأخبرني سليمان بن يسار: أنه سمع عبد الله بن عمر يقول : فقالت 
جارية على ظهر بيت : وا أمير المؤمنين؛ قتله العبد الأسود. 
وأخرجه ابن حبّان فى «صحيحه»ء كتاب التاريخ. ذكر البيان بأن وحشيًا لما أسلم أمره 
رسول الله تَكِةِ أن يغْيّب عنه وجهه لما كان منه في حمزة ما كان / 591/8/ . 

)١(‏ لا يفضل القاتل على قتيله بإسلام» فإِن فضل عليه به لا يقتل. ولا يفضل عليه بحرية» فإن فضل 
عليه بها لا يقتل به. ولا يفضل عليه بأصالة» فإن فضل عليه بها؛ بأن يكون القاتل أصلًا والمقتول 
فرعًا لا يقتل. ولا يفضل عليه بسيادة؛ فإن فضل عليه بها؛ بأن يكون القاتل سيدًا والمقتول عبده فلا 
يقتل به . 
انظر : حاشية إعانة الطالبين؛ باب الجناية» (14/ )5١9‏ لابتحقيقنا» . 

. /١١١ / أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛؛ كتاب العلم؛ باب كتابة العلم‎ )١( 


عمش ام للا لا م50ام جاعم .//نوم اط 


0 مخ | 2 0( 
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التفسن بالإ سا كما قالهاأيخ عبد اليه الف بلك أذلى: 

تنه ارم و الت ند لكا كان زد الموافقة لمن سوفن ولشموله من لم 
تبلغه الدعوة» فإن المسلم لا يُقتل به على الأصح؛ لكنه إنما ذكر الذَّمّيَ لِينَبَهَ على 
خلاف الحنفية7 2 فإنهم يقولون الام الوسر كاد في لجيه عان 
الحربي ؟ لقوله بعد: «ولا ذو عَهْدٍ في عَهْدِهِ)(” '» وذو العهد يقتل بالمعاهد ولا يقتل 
بالحربي لتوافق المتعاطفين» وأجيب عن حملهم على ذلك : بأنَّ قولهككلة : دلا يُعَمَلٌ 
مُسْلم يكافر»”"' يقتضي يقتضي عموم الكافر فلا يجوز تخصيصه بإضمارء وقوله: «ولا 1 


)١(‏ حكي أنه رفع لأبي يوسف مسلم قتل كافرًا فحكم عليه بالقودء فأتاه رجل برقعة من شاعرء فألقاها 
إليه فإذا فيها هذه الأبيات: 
ينا كال المنلم بالكاقر | جَرْتٌ وماالعمادل كالجائر 
يَامَنْ ببتعداة رافحرانييت فن نتيياء الئاس أو شَاعر 
جاز على الدين أبو يوسفٌ بقتهله المُسلم بالكافر 
فاشترجمُوا وابَكُوا على دينكُم 2 واضطبِرُوا قَالأجه للصَابِرٍ 
فأخذ أبو يوسف الرقعة ودخل على الرشيدء فأخبره بالحال وقرأ عليه الرقعة» فقال له الرشيد: 
تدارك هذا الأمر بحيلة؛ لثئلا يكون منه فتنة. فخرج أبو يوسف وطالب أولياء المقتول باليئنة على 
صحّة الذّمّة وأداء الجزية» فلم يأتوا بهاء فأسقط القود وحكم بالدية. فإذا كان الحكم بالقود مفضيًا 
إلى استنكار النفوس وانتشار الفتن كان العود عنه أحقٌّ وأصوب؛ كما فعله أبو يوسف . 
انظر: حاشية الباجوريّ على ابن قاسم الغزيّء كتاب أحكام الجنايات» (؟/ 07808 . 

(0) أخرجه أبو داود» كتاب الجهادء باب في السرية ترد على أهل العسكر /7175١/‏ » والنسائيّ في 
«السئن الصغرى»» كتاب القسامة. باب سقوط القود من المسلم للكافر / 51/54/ ء واين ماجه» 
أبواب الدّيات» باب لا يقتل مسلم بكافر / /١16٠‏ » والحاكم في «المستدرك»» كتاب قسم الفيء 
», وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاهء وله شاهد عن أبي هريرة 
وعمرو بن العاص . قال الذهبيّ في «التلخيص؟ : على شرط البخاري ومسلم . 

ف أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب العلم؛ باب كتابة العلم / /١١١‏ » وأبو داودء كتاب الجهاد» 
باب في السرية ترد على أهل العسكر / ٠/776١‏ والنسائي : في #السئن الصغرى»» كتاب القسامة؛ 
باب سقوط القود من المسلم للكافر / ٠/4759‏ وابن ماجهء أبواب الدّيات» باب لا يقتل مسلم 
بكافر / 5569/ . 


عمش ذم للا لا م50ام جاعم .سمط 


(41) كار عدا 0 
وَيُقَتلُ مي به وَبِذِمّيَ وَإِنِ اخْتَلَفَت مِلَتْهُمَا ٠‏ فَلَْ أَسْلَمَ الْقَاتِلُ لَمْ يَسْقْطٍِ القصاص . 


عَهْدِه كلام مبتدأ؛ أي لا يقتل ذو العهد لأجل عهده. وبأنه لو كان كما قالوه لَخَلَا عن 
الفائدة؛ لأنه يصير التقدير: لا يقتل المسلم إذا قتل كافرًا حربيّاء ومعلوم أن قتله عبادة 
فكيف يُعقل أنه يُقتل به؟ ! 
[حكم قتل الذميٌ بالمسلم وبالذَّمّي] 
(ويقتل ذ مي به) أي المسلم لشرفه عليه (و) يقتل أيضا (بِذِمّيّ وإن اختلفت مِلَنُهُمَا): 
لوووك بتصير اق اوكا عد مدان مستي وعكنيه ٠»‏ لآن الكتر قله رانو 
من حيث أن النسخ شمل الجميع وإن اقتضت عبارة المتن أنه مدل ؛ إلا أن يريد اختلاف 
[حكم ثبوت القصاص على القاتل إن أسلم بعد قتله أو جرحه] 
(فلو أسلم) الذمي (القاتل) كافرًا مكافتًا له (لم يسقط القصاص) لتكافئهما حالة 
الجناية؛ لأن الاعتبار في العقوبات بحال الجناية» ولا نظر لما يحدث بعدهاء ولذلك 
إذا زنى الرقيق أو قذف ثم عتق يقام عليه حَدٌ الأَرقَاءِ . فإن قيل: في هذا قتل مسلم بكافر 
وقد منعتم من ذلك» أجيب : بالمنع؛؟ بل هو قتل كافر بكافر إلا أن الموت تأخّر عن 
حال القتل . بش حي ملدسديه اع 3 اذل بروخير وتالما كار رفان” 5 
أَكْرَمُ مَنْ وَهَى بذمتوه! '' رواه أبو داود في «مراسيله» . 
[حكم قتل الرجل بالمرأة والخنثى والعالم بالجاهل ونحو ذلك] 
ويُقتل رجل بامرأة وخنثى كعكسه؛ وعالم بجاهل كعكسه؛ وشريف بخسيس» وشيخ 
بشاب كعكسهما؛ لأنه يك كتب في كتابه إلى أهل اليمن: «أنَّ الذكر يُقتل بالأنثى»”"' رواه 


)01( أخرجه أبو داود في #مراسيله»» :)707/١(‏ الحديث رقم / /١5١‏ . 
وأخرجه الدارقطنيّ في «سنئنه»» كتاب الحدود والدّيات /7717/ . وقال: لم يسنده غير إبراهيم بن 
أبي يحبى وهو متروك الحديث؛ والصواب عن ربيعة عن ابن البيلمانيَ مرسل عن النبيّ :4 وابن 
البيلمانيّ ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث» فكيف بما يرسله . 

زفق أخرج النسائيّ في «السئن الصغرى؟؛ كتاب القسامة؛ باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول- 


اعمط نم /الاك ل ام50 مجاعم . /لزوم كما 
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وَلوْ جَرَحَ ذم دمي وَأَسْلُمٌ الْجَارِ مُ ثم مَاتَ الْمَجْرُوحٌ فكذا في الأصَمّ ا 


النسائىٌ وصحّحه ابن حبّان والحاكم» وقِيس بما فيه البقية. 

(ولو جرح ذمّيٌ) أو نحوه (ذْميًا) أو نحوه (وأسلم الجارح ثم مات المجروح) بسراية 
تلك الجراحة (فكذا) لا يسقط القصاص في النفس (في الأصح)؛ للتكافؤ حالة الجرح 
المفضي إلى الهلاك. وإنما اعتبرت لأنها حالة الفعل الداخل تحت الاختيار» ولهذا لو 
جنَ”'' الجارح ومات المجروح وجب القصاص . والثاني : يسقط نظرًا في القصاص 
إلى المكافأة وقت الزهوق. وكما لا يسقط القصاص لا تسقط الكفارة؛ كالدٌيون 


اللازمة في الكفر. 
ني قد علِم من تء ليل الثاني أن مَحَلَّ الخلاف إذا لم يسلم المجروح»ء فإن أسلم 
ثم مات وجب القصاص قطعا. ومَحَلَهُ أيضا في قصاص النفس»ء أما لو قطع طرفا ثم 


- واختلاف الناقلين له /5878/» والحاكم في «المستدرك». كتاب الزكاة / ./١5151/‏ وقال: هذا 
حديث كبير مفسر في هذا الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز» وإمام العلماء في عصره 
محمّد بن مسلم الزهريّ بالضّحَّة» وسليمان بن داود الدمشقي الخولانيَ معروف بالزهريّء وإن كان 
يحيى بن معين غمزه فقد عدّله غيره كما أخبرنيه أبو أحمد الحسين بن علي. وقال الذهبيّ فى 
«التضمى؟: سلتمان'ين دارة الدسقة الخرلاتت مروت بالزهرق روت كان ابن سعية اقداغير: 
فقد عدّله غيره. قال أبو حاتم: عندي لا بأس بهء وكذا أبو زرعة. 
قلت : ولفظ الحديث عندهما: «وأن الرّجل يُقتل بالمرأة. . .» الحديث . 
وأخرجه ابن حبّان في «صحيحه؛ كتاب التاريخ» باب كتب النبيّ كَل ذكر كتبة المصطفى كتابه 
إلى أهل اليمن / 19078/ بلفظ «وإن الرّجل يُقتل بالمرأة. . .» الحديث . 
وذكر الإمام ابن حجر في «تلخيص الحبير»»؛ كتاب الجراح. باب ما يجب به القصاص 
وقال: وقد اختلف أهل الحديث في صحة هذا الحديث» فقال أبو داود فى «المراسيل» : 
قد أسند هذا الحديث ولا يصحء والذي في إسناده سليمان بن داود وهم إنما هو سليمان بن أرقم. 
وقال فى موضع آخر: لا أحدّث به وقد وهم الحكم بن موسى في قوله: سليمان بن داود. قلت - 
والكلام لابن حجر -: ولولا ما تقدم من أن الحكم بن موسى وهم في قوله: «سليمان بن داود؛ 
لكان لكلام ابن حبّان وجهء وصححه الحاكم وابن حبّان؛ ونقل عن أحمد بن حنبل أنه قال: «أرجو 
أن يكون صحيحًا؛ . باختصار . 

)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: #جرح». 
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وَفِي الصُورَتيْنِ ِنَمَا يَقْمَصٌ الإمَامُ بطلّبِ الْوَارثِ . 


ا 


به 0 مو ًّ اس 
وَالأَظهَرٌ قتل مُرْتدٌ بِذِمَئّ و لا دمي بمُرْتدٌ : ل ا ل 


أسلم القاطع ثم سَرَى وجب قصاص الطرف قطعًا. 

(وفي الصّورتين) وهما إسلام القاتل بعد قتله أو جرحه لا يقتصبٌ له وارثهُ الكافة؛ 
بل (إنما يقتصنٌ) له (الإمام)؛ لكن (بطلب الوارث)» ولا يفوضه إليه تحررًا من تسليط 
الكافر على المسلم» فإن أسلم فَرَّضَ إليه لزوال المانع . أما إذا لم يطلب فليس للإمام 
أن يقتصّ»ء وإن كان هو الوارث فله أن يقتصّ . 

[حكم قتل المرتدٌ بِالذّمُره] 

(والأظهر قتل مرتدٌ) انتقل من إسلام إلى كفر (بِذَمَ 7 وتاي وتناركد برا ماد 
إلى الإسلام أم لا؛ ؛ كما قاله في «الأُمٌ» لاستوائهما : فى الكفر؛ بل المرتذٌ د أسوأ حالا من 
الذمي لأنه مُهْدَرُ الدم ولا تح ذبيحته ولا مناكحته ولا ؛ غك بالجرية + فأؤلى أن يقفل 
بالذمى الثابت له ذلك؛ أي غالبّاء وإلا فقد يتخلّف عنه بعضها كالمجوسي إذا عقدت له 
الزَّة. والثاني: لا يقتل به لبقاء علقة الإسلام في المرتدٌ . ويؤخذ من التعليل أن المرتدٌ 
من التهؤد إلى التنصّر أو عكسه يُقتل بالذميّ قطعّاء وهو كذلك كما قاله الزركشي . 

(و)الأظهر أيضًا قتل مرتدٌ (بمرتدٌ)؛ لتساويهما؛ كما لو قتل الذميٌ ذميًا. والثاني: 
لا؛ لآن المقتول مباح الدم . 

تنبيه : ما اقتضاه كلامه من أن الخلاف قولان كما قَدَّرْئْهُ في كلامه هو الصواب» فقد 
نصصّ عليهما في «الْأُمٌ» وإن نقلاه في «الشرحين» و«الروضة) وجهين. 

[حكم قتل المي بالمريد] 

(لا ذمرة) عنالكة بك - أي أو نحوه فلا يقتل (بمرتد) في الأظهر لِمّا مرّ. والثاني : 

ليد نا 33 ]رما وك التقجيو البنالاف تن سه نوين 
[حكم قتل المرتدٌ بالزاني المسلم المحصن وعكسه] 
ويقتل المرتدٌ بالزاني المسلم المحصن كما يقتل بالذمي» ولا يقتل زان محصن به 
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لاختصاصه بفضيلة الإسلام» ولخبر الا يُقتَلُ مُسْلِم يكَافِر»217. 

تنبيه : يقدم قتل المرتدٌ بالقصاص الواجب عليه على قتله بالرّدّةِ؛ لأنه حق آدمى, 
فإن عفا'"' على مال أخذ من تركته وقتل بالرّدّة. ولا دية لمرتدٌ وإن قتله مثله كما جزم ب 
ابن المقري؛ لأنه لا قيمة لدمه» وقيل: تجب» وهل هي دية مسلم لبقاء عُلقة الإسلام 
أو أخس الديات؟ وجهان: أصحّهما: العاف 

[حكم قتل الحُرٌ بمن فيه رِفّ] 

(ولا يقتل حُدٌ بمن فيه رفٌ) وإن قَلَّ؛ لقوله تعالى : ظ اند بأل وَآلْمبْد م4 [البقرة: 
+7 فاقتضى الحصر أن لا يُقتل حة بعبدء ولخبر البيهقي دلا مُقَادُ لح بعبد200, 
وللاتفاق أنه لا يُقطع ل ال النفس 
أعظم من حرمة الأطراف. وسواء في ذلك المكاتب والمدبّر وأمٌّ الولد وعبده 
وعبد غيره. وأما خبر «مَنْ قَتَلَ عَبْدَُ قَتَلنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ أَنْمَهُ جَدَعْنَاةُ وَمَنْ خََاه 
0 الذي استدل به النخعي وأبو حنيفة وداود لقتل السَّيّدِ بعبده فمنقطع' وقال 


الل أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب العلم» باب كتابة العلم/ /١١١‏ » وأبو داودء كتاب الجهاد 
باب في السرية ترد على أهل العسكر / /7070١‏ » والنسائي في «السئن الصغرى»» كتاب القسامة» 
باب سقوط القود من المسلم للكافر / ٠/4959‏ وابن ماجهء أبواب الدّيات» باب لا يقتل مسلم 
يكافر / 5509/ . 

(؟) أي الآدمي صاحب الحَقٌّ بالقصاص . 

() أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»؛ كتاب الجراح» جماع أبواب تحريم القتل» باب لا يقتل حر 
بعبد / /١59179‏ عن ابن عباس عن رسول الله ليه وقال: هذا إسنادٌ ضعيفٌُ. والدارقطنئ في 
«سننه»» كتاب الحدود والديات وغيره / 7165 ؟/ بلفظ : ١لا‏ يقتل حر بعبد» . ْ 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب الديات» باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه؟ / 5018/. /4017/» 
والنسائيّ فى «السئن الصغرى»»؛ كتاب القسامة» باب القود من السيّد للمولى / /476٠‏ كلاهما أورد 
اللفظ : لوي أخصاه خصيناه) . 
وأخرجه الترمذيّ في «جامعه»» كتاب الديات» باب ما جاء في الرجل يقتل عبده / /١5١5‏ » قال 
أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وأخرجه ابن ماجه؛ أبواب الدياتء. باب هل يقتل الخْرُ 
بالعبد؟ / 5077/ كلاهما دون لفظ : «ومن أخصاه خصيناه» . 2 
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عمش ملالا لا م50ام جرع« .نومام 


..". 
# اه #اه # هه« # اه #له اع ه # ا ## ## # ا # #6« 8 هه ده اه د هده اهس د وهاه م وى ١.‏ لول هسه هله .ا ه.ا ع م ع ع ١ع‏ " 


البيهقي: (إنه منسوخ». وابن المنذر: «ليس بثابت» وإن صح فمحمولٌ على ما إذا 
أعتقه ثم قتلهء فيفيد أن تقدم الملك لا يمنع ذلك)”" . 
فائدة : ع الروياى: أن بعض فقهاء خراسان سُيْلَ في مجلس أميرها عن قتل 
00 ل اا ل ل ا بك اا 
الخَرٌ بالعبد.ء فقال : : أقدم حكاية» ثم قال: كنت في أيام تفقهي ببغداد نائمًا ذات ليلة 
على شاطىء دجلة فسمعت مَلَاحًا يترم ويقول:- 
خُذوا بدّمي هذا المَرَالَ فنّه رماني بِسَهْمَئْ مُقْليْهِ عَلى بُعدٍ 
وَلا تَقَثُْوهُ إِيّي أَنَاعَبِدَُهُ ولَمْأرَ ًا قط بُقْمَلْ بِالْمَبْدٍ 
فقال الأمير: «حسبّكَ فقد أغنيت عن الدليل»» قال الثعالبى: «وكان أبو الحسن 


الماس رخسي ينشد في تدريسه هذين البيتين»2 . 


ِ- وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الحدود / 98 /1١‏ دون الجملة الأخيرة» وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط البخاريّ» ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في التلخيص»: على شرط البخاري . 
قلت: أخرج الحاكم في «المستدرك»» كتاب الحدود / /8٠١١‏ الجملة الأخيرة بحديث منفرد 
بلفظ : من أخصى عبده أخصيناه» . وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
قال الذهبىّ فى «التلخيص» : صحيح . 

)١(‏ اتفق الأئكة ل أن السَيّد لا يقتل بعبدهء وقالوا: الحديث واردٌ على الرّجر والرّدع ليرتدعوا 
ولا يقدموا على ذلك. وقيل: ورد في عبد أعتقه سيّدهء فسمّي عبده باعتبار ما كان. وقيل: 
الو . قلت: حاصل الوجه الأوّل: أن المراد بقوله : «قتلناه» وأمثاله : عاقبناه وجازيناه على سوء 
صنيعه؛ إلا أنه عبّر بلفظ القتل ونحوه للمشاكلة كما في قوله تعالى : «اوَجَروا يْحَوَ َه مَتلهاً 4 
[الشورى: »]5٠‏ وفائدة هذا التعبير: الرْجِرُ والردع» وليس المراد أنه تكلّم بهذه الكلمة لمجرّد 
الزجر من غير أن يريد به معنى. أو أنّه أراد حقيقته لقصد الزجرء فإِنْ الأوّل يقتضي أن تكون هذه 
الكلمة مهملة» والثاني يؤدي إلى الكذب لمصلحة الزجرء وكل ذلك لا يجوزء وكذا كلّ ما جاء في 
كلامهم من نحو قولهم: «هذا وارد على سبيل التغليظ والتشديد»؛ فمرادّهم أن اللفظ يحمل على 


معنى مجازي مناسب . 
انظر: شرح السنديّ على سئن النسائيّ الصغرى» كتاب القسامة؛ بياب القود من السيّد للمولى» 
ص ./١558/‏ 
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تنبيه: لو قتلَّ الْحُنُ المسلم شخصًا لا يعلم أنه مسلمٌ أو كاف ولا أنه حر أو عبد 
فلا قصاص للشبهة كذا نقلاه عن صاحب «البحر) وأقراه» فإن قيل : هذه المسألة مثل 
مسألة اللقيط سواءء وقد صححا فيها وجوب القصاص بقتله قبل البلوغ. 0 
بأن الدار دار حرية وإسلام ولا يظهر بين المسألتين فرقٌ» أجيب: بأن مَحَلَّ ما هنا 
في قتله بدار الحرب وما هناك في قتله بدارنا؛ بقرينة تعليلهم وجوب القصاص فيه 
بأن الدار دار حرية وإسلامء وأجاب بعضهم: بأن ما هنا مَحَلَّهُ إذا لم يكن له 
ولينٌ يدّعي الكفاءة» وإلا فهي مسألة اللقيط. وبعضهم: بأن صورة اللقيط علم فيها 
التقاطه فجرى عليه حكم الدارء وصورة «البحر'» لم يعلم التقاطه حتى يجري عليه 
حكم الدارء وإنما نَصّ المصنّفٌ على البعض ليعلم منه حكم كامل الرّقٌ من باب 
ول 

[حكم قتل القَنْ والمدبّر والمكاتب بعضهم ببعض] 

(ويُقتل قن ومدبّدٌ ومكاتبٌ وأم ولد بعضهم ببعض) ولو كان المقتول لكافر والقاتل 
لمسلم للتساوي في الملك» ولا نظر إلى ما انعقد لهؤلاء من سبب الحرية». وإنما 
المؤثُر الحرية الناجزة . 

تنبيه : استئني المكائّبُ إذا قتل عبده لا يقتل به كما لا يقتل الخد بعبده ولو كان 
المقتول أباه على الأصح في «الروضة» خلافا لما في «الشرح الصغير»؛ لأنه مملوكه 
والسيد لاآ يمن بمجلزكه: 

[حكم ثبوت القصاص على العبد إن عتق بعد القتل أو الجرح] 

(ولو قتل عبد عبدًا ثم عتق القاتل أو) جرح عبد عبدًا ثم (عتق) الجارح (بين الجرح 
والموت فكحدوث الإسلام) لِذمّيّ قتل أو جرحء وحكمه كما سبق» وهو عدم سقوط 
القصاص في القتل جزمّاء وكذا في الجرح على الأصح . 


عمش ام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااط 
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وَمَنْ بَعْضهُ حر لؤْ قَتَلَّ مِثْلَهُ لا قصّاصّ» وَقيل : ِنْ لم ترد ريه العا وجب . 
وَلا قصّاصَ 3 بيْنَ عبد مُسْلِم وَخرٌ ذِمّي) وح نف الس سين حي ول م ب البح كود رف سدح ا اب كيه د 


ولو أسلم الذمي أو عتق الرقيق عقب إرسال المسلم في الأوَّلٍ والحُرٌ في الثاني 
سهمّاء وقبل الإصابة لا قصاص لأنه لم يساوه من أول الفعل . 

تنبيه: لو قتل شخصن عبذا من ثلاثة عتق أحدهم مبهمّاء ثم خرجت قرعة العتق 
على المقتول بان أنه قتل حرّاء وكانت ديته لورثته» وهل يجب على قاتله قصاص؟ قال 
القاضي : «ظاهر المذهب لا»» بخلاف ما لو قال لعبده: «أنت حر قبل جرح فلانٍ إياك 
بيوم» مثلاء فإذا جرحه وسرى إلى النفس ومات فالصحيح وجوب القصاص». وحكى 
الرافعي ذلك في باب العتق عن بعض الأصحاب» وجزم به في «التتمّة» . 

(ومن بعضه ححدٌ لو قتل مثله) أي مُبَعَضَاء سواء ازدادت حرية القاتل على 
حرية المقدول أم لا (لا قصاص)؛ لأنه لم يقتل بالبعض الخُرٌ البعض الحُرٌ 
وبالرقيتي تي الرقيقٌ؛ بل قتله جميعه بجميعه حريّة ورقًا شائعاء فيلزم قتل جزء حرية بجزء 
رِقّ وهو ممتنع» (وقيل: إن لم تزد حرية القاتل وجب) القصاصء سواء أتساويا أم 
كانت حرية المقتول أكثر؛ لتساويهما في الحرية والوّقٌ في الصورة الأوان» ولأنه في 
الثانية مفضولٌ والمفضول يقتل بالفاضل» وأصل الخلاف قولا الحصر والإشاعة. 
أما إذا كانت حرية القاتل أكثر فلا قصاص قطعًا لانتفاء المساواة. ولم يرجح في 
فالووغنة» وأضلها قثا ن: من الوحيين: ب قالا: «إن الأوّل أصح عند المتأخرين» 
والثاني أشهر عند المتقدمين»؛ وإذا لا يَحْسَنْ التعبير ب«قيل»؛ يل التعبير ب«الأصح» 
لقوة الخلاف . 

[حكم ثبوت القصاص بين عبدٍ مسلم وخر ذِمّيّ] 

والفضيلة في شخص لا 3< تَجِبْدُ النقص فيه (و) لهذا قال المصنف: : (لا قصاص) واقع 
(بين عبد مسلع وخحة 5 لآن: الفسلم. .لا يقتلن الدع والح 10 بالعبد» 
ول تجير 'فقيلة 5 مهما قيضم بولو قل ذم عيذ ثم ننه نقض العهد واسْترِق لا يجوز 
قتله وإن صار كفوًا له ؛ لأن الاعتبار بوقت الجناية ولم يكن مكافئًا له . 


عمش ذم الالح ام50امج/عم .سمط 
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[حكم قتل الأصل بالفرع] 
(ولا) قصاص (بقتل ولد) للقاتل''' (وإن سفل)؛ لخبر الحاكم والبيهقى وصكّحاه: 
دلا يُقَادُ لابن مِنْ أبيه»”'2: ولرعاية حرمته”©» ولأنه كان سببًا فى وجوده فلا يكون سنا 


في عدمه . 

تنبيه: لو حكم حاكم بقتل الحُرٌ بالعبدء أو الأصلٍ بالفرع نقضّ حكمه في الثاني 
دون الأول؛ إلا إن أضجع الأصل فرعه وذبحه فلا يُنْقَضُ حكمه ؛ لقول مالك بوجوب 
القصاص . 

وقغل كلدم النفين الاك والأمّ والأجداد والجدّات وإن علوا من قِبَلٍ الأم والأب 
جميعًا؛ لأن الحكم يتعلق بالولادة فاستوى فيه مَنْ ذكر كالنفقة. وذكره الولد في مسائل 
الكفاءة يوهم أن الولد لا يُكافىء أباه وصرح به بعضهم؛ لكن قال في «البسيط»: (إنه 
قاسة 6 :والنحنكٌ بأن الولد يكافىء العَمّ وعَمّهُ يكافىء أباهء ومكافىءٌ الجكافىء 
مكافىء, قال ابن الرفعة : وقولهيكلة: (العسْلمون تَكَاقَاُ ِمَاؤّهُ»؟) يدك عليه . 


0030 أي من النسب؛ بخلاف الأب من الرضاعء وهذا مما فارق فيه حكم الرضاع النسبّء وإن كان الوالد 
كافرًا والولد مسلمًا؛ كما قاله لاسم». 
انظر : حاشية البجرمي على الخطيب» كتاب الجنايات» (5/ .)١59‏ 

6 أخر جه الترمذىّ 9 (اجامعه»4. كتاب الديات» باب ما جاء ذ في الرجل يقتل ابنه يُقاد منه أم لا 
١٠١ /‏ / بلفظ : «لا يُقاد الوالد بالولد» . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الحدود /8١١١/‏ بلفظ : ١لا‏ يُقاد مملوك من مالكهء 
ولا ولد من والده. . ».١‏ الحديث. قال الحاكم رحمه الله تعالى : هذا حديث صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه» وله شاهدان. وقال الذهبيَ في «التلخيص»: صحيح . 
وذكره العجلونيَّ في «كشف الخفاء»»؛ حرف اللام ألف /94؟١5/‏ . وقال: رواه أحمد والترمذيّ 
وابن ماجهء وصحّححه ابن الجارود والبيهقيّ» وقال الترمذيّ: مضطرب . 

(*) أي رعاية لحرمة الوالد وإن علا. 

(1) أخرجه أبو داودء كتاب الجهاد» باب في السّرية ترد على أهل العسكر /7075١/‏ » والنسائيَ في 
«السئن الصغرى»» كتاب القسامة» باب سقوط القود من المسلم للكافر / ٠‏ بلفظ : «المؤمنون 
تتكافأ دماؤهم». 2 


عمش ذم للا لا م50ام جاعم .نوما 


)كار ادا +١‏ 


[حكم قتل الأب بولده المنفي باللّعان] 
وهل يقتل بولده المنفي باللعان؟ وجهان» ويجريان في القطع بسرقة ماله وقبول 
شهادته لهء قال الأذرعي: «والأشبه أنه يقتل به مادام مُصِرًا على النفي. انتهى» 
والأوجه أنه لا يقتل به مطلقا للشبهة كما قاله غيره. 
[حكم قتل الأصل بقصاص للفرع] 
(ولا) قصاص (له) أي الولد على الوالد؛ كأن قتل زوجة نفسه وله منها ولد» أو قتل 
زوجة ابنه» أو لزمه قود فورتٌ بعضه ولدٌَْ”''؛ كأن قتل أبا زوجته ثم ماتت الزوجة وله 
منها ولد؛ لأنه إذا لم يقتل بجنايته على ولده فلأن لا يقتل بجنايته على من له في قتله 
حَقٌّ أؤلى . 
[حكم قتل الفرع بالأصل] 
(ويقتل) الولد (بِوَالِدِيْه) - بكسر الدّال بخطّه على لفظ الجمع - وإن علوا؛ أي بِكُلٌ 
واحدٍ منهم كغيرهم؛ بل أولى. وتقتل المحارم بعضهم ببعض» وقد صرح به في 
«المحرر»» وأسقطه المصنف لأنه مفهوم مما ذكر . 
تنبيه : يُستثنى من إطلاق المصنف ما إذا قَتلّ المكاتب أباه وهو يملكه كما مَى 
وما إذا ورث القاتل القصاص كما سيأتي . 
ويقتل العبد بعبد لوالده» ولا يقتل الولد المسلم بالوالد الكافر. 


- 0 وأخرجه ابن ماجهء أبواب الديات» باب المسلمون تتكافاً دماؤهم /7777/. والحاكم في 
«المستدرك»»؛ كتاب قسم الفيء / *1777/ بلفظ : «المؤمنون تتكافاً. ..» الحديث. قال الحاكم 
رصية اه عمال هذا حديك مشيم على شط الشيعين ولم يخرتجاةة وله شاه عن أب هزيرة 
وعمرو بن العاص . وقال الذهبيّ في «التلخيص»: على شرط البخاريّ ومسلم . 

000 بل قال ابن الرفعة : «لا يرث القصاص لمقارنة المسقط للسّبب» . 
انظر: حاشية القليوبي على شرح المحليٌ» .)٠١8/5(‏ 


أعامطث ام /الاك ل ام50 مجاعم . /لزوم خا 
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ع 


نْ أَلْحَمَهُ الْقَايفْ بالآخر اقتصصّء وَإِلّا قّا. 


[ثبوت القصاص عند تداعي رجلين قتيلّا مجهول التّسب] 

(ولو تداعيا) قتيلًا (مجهولا) نَسَبْهُ (فقتله أحدُّهما) قبل تبيُّن حاله فلا قصاص في 
الحال؟ لأن أحدهما أبوه» وقد اشتبه الأمرء فهو كما لو اشتبه طاهر بنجس لا يستعمل 
أحدهما بغير اجتهاد ؛ بل يُعرض على القائف» (فإن ألحقه القائف بِالآخَرٍ اقتصصّ) 
الآخر؛ لثبوت أَبوَه و وانقطاع نسبه عن القاتل. فلو اشتركا في قتله وألحقه القائف 
بأحدهما اقتصنّ من الآخر؟ لأنه شريك الأمدة (وإل) 37 لم يلحقه القائف بالآض )١(‏ 
(فلا) يقتص لعدم ثبوت الأبوة. وأورد على مفهومه ما لو ألحقه بغيرهما فإنه يجب 
القصاص مع أنه يصدق أنه لم يلحقه بالآخرء وهو ظاهر إن قرىء «اقُتصّ» بض 
الهمزة» فإن قرىء بكسرها فلا يَرِد. 

تنبيه: كلامه قد يفهم أنه لو رجع القاتل عن الاستلحاق أنه لا يقتصنٌ الآخر من 
وليس مرادًا؛ بل يقتصٌّ منه. 

ولو رجعا عن تنازعهما لم يُقبَلُ رجوعهما؛ لأنه صار ابا لأحدهماء وفي قبول 
الرجوع إبطال حَقَهِ من النسب. هذا إن لم يكن لحوق الولد بأحدهما بالفراش بل 
بالدّعوى كما هو الفرضء أما إذا كان بالفراش؛ كأن وطئت امرأةٌ بنكاح أو شبهة في 
عَِدَّةِ من نكاح وأتت بولد» وأمكن كونه من كل منهماء فلا يكفي رجوع أحدهما في 
لحوق الولد بالاخرء وإنما يُلحق به بالقائف ثم بانتسابه إليه إذا بلغ . 

[ثبوت التعاض كل ون لخر فى الآخر عند كل أعدهها الات والآخر الأمٌ] 

(ولو قنل أحدُ أخوين) شقيقين”" حائزين للميراث (الأبّء و) قتل (الآحَدْ الأم) 
وكان زعوق ررجزيجا امنا يتا كال يهنا زوع ام لاروك )سينا شياعت انان 
)١(‏ سواء ألحقه بالقاتل أو بغيره» أو لم يلحقه بأحدٍ وتحيّر فلا قصاص . 

انظر: حاشية القليوبي على شرح المحلّىٌء .)1١8/4(‏ 


(؟) قوله: «شقيقين» شرط لصحة قوله : «قلكلّ منهما قصاص على أخيه الآخر» . 
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عق ا فاو وا ل ل َ 
وَبُعَدّم بقرْعَةٍ فإِنِ اقتصصٌ بها أو مَُادِرًا فلوَارثِ الْمُقْنَصٌ ه منهُ قثْلٌّ المُقتصٌ إن لم نُوَدَتْ 
قاتلا بحَقَّ 0 1 لوه ا و رط ار ل ار ور ار ل ا ا ال ف ا م ل م 


أخيه الآخر لأنه قتل مورثه؛ هذا يقتصنٌ بأبيه» وهذا بأمه. ولا يرث كَل قاتل من قتيله 
شيئًا. والمعية والترتيب الآتي بزهوق الروح لا بالجناية» وتعبير المصنف بالقتل يشير 
إليه . فلو عفا أحدهما عن الآخر كان للمعفو عنه قتل العافي (و)إن لم يَمْفتُ واحدٌ منهما 
أو تنازعا في التقديم للقصاص فإنه (يُقَدّم) له (بقرعة)؛ إذ لا مزيّة لأحدهما على 
الآخرء ويصح التوكيل في القصاص لمن خرجت قرعته؛ لأنه يقتصٌ له في حياته. دون 
من لم تخرج قرعته؛ لأن الوكالة تبطل بقتله» فلو وَكَلَ كل منهما وكيلا قبل القُرعَةٍ 
1 بين الوكيلين» وحين يقتصٌّ من أحدهما ينعزل وكيله؛ لأن 
الوكيل ينعزل بموت موكّله. قال البلقيني: «فلو اقتصصّ الوكيلان معًا فهل يقع الموقع؟ 
لم أقف فيه على نقلٍ»". والظاهر أن قتلهما وقع وهما معزولان من الوكالة؛ لأن شرط 
دوام استحقاق الموكل قتل من وَكَلَّ في قتله أن يبقى عند قتله حَيًا وهو مفقود في ذلك ؛ 
أ علا يقنع الملوكم :تببطه على كل بها دزة وله تصناضن كليهماة كار كل ]ذا أنهرة 
جاهلا بعد عفو الموكل . فإن لم يتنازعا بل طلب أحدهما القصاص دون الآخر أجيب 
الطالب . 

تنبيه : استثنى البلقيني من اشتراط القرعة صورتين : 

إحداهما: إذا قطع كُلَّ منهما من مقتوله عضوًا وماتا بالسّراية معّاء فلكُلٌ منهما 
طلب قطع عضو الآخر حالة قطع عضوه. 

ثانيتهما: لو قتلاهما معًا في قطع الطريق» فللإمام أَنْ يقتلهما ممًا؛ لأنه حَدٌ وإن 
غلب فيه معنى القصاص ؛ لكنه لا يتوقف''' على الطلب . 

(فإن اقتَصصّ بها) أي القرعةٍ (أو) اقتصصّ (مبادرًا) بلا قرعة (فلوارث المُقْتَصٌ منه قت 
المُقتصٌ) بالقرعة أو المبادرة (إن لم نورث قاتلا بحقٌّ)؛ وهو الأصح كما سبق في كتاب 


)١(‏ فى المخطوط : «لكنّهِ يتوفف». 
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وَكذا إِنْ قنََا مُرَتَبَا وَلا رَّوْجِيّة وَإِلَا فعَل الثاني فقّط . 


الفرائضء أو ورثناه على المرجوح وكان هناك من يحجبه؛ كأن يكون لذلك الأخ ابن» 
فإن ورثناه ولم يكن هناك من يحجبه سقط القصاص عنه؛ لأنه ورث القصاص 
المستحق على نفسه أو بعضه . 

(وكذا إن قتلا) أي الأخوان (مرتبًا)؛ بأن تأخر زهوق روح أحدهما (ولا زوجيّة) 
حينئل بين الأبوين» فلكلٌّ منهما حَيّ القصاص على الآخر . 

تنبيه : قضية كلامه أنه يقدم بالقرعة» وهو ما اعتمده البلقيني» ولكنّ الراجح كما 
نقله الإمام عن الأصحاب أنه يِْدَأ بالقاتل الأوّل لتقدّم سببه مع كلق افق العية: 
ولا يصح توكيل القاتل الأول في قتل أخيه؛ لأنه إنما يقتل بعد قتله وبقتله تبطل الوكالة» 
هذا ما نقله الروياني عن الأصحابء وهو المعتمدء ثم قال: «وعندي أن توكيله صحيحٌ» 
ولهذا لو بادر وكيله فقتل لم يلزمه شيء؛ لكن إذا قتل موكله بطلت الوكالة» . 

فرع: لو عللمَ سبق دون عين السابق فمقتضى كلامه التوقف إلى البيان» ويحتمل أن 
يقرع ء والأوّل أظهر . 

(وإلَا) بأن كانت الزوجية باقية بين الأبوين (فعلى) أي فالقصاص على القاتل (الثاني 
فقط) أي دون الأوّل؛ لأنه إذا سبق قتل الأب لم يرث منه قاتله ويرئه أخوه والأمٌ وإذا 
قتل الآخر الأمّ ورثها الأول فتنتقل إليه حِصّتْها من القصاص ويسقط باقيه» ويستحق 
القصاص على أخيه. ولو سبق قتل الأمٌّ سقط القصاص عن قاتلها واستحق قتل أخيه. 

فروع: الأوّل: إخوة أربعة قَتَلّ الثاني أكبرّهم ثم الثالث أصغرّهم ولم يخلف 
القتيلان غير القاتلين» فللثاني أن يقتصّ من الثالث» ويسقط القصاص عنه لما ورثه من 
قصاص نفسهء وذلك لأنه لمّا قتل الأكبر صار القصاص للثالث والأصغرء فإذا قتل 
الثالث الصغير وَرثَ الثاني ما كان الأصغر يستحقّه . 


م د جد مو و م 
في القصاص . 


أعامطث ام للا ل ام50 مجاعم . //زومكا 


بياج 1 
وَيُفْعَلُ الْجَمْعُ بوَاحِدِء وَلِلْوَلِيَ امَو عَنْ بَمْضِهمْ ؛ عَلَى حصّته مِنَّ الذي ا 


الثالث: لو شهد اثنان على أبيهما بقتل قُبَلَتْ شهادتهما وقتل بها؛ لانتفاء التهمة بل 
ذلك أبلغ في الْحُجَّةَء وقيل: لا تقبل الشهادة لِتَريِ القتل عليها؛ كما أنه لا يقتل بقتل 
ولده : 

[قتل الجمع بالواحد] 

(ويقتل الجمع بواحد) وإن تفاضلت جراحاتهم في العدد والفحش والأرش» سواء' 
اللارة يع وام لغيه كن القوة امن شاهق أو في بحر؛ لما روى مالكٌ: أنَّ عُمَرَ 
رَضيّ الله تَحَالَى عَنْهُ قَتَلَ نَقَرَا حَمْسَة أَوْ سَبْعَة , بِرَجُلٍ”" قَتَلَْهُ غِيْلَة - أي حيلة ؛ بأن يُخدع 
ويقتل في موضع لا يراه فيه أحدٌ وقال99© : «لؤ تَمَالاَ - أي اجتمع -عَلَيِ أل صَنْماءت” 
متَلتَهُمْ به جَمِيِعًا70 2 ولم ينكر عليه أحدٌ”*2 فصار ذلك إجماعاء ولأن القصاص عقوبةٌ 
ال ل ل ل ل ليه 
فلو لم يجب عند اله شتراك لكان كل مق آراة أن يقل شما أسععان باخر علن قله 
وانَّخذ ذلك ذريعة لسفك الدماء ؛ لأنه صار آمنًا من القصاص . 

تنبيه : إنما يُعْتَدُ في ذلك بجراحة كُلَّ واحدٍ منهم إذا كانت مؤثرة في زهوق الروح» 

والوليٌ يستحق دم كُلَّ شخص بكماله؛ إذ الروح لا تتجزأء ولو استحقٌّ بعض دمه 
لم يقتل» وقيل: البعض؛ بدليل أنه لو آل الأمر إلى الدّية لم يلزمه شيء ! إلا بالخضةة 
ولكن لا يمكن استيفاؤه إلا بالجميع» سوفن لعا زوك وأبطل الإمام القياس على 

الدية بقتل الرجل المرأة» فإن دمه مستحق فيها وديتها على النصف . 

(وللوليٌ العفو عن بعضهم على حصّته من الدَّيةِ)؛ وعن جميعهم على الدّية . ثم إن 


. اسمه «أصيل»» وسبب قتله زوجة أبيه‎ )١( 

(؟) الضمير عائد إلى سيّدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه . 

فيه خصّهم سيّدنا عمر بالذكر ؛ لأنْ القاتلين كانوا منهم . 

)05 أخرجه الإمام مالك في «الموطأ»» كتاب العقول» باب ما جاء في الغيلة والسّحر / /١1‏ . 
(( أي من الصّحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . 


اعمط ام للا لم50 ام جاعم .نوما 


745 معن | 5 (7) 
سيبح ب يت ا ا 7 


ِاعْتِبّارٍ الرُؤُوسِ 
وَلا يقتل شريك مُحْطِىء شه عمد 00000 شك15 


كان القتل بجراحات وزعت الدَّية (باعتبار) عدد (الرؤوس)؛ لأن تأثير الجراحات 
لا ينضبط» وقد تزيد نكاية الجرح الواحد على جراحات كثيرة . وإن كان بالضرب فعلى 
عدد الضربات؛ لأنها تلاقي الظاهر ولا يعظم فيها التفاوت بخلاف الجراحات . 
تنبيه : من اندملت جراحته قبل الموت لزمه مقتضاها دون قصاص النفس؛ لأن 
القتل هو الجراحة السّارية. ولو جرحه اثنان متعاقبان وادعى الأول اندمال جرحه 
وأنكره الولنٌُ ونكل وحلف مدعي الاندمال سقط عنه قصاص النفسء فإن عفا الولى 
عن الآخر لم يلزمه إلا نصف الدّية؛ إذ لا يقبل قول الأول عليه إلا أن 5 
بالاندمال فيلزمه كمال الدية. 
[قاعدة في قتل شريك القاتل المخطىء وشبه العمد 
أو من امتنع قَوَدْهُ لي عه إذا تعمّدا جميمًا] 
قاعدة: لا يُْتَصُ من شريكِ مخطىء أو شبه عمدٍء ويُقَتَصصٌّ من شريك من امتنع قَوَدُهُ 
لمعتى فيه إذا تعمّدا جميعًا. 
[القسم الآوّل: حكم قتل شريك مخطىءٍ وشبه عمد] 
وقد شرع في القسم الأول بقوله: (ولا يقتل شريكُ مخطىءٍ وشبه عمد) لأن الزهوق 
حصل بفعلين أحدهما يوجبه والآخر ينفيه فغلب المُسْقطٌ ؛ كما إذا قتل الجُبَعّضُ رقيقًا 


2 مه 


وفهم من نفيه القتل وجوب الدية فيجب على عاقلة غير المتعمّدٍ نصف الدية محمَّفة أو 

متقّلة» وعلى المُتَحَمَدِ نصفها مغلّظة» سواء تعدد الجارح كما هنا أم اتّحد كما سيأتي. 
واستثنى الزركشي والدميري وابن بن قاسم ما لو قطع شخص طرف رجل عمدًا ثم قطع 
آخر طرفه الثاني خطأ ثم سرى إلى نفسه ومات؛ فعلى المعتمد القصاص» وهو ممتوع: 
فإن شريك المخطىء لا قصاص عليه. فإن قيل: إنه يُقَتصٌ من المتعمّد”'2 فى الطرف 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «المعتمد؛. 


اعمط ام لاه ام50 مجاعم . //زوم كما 


(41) كار براح 7+ 


ا 2 9 3 ده 7 ّ 00 ٠.‏ 00 21 هما ”| 1 2 2 0 
وَبُقتل شريك الأب. وَعَبْدٌ شَارَكَ خُحرًا في عَبْدِء وَذِمَّمٌ شَارَكَ مُسْلِمًا في ذمّيّ» وكذا 
0 2ن 006 الم ص ء. 5 00 2 02 م ه. 3 د ك0 
شريك حَربيّ وَقاطع قصاصا أو حذالء وَشريك النفس . وَدَافع الصّائل في الأظهر . 


ولا قصاص على قاطع الطرف الآخر خطأء ولا قصاص عليهما في النفس للسراية إليها 
بجنايتين إحداهما خطأ والأخرى عمد أجيب: بأن هذا ممنوع أيضًا؛ لأنهم استثنوا 
ذلك من قول المصنف : «ولا يقتل شريك ممخطىء»» وأما قصاص الطرف فهو ظاهر 
معلوم من كلامه فيما مر . 
[القسم الثاني : حكم قتل شريك من امتنع قَوَدُهُ لمعثى فيه إذا تعمّدا جميعًا 

ثم شرع في القسم الثاني من القاعدة المتقدمة بقوله: (ويقتل شريك الأب) في قتل 
ولفةة على الآنيه تضقك الدية مفلطة بز وقارق قرتيك الات ريك الميقط و نيان 
الخطأ شبهة في فعل الخاطىء» والفعلان مضافان إلى مَحَلَّ واحدٍ فأورث شبهة في 
القصاص؛ كما لو صدرا من واحدٍء وشبهة الأبوة في ذات الأب لا في الفعل» وذات 
الأب متميّرة عن ذات الأجنبي فلا تورث شبهة في حقه . 

(و)يقتل (عبدٌ شارك خحرًا في) قتل (عبدٍء و)يقتل (ذمي شارك مسلمًا في) قتل (ذْمُومٌ) 
ونحوه؛ لأن كلا من العبد والذميّ لو انفرد اقتصّ منهء فإذا شاركه في العمديّة من 
لا يقتص منه لمعنّى فيه وجب أيضًا؛ كما لو رمى اثنان سهمًا إلى واحدٍ ومات أحدهما 
قبل الإصابة فإنه يجب القصاص على الآخرء وكما لو كانا عامدين فعفا الوليٌ عن 
أحدهما. 

(وكذا) يقتل (شريك حربيٌ) في قتل مسلم (و)كذا شريك (قاطع قصاصًا أو) قاطع 
(حَدًا)؛ كأن جرحه بعد القطع المذكور غير القاطع ومات بالقطع والجريع 

(و)كذا يقتل (شريك) جارح (النَّمْسِ)؛ كأن جرح الشخصٌ نفْسَهُ وجرحه غيره فمات 
بهما (و)كذا شريك (دافع الصائل)؛ كأن جرحه بعد دفع الصائل فمات بهماء وكذا يُقتل 
شريك صب مميّز ومجنون له نوع تمييز في قتل من يكافئه» وكذا يقتل شريك السّبّع 
والحَيّ القاتلين غالبًا في قتل من يكافئه» وكذا يُقتل عبد شارك سَيّدًا في قتل عبده (في 
الأظهر)؛ لحصول الزهوق فيما ذكر بفعلين عمدين» وامتناع القصاص على الآخر 


عمد ام الاك ل ام50 مجعم .سمط 


5 محا م5 (7) 
وَل جَرَحَهُ جُرْحَيْنِ عَمْرّا وَخَطَأ وَمَاتَ بهِمّاء 


لمعنع يخصّه فصار كشريك الأب. والثاني: لا يقتل في الصّوّر المذكورة؛ لأنه 
شريك من لا يضمن» فهو أخفتٌ حالا من شريك الخاطىء الذي فعله مضمونٌ بالدية: 
فإذا لم نوجب القصاص على شريكه فنهنا أُوْلَىء ويفارق شريك الأب: بأن فعله 
مضمون بخلافه هنا. 

تنبيه : ما تقرّر في مسألة شريك السَّبّع والحَيّةَ هو ما في «الروضة» وأصلهاء ووقع 
في «تصحيح التنبيه للمصنف أنه لا يقتص منه مطلقّاء وجرى عليه صاحب «الأنوار؛» 
والأول هو ما نصنّ عليه الشافعي في «الأمٌ». 

ولو جرحه شخص خطأ ونهشته حيّةٌ وسَبُمٌ ومات من ذلك لزمه ثلث الدية؛ كما لو 
جرحه ثلاثة نفر» وخرج بالخطأ العمد فيقتصٌ من صاحبه كما مَرّ. 

[حكم قتل من قتل شخصًا بجرحين عمدٍ وخطإ أو مضمون وغير مضمون] 

(ولو جرحه) أي واحدٌ شخصًا (جرحين عمدًا أو خطأ) ‏ بالنّصب على البدليّة من 
اجرحين» ‏ (ومات بهماء أو) جرحه جرحين مضمونًا وغير مضمون؛ كمن (جرح حربيًا 
أو مرتدًا) أو عبد نفسه أو صائلا (ثم أسلم) المجروح أو عتق العبد أو رجع الصائل 
(وجَرَحَهُ) أي من ذكر بعد ذلك (ثانيًا ومات بهما”'') بالجرحين» أو جرح شخصًا بحن 
كقصاص وسرقة ‏ ثم جرحه عدواناء أو جرح حربئٌ مسلمًا”"' ثم أسلم ثم جرحه ثانيا 
فقمات بالسراية (لم يقتل) ذلك الواحد» أما في الأولى فلأن الزهوق لم يحصل بالعمد 
المحضء» فيجب نصف الدية المخففة على عاقلته ونصف الدية المغلَّظةَ فى ماله» وأما 
فيبياقي الضور فلآن العوت حصل يمفهون وغيرمضدون فغلبٍ مقط القضاض كما 
مرّء ويثبت مُوجَبٌ الجرح الثاني من قصاص وغيره» ولو وقعت إحدى المجراحتين بأمره 
لمن لا يُمَيّرٌ كان الحكم كذلك كما قاله الزركشي ؛ لأنه كالآلة . 


)١(‏ ليست في المخطوط. 
)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «أو جرح حربيًا مثلا. . .». 


عمش ام للا ا م50ام جرع . :سمط 


(41) 5 ببح 21 
وَلَوْ دَاوَى جرْحَهُ بِسَمٌ مُدَفْفٍ فَلَا قِصَاص عَلَى جَارِحِدِء وَإِنْ لم يَقثَلْ عَالبَا فشبّة 
عَمْدِء وَإِنْ قل غَالِبًا وَعَلِمَ حَالَهُ َشَرِيكُ جَارِح تَفْسِهِء وَقِيِلَ : شَرِيكُ مُخْطِىءِ . 


[حكم قتل جارح داوى جريحة جرحه بما يقتل] 

لوو ارق )بعري ولواواي لدعا رقم تنك 1( فاق في النعالات عاناقرية 
أو وضعه على الجرح ‏ (فلا قصاص) ولا دية (على جارحه) في النفس؛ لأن المجروح 
قتل نفسهء فصار كما لو جرحه إنسان فذبح هو نفسّة» أما الجرح فعلى الجارح ضمانه . 

تنبيه : لو قال المصدّفٌ: «فلا ضمان في النفس» كان أَوْلَى» واستغنى عما قَدَرْيُةُ في 
كلامه. وقضية إطلاقه أنه لا فرق بين أن يعلم المجروح حال السم أو لا. وبه صرح 
الماوردي والروياني. 

(وإن لم يقتل) ذلك السَّحٌ (غالبًا فشبه) أي فالمداواة به شبه (عمدٍ)». فلا قصاص 
على جارحه في النفس؛ لأنه شريك لصاحب شبه عمدٍ؛ بل عليه نصف الدّية المغلظة 
والقصاص في الطرف إن اقتضاه الجرح . (وإن قتَلَّ غالبًا وعَلِمَ) المجروح (حاله فشريك 
جارح نفسه) في أصحٌ الطريقين» وعليه القوّدُ في الأظهر كما سبق تنزيلا لفعل 
المجروح منزلة العمدء (وقيل:) هو (شريكُ مخطىء)؛ لأنه قصد التداوي فأخطأ فلا 
قَوّد على شريكه. وهذه الطريقة الثانية» فلم يُرِدِ المصنف هنا ب«قيل» حكاية وجه؛ بل 
هو إشارة إلى هذه الطريقة وإن كان في ذلك خفقاء . 

تنبيه: قضية توجيه الثاني : أنه لو قصد قتل نفسه ليستريح من الألم مثلا كان شريك 
قاتل تفسه قطعّاء وهو كذلك . 

واحترز بقوله «وعلم حاله» عما إذا لم يعلم فلا قصاص جزمًا؛ لأنه شريكٌ 
مخطىء . 

ولو خاط المجروح جرحه في لحم حَيّ ولو تَدَاوِيَا خياطة تقتل غالبّاء ففي القصاص 
الطريقان بخلاف ما لو خاطه في لحم ميتٍ فإنه لا أثر له ولا للجلد كما فُهمّ بالأؤلى ؛ 
لعدم الإيلاء المُهلكِء فعلى الجارح القصاص أو كمال الدّية . ولو خاطه غيرُهُ بلا أمر 
منه اقتص منه ومن الجارح وإن كان الغير إمامًا لتعدّيه مع الجارح. فإن خاطه الإمام -. 


امش ام /لاك ل ام50 مجاعم .لومخ 


7 معيو 5 (7) 
وَل دو بسِيَاط ففَلوى وَضَدَت كل وَاحِدٍ غيه َايلٍ قفي الْقصّاصٍ عَلَيْهِمْ 


ع و سمس 


*: أَصَحُهًا: يَجِبْ إِنْ تَوَاطؤُوا . 


لصب أو مكوون لمطلحة انه قضافن عله وبل تحب دنه مقلطة على غافلته تنقيا 
ونصفها الآخر في مال الجارح» ولا قصاص عليه. ولو قصد المجروح أو غيره الخياطة 
في لحم ميتٍ فوقع في لحم حَيّ فالجارح شريكُ مخطىء» وكذا لو قصد الخياطة في 
الجلد فوقع في اللحم . والكيٌ فيما ذكر كالخياطة فيه . 

ولا أثر لدواء لا يَضدٌ ولا اعتبار بما على المجروح من قروحء ولا بما به من 
مرض وضنى. قال الرافعي: «لآن ذلك لايضاف إلى أحدء ولا يدخل تحت 
الاختيار». 1 

[حكم ثبوت القصاص على جُناةٍ ضربوا شخصًا بالسياط 
فقتلوه وضربُ كَل واحدٍ منهم غير قاتل] 

(ولو ضربوه اراس رسره وضَرْبٌ كُلَّ واحد) منهم لو انفرد (غيرٌُ قاتل ففي 
القصاص عليهم أَوْجُهُ:) أحدها: يجب عن الجميع القضاضي "كلذ بدن ريه إن 
القتل. والثاني: لا يجب على واحد منهم؛ لأن فعل كُلّ واحد شبه عمد . والثالث وهو 
(أصحها: يجب) عليهم (إن تواطؤوا) أي اتّمُقوا على ضربه تلك الضربات» وكان 
ضَرْبُ كلّ واحدٍ يؤثر في الزهوق بخلاف ما إذا وقع اتمَانًا؛ بل تجب عليهم الدية باعتبار 
عدد الضربات؛ لأنها تلاقي ظاهر البدن فلا يعظم فيها التفاوت. بخلاف الجراحات. 
ويُخالف الجراحات حيث لا يعتبر فيها التواطؤ؛ لأن نفس الجرح يقصد به الإهلاك, 
بخلاف الضرب بالسّوط . 

واحترز بقوله: «وضربُ كل واحدٍ غيرٌ قاتل» عما لو كان قاتلا فإن عليهم القصاص 
مطلقاء ولو ضربه واحدٌ ضربًا يقتل؛ كأن ضربه خمسين سوطا ثم ضربه الآخر سوطين 
أو ثلاثة حال الألم من ضرب الأول عالمًا بضربه اقتصصّ منهما لظهور قصد الإهلاك 
منهماء أو جاهلا به فلا قصاص على واحد منهما؛ لأنه لم يظهر قصد الإهلاك من الثاني 
والأول شريك. فعلى الأوّل حصّة ضربه من دية العمد. وعلى الثاني حصّة ضربه من 
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دية شبهه. وإن ضرباه بالعكس فلا قصاص على واحدٍ منهما؛ لأن ضرب الأول شبه 
عمد والثاني شريكه؛ بل يجب على الأوّل حصّة ضربه من دية شبه العمدء وعلى”") 
الثاني حصة ضربه من دية العمد. 
[مطلبٌ: بأىّ القتلى يُقتل من قتل جمعًا مرتًبًا أو معًا؟] 

(ومن قتل جمعًا) أو قطع أطرافهم مثلا (مرتّبًا قتل) أو قطع (بأوّلهم) إن لم يَعْفٌ؛ 

تنبيه : شمل كلامه ما إذا كان القاتل خرًا أو عبدًا وهو كذلك. وقيل: إن كان عبدًا 
قتل بجميعهم » فإن عفا الأول قتل بالثاني وهكذا. 

والاعتبار في التقديم والتأخير بوقت الموت لا بوقت الجناية . 

(أو معًا) أي دفعة؛ كأن جرحهم أو هدم عليهم جدارًا فماتوا في وقتٍ واحدٍء أو 
أشكل أمر المعيّة والترتيب» أو عَلِم سبقٌ ولم يعلم عين السابق (فبالقرعة) وجوبّاء 
وقيل : ندبًا قطعًا للنزاع» فمن خرجت قرعته قتل أو قطع بهء وليس لوليّ الثاني أن يجبر 
ولي الأول على المبادرة إلى القصاص أو العفو؛ بل حقه على التراخي . (وللباقين) من 
المُسْتَحِقَينَ (الدّيَاتُ)؛ لتعذر القصاص عليهم ؛ كما لو مات الجاني» فإن اتسعت التركة 
لجميعهم فذاك وإلا قسمت بين الجميع بحسب استحقاقهم . 

تنبيه : قضيّةُ كلامه تعين القرعة» وليس مرادًا؛ بل لو تراضوا بتقديم واحدٍ بلا قرعةٍ 
جاز إذ الح لا يعدوهم» فإن بدا لهم رُدُوا إليها قاله الإمام وأقراه. 

ولو طلبوا الاشتراك في القصاص والدّيات لم يجابوا لذلك. ولو كان ولي القتيل 250 
الأول أو بعض أولياء القتلى صبيًا أو مجنونا أو غاتبًا حبس القاتل إلى بلوغه وإفاقته وقدومه . 

(قلت) كما قال الرافعي في «الشرح»: (فلو قتله غير الأوّل) من المُسْتَحِقَينَ في 


. ليست في نسخة البابي الحلبي‎ )١( 
في نسخة البابي الحلبي : «القاتل».‎ )١( 
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عَصَى وَوَفََ ِصَاصَاء وَلِللٍ يد وَاههأعلَم. 
الأوْلَى أو غير من خرجت قرعته منهم في الثانية (عصى)؛ لأنه قتل نفسًا مُيِمَ من قتلهاء 
وعَزّرَ لإبطال حَنٌ غيره؛ (ووقع) قتله (قصاصًا)؛ لأن حقه يتعلق به بدليل ما لو عفا 
الأول فإنه ينتقل إلى من بعدهء (وللأوّل) أو من خرجت قرعته (دَيَه) يعني وللباقين 
الدَّيَاتٌ: (والله أعلم)؛ لتعذر القصاص عليهم بغير اختيارهم . 

ولو قتلوه كلهم أساءوا ووقع القتل موزعا عليهم ورجع كّ منهم بالباقي له من 
الدية» فلو كانوا ثلاث أخذ كل واحدٍ منهم ثلث حقه وله ثلثا الدية . 

ولو قتله أجنبئٌ وعفا الوارث على مال اختصّ بالدية وليئٌ القتيل الأول» وهل المراد 
دية القتيل أو القاتل؟ وحكى المتوليئٌ فيه وجهين» وفاتدتهما: فيما لو اختلف قدر 
الدَّيتيْنِء فعلى الثاني لو كان القتيل رجلا والقاتل امرأة وجب خمسون من الإبل» وفي 
العقين عاق والأوجه الوجه الأوّل كما دَلَّ عليه كلامهم في باب العفو عن القَوَدِ . 
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*- فصل [في تغيّر حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت 
بعصمة أو خَرّيّةٍ أو إهدار أو بقدر المضمون به] 

و مويل أو عبد َيِه ا َم وَعََقَ ثُمّمَات بالْجرْح فآلا ضمَانَ» وَقِيل : 
تَحِبُ ديه . َو مَاهُمَا فَأَسْلَمَ وَعَمَقَ عََنَ فألا قصّاصّء وَالْمَدْمَبُ وُجُوبٌ دِبَةِ مُلم ط١‏ 


(فصل) في تغيّر حال المجروح من وقت الجرح 
إلى الموت بعصمة أو حُريّةٍ أو إهدار أو بقدر المضمون به 
ل و بتغيّر الحال في الانتهاء ] 

إذا (جرح) مسلمُ أو دمي (حربيًا أو مرتدًا)» وزاد على «المحرر» (أو عبد نفسه 
فأسلم) الحربيٌ أو العريد أو أمن الحربي (وعتق) العبد (ثم مات بالجرح) أي بسرايته (فلا 
ضمان) بمالٍ ولا قصاص؛ لأن الجرح السابق غير مضمون. (وقيل: تجب ديّة) محمّفة 
اعتبارًا بحال استقرار الجناية» والمراد لا ال7 

ة: كَل جرح أوَّله غير مضمون لا ينقلب مضمونًا ,+ بتغّر الحال في الانتهاء» وإن 
ابي يي ويجب ضمان تلك الجناية» وت كان مفيمونا 
في الحالين اعتبر في قدر الضمان الانتهاء» ويعتبر في القصاص المكافأة من الفعل إلى 
الانتهاء . 

(و) حينئذ (لو رماهما) أي نوع الكافر بصفتين من حرابةٍ وردّة ونوع عبد نفسه 
(فأسلم) الحربينٌ أو الموكد أو أمن الحربي (وعتق) العبد ثم أصابه السهم (فلا قصاص) 
قطعًا؛ لعدم المكافأة في أوَّل أجزاء الجناية . (والمذهب وجوب دية مسلم) اعتبارًا بحال 
الإصابة؛ لأنها حالة اتصال الجناية» والرمي كالمقدّمةٍ التي يتسبب بها إلى الجنابة ؛ كما 
لو حفرا بئرًا عدوانًا وهناك حربيٌ أو مرتدٌ فأسلم ثم وقع فيها فإنه يضمنه وإن كان عند 
السبب مهدراء وقيل: لا يجب اعتبارًا بحال الرمي وهو مذهب أبي حنيفة فإنه الداخل 
تحت الاختيار. والخلاف مرتّبٌ في «الشرح» على الخلاف فيما إذا أسلم وعتق بعد 
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وَلَوِ ازتدٌ الْمَجْوُوِحٌ وَمَاتَ بِالسَرَايَةٍ فَالتَفْسُ هَدَرٌء وَيَجِبُ قِصَاصٌ الْجُرْح في 
الأظهر يَسْتَوْفِيهِ قَرِيبهُ اْحُمْلِيُ ا 0001000 
الجرح وأُوْلَى منه بالوجوبء. وكان تعبير المصئف فيه ب«المذهب» لذلك. 
(وعبد نفسه) أؤلى بالضمان؛ لأنه معصوم مضمون بالكفارة» وسكت عنه لأنه زاده 
على «المحرّر» كما مر فكان ينبغي أن يقول: «مسلم أو خُرَ»”'". وأن يقول: «رماهم؛ 
ليعود للثلاثة قبله» وكان يَستغني عن التأويل والتقدير السابقين. 

والأصح وجوب الدّية (مخمّفة) مضروبة (على العاقلة) لأنها دية خَطَأ؛ كما لو رمى 
إلى صيد فأصاب آدميّاء وهذا ما جزم به في «المحرر»ء وقيل: دية شبه عمدء وقيل: 
عمدء وعكس هذا وهو لو جرح حربئٌ مسلمًا ثم أسلم الجارح أو عُقَدَتْ له ذمةء ثم 
مات المجروح فلا ضمان على الصحيح في «زيادة الروضة» . 

[حكم ضمان جرح أَوَلَهُ مضمون فقط] 

(ولو ارتدّ) المسلم (المجروح ومات بالسّراية)”'' مرتدًا وجارحه غير مرتدّ (فالنفس 
هدر) لا قَوَدَ فيها ولا دية ولا كفارة» سواء أكان الجارح الإمام أم غيره؛ لأنه لو قتل 
حينئذ مباشرة لم يجب فيه شيء فكذا بالسّراية» أما إذا كان جارحه مرتدًا فإنه يجب عليه 
القصاص كما مد 

(و)لكن (يجب قصاص الجرح) إن كان مما يوجب القصاص - كالموضحة وقطع 
الطرف (في الأظهر) ؛ لأن القصاص في الطرف منفردٌ عن القصاص : فى النفس» فهو 
كما لول يترد رو انا :المت لأن«السراسة عنارك نلا وهي مهدر 26 الات 
واحترز بالسراية عما لو قطع يد مسلم فارتدٌ واندملت يده فله القصاص» وإن مات قبل 
استيفائه (يستوفيه قريبه المسلم)؛ لأن القصاص للتَشَّفّي ؛ حتى لو كان القريب ناقصًا 
اْتَظِرَ كماله ليستوفي . 


)01 في المخطوط : 'دية مسلم أو حرً؛. 
(؟) فإن اندمل جرحه ولم يَّمّتْ فله الاستيفاء بنفسه » فإن مات قبله فلوارثه . 
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وَقِيل: الإمَام» فإِنٍ اقتضى الجُرْحٌ مَالا وَجَبَ أَقَلُ الأَمْرَيْن مِنْ أَرْشِهِ وَدِيَةِ» وَقِيلَ : 


تنبيه : لو عبر ب«الوارث لولا الردة» بدل «القريب» الشامل لغير الوارث لكان أؤْلى . 

(وقيل) - ونسبه ابن كج وغيره للأكثر-: يستوفيه (الإمام)؛ لأن المرتدّ لا وارث له 
فيستوفيه الإمام كما يستوفي قصاص من لا وارث له. وعلى الأول يجوز أن يعفو قريبه 
على مال يأخذه الإمام . 

وما تقدّم هو فيما إذا اقتضى الجرح قِصاصًا كما مم (فإن اقتضى الجرح) للمرتدٌ 
(مالا) - كهاشمة وقطع طرف خخطأً (وجب أقل الأمرين من أرشه) أي الجرح (ودية) 
الى > لأثه الم » فإن كان الأرش أقلّ؟ كجائفة لم يزد بالسّراية في الرّدَّةِ شيء. 
وإن كانت دية النفس أقل كأن قطع يديه ورجليه ثم ارتدٌ ومات لم يجب أكثر منهما؛ 
لأنه لو مات مسلمًا بالسّراية لم يجب أكثر منهما فهنهنا أَوْلى ؛ (وقيل : ) وجب (أرشه) 
بالغا ما بلغ ولو زاد على الدية» ففي قطع يديه ورجليه ديتان. 

تنبيه : الواجب على القول بأنه فيء لا يأخذ الوارث منه شيئًا . 

(وقيل : ) هذا الجرح (هدر) ضمانه؛ لأن الجراحة إذا سرت صارت قتلاء وصارت 
الأطزاف تابعة للتفسن والنفدى مهدرة فكذلك ما يتبعها: 

هذا كُلّهُ إذا طرأت الردّة بعد الجرح» فلو طرأت بعد الرمي وقبل الإصابة فلا ضمان 
باتماق ؛ لأنه حين جنى عليه كان مرتدًا . 

[حكم ضمان جرح مضمون في أوّله وآخره] 

(ولو ارتدٌ) المجروح (ثم أسلم فمات بالسشٌراية فلا قصاص) في الأصح مطلقًا؛ لأنه 
انتهى إلى حالة لو مات فيها لم يجب القصاص» فصار شبهة دارئةً للقصاص . (وقيل) - 
وهو قول منصوص في «الأم) -: (إن قصّرّتٍ الردّة) أي زمنها؛ بأن لم يمض في الردّة 
زمن يسري فيه الجرح (وجب) القصاص ؛ لأنها إذا قصرت لم يظهر فيها أثر السراية» 
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وَتَحِبُ الدّيَة: وَفِي قَوْلِ: نضْفهًا. 

وَلَوْ جَرَحَ مُسْلِمُ ميا فَأسْلَم أو حُدٌ عَبْدًا َعَم وَمَاتَ بِالسّرَايةٍ قلا ِضّاصٌء وَتَحِبُ 

ديه مُسلِمء وَهِيَ لِسَيْدٍ الَْبْدء فَإِنْ رَادَتْ عَلَى قِيمَيهِ فَالرَّيَادةُ وَل . وَلَوْ قطعَ يَد عبد 


2 
ا 0 


0 - و 5 3 
ع 33 ماه رمه .|| يك عاب اعو راس مس ر. © و هع م 
تعى دم ت بِسِرَايةَ فللسَيّدٍ الاقل من الدية الوّاجِبة وَنصفف قيمته . عع هاه ده عا واوا. 


فإن طال لم يجب قطعًا. (وتجب) على الأول (الدَّيَه) بكمالها في ماله؛ لوقوع الجرح 
والموت في حالة العصمة., (وفي قول: نصفها)؛ توزيعًا على حالتي العصمة والإهدار, 
وفي ثالث : ثلثاها؛ توزيعًا على الأحوال الثلاثة؛ حالتي العصمة وحالة الإهدار. 

تنبيه : مَحَلَّ الخلاف عند الجمهور إذا طالت المدّة وإلا ميتقطع بكمالها. 

(ولو جرح مسلم وميا فأسلم. أو) جرح (حدٌ عبدًا) مسلمًا لغيره (فعتق ومات 
بالسّراية فلا قصاص) على الجارح في الصورتين؛ لأنه لم يقصد بالجناية من يكافئه 
فكان شبهة» (وتجب دِيَهٌ) حر (مسلم)؛ لأنه كان مضمونًا في الابتداء وفي الانتهاء حُة 
مسلمء فإن كان العبد كافرًا وجب دية حر كافر . وخرج بالسراية ما لو اندمل الجرح ثم 
مات فإنه يجب أرش الجناية ويكون الواجب في العبد لسيده» فلو قطع يديه مثلا لزمه 
كمال قيمته سواء كان العتق قبل الاندمال أم بعده. 

(وهي) أي دية العتيق إذا مات سراية ولم يكن لجرحه أرشن مقدَّرٌ (لسَيّدٍ العبد) 
ماوق فونه ار عست ميا لأنة قد اشتحقٌ هذا القدر نيذه الجناية الواقعة في ملكه. 
ولا يتعيّن حقُّه فيها؛ بل للجاني العدول لقيمتها وإن كانت الدية موجودة» فإذا أَسْلٌ") 
الدراهم أجبر السيد على قبولها . 

وإن لم يكن له مطالبة إلا بالدّية» (فإن زادت) دية العبد (على قيمته فالزيادة 
لورثته) ؛؟ لأنها وجبت بسبب الحرية (ولو) كان لجرحه أرشن مقدّر؛ كأن (قطع يد عبد) 
أو فقأ عينه (فعتق ثم مات بسراية) وأوجبنا كمال الدية كما مَرَ (فللسَيّد الأقلّ من الدية 
الواجبة و)من (نصف قيمته)» وهو أرش العضوا") الذي تلف في ملكه لو اندملت 


للق في نسخة البابي الحلبي : «تسلم؟ . 
)١(‏ ليست في المخطوط. 
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لحك عاك ف 
وَفِي قوْلٍ: الأقَلُ مِنَ الدّيَةِ وَقِبمَته. وَلَوْ قَطَمَ يدَهُ فَعََقَ فَجَرَحَهُ آخَرَانِ وَمَاتَ بِسِرَابَتِهِم 
َلَا قِصَاص عَلَى الأَوَلِ إِنْ كَانَ حُوَاء وَيَجِبُ عَلَى الآخَرَيْن . 


الجراحة؛ لأن السراية لم تحصل في الرْقٌّ حتى يعتبر في حق السيدء فإن كان 025) 
الدية أقلّ فلا واجب غيره» وإن كان نصف القيمة أقلَّ فهو أرش الجناية الواقعة فى 
لكك ْ 

تنبيه : لو عبّر ب«أرش القطع» بدل «نصف القيمة» كان أعمَّ. 

(وفي قول:) للسيد (الأقلٌّ من الدية و)؛ من (قيمته)؛ لأن السّراية حصلت بجناية 
مضمونة للسيدء فلا بُدَّ من النظر إليها في حقهء فيقدّر موته رقيقا وموته حُوَاءء ويجب 
للسيد أقلّ العوضين» فإن كانت الدية أقلّ فليس على الجاني غيرهاء ومن إعتاق السيد 
جاء النقصانء وإن كانت القيمة أقلَّ فالزيادة وجبت بسبب الحرية» فليس للسيد إلا قدر 
القيمة الذي يأخذه لو مات رقيقا . 

(ولو قطع) شخص (يده) أي العبدٍ (فعتق فَجَرَحَهُ آخران) مثلا - كأن قطع أحدهما 
يده الأخرى. والآخر إحدى رجليه ‏ (ومات بسرايتهم) الحاصلة من قطعهم (فلا 
قصاص على الأوَّل إن كان خحرًا)؛ لعدم المكافأة حال الجناية» (ويجب على الآخرين) 
تضاضن"الطرف قطكا» :وكساعن: القبى عن الفدكي» لأنيها: كنانن وتتعرطه ع 
الأول لمعنىع فيه فأشبه شريك الأب . 

تنبيه: سكت المصيّف عن الدية فيما إذا عفا عن الآخرين» ويجب حيئئذ ديةٌ خُ* 
موزعة على الجنايات الثلاث كل واحدٍ ثلثها؛ لأن جرحهم صار قتلا بالسراية» ولا حق 
للسيد فيما يجب على الآخرين» وإنما يتعلق بما يؤخذ من الجاني عليه في الرق؛ لأنه 
الجاني على ملكه والآخران جَنَيّا على حر وفيما يستحقه منه القولان في الصورة 
المذكورة قبلهاء فعلى الأول للسيد أقلٌ الأمرين من ثلث الدية ومن أرش القطع في 
ملكهء وهو نصف القيمة» وعلى الثاني أقلٌّ الأمرين من ثلث الدية وثلث القيمة» قال 


)١(‏ في المخطوط: «محل». 
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وى اه هماه هاه جاو هماع # ه» هاه اع هه # اه« ههه ا«ال#نه ها اه اوه اه هت هله اس 6# هل« هه # اه 6ه اناه #6 العا ع ا وى 


ابن شهبة : «وقد وقع هنا لابن الملقن في شرحيه وهدء وجرى عليه الأذرعي فاحذره». 
النهن : 

تدمة: لو قَطْمّ حُدُ يد عبد فعتق فَحَرَ آخَرُ رقبته بطلت السراية» فعلى الأول نصف 
القيمة للسيدء وعلى الثاني القصاص أو الدية كاملة للوارث». فإن قطع الثاني يده 
الأخرى بعد العتق ثم حَرَّتْ رقبته» فإن حَرَّهَا ثالث بطلت سراية القطعين» فعلى الأول 
نصف القيمة للسيد. وعلى الثاني القصاص في اليد أو نصف الدية للوارث» وعلى 
الثالث القصاص في النفس أو الدية كاملة للوارث» وإن حَرَّة القاطع أ قبل الاندمال 
لزمه القصاص : 5208 ٠»‏ فإن قتل به سقط حق السيدء وإن عفا عنه الواردث وجبت 
الذيكو و للسد هديا لاقل جد تطرفيا وتميف ال أو خَرةٌ حك الاتدمال فعليه نكف 
القيمة للسبد» وقصاص النفس أو الدية كاملة للوارث» وعلى الثاني نصف الدية. وإن 
حَرَّهُ الثاني قبل الاندمال أو بعده فلا يخفى الحكم . 


0 0 ع 
وت 0 2 
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؛- فصل [في شرُوطِ القصّاص فى الأطراف والجراحاتٍ 


١ : 2 1200‏ 
يُشترَط لقصّاص الطرّفٍ وَالْجُوْح ما شُرط للتفس . ل 


(فصل) في د شرُوط القصّاص في الأطرافٍ 
والجراحات والمعاني» وفي أقساء' '© الشّجاجٍ وغير ذلك 
[شروط القصاص في الأطراف والجراحات] 
امب كاي لدت وف - بفتح الراء ما له حََدٌ ينتهي إليه؛؟ كأذن ويد ورجل 
(و)لقصاص (الجُرح) - , بضمٌ الجيم ‏ ولغيرهما مما دون النفس (ما شرط للنفس)2"0 من 
كون الجاني مكلَّقا رع وكونه غير أصلٍ للمجني عليه» وكون المجني عليه معصومًا 
ومكافنًا للجاني. ولا يُشترط التساوي في البدل؛ كما لا يشترط في قصاص النفس» 
فيُقطع العبدٌ بالعبدء والمرأة بالرجل وبالعكسء والذَّمّيُ بالمسلم» والعبد بالحُيٌ 
ولا عكس . وكون الجناية عمدًا عدواناء ومن أنه لا قصاص إلا في العمد لا في الخَطأ 
وشبه العمد»ء ومن صُوَرِ الخَّطأ: أن يقصد أن يصيب حائطًا بحجر فيصيب رأس إنسان 
فيوضحه» ومن صَوَّرٍ شبه العمد: أن يضرب رأسه بلطمة أو بحجر لا يشج غالبًا لصغره 
فيتورم الموضع إلى أن ينضح العظم . 
قي ؟ ماد لحت" الاق :ذلك بالنقين. فى الجملة »بر اله" لود طلية والعهنا 
الخفيفة فإنه عمد في الشجاج؛ لأنه يوضح غالبّاء وهو شبه عمد في النفس؛ لأنه 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «إسقاط». 

)١(‏ شرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشروط الخمسة المذكورة فى قصاص النفس اثنان: 
الأؤل: الاشتراك بالاسم الخَّاصٌ رعاية للمماثلة؛ اليمنى باليمنى والشيرق باليسرى» فلا تقطع يسارٌ 
نمي وللاعفة تلن بعلا وشكسهما 
والثّاني : أن لا يكون بأحد الطرفين ‏ أي الجاني والمجني عليه شللٌء فلا تقطع صحيحة من يد أو 
رجل بشلاء وإن رضي به الجاني . 
انظر : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع؛ (؟/١0٠65).‏ 
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8 5 ا ار خا من ل س7 فل 67# و 
وَلَوْوَضَعْوَااصِيِقَا على ده وتكاملو ا عليه دقمة فأنانوها قطفو|: 


لا يقتل غالبًا كما حكاه الرافعي عن «التهذيب» وغيره» وجزم به في «الروضة»». وما إذا 
كان الحجر مما يوضح غالبًا ولا يقتل غالبا فأوضح به وجب قصاص الموضحة؛ء ولو 
مات منها لم يجب قصاص النفس كما في «الشامل» عن الشيخ أبي حامدء وقَيّدَهُ 
الماوردي بما إذا مات في الحال بلا سرايةٍ وإلا فيوجبه فيها أيضاء وهو حسنٌ. وما إذا 
قطع السَّيّدٌ طرف مكاتبه فإنه يضمنه» ولا يضمنه إذا قتله لأن الكتابة تبطل بالموت 
فيموت علق لك تكاضة» ولا تبطل بقطع طرفه» وأَرْشّهُ كَسْبٌ له فيدفع ذلك لهء وهذه 
المسألة لا نظير لها. 

وكان ينبغي للمصدّف أن يزيد بعد قوله: «ما شرط للنفس»: «عند التساوي فى 
الصحة»؛ لثلا يَرِدَ عليه الطرف الأشلٌ فإنه لا يقطع السليم به وإن كان كامل الخلق يُقتل 
بالرّمِْنِ والمقطوع . 

[حكم قطع الأيدي الكثيرة باليد الواحدة] 

(و) تقطع الأيدي الكثيرة باليد الواحدة كما (لو) اشترك جمعٌ في قطع؛ كأن 
(وضعوا سيفًا) مثلا (على يده) أي المجني عليه (وتحاملوا عليه دفعة) أي اليد بتأويل 
العضوء وفي بعض التّسخ «عليها»» ويدلٌ له قوله: (فأبانوها مَطِعُوا) كُلّهُمْ إن 
تعمّدوا''' كما في النفس . فإن قيل: لو سرق رجلان نصابًا واحدًا لم يقطعا فَهَّلّا كان هنا 
كذلك؟ أجيب: بأن القطع حو الله تعالى» والحدود بالمساهلات أحق. بخلاف 
القصاص الذي هو حق آدمي . 

واحترز بقوله: «وتحاملوا عليه دفعة» عما لو تميّر فعل بعضهم عن بعض ؛ كأن قطع 
كُنّ منهم من جانب والْتَقَتِ الحديدتان. وبقوله: «وأبانوها» عما لو أبان كُلّ منهم بعض 
الطرف أو تعاونوا على قطعه بمنشار جَرَهُ بعضهم في الذهاب وبعضهم في العودء فإنه 
لا قَوَدَ على أحدٍ في الأُوْلَى خلاقًا لصاحب «التقريب»» ولا في الثانية عند الجمهور ؛ 
لتعذر الممائلة لاشتمال المَحَلَُ على أعصاب مُلْتَمةٍ وعروق ضاربةٍ وساكنةٍ مع اختلاف 


.ااوّدعت١ في المخطوط:‎ )١( 
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له مات 3 
وَشِجَاجٌ الرّأس وَالْوَجْهِ عَشْدْ: حَارصّة: وَهِىَ مَا شَقَّ الْجِلْدَ قَليلاء وَدَامِيَة دمي 
وَبَاضْعَةَ تَقْطعٌ اللَّحْم وَمُتََاحِمَة تَمُوْصُ فيه 100 


الحكومات دية اليد كما بحثه الرافعى وتبعه المصنف . 
[أقسام الشّجاجٍ في الرأس والوجه] 

(وشجاج) مجمو ع (الراسن والوجدا يكير المضحدة: جمع «شْجّةَا بفتحهاء وهي 
جرح فيهماء أما في غيرهما فَيُسَمَّى «جرحًا) لا «شجّةً) ‏ (عَشْنْ)27. دليله استقراء كلام 
العرب . ثم بدأ بأول الشجاج بقوله : 

(حارصة) بمهملات (وهي ما شق الجلد قليلا)؛ كالخدش» مأخوذ من قولهم: 
«حَرَصٌ القضَّارٌ الثوت» إذا شقة بالدّقٌّء وتسمّى أيضًا: «القاشرة» ‏ بقاف وشين 
معجمة ‏ و«الحرصة» و«الحريصة». 

(ودامية) - بمثناة تحتية خفيفة ‏ وهي التي (ثدميه) ‏ بضمٌ أوله - أي الشَّىّ من غير 
سيلان دمء فإن سال فَدَامِعَةٌ بعين مهملة» وبهذا الاعتبار تكون الشجاج أحد عشر كما 

(وبَاضعَة) - بموخٌّدةٍ ومعجمة مكسورة ثم عين مهملة ‏ وهي التي (تقطع) أي تشق 
(اللحم) الذي بعد الجلد شَقًَا خفيفاء من «البَضع» وهو القطم. 

0 ا‎ ١ 1 

(ومتلاحمة) ‏ بمهملة - وهي التي (تغوص فيه) أي اللخم ولا تبلغ الجلدة التي بين 

اللحم والعظم. سويت تذلك تفاؤلا بما تؤول إليه من الالتحام» ون انها «المللاحمة» . 


)1١(‏ جمعها بعضهم في نظم ذكره «سم» فقال: 
قحارصة شقّتء ودامية فَرَثْ 20 وأدمتء وذاثُ البضع ما قَطْمَتْ لَحمًا 
وتوفظة عشت وهاشمة له تَليهَاء وذاثُ التّقل ما نَقَلَتْ عَظَمًا 
وعأموية نذا كيسسنَ دماغويء فإِن خَرَقَهُ فهي دامغة تُسَنَّى 

انظر حاشية الشرقاويَ على تحفة الطلاب» كتاب الجنايات؛ فصل في الجناية على غير النفس» 
.))١8/5(‏ 
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وَسِمْحَافُ تَبلَعُ الْجِلْدَة الي > ين الم وَالْعَظم. وَمُوضحَة تُوضحٌ الْعَظمَء وَهَاشِمَةُ 


-_0 3 الثم ًُ من 2 2 مه و 
تَهْشِمُة وَمُنَقُلَه تََقُلهُ وَمَأَمُومَة تبلغ خَرِيطَة الدّمَاء ٠‏ وَدَامِفَةَ تَخْرقِهًا . 5201116 


(ولستكان ) ريه تكنو واه تيت وهي التي (تبلغ الجلدة التي بين اللحم 
والعظم). سميت بذلك لأن تلك الجلدة يقال لها «سمْحَاقٌ الرأس». مأخوذة من 
سماحيق البطن» وهي الشحم الرقيق» وقد تُسَعَى هذه الشحمة «الملطاء» و«المَلطاة» 
و«اللاطية». 

(وموضحة) وهي التي (توضح) أي تكشف (العظم) بحيث يقرع بِالمِرْوَدِ”'' وإن لم 
يُشَاهَدٍ العظمُ من من أجل الدم الذي يستره؛ حتى لو غرز إبرة في رأسه ووصلت إلى العظم 
كان إيضاحًا. 

(وهاشمة) وهي التي (تهشمه) أي تكسره. سواء أوضحته أم لا. 

(ومنقّلة) بكسر القاف المسْدّدة أفصح من فتحهاء وتسمّى أيضًا «المنقولة» ‏ وهي 
القن (كهلة) د بالتكفيت والكديد ب من بعل إلى أخوه سواه ا وقيعةة وتمقي ا 

(ومأمومة) ‏ بالهمزء جمعها امَآمِيْم) كامَكاسيْرا وتسمّى أيضا «آمَّة» وهى التى - 
بلع شيط لدعا المتعييلة يده رمي أء الرامق 00 

(ودامغة) ‏ بمعجمة ‏ وهي التي (تخرقها) ‏ أي خريطة الدماغ - وتصل إليهء» وهي 

تنبيه : أفهم كلامه أن جميع هذه الشجاج تُتِصّوَرٌُ في الوجهء وهو ظاهر في الجبهة. 

وك ززاناضتا اعرد والدابدااوي 3 رسة ب وني اقل وبائر البدن. 

وهذه العشرة هي هى المشهورة», وزاد أبو عبيد «الدَّامعة» بالعين المهملة بعد الدال» 
ولذلك عَذدَّها الماورديٌ أحد عشر. 


)000 المرْوّد : الميلّ؛ حديدة تدور في اللجام ومحور البكرة ة إذا كان من حديد» والمرود يكسر الميم 0 


الميل الذي يكتحل به» والميم زائدة والعروذ يهنا : المفصل . والمرود : الوتد. 
انظر : لسان العرب» باب الراء» مادة (رودك» 98/2 ؟). 
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وَيَحبٌ القصّاصٌ في المُوضحَةٍ فقط. وَقِيلَ : وَفِيمًا قبْلهَا سوّى الحَارِصَةٍ . 
006 006 اه 0 و 9 و بم 50 و 
و اؤضح في ياقي البَدن أ قطمٌ بَعْضٌ مَارِنٍ أ اذنٍ نا م او 1 


[الشجاج التي يثبت فيها القتصاص] 

(ويجب القصاص) من هذه العشرة (في الموضحة فقط)؛ لتيسر ضبطها واستيفاء 
مثلها”''» وأما غيرها فلا يُؤْمَنُ الزيادة والنقصان في طول الجراحة وعرضهاء ولا يوثق 
باستيفاء المثل. ولذلك لا يجب القصاص في كسر العظام. (وقيل:) يجب في 
الموضحة (وفيما قبلها) من الشّجاجٍ أيضًا (سوى الحارصة) فلا يجب القصاص فيها 
جزمّاء وهي الدامية والباضعة والمتلاحمة والسّمحاق؛ لإمكان الوقوف على نسبة 
المقطوع في الجملة . 

تنبيه : استثناء الحارصة مما زاده المصئّف على «المحرّر»» قال في «الدّقائق2»: «ولا 
بْدّ منه فإن الحارصة لا قصاص فيها قطعًا وإنما الخلاف في غيرها». انتهى» وفي 
«الكفاية): «أَنَّ كلام جماعة يُفْهِمُ خلافا فيها). وقال في «المطلب»: «إن كلام الشافعي 
في المختصر يقتضي القصاص فيها»» وعلى هذا فلا يحتاج إلى استثنائها”" . 

(ولو أوضح في باقي البدن)؛ كأن كشف عظم الصدر أو العنق أو الساعد أو الأصابع 
(أو قطع بعض مَارِنِ) وهو - بكسر الراء ‏ ما لانّ من الأنف (أو) قطع بعض (أذْنٍ) أو 


)١‏ وذلك بأن يقاس مثلها طولا وعرضا من عضو الشَّاجٌّء ويخط عليه بنحو سواد أو حمرة» ويوضح 
بالموسى ونحوهء فتعتبر بالمساحة لا بالجزئيّة؛ لأنّ الرأسين مثلا قد يختلفان صغرًا وكبرّاء فلو 
اعتبرت بالجزئيّة - كالنصف والربع - وقع الحيف؛ لأنه لو كان نصف رأس الشاج أكبر من نصف 
رأس المشجوج وأخذنا نصف رأس الشاج في نصف رأس المشجوج لوقع الحيف بالشّاج وعكسه 
بعكسه. ولو أوضح نصف رأس المشجوج ورأسه أصغر أوضحنا رأسه كله؛ ولا يكمل الإيضاح من 
غير الرأس كالوجه والقفا؛ لأنه غير محل الجناية؛ بل يؤخذ قسط الباقي من أرش الموضحة» فإن 
كان الباقي قدر ثلثها أخذ ثلث أرشهاء أو رأسه أكبر أوضحنا منه قدر حقٌّ المشجوج فقط رعاية 
للممائلة والخيرة في محله للجاني؛ لأنْ جميع رأسه محل لأداء حقّ الجناية فيخيّر في أدائه من 
ذلك المحل . 
انظر: حاشية الباجوريٌّ على ابن قاسم الغزيٌّ» كتاب أحكام الجنايات» (7/ 591). 

(؟) في نسخة البابي الحلبي : «استيفائها' . 
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دمع وم تس 


وًّ يُِنْهُ وَجَبَ القصّاصٌ في الْأَصَمٌ . 


شفة أو لسان أو حشفة (ولم يبنه وجب القصاص في الأصح)» وفي «الروضة» كأصلها: 
«الأظهر». أما في الإيضاح فلقوله تعالى « وَأَلْجُرُوحَ قِصَاضٌ © [المائدة: 40]» ولما مَرَ في 
الموضحة؛ ووجه عدم الوجوب فيه القياسٌ على الأرش فإنه لا أرش فيه مقذدّرء ونقضه 
الأوّل بالأصبع الزائدة فإنه يقتصٌ بمثلها ولا أرش لها مقدّرء وكذا الساعد بلا كف واليد 
الشلاء» وهذا عكس الجائفة فإن لها أرشًا مقدّرًا ولا قصاص فيها. وأما في القطع 
فلتيسر اعتبار المماثلة. ويُقَدّرُ المقطوع بالجزئية كالثلث والربع» ويُستوفى من الجاني 
مثله» لا بالمساحة؛ لأن الأطراف المذكورة تختلف كبرًا وصغرًا بخلاف الموضحة كما 
سيأتي . ووجه عدم الوجوب فيما ذكر القياس على المتلاحمة . 

تنبيه : اقتصار المصنّف على بعض المارن والأذن يقتضي انتفاء القتصاص في بعض 
الكوع ومَمْصِلٍ السّاق من القدم إذا لم يُبِنْهُ وهو الأظهر؛ لعدم تحقق المماثلة في قطعه؛ 
لكن يَرِدُ عليه بعض الشفة واللسان والحشفة فإن إبانتها كبعض الأذن كما قَدَّرْئُهُ في كلامه. 

وقد يفهم كلامه أنه إذا أبان ما ذكر لا يكون كذلك» وليس مرادًا؛ بل الصحيح 
الوجوب . 

وقد يفهم أيضًا طرد الخلاف فيما إذا بقي المقطوع معلَّقَا بجلدة فقط. والمجزوم به 
في «الروضة» وأصلها أنه يجب القصاص أو كمال الذَّيَةِ؛ لأنه أبطل فاتدة العضوء ثم إذا 
انتهى القطع في القصاص إلى تلك الجلدة حصل القصاص. ثم يراجع أهل الخبرة في 
تلك الجلدة ويفعل فيها المصلحة من قطع أو ترك . 

قال في «الروضة»: «ولا قصاص في إطار”'' شفةٍ ‏ بكسر الهمزة وتخفيف 
ا ا ل يي صم 
عليه ابن المقري وإن قال الإسنوي: إنه غلطء وصوابه هنا «السّه») ‏ بمهملة بعدها هاء 
بلا فاء ‏ وهو حلقة الدبر؛ لأن المحيط بها لا حَدَّ له. قال: : "وهي كذلك في نسّخ 
الرافعي الصحيحة» . انتهى» وعلى الأول هما مسألتان لا قصاص في كل منهما. 


)١(‏ في المخطوط: «إطرا». 
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[حكم ثبوت القصاص في القطع من المَفصِلٍ] 

(ويجب) القصاص (في القطع من مَفصِل) لانضباطه ‏ وهو بفتح ميمه وكسر صاده 
واحد «مفاصل الأعضاء»؛ موضع اتصال عضو بآخر على مقطع عظمين برباطاتٍ واصلةٍ 
بينهما؛ إما مع دخول أحدهما في الآخر كالركبة» أو لا كالكوع ‏ (حتى في أصل 
فخذ) ‏ وهو مافوق الورك (ومَتكب) ‏ وهو مجمع ما بين العضد والكتف ‏ (إن 
أمكن) القصاص فيهما (بلا إجافة)» وهي جرح ينفذ إلى جوفب كما سيأتي؛ لإمكان 
الممائلة» (وإِلَا) أي وإن لم يمكن إلا بها (فلا) يجب القصاص (على الصحيح)» سواء 
أجافه الجاني أم لا؛ لأن الجوائف لا تنضبط ضيقا وسعة وتأثيرًا ونكاية» ولذلك امتنع 
القصاص فيها. والثاني: يجب إن أجافه الجاني وقال أهل النظر: «يمكن أن يُقطع 
ويُجاف مثل تلك الجائفة»؛ لأنْ الجائفة هنا تابعة . 

تنبيه : مَحَلَّ الخلاف إذا لم يَمْتْ بالقطع» فإن مات به قطع الجاني وإن لم يمكن بلا 
إجافة كما سيأتي إيضاحه . 

[حكم ثبوت القصاص في فقء العين وقطع الأذن 
والجفن والشفة واللسان والذكر والأنثيين] 

(ويجب) القصاص (في فوْءٍ عين) أي تعويرها ‏ بعين مهملةٍ ‏ (وقطع أذن وجَفن) - 
وهو بفتح الجيمء وحُكي كسرها غطاء العين من فوق ومن أسفل ‏ (ومارن) وتقدّم 
ضبطه (وشفة) - بفتح الخين حلي أو علياء وأصلها «شَفْهَةُ» بدليل جمعها على 
«شفاة». (ولنببان) يدك ويؤنث (وذكر وأنثيين) وإن لم يكن لها مفاصل؛ لأن لها 
نهايات مضبوطة فألحقت بالمفاصل . 

00 إطلاقه وجوب القصاص بقطع الأذن مالو ردّها في حرارة الدم 
والتصقت. وهو كذلك؛ لأن الحكم متعلّقٌ بالإبانة وقد وجدت . 
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و 


وَكذا أَلْيَانِ وَسْفْرَانِ ني الأصَحٌ. وَلا قِصّاص فِي كشر العظامء وَلهُ قطعٌ أقرّب مَفْصِل 
5 5ظ 0 7 و ا ف 7 
إلى مَوْضع الكشر. وَحَكُومَة البَاقي . 


والمراد بالأنثيين البيضتان: وأما الخصيتان فالجلدتان اللّتان فيهما البيضتان؛ قاله 

اين السكيت: 
[حكم ثبوت القصاص في الأليين والشّفرين] 

(وكذا التان )د بهمرة مفتوحة ومثناة تحتيّة) تثنية «أَلْيَقَى وفي لغة قليلة «ألْينَانِ 
بزيادة التاء المثنّاةِ من فوق ‏ وهم اللحمان الناتئان بين الظهر والفخذء. (وسُفْرَانِ) ‏ 
وهما بضمٌ الشين المعجمة» تثنية «شَفْرٍ»» وهو حرف الفرج؛ اللحم المحيط بالفرج 
إحاطة الشفتين بالفم» وشْفْرُ كُلّ شيءٍ حَرْفَةٌ وأما شُفْرُ العين فمنبت مُدْبِهَاء وحكي فيه 
الفتح - يجب القصاص فيهما (في الآصح) لما مَرَ. والثاني: المنع؛ لأنه 0 
استيفاؤها إلا بقطع غيرها. 

تنبيه : قد يفهم كلامه أنه لا خلاف فيما قبل الأليين'''» وليس مرادًا؛ بل هو جَارِ في 
الشفة واللسان؛ لكنّه ضعيف فيهماء ولهذا عبّر في «الروضة» فيهما ب«الصحيح»؛ وفي 
الأليين والشُّفْرين ب«الأصح». 

[حكم ثبوت القصاص بكسر العظام] 

(ولا قصاص في كسر العظام)؛ لعدم الوثوق بالممائلة ؛ لأنَّ الكسر لا يدخل تحت 
الضبط. وسيأتي الكلام على السّنّ. (وله) أي المجنيّ عليه بكسر عظم مع الإبانة (قطع 
أقرب مَفْصل إلى) أسفل (موضع الكسر)؛ لأن فيه تحصيل استيفاء بعض الحق» 
والسميوو لا مبقط السو "زو )له (عكونية إقبائن )#دلان نياخ اغوات) عند قاذ 
كسر ذراعه اقتصّ في الكفتٌ وأخذ الحكومة لما زاد» وله العفو عن الجناية» ويعدل إلى 
المال كما في «الروضة» كأصلها. 


)١(‏ في المخطوط: «الأوليين؟. 
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2ن ل بت ا ل 90 
وَلَوْ قطعة مِنَ الحُوع فَلَيْسَ لَه الْتَقَاط أَصَابعِهِء 00 


أحدها: قوله: «أقرب مَمْصِلٍ» يُفهم اعتبار اتحاده» وليس مرادّاء فلو كسر العظم 
من نفس الكوع كان له التقاط الأصابع وإن تعددت المفاصل كما جزما به في «الروضة» 
وأضلياء 

ثانيها: قضيته أنه إذا كسر عظم العضد لا يُمَكَنُ من قطع الكوع. وسيأتي في كلامه 
أن له ذلك على الأصح . 

الثها: أنه أطلق ذلك» وقيّده البلقيني بأن يحصل بالكسر انفصالٌ العضو كما فَدَرَتَهُ 
في كلام المصنف. قال: ويدلٌ عليه قوله بعدٌ: «ولو كسر عضده وأبانه»» قال: «فلو 
حصل الكسر من غير انفصال فليس له أن يقطع أقرب مَفْصِلٍ إلى موضع الكسر» . 

[حكم ثبوت الضمان على من أوضح وهشم أو أوضح ونقل] 

(ولو أوضحه وهشم أوضح) المجنئٌ عليه الجاني؛ لإمكان القصاص في 
الموضحة»ء (وأخذ) منه (خمسة أبعرة) عن أرش الهشم ؛ لتعذر القصاص فيه. 

(ولو أوضح ونقل) العظم (أوضحح) المجنيٌ عليه لما مَّء (وله عشرة أبعرة») أرش 
التنقيل المشتمل على الهشم ؛ لتعذر القصاص فيما ذكر . 

تنبيه : لو أوضح آم أوضح لِمَا مَرّء وأخذ ما بين الموضحة والمأمومة» وهو ثمانية 
وعشرون بعيرًا وثلث ؛ لأن في المأمومة ثلث الدية كما سيأتي . 

[التقاط من قُطِعَ كَفّهُ أصابعَ الجاني دون كَمّهِ] 

(ولو قطعه) أي كَقَّهُ (من الكوع) وكفثٌ الجاني والمجنيٌ عليه كاملتان (فليس له) ترك 
الَف و(التقاط أصابعه)؛ لأنه قادر على مَحَلَّ الجناية» ومهما أمكنه المماثلة لا يُعْدَلُ عنها؛ 
بل لو طلب قطع أنملةٍ واحدة لم يُمَكنْ من ذلك. فإن كانت كفت المجني عليه ناقصة أصبعًا 
مثلا لم تقطع السليمة بهاء وله أن يلتقط أربع أصابع منها كما سيأتي في الباب عقب هذا. 
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و«الكوع)» بضم الكاف» :ويقال له أيضًا: «الكاغٌكء وهو العظم الذي في مَمْصِلٍ 
الكففٌ يلي الإبهامء وما يلي الخِنْصرَ «كرْسُوع وأما 1 فهو العظم الذي عند 
أصل الإبهام من الرّجل بكسر الراء» ومنه قولهم: «لا يَعْرِفُ كوعه من بُوعِه»؛ أي 
لا يدري من غباوته ما اسم العظم الذي عند إيهام يده من الذي عند إبهام رجله. وقد 
مَرَتِ الإشارة إلى ذلك في باب صفة الصلاة. وأما «البَاعٌ» فهو ما بين طرفي يدي 
الإنسان إذا مَدَّهما يميئًا وشمالا. 
(فإن فعله) أي قطع الأصابع (عُزّرَ) وإن قال: «لا أطلب للباقي قصاصًا ولا أرشًا»؛ 
لعدوله عن المستحقٌ» متعو اه كاد صو يعي يلوادللك يتخي أنه لا يخود . (ولاغرم)؛ 
لأنه يستحوّ يستحق إتلاف الجملة فلا يلزمه بإتلاف البعض عَرْم. (والأصح أن له قطع الكفٌ 
بعذه) ؛ «الاسكاية كبا الاسعجن الشتى لو قظة زد الاي له ان يعرف ويد ركه 
فإن قيل: قد قالوا: (إنه إنه لو قطعه من نصف ساعده فلقط أصابعه لا يُمَكُنُ من قطع 
كَفَهِ». فَهَلَاً كان هنا كذلك؟ أجيب : : بأنه ثم بالتمكين لا يصل إلى تمام حقه بخلافه 
هنا. والثاني : المنع؛ لأن فيه زيادة ألم آخر. وعلى الأول لو ترك قطع الكفٌ وطلب 
حكومتها لم يُجَبْ بَحَتث لذلك؟ لأن حكومة الكت تدخل في دية الأصابعء وقد استوفى 
الأصابع المقابلة بالدية؛ فأشبه ما لو قطع مستحقٌ النفس يدي الجاني ثم عفا عن حَرُ 
الرقبة وطلب الدية لم يُّجَبْ إليها؛ لأنه قد استوفى ما يقابلها. وقد يشكل هذا على 
ما يأتي في الباب الآتي من أنه لو قطع كاملٌ الأصابع يدا ناقصة أصبعًا فإن المصنف قال 
هناك : «فإن شاء المقطوع أخذ دية أصابعه الأربع» وإن شاء لقَطَهَا والأصح أن حكومة 
منابتهرة تحب“ إن لقط» لا إن أخذ ديتهنّ»» وعذل: بأن الحكومة من جنس الديةء 
بخلاف القصاص فإنه ليس من جنسهاء فدخلت فيها دونه» وقد يجاب : بأنه هنا متمكنٌ 
من استيفاء حقه بخلافه فيما سيأتي . 
/ ولو قطع يده من المِرْفقٍ فرضي عنها بكَفتٌ أو أصبع لم يجز لعدوله عن مَحَلٌ الجناية 
مع القدرة عليه؛ فإن قطعها من الكوع عَزْرَء ولا غرم عليه لما مَدّ وهدر الباقي فليس 
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(؟) كا باك [ح هد 
وَلَوْ كَسَرٌ عَضَدَه وَأَبَائَهُ قطعَ مِنّ الْمِوْفْقَء وَلَهُ حَكُومَةٌ الْبَاقى» فَلَوْ طَلَّبَ الْكُوعَ مُكنَ 
في الأَصَحٌ . 


أ 


6 ار اي كع 
وَلوْ أاوؤضحه فذهب ضوءًه ؤؤضحةف 8 ب ول اع ل وار اشن لك التق 1 42 نلا وك ا بو ا 


له قطعه ولا طلب حكومته؛ لأنه بقطعه من الكوع ترك بعض حَقَهِ وقنع ببعضه كما نقله 
الإمام والبغوي عن الأصحاب وإن قال البغوي: «عندي له حكومة السّاعد». ويفارق 
ما مر في الصورة السابقة من أن له قطع الباقي : بأن القاطع من الكوع مستوفبٍ لمسمّى 
اليدء بخلاف ملتقط الأصابع . 
[حكم تمكين من كُسِرَ عضده وأَبين من قطع كوع إن طلبه] 

(ولو كسر عضده وأبانه) أي المكسور (قطع من المِرْفقٍ)؛ لأنه أقرب مَمْصِلٍ إلى 
محل الجناية» والعضدٌ من مفصل المرفق إلى الكتف. (وله حكومة الباقى)؛ لتعذر 
القصاص فيه . فإن قيل: هذه المسألة قد علمت من قوله قبلُ: «وله قطع أقرب مَفْصِلٍ 
إلى موضع الكسر وحكومة الباقي» فلا فائدة لذكرهاء أجيب: بأنه إنما أعادها للأجل 
التفريع عليها وهو قوله: (فلو طلب الكُوعَ) للقطع (مُكٌنَ) منه (في الأصح)؛ لأنه عاجز 
عن القطع في مَحَلٌ الجناية» وهو بالعدول تارك لبعض حقه فلا يمنع منه» وله حكومة 
السّاعد مع حكومة المقطوع من العضد؛ لأنه لم يأخذ عوضا عنه . والثاني - ورجّحه في 
«الشرح الصغير» وصاحب «الأنوار» : لا؛ لعدوله عمًّا هو أقرب إلى محلّ الجناية. 
ولم يُصَرّحَا في «الشرح» و«الروضة» بترجيح. قال البلقيني: «والأرجح ما في 
المنهاج». وتبعه الدميري. وعلى ما في «الشرح الصغير»: لو قطع من الكوع ثم أراد 
القطع من المرفق لم 0 كما جزما به في «الروضة» وأصلهاء قال الزركشي : 
«ويُحتاج إلى الفرق بينه وبين مسألة التقاط الأصابع» فإن له قطع الكف بعده». انتهى» 
وفرق: بأنه هناك يعود إلى محل الجناية وهلهنا إلى غير محلَّهاء وإنما جوزنا قطع 
ما دونه للضرورة. فإذا قطع مَرَة لم يكرّره. 

[حكم ثبوت القصاص على من أوضح شخصًا فذهب ضوء عينيه] 
(ولو أوضحه) مثلا (فذهب صوءة) من عينيه معًا (أوضحه) طلبًا للممائلة» 
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فإن ذهب الضوء وَإِلا أذهيه بأخف ممكن ؛ كتقريب حديدةٍ محماةٍ من حدقتهء وَلو 
2 - - -_ 
اعد راك ف" 6 او 2 ا ا 27 6 5و ماساه ؟ > 21 "6 
لطمه لطمة دده هب ضوءه غالًا فذ هب لطمه مثلهاء فإن لم يذهب اذهب . وَالسَمْعْ 
و 


كَالْبَصَرِ يَحِبُ اللقصَاصٌ فيه بالسّرَايَة» وَكَذَا الْبَطئنُ وَالذَّوْقٌ وَالشَمّ 5251000 


(فإن ذهب الضوء) من عيني الجاني فذاكء (وَإلًا) بأن لم يذهب بذلك (أَذْهَبَهُ) إن أمكن 
ذهابه مع بقاء الحدقة بقول أهل التوزة (باخت) أمر (ممكن) في إذهابه؛ كطرح كافور 
و(كتقريب حديدة مُحُْمَاةِ من حدقته)؛ كما لو 5 ا بهاشمة ونحوها مما 
لا يجري فيه القصاصء. فإنْ لم يمكن إذهاب الضوء أصلا أو لم يمكن إلا بإذهاب 
الحدقة سقط القصاصٌ ووجبت الدَّيّةٌ كما قاله المتولي وغيره» وقال الأذرعي: (إنه 
متعّنٌ1» ولو نقص الضوء امتنع القصاص إجماعا . 
[حكم ثبوت القصاص على من لطم آخر لطمة تدذهبٌ ضوء عينيه غالبًا] 

(ولو لطمه) ‏ أي ضربه على وجهه بباطن راحته - (لطمةً تُذْهِبُ ضوءَهٌ) ‏ بفتح 
الضاد وضمها ‏ من عينيه (غالبًا فذهب) ضوءة (لطمه مثلها) طلبًا للماثئلة ليذهب بها 
ضوءٌة» (فإن لم يذهب) باللطمة (أَذْهِبَ) بالطريق المتقدّم مع بقاء الحدقة إن أمكن وإلا 
أخذت الدية» وفي وَجْهِ رجّحه البغوي واستحسنه في «الروضة» كأصلها لا يقتصٌ في 
اللطمة لعدم انضباطهاء ولهذا لو انفردت عن إذهاب الضوء لم يجب فيها قصاص . أما 
لو ذهب الضوء من إحدى عينيه فإنه لا يُلطم لاحتمال أن يذهب منهما؛ بل يُذهب 
بالمعالجة إن أمكن وإلا فالدية. 

واحترز باغالبًا؛ عما إذا لم تُذْهِبٍ اللطمة غالبًا الضوءء فإنه لا قصاص فيها كما 
صرح به الروياني. 

[حكم ثبوت القصاص بإذهاب الحواسسٌ ] 

(والتمع) أي إذهابه بجناية على الأذن (كالبصر يجب القصاص فيه بالسّراية)؛ لأن 
له مْحَلا مضبوطاء وقيل: لا قود فيه؛ لأنه في غير مَحَلّ الجناية فلا يمكن القصاص فيهء 
قال البلقيني: «وهو الصوابء فقد نصصٌّ عليه في الأمّ». وقال الأذرعي: «إنه المذهب 
المنصوص». انتهى. ومع هذا المعتمد ما في المتن. (وكذا البطش والذوق والشَّمٌ) أي 


أعا مض ام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


-_-س 


١اكابني!د‏ 
وو َعَم أضيعًا مكل حيرا ا يِصَاصيَ فى ٠|‏ َمتأكُل . 


إذهابها بجناية على يدٍ أو رِجْلٍ أو فم أو رأس يجب القصاص فيها بالسّراية (في الأصح) 
في الجميع ؛ لأن لها مَحَالَ مضبوطة ولأهل الخبرة طرق في إبطالها. والثاني: المنع؛ 
إذ لا يمكن القصاص فيها. 

تنبيه: ذكر المصتّفٌ من الحواس أربعة وسكت عن اللَّمس والكلام والعقل» فأما 
الأول فلأنه إن زال بزوال البطش فقد ذكرء وإن لم يزل لم يتحقق زوال اللمس» وإن 
فرض تخدير ففيه حكومة. وأما الثاني فقال الومام : «لا يبعد إلحاقه بالبصر»). وأما 
الثالث فلا قصاص فيه للاختلاف في محلّهء فقيل : في القلب» وقيل : :“في الرآاسن 

[حكم ثبوت القصاص في الأجسام بالسّراية] 

(و)لا حب المع بن في الأجسام بالسّراية» فعلى هذا (لو قطع أصبعًا) أى المئلة أو 
نحو ذلك (قبأَكَنَ) أو شّلَّ (غيُها) - كأصبع أو كف - أو أوضحه فذهب شعر رأسه (فلا 
قصاص في المُتَأكّل) والذاهب بالسراية لعدم تحقق العمدية؛ بل فيه الدية أو الحكومة 
في مال الجاني ؛ لأنه سراية جناية عمدٍ وإن جعلناها خطأ في سقوط القصاص» ويطالب 
بجي اكات جني تل اب الاي اندو نري القملع إلى الكدة اقم يتوت بات 
الدية. فل" معنى لانتظار السّراية» بيخلااف ما لو نس سرّت الجناية إلى الفيعن فاقتصنّ 
بالجناية لم يطالب في الحال» فلعل جراحة القصاص تسري فيحصل التَقَاصٌُ . ويفارق 
هذا إذهاب البصر ونحوه من المعاني» فإن ذلك لا يباشر بالجناية» بخلاف الأصبع 
غيرها''". فلو اقتصّ في أصبع من خمسة فسَرَى لغيرها لم تقع السراية قصاصًا؛ بل 
يجب على الجاني للأصابع الأربع أربعة أخماس الدية» ولا حكومة لمنابت الأصابع ؛ 
بل تدخل في ديتها. ولو ضرب يده فتورّمت ثم سقطت بعد أيام وجب القصاص كما 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «غيرها مثلا». 


عمش ام للا لا م50امج/عم .سمط 


0#« #« #« هاا« هه اأع داه .و واه 
#6 #4 3 ها ور باقي جها الف ازول مد وو لهاج ير هر بور كفك ا يوا وف أو ل م1 بهد يا يوق سوا الا لقو عور مل الوذ يهار ههه 6 


حكاه الشيخان في الفروع المنثورة قبيل الديات عن البغوي». وخالف ما نحن فيه؛ لأن 
الجناية على اليد مقصودة فتأخير السقوط لا يمنع القَوَد. 
[خاتمة في الحكم باستيفاء القصاص] 
خاتمة: لو اقتصّ من الجاني عليه خَطَأ أو شبة عمدٍ ففي كونه مستوفيًا خلاف. 
والأصح أنه مستوفٍ كما جرى عليه شيخنا في «شرح الروض» وإن جرى صاحب 
«الحاوي» ومن تبعه على عكسه . 


وإن اقتصّ من قاتل مورّثه وهو صبي أو مجنون لم يكن مستوفيًا لعدم أهليته 
للاستيفاء»ء فإن قيل: لو أتلف وديعته فإنه يكون مستوفيًا لِحَقَهء فَهَلَا كان هنا كذلك؟ 
أجيب: بأن الوديعة لو تلفت برىء الوديع» ولو مات الجاني لم يبرأء وإذا لم يكن 
مستوفيًا فإن الدية تتعلق بتركة الجاني» ويلزمه دية عمد بقتله الجاني لأن عَمْدَهُ عمدٌ 
فإن اقتصيٌ بإذن الجاني أو تمكينه ‏ بأن أَخْرَجَ إليه طرفه فقطعه ‏ فهدرء والطرف 


كالنفس فيما ذكر . 


أعا مام نااك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


لماك عات 0 


5 - بابٌ كيفيّة القصّاص ومستوفيه والاختلاف فيه 


1 مه 0-98 ا 1 :0 ره عه >ه 2ه 
لا تقطع يَسَارٌ بِيَمِينِ وَلااشفة سشفلى بعليًا وَعَكْسَهٌ وَلا أنملة بأخرّى» 2006 


بابٌ كيفيّة القصّاص 

بكسر القاف» من «القصصٌّ» وهو القطعٌ» وقيل: من «قَصنّ الأثر» إذا تبعه؛ لأنَّ 
المقتصنّ يتبع الجاني إلى أن يقتصنّ منه. (ومستوفيه». والاختلاف) بين الجانى وخصمه 
(فيه»)» والعفو عن القصاص والمصالحة عليه. وقد عقد المصنف لِكُلّ واحدٍ مما ذكره 
فصلا غير أنه خالف ترتيب الترجمة؛ لأنه قَدََمّ فصل الاختلاف على فصل من يستوفى 
القصاص . 

[حكم قطع الأعضاء بعضها ببعض مع اختلافها بالمحلٌ] 

(لا تقطع يسار) من يَدِ ورجلٍ وأذن وجفن ومنخر (بيمين)؛ لاختلاف المَحَلّ 
والمنفعة» والمقصود من القصاص المساواة» ولا مساواة بينهما. 

(ولا شفة سُفلى بعليا و)لا (عكسه)», ولا جفن أعلى بأسفل ولا عكسه لما مر ولو 
تراضيا بقطع ذلك لم يقع قصاصاء ولا يجب في المقطوعة بدلا قصاصٌ بل دَيَدٌ 
ويسقط قصاص الأَؤْلى في الأصح . 

تنبيه : قوله: «لا تقطع؟ أوْلى منه «لا تؤخل»؛ لشموله للمعاني وفقء العين ونحوه. 

(ولا) تقطع (أَنْمُلَة)”' 2‏ بفتح همزتها وضمٌ ميمها في أفصح لغاتها النّسعء وهي : 
فتح الهمزة وضكٌّها وكسها مع تثليث الميم ‏ (بأخرى), ولا سر بأخرى لأنها جوارح 
مختلفة المنافع والأماكن . 


. بالفتح -: المفصل الأعلى الذي فيه الظفر من الإصبع‎  ةلمنألا‎ )١( 
.)7١8/48( انظر لسان العرب» باب النون» مادة انمل»»‎ 


عام ام /لاك ل ام50 مجاعم . //زومااطا 


1 مُخن ]| 51 (7) 


وَلَا رَائِدُ برَائِدٍ ني مَحَلَّ آخَرَِ وَلَا يَضُدُ تَقَاوْتُ كبْر وَطولٍ و5 قرّة بطش في أَصَلِيٌ. 


تنبيه: قد علم من هذا أنه لا يقطع أصبع بأخرى - كالسبابة والوسطى ‏ كما صرح به 
في «المحرّرا. 

(ولا) عضو (زائد) في مَحَلَّ (بزائد في مَحَلٌّ آخر)؛ كأن تكون زائدة المجني عليه 
تحت الخنصر وزائدة الجاني تحت الإبهام؛ بل يؤخذ من الزائد الحكومة» ولا يؤخذ 
عضو أصلي بزائد. ولا زائدٌ بأصليّ إذا كان الزائد ثابتا في غير موضع نبات الأصلي» 
وإلا فيقطع به إذا رضي المجني عليه؛ إلا إذا لم ينقطع الدم؛ كاليد الشَّلاء تؤخذ 
بالصحيحة بالشرط المذكور كما سيأتي . 

تنبيه : أفهم كلامه أنه يقطع الزائد بالزائد عند اتحاد المَّحَلَّء وهو كذلك؛ إلا إذا 
كانت زائدة الجاني أتمّ؛ كأن كان لأصبعه الزائدة ثلاث مفاصل» ولزائدة المجني عليه 
مفصلان» فلا يقطع بها على المنصوص ؛ لأن هذا أعظم من تفاوت المَحَلٌ . 

وكان ينبغي أن يزيد: «ولا حادث بعد الجناية بأصليٌ»؛ ليشمل ما لو قلع سنا ليس 
له مثلهاء فلا قصاص وإن نبت له مثلها بعد؛ لأنها لم تكن موجودةٌ حال الجناية قاله 
الرافعي في الكلام على السَن . 

[حكم ثبوت القصاص عند تساوي المَّحَلّ مع تفاوت 
العضوين كَبْرًا وصعْرًا وطولا وقصرًا ونحو ذلك] 

(ولا يضرٌ) في القصاص عند مساواة المَحَلّ (تفاوت كُبْر) وصّغْر (وطول) وقصر 
(وقوة بطش) وضعفه (في) عضو (أصلي) قطعًاء لإطلاق قوله تعالى : « وَالْمعَيَت 
يآلمَينٍ والأتت بالخ ارك ال يَأَلسّنَ 4 [المائدة: 40]» فإنه يقتضي عدم 
النظر إلى ذلك كما في النفس» ولأن المماثلة في ذلك لا تكاد تنضبطء فلو اعتبرت 
لتَعَطلَ حكم القصاص غالبًا. ويستثنى من ذلك ما لو كان للمجنيّ عليه يَدّ أقصر من 
أختها قطعها الجاني وهو مستوي اليدين فإنه لا قصاص عليه لأنها ناقصة؛ بل فيها ديتها 
ناقصة حكومة؛ حكاه في «أصل الروضة» عن البغوي وأقرّه. 

تنبيه: شمل إطلاق المصنف ما إذا كان النّقص بآفةٍ سماويّة أو بجناية» وهو 


أعا مك ام للا ا م50ام جاعم .//:نوم اط 


لفاك داكت هو 
وَكذَا رَائِدٍ في الأصَمٌ . 


رعره 0 6 20006 عي ص م 
وَيُعْتبَرْ قَذُرٌ المُوضحَةٍ طولا وَعَوْضَاء ا 11111 


ما صوّبه الزركشي؛ لكن الذي حكاه الإمام هنا وأقرّاه أنه لا قصاص إذا كان بجناية» 
وأنه لا تجب دية كاملة» وهو أوجه. 

(وكذا) عضو (زاتد) لا يضرٌ فيه التفاوت المذكور (في الأصح) كالأصليٌ» والثاني : 
يضرٌ. لأن القصاص إنما يجب في العضو الزائد بالاجتهاد» فإذا كان عضو الجاني أكبر 
كانت حكومته أكثرء فلا يُوْحَذْ بالذي هو أنقص منهء بخلاف الأصلى فإن القصاص 
ينبت فيه بالتّصٌّ» فلا يعتبر التساوي فيه . 1 

[المعتبزُ في قصاص الموضحة المساحة لا الجزئيّة] 

(ويعتبر قدر الموضحة) بالمساحة (طولا وعرضًا) في قصاصها”('' لا بالجزثية؛ لأن 
الراسين معلا قن يختافان محرا وكتةاء فيكون جزء أحدهما قدر جميع الآخر فيقع 
الحيف. بيخلاف الأطراف؛ لأن القصاص وجب فيها بالمماثلة فى الجملة» فلو 
اعتبرناها بالمساحة أذَّى إلى أخذ الأنف ببعض الأنف. وقد قال تعالى # وَالانتَ 
بَلأّنفِ» . ولا كذلك في الموضحة» فاعتبرت بالمساحة . 

[كيفيّة تقدير مساحة الموضحة؛ وحكم حلق شعر الجاني الموضح عند القصاص] 

وكيفية معرفته أن تذرع موضحة المشجوج بعودٍ أو خَيْطء ويحلق ذلك الموضع من 
رأس السَّاجّ إن كان عليه شعرء ويخط عليه بسواد أو غيره» ويضبط الشَّاجٌّ كيلا 
يضطرب» ويوضح بحديدة حادَّة كالموسى لا بسيف وحجر ونحوهما وإن كان أوضح 
به كما قاله القفال وجرى عليه ابن المقري؛ إذ لا تؤمن الزيادة. قال الرويانى بعد نقله 
ذلك عن القفال: «وفيه نظرٌء وقياس المذهب أنه يقتصنٌّ بمثل ما فعله إن 5 ولعل 
ما قاله القفال إذا لم يمكن»» قال الزركشي : «وهو ما نقله البغوي عن القاضي ولم يذكر 
غيره» وهو الظاهر»» ثم يفعل المجني عليه بالجاني ما هو أسهل عليه من الشَّقّ دفعة 


)١(‏ في المخطوط : «قصاص». 


أعا مام الاك ل ام50 مجاعم .//:ومااطا 


5 حزن 5 (7) 
ولا يَضْدُ تقَاوْتُ عِلَظِ لخم و جِلْدٍ. وَلَوْ أَوْضحَ كل رَأْسِهِ وَرَأَمِنْ الشَّاجٌ أَضْمَرُ اسْتَوْعَبْاة 
وَل تنه مِنَ الوَجْه وَالْقَمَا ؛ وشا ف أ ع متوودديو وري بف امكو مدن أ روس أو ما ا انبرد 


واحدة أو شيئًا فشيئّاء وهذا ما قاله الأصحاب» وقال ابن الرفعة : «الأشبه الإتيان بمثل 
جنايته إن أوضح دفعة فدفعة, أو التدريج فالتدريج». انتهى. وهذا ظاهر عند النزاع. 
ويحمل كلام الأصحاب على غير هذه الحالة . 

فيه بها كرو فق اهعاق الننسن ضف الالتساضى :دا اناد ا كان عن ران 
المجنيّ عليه حال الجناية شعرّء فإن كان برأس الشَّاجّ شع دون المشجوج ففي 
«الروضة» وأصلها عن نص «الأمٌ» أنه لا قَوّد؛ لما فيه من إتلاف شعر لم يتلفه الجاني» 
وظاهر نَصّ «المختصر» وجوبه بعد إزالة الشعر من موضع الشَّجَّة وعِْيَ للماوردي. 
وحمل ابن الرفعة الأول على فساد منبت المشجوج» والثاني على ما لو حلق» وهو 
حمل حسنٌ. قال الأذرعي : (وقفية تمق إلأء أن الشعر الكقيك: تجيه إزالعه الشهل 
الاستيفاء ويبعد عن الغلط». قال: «والتوجيه يُشعر بأنها لا تجب إذا كان الواجب 
استيعاب الرأس» . انتهى» وهو ظاهر . 

[حكم فوت القصاص في الموضحة عند تفاوت اللّحم والجلد في الغلظ] 

(ولا يضر تفاوت غلظ لحم وجلدٍ) في قصاصها؛ ؛ لأن اسم الموضحة يتعلق بانتهاء 
الجراحة إلى العظم» والتفاوت في قدر العرض قَلَّ ما يتفق ء. قء فَيُقْطمٌ النظر عنه كما يُقَطْمْ 
النظر في الصغر والكبر في الأطراف . 

[مقدار ما يوضح من الشاجّ إن كان رأسه أصغر من رأس المشجوج] 

(ولو أوضح) شخصٌ آخَرَ في بعض رأسه وقدر الموضحة يستوعب جميع رأس 
الشَّاجّ أوضح جميع رأسه؛ لقوله تعالى : « وَالْجِرُوح قِصَا ف > (الساددة: ]+ والقضاض 
الممائلة» ولا يمكن في الموضحة إلا بالمساحة وقد استوعبت المساحة رأسه فوجب» 
وإن زاد حَفَهُ على جميع رأس الشَّاجٌ أو أوضح (كُنَّ رأسه) أي المشجوج (ورأس الشَّاجٌ 
أصغر) من رأسه (استوعبناه) إيضاحًاء ولا يُكتفى به (ولا نُتَمَّمُهُ من الوجه والقنا)؛ 
لأنهما غير مَحَلَّ الجناية» ولو قال: «ولا نتممه من غيره» كان 0 ليشمل سائر 


اعمط ام /الاك ل ام50 مجاعم .نوما 


53 ) كار جاخ /4 
بَلْ يُؤْحَذْ قٍسط الْبَاقي مِنْ أَز شٍ الْحُوضِحة لَوْ ورُع علَى جَعِبعِهاء ا 
أَكْبَرَ أخدّ قَدْدُ رَأْسِ الْمَشْجُوج َقَطء وَالصَّحِيحٌ أَنَّ الاختيّارٌ في مَوْضْعِهِ إلى 00 
وَلَوْ أَوْضَحَّ نَاصِيّة وَنَاصِيَئُ أُضِعَدُ د نمم منْ باتّي الوَأْسِ 


الجوانب» فإن الحكم فيها كذلك. وكذا لو أوضح جبهته وجبهة الجاني أضيق لا يُرتقى 
للرأس لما ذكر؛ (بل يؤخذ قسط الباقي من أرش الموضحة لو وُزّعَ على جميعها) ؛ لتعيُنه 
طريقاء فإن كان الباقي قدر الثلث مثلا فالمتمم به ثلث أرشهاء وطريق معرفته بالمساحة . 
[مقدار ما يوضح من الشّاجٌ إن كان رأسه أكبر من رأس المشجوج] 

(وإن كان رأس الشَّاجٌ أكبر) من رأس المشجوج (أَخِدّ) منه (قدر) موضحة (رأس 
المشجوج فقط) معتبرًا بالمساحة لحصول المساواة» (والصحيح) وبه قطع الأكثرون 
كما في «الروضة» (أن الاختيار في) تعيين (موضعه إلى الجاني)؛ لأن جميع رأسه مَحَلَّ 
الجناية فأَيُ موضع أدى منه تعيّن كما في الدَّيْنِء بخلاف ما إذا لم يستوعب رأس 
المجني عليه فإنه يعتبر ذلك المَحَلٌء ققولهم “فإن الرآاين كلها مكل الكتاية» فين إذا 
استوعبت رأس المجني عليه. وكذا لو أوضح من به موضحة غير مندملةٍ غيره في 
موضع موضحته لا يقتصنٌ منه وإن اندملت موضحته؛ لأن مَحَلَّ القتصاص لم يكن 
موجودًا عند الجناية . والثاني: الاختيار في ذلك إلى المجنيّ عليه إن لم يطلب أزيد من 
حَقَّهِه وليس هذا كالدَّيْنِ لأنه مسترسل في الذمة» وصوّبه الأذرعي وغيره. 

تنبيه : مََحَلَّ الخلاف ما إذا أخذ قدر ذلك القدر من مكانٍ واحدء فلو أرد أن يأخذ 
قدر ما أوضحه منه من مواضع من رأسه فالأصح المنع؛ لأنه يؤدي إلى مقابلة موضحة 
بموضحتين فأكثر» ولا تتبعّض مع إمكان استيفائها قصاصًا وأرشاء بخلاف الموضحتين 
فإن له أن يقتصنّ في إحداهما ويأخذ أرش الأخرى . 

[مقدار ما يوضح من شاجّ ناصية ة ناصيتةٌ أصغر من ناصية المشجوج] 

(ولو أوضح ناصية) من شخص (وناصيته أصغر) من ناصية المجني عليه يه (تَمُمَ من 
باقي الرّأس) من أي مَحَلَّ كان؛ لأن الرأس كلّه عضو واحدٌّ» فلا فرق بين مقدّمه وغيره» 
بخلاف ما سبق في الوجه والرأس فإنهما عضوان. 


عمش ذم للا لا م50امج/عم .سمط 


5 يوهج (0) 
وَلَوْرَادَ اْمفْئصٌ بي مُوضِحَةٍ عَلَى حَقَّهِ َِمَهُِصَاصُ لزيد فَِنْ كان حَطَأ أ عَنَ 
عَلَى مَالٍ وَجَبَ أَزْشٌ كاملُء وَقِيِلَ: قشط. وَلَوْ أَوْضَحَهُ جَمْعْ أَؤضّحَ مِنْ كل وَاجِدٍ 


[ما يلزم المقتصصّ إن زاد في موضحة على حَشَّهِ] 

(ولو زاد المقتصٌ) عمدًا (في موضحةٍ على حَقَّهِ لزمه قصاص الزيادة) لتعحّدى 
ولكن إنما يقتصٌّ منه بعد اندمال موضحته» (فإن كان) الزائد (خطأ) ‏ كأن اضطربت 
يده - أو شبه عمد (أو) عمدًا و(عفا على مال وجب أرشٌ كاملٌ)؛ لأن حكم الزيادة 
يخالف حكم الأصل» وتغاير الحكم كتعدد الجاني». (وقيل: قسط) الزيادة فقط بعد 
توزيع الأرش عليهما. 

: مَحَلُ الضمان في الحَطأ ما إذا لم تكن الزيادة باضطراب من الجاني فقطء 
وإلا فلا ضمانء فإن كانت بسبب اضطرابهما فالضمان عليهما وإن قال الزركشى: «فيه 
الروو سراق :تان رلموتية در ادك وميد ابلق دانكن :فت الخضة ق سعييما وحهاة: 
أوجههما ‏ كما استظهره البلقيني ‏ تصديق المقتصٌ منه . 

تنبيه : كلام المصنف قد يُوهم تمكين المستحقٌ من الاستيفاءء وسيأتي أنه لا يُمَكَنُ 
في الطرَّفٍ في الأصح» فقيل : كلامه هنا مبنيٌ على مرجوحء أو محمولٌ على ما إذا بادر 
واستوفى الطرف فزاد على حَقَهِ فإنه يلزمه قصاص الزيادة وإن قلنا: «إنه لا يُمَكَنُ من 
استيفاء قصاص الطرف»» وصِوَّرَهُ الزركشي بصورتين : 

إحداهما: أن يرضى الجاني باستيفاء المستحق . 

وثانيتهما : أن يُوَكُل المستحقٌ في الاستيفاء فيستوفي زاتدّاء قال ابن شهبة: «وفى 
الصورة الثانية نظر) . ١‏ 

[ما للمجنيّ عليه أن يوضحه من جمع أوضحوه] 

(ولو أوضحه جمع) بتحاملهم على آلةٍ واحدة جَرُوها معًا (أوضح من كُلَّ واحدٍ) 
منهم موضحة (مثلها)؛ إذ ما من جزء إِلّا وكلٌّ واحدٍ جانٍ عليه» فأشبه ما إذا اشتركوا 
في قطع عضو. (وقيل: قسطه) منها؛ لإمكان التجزئة فتوزع عليهم. ويوضح من كُلّ 


عمش ام للا لا م50ام جرع . :سمط 


(41) كاب جاح 44 
اطع صسيحة باه إن وَضِيَ الْجَاي» َمل َب صَاصًاء بل عل 
دِيَهَاء فلو سَرَى فَعَلَيْهِ قصَاصٌ التّفْس. 6[ ز ز[ز ز ز ز 1 0211111111 


واحد بقدر حصته كإتلاف المالء» بخلاف الطرف» وهذا الخلاف إنما هو احتمال 
للإمام . 

تنبيه : قد يقتضي كلام المصيّف ترجيح وجوب دية موضحة كاملة على كل واحدٍ إذا 
آل الأمر إلى الدية”'؟» وهو الأقرب عند الإمام» وقطع البغوي بإيجاب القسطء وصوبه 
البلقيني كقطع الطرف. والأوجه الأول كما جرى عليه في «الأنوار»؛ لأن الموضحة 
تتعدّد بتعدد الفاعل» ولا كذلك الطرف. ووقع في «الروضة» عزو الأول إلى البغوي 
والثانى إلى الإمام ونسبَ للسهوء وقد ذكره الرافعي على الصواب . 

[حكم قطع العضو الصحيح بالأشلٌّ] 

(ولا تقطع) يدّ أو رجلٌ (صحيحة بشَلَاء) - بالمّدٌ ‏ إن لم يَسْرٍ القطع إلى النفس . 
والشّلل بطلان العمل وإن لم يزل الحمنٌ والحركة كما رجحه ابن الرفعة. (وإن رضي) 
به (الحانى) أو شلت يده أو رجله بعد الجناية وإن لم تفهمه عبارة المصنف؛ لانتفاء 
المماثلة وقتها. (فلو) خالف صاحبُ الشّلَاءِ و(فعل) القطع بغير إذن الجاني (لم يقع 
قصاصًا)؛ لأنه غير مستحقٌّ؛ (بل عليه ديتها)ء» وله حكومة يده الشلاء. (فلو 
سرى) القطع (فعليه قصاص النفس) لتفويتها'"'' بغير حَقَّء وإن فعله بإذنه. فإن قال 
له: «اقطعها» ولم يقل: «قصاصًا» فقطعها كان مستوفيًا لِحَقه ولا شيء عليه وإن 
مات الجانى بالسراية؟ لإذنه له في القطع. وإن قال: «اقطعها قصاصًا» فوجهان: 


)١(‏ عبارة «شرح م ر»: قلو آل الأمر للدّية وجب على كلّ أرش كاملٌ كما رجِحّه الإمام وجزم به في 
«الأنواره. وقال الأذرعي: إنه المذهبء. وأفتى به الوالد؛ لصدق اسم الموضحة على فعل كل 
منهم؛ بخلاف ما لو اشتركوا في قتل وال الأمر إلى الدية فإنها توزع عليهم؛ لعدم صدق القتل على 


انظر حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب» كتاب الجنايات» باب كيفية القود والاختلاف فيه» 
(غ/م؟١).‏ 


. في نسخة البابي الحلبي : لتوفيتها"‎ )*١( 


عام ام الاك 2 ام50 مجاعم .سمط 


0 مخ | 5 (7) 
مم لصَّحِبحَة إِلَا أَنْ يَقُولَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ: «لا يَنْقَطعْ الدّم. وَيَقْتَمْ بها 


م 


أحدهما ‏ وهو الأوجه كما قطع به البغوي -: أن ذلك لا يقع قصاصًا؛ بل على المجني 
عليه نصف الدية؛ لأنه لم يستحقٌّ ما قطعهء وعلى الجاني الحكومة لأنه لم يبذل عضوه 
مجانا. والثاني : يقع» وكأن الجاني أدَّى الجيد عن الرديء وقبضه المستحقٌ . 

أما إذا سرى القطع إلى النفس فإن الصحيحة تقطع بالشلّاء كما ذكره الرافعي في 
الطرف الثالث» وكذا لو كانت النفس مستحقة الإزهاق للمجني عليه فإن الصحيحة 
تؤخذ بالشلاء وعكسه وإن لم تنحسم العروق . ويطرد ذلك فيما يعتبر فيه رعاية المماثلة 
في الأطراف» فتؤخذ كاملة الأصابع بناقصتها أو فاقدتها كما في الرافعي في كيفية 
الجحاكلة 

[حكم قطع العضو الأشلّ بالأشلّ أو الصّحيح] 

(وتقطع الشلاء) من يد أو رجل يشَلَاءَ كما اقتضاه قوله: «ولا تقطع صحيحة 
بِشَلَاء»» ولكن محله إذا استويا في الشلل» أو كان شلل الجاني أكثر”'' ولم يخف نزف 
الدم» وإلا فلا تقطع. وتقطع أيضا (بالصحيحة) كما علم بالأؤلى؛ لأنها دون حقه. 
(إلا أن يقول أهل الخبرة) ‏ أي عدلان منهم وإن اقتضت عبارته أنه لا بُدَّ من جمع -: (لا 
ينقطع الدم)؛ بل تنفتح أفواه العروق ولا تنسدٌ بحسم النار ولا غيره» فلا تقطع بها وإن 
رضي الجاني كما نصيّ عليه في «الأم»؛ حذرًا من استيفاء النفس بالطرف . فإن قالوا: 
«ينقطع الدم» (و)الحال أنه (يقنع بها مستوفيها)؛ بأن لا يطلب أرشا للشلل» فيقطع 
حينئذ بالصحيحة لاستوائهما في الجرم وإن اختلفا في الصفة؛ لأن الصفة المجردة 
لا تقابل بمال» ولذا لو قُتل الذمي بالمسلم أو العبد بالحُرٌ لم يجب لفضيلة الإسلام 


)١(‏ قاعدة الباب: أن يُؤْخذ النّاقص بالزائد لا عكسه كما ذكره في صورة العكس بقوله: «أي لا يؤخذ 
أشلُ بأشلٌ فوقه ‏ أي فوقه شللًا ‏ أي كان عضو المجني عليه أكثر شلا من عضو الجاني» فيكون 
عضو الجاني أسلم» فهو زائد في السلامة» فلا يؤخذ بالناقص . 
انظر: حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب» كتاب الجناية» باب كيفية القود والاختلاف فيه؛ 
(1/0؟1). 


اعمط ام للا ام50ا مجاعم . /لزوم كا 


لفك نات ١‏ 


2 86 اساي وى 2 
وَيقطعٌ سَليم بأعسم وَاعرج » لوت كرو ة اميه اال عه عالط بط ارود ا لط .1 17 ااه ا ايك 
و و 
والحرّية شيء» ويخالف ما لو نقصت يده أَصُبّعً"'' حيث تؤخذ ديتها؛ لأن الأَصَبّمْ تفرد 
بالقصاص . 


تنبيه : لو قَدَّمَ قوله: «ويقنع بها مستوفيها» على قوله: "إلا أن يقول. . . إلى آخره» 
لاستغنى عما قدرته. 

ولو قطع الأشل مثله ثم صح القاطع لم يقطع لوجود الزيادة عند الاستيفاء. فإن 
قيل: إنما تعتبر المماثلة عند الجناية لا عند الاستيفاء؛ بدليل أنه لو جنى ذميّ على ذميّ 
ثم أسلم الجاني فإنه يقتص منهء أجيب : بأن المنافع إذا عادت يتبين أنها لم تَزْلُء ففي 
الحتة ةنا اع فال لككارة" الال 


5-5 


ولو قطع سليمٌ يَدَ أو رجلّ أشلٌ أو ناقصة قصة أطي ثم شت بفتح الشين - يده في 
الى ونقصت الأصبع في الثانية لم تقطع في الأولى كما مرت الإشارة إليه؛ لانتفاء 
الممائلة عند الجناية» وتقطع في الثانية خلاقا لابن المقري ؛ لأن القصاص قد تعلّق بها 
بما عدا الأُضْبّع المذكورة عند الجناية . وقد قالوا : لو قطع كامل أَضْبُع الوسطى من فاقد 
عليا تلك الأضْبّع ثم سقطت علياه اقتصصّ منه؛ لأنه صار ممائلا له . 


[حكم قطع عضو سليم بعضو أعسمٌ أو أعرج] 
(ويُقطع) عضو (سليمٌ بِأَعْسَمَ وأعرج)”"؛ إذ لا خلل في العضو. و'العَسَمُ)- 
بمهملتين مفتوحتين - وهو- كما في «الروضة» كأصلها تبعًا لجمهور أهل اللغة - 


) الأصبع: واحدة الأصابعء تذكّر وتؤنّث» وفيه لغات: الإضبَع والأطم - بكسر الهمزة وضانها 
والباء مفتوحة اه ا بضمٌ الهمزة والباء» 
الإصيم نادرٌ والأضبوع : الأنملة مؤنّئة في كلّ ذلك . 
انظر : لسان العرب» باب الصاد» مادة اصبع»» (0/1/4؟). 

(") فى المخطوط: «حال». 

١‏ أي خلقة أو بآفة؛ «شرح م ر». أما الأعْسَمُ والأعرج بجناية فلا يؤخذ فيها السليم؛ هع ش» على «م ر». 
انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب» كتاب الجنايات» باب كيفية القود والاختلاف 
فيه .)١88/148(‏ 


عمش ذم للا لا م50امج/عم. /نوم اط 
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2 00 ماه 2200 , 2 - 0 م سصيو 00 00 خآ 
لخضرة أظفار وَسَوَادِهَا. وَالصّحِيحٌ قطعٌ ذاهبة الأظفار بِسَلِيمَتِهَا دون عكسه. 
9 _ 2# ص اا م هس جيه 2 -ه م 


5 


وَل 


تشنّحٌ في المرفق أو قِصَّرْ في الساعد أو العضدء وقال ابن الصباغ : «هو ميلٌ واعوجاج 
في الرسغ". وقال الشيخ أبو حامد: «الأعْسَمٌ هو الذي بطشه بيساره أكثر. وهو الأعسر 
فى العرف0'' . 

(ولا أثر) في القصاص في يد أو رجل (لخضرة أظفار وسوادها) لأنه عِلَّهٌّ ومرض في 
الظفرء وذلك لا يؤثر في وجوب القصاص . 

تنبيه : مَحَلٌّ ذلك في عِلَّة الظفر كما قاله الأذرعي إذا كان خِلْقَة ولم يكن جافَاء ولا فلا 
قصاص كما جزم به في الأول المتولي؛ ونصّ عليه الشافعي في الثاني وجرى عليه الإمام. 

وتقطع فاقدة الأظفار بفاقدتهاء ولو نبتت أظفار القاطع لم يقطع لحدوث الزيادق 
ويؤخذ منه أن يد الجاني لو نبت فيها أصبّعْ بعد الجناية لم يقطع . 

[حكم قطع ذاهبة الأظفار بسليمتها وعكسه] 

(والصحيح قطع ذاهبة الأظفار بسليمتها) لأنها دونهاء (دون عكسه)؛ لأن الكامل 
لا يؤخذ بالناقص . 

تنبيه : اغترضّ على المصنف من وجهين : 

أحدهما: أن عبارته تقتضي طرد وجهين في العا لين مع أن الأؤْلى لا خلاف 
فيهاء والثانية فيها احتمالٌ للإمام لا وجدٌء فجعله وجهًا وعبّر فيها ب«الصحيح». ولو 
قال: «ولا تقطع سليمة أظفارها بذاهبتها دون عكسه» كان أظهرَ وأخصر. 

الثاني : تعبيره ب«ذاهبة الأظفار» يقتضي زوالها بعد وجودها؛ لكنه في «الروضة؛ 
كأصلها صرّرها بمن لم يُخلق له ظفرء وعليه ينطبق التعليل السابق مع أن الحكم 
واحدٌ؛ إذ لا فرق بين ذاهبتها وبين المخلوقة بدونها. 

وإذا قطعت ذاهبة الأظفار بالسليمة كان لصاحب السليمة حكومةٌ الأظفار كما قاله 
انوا أن عضوف جيل ابلق وفال:: للم رافق تدوطن للا 


)200 هذه المعاني كلّها مرادة هنا؛ "م ره. 
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والذَّكَدٌ صكّة وَسَذَلَا كَالْيد 


مه 
اما 
ا 
: 
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[حكم قطع الذّكر الأشلّ بالصحيح وعكسه] 

(والدّكك صحة. وشلا كاليد) ضحة وكللا فيما موا جميعة؟ إذ لا فرق: بيتهها: 
ويجب في قطع الذكر وفي قطع الأنثيين وفي إشلالهما القصاصٌء سواء أقطع الذَّكْرَ 
والأنثيين معًا أم مرتبّاء وفي إشلال إحداهما إن عَلم سلامة الأخرى بقول أهل الخبرة. 
ولو دَفَهُمَا اقتصصّ بمثله إن أمكن» وإلا وجبت الدية كما نقله في «الروضة» عن 
«التهذيب». وجرى عليه ابن المقري وإن قال الرافعي: «يشبه أن يكون الدَّقَّ ككسر 
العظام» . 

تنبيه: «صحة وشللا» منصوبان على الحال من «الذّكرك» ولكن مجيء الحال من 
المبتدأ خلاف مذهب سيبويه» قال الزركشي: «ويمكن أن يكونا حالين من الضمير في 
الجار والمجرور بعده؛ أي كاليد صحة وشللا» . 

(و) الذَكَد (الأشلٌ) - كما في «تحرير المصئّف» عن الأصحاب : (منقبضل 
لا ينبسط أو عكسه) أي منبسط لا ينقبض؛ أي يلزم حالة واحدةٌ من انقباض أو انبساط 
ولا يتحرّك أصلاء وقيل: هو الذي لا يتقلص في البرد ولا يسترسل في الحَرّء وهو 
بمعنى الأول. 

(ولا أثر) في القصاص في الذَّكّر (للانتشار وعدمه؛ قبُقطع فَحْلٌ) أي ذكره (بِخَصِيٌ) - 
وهو مقطوع الأنثيين بجلدتيهما ‏ (وعِيْنِ) - وهو العاجز عن الوطء ‏ خلاقًا للأئمة الثلاثة» 
أما الثاني فلآنه لا خلل في نفس عضوه.ء وتعذر الانتشار لضعف في القلب أو الدماغ» وأما 
الأول فلسلامة ذكره وقدرته على الإيلاج فهو أكد من ذكر الثاني . 

ولا فرق في الذكر بين الأقلف''' والمختون وذكر الكبير والصغير. 


(5)- القلفة والقلفة: جلدة الذكر التي ألبستها الحشفة» وهي التي تقطع من ذكر الصبىّ» و«رجل أقُلف» 


انظر: لسان العرب». باب القاف. مادة «قلف». (7/ /ا/11). 


أعا مم ام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 
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فى د مس دو 2 0 
وَانف < بأخشم»ء وَآذن سَ باصم ل 00 
صحِبح بحسم وَأدْنُ يع بِأصَمْ 


[حكم قطع أنفٍِ صحيح بأخشم أو أجذم] 

(و) يقطع (أنفُ صحيحٌ) شما وغيره (بأخشم) - وهو من فقدَ شمّهُ - لأن الشمّ 
لا يحل جرم الأنف. وبأجذم وإن اسْوَّدٌَ؛ لبقاء الجمال والمنفعة. ويُقطع أنفٌ سقط 
بعضه ولو صحيحًا بمثله ولو أجذمء فإن لم يسقط بعضه وكان صحيحًا قطع من 
الصحيح مثل ما كان بقي من أنف المجني عليه ولو أجذم إن أمكن . 
الح ا وكذا صحيحة ب 2-6 2 الت ا 
بغير جناية» وبمثقوبة ثقبًا غير شائنٍ والبقاء الجتمال والمتدة انيد .+ 6 يي 
الهوام ؛ كاذف ابد ريس اسار زو ولاسط عسي سدور يرن لراك 
الجمال فيهما ‏ والمخرومة ما قطع بعضها ‏ بل يقتص فيها بقدر ما بقي منها كما مَرَ 
ذكر. 


[حكم سقوط القصاص والدَّية بالتصاق الأذن بعد إبانتها] 
تنبيه : التصاق الأذن بعد الإبانة لا يسقط القصاص ولا الذَيَّة؛ لأن 000 تعلق 
بالإبانة وقد وجدتء» ولا يوجب قصاضًا ولا دية بقطعها ثانيًا؛ لأنها مُسْبَحقَةٌ الإزالة» 
ولا مطالبة للجاني بقطعهاء وأما التصاقها وقطعها ثانيًا قبل الإبانة تسق القصاص 
والدّيّة عن الأول ويوجبهما على الثاني» وللمجني عليه حكومة على الجاني أوَلَا . 
ويجب قطع الأذن المبانة إذا التصقت إن لم يُخَفْ منه محذورٌ التيمم ؛ لنجاسة باطن 
الأذن بالدم الذي ظهر في مَحَلُ القطعء فقد ثبت له حكم النجاسة فلا يزول 


. يقال لأذن الإنسان إذا يبست فَتَقَيَضْتْ : «قد اسْتَحْشَفَتْ؛‎ )١( 
.)531/15( انظر : لسان العرب» باب الحاء» مادة لاحشف»ء‎ 
.»عيمج١‎ : في نسخة البابي الحلبي‎ )( 


اعم ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زوم خا 
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له عين صححيجه دده ماأء . وَلا لسّان ناطق بأخرس . 


بالاستبطان”'2» بخلاف ما إذا كانت معلَّقَةٌ بجلدة والتصقت فإنه لا يجب قطعها. وإنما 
أوجبنا القطع ثم للدّم؛ لأن المتصل منه بالمبان قد خرج عن البدن بالكلية فصار 
كالأجنبي وعاد إليه بلا حاجة» ولهذا لم يُعْفَ عنه وإن قَلَّء بخلاف المتصل منه هنا . 

ولو استوفى المجنينٌ عليه بعض الأذن والتصق فله قطعه مع باقيها؛ لاستحقاقه 
الإبانة . 

[حكم أخذ العين الصحيحة بالحدقة العمياء» وقطع جفن البصير بجفن الأعمى] 

و(لا) تؤخذ (عين صحيحة بحدقة عمياءَ ) ولو مع بقاء سوادها وبياضها؛ لأن العين 
القائمة كاليد الشَّلاءِ فلا تؤخذ بها المبصرة لأنها أكثر من حقه؛ لأن البصر في العين بخلاف 
السمع والشّمٌ. وتؤخذ العمياءً بالصحيحة إن رضي بها المجني عليه؛ لأنها دون حقه . 

تنبيه: لا يصح عطف «عين» على ما قبله؛ لأن العامل فيما قبله ‏ وهو «يقطع» - 
لا يصح تقديره هناء ولذلك قدَّرْتٌ في كلامه «تُؤخل» لأنه أنسب . 

ويُقطع جَمْنُ البصير بِجَمْنِ الأعمى ؛ لتساوي العضوين في الجرم والصحة» والبصر 
ليس فى الجَفن ؛ لكن لا يُوْخذ جَمْنٌ له أهداب بما لا أهداب له. 

[حكم قطع لسان ناطتي بأخرس وبلسان رضيع] 

(ولا») يقطع (لسان ناطق) أي متكلم (بأخرس)”''؛ لأن النطق في جرم اللسان» 
ويجوز عكسه إن رضي المجني عليه لأنه دون حقهء ولا يجب معه شيء. 

ويقطع لسان ناطق بلسان رضيع إن ظهر فيه أثر النطق بحيث يحرّكه عند البكاء 
وغيرة كذ فالأء تنا لكر ذكزاتفن "كنات الآئات نا كاسله: أن الكدهت ونعؤنيةالدة 
في لسان الرضيع الذي لم يظهر فيه أثر النطق كقطع يده أو رجله؛ لأن الظاهر السلامة 


)١(‏ فى المخطوط : «بالاستيطان». 

(؟) الأخرس هنا من بلغ أوان النطق ولم ينطق» فإن لم يبلغه قط به لسان الناطق إن ظهر فيه أثر النطق بتحريكه 
عند نحو بكاءء وكذا إن لم يظهر هو ولا ضِدّه فيما يظهر؛ إذ الأصل السلامة. انتهى «شرح م ر. 
انظر: حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب؛ كتاب الجناية» باب كيفية القود والاختلاف فيهء (158/1). 


عمش ام للا ل ام50 مجاعم . //زوماما 
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وَفِي قَلْع السّنَّ قِصَاصٌ؛ لا في كَسْرِهَاء ل 


ومقتضى ذلك وجوب القصاص فيه؛ ذكره الإسنوي. وأجيب: بأنه لا يلزم من وجوب 
الدية وجوب القصاص؛ لأنه يُدْرَاً بالشبهة , والْأَوْلَى أن يقال : : إن بلغ أوان النطق ولم 
يتكلم لم يجب القصاصء وإن لم يبلغ ذلك وجب. ويحمل عليه قول شيخنا في شرح 
الروض»: «والأوجه وجوبه؛ كما لو قطع يده عقب الولادة فإنه يجب فيها القصاص». 
[حكم ثبوت القصاص في السّنٌ وفي كسرها] 

(وفي قلع السّنَّ قصاصن)؛ قال تعالى 9 وَأَلِسنَّ بأَلسَن# [المائدة: 40]» نعم لا تؤخذ 
التي'' ' بطل نفعها أو التي فيها صغر بحيث لم تصلح للمضغ» أو كان بها نقص ينقص به 
أرشها ‏ كأن كانت إحدى ثنيّنيه أنقص من الأخرى - أو كانت مضطربة اضطرابًا شديدًا 
إلا بمثلها. ولا تُوخذ صحيحةٌ بمكسورة» ويجوز عكسه مع أرش الذاهب من 
المكسورة» وتُؤخذ العليا بالعليا والسفلى بالسفلى . 

و(لا) قصاص (في كسرها)؛ بناء على ما سبق من عدم وجوب القصاص في كسر 
العظام » نعم إن أمكن فيها القصاص فعَنٍ النّصَّ أنه يجب؛ لأن السّنّ عظم مشاهد من 
كو الجراحم ولأهل الصنعة آلاات قطاعَةٌ يعتمد عليها في الضبط فلم يكن كسائر 
العظام. واحتج انلك يخزيت البشاري عن أسربين التضترن أن أختة الوُبَيِمَ ؟ 3 نث ثبتة 
جَارِيَةِ مِنّ الأنصَارٍ ُو الأزن كن وَطليو1” العفو قأكان نوا رَسُوْلَ الله يكل فَأَمرَ 
بالقصَّاصء قَفَالَ نر 1 م ثيه الوبيم 5 د 9 اوري لك الحو 5 
ينها فَمَالَ يكنِ: كِتَابُ الله , القصّاصٌ . رضي القَوْم وَعَمُوا"!"2. وبنى على ذلك 


() في نسخة البابي الحلبي : «الذي». 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب الصلحء باب الصّلح في الدّية / 5057/ ء وفيه زيادة: ققال 
النبئ يل : «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه» . 
قلت: لم يُرِدْ أنس الود على النبيّ كَلِةِ والإنكار بحكمه» وإنما قاله توقعًا ورجاء من فضله تعالى أن 
يرضي خصمهما ويلقي في قلبه أن يعفو عنها ابتغاء مرضاته» ولذلك قال النبيّ يَقيِْ حين رضي القوم 
بالأرش ما قال. 
انظر: عون المعبود شرح سئن أبي داودء كتاب الدّيات» باب القصاص من السّنّء (؟187/11). 


اعمط ام للا ل ام50 مجاعم . //زومناطا 
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البلقيني أنها لو قلعت ممن لم يئغر فعادت ناقصة اقتصّ في الزيادة إن أمكن . 
[حكم ثبوت الضمان على من قلع سنَّ من لم يُثغر] 
(ولو قلع) شخصن مثغورٌ ‏ وهو الذي سقطت رواضعه. وهي أربع تنبت وقت 
الرضاع» يُعتبر سقوطها لا سقوط الكل قاله في «الأنوار»» فتسمية غيرها بالواضع 
مجازٌ علاقته المجاورة”"' ‏ أو غير مثغور (سنّ) كبير أو (صغير لم يُثْمَر) - بضمٌ أوله 
وسكون ثانيه المثلث وفتح ثالثه المعجم - أي لم تسقط أسنانه الرّواضع م التى.من شأنها 


)١(‏ قلت: هو مجاز مفرد مرسلء ويُعََفٌ : بالكلمة المستعملة قصدًا في غير معناها الأصليّ لملاحظة 
علاقة غير المشابهة مع قرينة دالة على عدم إرادة المعنى الأصليّ . 
ولهذا المجاز علاقات كثيرة منها 
١‏ السَببيّة: هو كون الشيء المنقول عنه سببًا ومؤثرًا في غيره؛ نحو 
الات ؛ لأن الغيت سبب فيه . 

1- المسبّييّة : وهي أن يكون المنقول عنه مسيَّبًا وأثرًا لشيء ء آخر؛ نحو: « وَيَترَّلك لَك ينا 

دكا ؛ أي مطرًا يسبب الرزق . 

الكليّة : هي كون الشيء متضمّنًا للمقصود وغيره؛ نحو: : © يجَعَلُونَ أَصَيِعَم ف َاذَانهم > ؛ أي 
أناملهم . 

4 الجزئيّة: هي كون المذكور ضمن شيء آخر؛ نحو: «نشر الحاكم عيونه في المديئة»؛ أي 

الجواسيس» فالعيون مجاز مرسل علاقته الجزئية ؛ لأن كل عين جزء من جاسوسها . 

اللازميّة : هي كون الشيء يجب وجوده عند وجود شيء آخر ؟ نحو: «طلع الضوء»؛ أي 


: #رعت الماشيةٌ الغيث؛؛ أى 


الكسس + 
- الملزومية : هي كون الشيء يجب عند وجوده وجود شيء آخر؛ : نحو : «ملأتٍ الشمس المكان»؛ 
أي الضوء . سل عر 


- البدليّة : هي كون الشيء بدلا عن شيء آخر؛ كقوله تعالى : فَإذَا فْضِيتِ أَلصَلَوة» المراد الأداء . 
المبدلية : هي كون الشيء مبدلا منه شيء آخر؛ ؟ نحو: : «أكلت دم زيد»؛ أي ديته . 
المجاورة: هي كون الشيء مجاورًا لشيء آخر؛ نحو: "كلمت الجدار والعمود»؛ أي الجالس 


بجوارهما. 
انظر: جواهر البلاغة» الباب الثاني: في المجاز» المبحث الثاني : في المجاز المفرد المرسلء 


ص /701-7057/ بتصرّف واختصار. 


أعا مام الاك ل ام50 مجاعم .// :سمط 
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قلا ضَمَانَ ي الْحَالِء فَإِنْ جَاءَ وَفْتُ تََاتِهَا ‏ بأَنْ سَقَطَتٍ الْبَوَاتِي وَعُدْنَ دُونَهًا - وَكَالَ 
أَهْلُ البصر : ١افْسَدٌ‏ الْمَْتُ) وَجَبَ الْقصَاصٌ» وَلا يُسْتَوْفَى لَهُ في صعَره . وَلَوْ قَلَعَ سن 


السقوط. ومنها المقلوعة”'' (فلا ضمان في الحال) بقصاص ولا ديةٍ؛ لأنه لم يتحقق 
إتلافها؛ لأنها تعود غالبًا فأشبه الشعر . 

تنبيه : لو حذف المصنف «صغير» لكان أخصر» واستغنى عما قدرته. 

(فإن جاء وقت نباتها؛ بأن سقطت البواقي) من الأسنان (وَعُدْنَ) أي نَبَتْنَ (دونها) أي 
المقلوعة» (وقال أهل البصر) - أي الخبرة -: («فسد المَنِبِثُ») بحيث لا يتوقع نباتها 
(وجب القصاص) فيها حينئذ لليأس من عودهاء فإن قالوا: «يتوقع نباتها إلى وقت كذاء 
انتظرء فإن مضى الوقت ولم تَعَدٌ وجب القصاص . 

(ولا يُستوفى له) أي للصغير (في صغره) ؛ بل ينتظر بلوغه ليستوفي؛ لأن القصاص 
للتَسّفيء وإنما ذكر المصنف هذا وإن استغنى عنه بما سيأتي في قوله: «وينتظر كمال 
صبيّهم»؛؛ لأن ذاك في الوارث وهذا في المستحقٌ نَفْسِه. فإن مات قبل بلوغه اقتصٌّ 
وارئه في الحال أو أخذ الأرش» وإن مات قبل حصول اليأس وقبل تبين الحال فلا 
قصاص لوارثه» وكذا لا دية على الأصح كما ذكره الشيخان في الدَّيَاتِ . 

تنبيه : سكت المصئّف عما إذا نبتت سليمة لوضوحه فإنه لا قصاص فيها ولا دية» 
وإن نبتت سوداء أو معوجّة» أو بقي شين» أو نبتت أطول مما كانت» أو نبتت معها سر 
ثانية فحكومة» وإن نبتت أقصر مما كانت وجب تقدير أرش النقص من الأرش أو 
القصاص إن أمكن كما مر عن البلقيني . 

(ولو قلع) متغور (سِنَّ منغور فنبتت) قبل أخذ مثلها من الجاني أو الأرش عنها (لم 
يسقط القصاص في الأظهر)؛ لأن عودها نعمةٌ جديدة من الله تعالى؛ إذ لم تَجْر العادة 
عه لو لجعت كحاظة أو نسرلت] لموضحعة ارددية اللنان 14د لك مدا ين الدكبة 


)١(‏ أمّالو كانت من غيرها فيقتصصٌ في الحال ولا ينتظر؛ لأنْ غيرها لا يسقط . انتهى «شرح م ر». 


عمش ام للا لا م50امج/عم .سمط 
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ما ذكر. والثاني: يسقط؛ كالصغير إذا عاد سنَّهُ؛ٍ لأن ما عاد قام مقام الأول فكأنه لم 
يسقط. وعلى القولين للمجني عليه أن يقتصنّ أو يأخذ الأرش في الحال ولا ينتظر 
عودهاء فإن نبتت بَعْدٌ أخذ مثلهاء فليس للجاني قطعها ولا أخذ الأرش. أو بعد أخذ 
الأرش فليس له استرداده . 

تنبيه : في قلع سن المثغور النابتة القصاص. فإن قلعها منه الجاني وقد اقتصّ منه 
وجب عليه الأرش للقلع الثاني؛ لأن ما وجب فيه القصاص ‏ وهو سن الجاني ‏ قد 
فات» وإن كان قد أخذ أرشها للقلع الأول اقتصصّ منه للقلع الثاني وأخذ منه الأرش» 
وإن لم يأخذ منه شيئًا ولم يقتصّ لزمه قصاصٌ وأرشن أو أرشانٍ بلا قصاص . 

[حكم ثبوت القصاص على بالغ غير مثغور قلع سِنَّ منغور أو سِنَّ مثله] 

وسكت المصئّف عما لو قلع بالغ غير مثغور سِنَّ منغور» وحكمه: أن المجني عليه 
مخيّر بين الأرش والقصاصء. ولا أرش كما في أخذ اليد الشّلَّاءِ بدل الصحيحةء 
وانقطع طلبه بذلك». فلو عادت السَّنٌ لم تقلع ثانيًا. وخرج ب«البالغ» الصغيرٌ فإنه 
لا قصاص عليه. وعما لو قلع غير مثغور سن مثله»ء وحكمه: أنه لا قصاص ولا دية في 
الحال لما مده فإن نبتت سن المجني عليه فلا قصاص ولا دية» وإن لم تنبت وقد دخل 
وقت نباتها اقتصصّ من القالع أو أخذ منه الأرشء فإن اقتصنّ ولم تَعْدْ سر الجاني فذاك» 
وإن عادت كان له قلعها ثانيًا ليفسد منبتها كما أفسد منبته. فإن قيل: قياس ما مَّرَ في قلع 
غير المثغور سنّ المثغور أنها لا تقلع هنا ثانيّاء أجيب: بأن القصاص نّم إنّما توجّه لسر 
مماثلةٍ لِسنٌّ المجني عليه وهي لم توجد بعدّء فلما لم يصبر إلى وجودها وقلع 
التوحوذة ين الجمائلة سقط حكة كما فى :الخلاو» ونا ترجه إلى الموجودة لدبائلتها 
المقلوعة» فإذا قلعها ولم يفسد منبتها قلع المعادة ليفسد منبتها كمنبت المجني عليه . 
وظاهر هذا التعليل أنها تقلع ثالثًا. . . وهكذا حتى يفسد منبتهاء وظاهر ما تقدّم أنها إذا 
طلعت سن المثغور ثانيًا أنها نعمة جديدة أنها لا تقلع وهو الظاهرء ولذلك اقتصروا 
على القلع ثانيًا . 


أعا مم ام الاك ل ام50 مجعم .//:سمااطا 


)7( 5 معو‎ 0١ 


ا ل 0 َو قطمَ كَامِلُ 


حَذ دية أ أَصَابعِه الأزبع» وَإِنْ شَاءَ َقَطَاء وَالأصَحٌ 0 


6. 


حُكُومَّة مَتَابِتِهنَ تحبُ إِنْ لقَط؛ٍ لا إِنْ أَحَذ دِيتَهُنَّ» وَأَنَهُ يَجبُ فِي الْحَالَيْنِ حُكُومَةٌ 


[حكم ما لو قطع ناقصٌ أصابع اليد يدا كاملة الأصابع وعكسه] 

(ولو نقصت يده) أي شخص (أْصْبْعًا) مثلا (فقطع) يدا (كاملة) أَصَابِعْهَاء فإن شاء 
المجني عليه فله أخذ الأرشء وإن شاء (قطع) يد الجاني (وعليه) أي الجاني (أرش 
أضبْع) ؛ لأنه قطع منه يما لم يستوف قصاصها فيكون له أرشها . وعكس هذه الصورة 
(و)هو (لو قطع كامل) أصابع المنارذ| (ناقضة) ملكا امك نا شاء المقطوع أخذ دية 
أصابعه الأربع» وإن شاء لقطها)؛ لأنها داخلةٌ في الجناية» ويمكن استيفاء القصاص 
فيهاء وليس له قطع اليد الكاملة لما فيه من استيفاء الزيادة» ولا لقط البعض وأخذ أرش 
الباقي . 

(والأصح أن حكومة منابتهنّ تجب إن لقط) المقطوع الأصابع الأربع» و(لا) تجب 
لأنها من جنس الدية (إن أخذ ديتهنّ) ؛ بل تندرج الحكومة في ذلك؛ لأنها من جنس 
الدّية فدخلت فيها دون القصاص فإنه ليس من جنسهاء والثاني: لا تجب إذا لقطهنّ 
وتدخل تحت قصاص الأصابع كما تدخل تحت ديتهاء فإنه أَحَدُّ مُوْجَبَي الجناية. 
(و) الأصح (أنه يجب في الحالين) ‏ وهما: حالة اللقط”''» وحالة أخذ الدية ‏ (حكومة 
حمس الكَففٌ) الباقي» وهي ما يقابل منبت أصبعه الباقية» أما حالة لقط الأصابع فجزمًا 
كما في «الشرح» و«الروضة» وإن أوهم كلام المصنف جريان الخلاف فيه» وأما في 
حالة أخذ الدّيّةِ فعلى الأصح؛ لأنه لم يستوف في مقابلته شيء يتخيل اندراجه فيه. 
والثاني : الخبهه وهو خاصٌ بحالة أخذ الدية كما تقرر؛ ر؛ لأن كلَّ أصبع يستتبع الكَفف كما 
يستتبعها كَل الأصابع. ويأتي ما ذكر فيما لو كانت يد الجاني زائدة أصبع ويد المجني 
عليه معتدلة فلقط المجنئٌ عليه أصابع الجاني الخمس . 


)1١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «اللفظ؟. 


عام ام للا لا م50ام جاعم .//:وم اط 


(41) كاب ماح 1١‏ 
ولو قطعَ كما بلا أصَايعَ فا ِصَاصّ إلا أن : تون كفة متلا وَل قَطَع قاقد الأصَايع 


ا الأصَابع . وَلَوْ شَلَّتْ أَضْبْعَاُ مَقَطَعَ يَدَا كَامِلّةً؛ ؛ فَإِنْ شَاءَ لقط 
النََّاثَ السَلِيمّة وَأَحَذَ ديّة أُضْبْعَيْنِ . وَإِنْ شَاءَ قطعٌ يَدَهُ وَنِعَ بهًا. ل حك 


[حكم ثبوت القصاص على من قطع كما بلا أصابع] 
(ولو قطع) شخص (١كَقًا‏ بلا أصابع) عليها (فلا قصاص) عليه (إلا أن تكون كَمّةُ) أي 
القاطع (مثلها) لفقد المساواة في الْأَوْلَى ووجودها في الثانية . 
تثبية: قوله : «إلا أن تكون كَمهُ مثلها» إن حُمِلَ على حالة الجناية اقتضى أن وجود الأصابع 
مانع من الوجوب» وليس مرادًا؛ بل إنما هو مانع من الاستيفاء لا الوجوبء» فإذا سقطت 
الأصابع حصلت القدرة على القصاص في الكففٌ فيقتصنٌ؛ كما صرحوا به فيما إذا قطع سَليمٌ 
الِيدٍ الأنملة الوسطى ممن هو فاقدٌ الأنملة العليا كما مَدَتِ الإشارة إليه. وإن حمل قوله: 
#تكون» على قصير”'2 صحء ويؤخذ منه ما لو كان فاقدها عند الجناية بطريق الأَوْلى . 
[ما يشبت بقطع فاقد الأصابع كاملها] 
(ولو قطع فاقد الأصابع كاملها قَطعَ) المستجقٌ (كَفَهُ وأخذ دية الأصابع)؛ لأنه لم 
يستوف شيئًا في مقابلتها . 
تنبيه : هذه المسألة قد علمت مما مَرَ في قوله : «ولو قطع ناقص اليد أَضْيُمَ يد كاملة». 
[ما ينبت بقطع من شَلَتْ أصبعاه مثلا يدّا كاملة] 
(ولوشَّلّت) - بفتح الشين المعجمة كما في «الصّحاح»؛ وحكى غيره الضمً ‏ (أصبعاه) 
مثلا (فقطع يدا كاملة فإن شاء) جرع ليد أصابع الجاني (الثلاث السليمة)؛ لأنها 
مساوية لأصابعه (وأخذ ا يْنِ) - لتعذر الوصول ! إلى تمام حَقَهِ - مع ثلاثة أخماس 
حكومة الكفٌ على الأصح . 0 
كاملٌ ناقصة . (وإن شاء) المقطوع (قطع يده وقَنِعَ بها)» وليس له طلب أرش الع 
الشَلَاوَين ؛ ؛ كما لو كانت يده شلاء جميعها لا يستحقٌ شيئًا مع قطعها ل التق أزلى ” 


)١(‏ هي كذلك في نسخة البابيٌ الحلبيّ» وفي المخطوط الكلمة غير ظاهرة. 


اعمط ام /الاك ل ام50 مجاعم . /لزومكطا 


010 معن | ات (7) 


#ه ل ل و و1 أي الا موا دك وزو لاك فار وزاك لاوا اق ليه اها اه لاد مواد ييار قر اليا ور وله ول لبود ل «لفذك “بوذط لف ارو اك جو هجواي هد افير "ور 1 ١.‏ ا اا واد ا 


[ما يشبت بقطع من له مستٌّ أصابع أصليّة يدّا معتدلة] 

تتمة : لو قطع من له ست أصابع أصلية يدا معتدلة لقط المعتدل خمس أصابع وأخذ 
سدس دية يذ وحكومة خمسة أسداس الكَفٌ» وقخط شىء من الشدس بالاجتهاد. ولو 
الفيميت الزافذة بالأصلية لهك متفإن لوط خميما كقاه ويدةة. 

ا 0000 
ماازين خم هنة ابد وكذ يوا وهو عر نلعا لآق قدو اسفرة وشركها عياف 
وثلك والتفاوت بنتهما هااذكرتاه. 

ولو قطع معتدل اليد ذات السّتّ الأصلية قطع يده وال منه شيء للزيادة 
المشاهدة» فإن قطع أَضْبُما منها فلا قصاص عليه لما فيه من أخذ حمُسٍ بِسَدُس ؛ بل 
يجب عليه سُدْسنُ ديةع وإ قطع تمن منهنا قطع اصابحبها :منه انما واععد مابين 
خحُمْس دية يي" وتُلي ؛ وهو ستة أبعرة وثلثان» وإن قطع منها ثلانًا قطع منه أصبعان 
واجزها كي نمف تدر الله وعم" وى خسن اضر 

[حكم قطع مَنْ في أصبعه أربع أنامل أصليّة بمعتدلة] 

وتقطع أصبع ذات أربع أنامل أصلية بمعتدلة كما جزم به ابن المقري وجرى عليه 
البغري في «تعليقه»؟؛ إذ لا تفاوت بين الجملتين» بخلاف من له ست أصابع لا تقطع 
بمن له خمس كما مَرَ لوجود الزيادة في منفصلات العددء وقيل: لا تقطع بهاء وجرى 
عليه البغوي في «تهذيبه»؛ بل تقطع ثلاث أنامل ويؤخذ التفاوت . وتقطع أنملة من له 
أربع أنامل بأنملة اندو احدنا ين التلفت و الطقع ,فوادرة أصبع » وو هيه 
أسداس بعير ؛ لأن أنملة المعتدل - أْصَبّع » وأنملة القاطع ريع يع » وإن قطعها 
المعندل فلا قصاص ولزمه وي دية أي . وإن قطع منه المعتدل أنملتين قطع منه أنملةً 
ولعي ناتين الكددكها وتسقهاء زعو به رتفا 


)1١(‏ ليست في المخطوط. 
(؟) في المخطوط: «خخمسها"ء. 


عاطم ام لالاك ل ام50 مجعم .//زنومااطا 


(41) كاب براح ١)‏ 


5- فصل [في اختلافب وَل الدّم والجاني] 
قَدّ مَلَقُوَا وَرَعَمَ مَوْتَهُ صُدَّقَ الْوَلِيٌ به بيَمبنِه في الأظهَر . 00000 


(فصل) في اختلاف وَلِونّ الدَّمِ والجاني 
[اختلاف الجاني والوليّ في موت من قَدَّهُ الجاني ملفوفا حين القَدّ] 

إذا (قدٌ) شخصصٌ شخصًا (ملفوفا) في ثوب أو هدم عليه جدارًا (وزعم) أي ادّعى 
(موته) حين القدّ أو الهدم» وادّعى الولينٌ حياته حينئذ (صَدَّقَ الولئٌ بيمينه في الأظهر) 
وإن كان ملفوفا على هيئة التكفين؛ لأن الأصل بقاء الحياة» فأشبه من قتل من عهده 
مسلمًا وادّعى ردَّتَُ. والثاني: يُصَدَّقُ الجاني» وصكحه الشيخ في «التنبيه» وأقرّه 
المصنف عليه في «تصحيحه»؛ لأن الأصل براءة الذمة. وقيل: يفرق بين أن يكون 
ملفوقا على هيئة التكفين أو في ثياب الأحياء» قال الإمام: «وهذا لا أصل له». 

تنبيه : مَحَلٌّ الخلاف إذا تحقّقت حياته قبل ذلك» أما إذا لم تتحقّق7'' فينبغي ‏ كما 
قال البلقيني ‏ أن يقطع بتصديق الجاني؛ لأن الأصل براءة الذمة ولم يعارضه أصل 
آخر. 

وإذا حلف الولي فليحلف يميئًا واحدة» بخلاف نظيره في القسامة يحلف خمسين 
يميًا؛ لأن الحلف تَمّ على القتل وهنا على حياة المجني عليه وسّوَّى البلقيني بين 
البابيين» والفرق ظاهر. 

والواجب بحلف الولي الدية لا القصاص كما صرح به في «الروضة»؛ لأنه يُدرأ 
بالشبهة. بخلاف ما لو ادعى على الوكيل في القتل عفو الولي وذكل عن اليمين وحلف 
الوليٌ فإنه يستحقٌ عليه القصاص؛ لأن اليمين المردودة كالبينة أو كالإقرارء وكلاهما 
يثبت به القصاص 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «تحقق» 


أعا مم ام للا 1م50 مجاعم .]نوما 


)7( معن | ةا‎ ١١ 


ل تت 


وللولئ أن يقي كه بنعياة العلفوقف».ولمن راءارلفث أو يدخل لبيك الشهادة يحياته 
وإن لم يتيقنها حالة القَدَّ أو الهدم استصحابًا لما كان» ولا تقبل شهادته بأنه رآه يلتففٌ أو 
يدخل البيت». 

[اختلاف الجاني والمجني عليه في نقص الطرف المقطوع] 

(ولو) قتل شخصًا ثم ادّعى رقَّهُ وأنكر الوليٌ صَدّقَ الولينٌ بيمينه؛ لأن الغالب 
والظاهر الحرية» ولهذا حكمنا بحرية اللقيط المجهول. وإن (قطع طرفا) لغيره أو جنى 
على عضوه (وزعم نقصه) ‏ كشلل أو خرس أو فقد أصبع ‏ وأنكر المجني عليه 
(فالمذهب تصديقه) أي الجاني بيمينه (إن أتكر أصل السلامة في عضو ظاهر)؛ كاليد 
والرّجل واللسان والعين» (وإلا) بأن اعترف بأصل السلامة» أو أنكره في عضو باطن - 
كالفخذ ‏ (فلا) يصدّق الجاني بل المجني عليه بيمينه» والفرق: عُسْرُ إقامة البينة في 
الباطن دون الظاهرء والأصل عدم حدوث نقصه. والثاني: تصديق الجاني مطلقًا 
لأصل البراءة» والثالث: تصديق المجني عليه مطلقا لأصل السلامة» وهذه الأقوال 
الثلاثة مختصرةٌ من طَرُقٍ . 

تنبيه: لو قال بدل اقط) : «جنى على عضو» لكان أذ ليشمل ضوء العين 
وذهاب السمع الع ونقصهما. 

والمراد بالباطن ‏ كما قاله الرافعي ‏ ما يُعتاد ستره مروءة» وقيل: ما يجب» وهو 
العورة» وعلى هذا يختلف حكم الرجل والمرأة. 

وإذا صّدَّق المجني عليه قال الشارح: فالواجب الدية» وهو قياس ما مَتَ في قَدٌ 
الملفوف. والذي صرح به الماوردي ونقله ابن الرفعة عن مقتضى كلام البندنيجي 
والأصحاب وجوب القصاصء واستشكله بما مر في الملفوف. وفرّق غيره: بأن 
الجاني ثم لم يعترف ببدلٍ أصلا بخلافه هنا . 

وإذا صدقنا الجاني احتاج المجني عليه إلى بَيْنةٍ بالسلامة» ثم الأصح أنه يكفي قول 


عام ام الاك 2 ام50 مجاعم .//نومااطا 


(51) كار لراح ل 


َو يَدَيْهُ وَرجْلَيْهِ فَمَات وَرَعَمَ سرّايّة» وَالْوَلِيتُ انْدِمَالا مُمْكنا 
تَصدِيقٌ الْوَلِيّ و كذا لَؤْ قَطعَ يَدَهُ وَرَّعَمَ سيب 0 


الشهود: «كان صحيحًا»ء ولا يشترط تعرُضهم لوقت الجناية» ولهم الشهادة بسلامة 
اليد والذَّكَرٍ برؤية الانقباض والانبساط» وسلامة البصر برؤية توقّيه المهالك وإطالة 
اك وام روات الأب الجيير ا اواعقه برسي الاين 

ولو قطع شخص كففّ آخر مثلا واختلفا في نة نقص أَضْيُع صُدّقَّ منكر الوجود بيمينه. 

[اختلاف الجاني والوليّ في موت المجنيّ عليه بسراية قطع يديه ورجليه] 

(أو) قطع (يديه ورجليه فمات) المجنيئٌ عليه (وزعم) الجاني (سراية)؛ أي أنه مات 
بالسراية» أو قال: «تبَلَتَهُ قبل الاندمال» فتجب دِيّةٌ واحدةٌء (و)زعم (الوليٌ اندمالا 
ممكنا) قبل موته (أو) زعم (سببًا) آخر للموت عَيّنَهُ؛ كقوله: «قتل نفسه» أو «قتله آخرا 
(فالأصح) المنصوص (تصديق الوليٌ) بيمينه؛ لأن الأصل عدم السّراية» ولموافقته 
الظاهرء فتجب ديتان. والثاني: تصديق الجاني بيمينه لاحتمال السّراية فتجب ديةٌ واحدةٌ. 
واحترز باممكن» عما لا يمكن لقصر زمنه ‏ كقوله: «اندمل الجرح بعد يوم أو يومين» - 
فيصدق الجاني في قوله بلا يمين كما صرح به الرافعي» أما إذا لم يعين الولييٌ السبب قَيُنْطَُ: إن 
أمكن الاندمال صَدَّقَ الوليّ بيمينه أنه مات بسبب آخر» وإن لم يمكن الاندمال صَدّقَ الجاني 
أنه مات بالسّراية أو بقتله» قال ابن المقري: اابيمينه»» وهو كما قال شيخنا ‏ ظاهر في دعوى 
قتله» أما في دعوى السّراية فيصدّق بلا يمين كنظيره في المسألة السابقة. 


و 


جو 


ولو قال الوليّ للجاني : «أنتٌ ت قتلتة بعد الاندمال» فعليك ثلاث ديّاتِ». وقال 
الجاني : «بل قبل الاندمال فَعَلَىّ دية) وأمكن الاندمال حلف 0 منهما على ما ادّعاه» 
وسقطت الثالثة بحلف الجاني» فَحَلِفَهُ أفاد سقوطَهًا وحَلِفٌ الوليٌ أفاد دفع التّقص عن 
ديتين فلا يوجب زيادة» فإن لم يمكن الاندمال حلف الجاني عملا بالظاهر . 

[اختلاف قاطع اليد ووليّ المقطوع الميت في ادعاء سبب آخر للموت أو سراية] 

(وكذا لو قطع يده) ومات (وزعم) الجاني (سببًا) آخَرَ للموت غير القطع - كشرب 
سَمّ مُوَحَّ. وهو بضمٌ الميم وفتح الواو وتشديد الحاء المهملة: الذي يقتل في الحال - 
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حتى لا يلزمه إلا نصف دية (و)زعم (الولنٌ سراية) من قطع الجاني» فعليه كَل الدية, 
فإن الأصح تصديق الوليٌ بيمينه» سواء أعين الجاني السبب أم أبهمه ؛ لأن الأصل عدم 
وخوداميت أخه . وَكَدمَ هذا الآضل علن: أصيل برراء#الدمة لفك العناية هإن قي : 
قياس ما تقدم في المسألة قبلها من تصحيح تصديق الوليٌ أنه مات بسيب آخر بشرطه 
السّابق تصديقٌ الجاني هنا؛ لأن الأصل عدم وجود سبب آخرء أجيب: بأنًّا إنما صدقنا 
الوليّ نّم مع ما ذكر؛ لأن الجاني قد اشتغلت ذِمِّتَهُ ظاهرًا بديتين”'2» ولم يتحقق وجود 
المُسشقط لإحداهما وهو السرايةء فكانت الإحالة على السبب الذي ادّعاه الولئٌ أقوى؛ 
إذ دعواه قد اعتضدت بالأصل وهو شغل ذمة الجاني . ١‏ 

وإن عاد الجاني بعد قطع يده فقتله وادّعى أنه فتله قبل الاندمال حتى تلزمه ديه 
وادّعى الوليٌ أنه قتله بعده حتى يلزمه دِيَهٌ ونصفف صَدَّقَ الجاني بيمينه؛ لأن الأصل عدم 
الاندمال. 

[اختلاف الوليّ وقاطع اليدين في مضي زمن إمكان الاندمال] 

ولو تنازع الوليّ وقاطع اليدين أو اليد في مضي زمن إمكان الاندمال صَدَّقَّ منكر 

الإمكان بيمينه؛ لأن الأصل عدمه. 
[اختلاف الجاني والمجنيٌ عليه في سقوط كَمَّهََِكُلِهِ من جرحه لأصبعه] 

ولو قطع شخص حل يه فداوى جرحه ثم سقطت الكفتٌء فقال المجروح: 
«تَأكلَ من الجرح" وقال الجاني : «من الدواء» صَدَّقَ المجروح بيمينه عملا بالظاهر؛ 
إلا إن قال أهل الخبرة إن هذا الدواء يأكل اللحم الحيّ والميتَ فيصدّق الجارح 


له. 


- + 


)١‏ لايقال: إنما تشتغل ذمّته بعد الاندمال. ولهذا لا تجوز له المطالبة بالأرش قبله؛ لأنّا نقول: 
انظر: حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب» كتاب الجناية» فصل في اختلاف مستحق الدم 
والجاني. (7/ 14 17). 
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(21) كاب عاج 01 
وَلَوْ أَوْضَعَ مُوضحَتَيْنِ وَرَفَعَ الاجر وَوَعْمَه ككل الدعالة حدق إن أنكن :3 
حل الْجَرِيحٌ وَتَبَتَ أَرْسَانِ؛ قِيل: وَثَالَ 


[اختلاف من أوضح موضحتين ورفع الحاجز والجريح 
في كون الرفع قبل الاندمال أو بعده] 
(ولو أوضحه موضحتين ورفع الحاجز) بينهماء والجميع عمد أو شبه”'' عمد" أو 
خط (و رعق أي الرفع (قبل اندماله) '0‏ أي الإيضاح ‏ حتى بن كر واحدّء وزعم 
الجريح أن الرفع بعد الاندمال حتى يجب 0 ثلاث يرماك (صدَّق) الجاني بيمينه (إن 
أمكن) عدم الاندمال بأن قصّرَ الزمان ‏ لأن الظاهر معهء (وإلا) بأن لم يمكن عدم الاندمال - 
بآذطاقالزمان ا زخلت اللطريغ) أنه ند الاسال وفيت )لها( أرضان) اللموستطن الأذلى 
والثانية؟ عملا بالظاهر في الحالين. (قيل : و) أرش (ثالث) لرفع الحاجز بعد الاندمال؛ لأنه 
ثبت رفع الحاجز باعترافه وثبت الاندمال بيمين المجني عليه فحصلت موضحة ثالثهٌ» وأجاب 
الأول: بأن حَلَِهُ داف للتقص عن أرشين فلا يوجب أرشًا آخر”' . 
تتمة: لو قال المجني عليه : «أنا رفعت الحاجز» أو «رفعه آخر) وقال الجاني: «بل 
أنا رفعته» أو «رُفع بالسراية» صَدَّقَ المجني عليه بيمينه؛ لأن الموضحتين موجبتان 
أرشين» فالظاهر ثبوتهما واستمرارهما. وإن قال الجاني: «لم أوضح إلا واحدة» وقال 
المجنى عليه: «بل أوضحت موضحتين» وأنا رفعت الحاجز بينهما». صَدَّقَ الجاني 
بيمينه ؛ لأن الأصل براءة الذمة ولم يوجد ما يقتضي وجوب الزيادة. 


. في نسخة البابي الحلبي: «بشبهة»‎ )١( 

فم ليست في نسخة البابي الحلبي . 

5-5 هل المراد قبل اندمال كُلَّ منهما أو قبل اندمالٍ ولو لإحداهما؟ لم أرَ شيئًاء والذي يتجه الأوّل. 
انتهى «شوبري2. 

(5:) ومَّحَنُ عدم وجوب الثالث إذا حلف الجاني على نفيه؛ بأن حلف أنَّ رفع الحاجز قبل الاندمال» 
وإلا حلف المجنىّ عليه وثبت له الثالث؛؟ أي فيما إذا رجع المجنيّ عليه وادّعى ذلك الأرش؛ لأن 
ذا اقاد جلف عدء شك وه مقطا فلا ينافي أن له أن يدعي به . انتهى «ح ل» مع زيادة . 
انظر: حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب؛ كتاب الجناية؛ فصل في اختلاف مستحق الدم والجاني» (4537/1). 


أعا مث ذم للا ا م50ام جاعم .سمط 


١1١8‏ سحيو 5 أي 


- فصل [في مستحقٌّ القصّاص ومستوفيه] 
2 حب نه لِكُلٌَ وَارثِ شب ع هد نظ عدا عه لوذه مع يا بل سماد رود ها أي وو لوث ب حو و ا 10 


(فصل) في مستجقٌّ القصّاص ومستوفيه 
[ورئة قصاص التّفس والطرف] 

(الصحيح) المنصوص (ثبوته) أي القصاص في النفس ابتداء لا تَلَقَيَا من القتيا 17) 
(لَكُلَّ وارثِ) خاصٌ من ذوي الفروض والعصبة؛ أي يرثه جميع الورثة» لا كل فردٍ فرد 
مون ررق كنا مواهيية افا د ا التعارة | عقر الى الع متهي القص دا مونو ارس 12 

ويقسم القصاص بين الورثة على حسب إرثهم ؛ لأنه حَقٌّ يورث فكان كالمال» فلو 
حَلّففَ قتيلٌ زوجته وابنًا كان لها الثّمْنُ وللابن الباقي. والثاني: يغبت للعصبة الذكور 
كن القصاص لرفع العار فاختصنَّ بهم كولاية النكاح» والثالث: يستحقه 
الوارقوة بالشمي ذو البيين”"؟ 4 الانقطاعه بالموة فلا تحاحة إلى التسقى: 

آما قصتاضن الظرزف إذا امات مسعيقة فإنه يقبت الجميع الوركة قطهاء كال الالقئى : 
ااويحتمل جريان الخلاف الذي في النفس فيه؛ لكنهم لم يذكروه». ب 

تنبيه: قد سبق أن المجروح إذا ارتذ ومات بالسراية فنفسه هَدَرٌ ويستوفى جرحه 
قريبّه المسلمُ مع أنه غير وارث . ١‏ 

وخرج ب«الوارث الخاصٌ» العام فإن فيه قولين هل يقتصيٌ أو لا؟ وأظهرهما أنه 
يقتصنٌُ» وعليه فيقتصُ الإمام مع الوارث غير الحائز»ء وله أن يعفوّ على مالٍ إن رأى 


)١(‏ وثبوت القصاص للورثة بالتّلقي عن المجنىّ عليه لا ابتداٌ وهو المعتمد عند «م ر»» ويدل عليه 
قوله: «حسب إرثهم»؛ فلو كان على المجنيّ عليه دين وعفا الورثة على مال فإنّ الدين يوفى منهء 
وله يثبت للورثة ابتداءً فلا يوفى الدين من المال الذي عفي عليه على هذاء وبه قال «زي». 
انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب» كتاب الجنايات» فصل فى مستحقٌ القود 
ومستوفيه. .)١5١4/4(‏ 

زفق كالرٌَوجين. 
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(41) كاب متاح ١1‏ 


ا 2 و فاقين 26 اقرع ل اعرد لو بالطل ال يارو د ا ا دع 
وَيِنتظرٌ غائبهم و كمّال صَبِيّهِم وَمَحُنْونِهِم وَيَحَسَنُ القاتل بيج ا شق را أو و سبو ارو باوث مره اند 


المصلحة في ذلك » وقياس توريث ذوي الأرحام في غير القصاص أن يقال به فيه أيضا . 

ومَحَلُ ثبوته للورثة في غير قطع الطريق» أما فيه فالقصاص حتمٌ بشرطه الآتي في 
باب قاطع الطريق» ويتعلق بالإمام دون الورثة . 

[حكم انتظار قدوم غائب ورثة القصاص وبلوغ صبيّهم وإفاقة مجنونهم] 

(ويُنتظر) حتمًا في غير قاطع الطريق (غائبهم) إلى حضوره أو إذنه (وكَمَالٌ صبيّهم) 
ببلوغه عاقلا (و)كمال (مجنونهم) بإفاقته؛ لأن القصاص للتشفي فَحَقَهُ التفويض إلى 
خيّرّة المستحقٌء فلا يحصل باستيفاء غيره من وليئّ أو حاكم أو بقية الورثة . ولو حكم 
للكبير حاكمٌ باستيفاء التفياض ل قفي كيه اتن افد الوجهين حكاهما والد 
الروياني عن جذه. وإذا كان الصبي والمجنون فقيرين محتاجين للنفقة جاز لوليٌ 
المجنون غير الوصي”''' العفو على الدية دون وليّ الصبي على الأصح في «الروضة» في 
كتاب اللقيط ؛ لأن للصبيّ غاية تنتظر بخلاف المجنون. وقيل: يجوز للوليٌ في الصبي 
أيضاء وجرى عليه في «التنبيه" وأقرّه عليه المصنف في «تصحيحه)., ونبَّهْتُ في 
«شرحه» على ضعفه. أما في قاطع الطريق فلا ينتظر ما ذكر كما قاله الزركشي فإنه 
لا يصح العفو عنه . 

(ويحبس القاتل) أو القاطع حتمًا"'' كما جزم به الماوردي والروياني إلى أن يزولَ 


)١(‏ فى المخطوط: «غير الصبي». 

(؟) ولو يلا طلب؛ أي وجوبّاء والحابس له الحاكم؛ ومؤنة حبسه عليه إن كان موسرًا وإلا قفي بيت 
المال» وإلا فعلى مياسر المسلمين؛ «ع ش» على «م ر؟. وعبارة اح ل4: قوله: لويحبس جانٍ»؛ 
أي وجوباء ولو بلا طلب إلا في ذات حمل فإنْها لا تحبس إلا بطلب؛ إذ ذاك أي كونها لا تحبس 
إلا بطلب ‏ مخصوصٌ بغير الصبيّ والمجنونء أمّا إذا كان المستحقٌ أحدهما فتحبس من غير طلب» 
وهذا الثاني رأيته منقولا عن التصحيح . انتهى . وإِنّما توقّف حبسها على طلب للمسامحة فيها رعاية 
للحمل ما لم يسامح في غيرها؛ «شرح م ر؛ء وهو مخالفٌ لما سيأتي عن «زي» وعن «ح ل» نقللا 
عن م ر»: أنها لا تحبس إلا بعد طلب وليّهما. 
انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاسف. كتاب الجنايات» فصل في مستحقّ القود 
ومستوفيه. .)5١5/5(‏ 


عمش ام للا لا م50ام جاعم .نوما 


0 معن | ات (7) 
وَلَا بُخَلَى كفل » وَلسََقُوا عَلَى ؛ مُسْتَؤْفِ َإِلَا مَقُرْعَدٌ ا ع ود لو مو 


المانع حفظا لِحَقٌّ المستحقٌ؛ لأنه استحقٌ قله وفيه إتللاف نفس ومنفعة» فإذا تعذّر 
استيفاء نفسه أتلفنا منفعته بالحبس . ولا يحتاج الحاكم في حبسه بعد ثبوت القتل عنده 
إلى إذن الوليّ والغائب كما قاله الروياني وغيره. (ولا يُخَلَى بكفيل)؟؛ لأنه قد يهرب 
فيفوت الحق . 

تنبيه: مَحَلّ الحبس في غير قاطع الطريق» أما فيه فالقصاص مُتَحَتَّدٌ بشرطه فلا 


2 
0-6 


يؤخر. 
[المستوفي للقصاص عند تعدَّدِ المستحقّين الحاضرين] 

ولسوا أي مُسْتَحِقُو القصاص المكلّفون الحاضرون (على مستوفي) له منهم أو 
من غير همء و لسن لهم أن يجتمعوا على مباشرة استيفائه؛ لأنَّ قيف ؤيادة تعذيب 
للجاني» ويؤخذ من العلّة أن لهم ذلك إذا كان القصاص بنحو اغراف ف ري وهر 
كذلك كما صرح به البلقيني. 

تنبيه: يشترط في المستوفي الذي يتفقون عليه أن يكون مسلما إذا كان المقتول 
سيلا وأن لا يكون من المستحقين للقصاص إذا كان القصاص في طرفب؛ بل يتعيّن 
توكيلٌ أجنبيئ إذا لم يأذن الجاني كما سيأتي . 

(وَإِلَّا) بأن لم يتّفقوا على مستوفب؛ بل أراد كل منهم أو بعضهم أن يستوفيه بنفسه 
(فَفَوْعَة) بينهم واجبة”" كما قاله الروياني لعدم المزيّة» فمن خرجت قَرَعَمَهُ تولّاه بإذن9) 


)١(‏ أي يجب على الحاكم فعلها بينهم» فمن خرجت له استوفى بإذن من بقي. انتهى «م ر». وقوله: 
(يجب على الحاكم فعلها بينهم»؛ أي حيث ار التزاع بين الورثةء فإن تراضوا على القرعة 
و00 «ع ش» عليه . 
انظر: حاشية البجيرميَ على شرح منهج الطلاب» كتاب الجنايات. فصل في مستحقٌ القود 
ومستوفيف .)5١8/5(‏ 

(؟1) فائدة الإذن بعد القرعة تعبين المستوفي» ومنع قول كُلّ من الباقين: «أنا أستوفي» ؟ شرح هم ر؟. 
وعبارة «س ل» قوله: «مع إذن» فإن قلت: إذا اعتبر الإذن بعد القرعة فما فائدتها؟ قلت: فائدتها 
تعيين المستوفي ومنع قول كُلُ من الباقين: «أنا أستوفي؛. وإنّما جاز للقارع في التكاح فعله من غير- 


عمش ذم للا لا م50امج/عم .سمط 


(51) كار اجراخ ١‏ 


إى و 


وَلوْ بَدَرَ أَحَدُهُمْ فَقَبَلَهُ قَالأظهَدُ لا قصَاصّ» 7000 


الباقين2'7 ”" بعدهاء بخلاف نظيره في التزويج» فإن من خرجت فُرْعَتَهُ من الأولياء 
يزوج ولا يحتاج إلى إذنهم بعدها؛ لأن القصاص مبني على الدرء والإسقاط. 
ولجميعهم ولبعضهم تأخيره كإسقاطه» والنكاح لا يجوز تأخيره عند الطلب . 

تنبيه: مَحَل وجوب القرعة إذا كان القصاص بجارح أو مُتَقَل يحصل به زيادة 
تعذيب» فإن كان بإغراقي أو تحريقٍ أو رمي صخرة أو دير ذلك فللورثة الاجتماع عليه 
كه 52 ولا جاجة للدوعة. 

وعلى وجوب القَرْعَةَ (يدخلها العاجرٌ) عن الاستيفاء كشيخ وامرأة؛ لأنه صاحب 
حقٌّ كالقادرء (ويستنيب» وقيل) - وهو الأصح عند الأكثرين كما في «الروضة» _: (لا 
يدخل). وصحكّحه في «الشرح الصغير» ونصنّ عليه في «الأم وقال البلقيني: (إنه 
المعتمد في الفتوى»» وقال الروياني في «البحر»: «إن الأوّل غلط؛ لأنها للاستيفاء 
فيختصئ باهله4+ وعلق هذا لو خرجت لقويك فعجز قبل الاستيقاء أعيلات للباقيين . 

تنبيه: ظاهر كلامهم في المرأة تخصيصها بالعاجزة» فلو كانت قويّةً جاز لها 
الاستيفاء» وبه صرّح القاضي . 

[ما يلزم عند مبادرة أحد المستحقَّينَ للقصاص بقتل الجاني قبل العفو] 

(ولو بَدَرَ) أي أسرع (أحدُهم) أي المستحقّينَ للقصاص (فقتله) أي الجاني قبل 

العفو (فالأظهر) أنه (لا قصاص) عليه ؛ لأن له حَقًَا في قتله فَيَدْهَمُ حَقّهُ العقوبة عنه؛ كما 


-20 توقّف على إذن؛ لأنّ ما هنا مبناه على الدرء ما أمكن» وذاك مبناه على التتعجيل» ومن ثم لو عضلوا 
ناب القاضي عنهم » ومثله «حجي» وفائدة الإذن أيضًا رجاء عفو أحدهم . 
انظر: حاشية البجير مي على شرح منهج الطلاب». كتاب الجنايات» فصل في مستحقٌ القود 
ومستوفيه ؛ .)5١6/5(‏ 

)١(‏ فى المخطوط : «الأولياء الباقين». 

(؟) ولو من عاجزهم؛ ل ده لا يسقط بالقرعة؛ ١ح‏ ل»؛ بدليل أنه لو أبرأ منه ‏ أي من القود ‏ نفذ؛ 
وأيضًا فالقصاص مبنيّ على الدّرء وربّما يرق قلب أحدهم فيعفو. انتهى اسم». 
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ا وَفِي قوْلٍ: مِنّ المبادر. وَإِن بادر بعد عفو غيره لزمة 


لقصاص ء وَقيل : لا إِنْ لم يَعْلَمْ وَيَحْكُمْ قاض به . 


إذا وطىء أحد الشريكين الْأَمَةَ المشتركة لا يلزمه الحَدُ. (وللباقين) من المستحقين 
(قسط الدية)؛ لفوات القصاص بغير اختيارهم (من تركته) أي الجاني ؛ لأن الميادرَ فيما 
وراء حَقَّهِ كالأجنبي» ولو قتله أجنبييٌ أخذ الورئة الدية من تركة الجاني لا من الأجنبي 
فكذا هناء ولوارث الجاني على المبادِرٍ قسط ما زاد على قدر حَِّيِهِ من الدية . (وفي 
قولٍ: من المبادر) ؛ أنه[ تلق ها مع انرو اوظير م5 زه شنينا ل صو عرفا وفي قولٍ 
مَُروّحٍ أنهم بالخيار . ومقابل الأظهر عليه القصاص ؛ يري أكثر من حََه فأشبه 
ذا لو الإتشكق طزاها فاسع فى نقشا :وهل هذا ]ذا اق هله اسعكق وركته فرتظة يهن ترك 
الجاني كالباقين. 

0 مَحَلَّ الخلاف ما إذا علم تحريم القتل ولم يحكم حاكم له بقصاص ولا منع. 
فإن جهله أو حكم له به حاكمٌ فلا قصاص قطعًاء أو حكم حاكمٌ بمنعه من القصاص 
فعليه القصاص جزمًاء وفيمن يحمل الدية إذا قتله المبادر جاهلا بالتحريم قولان: 
أوجههما ‏ كما قاله بعض المتأخرين ‏ أنها على العاقلة . 

[ما يلزم عند مبادرة أحد المستحمّينَ للقصاص بقتل الجاني بعد العفو] 

(وإن بادر بعد عفو غيره) من المستحقَينَ (لزمه القصاص) في الأصحء سواء أعلم 
بعفو غيره أم لا؛ لارتفاع الشبهة؛ لأن حقه من القَوّدِ سقط بعفو غيره. فإن قيل: الوكيل 
إذا اقتصّ جاهلا بالعزل لا قصاص عليهء فَهَلَا كان هنا كذلك؟ أجيب : بأن الوكيل 
يجوز له الإقدام بغير إذن» ولا يجوز لأحد الورثة الإقدام بعد حروج القرْعَةٍ إلا بإذن 
م 

تنبيه : يَادرَ: لغة في ابَدرَ) . 

(وقيل : لا) قصاص عليه (إن لم يعلم) بعفو غيره (و)لم (يحكم قاض به) أي بنفي 
القصاص عن المُبَادِرٍ . وظاهر عبارته اختصاص جريان هذا الوجه بانتفاء العلم والحكم 
معّاء وليس مرادًا؛ بل أحدهما كافي إلا أن يُحمل على أن الواو في كلامه بمعنى «أو؛ 
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(41) كار اراح ١‏ 


ار قصّاصٌ إلا باذ 


« 

هكد 
5 
كممو"١‏ 
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فيصح. ويوجّه عدم القصاص في نفيهما أو العلم فقط بعدم العلم وفي نفي الحكم 
بشبهة اختلاف العلماء» فإن منهم من ذهب إلى أن لكل وارث من الورثة الانفراد 
باستيفاء القصاص . 

تنبيه: أفهم كلامه أن الخلاف وجهان مع أنه قولان كما صوّبه الزركشي. وأفهم 
أيضا لزوم القصاص في صورة الجهل بالعفوء وهو الظاهر وإن لم يُصَرّحْ فيها في 
«الروضة» بتصحيح . وأذ فهم أيضًا لزوم القصاص جزمًا بعد العلم بالعفو وحكم الحاكم 
بالسقوط». وبه صَرَّحَ في «الروضة» وأصلهاء وإذا اقتصّ منه للجاني فنصيبه لورئته في 
تركة الجاني» فإن عفا عنه وارث الجاني عمل بمقتضى العفوين من وجوب المال 
وعدمه. 

[حكم استيفاء القصاص بغير إذن الإمام] 

(ولا يُسْتَوفى قصاصٌ) في نفس أو غيرها (إلا بإذن الإمام) فيه لخطرهء ولأنَّ وجوبه 
يفتقر إلى اجتهاد لاختلاف الناس في شرائط الوجوب والاستيفاء . 

تنبيه: المراد ب«الإمام» هنا الأعظم أو نائبّهُ؛ وكذا القاضي كما صرح به الماوردي 
واقتضاه كلام الرافعي في باب أدب القضاءء فإنه ذكر أن القاضي يستفيد بولايته إقامة 
الحدود. 

وظاهر كلام المصّف أنه لا يشترط حضور الإمام؛ بل يكفي إذنه وهو كذلك؛ لكن 
من حقتووه أو زائنة»: وخصون شاحدين واعران السلظاد واد مُقتصيٌّ منه بما عليه 
من صلاة يومه وبالوصية بما له وعليه» وبالتوبة» والرّفق في سوقه إلى موضع 
الاستيفاء» وستر عورته» وشدٌ عينيه» وتركه ممدود العنق» وكون السيف صارمًا إلا إن 
َل بكَالٌ فيقتصنٌ به» ويشترط أن لا يكون السيف مسمومًا. 

ويستثنى من اعتبار إذن الإمام صورٌ : 

إحداها: السيد فإنه يستوفي القصاص من رقيقه على الأصح كما اقتضاه كلام 


الشيخين . 


عمش ذم للا ا م50ام جاعم .نوما 


)7( 5] | معن‎ ١ 


إن استقلّ عُزْرَ يدن لأَهْلٍ في نَفْس ؛ 4ل إل جاه رق عاد اكه أق1 جو ره جنواد بع سيفن نه او عه حو اخعا رن هد اود ل ا لح تين 


ثانيها: إذا انفرد بحيث لا يرى''' كما بحثه ابن عبد السلام» وفي معناه ‏ كما قال 
الزركشي - ما إذا كان بمكانٍ لا إمام فيه» ويوافقهما قول الماوردي: «إن من وجب له 
على شخص حَدّ قذفب أو تعزير وكان بباديةٍ بعيدة عن السلطان له استيفاؤه إذا قدر عليه 


بنفسه) . 
ثالثها : ا ل قاله الرافعي في بابه . 
(فإن اسْتَقَلٌ) مستحقٌ القتصاص بالااستيفاء ع في غير ما استثنى اعتذ به؛ لأنه استوفى 


0 و(عرة) لك على الإمامء ويؤخذ من ذلك أنه إذا كان جاهلا بالمنع أنه 
لا يعزرء وهو ظاهر كما بحثه الزركشي؛ لأنه مما يخفى. ولو قتل الجاني بِكَالٌ ولم 
تكن الجناية بمثله أو بمسموم كذلك عُرّر. وإن استوفى طَرَهًا بمسموم فمات لزمه نصف 
الدّية من ماله فإن كان السَّمٌ مُوَحُيًا لزمه القصاص . 

[إذن الإمام لأهلٍ من مستحقّي القصاص في استيفائه في نفس وطرف ومنافع] 

(ويأذن) الإمام أو من ذكر معه (لأهل) من مستحِقّي القصاص في استيفائه بنفسه (في 
نفس) إذا طلب ذلك ليكمل له اَمَف واحترز ب«الأهل) عن غيره؛ كالشيخ وَالرّمِنِ 
والمرأق فإن الإمام يأمره أن يستنيب؛ لما في استيفائه بنفسه من التعذيب. وعما إذا 
قتل ذم ذميًا : ثم أسلم القاتل فإنه لا يُمَكُن الوارث الذميّ من القصاصء فإنه غير أهلٍ 
في الاستيفاء من مُسْلِمِ ؛ َل يتسلّط كاف على مسلمء ويأذن له في الاستنابة» ويُوخذ 
من ذلك ]نه للا نصع أ10ز 1 الملل كا فى الاتساء مر سا : وبه صَرَّحَ الرافعي 
ف كنات التقا دودر لق مه لسريو الاين 32و التياى اللا يشكى متومن الحيت» 


)01( سواء عجز عن إثبات القود أم لاء بَعْدَ عن الإمام أم لا؛ «قى ل» على «الجلال». وانظر وجهه مع 
قدرته على الإثبات وقريه :من الإمام : ولعله خوف الهرب؛ لكن في «حاشيته على التحرير» التقييد 
بالعجز عن الإثبات. وهو الظاهر. وقال شيخنا: قوله: «بحيث لا يرى؟؛ أي وقت الاستيفاء؛ ولو 
تركه إلى أن يستأذن الإمام لم يقدر عليه بعد ذلك . 
انظر: حاشية البجيرميَ على شرح منهج الطلاب» كتاب الجنايات: فصل في مستحقٌ القرد 
ومستوفيه. .)5١5/4(‏ 
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(41) كار متاح ١7"‏ 


7 20 ان . شوخ بو سر ومه كي 
فإن ذن فى ضرّب رَقبةَ فا صَابَ غَيْرَهَا عَمْدَا عُزّرَ وَلَمْ يَعْزْلهُ 


٠‏ عو 


و(لا) يأذن لأهل (في طرَبٍ في الأصح) المنصوص؛ لأنه لا يؤمن منه الحيف بترديد 
الآلة مثلا فيسري أو يزيد في التعذيب . والثاني: يأذن له كالنفس؛ لأن إبانة الطرف مضبوطة. 

ولا يأذن أيضًا في حَدَّ قذف. فإن تفاوت الضرباتٍ كثيكء وهو حريصٌ على 
المبالغة» فلو فعل لم يجز كما في التعزير . 

تتريةا: : سكت المصنف عن المنافع وحكمها حكم الطْرّفٍ» فإذا قلع عينه لم يُمَكَنْ من 
الاستيفاء بالقلع ؟ بل يؤمر بالتوكيل فيه كما ذكره ف في «التنبيه» وأقرّه المصنف عليه في «التصحيح». 

[حكم ما إذا أذن الإمام لأهل في الاستيفاء في ضرب رقبة فأصاب غيرها] 

(فإن أَذِنَ) من مر لأهلٍ في الاستيفاء (في ضرب رقبةٍ فأصاب غيرها) كأن ضرب كتفه 
(عمدًا) بأن اعترف به (عَُزّرَ) لتعدّيه (ولم يعزله) الإمام في الأصح؛ لوجود الأهلية وإن 
تعدّى بفعله. وقيل: يعزله؛ لأنه لا يُؤْمَنْ أن يتعدّى ثانيًا. (وإن قال: «أخطأث» ا 
الغطا عادة) - كان ضري راكنا بلى الزقة 2 (عوله) الأن صالة كدر مسو قله يو 
أن يخطىء ثانيًا (ولم يُعَرَرْ) ‏ بضمٌ أوله ‏ إن حلف أنه أخطأ؛ لعدم تعديه. 

واحترز ب«أمكن» عما إذا ادّعى الخطأ فيما لا يقع الخطأ بمثله ‏ كما إذا ضرب رجله 
أو وسطه ‏ فإنه يلتحق بالعمد. 

تنبيه: ما أطلقه المصنف من العزل مخصوصٌ - كما قال الإمام ‏ بِمَنْ لم تُعْرَفْ 
مهارته في ضرب الرقاب» أما هو فلا يعزل لخطأ اتمق له. 

[أجرة الجالاد] 

(وأجرة الجَلَادِ)7') في الحدود والقصاصء. وهو المنصوب لاستيفائهماء وُصفٌ 

بأغلب أوصافهء ولو عَبَّرَ ب« الْمُقتصّ) لكان أَوْلى ؛ لأن الكلام في استيفاء القصاص 


6 ويعتبر فى قدرها ما يليق بفعل الجلاد حدًا كان أو قتلا أو قطعّاء ويختلف باختلاف الفعل. 
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5 موا 22 (1) 
على الجَاني على الصَّحِيح, وَيَقَنَصٌ عَلى الفؤر. 20 ا 0 


لا في جلد محدود. (على الجاني) الموسر”'' (على الصحيح) المنصوص إن لم ينصب 
الإمام جلادًا ويرزقه من مال المصالح؛ لأنها مؤونة حَقٌّ لزمه أداؤه؛ كأجرة كيّال المبيع 
على البائع ووزن الثمن على المشتري» فإن نصبه فلا أجرة على الجاني. وإن كان 
مُعْسرًا"'' اقترض له الإمام على بيت المال أو استأجره بأجرة مؤْجّلة؛ أي على بيت 
المال أيضاء أو سَّخَّرَ من يقوم به على ما يراه. والثاني: هي في الحَدّ في بيت المال. 
وفي القصاص على المُقتصّ» والواجب حينئذ على الجاني التمكين . 

تتئية: قد يُمْهمٌ كلام المصنف أنه لو قال الجاني: «أنا اقطرة رن تقس :وال أرق 
الأجرة» لا يْجَابُء وهو الأصح لفقد التَشَّمّء فإن أجيب وفَعَلَ أجزأ في أصح الوجهين كما 
قاله الأذرعي؛ لحصول الزهوق وإزالة الطرف» بخلاف الجلد لا يجزىء؛ لأنه قد لا يؤلم 
تيه وير الأزلكم) قلا يسمتى عسون المتضوة, نولو دن الإمام للسازق في قطر يده جار 
وإن قال الدميري: «الصحيح أنه لا يُمَكّنُ من قطع يد نفسه» فقد نسب للسهوء ويجزىء عن 
الحَدٌ وإن خالف الرافعئٌ في الباب الثاني من أبواب الوكالة؛ لأن الغرض منه التنكيل» وهو 
يحصل بذلك» بخلاف الزاني والقاذف لا يجوز فيه ذلك ولا يجزىء لما مَرَّ. 

[حكم استيفاء المستحقّ القصاص على الفور] 

(ويقتص) المُسْتَحِقُ (على الفور)”" أي يجوز له ذلك في النفس جزمّاء وفي الطرف 
على المذهب؛ لأن القصاص مُوْجُبُ الإتلاف فيتعجل كَقِيَمٍ المُتْلَفَاتِ والتأخير أَؤلى 
لاحتمال العفو. 


. أي موسر يزكاة الفطر كما في «ق ل؛ على «الجلال»» ومثله في «البرماوي»‎ )١( 

(؟) فإن كان معسرًا فعلى بيت المال» ثم إن لم يكن بيت مال أو لم يكن منظومًا فعلى أغنياء المسلمين؛ 
فإن لم يكن ثم غنى في محل الجناية بحيث يتيسر الأخذ منه فينبغي أن يقال للمستحقّ: إمَا أن تغرم 
الأجرة لتصل إلى حقك» أو تؤخّر الاستيفاء إلى أن تتيسر الأجرة إِمّا من بيت المال أو من غيره. 
انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب» كتاب الجنايات» فصل في مستحقٌ القود 
ومستوفيه. (5//ا١5).‏ 

49 ا إذا كان في الورثة صبينٌ أو مجنون فإنه يمهل . 


أعا مث ام نالا لا م50امج/عم.//:نسم اط 


(51) كار جراخ 0 


[حكم استيفاء القصاص في الحرم] 
(و)يقتصنٌ (في الحرم)؛ لأنه قتلّ لو وقع في الحرم لم يضمن» فلا يمنع منه كقتل 
الحيّة والعقرس2'7, وسواء التجأ إليه أم لا؛ لأن النبي وك لما دخل مكة يوم الفتح قيل 
له إن اه نَ حَطلٍ مُتعَلّقّ بأَسَْارٍ الكقية: فتال 1 +7اقدل 174 مزق المجيحين الزن 
الحَرّم لا يعد فَاًا بدَم)” "". ولأن القصاص على الفور فلا يؤخر. 
[حكم استيفاء القصاص في الكعبة أو المسجد أو مقابر المسلمين] 
تنبيه: يستثنى من قوله: «على الفور» ما لو التجأ إلى الكعبة أو المسجد الحرام أو 
غيره من المساجد كما قاله الإمام. أو ملك إِنْسَانء فَيُخْرَجّ منه ويقتلٌ صيانة للمسجدء 


)١(‏ بجامع أن قتلهما غير مضمون. 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»؛ كتاب الإحصار وجزاء الصيد. باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام 
7 » ومسلم. كتاب الحجء باب جواز دخول مكة بغير إحرام /7"7٠08/‏ . 
قال العلماء: إِنّما قتله لأنه كان قد ارتدّ عن الإسلام» وقتل مسلمًا كان يخدمهء وكان يهجو 
النبئ يَكةٍ ويسبّه. وكانت له قينتان تغنيان بهجاء النبي يَكةِ والمسلمين. 
5 هذا الحديث حجّة لمالك والشافعيّ وموافقيهما في جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم 
مكّة. وقال أبو حنيفة : لا يجوزء وتأوّلوا الحديث على أنه قتله في الساعة التي أبيحت له. وأجاب . 
أصحابنا: بأنها إِنّما أبيحت ساعة الدخول حتى استولى عليهاء وأذعن له أهلهاء وإِنّما قتل ابن 
خَطل بعد ذلك. 

ابن خطل : عبد العزى. وقال محمّد بن إسحاق: اسمه عبد الله. وقال الكلبيَ: اسمه غالب بن 
عبد الله بن عبد مناف بن أسعد بن جابر بن كثير بن تيم بن غالب» وقيل: سعد بن حريث . 
انظر: شرح النوويّ على صحيح مسلمء. كتاب الحجّء باب: جواز دخول مكة بغير إحرام» 
)١155-76/9(‏ باختصار. 
اعوج الطارك فى امو كان الاحدار وجراء سيت ياك لا لشفية فسن ارم 
/االء متك كتاب الحجّ» باب تحريم مكة وتحريم صيدها / ١5‏ "/ كلاهما بلفظ : (إِنْ 
الحرم لا يعيذ عاصيّاء ولا فارًا بدم» ولا فارًا بحرْبَةَظ . 
قوله: ١لا‏ يعيذ عاصيًا»؛ أي لا يعصمه. 
قوله : ولا فارًا بخربة» أصلها سرقة الإبل» وتطلق على كلّ خيانة . 


إفرة 
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0 مخ | اح (7) 
وَالْحَرٌ وَالَْرٍ وَالْمَرَضٍ . 

وَتُحْبَسُ الْحَامِلُ في قِصّاصٍ التَنْسٍ أَوٍ الطَّرفٍ حَتَّى تُرْضِعَه الَأ وَيَسَْمنِيَ بمَيْرِمَاء 
نطام حَولَيْنِ؛ ل ا 


ولأنه يمتنع استعمال ملك الغير بغير إذنه لأن التأخير المذكور يسيرء وظاهر كلام الرافعي أن 
الاستيفاء في المسجد حرام» وهو كذلك إن خيف التلويث» وإلا فمكروة كما قاله المتولي. 
وكذا لو التجأ إلى مقابر المسلمين ولم يمكن قتله إلا بإراقة الدم عليها كما قال البلقيني . 
[حكم استيفاء القصاص والجلد وقطع السرقة في الحَرٌ والبرد والمرضص] 

(و)يقتص في (الحَرٌ والبرد والمرض) وإن كان مخطراء وكذا لا يؤخر الجلد في 
القذف. 

تنبيه: شمل إطلاقه قصاص الطَرّفٍِء وهو مانقلاه عن قطع الغزالي والبغوي 
وغيرهماء وما نقل عن نص «الأم من أنه يؤخر محمولٌ على الندب» بخلاف قطع 
السرقة والجلد في حدود الله تعالى ؛ لأن حقوق الله تعالى مبنية على التخفيف . 

وللمجني عليه أن يقطع الأطراف متوالية ولو فْرَقَتْ من الجاني؛ لأنها حقوقٌ واجبةٌ 
ف الحال: 
١‏ [حكم حبس الحامل في قصاص أو حَحَدٌ قذف 

حتى تضع وترضعه اللَبَأْ ويّستغني ولدّها بغيرها] 

(وتحبس الحامل) عند طلب المستحقٌ حبسها (في قصاص النفس أو الطَّرَفٍ) أو 
المعنى أو حَدٌ القذف كما هو مقتضى كلام ابن المقري (حتَّى) تضع ولدها و(ترضعه 
النبَا) وهو بهمز وقصر - اللْبّنُ أول الولادة. ولا بدّ من انقضاء النفاس كما قاله ابن 
الرفعة (ويَسَفِيَ) وََدُهَا (بغيرها) من امرأة أخرى أو بهيمةٍ يحل لبنها (أو فطام حولين) 
إن فْقَدَ ما يستغني الولد به. هذا كالمستثنى من فورية القصاص» أما تأخيرها إلى الوضع 
في قصاص النفس فبالإجماع كما قاله القاضي أبو الطيب» ولأنه اجتمع فيها حَقَانِ؛ 
حَقُ الجنين وحَقُ الوليٌ في التعجيل» ومع الصبر يحصل استيفاء الجنين» فهو أَوْلَى من 


تفويت أحدهما . وأما في قصاص الطْرَففٍ أو المعنى أو حَدٌ القذف فلأن في استيفائه قد 
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تحمل إحيافى البكيو: .وه متلق لعالا: وسو ورى قا نيلك بجريمة غيره: 
ولا فرق بين أن يكون الجنين من حلال أو حرام» ولا بين أن يَحْدُتَ بعد وجوب العقوبة 
أو قبلها؛ حتى أن المرتدّة لو حملت من الزُّنَا بعد الرُدّةِ لا تقتل حتى تضع حملها. وأما 
تأخيرها لإرضاع اللَّبّأْ فلأن الولد لا يعيش إلا به مُحَقَّهَا أو غالبًا مع أن التأخير يسير. 
وأما تأخيرها للاستغناء بغيرها فلأجل حياة الولد أيضاء فإنه إذا وجب التأخير لوضعه 
فوجوبه بعد وجوده وتَيَقُنِ حياته أؤلى . 

ويْسَنُ صبر الوليٌ بالاستيفاء بعد وجود مرضعات يتناوبنه أو لبن شاة أو نحوه حتى 
توجد امرأة راتبةٌ مُرْضِعَة لِمَلَا يفسد خلقه ونشؤه بالألبان المختلفة ولبن البهيمة» وتجبر 
المرضعة بالأجرة» فلو وجد مراضع وامتنعن أجبر الحاكم من يرى منهنّ بالأجرة. 

تنبيه: قوله: «أو فطام حولين» محلّه إذا تضرّر بفطمه قبلهما ولم يتضرر به 
عندهما”'؟: وإِلّا فعل ما لا يتضرر به من نقص في الْأُوْلَى مع توافق الأبوين أو رضا 
السيد في ولد الأَمَةِ وزيادة في الثانية» فالتقييد بالحولين كما قال ابن الرفعة نظرًا 
قات 

وهذا الحبس مُتَعَلّقٌ بتظر المُسْتَحِقٌء فلا يحبسه الحاكم بغير طلب» بخلاف الحيس 
لانتظار الغائب وكمال الصبيّ والمجنون فإنه مُتَعَلقّ بالحاكم فيحبسه وإن لم يطلب 

[حكم ما لو بادر المستحقٌ بقتل المرأة في حملها أو بعد وضعها] 

فروع: لو بادر المُسْتَحِقٌ وقتلها بعد انفصال الولد قبل وجود ما يغنيه فمات لزمه 
القَوّدُ فيه؛ كما لو حبس رجلا ببيتِ ومنعه الطعام حتى مات . فإن قتلها وهي حامل ولم 
ينفصل حملها أو انفصل سالمًا ثم مات فلا ضمان عليه؛ لأنه لا يعلم أنه مات بالجناية» 
فإن انفصل ميمًا فالواجب فيه عَرَةٌ وكفارة: أو مُتَأَلْمَا ثم مات فَدِيَةٌ وكفارةٌ؛ لأن الظاهر 
أن تألمه وموته من موتهاء الدَّيَهُ والغرَة على عاقلته؛ لأن الجنين لا يُبَاشَدُ بالجناية 


)010( أي عند اكتمال الحولين. 
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ولا تَتَيقَنُ حياتهء فيكون هلاكه خطأ أو شب عمدٍء بخلاف الكفارة فإنها في ماله. وإن 
قتلها الولئٌ بأمر الإمام كان الضمان على الإمام عَلِمًا بالحمل أو جَهِلَا أو علم الإمام 
وحده؛ لأن البحث عليهء وهو الآمر به وَالمْبَاشْرُ كالآلة 000 معد 
وبهذا فارق الفكنة يف يقتصٌّ منه» فإن علم الولي دونه فالضمان عليه ؛ لاجتماع 
العلم مع المباشرة . 
[حكم ما لو قتل الجَالّاد الحامل جاهلا أو عالمًا] 

ولو قتلها جَلادُ الإمام جاهلا فلا ضمان عليه» أو عالمًا فكالولي يضمن إن علم دون 
الإمام» وما ضمنه على عاقلته كالولي وإن قال ابن المقري: (إنه من ماله»» فإن علم 
بالحمل الإمامٌ والجَلَادْ والوليٌ فالقياس ‏ على ما مت كما قاله الإسنوي ‏ أن الضمان 
على الإمام هنا أيضاء خلافا لما مَجَ في «الروضة» من أنها عليهم أثلانًا . 

وحيث ضََمِّنًا الإمامٌ العغرةَ فهي على عاقلته كما قاله الرافعي» وهو قياس ما مت كما 
قاله الإسنوي خلافا لما في «الروضة» من أنها في ماله . 

وليس المرادٌ ب«الْعِلْمِ بالحمل» حقيقة الحال؛ بل المراد ظَرٌّ مُوَكّدٌ يمَخايله . 

[حكم ضمان موت الأمّ الحامل بحدٌّ أو قصاص] 

ولوعافف الأء فى عد ا راجروسع المقرية بات الشرية لم لصم الأنها الي جه 
أو عقوبة عليهاء وإن ماتت بألم الولادة فهي مضمونة بِالدّيّة» أو بهما فنصفها. 

واقتصاص الوليٌ منها جاهلا برجوع الإمام عن إذنه له في قتلها؛ كوكيل جهل عزل 
مُوَكَلِهِ أو عفوه عن القصاص» وسيأتي . 

[حكم تصديق المرأة المقتصُ منها بادّعائها الحمل بغير مخيلة] 
(والصحيح) المنصوص في دالأُم) (تصديقها في حملها”'' إذا أمكن ا اذ 


)١‏ أي من غير يمين إن كان هناك مَخْيْلَة؛ أي علامة على الحمل» وإلا فلا بد من يمين إلى أن يظهر 
مخايل للحمل ؛ أي مظانه وعلاماته. فإن ظهر عدم الحمل بالاستبراء بحيضة أو غيرها اقْتُصنَّ منها. 
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(بغير مَخْبِلة) 4230 القوله تعالى : « ولا يحل 2 أن يَكْمْدن ما خَلَقَ أمَّهُ ذه آنحَامهقٌ 4 [البعرة: 
6" أي من حمل أو حيض» ومن حرم عليه كتمان شيء وجب قبُوله إذا أظهره 
كالشهادة» ولقبولهيقةٍ قول الغامدية في ذلك”''؛ بل قال الزركشي: «ينبغي أن يقال 
بوجوب الإخبار عليها بذلك لِحَقَّ الجنين» وقد حكى داود وجهًا فيما إذا لم تخبر به 
وقَتلَتْ أن الضمان يجب على عاقلتهاء وهو غريب». انتهى. والثاني: لا تُصَدَّقُ؛ لأن 
الأصل عدم الحمل وهي متهمة بتأخير الواجب» فلا بُدَّ من بينة تقوم على ظهور مخايله 
أو إقرار المُسْتحِنّ كما صرح به في «الروضة» وأصلها. وعلى الأول هل تحلف أو لا؟ 
رأيان: أوجههما الآول كما صرح به الماوردي. وجزم به ابن قاضي عجلون في 
تصحيحه على هذا الكتاب؛ لأن لها غرضًا في التأخيرء وقال الإسنوي : المُنَجِهُ الثاني ؛ 
أن الحَقّ لغيرها وهو الجنين. قال الإمام : «ولا أدري الذي يصدقها يقول بالصبر إلى 
انقضاء مُذَّةَ الحمل أم إلى ظهور المخايل؟ والأرجح الثاني» فإن التأخير أربع سنين من 
غير ثبت بعيدٌ». انتهىء لا بُعْدَ في ذلك» فإن الزوج مادام يغشاها فاحتمال الحمل 
موجود وإن زادت المدة على أربع سعين . وقال الدميري : لاينبغي أن يُمنع الزوج من 
الوطء لِثَلَا يقع حمل يمنع استيفاء وليّ الدم»". أما إذا لم يمكن حملها عادة كآيسة فلا 
تصدق كما نقله البلقينى عن النصنّ » فإن الحسنّ يكذبها. 
[حكم حبس الحامل والمرضع والاستيفاء منهما في حدود الله تعالى] 
وخَرَجَ بقصاص النفس وما ذكر معه حدود الله تعالى فلا تحبس لهاء ولا يُسْتَوْفَى 
أيضا مع وجود المرضعة؛ بل ترضعه هي» ولا بَعْدَ الرضاع حتى يوجد له كافل . 


. أي علامة على الحمل‎ )١( 

(؟) أي بادّعائها الحدر ف أخرج مسلم» كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزنا / 44757/» 
وأبو داود. كتاب الحدودء باب في المرأة التي أمر الت يل برجمها من جهينة / ٠/1447‏ ولفظ مسلم 
فى «صحيحه»: «فجاءت الغامديّة. فقالت: يا رسول الله :5 قد زنيت فطهرني . وإنه ردّهاء فلمّا كان 
الغد قالت: يا رسول الله لِمَ تردّني؟ لعلك أن تردّني كما رددت ماعرّاء فو الله إن لحبلى. قال: إِمَا لا 
فاذهبي حنى تلدي. قال: فلمًا ولدت أنته بالصبيّ في خرقة؛ قالت: هذا قد ولدته. . .» الحديث. 
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وَمَنْ قتل بمُحَدّدٍ أو حَنق أو تَجُويع وَنَحْوٍهِ افص به و + ودع افا رو رعاو وام ل 210 
[حكم قثْلِ من قتَلَّ بمحدّدٍ أو مثقّل أو خنق أو تجويع 


أو نحو ذلك بمثل ما قَمَلَ به في الطّريقة والكيفيّة والمقدار] 

(ومن قَتَنَّ بِمُحَدَّهِ) كسيف. أو بمثقّل كحجرء (أو خََيِقِ) ‏ بكسر النون عن 
الجوهري» وبسكونها عن خاله الفارابي» وتبعه المصنف في «تحريره» مع تجويز فتح 
الخاء وكسرهاء ومعناه: عصر الحَلْق ‏ (أو تجويع ونحوه)؛ كتغريقٍ أو تحريق أو إلقاءٍ 
من شاهقٍ (اقتصنّ به) أي اقتصّ الوليئٌ بمثلهء فإن الممائثلة معتبرة في الاستيفاء؛ لقوله 
تعالى # وَإِنْ عَاقبَسمَ فَعَاقِبوأ بَعِئْلٍ مَاعْوفِْسَميهه4 [النحل: »]15١‏ ونوا تعالى «# وروا مكو 
سِيَهُ ها 4 [الشورى: 014١‏ وقوله تعالى لاهسِ أعْتَدئ عَلِيَكم عدوا علد بِئلٍ ما عند 
لي الغ" 4 ]) وفي الصّحيحين : «أَنَّ الى يل رَضّ رَأْسَ مودي بين حَمجرَئنِ؛ 
وَكَانَ قَدْ تل جَارية يد بذَلِكَ»” » وروى البيهقي مرفوعًا: «وَمَنْ حَرَقَ حَرَقْنَاةُ؛ وَمَنْ غَوَقَ 
عََفاةه !مولأ المقصوة ”من القسامن التشقي»«وإنما يكمل ذا قل القاتل يتمقل 
ما قَتَلّء وحديث النَّي عن المُثْلةِ"'" محمولٌ على من وجب قتله لا على وجه المكافأة. 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛؛ كتاب الدذيات» باب: من أقاد بالحجر / 7586/ » ومسلمء كتاب 
القسامة والمحاربين» باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره / ١5770/ء‏ ولفظه فيه: «أن 
يهوديًا قتل جارية على أوضاح لهاء نقتلها بحَكزء قال: فجيء بها إلى النبيّ ينيد وبها رمقء» فقال 
لها: أقتلك فلان؟ فأشارت يرأسها أن لاء ثمّ قال لها الثانية» فأشارت برأسها أن لاء ثم سألها 
الثّالئة» فقالت: نعم. وأشارت برأسهاء فقتله رسول الله يه بين حجرين؟ . 

(؟) أخرجه البيهقيّ في «السنن الكبرى»» كتاب الجراح؛ باب عمد القتل بالحجر وغيره مما الأغلب أنه 
لا يعاش مثله / /١8447‏ بسنده عن بشر بن حازم . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الجراح /١591١/ء‏ وقال: أخرجه البيهقيّ في 
«المعرفة» من حديث عمران بن نوفل بن يزيد بن البراء عن أبيه عن جدّه. وقال: في الإسناد يعض 
من يجهل » وإنّما قاله زياد فى خطبته . 
وذكره الزيلعي في «نصب الراية»؛ كتاب الجنايات» »074١/14(‏ وقال: قال صاحب «التنقيح»: في 
هذا الإسناد من يجهل حاله ؛ كبشر وغيره. انتهى . 

() أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث / 5077/ ء وأبو داودء 
كتاب الجهاد؛ باب في دعاء المشركين / /11١1‏ ء ولفظه فيه: عن سليمان بن بريدة عن أبيه أنْ» 


اعمط ام /الاك ل ام50 مجاعم . /لزوم خا 


(51) كار براحم 0 


# 
٠. 6 


7 ٠. ٠ 
أو بسحر فبسَيف . اي وار 4 جا عفاديو شد ا م أي امت ع ل الأ وطن مك ع اك اا ع متم لف نه :رق رفت للها ب‎ 


تنبيه : قوله: «اقتصنّ به»؛ أي له ذلك لا أنه يتعين» فلو عَدَكَ إلى السيف جاز جزمًا 
كما ذكره بعذ. 

وكما ثراعى المماثلة في طريق القتل تراعى في الكيفية والمقدارء ففي التجويع 
يحبس مثل تلك المدة ويمنع الطعام. وفي الإلقاء في الماء أو النار يُلقى في ماءٍ ونار 
مثلهماء ويترك تلك المدة» وتُشَدٌ قوائمه عند الإلقاء في الماء إن كان يحسن السباحة» 
وفي الخَنِقٍ يخنق بمثل ما خنق بمثل تلك المدة» وفي الإلقاء من الشاهق يُلقى من مثله 
وتراعى صلابة الموضع» وفي ي الضرب بالمتِقّلِ يراعى الحجم وعدد الضربات. وإذا 
تعذر الوقوف على قدر الحجر أو النار أو على عدد الضربات أخذ باليقين» وقيل : يُعْدَلَ 
إلى السيف. هذا إذا عزم على أنه إن لم يَمَتْ بذلك قتله. فإن قال : «فإن لم يت به 
عفوث عنه» لم يُمَكنْ كما قاله المتولي وغيره؛ لما فيه من التعذيب . 

[حكم قَْلٍِ من قل بسحر أو خمر أو لِوَاطٍ ونحوها بغير الششيف] 


(أو) فتل ( بسحر فبسيفي) يُقتل ؛ لأن عموم السّحر حرام''2 لا شيء مباح فيشيهه» 


النبي ل قال: «اغزوا باسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغدرواء 
ولا تَعْلُواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدًا. 

)١(‏ تنبيه: قال في «التحفة»: تعلّم السّحر وتعليمه حرامان مفسّقان مطلقًا على الاصح؛ ومحلّ الخلاف 
حيث لم يكن فعل مكفر ولا اعتقاده؛ ويحرم فعله ويفسّق به أيضاء ولا يظهر إلا على فاسق إجماعًا 
فيهماء اح ال الإداء الحود عدن بطق التكر عر المسكور ا : «لا يأس يهف والامار 
فعله لهذا الغرضء» وفيه نظر؛ بل لا يصح د إبطاله اا يتوقب على عله ابل يعون بالركى الجائزة 
ونحوها ممًا ليس بسحرء وفي حديث حسن: «الُشْرَةَ من عمل الشيطان»» قال ابن الجوزيّ: هي 
حَلنُ السحرء ولا يكاد يقدر عليه إلا من عرف السحر. انتهى؛ أي فالتّشرة التي هي من السحر 
محرمة وإن كانت لقصد حله؛ بخلاف التّشرة التي ليست من السحر فإِنْها مباحة كما بيّنها الأئمّة 
وذكروا لها كيفيات . وظاهر المنقول عن ابن المسيّب جواز حله عن الغير ولو بسحر؛ قال: «لأنه 
حينئذ صلاح لا ضرر»؛ لكن خالفه الحسن وغيره؛ وهو الحقٌ؛ لأنه داء خبيث من شأن العالم به 
الطبع على الإفساد والإضرار به فَفْظِمَ الناس عنه رأسّاء وبهذا يُرَدُ على من اختار جِلَّه إذا ‏ تعيّن لردٌ 
قوم يخشى منهم؟ قال : : كما يجوز تعلم الفلسفة المحرّمة. 5 


عا مام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


)7( معن | اج‎ ١ 
201111111 وَكذا حَمْرٌ وَلِوَاط ني الأَصَمٌ.‎ 


ولا ينضبط» وتختلف تأثيراته» وفي الخبر: «حَدٌُ السَّاحِرٍ ضَرْبَة بِالسَيبِ(' رواه الترمذي . 

جو دهده السدالةمتهنء من القاعدة النعيامة لما عه 

وكذا قوله: (وكذا خمر) يََدلُ غَالِيَا قَتَلَ جَانِ بها كأن أوجرها المَجْنِيَ عليه 
فبسيفب يُقتل الجاني . (ولوّاط) يَقْئّنُ غَالَِا - كأن لاط بصغير ‏ فبسيفب يُقتل اللائط (فى 
الأصح) فيهماء وعبر في «الروضة» ب«الصحيح»؟ لأن المماثلة ممتنعة لتحريم الففل 
فيتعين السيف . والثاني في الخمر: يوجر مائعًا كَخَلَّ أو ماءء وفي اللَّوَّاطٍ يُدَمنُ في دبره 
خشبةٌ قريبةٌ من آلته ويُقتل بهاء وفي معنى اللّواطٍ ما لو جامع صغيرة فقتلها كما في 
«المحرر»»؛ ولكن يتعبّن في هذه العدولٌ إلى السيف قطعًا؛ قاله الزركشي . 

[حكم الممائلة في القصاص في الطَّرّفٍ] 

تنبيه : كلام المصنف مُشْعِدٌ باختصاص الممائلة بالنفس» وليس مرادًا؛ بل يعتبر فى 
الطرّف أيضا إن أمكن كما في «الروضة» وأصلهاء فإن لم يمكن ‏ كأن أبان طرق 
بِحَجَرٍ - فلا يُستوفى إلا بالسيف. 

[فروعٌ في المماثلة في القتصاص] 

فروع : لو اوري نالفي فيا دوه أو الي اه ماء طاهرًا؛ ذكره فى 
أصل «الروضة». وإن أغرقه بالملح جاز تغريقه في العذب دون عكسه. وإن له”" تأكل 
الجيتانٌ الأوّلَ ففي جواز إلقاء الثاني لتأكله وجهان: أقربهما: عدم الجواز. 


5 وله أي للسحر-حقيقة عند أهل السُّنَّه ويُؤثْر نحو مرض وبغضاء وفرقة . انتهى . 
انظر: حاشية إعانة الطالبين» باب الجناية» (4/ 65١7-7١5؟)‏ «بتحقيقنا» . 

)١(‏ أخرجه الترمذيّ في «جامعه»؛ كتاب الحدودء باب ما جاء في حَدٌ السّاحر / /١479‏ ع قال أبو عيسى: هذا 
حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه؛ وإسماعيل بن مسلم المكيّ يضعّف في الحديث . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الحدود / ٠/8077‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد: 
وإن كان الشيخان قد تركا حديث إسماعيل بن مسلم» فإنه غريب صحيح » وله شاهد على شرطهما 
جميعًا في ضدّ هذا. قال الذهبيّ في «التلخيص»: صحيح غريب وإن كان قد ترك إسماعيل . 

(؟) ليست في نسخة البابي الحلبي. 


أعا مم ام الا هج ام50 مجاعم .]//نومااطا 


لق داكت > 


وَلَوْ جُوّعَ كَتَجْوِيعِهِ فَلَمْ يَمْتْ زِيدَ وَفِي قَوْلٍ : الِيف. وَمَنْ عَدَلَ إلى سَيْفٍ فلَهُ. 


لح ال ال ل يمنع الغسل . 

ولو أنهشه حَيّةَ فهل يُقاد بمثلها؟ وجهان في «الحاوي» قال: فإن كانت تلك الحيّة 
مجحو دوجول رن فرعا الو ن بلجا ايد ود ان 

ولو رجع شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه اقتصّ منهم باليّجم كما ذكره الرافعي» 
أو بعد موته بالجلد اقتصنّ منهم بالجلد كما في «فتاوى البغوي». 

[ما ينفعل عند تجويع الجاني أو تحريقه أو تغريقه كما فعل ولم يَمْتْ بذلك] 

(ولو جَوّعَ) أو حُرقَ أو عرق (كتجويعه) أو تحريقه أو تغريقه ‏ أي كمُّدَّةِ ذلك -(فلم 
يمت) من ذلك الجنس (زِيْدَ) فيه حتى يموت ليكون قتله بالطريق التي قتل به» ولا يُبالى 
بزيادة الايلام والتعذيب؟ كما لو ضرب رقبة إنسان بضربة واحدة ولم تنحرٌ رقبته إلا 
بضربتين» وهذا ما صحّحه المصنف هنا وفي «تصحيح التنبيه» تبعًا للمحرّر. (وفي 
قول: السّيف) يُقتل به وهذا هو الأصح كما نص عليه في الأمٌ) و«المختصر». وقال 
القاضي الحسين: (إن الشافعي لم 0 بخلافه» ولم يختلف مذهب الشافعي فيه. 
وجرى عليه جمع من الأصحاب».؛ وصوَبَهُ البلقينيئنٌ وغيره؛ لأن المماثلة قد حصلت 
ولم يَبْقَ إلا تفويت الروح فيجب تفويتها بالأسهل» ولم يُصَرٌحَا في «الروضة» 
ولا الرافعي في «الشرحين» بترجيح واحدٍ من القولين . 

[حكم العدول عمًّا تجوز فيه الممائلة إلى سيفب وعكس ذلك] 

(ومن عدل) عما تجوز فيه المماثلة (إلى سيف فله). سواء أرضي الجاني أم لا؛ لأنه 

أوحى 0 بل هو أَوْلَى للخروج من الخلاف20. 
شين الدراة بالمدول إن النسف حيث 1 حَرٌ الرقبة على المعهود» فلو عدل إلى 

)١(‏ قال السّادة الحنفيّة رحمهم الله تعالى: إنه لا يستوفى القصاص إلا بالسيف؛ بدليل قوله كل: «لا 


قود إلا بالسّيف». 
انظر : الهداية شرح بداية المبتدي» كتاب الجنايات» (517/4) بتصرّفف واختصار. 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .سمط 


8 نيوا 52 (1) 
وَلَوْ قطمَ فَسَرَى فَللْوَلِيَ حَرٌُ رَقَبََه َو وَلَهُ الْقَطِمْ ثم الْحَرُ وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَ السَرَاية . وَلَوْ 
مَاتَ بِجَائفَةٍ أو كر عَضدٍ فَالْحَرٌ وَنِي قَوْلٍ : كَفَغْلهء ممق ف لقي ار ا 


ذبحه كالبهيمة لم يجز لهتكه الحرمة» وحَمَّلَهُ بعضهم على ما إذا لم يكن القاتل قد فعل 


ذلك . 
أما عكس ما ذكره المصنف بأن كان الجاني قَتَلَ بالسيف ويريد وليئٌ المقتول قتل 
الجاني بغيره فإنه لا يُمَكَنُ من ذلك . 


[حكم الممائلة في قتل من قطع يدا مثلا ة فسَرّى قطعه للنفس] 

(ولو) قتله بجرح ذي قصاص - كأن (قطع) يده (3 فسَرَّى) قطعه للنفس - (فللولي حَرٌ 
رقبته) ابتداء؛ لأنه أسهل على الجاني من القطع ثم الحَزّء (وله القطع) للممائلة (ثم 
الحَرٌ) للرقبة حَالَا للسّراية» ولا يُجاب الجاني إذا قال لِوَلِىٌ المَجَنِيَ عليه : «أمهلني مذَّة 
كاف الخد عله بنك ايض لتحم القصناصى تاجرًا: “(وإن كناء) الولي حر 
و(انتظر السّراية) بعد القطع. وليس للجاني أن يقول لوليّ المَقْتَولٍ: «أرحني بالقتل أو 
العفو ةيل الخيرة إلى المسسسق 

تنبيه: ظاهر إطلاقه ك«الروضة» وأصلها أن للوليَّ في صورة الجر نعل الممير 
بنفسه وإن منعناه من القتل حيث لا سراية» وهو كذلك كما مَرَتِ الإشارة إليه عند قول 
المصنف: «ويقتصنٌ على الفور». وأفهم تعبيره ب١قطع»‏ أنَّ مَحَلَّ الحكم المذكور في 
جراحةٍ سارية يُشْرَعٌ فيها القصاص كما قدرته في كلامه» وهو احتراز عن جراحة الجائفة 
المذكور حكمها في قوله : 

[حكم المماثلة في القصاص فيما لا قصاص فيه كجائفة أو كسر عضِدٍ] 

(ولو مات بجائفة أو كسر عَضْدِ) أو نحو ذلك مما لا قصاص فيه - ككسر ساعد - 
(فِالحَرٌ) فقط للولي؛ لأن الممائلة اسان في هذه الحالة؛ بدليل عدم إيجاب 
القصاص في ذلك عند الاندمال فتعيّن السيف. وهذا ما صكّحه المصنف هنا تبعًا 
للمحور (وفي قول:) إن للولي أن يفعل بالجاني (كفعله) تحقيقًا للمماثلة في فعله: 
وعذااعز الاسح عن اصخكه اسان اليم النشيةة توتقله قن «الرو مغن 


أعا مام الاك ام50امج/عم.// :سمط 


(41) كار اجاح ١‏ 
لان تططوغ ع م مَاتَ سِرَايَةَ فلوَليّهِ حر وَلَهُ عَفْوٌ بِنِضْفٍ دِيَةٍ» وَلوْ قطعَثْ 
يَدَاهُ فاقتص م مَاتَ فَلوَلِيّهِ الْحَرُ فَإِنْ عَهَا قلا شَيْءَ . 52111111111 


ترجيح الأكثرين» ووقع في «المحرّر» نسبة الأول إلى الأكثرين فتبعه المصنفء قال ابن 
شهبة : «والظاهر أنه سبق قلم» وكأنه أراد أن يقول الثاني فقال الأول». 

تنبيه: مَحَلٌّ الخلاف عند الإطلاق» أما إذا قال: «أجيفه وأقتله إن لم يَمْتْ) فله 
ذلك قطعًاء فإن قال: «أجيفه أو ألقيه من شاهق : ثم أعفو' لم يُمَكّنْ من ذلك» » فإن أجاف 
بقصد العفو عُزّرَ وإن لم يَعْففٌ لتعديه» ولا يُجبر على قتله . 

(فإن لم يَمْتْ) على القول الثاني كما أشار إليه المصنف بعطفه بالفاء (لم ترد 
الجوائفٌ في الأظهر) ؛ لاختلاف تأثيرها باختلاف مَحَالهًا ؛ بل تحر رقبته . والثاني : تزاد 
حتى يموت؛ ليكون إزهاق الروح قصاصًا بطريق إزهاقها عدوانًا. 

تنبيه : كلام الرافعي يُفهِمٌ أن معنى الزيادة على هذا الرأي أن يُجاف بموضع آخرء 
وفي «التتمة» وغيرها أن معناةُ أن توسّع الجائفة حتى يموت . 

ما يثبت لوليّ من قطع ثمَّ مات سراية] 

(ولو اقتصّ مقطوع) أي مقطوع عضو فيه نصف الدية من قاطعه (ثم مات) المقطوع 
الأوَلُ (سراية فلوليّه حَرٌ) لرقبة القاطع في مقابلة نفس مورّثه» (وله عفو بنصف دية). 
واليد المُسْتَوقَاة مقابلة بالنصف الآخر. وإن مات الجاني حتف أنفه أو قتله غير الول 
تعيّن نصف الدية في تركة الجاني . (ولو قطعت يداه فاقتص) المقطوع (ثم مات) سراية 
(فلوليّه الحَرٌ) لرقبة قبة الجاني في مقابلة نفس مورثه . (فإن عفا) عن حَزَّهَا (فلا شيء) له؛ 
لأنه استوفى ما يقابل الدية بقصاص اليدين . 

تنبيه : مَحَلُّ ما ذكر عند استواء الدّيتين» فلو نقصت دية القاطع ؛ كأن قطع ذمَّيٌ يد 
مسلم أو يديه فاقتصَّ منه ومات المسلم سراية وعفا وليّه عن النفس بالبدل» فله في 
الأول صمية ايراس :ذيةة لأن التتتق اشتزفى نا يقاب سدسها» وف الثانية تلاعا؟ 
لأنَّ المُمْتَحِقَّ استوفى ما يقابل ثلثها؛ صحّحه في «الروضة» وأصلها في باب العفو. 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


1 معي 5 (7) 
وَلوْ مَاتَ جَانٍ مِنْ قطع ِصَاصٍ فَهَدَرٌ» وَإِنْ مَانَا سرَايَة مَعَا أو سَبَقَ الْمَْيٌ عَلَِه ققد 
اقتصنّء وَإِنْ تَأخَّرَ ا ا ااا 00 


ولو قَطعَتْ امرأةٌ يد رجلٍ أو يديه فاقتصّ منها ثم مات الرجل فعفا وليه عن النفس 
بالبدل فله في الأوْلَى ثلاثة أرباع الذئة ف الآن السك استوفى ما يقابل رَبعهَاء وفي 
الثانية تضفيا» لآن المستجىٌّ استوفى ما يقابل نصفها. قال ابن النقيب: «وقياس ذلك 
في عكس المسألة إذا قطع رجلٌ يَدَ امرأة فاقتصّتُ ثم ماتت سراية فعفا وليّها على مال أنه 
لا شيء له»ء قال: «ولم أرَهُ مسطورًا». انتهى. وهذا ظاهر لأنها استوفت ما يقابل 
ديتها. ولو قَطمَ عبدٌ يدَ حر فاقتصّ منه ثم عتق فمات الحُرُ بالسّراية سقط من ديته نصف 
قيمة العبد ولزم السَّيّدَ الأقن من القيمة وباقي الدية؛ إذ عتقه اختيارًا للفداء . 

[حكم موت الجاني من سراية قطع قصاص] 

(ولو مات جان) سراية (من قطع قصاص فَهَدّرٌ) نفسّةٌ؛ لقوله تعالى # وَلْمَنٍِ أنتصَرَ بعد 
ظلِمِ # [الشورى: )4١‏ الآية» وروى البيهقي عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما: امَنْ 
مَاتَ في حَدٌ أو قِضَاصِ فونه لولعم 2904 بولانه مات من قطع مُسْتَحَقٌ فلا 
يتعلق بسرايته ضمادٌ؛ كقطع يد السارق . ْ 

[حكم ما لو مات الجاني بالقصاص والمجنيٌ عليه سراية معًا أو سبق المجنييٌ عليه] 

(وإن ماتا) أي الجاني بالقصاص منه والمجني عليه بالجناية (سراية معًا أو سبق 
المجنئٌ عليه) أي سبق موته موت الجاني (فقد اقتصّ) أي حصل قصاص اليد بقطع يد 
5-5 والسّراية بالسّراية» ولا شيء على الجاني؛ لأن السراية لما كانت كالمباشرة في 
الجناية وجب أن تكون كذلك في الاستيفاء . (وإن تأخَّر)'"' موت المجنيٌ عليه عن”" 


)١(‏ أخرجه البيهقيّ في «السنن الكبرى»؛ كتاب الجراح» باب الرجل يموت في قصاص الجرح 


/5 ل /. 

*) أي لو احتمالاً بأن شلك في المعيّة» أو علم السابق ثم نسيء أو علم السبق دون عين السّابق . انتهى 
«سرل؛. 
جع 


() في نسخة البابي الحلبي: «من». 
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وه> افلا 


وَلَوْ قَالَ مُسْتحِقٌ يَمِينِ : «أَخْرِجْها فَأَخْرَجَ يَسَارَهُوَ قصَّدّ إِبَاحَتَهًا فَمُهُدَرَةٌ 1 


موت الجاني سراية (فله) أي لوليّ المجني عليه (نصف الدية) في تركة الجاني”'' (في 
الأصح) إذا استويا دية. والثاني: لا شيء له؛ لأن الجاني مات سراية بفعل المجني 
عليه فحصلت المقابلة . ودفم: بأن القصاص لا يسبق الجناية فإن ذلك يكون في معنى 
السّلَّم في القصاصء وهو ممتنع”". 

تنبيه: لو كان ذلك في قطع يديه مثلا لم يستحق شيئًا؛ لأنه قد استوفى ما يقابل 
النفس. أو في موضحةٍ وجب تسعة أعشار الدية ونصف عشرهاء وقد أخذ المجني عليه 
بقصاص الموضحة نصف العشرء وقِسسٌ على ذلك . 

[مسألة الدهشة ا 
ثم اعلم أن هذه المسألة الآتية تنْسَّمَّى «مسألة الدهشة», ولِلْمُخْرج فيها أحوال. 
[الحال الأوّل : أن يقصد المخرِجٌ الإباحة] 

الحال الأوّل: أن يقصد الإباحة كما نبه على ذلك بقوله: (ولو قال) مكلف 
(مستجق) قصاص (يمين) للجاني : («أَخْرِجْهَا») أي يمينك (فأخرج) له (يساره) عالمًا 
بها وبعدم إجزائها (وقصد إباحتها) فقطعها وهو مكلف حر مستحقّ قصاص اليمين 
(فمهدرة) لا قصاص فيها ولا دية» سواء أَعَلِم القاطمٌ أنها اليسار”'' مع ظنّ الإجزاء أم 


)١(‏ لأنَّ السّراية مضمونة عليه بعد موته؛ لأنها من أثر فعله» فلمّا فات القود بموته قبل المجنىّ عليه 
وجب نصف دية في تركته . : 

إفة لأنّ موت الجاني المتقدم على موت المجنيّ عليه كالمُسْلَمٍ فيه الذي يستحقه المجنيّ عليه بعد موته 
وعجّل قبل وقتهء والسَّلَمُ في القود باطل لعدم ثبوته في الذْمّةِ . 

(5) فيه صورٌ أربع: : وهي كونه عالمًا بأنها البسار وأنها لا تجزئء أو ظنّ الإجزاء؛ أو جهل الحال» أو لم 
بعلم الحكم بالكلية» وعلى كلّ إمَا أن يتلفظ أو لاء فهاتان صورتان يضربان في الأربع بثمانية فهذه 
أحوال المُخرج . أمّا القاطع فله أحوال أيضا وهو علمه بأتها اليسارء وأنها لا تجزىء. أو جهل 
الحال؛ أو قال: «ظئنت الإجزاءة» أو قال: «غفلت»»؛ فهذه أربعة أحوال تضرب في ثمانية أحوال 
المُْخْرِجٍ يكون الحاصل اثنين وثلاثين» وفي كل المُخْرِجَ قاصد إباحتها والقَاطِم إمَا أن يعلم الإباحة- 
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0 ور 


وَإِنْ قال : ١جَعَلَهًا‏ عَنِ اليَمِينِ وَظَبَنْتُ إِجْرَاءَ عَهَا) 111111000000000 


لاء جعلها عوضا عن اليمين أم لا؛ لأن صاحبها بذلها مجَّانَاء وإن لم يتلفظ بالإباحة 
كما لو قال: «ناولني متاعك لألقيه في البحر' فناوله فلا يجب ضمانه إذا ألقاه فى 
البحرء ويبقى قصاص اليمين إلا إذا مات المبيح أو ظَنَّ القاطع الع ادا أو هلي 
عوضاء فإنه يعدل إلى الدية؛ لأن اليسار وقعت هدرًا. 

وخرج ب«المكلّف» المقدذر في كلامه المجنونٌ» فإنه إذا أخرج يساره وقطعها 
المُقتصنٌّ عالمًا بالحال وجب عليه القصاصء وإن كان جاهلا وجب عليه الدية 
وصورته: أن يجني عاقلا ثم يجن وإلا فالمجنون حالة الجناية لا يجب عليه القصاص . 
وب«الحرٌ» المقدّر في كلامه أيضا الرقيقٌ فإنه لا تهدر يساره بإباحتها قطعّاء وفي سقوط 
القصاص إذا كان القاطع رقيقًا وجهان في «الروضة» وأصلها في مسائل الإكراه بلا 
ترجيح » ورجح البلقيني السقوط» وهو الظاهر. 

تنبيه : : كلام المصنف يشعر بمباشرة المُسْتَحِقّ للقطع مع أن الأصح عدم تمكينه من 
استيفاء القصاص : ف العادق كما سبق» وصَوَرَها المتولي بما إذا أذن له الإمام في 
اناه لتعافين نبي 


[الحال الثاني : أن يقصد المخرج جعلها عن اليمين] 
الحال الثاني: أن يقصد المُّخْرِجٌّ جعلها عن اليمين كما نَبَّهَ على ذلك بقوله: (وإن 
قال) المُخرج بعد قطعها (جعلتها) حالة الإخراج (عن اليمين وظننت إجزاءها) عنها 


أو لاء فهاتان صورتان تضربان في العدد المذكور يكون الحاصل أربعة وستين» فهي في هذه كلها 
مهدرة لا قود فيها ولادية. فإن قصد المُّخْرِجٌّ جعلها عنها ظانًا إجزاءها عنهاء أو أخرجها دهمًا 
وظنّها اليمنى» أو ظنّ القاطع الإجزاء فدية تجب في هذه الثلاث . 

فإن قال القاطع وقد دهش المُخْرِج : «ظئنثُ أنه أباحها» أو «علمتٌ أنها العجان وأنها لا تجزئ» أو 
«دهشتٌ» وجب القود في هذه الثلاثة على القاطع؛ هذا حكم ما يتعلّق باليسار. أمَا يد المجنيّ عليه 
اليمنى فقودها باق في هذه الصور السبعين إلا في ظنّ القاطع الإجزاء. فيسقط القود وفيها الدّية. 
انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب» كتاب الجنايات؛ فصل في مستحقٌ القود 
ومستوفيه. .)5١١-5١09/5(‏ 
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ام 
٠.‏ 4 م 


000 2 2 7 م جاه 30 ل يك م كب 2 
فكذبه فالاصحّ لا قصاص فى اليَّسَارء وَتحبٌ ديه .2 وَيَبْقَى قصاص اليّمين» 2000 


(تَكَذَبَهُ) القاطع في هذا الظّنّ وقال: «بل عرفت أنها اليسار» وأنها لا تجزىء عن 
اليمين» (فالآصح لا قصاص في اليسار)؛ سواء قال القاطع: «ظننتٌ أنه أباحها» أو 
"سيوف" ام اعلية "أنه "اليجازيه زانيا: لذ تسوه ان اتطعتها د عن اين 
وظننث أنها تجزىء عنها»؛ لشبهة بذلها؛ لأنا أقمنا ذلك مقام إذنه في القطع. وهو 
لو قال لغيره: «اقطع يدي» فقطعها لا قصاص عليه. (وتجب دية) فيها؛ لأنه لم 
يبذلها مجانًا. والثاني: يجب القصاص. وهو في الأؤلى احتمال للإمام» وعبّر في 
«الروضة» عن مقابله في الثانية ب«المذهب»» وفي الثالئة ب«الأصح»» وفي الرابعة 
ب«الصحيح». 

تنبيه: ما ذكره المصنف في هذه الحال الثانية"2 ليس مطابقا لما في «المحوّر» 
ولا «الروضة» وأصلهاء وعبارة «المحرر»: «ولو قال: قصدتٌ إيقاعها عن اليمين 
وظئنتها تجزىء عنها» وقال القاطع: «عرفث أن المّخْرَجَ اليسارٌ وأنها لا تجزىء» فلا 
قصاص في الأصح . ومراده «عرفث» بضمٌ التاء للمتكلم» فظن المصنف أنها بفتح التاء 
للخطاب فعبّر عنه بالتكذيب» قال ابن شهبة : وهو غير صحيح لأمرين : 

أحدهما: أن هذا ليس موضع تنازعهماء والذي في «الروضة» وغيرها في هذا 
القسم كُلَّهِ ظن القاطع أو علمه. 

الأمر الثاني: أنه يقتضي أنه إذا صدقه يجب قصاص اليسار» والذي في «الشرح» 
و«الروضة» في هذه الحالة أنه لا قصاص أيضًا على الأصح . 

(ويبقى قصاص اليمين) في الْأُوْلَى قطمًاء وفي الثانية على المذهبء وفي الثالئة 
على أصمّ الوجهين ؛ لأنه في الثلاثة لم يستوفه ولا عفا عنه» أما الرابعة فيسقط فيهاء 
ولكلّ دية ما قطع الآخرء فلو سرى القطع إلى النفس وجب ديتها وتدخل فيها اليسار؛ 
قاله في «التتمة». 


(1) في نسخة البابي الحلبي : «الثاني». 
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وَكذالو قال : دهشت فظنتهَا الْيَمِينَك وَقَالَ القَاطعْ : ١ظنئتهًا‏ الْيَمينَ» . 


[الحال الثالث : أن يقول المخرج : ١‏ دُهشثُ)] 

الحال الثالث للمُخرج : أن يقول : «دهشت» كما نبه على ذلك بقوله: (وكذا لو قال) 
المّخْرِجٌ (دُهشتُ) ‏ بضم وله ويجوز فتحه وكسر ثانيه» من «الدَّهْشَةَ» وهي الحيرة - 
(فظننتها اليمين) أو قال: «ظَننَهُ قال: أخرج يسارَكٌ». (وقال القاطع) المشحق أيضاة 
(ظننتها اليمين) فالمذهب لا قصاص في اليسارء وتجب ديتها إلا إذا قال: «ظننثُ إباحتها؛ 
أو «دُهشْتُ؛ أو «علمتُ أنها لا تجزىء' فإنه يلزمه قصاص اليسارء أما في الأُوْلَى فهو كمن 
قتل رجلا وقال: «ظننت أنه أَذْنَّ في قتله»» ويفارق عدم لزومه فيما لو ظن إباحتها مع قصد 
المُخْرِجٍ جعلها عن اليمين: بأن جَعْلَهًا عن اليمين تسليط» بخلاف إخراجها دهشة أو طَنَّ 
منه أنه قال: «أخرج يسارك». وأما في الثانية : فلأنَ الدهشة لا تليق بحال القاطع 0 
الثالثة : زه لم يرج قن الدر 1 مل ل فيط تشياضي الفين الخنان قال 12 
أنها تتجزىء عن البفية أو اقطعتها غوف ة كيام 

تكنية؟ : حيث أوجبنا الدية في اليسار في الصور المتقدّمة فهي في ماله لأنه قطع مُتعَمًا. 
وكذا من قطع أَنمُلتَْنٍ بأَنْمُلٍء وقال: اأخطأث وتوهّمث أني أقطع أُنْمُلةً واحدة» تجب دية 
الأَنمُلَة الزائدة في ماله لا على عاقلته؛ لأن إقراره لا يسري عليهاء وإن اعترف بتعمده 
قطعت منه الْأَنْمُلَهُ الزائدة ويصدق بيمينه في أنه أخطأ؛ لأنه أعرف بقصده . 

وحيث أوجبنا قصاص اليمين فوقته بعد اندمال اليسار لِمّا في توالي القطعين من خطر 
الهلاك. ولو كان المستحقٌ مجنونا وقال: «أخرج يسارك أو يمينك» فأخرجها له فقطعها 
أهدرت؛ لأنه أتلفها بتسليطه؛ وإن لم يخرجها له وقطع يمينه لم يَصمّ استيفاؤه لعدم 
أهليته» ووجب لِك دية وسقطتاء والقول قول المّْرجٍ يده فيما نوى؛ لأنه أعرف بقصده. 

ثم هذا كُلّهُ في القصاص» فإن جرى في السرقة فقال الجلاد للسارق : «أَخْرِجْ يمينك» 
فأخرج يساره فقطعهاء فالمذهب المنصوص أنه يُكُتَفَى بما جرى للحَدّء والفرق: أن 
المقصود بِالحَدٌ التدكيل وتعطيل الآلة الباطشة وقد حصل» والقصاص مبنئٌ على الممائلة . 


نيا يننا كن 
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4- فصل [في مُوجَبٍ العمدل. وفي العفو ] 
مُوْجَبُ الْمَمْدِ القَوَدُء وَالدّيَ بَدَلُ عِنْدَ شقُوطء وَفِي قَوْلٍ : ل 


(فصل) في مُوجَبٍ العمد» وفي العفو 
أعوك الحية د ققين اراعير عا 

(موْجَِبُّ) - بفتح الجيم - أي مقتضى (العمد) في نفس أو غيرها (القَوَدُ) عيئًا - وهو 
بفتح الواو: القصاص - لقوله تعالى 9 كيت يكم الوساش ف التتل4 اتره: 501 . وفي 
الحديث ١مَنْ‏ قتِلَ عَمْدَا فَهُوَ دو( ؟أزواء أبو داود والنسائي وغيرهما بإسناد صحيح» 

سُميَ «قَوَدَا لأنهم يقودون الجاني بحبل أو غيره إلى مَحَلَّ الاستيفاء» ولأنه بَدَلُ 
الم 35 

(والدّيَة) أو الأرش (بدل) عنه (عند سقوطه) بعفو أو غيره كموت الجاني» وكان 
ينبغي أن يزيد الأرش كما قَدَّرْنَهُ في كلامه ليشمل الجراحات . 

تنبيه: ظاهر كلام المصنف أن الدية بدل عن القَوّد وبه صرّح الدارمي وغيره» وقال 
الماوردي: «هي بدل عن النفس لا عن القَوَّدِ؛ بدليل أنَّ المرأة لو قَتَلَتْ رجلا وجب 
عليها دية الرجل» فلو كانت يدااع نار وف عله افيه المرأة». وقال المتولي : 
«الواجب عند العفو د يَدُ المقتول لا دِيّةُ القاتل؛): وجمع بعضهم بين الكلامين: بأن 
ترك يدة لوقي المسحلي :ليده وين اذل بد 

(وفي قول) موجّبُ العمد (أحدهما مبهمًا) وفي «المحرر»: «لا بعينه). وهو القدر 
المشترك بينهما في ضِمْن أيّ مين منهماء وصكح المصئف هذا في «تصحيح التنبيه»؛ 
ولا اعتماد عليه في المذهب وإن قال : «إنه الجديد» . 


00 وه و لم ساون في «السنن ‏ 77 
بين وليّ المقتول وبين القود أو الذية / 1515/ . 
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وَعَلى القَؤْليْن للوَليٌ عَفُوٌّ عَلى الدب ة بِمَبْر رضا الْجَانِيء وَعَلَى الأوَلٍ لَوْ أطلَىّ الْمَقْوَ 
َالْمَدَهَبُ لا دية. ا اا 207001 


فيه مُكَل الخلا كما قاله ابن النقيب - فيما إذا كان العمد يوجب القصاص 
فإ لم يوجبه كقتل الوالد ولدَهُ والمسلم الذَْمَىّ فإن موجبه الدية جزمًا 0000 
لضا ود عاد ندب لعي كل المررنة مرجة قات الواتشت قن التووتعر ما 
[حكم ثبوت العفو للوليٌ على الدّية بغير رضا الجاني] 
(وعلى القولين) ممًا (للوليّ عفو) عن القوّدٍ (على الدية بغير رضا الجاني»؛ لما روى 
البيهقي عن مجاهد وغيره: : «كان في شَرزْع الس جَرْمّاء وَفِي شزع 
عتتركقة الذية مقل فختت اله كال هه هذه الأعة وخوها د بيْنّ الأَمْرَئْنِ»”" 5 
الإلزام بأحدهما من المشقة» ولآن الجاني محكوم عليه فلا يعتبر رضاه»؛ كالجُحَالٍ عليه 
والفمون عن وان عفا ع عضر من أعقناء الجا سقط كله كما أن تطليق يعضن المرأة 
تطليق لِكُنْهَا ولو عفا بعض المستحقين سقط أيضًا وإن لم يَرْضَ البعضٌ الآخر؛ لأن 
القصاص لا يتجزأ ويغلب فيه جانب السقوط لحقن الدماء» ولا يؤثر فيه الجهل» فلو قطع 
عضو رقي فعفا عنه سيده قبل معرفته بالعضو المَغْفْوٌ عنه صح العفو ؛ أن الخفى متك 
فقد رَغْبَ الشارع فيه؛ قال الله تعالى #هَمَنْ سا وَأصْلح جرم ع أيه 4 [الشورى: ]4٠‏ وروى 
البيهقي وغيره عن أنس : «أَنَّ اليك كَانَمَا رفع لي قِصَاصٌ قط إلا أَمَرَ في بالْمَفُوه©؟. 
[حكم سقوط الدية إذا ما أطلق الوليٌ العَقْوَ عن القود] 
(وعلى الأوّل) - وهو أن مُوْجَبَ العمد القَوّدُ ‏ (لو أطلق) الولي (العفو) عن الفَوَدٍ 
ولم يتعرض للدية بنفي أو إثبات (فالمذهب لا دية)؛ لأن القتل لم يوجب الدية على 


)00( في المخطوط : «ومحلها». 

(؟) أخرجه البيهقيّ في «السئن الكبرى», كتاب المجراح» باب الخيار في القصاص / /١5١*57‏ . 

(*) أخرجه أبو داودء كتاب الدّيات» باب الإمام يأمر بالعفو في الدم / 5417 4/ . والنسائي فى «السئن 
الصغرى». كتاب القسامة؛ باب الأمر بالعفو في القصاص /4748/ » وابن ماجهء أبواب الدّيات» 
باب العفو في القصاص / /١197‏ . والبيهقي في #السئن الكبرى»؛ كتاب الجراح. باب ما جاء في 
الترغيب في العفو عن القصاص / 19 /١١٠١‏ . 


أعا مام الاك ل ام50 مجاعم .سمط 


١ ده‎ 3 


هذا القول» والعفو إِسْقاطٌ ثابتِ”'' لا إثباثُ مَعْدُوْهم”"2. والثاني: تجب؛ لقوله تعالى : 
# هَمن عَقى لم مِن أخيد سَىء فَائْباء بِالْمَعْرُوفٍ »# [البقرة: 174]؟ أي اتباع المال» وذلك يشعر 
بوجوبه بالعفوء وأجاب الأول: بحمل الآية على ما إذا عفا على الدية. فإن قيل: 
ما الفرق بين عبارة المصنف وعبارة «الروضة»». وهي: «لو عفا عن القَوَّدِ مطلقا. 
إلى آخره»؟ أجيب : بأن الفرق بينهما أن هذه قيدت العفو بالإطلاق» بخلاف عبارة 
المصنف فإنها تقتضيه تقتضيه لا بقيدٍ فهي أَعَدُ. 

تنبيه: مَحَلَّ الخلاف ما إذا أمكن ثبوت المالء» فإن لم يمكن كأن قَتَلَ أحدُ عَبْدَي 
شخص عبدّه الآخر فللسيد أن يقتص وأن يعفو ولا يثبت له على عبده مال فإن أعتقه 
لم يسقط القصاص» فإن عفا السيد بعد العتق مطلقا لم يش يثبت المال جزمًاء أو على مال 
ثبت كما في الروضة وأصلها آخر الباب. 210010 الدية قد يفهم أنه لو اختار 
الدية عقب عفوه المطلق لم تجب, والمنقول عن ابن كج وجوبها ويكون اختيارها بعد 
العفو تنزيلا له منزلة العفو عليها؛ بخلاف ما إذا تراخى اختياره لها عن العفو فلا تجب 
خلافًا لما نقل عن بعض الأصحابء ولم يُمَرّع المصنف على القول المرجوح لطوله 
وعدم العمل به. 

[حكم عفو وليّ القود عن الدَّية] 

(ولو عفا) الوليئٌ على القول الأول (عن الدَّيَةِ لغا) عفوه؛ لأنه عا عما ليس مُسْتَحَقًا 

لهء (وله العفو) عن القصاص (بعده عليها) وإن تراخى؛ لأن اللاغي كالمعدوم. 
[حكم ما لو عفا ولييٌ القود على غير جنس الدية] 

(ولو عفا) على القولين عن القَوَّدِ (على غير جنس الدية) أو صالح غيره عليه (ثبت) 

ذلك الغير أو المُصَالَحٌ عليه وإن كان أكثر من الدية (إن قبل الجاني) أو المُصَالِحَ ذلك» 


)0( أي القود. 
شف أي الدّية . 


عمش ام للا ىج ام50 مجاعم //زوماطا 


5 مُخن | لح (7) 
وَإِلَّا فلا وَلَا يَسْقُط الْقَوَدُ ني الأَصَحٌ. 


وَلَيِسَ لِمَحْجُورٍ قلس عَفْوٌ عَنْ مَالٍ إِنْ أَوْجَبْنا 


8-6 2 


َبَتَثْء وَإنْ أطلَقَّ فَكمَا سَبَقَ ل يجب شيْءٌ» 


وسقط عنه القصاص (وإلا) بأن لم يقبل الجاني أو المُصَالِحٌ ذلك (فلا) يثبت؛ لأنه 
اعتياضٌ فاشترط رضاهما كعوض الخُلْع. (ولا يسقط) عنه (القَوَدُ في الأصح)؛ لأنه 
رضي به على عوض ولم يحصل له. وليس كالصلح على عوض فاسدٍ؛ لآن جلي 
هناك قبل والتزم. والثاني انط عاب املع اعنةه وعلى هذا هل تثبت الذَّيّة؟ قال 
البعرق > ”وهو كبا تواغفا مظلفا أ واقذاة: 
[حكم ما لو عفا ولٌ القود عنه على نصف الدّية] 

تشبية: : لو عفا عن القَوّدٍ على نصف الدَيَ يَة؛ قال القاضي حسين: «هذه معضلة 
أسهرت الجلَّة؛. انتهىء و«الجلَّة) - كبش اليم وتشديد اللام ‏ الطاعنون في السَنُ؛ 
قاله ار وقال غير القاضي : 00 القَوّد ونصف الدَّيَة»؛ كذا قاله 
الشيخان» قال في «المهمات»: «وما نقلاه عن غير القاضي صرّح به القاضي أيضاء 
فيسقط القَوّدُ ونصف الدَيّة». 

[عفو محجور الفلس المستحقّ للقود عن مال] 

(وليس لمحجور فلس) أو نحوه؛ كوارث الحليو د امخيول قصاصًا (عَفَيٌ عن مالٍ إن 
أوجبنا أحدهما) لا بعينه؛ لأنه ممنوع من التبرع بهء (وإي) بأن أوجبنا الْقَوَّدّ عيئاء (فإن 
عفا) مَنْ ذكِرَ عنه (على الدية ثبتت) قطعًا كغيره» (وإن أطلق) العفو (فكما سبق) من أن 
اللبذئت لأدتة: (وزن غناة م ذعد (علن أن ل مال) افيلة (تالمدهن آنه لاحت 
شيء)؛ لأن القتل لم يوجب المال» ولو كلفنا المفلس أن يعفو على مال كان ذلك 
تكليفا بأن يكتسب وليس عليه الاكتساب» وقيل: تجب الدَّيّةُ؛ بناء على أن إطلاق 
العفو يوجبها. 

تنبيه: جرى المصئف هنا على طريقة يقة الخلاف؛ لكنه في باب التفليس جَرْمْ 
بالصحةء سواء أكان على مال أم لا حيث قال فيه : «ويصح اقتصاصه وإسقاطه». 


عمش ذم للا ا م50ام جاعم .//:نوم اط 


(41) كاب راح ١‏ 
وَالْمبَدَرُ في الدّيَةِ كمفلس. وَقِيلَ : َصَبيٌ . 
وَلَوْ تَصَالَحًا عَنِ الْقَوَدِ عَلَى مِائتَيْ بَعِيرِ لَهَا إِنْ أَوْجَبنَا أَحَدَهْمَا وَل 000 


واحترز ب«محجور» عن المُفلِسِ قبل الحجر عليه فإنه كموسرء وب«قلس)”"© عن 

المحجور عليه بسلب عبارته؛ كصبي ومجنون فعفوهما لغو. 
[حكم عفو المبذّر عن الدّية] 

(والكتدر)ك تتسجمة د كيه بدا الحجر عليه بالدير ف :إسفاظ القوو والتحيفاته 
ضيه وعنهما احترز بقوله: (في الدَّيّة) فهو فيها (كمفلس)؛ أي كمحجور فَلْسٍ بل 
أؤلى منه؛ لأنَّ الحَجْرَ عليه لِحَقٌّ نفسه لا لغيره» وحينئلٍ فلا تجب الدّيَهُ في صورتي 
عفوه؛ قال في الروضة: «وبه قطع الجمهور». (وقيل: ) الحبَذّد (كصبيٌ). فلا يصح 
عفوه عن المال بحال» وهذا ما قطع به القفال ويشهد له ما نقله الشيخان فى السّير عن 
الإمام وأقرّاه: «أنه لا يصح إعراض المحجور عليه يِسَّمْهِ عن الغنيمة غوف الخثلين». 
أما من بَدْرَ بعد رشده ولم يحجر عليه ثانيًا فتصرفه نافذ على المذهب كالرشيد. 

[حكم ما إذا صالح السفيه القاتل عن القصاص بأكثر من الدية] 

ولو كان السفيه هو القاتل فصالح عن القصاص بأكثر من الدّيِّ نفذء ولا حجر للوليّ 
فيه كما هو قضية كلام الرافعي في الجزية؛ قال: «ولو كان المُسْبَحِقٌ لا يعفو إلا بزيادة 
ولم يُجب السّفيه وأجاب الوليٌ» قال الإمام: اتَبِعَ رأي من يرغب في الحقن» . 

[حكم عفو المكاتب عن الدية] 
فرع: عفو المكاتب عن الدية تَبَرُعٌ فلا يصح بغير إذن سيده» وبإذنه فيه القولان. 
[حكم تصالح الوليّ والجاني على أكثر من الدَّية] 

(ولو تصالحا) أي الوليّ والجاني (عن القوّدِ على) أكثر من الدية؛ كالصلح على 
(ماثتي بعير لغا) هذا الصلح (إن أوجبنا أحدهما) لا بعينه ؛ لأنه زيادة على الواجب نازل 
منزلة الصلح من ماثة .على ماثتينء (وإلَا) بأن أوجبنا القَوّدَ عينا والدَيّةٌ بدلٌ عنه 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «وبمفلس» 


أعا مام الاك 2 ام50 مجعم .//نومااطا 


)7( 5 | من‎ ١ 


وَلوْ قال رَشِيدٌ : ١‏ فطعي فَفَعَلَ فَهَدَرٌ فَإِنْ صَرَى أو قال : «اقتلَيِي) فَهَدَقٌ .. 


(فالأصحٌ الصّكّة)؛ لأنه مال يتعلّق باختيار المُسْتَحِقٌّ والتزام الجاني فلا معنى لتقديره 
كبدل الخُلْع . والثاني: المنع ؛ لأن الدَّيَةَ حَلَمْهُ فلا يزاد عليها . 

ل مَحَلَّ هذا الخلاف ‏ كما قاله في «المطلب» - أن يقع الصلح على إِبلٍ بالصفة 
الواجبة في جناية العمد. فإن كانت بغير صفتها إما معينة أو في الذْمِّّة فينبغي الجزم فيها 
بالصحة على القولين معًا؛ لأن الرافعي جزم في آخر الباب فيما إذا صالح عن القصاص 
على ثوب أو عبد بالجواز» وظاهره جواز ذلك ولو زادت على الَذَّيَة وجرى عليه في 
«المهمات». 

ولو تصالحا على أقل من الدية صح بلا خلاف كما قاله القاضي . 

[حكم سقوط القصاص والدَّيّة بالقطع المأذون فيه من المقطوع] 

(ولو قال) حُدٌ مكلّفٌ (رشيدٌ) أو سفيةٌ لآخر: («اقطعنى») أي يدي مثلا (ففعل 
فَهَدَدْ)2'7 لا قصاص فيه ولا ديّةَ للإذن فيه . 

تنبيه: اعترض على المصنف من وجهين : 

أحدهما : أنه يقتضي أن السفيه ليس كذلك مع أنه كالرشيد. 

الثاني : أنه يقتضي أنَّ إذنَ الرقيقٍ يُسقط المال لأنه رشيد مع أن إذنه لا يسقطهء وفي 
سقوط القصاص بإذنه وجهان مَرتِ الإشارة إليهما مع ترجيح البلقيني السقوط. فلو عبّر 
بما قدرته في كلامه لَسَلِمَ من الاعتراضين» وعبارة «المحرر» و«الشرحين» و«الروضة»: 
«المالك لأمره». والمراد به الحة الكاملٌ0 , سواء أكان محجورًا عليه أم لد لِيَحْرْجَ 
العبد والصبي والمجنون. 

هذا إن وَقَفَ القطم (فإن سرى) للنفس (أو قال) له ابتداءً: («اقتلنى») فقتله (فهدر) 


. مالم تَهُمْ قربنة على استهزائه. فإن دلت قرينة على ذلك ففعل فيه القصاصٌ‎ )١( 
. أي ا الغا عاقلا‎ 2032 


عمش ملالا لا م50ام جاعم .نوما 


(41) كا ب راح ١‏ 
وَفِي قَوْلٍ : تحب دية. وَلَوْ قَطِمَ فَحَهَا ء عَنْ قوّده وَأَرْشِهء فإِنْ لَمْ يَسْرٍ فلا شََيْءَ وَإِنْ 
سَرَى قَلَا قِصَاصّ . 


في الأظهر للإذنء (وفي قول: تجب دية) الخلاف مبنئٌ على أن الدَّيّة ثبتت للميت 
ابتداء في آخر جزء من حياته ثم يتلقاها الوارث» أو ثبتت للوارث قدا قبن اداة 
المقتول» إن قلنا بالأول - وهو الأصح لم تجبء وإِلّا وجبت . 
تنبيه: أطلق وجوب الدَّيّةِ» وظاهره أنه على هذا القول تجب ديه كاملة في 
الصورتين» وهو ظاهر في صورة «اقتلني»» وأما في صورة القطع فالواجب نصف 
الدية؛ لأنه الحادث بالسّراية ؛ قاله ابن الرفعة . 
وقوله: «فْهَدَرٌ» ليس على عمومه» فإن الكفارة تجب على الأصح لِحَقّ الله تعالى» 
والإذن لا يوثر فيها. 
[حكم سقوط القصاص والأرش فيما إذا قُطِعَ عضر 
من شخص يجب فيه قودٌ فعفا عن قوده وأرشه] 


(ولو قطع) - ؛ بضم أوله - عضر من شخص يجب فيه قَوَدٌ (فعفا) المقطوع (عن قَوَدِه 
وأرشهء فإن لم يشر) ل اندمل ‏ (فلا شيء) من قصاص أو أرشس؛ لإسقاطه 
الحق بعد ثبوته. 


تنبيه: تصوير المصنف هذه المسألة بما إذا عفا عن مجموع الأمرين للاحتراز عما 

في «الروضة» من أنه لو قال: «عفوتٌ عن هذه الجناية» ولم يزد كان عفوًا عن القَوَّدِ على 
النّمِنّ ؛ أي وفي الأرش الخلاف المَارُ. 

واحترز بقوله: «ولو قَطِمّ» عما إذا كانت الجناية بجرح لا يوجب القصاص - 
كالجائفة ‏ فعفا المجني عليه عن القصاص فيها ثم سَرَتِ الجناية إلى نفسه فَلوَلِيّه أن 
يقتصنّ في النفس ؛ لأنه عفو عن القَوَدِ فيما لا قَوَدَ فيه فلم يؤثر العفوء وحكى الإمام فيه 
الاتفاق ثم أبدى فيه احتمالا لنفسه . 

(وإن سرى) للنفس كما في «المحرر؛ (فلا قصاص) في نفس ولا طَرَّف؛ لأن 
السراية تولدت من مَعْفْحٌ عنه» فصارت شبهة دافعة للقصاصء أما إذا سرى إلى عضو 


اعمط ام للا لم50 ام جاعم ./لزوم كا 


06 مُخن] 5 (7) 


وََمَا أَْشُ الْعُضُو : فَإِنْ جَرَى لَفْظُ وَصِبَةٍ - ك «أَوْصَيْتُ لَهُ بشي هذه الْجِبَايَا - 
فَوَصِيّهُ لقَاتِلء أو لفظ إِبْرَاءٍ أو إِسْقَاط أَوْ عَفْوٌ سَقَطء وَقِيلَ: وَصيّة. 

وَتَجِبُ الرَيَادةُ عليه إَِى تَمَام الدّيّة» وَفِي قَوْلٍ : إِنْ تَمَوَعْنَ فِي عَفُوهِ لما يَحْدُتُ مِنْها 
ب ب 00 ه12 


آخر فلا قصاص فيه وإن لم يَعْففٌ عن الأول كما مَرَ. 

(وأما أرش العضو) في صورة سراية القطع للنفس (فإن جرى) من المقطوع في لفظ 
العفو عن الجاني (لفظ وصبّةِ؛ ك) أن قال بعد عفوه عن القَوَدِ: («أوصيتٌ له بأرش هذه 
الجناية» فوصية للقاتل). والأظهر صحتها كما مت في باب الوصية» وحينئذٍ يسقط 
الأرش إن خرج من الثلث أو أجاز الوارث» وإلا سقط منه القدر الذي يحتمله الثلث. 
(أو) جرى (لفظ إبراء أو إسقاط. أو) جرى ١عَمْوٌُ)‏ عن الجناية (سقط) الأرش قطعًا 
(وقيل : ) ما جرى من هذه الثلاثة (وصية) لاعتباره من الثلث» فيأتي فيها خلاف الوصية 
للقاتل» ودُفمَ : بأن ما ذكره إسقاط ناجزٌّء والوصية ما تَعَلَىّ بالموت . 

تتنية: .ما حكآة المصكف وجهًا هو :نص الم وقال البلقيني: «إنه الْحَوُّ4فء فكان 
ينبغي أن يقول: «وفي قولٍ: وصية». 

(وتجب الزيادة عليه) أي أرش العضو الْمَعْفْوِ عنه إن كان (إلى تمام الدَّيَةِ) للسّراية: 
سواء تعرّض في عفوه لما يحدث منها أم لاء (وفي قولٍ: إن تعرّض في عفوه) عن 
الجناية (لما يحدث منها سقطت) تلك الزيادة» والأظهر عدم السقوط؛ لأن إسقاط 
الشيء قبل ثبوته غير منتظم» نعم إن قاله بلفظ الوصية؛ ك«أوصيتُ له بأرش هذه 
الجناية» وأرش ما يحدث منهاء أو يتولد منهاء أو يسري إليه» بُنِي على القولين في 
الوصية للقاتل» ويأتي جميع ما سبق في أرش العضو . 

تنييه : محل ما ذكره من التفصيل في الأرش إذا كان دون الدية» أما إذا قطع يديه 
مثلا فعفا عن أرش الجناية وما يحدث منها سقطت الذَيَة يَهُ بكمالها في الأظهر إن وفى بها 
الثلث. سواء أصحًّحنا الإبراء عما لم يجب أم لا؛ لأن أرش اليدين دَيَّهٌ كاملةٌ فلا يزاد 
بالشّراية شيء. 


أعمطى ام /الاك ل ام50 مجاعم . /لزوم كا 


د ٠6١‏ 
ا ى إلى عُضْوٍ آخَرَ وَانْدَمَلَ ضَمِنَ ديّة السَرَايَة في الأَصَحّ . 
لع لس توي ويم 


ا 


َو عَنِ الطَّرَفٍ 


(فلو سرى) قطع العضو المَعْفْو عن قَوَّدِهِ وأرشه ‏ كأَضْبّع - (إلى عضو آخر) - كباقي 
الكف ‏ (واندمل)”'" القطع الساري إلى ما ذكر (ضمن دية السّراية) فقط (في الأصح)؛ 
لأنه إنما عفا عن مُوْجَبٍ جناية موجودة فلا يتناول غيرها. والثاني: المنع؛ لأنها تولدت 
من مَعْفْرٌ عنه . أما القصاصٌ في العضو المقطوع ودِيَبْهُ قَسَاقِطَانٍ . 

تنبيه : كلام المصنف يُفْهِمُ أنه لا قصاص في العضو الذي سرى إليهء وهو كذلك؛ 
لأن القصاص لا يجب في الأجسام بالسّراية. ويّفْهِمُْ أيضًا أنه يضمن دِيّةَ السّراية وإن 
تعرض لما يحدث من الجناية» وهو كذلك على الأظهر السابق . 

فرع: : لو عفا شخص عن عبدٍ تعلق به قِصّاصٌ له ثم مات سراية صح العفو؛ لأن 
القصاص عليه. أو تعلّق به مال له بجناية وأطلق العفو أو أضافه إلى السيد صح العفو 
أيضًا؛ لأنه عفو عن حق لزم السيد في غير ماله» وإن أضاف العفوّ إلى العبد لغا؛ لأن 
الحق ليس عليه . 

ولو عفا الوارث في جناية الخَطأ عن الدَيَةِ أو عن العاقلة أو أطلق صح؛ لأنه تبرع 
صدر من أهله. وإن عفا عن الجاني لم يصح؛ لآن الحق ليس عليةة ويؤخذ من هذا أن 
الدّيّه لو كانت عليه صح العفو؛ كأن كان ميا وعاقلته مسلمين أو حربيين» وهو كذلك . 

[حكم ما يثبت لمن له قصاص نفس بسراية طرف فعفا الولئٌ عن بعض ما يستحقٌةً] 

ل ا ا اه د 
له ذلك» ال وقال البلقيني : (إنه المعتمد). (أو) عفا وليه 90 
الطَرَفٍ فله حَرٌ الرقبة في الأصح)؛ لأن كلا منهما حقه. والثاني: المنع؛ لأنه استحق 


. في نسخة البابي الحلبي: «فاندمل»‎ )١( 


عام ام الاك ل ام50 مجعم .سمط 


)7( 5 | مين‎ ١6 
ُ 03 0 سوه م أسمو شع ددبت م 0 رم مجاه‎ 
الح الل ال 0 فإِنْ سَرَى القطعٌ بَانَ يُطْلَانْ العَفوء وَإِلَا‎ 
فِيَصِحٌ . . وَلَوْ وَكَلَ نُمَ عَهَا فَاقْتَصّ الْوَكِيلٌُ جَامِلَا قلا قصَاص عَلَيْه وَالأَظهَة وُجُوثُ‎ 


القتل بالقطع الساري وقد عفا عنه . 

وخرج ب«السراية» المو ا ري لواف لقي فالقصا عن مختكو فنهنا 
ل ا 

آنا إذا كان معيو الفين عير تُشتحقٌ الطرف كان قطعيكة يد رقيق تم غتق كج همات 
بسراية فقصاص النفس لورئة العتيق: وقصاص اليد للسيدء ولا شك حينئذ أن عفو 
أحدهما لا يسقط حق الآخر. 

(ولو قطعه) الوليئٌ (ثم عفا عن النفس مجّانًا) أو بعوضء (فإن سرى القطع) إلى 
النفس (بان بطلان العفو) ووقعت السّراية قصاصًا؛ لأن السبب وجد قبل العفو وترتب 
عليه مقتضاه فلم يؤثر فيه العفو. فإن قيل: فما فاتدة بطلان العفو؟ أجيب: بأن فائدته 
أنه لو عفا على مالٍ لم يلزمء وحيئئذٍ فقوله: «مجانًا» ليس بقيدٍ كما عَلِمَ مما فَدَرَنَهُ. 
(وإلا) بأن لم يَسْرِ قَطمٌ الوليٌ بل وقف (فيصح) عفوه؛ لأنه أثر في سقوط القصاص» 
ويستقرٌ العوض المعفو عليه؛ إذ لم يستوف بالقطع تمام الدَّيّة. ولا يلزم الوليّ بقطع 
اليد شيءٌ؛ لأنه حين فعله كان مُسْتَحًَا بجملته الني المقطوعٌ بعضّها فهو مستوفي لبعض 
حَقَهء وعفوه مُنْصَيٌ على ما وراء ذلك» وكذا الحكم فيما لو قتله بغير القَطع وقَطْم 
الوليُ يَدهُ هُ متعديًا ثم عفا عنه ؛ لأنة قَطعْ عضو من مباح له دمه فكان كما لو قطع يد مرتدٌ. 

تنبيه : لا يخفى أن قوله: «ولو قطعه... إلى آخره» من تمام حكم قوله: «ومن له 
قِصَاصٌ نفس بسراية طرَفي» فإنه تارة يعفو وتارة يقطع» فذكر الأول ثم الثاني . 

[حكم ثبوت القصاص والدية على الوكيل 
إن اقتصّ من الجاني جاهلا عفو الموكل عنه] 

(ولو وَكُلَ) الوليٌ غيره في استيفاء القصاص (ثم عفا) عن القصاص (فاقتصٌ الوكيل 
جاهلا) بذلك (فلا قصاص عليه) لعذره.ء بخلاف من قَتَلَّ من عهده مرتدًا فبان مسلمًا 
حيث يجب عليه القصاص!؛ لان القاتل هناك مُقَصّرْ بخلاف الوكيل . (والأظهر وجوب 


اعمط ام لاه ام50ا مجاعم . //زوم خا 


لها داكت 0 
دِيَة» وَأَنَّهَا عَلَْهِ لا عَلَى عَاقِلَته ا 
وَلَوْ وَجَبَ قِصَاصٌ عَلَيْهَا فَتَكَحَهَا عَلَيْهِ جَارَ وَسَقَط ام لكر تج اد 


دية) ؟ لأنه بان أنه قتله بغير حَقّ ٠‏ والثاني: لا تجب؛ لأنه عفا بعد خروج الأمر من يده 
فوقع لغوًا. (و)على الأول الأظهرء وعبّر في «الروضة» ب«الأصح"» (أنها عليه) أي 
الوكيل حال عله لورثة ئة الجاني لا للمُوَكلٍ كما لو قتله غيره» ولسقوط حق المُوَكَلٍ 

قبل القتل» (لا على عاقلته)؛ لأنه عامدٌ في فعلهء وإنما سقط عنه القصاصٌ لشبهة 
الإذن. والثاني : عليهم ؛ لأنه فعله معتقدًا إباحته 

(والأصح) المنصوص في دالأُم) (أنه) أي الوكيل (لا يرجع بها) أي الدَّيَةِ (على 
العَانفي) أمكن”" المُوَكل إعلام الوكيل بالعفو أم لا؛ لأنه مُحْسرٌ بالعفو وما عَلَ 
لْمُحَسِدِيت عن سَيِِلٍ © [التوبة: .]4١‏ والثاني: يرجع إذا غرم لأنه غرّهء» ورجّحه 
البلقيني حيث تسب المُوَكلُ إلى تقصير؛ بأن أمكنه إعلامه ولم يعلمه؛ لأن الوكيل لم 
ينتفع بشيء» بخلاف الزوج المغرور لا يرجع بالمهر على من عَرَهُ لانتفاعه بالوطء . أما 
الكفارة فتجب على الوكيل على القولين . 

واحترز بقوله : «جاهلا» عما إذا علم بالعفو فعليه القصاص قطعًا. 

تنبيه: لو قال الوكيل: اقَتَلتَهُ بشهوة تفسي لا من جهة المُوَكَلٍ؛ لزمه القصاص» 
وانتقل حقٌّ المُوَكلٍ إلى التركة كما نقلاه عن «فتاوى البغوي» وأقرّاه وإن قال القفال في 
«فتاويه» بعدم وجوبه. 

ولو عزل المُوَكَلُ الوكيلَ ثم اقتصصّ الوكيل بعد عزله جرى فيه التفصيل المذكور . 

[حكم سقوط القصاص إذا ما وجب لرجل على امرأةٍ فنكحها عليه] 

(ولو وجب) لِرَجّل (قصاصٌ عليها) أي امرأة (فنكحها عليه) أي القصاص؛ بأن 
جعله صداقًا لها (جان) أيضيد التكاح والصّداقء أما النكاح فواضح ». وأما المهر فلأنه 
عرض مقصودٌء وقيل: لا يصح ويجب لها مهر مثل. (وسقط) القصاص لتضمّن ذلك 


)0)١‏ في المخطوط : «أعلم». 


عا مم ام نالا 12م50امج/عم. //:ومااط 


5 مُخيو| 5162 (1) 


فَإِنْ قارَقَ قبْلَ الْوَطءِ رَجَعَ نِضْفٍ الأزش. وَفِي قَوْلٍ : يضف مَهْرِ مثْلٍ . 


العفو؛ لأنها ملكت قصاص نفسها (فإن فارق)ها (قبل الوطء رجع) عليها (بنصف 
الأرش) لتلك الجناية ؛ لأنه بدل ما وقع العقد به؛ كما لو أصدقها تعليم سورة فعلّمها ثم 
طلّقها قبل الدخول فإنه يرجع بنصف أجرة التعليم (وفي قول) نصصٌّ عليه في «الأم؛: 
يرجع عليها (بنصف مهر مثل) بناء على القول الثاني . 

واحترز بقوله: «وجب قصاص» عما إذا أوجبت الجناية مالا كالخطأ فنتكحها على 
الأرش فإن النكاح يصح دون الصداق للجهل بالدَيَة 

خاتمة: لو قتل حُتٌ عبدًا فصالح عن قيمته المعلومة على عين وَاسْتَحِقََتْ أو ردّت 
بعيب أو تلفت قبل القبض رجع السيد بالأرش قطعًا. فإن كان الجاني فيما ذَكِرَ عبدًا 
فالسيد مختارٌ للفداء بالصلح» وليس بمختار له إن صالح على رقبته وَاسْتحِقَّتْ أو رُدّتْ 
عب أ كلفك اهن القضي) ويصاق الأرشن تعيهل بها كما كان مص وماك بنقط ع 

ولو قطع العبدٌ يد الحُرٌ فاشتراه بالأرش , وهو الواجب لم يصح الشراء للجهل 
بوصف الإويل. وإن كان الواجب القصاص سقط وإن لم يصح الشراء؛ لآنه اختيارٌ 
للمالء وإن كان الشراء بغير”'2 الأرش لم يسقط كما لو قطعه وهو في ملكه. ولو 
صالحه عن القصاص على عين فاسْتحِقّت أو رَدِّهَا بعيب أو تلفت قبل قبضها وجب على 
السيد الأقلٌ من قيمة العبد وأرش الجناية ؛ لاختياره الفداء بالصّلح . 


. _ 5 
7 وت 2 


١‏ في المخطوط: «لغيرة. 


أعا مام الاك ل ام50 ام جاعم .//:نومااطا 


عا مم ام لالت 12م50امج/عم.//:ومااط 


-كنثالوينة 


ل بقايي #اودا د ولا م لاقب بالل تر رقا التي بقاري #7 اه هات اهز ماق اذ هك لا ادا هاا تفل روف لاسا لول * يها مها يون ”وال توا > تو لفك" جا ا تأر روطتي ل “اتؤورخ وذ واب الوا زهي ف اول “8 ا الف وو لج “كاله 


[تعريف الدّية] 

لمّا فرغ من القصاص عقبه بالدَّيّة َه ؟ لاا مه مان المي وَحَمَّعَهًا باعتبار 
الأشخاص» أو باعتبار النفس والأطراف» ومفردها لديف وهى المال الواجب بجناية 
على الحر في نفس أو فيما دونهاء وأصلها «ودْيَةُ بوزن فَعْلّة» والهاء بدل من فاء 
الكلمة التي هي واو؛ إذ أصلها ” (وَدْيَةُ) مشتقة : من «الْوَدْي) وهو دفع الذَيَة يَةَ كالعدة من 
الوعد. تقول ووقث القع أدنه وذها وني ؛ أي أذَّيْتُ 6 ا 

000 

والأصل فيها الكتاب والسُِّنّةَ والإجماع. قال تعالى 9 ومن َكَل مُومًا حَطَعًا متَحرد 

َكب مُوَمكَةَ وَدِيَّةٌ » [الساء: 47]» والأحاديث الصحيحة”"2 طافحة0© بذلك» والإجماع 


منعقد على وجوبها في الجملة”*'' . 
وتعرض المصنف في آخر هذا الكتاب لبيان الحكومة وضمان الرقيق» وبدأ بالدّيّة 
لأن الترجمة لها فقال: 


000 يقال في الأمر : «د القتيلٌ» بدال مكسورة لا غير» ولاثنين: «ديّاء» وللجماعة «دُوا». 

(؟) من ذلك ما أخرجه الإمام البخاريٌ في «صحيحه»؛ كتاب الدّيات» باب: من قتل له قتيل فهو بخير 
النظرين / 1587/ عن أبي هريرة رضي الله عله : (أَنّْه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا من بنى ليث 
بقتيل لهم في الجاهليّة» فقام رسول الله بك ققال: إن الله حبس عن مكّة الفيل» وسلّط عليهم رسوله 
والمؤمنين» ألا وإنها لم تحلّ لأحد قبلي» ولا تحلّ لأحد بعدي. ألا وإنما أحلّت لي ساعة من 
نهارء ألا وإنّها ساعتي هذه حرام» لا يختلي شوكهاء ولا يعضد شجرهاء ولا يَلْتَقطُ ساقطتَهًا إلا 
منشدء ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين» إما أن يُودَىء وإمّا أن يقاد» الحديث. 

("') أي ناطقة بذلك؛ أي بوجوب الذّية؛ أي ممتلثة . 

(؛) أي في الخطأ وشبه العمدء وأمًا العمد فالواجب فيه القود. 


عمد ام لالاك ل ام50امج/عم.//نومااطا 


)7( معن | كاج‎ ١ 


في قدْلٍ الخُرٌ الْمُسْلِم ماه عير اج ل ل بج اوس لاطو تل الا لل ل بو ار جلو ال ا و ري 37 جا 


دِيَُ الحُرٌ المسلم المحقون الدَّم] 

(في قتل) الذكر (الخْرٌ المسلم) المحقون الدّمء غير جئين انفصل بجناية ميتاء 
والقاتل له لا رف فيه (مائة بعير)؛ لأن الله تعالى أوجب في الآية المذكورة ديّة وبَيّنها 
النبي في كتاب عمرو بن حزم في قوله «فِي النَّمْسٍ ماتَه مِنَ الإبل»'2 رواه النسائي 
وصحكّحه ابن حبّانء ونقل ابن عبد الْبَرّ وغيره فيه الإجماع. وأن أوّل من موا هائة 
عبد المطلب». وفيل : بق كار الذي أجار الحجّاج أربعين سئة ل الجاهلية من 
المزدلفة إلى منى» وجاءت الشريعة مقررة لها. والبعير يطلق على الذكر والأنثى كما مر 
فى باب الوصية. ولا تختلف الدَّيَهُ بالفضائل والرذائل وإن اختلفت بالأديان والذكورة 
والأنوئة. بخلاف الجناية على الرقيق فإن فيه القيمة المختلفة”"؟2. أما إذا كان غير 


)١(‏ أخرجه الإمام النسائيّ في «السنن الصغرى»» كتاب القسامة. باب ذكر حديث عمرو بن حزم في 
العقول واختلاف الناقلين له /44878/» وابن حبّان في «صحيحه»., كتاب التاريخ» باب كتب 
النبي يل ذكر كتبة المصطفى كتابه إلى أهل اليمن / 10978/ » والحاكم في «المستدركه. كتاب 
الزكاة / 14417 وقال: هذا حديث كبير مفسر هذا الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 
وإمام العلماء في عصره محمّد بن مسلم الزهريّ بالصحّة؛ وسليمان بن داود الدمشقيّ الخو لاني معروف 
بالزهريّ» وإن كان يحبى بن معين غمزه فقد عدّله غيره؛ كما أخبرنيه أبو أحمد الحسين بن علي . قال 
الذهبىَ فى «التلخيص“"»: سليمان بن داود الدمشقي الخولاني معروف بالزهريّ» وإن كان ابن معين 
قد هد عله قر قال أبو حاتم : عندي لا بأس به . وكذا أبو زرعة. 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الجراح؛ باب ما يجب به القصاص / /١788‏ . وقال: 
وقد اختلف أهل الحديث في صحّة هذا الحديث» فصحًحه الحاكم وابن ن حبّان والبيهقيّ» ونقل عن 
جمد دن حتيل أنه قال: أرجو أن يكون صحيحًا. قال: وقد أثنى على سليمان بن داود الخولاني 
هذا أبو زرعة» وأبو حاتم؛ وعثمان بن سعيد. وجماعة من الحفاظ . 
وقد صححّح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأثمّة لا من حيث الإسناد؛ بل من حيث الشهرة.» 
فقال الشافعي في #رسالته؛ : لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله يلي . 
وقال العقيليَ: هذا حديث ثابت محفوظ؛ إلا أنا نرى أنه كتاب غير مسموع عمّن فوق الزهريّ. 
وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابًا أصحّ من كتاب عمرو بن حزم هذاء 
فإنَ أصحاب رسول الله قله والتابعين يرجعون إليه ويَدَعونَ رأيهم . انتهى باختصار . 

(") بالغةً ما بلغت تشبيهًا له بالدّوابَ بجامع الملكيّة؛ ولا تُسمّى دية. 


عا مم ام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


(40) كا ب الريك 6 


عسوا 2 م م 5 راسم عع ع صل سام 06 > مركت ىا سمس ع 
مثلثة في العمدٍ : ثلاثون حقة. وَثلاثون جذعة. وَأَرْبَععون خلفة ؛ أئْ حاملا . ا 


محقون الدم كتارك الصلاة كسلا”'' والزاني المحصن إذا قَتَنََّ كلا منهما مسلمٌ فلا دية 
فيه ولا كفارةء وإن كان القاتل رقيقا لغير المقتول ولو مُكَاتبًا وأم ولد فالواجب أقل 
الأمرين من قيمته والدية» وإن كان مُبَعّضًا لزمه لجهة الحريّة القدر الذي يناسبها من 
نصفب أو ثلث مثلاء ولجهة الرَقَيّةا'" أقلُ الأمرين من الحصّة من الدّية والحصّة من 
القيمة. وقد يعرض للدية ما يغلظهاء وهو أحد أسباب خمسة: كون القتل عمدّاء أو 
شبه عمد” ". أو في الحَرّمء أو الأشهر الحُرُمء أو لذي رحم محره””؟'. وقد يعرض لها 
ما ينقصهاء. وهو أحد أسيايج أربعة : الأروية 9 والوَقٌء وقتل الجنين». والكفرء 
فالأرّل يردُها إلى الشطرء والثاني إلى القيمة» والثالث إلى العْرَةْء والرابع إلى الثلث أو 
أقل كما سيأتي بيان ذلك. وكون الثاني أنقص جرى على الغالب وإلا فقد تزيد القيمة 
على الذية. .وقد بدأ بالقسم الأول بعوله : «مثلئة فى) قثل (العفد) سواء أَوَجْتَ فيه 
قصاص وعَفِي عنه أم لا؛ كقتل الوالد ولده» والمراد بتثليثها جعلها ثلاثة أقسام وإن كان 
بعضها أزيد من بعض كما بين ذلك بقوله: (ثلاثون حقة». وثلاثون جذعةء وأربعون 
خلفة؛ أي حاملًا)؛ لخبر الترمذي'' بذلك. فهي مغلظة من ثلاثة أوجه: كونها على 


)١(‏ أي بعد أمر الإمام بها. 

(؟) في نسختي المقابلة : «الرقبة». 

1 كون هذا عارضًا لتغليظ الدّية فيه نظر؛ لأنه ليس الأصل فيها التخفيف حبّى يكون هذا عارضًا للتغليظ؛ بل 
هي مغلظة ابتداء فيهما ‏ أي القتل العمد وشبه العمد ‏ نعم كلامه مسلّم في قوله: «أو في الحرم. . . إلى 
آخره؛؛ لأله؛ أي القتل في الحرم تعرّض للتغليظ؛ فالأولى أن يقول الشارح: «وأسباب التغليظ خمسة». 
ويمكن أن يجاب على بُعْدِ: بأنه لما عدل عن القتل خطأ إلى العمد وشبهه كان كعروض التغليظ ؛ أي كأنه 
تسبب فيهء فتأمّل . انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيبء كتاب الجنايات» فصل في الدّية» .)17١/5(‏ 

0( خرجت بذلك بنت عحّ هي أمّ زوجة؛ لأنَّ المحرميّة ليست ناشئة من الرحم أي القرابة؛ بل ناشئة من 
كونها أم زوجته . 

(5) في كون الأنوثة عارضة للتنقيص نظرٌ؛ لأنها منقصة لها ابتداء» ويمكن أن يجاب: بأنه لما كان القتل 
عامًا في الذكر والأنثى والحرّ والعبد» وعدل عن الكامل إلى دونه كألّه تسيب في تنقيص الذية . 

) أخخرجه الترمذي في «جامعه». كتاب الدّيات؛. باب: ما جاء في الدّية كم هي من الإبل؟ / 41  /17‏ 
قال أبو عيسى : حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب . - 


أعا مض ام الاك 2ام50 مجعم .//:ومااطا 


)7( 5 مخز‎ ١ 


2 ال 7 ا 8 م ل ا 5 ب 75 ع و 8 م 1 لضم م لكي 
وم فى الخطأ: عشدون بنثُ مَخاض» وَكذا بنات لبون وسو لبون وحقاق 


الجاني» وحَالّة: ومن جهة السن . 

تنبيه : قد يُفهم كلامه اختصاص ذلك بدِيّةِ النفس» وليس مرادًا؛ بل بثلث المقدر 
في العمد في غير النفس كالطَّرَفٍ نص عليه في «الأم» و«المختصر» واتفق الأصحاب 
عليه» وَالخَلِفَةُ ‏ بفتح الخاء المعجمة وكسر اللّام وبالفاء ‏ ولا جمع لها من لفظها عند 
الجمهور ؛ بل من معناهاء وهو امَخَاضٌ»؛ كامرأة ونساء. وقال الجوهري: جمعها 
«خَلِفٌ» بكسر اللام» وابن سيده: «خَلِفَاتٌ» (ومخمسة في الخطأ: عشرون بنت 
مخاض . وكذا بنات لبون وبنو لبون وحقاق وجذاع) لخبر الترمذي وغيره”"2 بذلك . 


- 02 وأخرجه أحمد في «مسنده»» مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما / ./٠١7*‏ 
وقال محقّقه العلامة أحمد شاكر : إسناده صحيح . 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنْ رسول الله يِ قال: «من قتل مؤمئًا متعمد دفع إلى أولياء 
المقتول فإن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا أخذوا الدّية؛ وهي: ثلاثون حمّةء وثلاثون جذعة» وأربعون 
خلفة» وما صالحوا عليه فهو لهم. وذلك لتشديد العقل» هذا لفظ الترمذيّ رحمه الله تعالى. 

)١(‏ أخرجه أبو داود». كتاب الدّيات. بابٌ: الدّية كم هي؟ / 4546/ء والترمذيّ فى «جامعه». كتاب 
الديات: باب ما جاء في الدّية كم عي من الإبل؟ /1787/ » والنسائي في #السئن الصغرى؛. كتاب 
القننانة + باك دكن امنا دنه الخطا / 7415 ::وابن: ماه اآبواب الدياك» . .بات :ديه انا 
1 عن علي بن سعيد الكنديّ الكوفيّ أخبرنا ابن أبي زائدة عن الحسجاج عن زيد بن جبير عن 
خشف بن مالك قال: سمعت ابن مسعود قال: «قضى رسول الله يَكِِةِ في دية الخطأ عشرين بنت 
مخاض. وعشرين بني مخاض ذكوراء وعشرين بنت لبون» وعشرين جذعة» وعشرين حقة» هذا 
لفظ الترمذيّ رحمه الله تعالى الذي قال: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. 
قلت: كلهم أخرجوا هذا الحديث بألفاظ متقاربة دون ذكر «بني لبون». قال السندي رحمه الله تعالى 
في «حاشيته على سنن النسائي الصغرى». كتاب القسامةء باب ذكر أسنان دية الخطأء 
ص / /١١54‏ : عدل الشافعيّ عن هذا إلى إيجاب عشرين بني لبون ذكور؛ لأنْ خشف بن مالك 
مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث؛ وروي أن النبيَ ب ودى قتيل خيبر مائة من إبل الصدقة؛ وليس 
في أسنان إبل الصدقة ابن مخاض» وإنما فيها ابن لبون عند عدم بنت المخاض . انتهى . 
قال أبو عبد الرحمن في «الكبرى»: الحجاج بن أرطاة أحد رجال هذا الحديك ضعيف لا يحتجّ به. 
فلت: قوله «بنو لبون ذكورا مروي في حديثٍ أخر جه الإمام الدارقطنيّ في «سننه»» كتاب الحدود»* 


أعا مام الاك ل ام50 مجاعم .// سمط 


() كاب آْلؤميك دا 


إن قَتلَ خَطَأ في حَرَم مَكَة 00 


تنبيه: كلام المصنف يوهم إجزاء عشرين حقًا وعشرين جَدَعًا ولا قائل بهء فإن 
الحقاقٌ وان القت على الذكور والإناث» فإن الجذاعَ مختصة بالذكورء وجمع 
الجَدْعَةِ «جَذْعَاتٌ»؛ قاله الأذرعي وغيره. وهذه مخففة من ثلاثة أوجه: كونها على 
العاقلة»ء ومؤجلة. ومن جهة التخميس . 

[الأشياء التى يغلّظ الخطأ فيها] 

ويُعَلّظْ الخطأ في ثلاثة أشياء : ْ 

أولها ما ذكره بقوله (فإن قتل خطأ في حرم مكة)"'' فإنها تثلث فيه؛ لأن له تأثيرًا في 
الأمن بدليل إيجاب جزاء الصيد المقتول فيهء سواء أكان القاتل والمقتول فيهء أم 
أصيب المقتول فيه ورمي من خارجه. أم قطع السهم في مروره هواء الحرم'"" وهما 
بالحلء أو كان بعض القاتل أو المقتول في الحل وبعضه في الحرم كما هو قضية 
الإلحاق بالصيد كما قاله البلقيني» نعم الكافر لا تغلظ دِيَّهُ في الحرم كما قاله المتولي ؛ 
لأنه ممنوع من دخولهء فلو دخله لضرورة اقتضته فهل تغلظ به أو يقال هذا نادر؟ 
الأوجه الثانىي. وخرج ب«الحرم» الإحرام؛ لأن حرمته عارضة غير مستمرة» وب١مكة»‏ 


2 والدّيات وغيره/ 770/ موقوفا عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: 
«دية الخطأ خمسة أخماس؛ عشرون حقة» وعشرون جذعة» وعشرون بنات مخاض» وعشرون 
بنات لبون» وعشرون بنو لبون ذكور». 
وقال الإمام الدارقطني معلا عليه : هذا إسناد حسن ورواته ثقات» وقد روي عن علقمة عن عبد الله 
نحوه. 

)١(‏ يلتحق بما ذكره المصئف ما لو جرحه في الحرم فخرج منه ومات في غيره؛ بخلاف عكسه . ويفرّق 
بين ما لو رماه قريب غروب أوَّل شهر من الأشهر الحرم فوصل السهم بعد الغروب فماتء أو جرحه 
جرخا يفضى إلى الموت فمات في الأشهر الحرم : بأن داخل الحرم له نوع اختيار فنسب الفعل إليه؛ 
بخلاف الأشهر الحرم لا اختيار له في دخولهاء وقال «سم»: لا بدّ من وقوع الفعل والزهوق فيهاء 
فليحرر . 5 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب. كتاب الجنايات» فصل في الدية» (4/ 177). 

(") بخلاف ما لو أرسل كلبًا فَمَدَ الكلب فيه وقطع هواءه وقتله في الجلّ. والمرسل خارجه فلا تغليظ ؛ 
لان للكلب اختيارًا . 


عمد ام لالا ل ام50 مجاعم //زومااطا 


مخ | 5 (7) 


7 
أو الأشهر الحُرّم : ذي القَعْدة وَذِي الحجّةٍ وَالمُحَرّم وَرَجَبٍ 0 252070070101 


حرم المدينة ؛ بناء على منع الجزاء بقتل صيده. وهو الأصح . 

وثانيها ما ذكره بقوله: (أو) قتل في (الأشهر الحرم”'2: ذي القعدة) -بفتح القاف 
(وذي الحججة) _بكسر الحاء على المشهور فيهماء وَسمِّيًا بذلك لقعودهم عن القتال في 
الأولء ولوقوع الحج في الثاني (والمحرّم) بتشديد الراء المفتوحة» سُمّي بذلك لتحريم 
القتال فيه”''. وقيل: لتحريم الجنة فيه على إبليس؛ حكاه صاحب «المستعذب»» ودخلته 
اللام دون غيره من الشهور؛ لأنه أوَّلها فعفوه؛ كأنه قيل: هذا الشهر الذي يكون أبدًا " أوَّلَ 
السّنة. (ورجب) ويجمع على «أرَاجِب) وارجَائب») وارجوب» و«رَجَبّات». ويقال له: 
«الأصم) و«الأصب)»ء وفي «روضة الفقهاء»: «لم يُعَذّبِ الله مه في شهر رجب». وَرُدَّ عليه 
بأن الله تعالى أغرق قوم نوح فيه كما قاله الثعلبي. فَمْلنَهيَةُ هذا المقتول. وهذا الترتيب الذي 
ذكره المصنف في عد( الأشهر الحرم وجعلها من سَنَنيْنِ هو الصواب”* كما قال المصنف في 
«شرح مسلم'. وعَدَّهًا الكوفيون من سنةٍ واحدة فقالوا: المحرّم» ورجبء وذو القعدة؛ وذو 
الحجَّة» قال ابن دحية: «وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا نذر صيامها ‏ أي مرتبة ‏ فعلى الأول 
يبدأ بذي القعدة؛ وعلى الثاني بالمحرّم». وينبغي أنه لو رمى في الشهر الحرام وأصاب في 
غيره أو عكسه أو جرحه فيها ومات في غيرها أو عكسه أن تغلظ الدية كما تقدم في الحرم 


. لا يلتحق بها شهر رمضان وإن كان سيّد الشهور؛ لأن المتبع فيها التوقيف‎ )١( 

(؟) وصفر سمي به لخلوّ مكة فيه عن أهلها للقتال فيهء والربيعين لارتباع الناس فيهما أي إقامتهم؛ والجمادين 
لجمود الماء فيهماء ورجب لترجيبهم إياه أي تعظيمهم» وشعبان لتشعب القبائل فيه؛ ورمضان لرمض 
الذنوب فيه؛ لأنه يرمض الذنوب أي يحرقهاء وقيل: لأنْ القلوب تؤخذ فيه من حرارة الموعظة. وقيل: 
سمّي رمضان لأنهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللّغة القديمة سمّوها بالأزمنة التي وقعت فيهاء فوافق زمنَ 
اله والرفض: وسمي شوال بذلك لشول أذناب اللقاح؛ أي رفعها عند الجماع وبعده. 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيبء كتاب الجنايات» فصل في الدّية» (5/ 4/ا١).‏ 

. في نسخة البابي الحلبي : «ابتداء؟‎ 2١ 

. فى نسخة البابي الحلبي: "عدد؟‎ ١ 

0١‏ نما ا لاننا إذا بدأنا بالقعدة تكون هي والحجة من السّنة القديمة. ويكون المحرّمء 
ووعف والقة الناية: 


أعا مض ام الاك 2 ام50 مجاعم .//:ومااطا 


47) كاب ديكا ١‏ 


مله 


ؤ مَحْرَما ذا رَحِمِ ملت . 


- 


١ 


سلب 


وغيره؛ كما يؤخذ ذلك من كلام ابن المقري في (إرشاده» . 

وثالئها ما ذكره بقوله: (أو) قتل شخص قريبًا له (محرمًا ذا رحم)؛ كالم والأخت» 
اا السابق وما عطف عليه قوله: (فمثلثة)؛ أي دِيّةٌ المقتول في هذه الثلاثة 
أشياء كما تقرر؛ لأن العبادلة وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم غلظوا في هذه 
الأشياء الثلاثة وإن اختلفوا في كيفية التغليظ» ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم فكان إجماعَاء وهذا لا يُدْرَكُ بالاجتهاد؛ بل بالتوقيف من النبي يلِ. واحترز 
بقوله: «محرمًا ذا رحم» عن صورتين: إحداهما: ما إذا انفردت المحرمية عن الرحم؛ كما 
في المصاهرة والرضاع فلا يغلظ بها القتل قطعًا. ثانيتهما('2: أن تنفرد الرحمية عن 
المحرمية ؛ كأولاد الأعمام والأخوال فلا تغلظ فيهم على الأصح عند الشيخين؛ لما بينهما 
من التفاوت في القرابة . ورجح البلقيني الاكتفاء بذي الرحم وإن لم يكن محرمًا . 

تنبيه : يرد عليه ما لو قتل ابن عم هو أخ من الرضاعء أو بنت عم هي أم زوجته» فإنه 

ل تخلط قيمء سح أنددرن مقرم * لآن«المحرمنة ردك تن الجر كان الأزلى لعفي 
المحرمية بذلك. ويدخل التغليظ والتخفيف في دية المرأة والذميَ ونحوه ممن له 
عصمة. وقطع الطرّفء وفي ديّةٍِ الجرح بالنسبة لِدِيّةِ النفس. ولا يدخل قيمة 
العبد تغليظ ولا تخفيف؛؟ بل الواجب قيمته يوم التلف على قياس سائر المتقومات. 
ولا تغليظ في قتل الجنين بالحرم”' كما يقتضيه إطلاقهم» وصرح به الشيخ أبو حامد 
وإن كان مقتضى النص خلافهء ولا تغليظ في الحكومات”" كما نقله الزركشى عن 
تصريح الماوردي وإن كان مقتضى كلام الشيخين خلافه. ‏ وتقييد لصنت القدن 


)00( في نسخة البابى الحلبي : «ثانيتها» . 

(؟) أي فى بدل قتل الجنين؛ أي فيما إذا فقدت الغرّة الواجبة وانتقل إلى خمسة من الإبل فإنّها لا تغلّظ ؛ 
أي لا تكون مثلّئة. وأفهم تقييده ب«الحرم؛ أنّها تغلّظ فيما إذا كان القتل في الأشهر الحرمء أو كان 
ذارحم محرم؛ أي إذا انتقل إلى خمسة من الإبل التي هي عشر دية الأم؛ فإنها تكون مثلثة . 

زفق قال «م ر»: المعتمد التغليظ في الحكومات والغرّةء وبه أفتى الشيخ يعني والده؛ كذا بخط «سم 
دلي "شرج لإرك» 


لل ل 51 انلق 


)7( مخ | ةك‎ ١ 
وَالْخَطَأٌ وَإنْ يَكَلّتَ فَعَلَى الْمَاقِلَة مُوَجُلَة وَالْمَمْدُ عَلَى الْجَانِي مُعَجَلَة وَشِبْهُ الْمَمْدٍ‎ 
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مُتلَبَهُ على الْعَاقَلةَ مُؤَجَلَ. 


بالخطأ إشارة ‏ إلى أن التغليظ إنما يظهر فيه» أما إذا كان عمدًا أو شبه عمد فلا 
يتضاعف بالتغليظ» ولا خلاف فيه كما نَقَلَهُ العمراني؛ لأن الشيء إذا انتهى نهايته في 
التغليظ لا يقبل التغليظ كالأيمان في القسامة2"(7» ونظيره المُكَبَدُ لا يُكَبَّرُ؛ِ كعدم التثليث 
في غسلات الكلب ؛ قاله الدميري والزركشي . 

فرع: الصبئٌ والمجنون لو كانا مُمَيرَيْنِ وقتلا في الأشهر الحرم أو ذا رحم مَحْرّمٍ) 
قال ابن الرفعة : «لم أرَ في التغليظ عليهما بالتثليث نقلاء فيحتمل أن يقال به» ويحتمل 
أن لا يغلظ ؛ لأن التغليظ يُلْحِقٌ الخطأ بشبه العمدء لسن الهمنا'شيه عينن: فالملتيى 
واد بالعدم». انتهى» والاحتمال الأول أظهر. وقوله: «ليس لهما شبه عمد؛ ممنوع؛ 
لأنهما إذا قصدا الفعل والشخص بما لا يقتل غالبا يكون شبه عمد . 

[من تلزمه دية الخطأ] 

(والخطأ وإن تثلث) كما سبق (فعلى العاقلة) ديته (مؤجلة) عليهاء وإذا كانت عليها 
وهي مُدَلَّثّةَ فغير المثلثة أَوْلَىء وسيأتي بيان العاقلة والتأجيل والدليل عليه في باب عقب 
هذا 

[من تلزمه دية العمد وشبه العمد] 

(والعمد) ديته (على الجاني معجلة) عليه في ماله كسائر 0 المُتَلّمَاتِ (وشبه 
العمد) ديته (مثلّة على العاقلة مؤجلة) فهي مُحَمَفَهٌ من وجهين”"'» مغلظة من وجه. 
وهو التثليث . أما التثليث : فلما روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدَه أن 
الننَ ب قال: «عَفْلُ شبْه العَمْدٍ مِثْلُ عَقْلٍ الْعَمْدِء وَ لا يُقتلُ صَاحِبُةُ»2"7. وأما كونها 


)١(‏ أي فلا يطلب فيها التغليظ بالمكان والزمان كما في اللّعان. 

)١(‏ هما: وجوبها على العاقلة» ووجوبها مؤجلة في ثلاث سنين. 

(7) أخرجه أبو داود. كتاب الدّيات» باب ديات الأعضاء / 1070/ ؛ وأحمد في «مسنده»» مسند عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما /1018/ , قال محقّقه العلامة أحمد شاكر : إسناده صحيح . 


عمش ذم للا ا م50ام جرع« .نوما 


(40) كاب الريككت ل 


وَلَا يُقْبَلُ مَعِيبٌ وَمَرِيضٌ إلا برضَاةٌ. وَيَبْيْتْ حَمْلُ الكَلفَةِ بأل خِبْرَة 0 


على العاقلة ومؤجلة فلما سيأتي في بابهاء وَلَمَا كان شبه العمد متردّدًا بين الخطأ 
والعمد أَعطِيَ حكم هذا من وجه. 
تنبيه : يجوز في قوله : «معجلة ومؤجلة» الرفع والنصب . 
[حكم قبول المعيب والمريض في إبل الدّية] 
(ولا يقبل) في إبل الدية (معيب) بما يُثبت الرد في العيب (و) لا (مريض) وإن كانت 
إبل من لزمته معيبة؛ لأن الشرع أطلقها فاقتضت السلامة» وخالف ذلك الزكاة لتعلقها 
بعين المال». والكفارة؛ لأن مقصودها تخليص الرقبة من الرّقٌّ لتستقلّ» فاعتبر فيها 
السلامة مما يؤثر في العمل والاستقلال. 
تنبيه : عَطْففُ «المريض» على «المعيب» من عطف الخَاصٌ على الَعَام أو لِنَفي توهم 
أخذه كما في زكاة المال» فإنه قال هناك : «ولا تؤخذ مريضة ولا معيبة إلا عن مثلها7'" ». 
(إلا برضاه) أي المُسْتحِقٌ بذلك إذا كان أهلًا للتبرع ؛ لأن الحق له فله إسقاطه . 
[ما يشبت به حمل الخلفة المأخوذة في الدَّية] 
(ويثبت حمل الْخَلِفَةِ) المأخوذة من الدَّيَةِ (بأهل خبرة) بذلك؛ أي بعدلين منهم عند 
إنكار المُسْتَحِقٌ حملها إلحاقًا له بالتقويمء وإذا أخذها المُسْتَحِنٌ بقولهماء أو بتصديق 
المُسْتَحِنٌ على حملها ثم ماتت عند المُسْتحِقٌ وشقّ جوفها فبانت حائلا”" غَرِمَهَا وأخذ 
بدلها حاملا؛ كما لو خرج المُسْلَمٌ فيه على غير الصفة المشروطة» فإن تنازعا في الحمل 
بعد موتها وقبل شق جوفها شق ليعرف؛ فيترتب عليه ذلك» فإن ادعى الدافع إسقاط 
الحمل؛ كأن قال: ١‏ أَسْقَطَتْ عندك»». وقال المتعهة : «لم يكن بها حمل». وأمكن 
الإسقاط صُدَّقَ الدافع إِنْ أخذها المُسْتحِقُ بقول خبيرين؛ لتأيد قوله بأهل الخبرة» فإن 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «مثلهما». 

)"١‏ ناقة حائل: حمل عليها فلم تَلْمَحَه وقيل: هي النّاقة التي لم تحمل سنة أو ستتين أو سنوات» 
و«أحال فلانٌ إبله العام» إذا لم يُصبها الفحل . 
انظر : لسان العرب» باب الحاءء مادة #حول»» (15/ 53148) باختصار. 


أعا مام الاك 2 ام50 مجاعم .سمط 
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وَالأَصَحُ إِجْرَاؤْهَا قَبْلَ حَمْس سنِينَ» وَمَنْ لزِمَئْهُ وَلَهُ بل فَمنْها - وَقيل : : منْ غَالِبٍ إبل بَلَدِه - 
وَإِلَا فَمَالِب بَلَدِهِ أو بَدَوي» وَإِلَا أرب باد وَلَا يَعْدِلَ | إلى تؤع و ف قِيمَةٍ إِلّا بَرَاضٍ . 


لم يمكن ذلك أو أمكن وأخذها المُسْتحِقٌ بقول الدافع مع تصديقه له صُدَّقَ المُسْتَحِقٌ 


بااايميى كن الأ له برممين فلن القانية! الآن لاهو ممه 
[حكم إجزاء الخَلفَةٍ قبل خمس سنين] 

(والأصح) - وفي فى «الروضة»: «الأظهر) ‏ (إجزاؤها) ؛ أي الْحَلفَةٍ (قبل خمس سنين) ؛ 
لفندق الات كلها ورنكان القالك فلإ فلالا معن يلي والثاني : اعتبر الغالب . 

تنبيه : مَحَلَّ الخلاف عند عدم الرضاء فإن رَضيَ بأخذها جاز قطعًا . 

[ما تُؤخذ منه إبل الدّية] 

(ومن لزمته) دِيّةهُ من جانٍ أو عاقلة (وله إبل فمنها) تؤخذ الدَّيّةٌ» ولا يكلف غيرها؛ 
لأنها تؤخذ على سبيل المواساة فكانت مما عنده؛ كما تجب الزكاة في نوع النصاب 
(وقيل: من غالب إبل بلده) أو قبيلته إن كانت إبله من غير ذلك ؛ لأنها عوض مُتلفٍ. 
واعتباره بملك المُتلف بعيد» ورجح هذا الإمام . فإن كانت إيله من الغالب الخدت معها 
قطعًا (وَإِلَا) بأن لم يكن له إبل (فغالب) أي فتؤخذ من غالب إبل (بلده) بلديٌّء أو 
غالب إبل”'' (قبيلة بدوي)؛ لأنها بدل مُتلف؛ ؛ فوجب فيها البدل الغالب كما في قيمة 
المُنْلَعَاتِء (وإلا) بأن لم يكن في البلدة أو القبيلة إيل بصفة الإجزاء (فأقرب)؛ أي 
فيؤخذ من غالب إبل أقرب (بلاد)» أو أقرب قبائل إلى موضع المؤدّي» فيلزمه تقلها - 
كما في زكاة الفطر ‏ ما لم تبلغ مؤنة نقلها مع قيمتها أكثرٌ من ثمن المثل ببلد أو قبيلة 
العدم. فإنه لا يجب حيئئذ نقلهاء وهذا ما جرى عليه ابن المقري» وهو أحسن من 
الفسط بمسافة القصر. 

[حكم العدول إلى نوع آخر أو قيمةٍ إذا وجب نوع من الإبل في الدّية] 

مو إذا وجب نوع من الإبل (لا يعدل) عنه (إلى نوع) من غير ذلك الواجب (و) 

لا إلى (قيمة) عنه (إلا بتراض) من المُؤدي وَالمُسْتحِقٌ . 


. قوله: «بلده بلديّ أو غالب إبل» ليس في نسخة البابي الحلبي‎ )1١( 


عام ام الا هج ام50 مجعم .//نومااا 


> فيل سس يي 
(40) كابة زر كك ١‏ 
وَ ٠‏ عدِمَتْ فالقدِيمٌ ألفْ دِينَارِ أو اننا عَشَرَ َف درْهَم 20100 


تنبيه: ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يعدل إلى نوع مثلها أو دونها أو فوقهاء وهو 
ما صرّحا به في «الشرح» و«الروضة». وقيل: يجبر على الأعلى» وجرى عليه 
الماوردي وغيرهء وتقدم في الصلح أنه لا يجوز الصلح عن إبل الدَّيّة بالتراضي 
لجهالتهاء وحمل ابن الرفعة ما هناك على ما إذا كانت مجهولة الصفةء وما هنا على 
هآ إذااكاتك معلو دياه وحودن .وها ترون أنه إنها تود دن غالب ]بن مغل يد 
عدم إبله هو ما في «المهذب» و«البيان») وغيرهماء والذي في «الروضة» ونقله أصلها 
عن «التهذيب» التخيير بينهماء وما جرى عليه المصنف هنا أوجهء وجرى عليه شيخنا 
في «منهجه»» وظاهر ما تقرر أن إبله لو كانت معيبة أخذت الدية من غالب إبل محله؛ 
قال الزركشي وغيره: وليس كذلك؛ بل يتعين نوع إبله سليمًا؛ كما قطع به الماوردي 
ونص عليه في «الأمّ». ولو اختلفت أنواع إبله أخذ من الأكثر» فإن استوت قَمِمًا شاء 
الدافع» وكذا لو اختلفت أنواع إبل محله . 

[الواجب عند انعدام إبل الدَّية] 

(ولو عدمت) إبل الدّية حسًا؛ بأن لم توجد في موضع يجب تحصيلها منه» أو شرعًا؛ بأن 
وجدت فيه بأكثر من ثمن مثلها (فالقديم) الواجب (ألف دينار) على أهل الدنانير» (أو اثنا 
عشر ألف درهم) فضة على أهل الدراهم ؛ لحديث : «عَلى 5 الذَهّبِ لف ديار" وَعَل 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «مستدركه»» كتاب الزكاة »/١5141//‏ وقال: هذا حديث كبير مفسر هذا الباب 
يشهد له أمير الؤمنين عمر بن عبد العزيز وإمام العلماء في عصره محمّد بن مسلم الزهريّ بالصححّةء 
وسليمان بن داود الدمشقيّ الخولانيّ معروف بالزهريّ» وإن كان يحيى بن معين غمزه فقد عذله 
غيره كما أخبرنيه أبو أحمد الحسين بن علي. قال الذهبيَّ في «التلخيص»: سليمان بن داود 
الدمشقيّ الخولانيَ معروف بالزهريّ» وإن كان يحيى بن معين غمزه فقد عدّله غيره» قال أبو حاتم : 
عندي لابأس به . وكذا أبو زرعة. 
وأخرجه ابن حبّان في «صحيحه؛» كتاب التاريخ» باب كتب النبيّ وَل ذكر كتبة المصطفى كتابه 
إلى أهل اليمن / 1078/ كلاهما بلفظ : «وعلى أهل الذهب ألف دينار» . 
قلت: ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الجراح؛ باب ما يجب به القصاص / ٠» /١588‏ 
وقال: وقد اختلف أهل الحديث في صحّة هذا الحديث؛ وصحّحه الحاكم وابن حبان والبيهقيّ» - 


أعا مم ام الاك 2 ام50 مجعم .//:ومااطا 
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5-9 و و 2 7 
5 07 0 5 ,* 2 
وَالحديد : قيمتها بنقد لدو نر املاط عا وك جل لبوا سارها او لمق رج بو نا تر ال ور 


أَمْلٍ الوَرقٍ اننَا عَسَرَ ألْفَ دِرْمَمِ»(2 صكّحه ابن حبّان والحاكم من حديث عمرو بن 
حزم . 

تنبيه : قضية كلام المصنف تخيير الجاني بين الذهب والدراهمء وهو رأي الإمام: 
والذي عليه الجمهور ما قدرته في كلامه. والحديث يدل عليه. ولو كان الواجب ديّة 
مغلظة ‏ كأن قتل في الحرم أو عمدًا ‏ هل يزاد له التغليظ؟ فيه وجهان: أصحّحهما: لا؛ 
لأن التغليظ في الإبل إنما ورد بالسنّ والصفة لا بزيادة العدد.ء وذلك لا يوجد في 
الدراهم والدنانير» وهذا أحد ما احتجّ به على فساد القول القديم . 

(والجديد) الواجب (قيمتها) أي الإبل وقت وُجوب تسليمها بالغة ما بلغت؛ لأنها 
تدل مُتْلَفبِ فيرجع إلى قيمتها عند إعواز أصله”"", وثُمَوَم (بنقد بلده) الغالب؛ لأنه أقرب 
من غيره وأضبط » فإن كان فيه نقدان فأكثر لا غالب فيهما تخير الجاني بينهما . 

تنبيه : قوله: «بنقد بلده» قال ابن النقيب: «لم در أي بلد هو. أيلد الجاني أم بلد 
المجني عليه أم الوليّ القابض أم الذي يجب التحصيل منه؟ لم أَرَ تصريحًا بشيء منه»: 
وقال البلقيني: كلامه يوهم أن المراد بلد من لزمته كما سبق في قوله : «وإلا فغالب إبل 
بلده»» وليس كذلكء فالمراد هنا بلد العدم المفهوم من قوله: «ولو عدمت». انتهى. 


ٍِ وتقل عن أحمد بن جنبل أنه قال: أرجو أن يكون صحيحًا . 
وقد صحّح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأثمّة لا من حيث الإسناد؛ بل من حيث الشهرة» 
فقال الشافعيّ في «رسالته»: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنّه كتاب رسول الله كل . 
وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابًا أصحٌ من كتاب عمرو بن حزم هذاء 
فإنَ أصحاب رسول الله يَكِدِ والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم . انتهى باختصار. 

)١‏ أخرجه أبو داودء كتاب الدّيات» بابٌ: الدّية كم هي؟ /45147/» والترمذيّ في «جامعه»: كتاب 
الدّيات؛ باب ما جاء في الذية كم هي من الدراهم /188١/ء‏ والنسائيّ في «السئن الصغرى؟» 
كتاب القسامة. باب ذكر الذية من الورق /548١17/‏ » وابن ماجهء أبواب الدّيات» باب دية الخطأ 
٠١/710777 /‏ ولفظه عند أبي داود عن ابن عبّاس: «أنّ رجلا من بني عدي قتل فجعل النَبىَ يق ديته 
اثني عشر ألفا». 

(؟) أي فقد أصله؛ أي أصل البدل؛ وهو الإبل لأنَ قيمتها بدل ثان وفرع عن الأصل . 


أعا مم ام الاك ل ام50 مجعم .//نومااا 


(47) كبا لو يلت 1ك 


مو قيمة | 


وَإِنْ جد بَعْض أَخِذ وَةِ قيمّة البَاقي. 


والمراد المَحَلّ الذي يجب التحصيل منه لو كانت موجودة فيه؛ لأنها بدلٌ ملف 
ويراعى صفتها في التغليظ . 

(وإن وُجِدَ بعض) من الإبل الواجبة (أخذ) الموجود منها (وقيمة الباقى)؛ كما لو 
وجب له على إنسان مثلّ ووجد بعض المثل» فإنه يأخذه وقيمة الباقي . 1 

تسم محل ذلك ما إذا لم يمهل المُسْتحِقٌء فإن قال: «أنا أصبر حتى توجد الإبل» 
لزم الدافع امتثاله؛ لأنها الأصل». فإن أخذت القيمة ثم وجدت الإبل وأراد ردّ القيمة 
ليأخذ الإبل لم يُجَبْ لذلك؛ لانفصال الأمر بالأخذ؛ بخلاف ما لو وجدت قبل قبض 
القيمة» فإن الإبل تتعين كما صرح به سليم وغيره تبعًا لنصٌ «المختصر» . 

[دية المرأة والخنثى] 

(والمرأة والخنتى المشكل الحُرَانٍ دِيَهُ كل منهما في نفس أو جرح (كنصف) ديّة 
(رجل) حر ممَّنْ هما على دينه ”0 7 
شرع في متمباتيا” فمنها الأنوثة؛ لما روى البيهقي خبر: «دِيَةٌ المَرْأةَ 
التجل2”0, والدو هيا نخياة وبها الخنثى ؛ لأآن 90007 هات ففى 
قتل المرأة أو الخنثى خطأ عشر بنات مََخَاض 0 َبُوْنِء وهكذاء وق قثلها أذ 

حقّة حقّة وخمس عشرة جذْعَةَ وترون ل 

تنبيه: اقتصر المصنف 0 بالأنئثى على النفس والجرحء وألْحِقَ بهما في 
«المحرر؛ الأَطْرَافُء ولعل حذف المصنف لذلك أن الخنثى لا يلتحق بالأنثى في 
الأطراف مطلقًاء فإن في حلمتيها ديّتهَاء وفي حلمتيه أقل الأمرين من ديّة المرأة 
والحكومة؛ وشفريه كذلك بخلافها . 
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قتله عمدًا أو شبه عمد خمسر عشرة 


)00 أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»»؛ كتاب الدّيات» باب ما جاء في دية المرأة / ١/١705‏ وذكره 
ابن حجر في (تلخيص الحبير»؛ كتاب الديات /ء اال وقال: هذه الجملة ليست في حديث 
عمرو بن حزم الطويل» وإنّما أخرجها البيهقي من حديث معاذ بن جبل وقال: إسناده لا يثبت. 


عمش ذم للا لا م50ام جاعم .نوما 


ا مح | 5 (7) 


[دية اليهوديٌ والتصرانيٌ] 

(ويهودي ونصراني) ومعاهد ومُسْتأَمِْنٌ دِيّهٌ كل منهم إذا كان معصومًا تحل 
مناكحته”'' (ثلث) ديه (مسلم) نفسًا وغيرها؛ أما في النفس فروي مرفوعًا('"؟؛ قال 
الشافعي في «الأمٌ): «قضى بذلك عمر”" وعثمان”*» رضي الله عنهماء ولأنه أقل 
ما أجمع عليهء وهذا التقدير لا يعقل بلا توقيف». ففي قتله عمدًا أو شبه عمد عشر 
حفاق.وغشن جدعات»ؤثلات عكيرة خلنة وثلك» وفي قتله خطأ لم يُعَلّظ ستة وثلثان من 
١ 5 9‏ 2 : 2 
١اديَة‏ مُمْلِم»: وقال مالك: «نصفها»» وقال أحمد: «إن قتل عمدًا َدِيَةٌ مسلمء أو خطأ 
فنصفها». أما غير المعصوم من المرتدين ومن لا أمان له فإنه مقتول بكل حال» وأما من 
لا تحلٌّ مناكحته فهو كالمجوسي» وأما الأطراف والجراح فبالقياس على النفس . 

ننبية:» الكايرة كالبهودة “والصابكة كالتضارئ إن لم يكفرهها أعل ملعيساء بول 


فكمن لا كتاب له. 


)١(‏ قال الشهاب عميرة: هذا يفيد أن غالب أهل الذمّة الآن إنما يضمنون بدية المجوسيّ؛ لأنّ شرط 
المناكحة في غير الإسرائيلي لا يكاد يوجد؛ «سم» على «المنهج». وقول اسم : «لأن شرط 
المناكحة . . . إلى آخره» وهو أن يعلم دخول أول أبائه في ذلك . 
انظر : حاشية البجيرميّ على الخطيب» كتاب الجنايات» فصل في الدّيق» (1973/54). 

(؟) أخرجه الدارقطنيّ في «سئنه»» كتاب الحدود والديات وغيره / /7701/ عن عمرو بن شعيب: «أنَّ 
رسول الله يك فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم» الحديث . 
وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»؛ كتاب العقول / /١84174‏ بلفظ : «أن رسول الله يك فورض على 
كلّ رجلٍ مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم . 

ف أخرج الدارقطنيّ في «سننه»» كتاب الحدود والديات وغيره / عن سعيد بن المسيب عن 
عمر قال: «دية اليهوديّ والتصرانيّ أربعة آلاف» والمجوسيّ : نماثة» . 

(4) أخرجه الشافعي في «مسنده»؛ كتاب الدّيات / 705/ عن سفيان بن عيينة عن صدقة بن يسار قال: 
«أرسلت إلى سعيد بن المسيب نسأله عن دية اليهودي والنصراني» فقال سعيد: قصر فيه عثمان بن 
عفان رضي الله عنه بأربعة ألاف». 


عام ام الاك ل ام50 مجاعم .// :سمط 


[دية المجوسيّ والوثنيّ] 
(ومجوسي) له أمان ديته جين الديات» وهي (ثلنا عشر) دية (مسلم) كما قال به 
ين وعثمان وابن مسعود رضى الله عنهم . ففيه عند التغليظ حقتان وجذعتانٍ 
وخَلِفتَانِ وثلثا خَلِفَة وعند التخفيف بعيرٌ وثلث من كل سن» والمعنى في ذلك”'* أن 
في اليهودي والنصراني خمس فضائل وهي : حصول كتاب» ودين كان حقا بالإجماع. 
وتحل مناكحتهم وذبائحهم» وَتَقَدوْنَ البكراية: وليس للمجوسي من هذه الخمسة إلا 
التقرير بالجزية» فكانت دِيّتَهُ من الحُمْسٍ من دِيّة اليهودي والنصراني . 
تنبيه : قوله: «ثلثا عشر» أؤلى هنه #ثليك خمس»؛ لأن فى الثلثين تكريراء وأيضًا 
فهو الموافق لتصويب أهل الحساب له لكونه أخصر. 
(وكذا وثني) ونحوه؛ كعابد شمس وقمر وزنديق» وهو من لا ينتحل ديئاء ممن (له 
اناق )4 كرض له لكا وسو لع أمادو لأ أمنان له مهدر 
تنبيه: سكت المصنف هنا عن دية المتولد بين كتابي؛ ووثني مثلاء وهي دية 
الكتابي اعتبارًا بالأشرف». سواء أكان أبّا أم أمّا؛ لأن المُتولدَ يتبع أشرف الأبوين ديئّاء 
والضمان يغلب فيه جانب التغليظ» ويَحْرُم قتل من له أمان لأمانه. ودية نساء وخنائى 
من ذكر”" على النصف من دِيّةِ رجالهم . ولو أخر المصنف ذِكْرَ المرأة والخنثى إلى هنا 
السُّهيلى أنه لا يقال: «وثن» إلا لما كان من غير صخرة ؛ كنحاس وحديد. 
[دية من لم يبلغه الإسلام] 
(والمذهب) المنصوص » وعبّر في «الروضة» ب«الأصح» (أن من) قتل معصوما 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في «سننه»» كتاب الحدود والديات وغيره / ١؟؟717/‏ عن سعيد بن المسيب عن 
عمر قال: «دية اليهوديّ والتصرانيّ أربعة آلاف. والمجوسي ثمانمائة». 

. أي في كون ديته ثُلئي عشر دية المسلم‎ 0١ 

(*) أني اليهوديّ والنصراني ومن له أمان. 


أعا مض ام الاك ل <ام50 مجاعم .//:ومااطا 


)7( 2ج‎ | ١ 


لَمْ يَْلُفْهُ الإسلام إِنْ تَمَعَ بدين لم يُبَدَّلَ قدي دينه» وَإِلا فَكَمَجُوسيٌ . 


8 .- 


و(لم يبلغه الإسلام) ؛ أي دعوة نبينا محمّد يَكلِ (إن تمسك بدين لم يبدل فدية) أهل 
(دينه) ديتهء فإن كان كتابيًا فدية كتابي» وإن كان مجوسيًا فدية مجوسي» وقيل: دية 
مسلم ؛ لأنّه ولد على الفطرة ولم يظهر منه عناد» ورُدَ بأنه تمسك بدين منسوخ فلم يثبت 
له حكم الإسلام ولكن ثبت له نوع عصمة» فألحق بالمستأمن من أهل دينه» فإن جهل 
قدر دية أهل دينه» وجب فيه أخس الدّيات كما قاله ابن الرفعة ؛ لأنه المتيقن» وأما من 
لم يعلم هل بلغته الدعوة أو لا ففي ضمانه وجهان؛ بناء على أن الناس قبل ورود الشرع 
على أصل الإيمان أو الكفرء والأشبه بالمذهب كما قال شيخنا الضمان خلافا 
للأذرعي ؛ لأن الإنسان يولد على الفطرة» وعليه ينبغي أن يجب أخسس الديات (وإلا) 
بأن تمسك بدين بُدَّلَء ولم يبلغه ما يخالفه أو لم يبلغه دعوة نبيَّ أصالاء وهذه المسألة 
ليست في «المحرر» وهي التي فيها الطرق كما في «الروضة» وأصلهاء وكأنَ تعبير 
المصنف بالمذهب نظرًا لمجموع المسألتين» والحكمٌ لا يختلف. فلذا قال: 
(فكمجوسي) ديته وإن اختلفت مراتب الخلاف» وقيل: تجب دية أهل دينه» وقيل: 
لا يجب شيء؛ لأنه ليس على دين حق ولا عهد له ولا ذمة. قال الزركشي: «وعلى 
المذهب يجب فيمن تمسك الآن باليهودية أو النصرانية دية مجوسي؛ لأنه لحقه 
التبديل» . انتهى ؟ أي إذا لم تحلّ مناكحتهم . 

تتمة: لا يجوز قتل من لم تبلغه الدعوة"''. ويقتص لمن أسلم بدار الحرب ولم 
يهاجر منها بعد إسلامه وإن تمكن”"' ؛ لأن العصمة بالإسلام . 


6د جه 


)١(‏ قال الحنابلة والحنفيّة: لا يجوز قتل هذا الشخص إن وجد حتى يُدعى إلى الإسلام» فإن قتل قبل 
الدعوة من غير أن يعطى أمانًا فلا ضمان فيه؛ لأنه لا عهد له ولا إيمان. 
انظر: الفقه الإسلامي وأدلته الدّية» دية غير المسلمء (/ /01/11). 

. أي من الهجرة؛ يعني أن تمكنه منها ولم يهاجر لا يخرجه عن العصمة‎ )١( 


اعمط ام لال ام50 مجاعم . /لزومخا 


(40) كار عزلا ريت 5-5 


-١‏ فصل [فى مُوجَب ما دون التفس] 


ثاعراء صسويةٌ ا ياس" رورنروعىن ا بته رةه لهم 
في موضحة الرّاس أو الوجه لخرٌ مشلم خمسة أبْعِرَةٍء ع قا حار او عد أو اواسدول لومم لان ركاه 
. 


(فصلٌ) في مُوجَبٍ ما دون التَّس 
وهو ثلاثة أقسام: جرحٌ» وإبانة طَرّفيء وإزالة منفعة. 
[أوَلا: مُوجَبُ الجرح] 
وقد بدأ بالقسم الأوّل - وهو الجرح - فقال : 
[موجب موضحة الرّأس أو الوجه] 
و(في مُوْضْحَةٍ الرأس) ولو للعظم الثاني خلف الأذن (أو الوجه)”'' وإن صغرت ولو 


لما تحت المقبل”'' من اللحيين وإن لم يدخل ذلك في غسل الوجه في الوضوء نصف 
عشر دية صاحبهاء ففيها (لخُرّ) ذكر (مسلم) غير جنين”' (خمسة أبعرة)؛ لما رواه 
الترمذي وحسّنه: «في المُوضحَةٍ حَمْسنٌ من الإيل»”*'» فتراعى هذه النسبة في حق غيره 


(0010 


(١ 


2 
افق 


يرى أكثر الفقهاء ومنهم الأئمّة الأربعة أنه ليس في موضحة غير الرأس والوجه أرش مقدّر؛ لقول 
الخليفتين الراشدين : «الموضحة في الوجه والرّأس». كما أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج 
أرش مقدّر أيضًا؛ بل فيه حكومة عدل؛ إذ ليس فيه أرش مقدّر في الشرع» ولا يمكن إهدارهاء 
فوجب فيها حكومة عدل» وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» عن الحسن وعمر بن عبد العزيز: «أنّ 
النبي يي لم يقض فيما دون الموضحة بشيء؟. 

انظر: الفقه الإسلامي وأدلته» عقوبة الشجاجء العقوبة البدليّة في الشجاج «الأرش»» 
(0/ كآثلاه_لاكلاة). 

وهو ما تقع به المقابلة» والذي تحته ما يلي الصدر فهو من الوجه هنا دون الوضوءء ولعلَّ الفرق بين 
ما هنا والوضوء: أن المدار هنا على الخطر أو الشّرف؛ إذ الرأس والوجه أشرف ما في البدن» 
وما جاور الخطرَ والشَّرِيفَ مثله. وعبارة «البرماوي»: قوله: الناتئع خلف الأذن إنما أخذهما غاية؛ 
لأنه ربما يتوهم أن المراد بالوجه والرأس ما يجب غسله في الوضوء» فبيّن أنه ليس مرادًا. 

أما هو إذا جُني عليه بموضحة وانفصل ميا فالقياس وجوب الغرّة فقط» فإذا نزل حيّا فنصف عشر دية . 

أخرجه الترمذيّ في «جامعه؟؛ كتاب الدّيات» باب ما جاء في الموضحة / /١74٠‏ عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جذه أن النبن 46 قال: «في المواضح حَمْسسٌ حَمْسٌ». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن . 


اعمط ام /الاك ل ام50 ام جاعم ./لزوم كما 


5 مُحو| ]5 (7) 


سام 


ا - 2 لا اه م هريما سه _. وعشك ديلا اه مز ل 
وَهَاسْمَةٍَ مع إيُضاح عشرّة. وَدُونه خمسّة ‏ وقيل : حكومة ‏ وَمنقلة خمسّة عشر. 
م 


من المرأة والكتابي وغيرهماء ففي مُوْضحَةٍ الكتابي بعير وثلثانء» وفي مُوْضحة 
المجوسي ونحوه ثلث بعير» فلو عبّر المصنف بما ذكرته لكان أشمل وأخصرء وكذا 
يقال في الهاشمة. وخرج ب«الرأس والوجه» ما عداهما كالساق والعضد. فإن فيهما 
الحكومة كما سيأتي . 
[[مُوجَبٌ الهاشمة مع إيضاح وبدونه] 

'' مع إيضاح) أو احتياج الليفي لإخراج عظم أو تقويمه. أو سَرَتْ 
إليه (عشرة) من أبعرة» وهي عُشْرُ دِيّة الكامل بالحرية وغيرهاء ولو عبر به لكان أَوْلَى 
ليتتمل الور المتقدمة قبل.هذاء والأصل. في ذلك ما روي عن ريد بن ثانت أنه كلنه: 
«أَوْجَبَ فِي الْهَاشْمَةِ عَشْرًا مِنَّ الإبل؛”" رواه الدارقطني والبيهقي مرفوعًا عن زيد ومثل 
ذلك لا يكون إلا عن توقيف (و) في هاشمةٍ (دونه)؛ أي الإيضاح وما ذكر معه (خمسة) 
من أبعرة على الأصح ؛ لأن العشرة في مقابلة الإيضاح والهشم وأرش المُوْضحَةَ خمسة. 
فتعين أن الخمسة الباقية في مقابلة الهشم فوجبت عند انفراده (وقيل : ) في الهشم إذا خلا 
عما ذكر (حكومة)؛ لأنه كسر عظم بلا إيضاح فأشبه كسر سائر العظام . 


ع 
ان 


[مُوجَبٌ المنقلة] 


(و) في (هاشمة” 


(و) في (منقّلة) مع إيضاح وهشم كما صوره الرافعي (خمسة عشي ) أبعي اه ارو 
النسائي ذلك عن النبي يلوا ''. ونقل في «الأم» فيه الإجماع. وكذاابن المنذر. 


. أي في الرأس أو الوجهء فإن كانت في غيرهما ففيها حكومة‎ )١( 

إق6 عي الدارقطنيّ في «سننه»» كتاب الحدود والذيات وغيره / 7”575/ عن زيد بن ثابت موقوقاء 
ولفظه فيه : «وفي الهاشمة عَشْرً . 
وأخرجه البيهقيّ في «السنن الكبرى»» كتاب الديات» باب الهاشمة /١77١7/‏ . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الدّيات / »/١١٠/١8‏ وقال: حديث زيد بن ثابت: «أن 
النْيَ يفن أوجب في الهاشمة عشرًا من الإبل»؛ وروي موقوفاء وقيل: لا يصخٌ مرفوعًاء وهو في 
الدار قطني موقوف. وكذا أخرجه عبد الرزاق والبيهقيّ. 

(*) أخرجه النسائي في «السنن الصغرى»؛ كتاب القسامة. باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول 
/4417١/‏ بلفظ : «وفي المنقلة خمس عشرة فريضة». وأخرجه الحاكم في «المستدرك». كتابء 


أعا مام الاك ل ام50 مجاعم .//:ومااطا 


(4) كا با لذْميَك 1 


عا مَةِ تُلْثُ الدّيَة . وَلَوْ أَؤْضَح فَهْسَمَ آخَرُ وَنَقَلَ نَالتُ و 


[َمُو جَبُ المأمُومة] 

(و) في (مأمومة ثلث الدية)؛ لكر شوري رف تلن فال فق المح مد 
إجماغٌ. وفي الدامغة ما في المأمومة على الأصح المنصوص» وقيل: تزاد حكومة؛ 
لخرق غشاء الدماغ ؛ قاله الماوردي» وهو قياس ما يأتى في خرق الأمعاء في الجائفة» 
وقيل: يجب تمام الدية؛ لأنها تذفف, والأول يمنع ذلك» وإنما يجب في المأمومة 
وما قبلها ما ذكر إن اتّحد الجانى» فلو تعدّد فحكمه مذكور فى قوله: 

[َمُوجَبٌ ما لو أوضح واحدٌ ذكرًا حُرًا مسلما ذ فهشم آخر ونقل ثالث وأم رابع] 
(ولو أوضح) واحدٌ ذكرًا حرًا مسلمًا (فهشم آخر) بعد الإيضاح أو قبله»ء وليس 
تعقيب الهشم للود يضاح بشرط وإن أوهمه كلامه (ونقل ثالث وأَمّ رابع”” ' فنعلى كلَّ من 


- الزكاة / /4141١/ء‏ وقال: هذا حديث مفسر في هذا الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز» 
وإمام العلماء في عصره محمّد بن مسلم الزهريّ بالصحّة. وسليمان بن داود الدمشقيّ الخولانيٌ معروف 
بالزهريّ. وإن كان يحيى بن معين غمزه فقد عذله غيره كما أخبرنيه أبو أحمد الحسين بن علىّ. قال 
الذهبيَ في «التلخيص» : سليمان بن داود الدمشقيّ الخولانيَ معروف بالزهريّ. وإن كان ابن معين قد 
غنوه نقد عذلة غيرهة قآل أبواححات «تختد لا باس ةع وكذا قال أو ورعة: 
وأخرجه ابن حبّان في «صحيحه»». كتاب التاريخ» باب كتب النبي يله باب ذكر كتبة المصطفى 
كتابه إلى أهل اليمن / 0/5975 وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الجراح» باب 
مايجب به القصاص ./١788/‏ وقال: وقد اختلف أهل الحديث في صححّة هذا الحديث. 
وصحّحه الحاكم وابن حبان والبيهقيّ» ونقل عن أحمد بن حنبل أنه قال: أرجو أن يكون صحيحًا . 
وقال يعقوب بن سليمان: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابًا أصحّ من كتاب عمرو بن حزم 
هذاء فإِنَ أصحاب رسول الله يقِِ والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم . انتهى باختصار. 

)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك». كتاب الزكاة ./١441/‏ وابن حبّان في «صحيحه؛ء كتاب 
التاريخ. باب كتب النبيّ يلد باب ذكر كتبة المصطفى كتابه إلى أهل اليمن / 751708/ ٠‏ ولفظه 
فيهما: «وفى المأمومة ثلث الدّية». 
وذكره ابن عجراف اتلقيمن الحيرةء كات الجراع: باب ما يجب به القصاص / /١58/8‏ . 
قلت : انظر تصحيحه والكلام عنه في الحديث السابق . ءْ 

- ولو جرح خامسسٌ خريطة الدماغ كان عليه حكومة خلافًا لما في «التهذيب؛ من وجوب دية النفس.‎ "١ 


عمش ام لاك 1م50 مجاعم . /لزوماما 


ا مخ | 5 (7) 
لدان حَمْسَة وَالرَابع َمَام الث . 


وَالشّجَاجُ قَبْلَ المُوضحَةٍ إِنْ عُرِفَتْ نسْبَتُهًا مِنْهَا وَجَبَ فقي يذ انشاه 0000 


الثلاثة خمسة) من الإبل» ا الثاني فلأنه 0 
دِيّةَ الهاشمة» وأما الثالث فلأنه الزائد عليهما من ديّة الْمَبَقَلَةَ (و) على (الرابع 
الثلث)» وهو ثمانية عشر بعيرًا وثلث بعيرء وهو ما بين المُتَقَلَةِ والمأمومة» وصورة 
المسألة أن يهشم الآخر في محل الإيضاح كما قيده الإمام وغيره . 

تنبيه : ما أطلقه من أن الواجب على الأول خمسة محلّه عند العفو أو لم يكن عمدًاء 
وإلا فالواجب القصاص كما صرح به في «المحرر»؛ حتى لو أراد القصاص فى 
المُوْضْحَةٍ وأخذ الأرش من الباقين مُكَنَّ؛ نص عليه في «الأم», هذا كله إذا لم يمت مما 
ذكرء فإن مات منه وجبت دِيََّهُ عليهم بالسّراية؛ لأن القتل لا يفرق فيه بين المجرح الكبير 
والصغير ؛ قاله الفارقي في «فوائده»”'' . 

[مُوجَبُ الشجاج الخمس التي قبل الموضحة] 

(والشجاج) الخمس التي (قبل المَوْضْحَةَ) من حَارصّةٍ ودَامِيَةٍ وباضعَةٍ ومُتلَاحمَةٍ 
وسمْحَاقٍ (إن عرفت نسبتها منها)؛ أي المُوْضِحَةٍ؛ بأن كان على رأسه مُوْضْحَةُ إذا قيس 
بها الباضعة مثلًا عرف أن المقطوع ثلث أو نصف في عمق اللحم (وجب قسط من 
أرشها) بالنسبة» فإن شككنا في قدرها من المُوْضْحَةٍ أوجبنا اليقين» هذا ما جرى عليه 
المصنف تبعًا للمحرّرء والذي في الروضة وأصلها عن الأصحاب وجوب الأكثر من 
الحكومة والقسط من المُوْضْحَةٍ؛ لأنه وجد سبب كل منهماء فإن استويا وجب أحدهما 


5 وهذا واضح إن لم يمت؛ فإن مات وزعت أخماسًا؛ اح ل»» وعبارة سبط الطبلاوي: : ولو دَمَعَ خامسٌ فإن 
ذفف لزمه دية النفسء ولزم كلا ممن قبله أرش جرحه» وإن لم يُذقّف وحصل الموت بالسراية؛ أي بقعلهم 
وجبت ديتها أخماسًا عليهم بالسويّة؛ وزال النظر لتلك الجراحات؛ بخلاف ما لو حصل الاندمال أو مات 
بسبب آخرء فعلى كل ممّن قبل الذامغ أرشٌ جرحه وعليه هو حكومة كما صرّح به في هع ب6. 
انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب» كتاب الدّيات» فصل في موجب ما دون النفس 
من الجرح ونحوه؛ (1/ .)57١‏ 

. قوله: «ولو أوضح واحدٌ ذكرٌ. . . قاله الفارقيٌّ في فوائده؛ ليس في المخطوط‎ )١( 


عمش ذم للا لا م50ام جرع .//:سم اط 


(49) كاب الريك ١‏ 
وَإِلا فَحْكُومَة كَجُرْح سَائْرٍ الْبَدَنِ. 


ا او ود و هه ال وي رمو 2 ىه ب 9 0 7 
وَفِي جائفة ثلث ديق وَهِيّ جرح ينفذ إلى جَوْفٍ كبطن وَصَدرٍ وَثغْرَةِ نخر وجَيينٍ 


وَخَاصِرَةٍ ل م و ل ا ار 1 م 0 


(وإلا)؛ بأن لم تعرف نسبته منها (فحكومة) لا تبلغ أرش مُوْضِحَةٍ (كجرح سائر) أي 
باقي (البدن) كالإِيْضًا اح والْهَشْم َالتنقَيلٍ فإن فيه الحكومة فقط؛ لأن أدلة ما مر في 
الإيضاح والهَشْم والتَتْقيْلِ لم يشمله؛ لاختصاص أسماء الثلاثة بجراحة الرأس والوجهء 
وليس غيرهما في معناهما لزيادة الخطر والقبح فيهماء وأيضًا فأرش نفس العضو 
لا ينبغي أن ينقص عن أرش الجناية على العضوء وليس في الأنمّلةَ الواحدة إلا ثلاثة 
أبعرة وثلث» فكيف نوجب في إيضاح عظمها خمسًا من الإبل؟ 
[مَوجَتٌ الحائفة] 

(وفى جائفة) وإن صغرت (ثلث دية)؛ لثبوت ذلك في حديث عمرو بن حزه”"', وهذا 
كالمستثنى مما قبله إذ لا جرح في البدن يُقَدَّرُ غيرها (وهي جرح ينفذ) -بالمعجمة- 
يصل (إلى جوف) فيه قوة تحيل الغذاء أو الدواء؛ كما أشار إلى ذلك بقوله : (كبطن)؛ أي 
كداخله (و) داخل (صدرء و) داخل ١ثُفْرَةِ‏ نحر) ‏ بضمٌ المثلّثة وغين معجمة ساكنة» 
وهي نقَرَةٌ بين الترقوتين ‏ (و) داخل (جبين) بِمُوَحَدَةَِ بعد جيم. وهو أحد 
جانبي الجبهةء وفي بعض نسخ المتن بنون ساكنة بعد جيم تثنية اجنب»4» وبه عبّر 
«المحرر» و«الروضة» وأصلهاء والأؤلى أؤلى؛ لأن الجنب علم من التمثيل بالبطن. 
(و) داخل (خاصرة) من الخصرء وهو وسط الإنسان» ولا فرق بين أن يجيف بحديدة 
أو خشبة. وخرج ب«الجوف» المذكور غيرُةُ؛ كالفم والأنف والجفن والعين وممر 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك». كتاب الزكاة »/١447/‏ وابن حبّان في «صحيحه»». كتاب 
التاريخ» باب كتب النبيّ يك باب ذكر كتبة المصطفى كتابه إلى أهل اليمن / 5 107/ كلاهما بلفظ : 
«وفي الجائفة ثلث الدية» . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الجراح» باب ما يجب به القصاص / /١588‏ . 
قلت : انظر تصحيحه والكلام عنه في الحديث ما قبل السابق . 


عمش ام نالا لح ام0ذ5امج/عم .وما 


1 معن | (7) 
وَلا يَحْتلفٌ لط مُوضْحَةٍ بكبْرِهًا . 0 21111111«غغ 


البول؛ إذ ايقل فيها الخطر كالأمور المتقدّمة» ولأنها لا تعد من الأجواف بل 
فيها حكومة؛ فلو وصلت الجراحة إلى الفم أو داخل الأنف بإيضاح من الوجه أو يكشر 
قصبةٍ الأنف فأرش مُوْضْحَةٍ في الأؤلى أو أرش هَاسْمَةٍ في الثانية مع حكومة فيهما؛ 
للنفوذ إلى الفم والأنف لأنها جناية أخرى. وإن حَرَّ بسكين من كتف أو فخذ إلى 
البطن فأجافه فواجبه أرش جَائِفَةٍ وحكومة لجراحة الكتف أو الفخذ؛ لأنها في غير 
محل الجائفة» أو حَرٌَ بها من الصدر إلى البطن أو النحر فأرش جائفة بلا حكومة؛ لأن 
جميعه محل الجائفة» ولو أجافه حتى لدع كبده أو طحاله لزمه مع دَيّةِ الجائفة حكومة 
فى ذلك» ولو كسر ضلعه كانت حكومته معتبرة بنفوذ الجائفة» فإن نفذت في غير 
الفتلع لزمه حكومة مع الذّيّة» وإن لم تنفذ إلا بكسره دخلت حكومة كسره في ديَة 
الجائفة . 

الا ب الل حا ب ا 0 
إطلاق الجائفة على ما خرج من جوفء. وإن أوهم كلامّه هنا تقييد الجائفة بما دخل 
التعوفة. 

[حكم اختلاف أرش الموضحة بكُبرها وصضُغرها] 

(ولا يختلف أرش موضحة بَحُبِْهَا) ولا صِعْرِهًا؛ لاتبَاعع الاسم كالأطراف» 
ولا بكونها بارزة أو مستورة بالشعر. 

تنبيه : لا يتقيد ذلك بِالمَوْضحَةٍ بل الجائفة كذلك كما مرّتّ الإشارة إليه؛ حتى لو 
غرز فيه إبرة فوصلت إلى الجوف فهي جائفة» ولهذا قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : 
وهكذا كل ما في الرأس من الشّجَاحٍ فهو على الأسماء . 

[تتعدّد الموضحة صورةً وحكمًا ومحلا وفاعلا] 

واعلم أن المُوْضحَة تتعدد صورة وحكمًا ومحلا وفاعلا. وذَكَرَهًا المصنف على هذا 

الترتيب» وبدأ بأوّلها في قوله : 


عا مم ام لالاك ل ام50امج/عم.//نومااطا 


(41) كاب ريت 0 


َو أؤضحَ مَوْضِعَيِنٍ 00 00 00 ؟. د عدي 00 0 َل الْقَسَمَتْ 


فد" 


[تعدّد الموضحة صورةً] 
(ولو أوضح) الجاني مع اتحاد الحكم (موضعين بينهما لحم وجلد) معًا سواء 
أوفحههها معًا أو مرتبًا (قيل: أو) بينهما (أحدهما) أي لحم فقط أو جلد فقط 
(فمُوْضحَتانِ). أما في الأُوْلَى فلاختلاف الصورة مع قوة الحاجزء وأما في الثانية فوجه 
القائل بالتعدد وجود حاجز بين الموضعين» والأصح أنها واحدة؛ لأن الجناية أتت على 
العوطي: كلدك ميمانة بالا بق عم ولق رس جتان الحاسسة لي العنتورة ١١]‏ ذل مكمياة 
أو تأكّنَ قبل الاندمال عاد الأرشان إلى واحد على الأصحء وكان كما لو أوضح في 
الابتداء مُوْضحَةٌ واسعةء ولو أدخل الحديدة ونفذها من إحداهما إلى الأخرى فى 
الداخل ثم 7 ففي تعدد المُوؤْضحَة وجهان؛ أقربُهُمًا عدم التعددء ولو 5 
المُوْضْحَاتٌُ تَعَدَدَ الأرش بحسبها ولا ضبط»ء وقيل: لا يجب أكثر من ديّة النفس؛ كما 
قيل به فيما لو استوعب الأسنان قلعًا. 
[تعدّد الموضحة حكمًا] 
الثاني من أسباب التعدد ما ذكر بقوله: (ولو انقسمت موضحته عمدًا أو خطأ) أو شبه 
عمد أو قصاصًا وعدوانًا فُمُوْضْحَتَانِ على الصحيح ؛ كما سيأتي لاختلاف الحكم . 
[تعدّد الموضحة محلا] 
الثالث من أسباب التعدد ما ذكره بقوله: (أو شَملت) ‏ بكسر الميم في الأفصح ‏ 
(رأسَا ووجهًا فَمُوْضْحَبَانِ) على الصحيح لاختلاف المحل» فقوله: ١فْمُوْضْحَتَانِ)‏ راجع 
لكلّ من المسألتين» وكذا قوله: (وقيل : مُوْضِحَة)؛ نظرًا للصورة. 
تنبيه : نصب «عمدًا وخطأ» إما على نزع الخافض أو على المفعول المطلق نيابة عن 
المصندوة أى موقعة عيذ أو خط ,اعرد بتوله :راع تووضعياة عن عبر يراه 
وَقْقَاه فيلزمه مع مُوْضِحَةِ الرأس حكومة القفاء وعن شمولها الجبهة والوجه فالمذهب 
الاتحاد. وقد يوهم كلامه شمول المُوْضحَةٍ لكل من الرأس والوجه مع أنه ليس بقيد 


عام ام الاك ام 50 ام جاعم .// :سمط 


ا معن | 5 07 


5 
> و سس 


دَل؟ دَسََ ن كد 13 ة وي ا م 
و وَسَع موضحته فواحدة على الصحيح او غيْره فثئنتان . و ده الحا ب ل ل ل لد لان 


فإن الحكم كذلك لو أوضح بعض الرأس وبعض الوجه. 

(ولو وسع) الجاني (موضحته) مع اتحاد الحكم (فواحدة على الصحيح) كما لو 
أوضح أولا كذلك. والثاني ‏ وهو احتمال للإمام لا وجةٌ منقولٌ -: ثنتان لأن التوسعة 
إيضاح ثان» أما مع اختلاف الحكم فتتعدد كما علم من قوله: «ولو انقسمت مُوْضْحَتَهُ 
عمدًا وخطأ». 

[تعدّد الموضحة فاعلًا] 

الرابع من أسباب التعدد ما ذكره بقوله: (أو غيره فثنتان)؛ لأن فعل الإنسان لا ينبني 
على فعل غيره؛ كما لو قطع يد رجل وحز أخر رقبته» فإن على كل منهما جنايته» نعم 
لو كان المُوَسّمْ مأمورًا للمُؤْضح أولا وكان غير مُمَيّرَ فالأوجه عدم التعدد؛ لأنه كالآلة 
وإن لم يصرحوا به هنا. 

تنبيه : قوله: «أو غيره» يجوز فيه الرفع ؛ أي وسّعها غيره» وهو ما في «المحرر؛. 
ونقل عن خط المصنف أنه ضبطه بالفتح والكسرء فالكسر عطف على الضمير المجرور 
في «مُوْضحَته؛؛ أي وَسَّعَ مُوْضْحَةَ غيره» فحذف المضاف''' وبقي المضاف إليه على 
حالهء وهو ماش على ما اختاره شيخه ابن مالك تبعًا للكوفيين من أنه لا يحتاج في 
الفتلقك على : دروو إغافة الخار؟ كلانا اشر مو والققم على حك النتفناف وإعطاء 
إعرابه المضاف إليه؛ كقوله تعالى # وَسْمَلٍ اَلْمَرِيَة# [يوسف: 46]؟ أي أهلها . 

فرع : لو اشترك اثنان في مُوْضِحَةٍ وعَفِيَ على مال هل يلزم كلَّ واحد أرش كامل؛ أو 
عليهما أرش واحد؛ كما لو اشتركا في قتل النفس» فإن عليهما دَيّةٌ واحدة؟ وجهان: 
أوجههما الأول كما جرى عليه صاحب «الأنوار»؛ ويتفرع على ذلك مالو أوضحا 
مَوْضعَيْن”"' مشتركين فيهماء ثم رفع أحدهما الحاجز قبل الاندمال». فإن المُوْضحَة 
لد ان فإن قلنا بالتعدد فعلى الرافع أرش كامل وعلى غيره أرشان» وإن قلنا 
بعدمه لزم الرافع نصف أرش ولزم صاحبه أرش كامل» وجرى على هذا ابن المقري . 


)01( ليست في نسخة البابي الحلبي . (1) في نسخة البابي الحلبي : «موضحتين؟ . 


أعامى ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زومااطا 


(41) كاب لرمجكا ١4م‏ 


2 2 2 5 وا حماس ا 2 0 0 8ه 09 2 ٠.‏ 0 -- 2 400 
وَالجَائفة كمُوضحَةٍ فِي التعدّدٍ. وَلوْ نفذث في بَطن وَحَرَجَتْ مِنْ ظهْرٍ فجائفتان في 


لصح وَلَوْ أَوْصَلَ جَوْفَهُ سانا لَهُ طَرَقَانِ تان . 000 
[تعدّد الجائفة] 


(والجائفة كموضحة في) الاتحاد وفي (التعدد) المتقدّم صورة وحكمًا ومحلا 
وفاعلاء وفي رفع الحاجز بين الجائفتين؛ نعم يشترط في وجوب أرش الجائفة على من 
وسع جائفة غيره أن يوسع الظاهر والباطن» بخلاف المُوْضِحَةٍ في ذلك». فلو أدخل 
ا ا كن وإن زاد في غورها وكان قد ظهر 
عضر باطرنٌ كالكبد فغرَز”'' السكينّ فيه فعليه الحكومة» وإن قطع شيئًا من الظاهر دون 
الباطن أو بالعكس فعليه حكومة؛ وإن قطع من جانبٍ بعض الظاهر ومن جانب بعض 
الباطن؛ ففي التتمة أنه ينظر في ثخانة اللحم والجلد. ويقسط أرش الجناية على المقطوع 
من الجانبين» وقد يقتضي التقسيط تمام الأرش ؛ بأن يقطع نصف الظاهر من جانب ونصف 
الباطن من جانبٍ وأقره الشيخان (ولو) طعنه بآلة طعنة (نفذت في بطن وخرجت من ظهر) 
أو عكسه. أو نفذت من جنب وخرجت من جنب (فجائفتان في الأصح) المنصوص في 
«الأم» اعتبارًا للخارجة بالداخلة» وقد قضى أبو بكر رضي الله تعالى عنه في رجل رمى 
رجلا بسهم فأنفذه بثلثي الديةء وقضى به عمر رضي الله تعالى عنهء ولا مُخَالِتَ لهما فكان 
إجماعا؛ كما نقله ابن المنذر . والثاني: في الخارجة حكومة. 

تنبيه : المراد بالبطن والظهر حقيقتهما؛ لا كل باطن وظاهر؛ لما مّدَ في الهم والذّكَرِ 
وغيرهما. 

(ولو أَؤْصَلَ جوفه) بالخرق (سَِانًا) ‏ هو طرف الرُمح ‏ (له طرفان فثنتان) إن سلم 
الحاجز بينهما كما لو أجافه باثنين» فإن خرجا من ظهره فأربع جوائف . 

تنبيه: هذه المسألة مكررة فإنها قد علمت من قوله: «والجائفة كمُوْضحَةٍ في 
التعدد». وقد سبق له في المُوْضْحَةٍ أنه لو أوضح في موضعين بينهما لحم وجلد تعدد 
الأرش١‏ وكان ينبغي أن يقول: «ولو طعن جوفه» بدل «أَوْصّلَ»؛ لأن عبارته تصدق لولا 


('4) في نسخة البابي الحلبي: «فغوّر». 


عمش ملالا لح ام50امج/عم .سمط 


لل مين | 5 (7) 


وََا سقط الآشُ با لتحم مُوضِحَةٍ وَجَائفَةٍ. 


ا 1 8 7 72 
وَالمَذْهَتٌ أن فى الأذليع وي لا شكوامة: ايالمه فو د و ل 1 


ما قدرته؛ بأن يوصله من منفذ مفتوح كَحَلَقهِ مع أن هذا لا يسمى جائفة . 
(ولا يسقط الأرش) باندمال و(لا بالتحام موضحة وجائفة) ؛ لأن مبنى الباب على 
اتباع الاسم وقد وجدء وسواء أبقي شيء أم لا. 
إثاكاء فوخت إبانة الطك] 
ثم شرع في القسم الثاني وهو إبانة الطَّرَفِء ومُقَدَرُ البدل من الأعضاء ستة عشر 
عضواء وأن أسردها لك : أذن» عين» جفن» أنف» شفة» لسانء سنء لخي» يد 
رجل» - خلقة: 55 أنسان:- النان» قنوان» عدلك: ثم ما وجب فيه الدّيّه منها وهو 
تناقن د كاليدين:: قفي الواحد منه نصفهاء أو ثلاثي ‏ كالأئف ‏ فتلثهاء أو رباعي ‏ 
كالأجفان ‏ فربعها ولا زيادة على ذلك» وفي العف مروكل بها لاما ونحت 
فيه الدّيَهُ وجب في بعضه بقسطه . 
[م [مُوجَبٌ قلع الأذنين أو قطعهما] 
العضو الأوّل: هو ما ذكره بقوله: (والمذهب) المنصوص (أن في) قطع أو قلع 
(الأذنين) من أصلهما بغير إيضاح (ديّة) - بالنصب اسم انه - سواء الح اا 
(لا حكومة)؛ لخبر عمرو بن حزم (في الأَذنٍ حَمْسُوْنَ مِنَّ الإيل»”' ' رواه الدارقطني 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى فى «سننه»؛ كتاب الحدود والديات وغيرها / ١/7555‏ والبيهقىَ فى «السئن 
العرق 4 كناك الدياتة باك الأذنين / 15191 000 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الدّيات /١17١8/‏ » وقال: حديث عمرو بن حزم: 
«في الأذن خمسون من الإبل» ليس هذا في الحديث الطويل الذي صححّحه ابن حبّان» وتقدّم الكلام 
در د ا ال ار كيين واب زوين وطن اناي عدم 

عن النبيّ يهلةٍ ذلك» قال: «وهو مجاز» فنفى الرواية» ولم يصحٌ عندنا بذلك خبر في كتب الحديث. 
انتهى كلامه . 
وقد أفصح بقلّة الاطلاع ؛ لأنه رواه الدارقطنيّ والبيهقيّ في نسخة عمرو بن حزم عن طريق بونس عن 
ابن شهاب. وهي مع إرسالها أصحّ إسنادًا من الموصول كما تقدم . 


عمش ام للا لا م50امج/عم.//:وم اط 


(47) كا با لز يكت ١‏ 
بع مر وَلَو اكيم فزي وَني قَوْلٍ كوم وَلَوْ قم يَابِسَعَيْنِ بْنِ فَحُكُومَة) 
وَفي قَوْلٍ: ديه 


والبيهقي. ولأنهما عضوان فيهما جمال ومنفعة فوجب أن يكون فيهما الدَّيَّةٌ كاليدين» 
وفي وجه أو قولٍ مُحْرّجٍ تجب فيهما حكومة كالشعور. 

تنبيه : المراد بِالدّيَةِ هنا وفيما يأتي من نظائره دِيّهُ من جْنِيَ عليه» فإن حصل بالجناية 
إيضاح وجب مع الدّيّةِ على الأول أرش الإيضاح . ١‏ 

(وبعض) - بالرفع ‏ من الأذنين (بقسطه) أي المقطوع لما مَّرَّء ويقدر”'' بالمساحة. 

كي 0 «بعض» ما لو قطع إحداهماء وما لو قطع البعض من إحداهماء 
ولهذا لم يحتج ج أن يقول : «وفي إحداهما نصف الذَيَة َه" كما قاله «المحرّر). 

[مُوجَبٌ إيباس الأذنين] 

(ولو أيبسهما) بالجناية عليهما بحيث لو حركتا لم تتحركا (فدية)؛ كما لو ضرب 
يده فشلت (وفي قول حكومة)؛ لأن منفعتهما لا تبطل بذلك» وهي جمع الصوت 
ليتمادى إلى محل السماع بخلاف اليد إذا شلت» فإن منفعتها بطلت بالكلية ومال إليه 
البلقيني» وقال: نص «الأم» يقتضيه. وأجاب الأول: بأن المنفعة الأخرى وهي دفع 
الهوام بالإحساس قد بطلت» ويكفي ذلك في وجوب الدَّيَة . 

مُوجَبٌ ما لو قطع أذنين يابستين] 

(ولو قطع) أذنين (يابستين) بجناية أو غيرها (فحكومة) تجب فيهما في الأظهر (وفي 
قول:) فيهما (دية) تلزمه؛ الأول مبني على الأول» والثاني على الثانى كما فى 
«المحرر». فإن قيل: قد مر أن الأذن الصحيحة تقطع بالمستحشفة(", 56 جريآن 
القصاص فيها وعدم تكميل الدَّيّةِ مما لا يعقل. أجيب: بأنه لا تلازم بين وجوب القصاص 
ووجوب الدَّيَّةِ» وعلى الأول هل يشترط أن يبلغ بالحكومتين مقدار الدَّيّةَ حتى لا نكون قد 
أسقطنا الدَّيّة فيهما أو لا؟ فيه طريقان أشار إليهما المارودي؛ أوجههما: الثاني . 


0010 ويْقدر - أي الم عضر بالمساحة ؟ أي لمعرفة الجزئية المعتبرة في أجزاء الأطراف . 
(؟") أي اليابسة المتقّضة . 


اعمط ام /الاك لج ام50 مجاعم . //زوماطا 


)7( 512 | 6 


را 9 0 0 1 عله وخر 0 ست اعم يعئئه لا . #0 

وَفِي كل عَيْنَ نصْفُ دَيَةِ وَلَوْ عَيْنُ أخوّل وَأَعْمَشَ وَأَعْوَرَهُ وَكَذَا مَنْ بِعَيْنِهِ بيَّاض 

لا ننه الفوءة؛ فَإِنْ نَقَصّ تو بو ار لاا علج بز فس لحي جنك اراق ساقي ل امكو لطع لاع رو مكو يي ا 
[ مو مُوجَبُ قلع كل عين] 


العضو الثاني: هو ما ذكره بقوله (وفي) قلع (كلّ عين)؛ وهي مؤنثة : اسم لحاسّة 
البصر من إنسان وغيره (نصف دية)؛ لخبر عمرو بن حزم''؟ بذلك صحكّحه ابن حبان 
والحاكم» وحكى ابن المنذر فيه الإجماعء ولأنها من أعظم الجوارح نفعّاء فكانت 
أَوْلَى بإيجاب الدية (ولو) هي (عين أحول) وهو من في عينه خللٌ دون بصره”"' (و) عين 
(أعمش) وهو من يسيل دمعه غالبًا مع ضعف رؤيته (و) عين (أعور)ء وهو ذاهب 
حسٌ”" إحدى العينين مع بقاء بصرهء وعين «أخفش» وهو صغير العين المبصرة» وعين 
الأعشى» وهو من لا يبصر ليلاء وعين أجهر»ء وهو من لا يبصر”*' في الشمس؛ لأن 
المنفعة باقية بأعين من ذكر» ومقدار المنفعة لا ينظر إليها . 

تنبيه : قد تُوْهِمُ عبارته أن العين العوراء فيها نصف دِيَّة» وليس مراذاء وإنما هو في 
العين الأخرىء. واحترز بذلك عمن يقول كمالك وأحمد: في عين الأعور كل الذَّيّة؛ 
لأن بصر الذاهبة انتقل إليها. 

(وكذا من بعينه بياض) على بياضها أو سوادها أو ناظرها””'» وهو رقيق (لا ينقص 
الضوء) الذي فيها يجب في قلعها نصف دِيّةٍ لما مر (فإن نقص) الضوء وأمكن ضبط 


)١(‏ أخخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الزكاة / ٠/١541‏ واين حبّان في «صحيحه»»؛ كتاب 
التاريخ» باب كتب النبيّ يك ذكر كتبة المصطفى كتابه إلى أهل اليمن / 7975/ » ولفظه عندهما: 
«وفي العينين الدّية؛ الحديث. وذكره بن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الجراح» باب ما يجب 
به القتصاص /١588/‏ » وقال: وقد اختلف أهل الحديث في صحّة هذا الحديث» وصحشّحه الحاكم 
وابن حبّان والبيهقيّ» ونقل عن أحمد بن حنبل أنه قال: أرجو أن يكون صحيحًا . 
قلت + قد تقدم الكلام عن هذا الجذيت. في أكث رمن موضع» فليرجع إليها. 

(؟) المراد بالبصر القة الباصرة. 

() أي ضوء. 

() قوله: «ليلاء وعين أجهرء وهو من لا يبصر» ليس في نسخة البابي الحلبي . 

)23 وهو السواد الأصغر الذي هو في محل الإبصار وفي وسط السواد الأعظم . 


عمش ام لاه ام50 مجاعم . /لزومناطا 


(41) كاب اليك 3 
فقه 1 إن لم ينض ا و م وَفِي كل جَفن رُبُعٌ دِيَةٍ وَلَوْ لأَغمَ 3 20 


النقص''' بالاعتبار بالصحيحة التي لا بياض فيها (فقسط) ما نقص يسقط من الدَّيّةَ (فإن 
لم ينضبط) أي النقص (فحكومة) تجبء والفرق بينه وبين عين الأعمش أن البياض 
ينقص الضوء الذي كان في أصل الحدقة» وعين الأعمش لم ينقص ضوؤها عما كان في 
الأصل ؛ قاله الرافعي» ويؤخذ منه كما قاله الأذرعي وغيره أن العمش لو تَوَلْدَ من آفة أو 
جناية لا تكمل فيه الدَيَهُ . 
[مُوجَبُ قطع كل جَفْنٍ] 

العضو الثالث: هو ما ذكره بقوله: (وفي) قطع (كل جفن) بفتح جيمه وكسرهاء 
وإن اقتصر المصنف على الفتح» وهو غطاء العين كما من (ربع دية) سواء الأعلى 
والأسفل» ففي الأربعة الدّيَهَ (ولو) كانت (لأعمى) وبلا هدب" ؛ لأن فيها جمالا 
ومنفعة وقد اختصت عن غيرها من الأعضاء بكونها رباعية» وتدخل حكومة الأهداب 
فى ديّةَ الأجفان. بخلاف ما لو انفردت الأهداب فإن فيها حكومة إذا فسد منبتها كسائر 
الشعور )ب لأن الفائت بقطعها الزينة والجمال دون المقاصد الأصلية» وإلا فالتعزير. 

وفي قطع الجفن المستحشف حكومة» وفي إحشاف الجفن”*' الصحيح ربع دِيّةِ جزم 
بخلاف ما تقدم من الأذن» فإن المنفعة هنا تزول أصلا بخلافه هناك. وفي بعض الجفن 
الواحد قسط من الربع » فإن قطع بعضه فتقلص باقيه فقضية كلام الرافعي عدم تكميل الَدَّيَة . 


)١(‏ بأن علم غاية ما يراه قبل حدوث البياض وبعد حدوث البياض» ثمّ جنى على عينه التي عليها البياض 
فيجب القسطء أو يقال: إنه بعد حدوث البياض بعينه عرفنا مقدار التقص بأن عصبنا العليلة» 
وعرفنا مقدار نظر الصحيحة» ثم عصبنا الصحيحة وأطلقنا العليلة» وعرفنا مقدار نظرهاء ثم جنى 
على العليلة فيجب القسط . 
انظر : حاشية البجيرميَّ على الخطيب» كتاب الجنايات؛ فصل في الدّية. (5/ .)١8٠‏ 

)١(‏ «هُدْبُ العين»: ما نبت من الشّعر على أشفارها. 
انظر: مختار الصحاحء باب الهاء»ء مادة «هدب»؛ ص / 05/ . 

في أي التي فيها جمال كشعر الحاجبين وبقيّة شعور الوجه دون الإبط والعانة مثلا إذا فسد منبتهما فلا 
حكومة ولا تعزير بخلاف ما قبلهما. 

(4) بأن ضريه فأحشف جفنه؛ أي أوقفه فصار لا يتحرك . 


عام ام لالاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


ل مخ 5 (7) 


وَمَارِنٍ ديَة. وَفِي كُلَّ من طَرَفَيْهِ وَالْحَاجِزْ تُلْثْ وَقِيل : في الْحَاجِرٍِ حَُكُومَة وَفيهما 
دية. 


م 


مو حَت ة المارن من الأنف وطرفيه والحاجز] 


ا ا 
من العظم (دية)؛ لخبر عمرو بن حزم( بذلك» ولأن فيه جمالا ومنفعة» وهو مشتمل 
على الطرفين المُسَمِّيَانِ'' بالمنخرين وعلى الحاجز بينهما. وتندرج حكومة قصبته في 
دِيَتِهِ كما رجحه في «أصل الروضة'. وقيل: فيها حكومة مع دِيّتَء قال الإسنوي : وعليه 
الفتوى. ولا فرق بين الأخشم وغيره؛ لأن الشم ليس فيه . 

(وفي كل من طرفيه والحاجز ثلث) توزيعًا للدّيّة عليها (وقيل: في الحاجز) بينهما 
(حكومة) فقط (وفيهما)؛ أي الطرفين (دية)؛ لأن الجمال وكمال المنفعة فيهما دون 
الحاه- 

تنبيه: ظاهره أن الخلاف وجهان» وهو ما صحّحه في «المحوّركء والراجح أنه 
قولان. ولا تصريح في «الروضة» كأصلها بترجيح . وفي قطع باقي المقطوع من المارن 
بجناية أو غيرها ولو بجذام قسطه من الدَّيَةِ بالمساحة» وفي إشلال المارن الدَّيَةُ وفي 
شقه إذا لم يذهب منه شيء حكومة وإن لم يلتثمء فاته تاكن بالكرق ران اذعوة رض 
وجب قسطه من الذَّيَة وفي قطع القصبة وحدها ديه مُتَقلةِ . 


)١‏ أخرجه الحاكم في «مستدركه؛ء كتاب الزكاة / /ا8551١/‏ وابن حبّان في «صحيحه». كتاب التاريخ. 
باب كتب النبي ثة. ذكر كتبة المصطفى كتابه إلى أهل اليمن / © 507/ ٠»‏ ولفظه عنده : #وفي الأنف 
إذا أوعب جدعه الذية». 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الجراح» باب ما يجب فيه القصاص ./١7848/‏ 
وقال: وقد اختلف أهل الحديث في صحّة هذا الحديث. وصحّحه الحاكم وابن حبّان والبيهقيء 
ونقل عن أحمد بن حنبل أنه قال: أرجو أن يكون صحيحًا. 
فلت: فد تقذم الكلام عن هذا الحديث في أكثر من موضع. فليررجع إليها. 

. على لغة من بلزم المثنى الألف. أو هو نعت مقطوع. وتقديره: هما المسمَّيان بالمنحرين‎ )0١ 


عمش ام للا لا م50ام جاعم .نوما 


(؟) كاب آْلذيكك 0 


[مُوجَبُ قطع كُلَّ شفة] 
العضو الخامس : هو ما ذكره بقوله: (وفي) قطع (كل شفة) وهي في عرض الوجه 
إلى الشدقين» وفي طوله ما يستر اللْنَّةَ كما قاله في «المحرراء وفي بعض نسخ 
«المنهاج» وفي نسخة المصنف ذكر هذا ثم ضرب عليه. (نصف) من الدية». عليا أو 
سُفلى» رقت أو غلظت». صغرت أو كبرت». ففي الشفتين الدّيّهُ؛ لما في كتاب عمرو بن 
حزم «وَفِي الشَّفْتيْنَ الدَّيّه2'9. ولما فيهما من الجمال والمنفعة؛ إذ الكلام يتميز بهما 
ويمسكان الريق اليا والإشلال كالقطع» وفي شقهما بلا إبانة حكومة. ولو قطع 
شفة مشقوقةً وجبت ديتها إلا حكومة الشق» وإن قطع بعضهما فتقلص البَعْضَانٍ الباقيان 
وبقيا كمقطوع الجميع وُزَّعَتْ الدَّيَهٌ على المقطوع والباقي كما اقتضاه نص «الأما. 
وصرح به في «الأنوار»» وهل تسقط مع قطعهما حكومة الشارب أو لا؟ وجهان: 
أظهرهما : الأول كما في الأهداب مع الأجفان. 
[موجب قطع اللّسان] 


العضو السادس : هو ما ذكره ه بقوله (و) في قطع (لسان) لناطتي سليم الذوق (ولو) 
كان اللسان (لألكن) وهو من في لسانه 6" ار شايي زر لى ساف راررك )بمقاء 
(و) لو (ألشغ) بمثلثة» وسبق تفسيرها في باب صلاة الجماعة (و) لو لسان (طفل) وإن لم 
ينطق. وقوله: (دية) يرجع لكل من الألسنة المذكورة؛ لإطلاق حديث عمرو بن حزم: 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «مستدركه». كتاب الزكاة / /١4141‏ » وابن حبّان في "صحيحه؛. كتاب التاريخ. 
باب كتب النبيّ ول ذكر كتبة المصطفى كتابه إلى أهل اليمن / ٠/1070‏ وذكره ابن حجر في 
«تلخيص الحبيرف» كتاب الجراح؛ باب ما يجب به القصاص /١١88/‏ . وقال: وقد اختلف هن 
الحديث في صحة هذا الحديث وصححه الحاكم وابن حبان والبيهقي. ونقل عن أحمد بن حنبل أنه 
قال: أرجو أن يكون صحيحًا . 
قلت: قد تقدّم الكلام عن هذا الحديث في أكثر من موضعء فليرجع إليها. 

(9) الذكنة: عجمة في النّسان وعِيٌ ؛ أي ثقل اللسان. 

نشية عجمة اللسان: عدم فصاحته . 


أعا مض ام لالاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


104 مخين | اج (7) 


ا 2 و َه و و ل ب ض 
وَقِيلَ : شَرْط الطفل ظهُورٌ أَثَرِ نطق بِتَحْرِيكهِ لِبْكَاءِ وَمَصّء 00000 


«وَفِي النّسَانِ الدج كد ابن حيّان والحاكم» ونقل في «لأم» وابن المنذر فيه 
الإجماع؛ ولأن فيه جمالا ومنفعة يتميز به الإنسان عن البهائم في البيان والعبارة عمًّا في 
الضمير»ء وفيه ثلاثُ منافع: الكلام» والذوق» والاعتماد في أكل الطعام وإدارته في 
اللَّهّوّاتِ("© حتى يستكمل طحنه بالأضراس (وقيل: شرط) الدَّيّةِ في قطع لسان 
(الطفل ظهور أثر نطق بتحريكه)؛ أي اللسانٍ (لبكاء ومَصَّ) للثدي؛ لأنها أماراتٌ 
ظاهرةٌ على سلامة اللسان. فإن لم يظهر فحكومة؛ لأن سلامته غيرُ مُبَيَقَتَقّه والأصل 
براءة الذمة» وعلى الأول لو بلغ الطفل أوان النطق والتحريك ولم يوجدا منه فحكومة 
لا دِيّهٌ؛ لإشعار الحال بعجزهء وإن لم يبلغ أوان النطق فَدِيَةٌ كما شمله كلام المصنف 
أخذًا بظاهر السلامة؛ كما تجب الدَّيّةُ له في يده ورجله إن لم يكن في الحال بطش 
والأسسني: 

تنبيه : 5-7 دِيَةٌ اللسان فَبَبَتَ لم تُسْترَدّه وفارق عود المعاني كما يأتي بأن 
ذهابها كان مظنوناء وقطع اللسان محقَّقٌ والعائد غيره» وهو نعمة جديدة» ولو أخذت 
الحكومة لقطع بعض لسانه لأمر اقتضى إيجابها ثم نطق ببعض الحروف وعرفنا سلامة 
لسانه وجب تمام قسط دِيّتِهء أما إذا كان اللسان عديم الذوق فجزم الماوردي وصاحب 
«المهذب» بأن فيه حكومة كالأخرس؛ قال الأذرعي: «وهذا بناء على المشهور أن 
الذوق في اللسان». وقد ينازعه قول البغوي وغيره: إذا قطع لسانه فذهب ذوقه لزمه 
دِيّتان». انتهى. واللسان ذو الطرفين إن استويا خلقة فلسان مشقوق فتجب بقطعهما 
الدّيّهٌُ وفي قطع أحدهما قسطه منهاء وإن كان أحدهما أصليًا والآخر زائدّاء ففي قطع 
الأصلي الدّيَةُ» وفي قطع الزائد حكومة . 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك»»؛ كتاب الزكاة //ا1585١/ء‏ وابن حبّان في «صحيحه»؛ كتاب 
التاريخ . باب كتب النبيّ يق. ذكر كتبة المصطفى كتابة لأهل اليمن / 0 7017/ » وذكره ابن حجر في 
«تلخيص الحبير»؛ كتاب الجراح؛ باب ما يجب به القصاص / /١78/‏ . 
قلت : قد تقذم الكلام عن هذا الحديث في أكثر من موضعء فليرجع إليها. 

١؟)‏ جمع هلهَاةء» وهي اللحمة التي بأعلى الحنجرة من أقصى الفم. والحنجرة الحلق . 


أعا مم ام نااك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


() كا ب الذميك ك1 


2 .2 و #رالى 
وَكُلّ سن لذّكر حر مُسْلم حَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ 200000 
[مُوجَبُ قطع لسان الأخرس] 


(و) في لسانٍ (لأخرس حكومة) ولو كان خرسه عارضًا كما في قطع اليد الشللاء» قال 
الرافعي : هذا إن لم يذهب بقطعه الذوق أو كان ذاهب الذوق» فأما إذا قطع لسان أخرس 
فذهب ذوقه وجبت الدَّيَّهُ للذوق» وهذا يُعْلَمُ من قوله: «إن في الذوق الدَّيّةه» قال 
الزركشى كالأذرعي: ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو ولد أصمّ فقطع لسانه الذي ظهر 
فيه أمارة النطق» فإن الأصح عدم وجوب الدَيّةِ؛ٍ لأن المنفعة المعتبرة في اللسان النطق» 
وهو ميؤوس” من الأصمء والصغير إنما ينطق بما يسمعه وإذا لم يسمع لم ينطق وفي قطع 
النّمَاتِ حكومة؛ قال الجوهري: وهي الهنَهُ1'" المطبقة في أقصى سقف الفم . 

[مُوجَبُ قلع كل سن 

العضو السابع: هو ما ذكره بقوله (و) في قلع (كلّ سِنّ) أصلية تامّةِ متغورة غير 
مقلقلة» صغيرةً كانت أو كبيرة» بيضاء أو سوداء نصفُ عُشْر دية صاحبهاء ففيها (لذكر 
حُةٍ مسلم خمسة أبعرة)؛ لحديث عمرو بن حزم '' بذلك» ولا فرق بين الثنية'”" والناب 


.)11441 /5( في نسختي المقابلة : «الهفة»؛ وما أنه من «الصّحاح» للجوهريٌ»‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الزكاة / ٠/١541‏ وابن حبّان في «صحيحه؛. كتاب 
التاريخ . باب كتب النبئّ كل ذكر كتبة المصطفى كتابه لأهل اليمن / 1070/ » ولفظه عندهما: 
«فى السّنّ خمس من الإبل». وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الجراح؛ باب ما يجب 
به القصاص / 1588/ . قلت: قد تقدّم الكلام عن هذا الحديث في أكثر من موضع» فليرجع إليها. 

() الأسنان سنَّةُ أنواع : ثنايا ورباعيات وأنياب وضواحك ونواجذء وكلٌ نوع منها أربع اثنان عليا واثنان 
سفلى» وأضراس وهي اثنا عشر ستة عليا وستة سفلى» وهي بين الضواحك والتواجذء والنواجذ 
آخرها مما يلى الأذن» وعبارة «ق ل» على «الجلال»: وهي ثنتان وثلاثون؛ أي غالبًا في الآدميّ 
الح وإلا فقن لزي وك قن فيزاد وينقص بحسبهء نصفها في الفكٌ الأعلى ونصفها في الفكٌ 
الأسفلء ولكل أربع منها اسم يخصّها: فالأربعة التي في مقدّم الفم تسمى الثناياء والتي تليها تسمى 
الرباعبات. والتي تليها تسمى الضواحك؛ وهي المرادة بالنواجذ في ضحكه يهو لأن ضحكه تبسَمء والتي 
تليها تسمى الأنياب» وبعدها اثنا عشر ضرسّاء ويقال لها: الطواحين والرحاء ويليها أربعة < 


عمش ام الاك ل ام50 مجاعم .// سمط 


و١‏ مخ | اح (7) 
سَوَاء أكْسَرَ الظاهر ه ِنْهَا كُونَ السَنخ» أو قلَمها ا انهه يا بو حون ع د اي" رو ها د لف 1ه ها “و بوبه ان 


والضرس وإن انفرد كل منها باسم؛ كالسبابة والوسطى والخنصر في الأصابع» وفيها 
لأنثى حرة مسلمة بعيران ونصف. ولذميّ بعير وثلثان» ولمجوسي ثلث بعيرء ولرقيق 
نصف عشر قيمته» ولو قال ما قدرته في كلامه لشمل جميع هذه الصورء واستفيد منه 
التغليظ والتخفيف. ويستثنى من إطلاقه صورتان: إحداهما: لو انتهى صغر السّنّ إلى 
أن لا يصلح للمضغ فليس فيها إلا حكومة. الثانية: أن الغالب طول الثنايا على 
الرباعيات» فلو كانت مثلها أو أقصر فقضية كلام «الروضة» وأصلها أن الأصح أنه 
لا يجب الخمس؛ بل ينقص منها بحسب نقصانهاء ثم نبه بقوله: (سواء أكسر الظاهر 
منها دون السّنخ) وهو - بكسر المهملة وسكون النون وإعجام الخاءء ويقال: بالجيم - 
أصلها المستتر باللحم (أو قلعها به) أي معهء على أنه لا فرق في دِيّتِهَا بين حالة وجوب 
القصاص فيها كالقلع أو لا كالكسر؛ لأن السَّنْحَ تابع» فأشبه الكف مع الأصابع . 

تنبيه: قضية كلامه أنه لو أذهب منفعة السن وهي باقية على حالها عَدَمُ وجوب 
الدّيّة» وليس مرادّاء فقد صرح الماوردي بوجوب الدَّيّةِ بذلك. قال: وإن اختلفا 
فالقول قول المجني عليه؛ لأن ذهاب منافعها لا يعرف إلا من جهتهء والمراد 
ب«الظاهر» البادي خلقة» أما لو ظهر بعض السْنْحَ لخلل أصاب اللَّنَةَ لم يلحق ذلك 
لامر يبن كفل اليه نيا كاذ طامنا :م #الأصا .ويل #باتضين كنت شكومةة 
ومحل الخلاف إذا كان القالع لها واحدًا وقلعهما معًا كما يشعر به تعبير المصنف» فلو 


تسمّى «نواجذ» وهي من الأضراس» ويقال لها: «أضراس العقل» واأضراس الحلم»» وهي أقصاها 
وآخرها نباناء فإنّ الغالب عليها لا تنبت إلا بعد البلوغ ولا مانع من إرادتها في ضحكه يل. وهذه 
الأربعة مفقودة ف في الخصيّ والكوسج أي الأجرود. فأسنانهما ثمانية وعشرون سنّاء ولابن رسلان: 
منهائيًاأربعٌ رباعيه | كذاوأنيابٌ كمشثل تاليه 
وأربمٌ ضواحكٌ واثناعشر) ضرسًاوأربعٌ تواجذأخسر 
قالوا: وأسنان المرأة ثلاثون سئاء وخرج ب«الآدميّ» غيره فأسنان البقر أربعة وعشرون سنّاء وأسنان 
الشاة إحدى وعشرون سنّاء وأسنان التيس ثلاث وعشرون سنّاء وأسئان العنز تسم عشرسنًا. 
اشهق: 
انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيب» كتاب الجنايات. فصل في الدّية. (84/ .)191١‏ 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم . /لزوم كا 


0 ل سس جيه 
(4) كاب الزييتا 5١‏ 
َفِي سن رَائِدَةٍ كوم وَحَرَكَهُ السَنَ إنْ قَلّتْ فَكَصَحِيِحَقٍ وَإِنْ بَطْلّتٍ المنقعَة 
َحُكُومَة أو نَقَصَت فَالأصَح كَصَحِيحَةٍ . 0 111070 


قلع الظاهر ثم السَّنْحَ بعد الاندمال وكذا قبله على الأصح.ء أو قلع واحدٌ السَّنَّ وآخر 
السّنْحْ وجب للسَّنْخْ حكومة جزمّاء ولو قلع السنّ فبقيت معلقة بعروقها ثم عادت إلى 
ما كانت لزمه حكومة؛ لأنها إنما تجب بالإبانة ولم توجدء وإن كسر سنا مكسورة 
واختلف هو وصاحبها في قدر الفائتت صدق في قدره بيمينه؛ لأن الأصل عدم فوات 
الزائد» وإن كسر منه صحيحة واختلف هو وصاحبها في قدر ما كسر منها صدق الجاني 
في قدر ما كسر بيمينه؟ لأن الأصل براءة ذمته . 1 
[مُوجَبٌ قلع السّنّ الزائدة] 

(وفى سنٌّ زائدة) وهي الخارجة عن سمت الأسنان الأصلية لمخالفة نباتها (حكومة) 
كالأصبع الزائدة . 1 

تنبيه : لو عر ب«الشّاغِيَة 1 كدو المع واكاك أو لى :و تفن نعم قور فزن مره 
تشمل الزائد على الغالب على الفطرة وهي اثنان وثلاثون ولو كانت على سمت الأسنان 
لب رط سر ا ل ل 
ولا حكومة وإن تشبثت باللحم واستعدت للمضغ؛ لأنها ليست جزءًا من الشخص . 

[ مو مرت لكر المتجرية) 

(وحركة السّنَّ) لكبر أو مرض (إن قَلَّتْ) بحيث لا تؤدّي القِلّهُ لنقص منفعتها من 
مضغ وغيره (فكصحيحة) حكمها في وجوب القصاص والأرش؛ لبقاء الجمال 
والمنفعة (وإن بطلت المنفعة) منها لشدة حركتها (فحكومة) تجب فيها لِلشَّيْن الحاصل 
إوالةاتشقه وهل امراك عملا قال:[لزر كني تدم اقشع زان مندعة الحا 
وحبس الطعام والريق موجودة (أو نقصت) تلك المنفعة المذكورة (فالأصح) وفي 
«الروضة»: الأظهرٌ أنها (كصحيحة) فيجب الأرش لوجود أصل المنفعة من المضغ 


. الشَاغِيةُ من الأسنان: التي تخالف زتها نبتة أخواتها‎ )١١ 
.)١147/ه( مادة #شغاءف.‎ ٠ انظر : لسان العرب» باب الشين‎ 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم . /لزومخطا 


6 ميو | 5/1 (1) 


ََوْ قلع يسن صَهِيرٍ َم ب يُْمَرْ فلم تَعْدْ وَبَانَ نَّ فَسَادُ الْمَنِتِ يحت الوق وَالأَظهَب أَنَهُ لز 
مَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ فا شَئْءَ» 1 00001 211111111111100 


وحفظ الطعام ورَدٌ الريق» ولا أثر لضعفها كضعف البطش . 

تنبيه : اتات د موحي يجار ل مقط يعد الزرهة ااانه وإن ثبتت 
وعادت كما كانت ففيها حكومة؛ كما لو لم يَبْقّ في الجراحة نقص ولا شَيْنٌّء وإن عادت 
ناقصة المنفعة ففيها أر؛ كذا في «الشرحين» و«الروضة»» والذي في «الأنوار» لزمته 
الستكرينة لذ الارشن» ذه الأرقن رما معيو تلفي كمااننة قال" وهذا الموضع مرا 
القدم في «الشرحين» و«الروضة»» فليتأمل. انتهى. وقد يجاب: بأن المراد بنقص 
المنفعة ذهابها بالكلية» فلا مخالفة حينئذ. 

ا ار 

(ولو قلع سن صغير) أو غيره (لم يُنْفَرْ) بمثناة تحتية مضمومة ومثلثة ساكنة وغين 
معجمة مفتوحة: أي لم تسقط أسنانه» وهي رواضعه التي من شأنها غالبًا عودها بعد 
سقوطها (فلم تعد) وقت أوان عودها (وبان فساد المنبت) منها (وجب) القصاص فيها 
كما سبق فى باب كيفية القصاص أو (الأرش) تامّاء فإن عادت فلا قصاص ولا ديّة؛ 
وهب اللحكومة إؤايقى 3ز ‏ عنوالا ف زو لأظهر )وي «الزوفة» لاضن (آند نويات 
قبل البيان) لحال طلوعها وعدمه (فلا شيء) على الجاني؛ لأن الأصل براءة ذمتهء 
والظاهر أنه لو عاش لعادت. والثاني: يجب الأرش لتحقق الجناية» والأصل عدم 
العوية. 

تنبيه: ظاهر إطلاقه أنه لا حكومة عليه؛ لكنّ المجزوم به في «الروضة» كأصلها 
ونص عليه في «الأم؛ وجوبهاء وظاهره أيضًا أنه لو مات قبل تمام نباتها أنه لا حكومة 
عليه بطريق الأؤْلى» والراجح وجوب الحكومة أيضاء وإنما لم يجب القسط ؛ كم 
نتيقن أنه لو عاش لم تكمل» ولو قَلحَهَا قبل تمام نباتها آخررُ انتظرت : فإن لم تنبت فالدَيّة 
على الآخر. وإلا فحكومةٌ أكثر من الحكومة الْأَوْلَى داؤإن أفْسَه متيف غير الشدورة آنه 
بعد قلع غيره لها فعليه حكومة. وعلى الْأَرَّلٍ كذلك في أحد احتمالين للإمام رجحه في 


أعا مث ام للا ا م50امج/عم.//:وم اط 


(49) كام لدميتا ١‏ 


وَأَنَهلَوْ قَلَمَ سنّ مَدْقُورِ فَعَادَتْ لا يَسقّط الأزشٌ» وَلَوْ قَلِعَتِ الأسْتَانٌ الح 4 ل ا كاك لديا د “5 


«البيان»» وإن سقطت بلا جناية ثم أَفْسَّدَ شخص متبتها لزمه حكوفة على قياس ما مه ؛ 
لأنه لم يقلع سنا . 
[حكم سقوط الأرش عمّن قلع سِنَّ منغور فعادت] 

(و) الأظهر (أنه لو قلع) شخص (سِنَّ مثغور فعادت) تلك المقلوعة (لا يسقط 
الأرش)؛ لأنَّ العَوّْدَ نعمةٌ جديدة كمُوْضحَةٍ أو جَائِفَةٍ التحمت بعد أخذ أرشهاء فإنه 
لا يسترد كما لا يسقط بالتحامها القصاص . والثاني: يسقط؛ لأن العائدة قائمة مقام 
الأولته وله دونب الارش حرا 

[َمُوجَبُ قلع الأسنان كُلّها] 

(ولو قلعت الأسنان) كُلّهَاء وهي اثنان وثلاثون في غالب الفطرة كما مر؛ أربع 
ثناياء وهي الواقعة في مقدَّم الفم ثنتان من أعلى وثنتان من أسفل» ثم أربع رباعيات: 
ثنتان من أعلى وثنتان من أسفل» ثم أربع ضواحكء ثم أربعة أنياب» وأربعة نواجذ. 
واثنا عشر ضرسّاء وتسمى الطواحين؟ قاله في «أصل الروضة». فإن قيل: قضيته أن 
النواجذ في الاثني عشرء وليس كذلك بل هي آخرها. أجيب: بأن هذا ليس قضيته ؛ 
لأنه عبر في الأول بان ؛ وس الواح والاسراتي بالرانء وهي لا تقتضي ترتيبّاء 
وأما خبر: 2 فحِك حت بدك 000 فالمراد ضواحكه؛ لأن 0-6 علد 


)01( وَرَدَ هذا في عدّة أحاديث منها ما أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب التفسير» باب : لقب عكورة 
الرّمرء باب : 8« وما كَدَرُوا أله حَنَّ هدر # / 4077/ عن عبد الله رضي الله عنه قال: «جاء حبر من 
الأحبار إلى رسول الله يَكِةِ فقال باعي اد ا دجيل الحا اتا وى سيو وار 
على إصبع؛ والشّجر على إصبعء والماء والثرى على إصبع» وسائر الخلائق على إصبع» فيقول: 
أنا الملك . فضحك النبيّ يكِِ حتى بدت نواجذه تصديقنا لقول الحبر» 0 + وما 


سمبةه. بحام ويمكل ع 


جع عماةه هه قبَصَِكة نوم الف ذل مر 2201 باسح م 
دروا أَللَهَ حَقٌّ هدر وَالْدرْضُ صا قِْصمُة يوم الْقِيلِمَةَ والسَمئنوات 2 مَطْوات سج سمييهء وتعاإنعما 


يشَركوت4 [الزمر: /317]. 
وأخرج البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الأدب» باب: التبسم والضحك / 07737/ عن أبي هريرة 


رضي الله عنه قال : : «أتى رجل النبيّ وف فقال : هلكت ووقعت على أهلي في رمضان. قال: أعتق 
رقبة. قال: ليس لي . قال: فصم شهرين متتابعين . . قال: لا أستطيع . قال: : فأطعم ستين مسكيئًا . - 


أعامث أملالا ىخا م50ام جاعم .نومام 


0 مخ | 5 (7) 


7 7 2 2 ابعر سا ة» به ل الس 52 1 
فبحسابه. وَفَى قولٍ لا يزيد على دية إن اتحد جان وجناية 


كان تبسمًا (فبحسابه) ففيها مائة وستون بعيرّاء سواء أقلعها معًا أم مرتبًا لما مر: «أنَّ في 


كل مر قدية الاك (وفي قول) حكاه الماوردي وغيره وجهًا (لا يزيد) أرش 
جميع الأسنان (على دَيّةِ إن انّحد جان وجناية) عليها؛ كأن أسقطها بشرب دواء أو بضربة 
أو بضربات من غير تخلل اندمال؛ لأن الأسنان جنس متعدد» فأشبهت الأصابع» وفَرَقَ 
الأول ينانا اننا اعتبرنا الأسنان في أنفسها وإن زاد أرشها على الدَّيّة ؟ لأنها مما يختلف 
نباتها ويتقدم ويتأخرء فاحتيج إلى اعتبارها في أنفسهاء بخلاف الأصابع فإنها متساوية 
متفقة في النبات فَقِسّطَتٍ الدَّيَةُ عليهاء فإن تخلل الاندمال بين كُلّ سر وأخرى أو تعدد 
الجاني فإنها تزاد قطعًا. 


1١‏ قبا 


تنبيه : قضية إطلاقه أنه لو زادت الأسئان على اثنين وثلاثين يجب لكل سن 
خمسن من الإبل» وقد مر مافيه عند قوله: «وفي سن زائد حكومة». هذا كله إن 
خلقت مفرقة كما هو العادة» فإن خلقت صفيحتين كان فيهما دِيّةٌ فقط. وفي إحداهما 
نصفها كما نبه على ذلك الدميري» وذكر هنا فائدتين : الأَوْلَى قال: جزم في 
«الجواهر» تبعًا لابن سيده أن من لا لحية له والكوسج لا تكمل أسنانه العدة المتقدمة. 
الثانية قال: عبد الصَّمّدِ بن علي بن عبد الله بن عباس الأمير مات بأسنانه التي ولد بها 
ولم يُئغرء وكانت قطعة واحدة من الأسفل وقطعة واحدة من الأعلى» وعاش نحوًا من 


لوانتن 


قال: لا أجد. فأتي بعرقٍ فيه تمر - قال إبراهيم : العرقٌ: المكتل ‏ فقال : أين السائل. تصدّق بها. 
قال: على أفقر مني» والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منّا. فضحك النْبىّ يلي حتّى بدت نواجذه: 
قال: فأنتم إذا'. 

)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك». كتاب الزكاة »/١4517/‏ وابن حيّان فى «صحيحه». كتاب 
التاريخ. باب كتب النبيّ يَف ذكر كتبة المصطفى كتابه لأهل اليمن / ٠/7076‏ ولفظه عندهما: 
«في السَنّ خمس من الإبل؟ . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الجراح؛ باب ما يجب يه القصاص / /١58/8‏ 
قلت : قد تقذم الكلام عن هذا الحديث في أكثر من موضع.ء فليّرجع إليها . 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .//:وم اط 


(4) كاب أْلذيكك 5 
وَكُلَّ لخي نضْفُ دية. 0 يَدْخُلُ أَرْشٌ الأستانٍ في ديَة اللّحْيَيْن في الأصَمٌ . 


[مُوجَبُْ كُلَّ لخي ] 

العضو الثامن : هو ما ذكره بقوله (و) في (كُلَّ لحي نصف دية) وهو - بفتح لامه 
وكرهاء واحد اللحارو لتقيو لان كتهما ضما لا وفك ترشب نهنا الذي و 
أحدهما نصفها كالأذنين». وهما عظمان تنبت عليهما الأسنان السفلى. وملتقاهما 
اَمَو أما العليا فمتبتها عظم الرأمن 

0700000 لقان 
لا يقتضيه؛ لأنهما من العظام الداخلية فيشبهان الترقوة والضلع» وأيضًا فإنه لا دِيّةَ في 
الساعد والعضد والساق والفخذ وهي عظام فيها جمال ومنفعة. وقد يجاب : بأنهما لما 
كانا من الوجه كانا أشرف من غيرهما فوجب فيهما اليه 

[حكم دخول أرش الأسنان في دية اللّحيين] 

(ولا يدخل أرش الأسنان في دَيّةِ) فك ( للحيير: في الأصح)؛ لأن كلا منهما مستقكٌ 
والثاني: يدخل كما تدخل حكومة الكف في ديّةِ الأصابع. وفَرَقَ الأول: بأن اسم اليد 
يشمل الكف والأصابع» ولا يشمل اللحيان الأسنان» وبأن اللحيين كَامِلَا الخلق قبل 
الأسنان بدليل الطفل». بخلاف الكف مع الأصابع لأنهما كالعضو الواحد. 

تلميه : ظاهر كلامهم أن سن المثغور وغيره في ذلك سواءء ويتصور إفراد اللّحيين 
عن الأسبات في صغير أو كبير سقطت أسنانه بهرم أو غيره» ولو فكهما أو ضربهما فيبسا 
لزمه ديتهماء فإن تعطل بذلك منفعة الأسنان لم يجب لها شيء؛ لأنه لم يَجْن عليها بل 
على اللحيين؛ نص عليه فى «الأم» كما قاله الأذرعي وغيره . 

[مُوجَبُ قطع كل بدِ] 
العضو التاسع: هو ما ذكره بقوله (و) في (كل يد نصف دِيَةِ) ؛ لخبر عمرو بن 


عا مام الاك ل ام50 مجعم .// سمط 


35 مُخيو| 5 (7) 
ل 6 د و :2 
إِنْ قطع مِنْ كفت فإن قطع مِنْ فوْقِهِ فحكومة أَيْضاء ب قر لوه ا ل ام 


حزم”'2 بذلك رواه النسائي وغيره . 

تنبيه : المراد ب«اليد» الكف مع الأصابع الخمس . 

هذا (إن قطع) اليد بتأويلها بالعضو (من) مفصل (كنتٌ) وهو الكوع . 

تنبيه : قد يُفْهِمُ قوله: «إن قطع من الكف» أنه لا يجب النصف إذا قطع الأصابع 
وبقي الكفف؛ لكنه متروك بقوله بعد: «وكل أصبع عشرة»» وإنما قيد ذلك في اليد دفعًا 
لتوهم احتمال إيجاب الحكومة لأجل الكف لا للنقص إن قطع من دونهء وهذا إذا حزه 
من الكفء فإن قطع الأصابع ثم قطع الكف هو أو غيرّةُ بعد الاندمال أو قبله وجبت 
الحكومة كما في السّنْخ مع السَّنّ. وأؤْرد على المصنف ما لو كانت أصابع إحدى يديه 
وكفها أقصر من الأخرى فإنه لا يجب في القصيرة نصف دِيّةِ كاملة ؛ بل يجب نصف ديَةٍ 
ناقصة حكومة كما نقلاه عن البغوي وأقرَاه. 

(فإن قطع من فوقه) أي الكف (فحكومة) تجب (أيضًا) مع دِيّةِ الكف ؛ لأنَّ ما فوق 
الكف ليس بتابع» بخلاف الكف مع الأصابع فإنهما كالعضو الواحد؛ بدليل قطعهما في 
السرقة بقوله تعالى: # فاقطعوا أَيدِيهَمَا» [المائدة: 88] . 

تنبيه : قال بعض المتأخرين: «قد يجب في اليد ثلث الدية» وذلك فيما لو قطع إنسانٌ 
يمينَ آخر حال صياله» ثم يساره حال توليه عنه» ثم رجله حال صياله عليه ثانيًا فمات 
بذلك» فغلية ثلث الذية للبد اليسرئ»: انتهىء وهذا ممنوع ؟ لأن الثلث إنما وجب 
لأجل أن النفس فاتت بثلاث جراحات فَوَزَّعَتٍِ الدية على ذلك ؛ لا أنَّ("2 اليد وجب فيها 
ثلث الدَّيَة ثم قال: «وقد يجب في اليدين بعض الذَّيّة؛ كأن سلخ جلد شخص فبادر 


)١(‏ أخرجه النسائيّ في «السنن الصغرى؟؛ كتاب القسامة» باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف 
الناقلين له / 4879/. / ٠/141١‏ / 1817/ » ولفظه عنده: «وفي اليد الواحدة نصف الدّية». 
وأخرجه أحمد في «مسنده»؛ مسئد عبد الله بن عمرو بن العاص / /7١97‏ . 
قال محثّنه العلامة أحمد محمّد شاكر : إسناده صحيح . 

١‏ في المخطوط : «لاذ؛. 


عمش ام للا ا م50امج/عم .سمط 


(41) كا ب دكت ١01‏ 
وَفِي كل أضبّع عَشَرَه أَبِْر ف و ائجلة كلت الععدف وَأَنْمُلَةٍ لهام نضفهاء 5006 


آخرُ وحياته مستقرة فقطع يديهء فالسالخ يلزمه دِيّهٌ وقاطع اليدين يلزمه دِيّةٌ ينقص منها 
ما يخص الجلد الذي كان على اليدين». انتهى» وهذا أيضًا ممنوع فإنا أوجبنا في 
اليدين الَدّيّةَ بتمامهاء وإنما أنقصنا منها شيئًا لأجل ما فات من اليدين» لا أنَّا('2 أوجبنا 
دون الدَّيّة في يدين تامّتين 
[مُوجَبُ قطع كل أصبع] 

(وفي كُلَّ أصبع) أصلية من يد أو رجل عُشْرُ ديه صاحبهاء ولو عبر به كان أَؤْلى» 
ففيها لِذَكَرِ حر مسلم (عشرة أبعرة)؛ كما جاء في خبر عمرو بن حزم”"2, أما الأصبع 
الزائدة ففيها حكومة. 


ا 0 


موحت 5 كلّ أنملةٍ] 


لا كن اعالااسيااسن ع إهام اثلث العشرة 0 


8 


الأصبع . 
تنبيه : لو انقسمت أصبع أربع أنامل متساوية ففي كل واحدة ربع العشْرِ كما صرح به 
في «أصل الروضة»» ويقاس بهذه النسبة الزائدة على الأربع والناقصة عن الثلاث» وبه 
صرح الماوردي ثم قال: «فإن قيل: ِم لم يقسموا د يَهَ الأصابع عليها إذا زادت أو 
نقصت كما في الأنامل ؛ بل أوضيرا :في الأطاك بع الزائدة حكومة؟ قلنا: الفرق أن الزائدة 
من الأصابع متميزة ومن الأنامل غير متميزة» فلذلك اشتركت الأنامل وتفرّقت 
الأصابع» وأيضًا أن الأنامل لما اختلفت في أصل الخلقة بالزيادة والنقص كان كذلك 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «لأنا». 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك؟»: كتاب الزكاة / 2/١441‏ وابن حبّان في «صحيحه»» كتاب 
التاريخ ٠‏ باب كتب النبي و ذكر كتبة المصطفى كتابه لأهل اليمن / 5076/ » ولفظه عندهما: 
«وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرّجل عشر من الابل» . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الجراح. باب ما يجب به القصاص / /١58/8‏ . 
فلت: قد تقدّم الكلام عن هذا الحديث في أكثر من موضع» فليرجع إليها. 


عا مم ام الاك ل ام50امج/عم.//زنومااطا 


)7( معي | ات‎ ١4 
. وَالدَجْلَانِ كَاليَدَيْن‎ 


في الخلقة النادرة. رد لمتحا لا للخم الممارة فارقها حكم الخلقة 
النادرة»)» م يكن ل م أنامل ففيه ديه تقض كتيتا» لأن الاشتاء إذا زال .شفط 
[مُوجبٌ ة الرّجِلِينِ وأصابعهما وأناملهما] 

العضو العاشر : هو ما ذكره بقوله: (والرجلان) في قطعهماء وأصابعهما وأناملهما 
(كاليدين) في جميع ما ذكر فيهما؛ لحديث عمرو بن حزه”"2 بذلك» والقدم كالكف. 
والساق كالساعدء والفخذ كالعضد. والأعرج كالسليم؛ لأن العيب ليس فى نفس 
العضو. وإنما العرج نقص في الفخذء والشلل في الرجل كما في اليد وتقدم بيانه . 

[موجَبٌ قطء - حَلمَتمَ الأننى ] 

العضو الحادي عشر : هو ما ذكره بقوله: (وفي حَلْمَتَئَهًا) ؛ أئ الأحى (ديعها)؛ لأن 
منفعة الإرضاع وجمال الثئدي بهما؛ كمنفعة اليدين وجمالهما بالأصابع» سواء أذهبت 
منفعة الإرضاع أم لا(" وفي إحداهما نصفهاء والحَلَمَةٌ كما في «المحرر»: المجتمع 
الناتىء على رأس الثدي» وهذا التفسير صادق بِحَلْمَةٍ الرجل. قال الإمام: ولون 
الحَلّمَةِ يخالف لون الثدي غالبًا وحواليه دائرة على لونهاء وهي من الثدي لا منهاء ولو 


1١١‏ أخرجه النسائيّ في «السئن الصغرى»» كتاب القسامة باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول 
واختلاف الناقلين له / +587/ » والحاكم في «المستدرك». كتاب الزكاة / /51 /١5‏ » وار ين حبان في 
ااصححداء كتاب التاريخ ٠‏ باب كتب النبي لي ذكر كتبة المصطفى كتابه لأهل اليمن / 605765”/ ٠»‏ 
ولفظه عندهم : «وفي الرّجل الواحدة نصف الدية». 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الجراح. باب ما يجب به القصاص / /١588‏ . 
قلت: قد تقدّم الكلام عن هذا الحديث في أكثر من موضع» فليرجع إليها. 

زفة اشترط مالك لدية الحَلمِتيِن انقطاع اللبن أو فساده؛ فإن لم ينقطع أو يفسد فتجب حكومة عدل . 
انظر: الفقه الإسلاميّ وأدلته. العقوبة البدليّة في إبانة الأطراف. النوع الثاني : الأعضاء التي في 
البدن منها اثنان. (/ا/ 87/ا2)., 
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وَسَلوه حكومة: وَفِي قَوْلٍ : ديتة ٠‏ وَفِي أَنَْمينِ دية ل ا 


قطع باقي الثدي أو قَطْعَهُ غيرُه وجبت فيه حكومة» وإن قطعه مع الحَلّمَةٍ دخلت حكومته 
في دِيّتِهًا في الأصح ؛ كالكف مع الأصابع» فإن قطعهما مع جلدة الصدر وجبت حكومة 
الجلدة مع الدَّيّة» فإن وصلت الجراحة الباطن وجب أرش الجائفة مع الدَّيّة . 

[مُوجَب قطع حَلّمتي الرّجل والخنثى] 

(و) في ١حَلَمَتَيْهِ)‏ ؛ أي الوّجْلِ ومثله الخنثى (حكومة)؛ إذ ليس فيهما منفعة 
مقصودة؛ بل مجرد جمال (وفي قول: ديته) أي الرجل كالمرأة» والخنثى على هذا 
القول تُلحق بالأنثى كما علم من قول المصنف سابقا: «والمرأة والخنثى كنصف 
رجل». 

تنبيه : يجب لِلَّحْمَةٍ التي تحت حَلَّمَةٍ الرجل أو الخنثى حكومة أخرى ولا يتداخلان؛ 
لأن المقطوع منه عضوان ومن المرأة كعضو واحد. قال الروياني: وليس للرجل تَدَيٌ» 
وإنما هي قطعة لحم من صدره . 

[فرعٌ في مَوجَبٍ ما لو ضرب ثد وارارقي دوا ترس 

فرع: لو ضرب ثدي امرأة فشّلَّ - بفتح الشين- وجبت دِيََّهُه وإن استرسل 
فحكومة؛ أن الفافة- مره عمال وإن ضرب ثدي خنثى فاسترسل لم تجب فيه 
حكومة حتى يتبين كونه امرأة؛ لاحتمال كونه رجلا فلا يلحقه نقص بالاسترسال 
والةازقامة ححمال فإذااتنيق امراة وك الشكومة: 

[مُوجَبٌ قطع الأنثيين] 

العضو الثاني عشر: هو ماذكره بقوله: (وفي أنثيين) من الذكر (دية)؟ لحديث 

عمرو بن حزه”'2 بذلك» ولأنهما من تمام الخلقة ومحل التناسل» وفي إحداهما 


)٠١‏ أتخرجه النسائيّ في «السنن الصغرى؛؛ كتاب القسامة؛ باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول 
واختلاف الناقلين له / 1874/ »؛ والحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الزكاة / /١41417‏ . وابن حبّان في 
«صحيحهة. كتاب التاريخ؛ باب كتب النبي و. ذكر كتبة المصطفى كتابه لأهل اليمن / 101765/ » 
ولفظه عندهم : «وفي البيضتين الذية». 5 
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نصفهاء سواء اليمنى واليسرى ولو من عِنَيْنِ ومَجُْبُوْبٍِ وطفل وغيرهم . 

تنبيه : المراد بالأنثيين البيضتان؛ كما صَرّحَ بهما في بعض طرق حديث عمرو بن 
حزء”“» وأما الخُصِّينَانِ فالجلدتان اللتان فيهما البيضتان . 

مُوجَبُ قطع الذّكر] 

العضو الثالث عشر: هو ما ذكره بقوله: (وكذا ذكرٌ) سليحٌ في قطعه دَيّة؛ لخبر 
عمرو بن حزم'"“ بذلك (ولو) كان (لصغير وشيخ وعِنْيْنِ) وحَصِيٌ؛ لإطلاق الخبر 
المذكورء ولأن ذكر الخصيٌ سليمٌ وهو قادر على الإيلاج» وإنما الفاتت الإيلاد. 
وَالعْنّةُ عيب في غير الذكرء لأن الشهوة في القلب» والمتي فى الضلب»: وليس الذكر 
بمحل لواحد منهما فكان سليمًا من العيب بخلاف الأشل . 

[مُوجَبٌ قطع حشفة الذّكر أو بعضها] 

(وحشفة كذكر) فيجب في قطعها وحدها الدية؛ لأن ما عداها من الذكر كالتابع 
لها؛ كالكف مع الأصابع ؛ لأن معظم منافع الذكر وهو لذة المباشرة تتعلق بهاء وأحكام 
الوطء تدور عليها (وبعضها)؛ أي قطعه يجب (بقسطه)؛ أي الذكر (منها) أي الحشفة؛ 
لأن الدية تكمل بقطعها فقسطت على أبعاضها (وقيل : ) يجب بقسطه (من) كل (الذكر) ؛ 


وذكره ابن حجر في #تلخيص الحبير» كتاب الجراح» باب ما يجب به القصاص / /١588‏ . 
قلت: قد تقدّم الكلام من هذا الحديث في أكثر من موضع» فليرجع إليها . 

. انظر الحديث السابق‎ )١١( 

(؟) أخرجه النسائيّ في «السئن الصغرى»» كتاب القسامة» باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول 
واختلاف النقلين له / ٠/1878‏ والحاكم في «المستدرك». كتاب الزكاة /١5141//‏ » وابن حبّان في 
«صحيحه!. كتاب التاريخ» باب كتب النبي وَل ذكر كتبة المصطفى كتابه لأهل اليمن / ١/0178‏ 
ولفظه عندهم : «وفي الذكر الدّية. 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الجراح؛ باب ما يجب به القصاص / /١788‏ . 
قلت : قد تقدم الكلام عن هذا الحديث في أكثر من موضع. فليرجع إليها . 
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لأنه المقصود بكمال الدَّيّة» وتبع المصنف «المحرر» في حكاية الخلاف وجهين» وهما 
قولان منصوصان في «الأم». 

تنبيه : مَحَلَّ ما ذكر إذا لم يختلَّ مجرى البول» فإن اختل فعليه أكثر الأمرين من قسط الدَيَة 
وحكومة فسَادٍ المجرى كما نقلاه عن المتولي وأقراه» ولو قطع باقي الذكر بعد قطع الحشفة أو 
قطعه غيرُه وجبت فيه حكومة بخلاف ما إذا قطعه معها كما علم مما مر. فإن شق الذكر طول 
فأبطل منفعته وجبت فيه دِيّةُ» كما لو ضربه فأشله. وإن تعذر بضربه الجماع به لا الانقباض 
والانبساط فحكومة؛ لأنه ومنفعته باقيان والخلل في غيرهماء فلو قطعه قاطع بعد ذلك فعليه 
القصاص أو كمال الدَّيّة كما قاله الرافعي» أما الذكر الأشل ففيه حكومة. 

(وكذا حكم) قطع (بعض مارنء و) قطع بعض ١حَلَمَةِ)‏ من المرأة هل ينسب 
المقطوع إلى المارن والحَلمَة» أو إلى الأنف والثدي؟ فيه الخلاف السابق» والأصح 
التوزيع على الحَلمّة والمارن فقط . 

[مُوجَبُ قطع الأليين] 

العضو الرابع عشر : هو ما ذكره بقوله: (وفي الأليين) وهما الناتئان عن البدن عند 
استواء الظهر والفخذ (الدَّيّة) ؛ لما فيهما من الجمال والمنفعة في الركوب والقعودء 
وفي أحدهما نصفهاء وفي بعض بقسطه إن عرف قدره وإلا فحكومة» ولا فرق فى ذلك 
بين الرجل والمرأة. ولا نظر إلى اختلاف البدن الناتىء» واختلاف الناس فيه 
كاختلافهم في سائر الأعضاءء ولا يشترط في وجوب الدَيّة بلوغ الحديد إلى العظم . 
ولو نبت ما قطع لم تسقط الدّيَةُ على ظاهر المذهب كما قاله البغوي . 

تنبيه : اللحم الناتىء على الظهر في جانبي السلسلة فيه حكومة. وجرى في «التنبيه» 
على أن فيه ديّة؛ قيل: ولا يعرف لغيره. 

[مُوجَبٌ قطع شفري المرأة] 

العضو الخامس عشر : هو ما ذكره بقوله: (وكذا شُفراها) أي المرأة» بضمٌ الشّين» 

وهما اللحمان المحيطان بحرفي فرج المرأة إحاطة الشفتين بالفمء ففي قطعهما 
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وَكَذَا سَلْحٌ لد إنْ نْ يقي حَبَاةٌ مُسْتقرَة وَحَرٌ ئ' عَيْرُ تالخ و قبنَهُ. 


وإشلالهما دِيّتَهَّاء وفي أحدهما نصفها؛ لأن فيهما جمالا ومنفعة؛ إذ بهما يقع الالتذاذ 
بالجماع لا فرق في ذلك بين الرتقاء والقرناء وغيرهما؛ لأن النقصان فيهما ليس في 
الشفرين؛ بل في داخل الفرج» ولا بين البكر وغيرهاء فلو زالت بقطعهما البكارة وجب 
أرشها مع الدّيّة» وإن قطع العانة معهما أو مع الذَّكَرِ فَدِيَةٌ وحكومة» ولو قطعهما فجرح 
موضعهما آخرٌ بقطع لحم أو غيره لزم الثاني حكومة . 
[مُوجَِبٌ سلخ الجلد] 
العضو السادس عشر : هو ما ذكره بقوله : (وكذا سلخ جلد) فيه دِيّةُ المسلوخ منه إن 
لم ينبت؛ لأن في الجلد جمالا ومنفعة ظاهرة» وأشار بقوله: (إن بقي) فيه (حياة 
مستقرة) إلى أنَّ يجاب الذي فيه إنما يظهر إن فرضت الحياة المذكورة بعد سلخه. (و) 
مات بسبب آخر غير السلخ ؛ كأن (حرّ غير السالخ رقبته) بعد السلخ فيجب على الجاني 
القصاص؟ لأنه أزهق روحه. وعلى السالخ الك ومثل حر غير السالخ ما لو انهدم 
عليه حائط أو نحوه» فإن مات بسبب السلخ أو لم يمت لكن حز السالخ رقبته فالواجب 
حينئذ دِيّهُ النفس إن عفا عن القَوَدٍ . 
تنبيه : عبارته توهم أنه لا يتتصور حرّ الرقبة إلا من غيره» وليس مرادًا؛ بل يتصور 
منه أيضا بأن تكون إحدى الجنايتين عمدًا والأخرى خطأ أو شبه عمد» فإن الأصح أنهما 
لا يتداخلان. 
[مُوجَبُ كسر التّرقوة] 
تعمة: في كسر التَّرْفْرَةِ ‏ وهو بفتح التاء العظم المتصل ين العتين 37 لزه 
النحر ‏ حكومة كسائر العظام» وقيل: الواجب فيها جَمَلّ؛ لما روي عن عمر”” أنه 


. المَنْكبٌ: مجمع عظم العضد والكتف‎ )١( 
.)087( انظر : مختار الصحاحء باب النونء مادَّة #تكب»‎ 

(؟) أنخرجه مالك في «الموطأ»» كتاب العقول؛ باب جامع عقل الأسنان / لا/ عن أسلم مولى عمر بس 
الخطاب رضي الله عنه : «أنَّ عمر بن الخطاب قضى في الضرس بجمل» وفي الترقوة بجملء وفي 


الضلع بجمل؟. - 
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(41) كا بآ لذْك فلك 


فَرْعٌ [في مُوجَب إزالة المنافع بالجناية] 


قضى بذلك ؛ وحمله الأَوَّلُ على أن الحكومة كانت في الواقعة قدر جمل. ولكل أحد 
وكا والجمع تَرَاقِ كما قال تعالى : #8 كَل ذا بْلْحَتٍ التاق #4 [القيامة: 57]» والضمير في 
«بلغت» للنفس» وإن لم يَجْر لها ذكر؛ لآن الكلام يدل عليها كما قال حاتم : 

لَعَمْدُكَ مَايفْنِي الثَّرَاءُ ء عن الفتى ِذَا حَشْرَجَتْ يَومًا وَضَاقَ بها الصَّدْرُ 

فائدة : ان ار عل لسرن ايم ا 1 
تعالى عنها عند رأسه تبكيه وتكرّرُ هذا البيت» ففتح عينيه وقال: لا تقولي هكذا ولكن 
قولي : ا وََآهَتَ سَكْره أآَلْموْتٍ بلق دَلِكَمَا كت مِنَّهُييدٌُ4”'' [ق: 19] وكذلك كان يقرأ الآيةء 
وهي كذلك في مصحف ابن مسعود. 

[ثالثا: مُوجَبٌ إزالة المنافع بالجناية] 

ثم شرع في القسم الثالث وهو إزالة المنافع بالجناية» وترجم لذلك بقوله: (فَرْعٌ) : 
وترجم في «المحرّر» ب«فصلٍ» وهو أَوْلىء وهي أربعة عشر شيئَاء وأنا أسردها لك : 
عقل. سمع. بصرء شم» نطق» صوت» ذوق» مضغ, إمناء» إحبال» جماع» إفضاءء 
بدن ملتى. 

[مُوجِبٌ إزالة العقل] 
الشيء الأول: هو ما ذكره بقوله: (في العقل)”"' ؛ أي إزالته إن لم يُرْحّ عوده بقول 


وذكره ابن حجر في «تدخيص الحبير؟': كتاب الدّيات / 2/11١9‏ وقال: رواه الشافعيَّ عن مالك» 

وقال: به أقول؛ لأني لا أعلم له مخالفًا من الصّحابة . 

وذكره ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير»» كتاب الدّيات 

5٠ /‏ »ء وقال: رواه مالك والشافعي بإسناد صحيح . 

)١(‏ ذكره الهنديّ في «كنز العمّال». جامع الفضائل من قسم الأفعال. باب فضائل الصحابة» فضل 
الصديق رضي الله عنه» وفاته رضي الله عنه / لاله 7/ . 

(1) العقلٌ لغة: هو المنعء وأما في الاصطلاح ففَيه عبارات أحسنها ما قاله الشيخ أبو إسحاق: إِنّه صفة- 


أعامتث أملالات ىخا م50ام جاعم .نومام 


0" مُخي| 5 (7) 


أهل الخبرة في مدة يظن أنه يعيش إليهاء ويجري ذلك في السمع والبصر ونحوهما 
(دية) كما جاء في خبر عمرو بن حزم''', وقال ابن المنذر: «أجمع كل من يُحفظ عنه 
العلم على ذلك؛ لأنه أشرف المعاني وبه يتميز الإنسان عن البهيمة». قال الماوردي 
وغيره: «والمراد العقل الغريزي الذي به التكليفء. دون المُكْتسَبٍ الذي به حسن 
التصرف ففيه حكومة». فإن رُجي عوده في المدة المذكورة انْنْظِرَ فإن عاد فلا ضمان 
كما في سن من لم يثغر. وفي إزالته بعضه بعض الدَّيّةِ بالقسط إن انضبط بزمان ‏ كأن 
كان يجن يومًا ويفيق يومًا ‏ أو بغيره؛ كأن يقابل صواب قوله وفعله بِالمُخْتَلَّ منهما 
وتعرف النسبة بينهماء فإن لم ينضبط فحكومة يقدرها الحاكم باجتهاده» فإن مات في 
أثناء المدة المقدر عوده فيها وجبت دِيِتَهُ كما جزم به الجرجاني وغيره»ء وقال في 
«الروضة» نقلا عن المتولي: فإن توقع عوده فيتوقف في الدَّيّةء فإن مات قبل الاستقامة 
ففي الذَّيّةِ وجهان؛ كما لو قلع سن مثغور فمات قبل عودهاء وقوله: «سن مثغور) 
صوابه ‏ كما قال الأذرعي وغيره - اسن غير مثغور» فإنه الذي ذكره المتولي» وإن كان 
الموافق للمنقول ‏ أي من حيث الحكم ‏ ما عبر به» فالمشاححة إنما هي في نسبة ذلك 
إلى المتولي» لا في الحكم كما توهمه بعضهم . 


يميّز بها بين الحسن والقبيح . وقال العمرانيّ : الجنون يزيل العقل» والإغماء يغمره» والنوم يستره. 
والواجب في العقل الذية؛ إذ لايتصوّر فيه قصاص كما لا يتصوّر القصاص بين ذكر الرّجل وقبل 
المرأة؛ لعدم المماثلة؛ بل تجب الذية فيهما. 

وقال المناويّ في «الخصائص» نقلا عن السّهرورديّ: والعقل ماثة جزء؛» واختص منها المصطفى 
بتسعة وتسعين جزءًاء وجزء في جميع المؤمنين» والجزء الذي فيهم أحد وعشرون سهمّاء فسهم 
يتساوى فيه الكل وهو كلمة التوحيد» وعشرون سهمًا يتفاضلون فيها على قدر حقائق إيمانهم . 
انظر : حاشية البجيرميّ على الخطيب» كتاب الجنايات» فصل في الدّية» (5/ .)١184‏ 

)١(‏ أخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى»» كتاب الديات» باب ذهاب العقل في الجناية / /١771١‏ عن 
زيد بن ثابت قال في الرجل يُضرب حتى يذهب عقله : «الدّية كاملة» . 

وذكره ابن حجر فى «تلخيص الحبير»» كتاب الدّيات / /١7١١‏ » وقال: ليس هذا في نسخة عمرو بن 
حزم ؛ لكن رواه البيهقيَّ من حديث معاذ» وسنده ضعيف. قال: وروينا عن عمر وزيد بن ثابت مثله. 
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ف كاب ةلدرييكت م.؟ 


فإِنْ رَالَ بجر لَهُ أشن أَوْ حُكُومَة وَجَبَاء وني د قَوْلِ: يَدْخُلُ الأقلُ : في الأكثر» 


تنبيه : اقتصار المصنف على الذَّيَةِ يقتضي عدم وجوب القصاص فيه» وهو المذهب 
للاختلاف في مَحَلَّها'2» وقد مَرَتِ الإشارة إلى ذلك في باب أسباب الحدث فقيل : 
القلب» وقيل: الدماغ» وقيل: مشترك بينهماء والأكثرون على الْأَوّلِء وقيل: مسكنه 
الدماغ وتدبيره في القلب» ويسمى عقلا ؛ لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك . 

ولا يزاد شيء على ديّةِ العقل إن زال بما لا أرش له؛ كأن ضرب رأسه أو لطمه؛ 
لكن يعزر على اللأصح (فإن زال) العقل الغريزي (بجرح له أرش) مُقَدٌَ مُقَدّرٌ كالمُوْضحَة حَةَ (أو 
حكومة) كالبّاضعَة (وجبا) أي الذَيَة والأرش» أو هي والحكومة. ولا يندرج ذلك في 

ديّة العقل؛ لأنها جناية أبطلت منفعة غير حَالَِّ في محل الجناية» فكانت كما لو أوضحه 
د وكما لو انفردت الجناية عن زوال العقل» فعلى هذا لو قطع 
يديه ورجليه فزال عقله لزمه ثلاث ديّاتٍ (وفي قول:) قديم (يدخل الأقل فى الأكثر) 
فإن كانت دِيّةُ العقل أكثر ‏ كأن أوضحه فذهب عقله ‏ دخل فيه أرش المُوْضحَة وإن 
كان أرش الجناية أكثر - كأن قطع يديه ورجليه فزال عقله ‏ دخل فيه دِيَةُ العقل . 


تنبيه: قضية كلامه أنه لو تساويا ‏ كأن قطع يديه فزال عقله ‏ أنه لا يتأن القول 


)١(‏ عبارة البرماوي: أنه غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات؛ أي الحواس الخمس» 
ومحله القلب على الراجح للآية وهي قوله تعالى: « لم قوب لا يتَمَهُونَ ه41 [الأعراف: »]١79‏ وله 
شعاع متّصل بالدّماغ أي الرأس» وقيل: محله الرأسء وعليه أبو حنيفة وجماعة. وقيل: محلّه هما 
معًا. وقال الإمام : لا محل له معيّن. 
ووقع السؤال عنه هل هو من قبيل الأعراض أو الجواهر أو لا؟ وعلى كلّ هل هو مخصوص بالنوع 
الإنسانيّ أم هو كلّي مشترك بينه وبين كلّ حيّ مخلوق؟ وعلى ذلك هل هو من الكليّ المشكّك أو 
المتواطيء ؟ 
الجواب: هو عند علماء السَنّة عرض قائم الجاب كر د يزيد وينقص» وعند الحكماء 
جوهر مجرّد عن الماذة مقارن لها في الفعل؛» وهو في الإنسان والملك والجِنّ لكنه في النوع 
الإنسانيَ أكمل» ومن ثم كان من قبل المشكك لا المتواطع. والمشكك هو اتحاد اللفظ وتعدّد 
الحكم مع النظر إلى زيادته ونقصانه ضعفا وقوّة» والمتواطئ هو المتساوي في اللفظ . 
انظر: حاشية البجير مي على الخطيب» كتاب الجنايات » فصل في الدّية» .)١188/5(‏ 
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بالتداخل» وقال البلقيني : إن مقتضى نصّ «الأم» على هذا القول التداخل أيضًا. 

(ولو اذْعيَ زواله) أي العقل - وأنكر الجاني ونسبه إلى التجانن اختبر فى غفلاته 
(فإن لم ينتظم قوله وفعله في خلواته فله دية بلا يمين)؛ لت نمه رت 
والمجنون لا يحلف. فإن قيل: يُسْتَدَلٌ بحلفه على عقله. أجيب: بأنه قد يجري انتظام 
ذلك منه اتفاقا. وهذا في الجنون المطبق. أما المنقطع فإنه يحلف في زمن إفاقته. فإن 
انتظم قوله وفعله وحلف الجاني لاحتمال صدور المنتظم اتفاقًا أو جريًا على العادة, 
والاختبار لا يقدّر بمدّة؛ بل إلى أن يغلب على الظنّ صدقه أو كذبهء ولا بد في سماع 
دعوى الزوال ‏ كما قال البلقيني ‏ من كون الجناية تحتمل زوال العقل وإلا لم تسمع 
الدعوى. ويحمل على الاتفاق ؟ كحصول الموت بصعقة خفيفة . 

تيه قول المعنف: «ولو ادعى زواله. . .2 إلى آخره ينبغي أن يقرأ مينيًا لمالم 
عم تجاه اق ادع <لاله عر 0 ولي الدعرى مل رد ارد متصيريت جباكوه والشارح 
قَدَّد: بعد ما ادعى المجني عليه» وهو ممنوع. وقَدَّرَهُ ابن الملقن أيضًا ؛ إذ كيف يصح 
دعوى المجنون ؛ لكن الشارح قال في آخر القولة: واستشكل سماع اا 
لزوال عقله» وأَوّلَ بأن المراد : : «اذعى وليه»» ومنه منصوب الحاكم . انتهى . ولو قُدَرَ 
هذا أو ل كان آذ » وظاهره أن كلام المتن يقرأ مبنيًا للفاعل ويقدر بما ذكر . 

[[مَُوجَبٌ إزالة السّمع] 

الشيء الثاني : هو ماذكره بقوله: (وفي السمع) أ إزالته (دية)؛ لخبر البيهقي : 

«وَفِي السَّمْع الدّيَة7", ونقل ابن المنذر فيه الإجماع؛ ولأنه من أشرف الحواس فكان 


)١(‏ أخرجه البيهقيّ في «السئن الكبرى»» كتاب الدّيات» باب السمع / /١7775‏ عن معاذ بن جبل عن 
النبي يي قال: «وفي السمع مائة من الإبل؟ . 
وذكره ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير»ء كتاب الديات 
/ 74؟١/‏ . وقال: حديث معاذ مرفوعًا: «في السمع الدية» رواه البيهقيّ بإسناد ضعيف عنده. 
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(49) وكاب لذيكةا ا 


وَمنْ أَذْنِ نضفتٌ. وَقيل : قط النَقْصٍ. 3 لوا رَالَ أذنئه وَسَمْعَهُ فديتان» 2( 


كالبصر ؛ بل هو أشرف منه عند أكثر الفقهاء ؛ لأن به يدرك الفهه”'' ويدرك من الجهات 
الستء وفي النور والظلمة» ولا يدرك بالبصر إلا من جهة المقابلة وبواسطة من ضياء 

و شعاع”"'. وقال أكثر المتكلمين بتفضيل البصر عليه؛ لأن 00 ا 
الأصوات. والبصر يدرك الأجسام والألوان والهيئات» فلما كانت تعلّقاته أكثر كان 
اشيرق 

تنبيه : لا بُدَّ في وجوب ا اه فلي كان أهل الخبرة”*' يعود 
وقدروا له مدة لا يستبعد أن د بعش لها ااا اا لل ال را 
أخذت الدّيّهٌ في الحال» وإن تاكن «لطيفة السمع باقية في مقرّها ولكن ا 10 
السّمع والسَّمْعْ باقي» وجبت فيه حكومة إن لم يُرْجَ فتقه لا ديّة لبقاء السمع» فإن رجى لم 
يجب شيء (و) في إزالته (من أذن نصف) من الدَّيَّة» لا لتعدّد السمع فإنه واحدء وانها 
التعدد في منفذه بخلاف ضوء البصر ؛ إذ تلك اللطيفة متعددة ومحلها الحدقة؛ بل لأن 
ضبط نقصانه بالمنفذ أقرب منه بغيره» وهذا ما نص عليه في «الأم» (وقيل: قسط 
النقص) منه من الذَّيَّة» فيعتبر ما نقص من السمع بحالة الكمال على ما سيأتي (ولو أزال 
أذنيه وسمعه فديتان)؛ لأن محل السمع غير محل القطع فلم يتداخلا كما لو أوضحه 

فائدة: السّمع عند الحكماء قوة أودعها الله في العصب المفروش في الصّماخ» 
وهو بكسر الصاد- خرق الأذن يدرك بها الصوت بطريق وصول الهواء المتكيّيف 
بكيفية الصوت إلى الصماخ» وعند أهل السنة أن الوصول المذكور بمشيئة الله تعالى ؛ 
على معنى خلق الله الإدراك في النفس عند ذلك الوصول. 


)١(‏ أي المفهوم من الشرائع وغيرها. 

(؟) «أو» بمعنى الواو . والمراد بالشّعاع انبعاث؛ أي انفصال أشعة؛ أي أجزاء من العين واتصالها بالمرئي . 
(9) المراد ب«التحقق» غلبةٌ الظنّ . 

:)0 أي اثنان منهم . 

(5) في نسخة البابي الحلبي : "انسذ» . 
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وو تي وال وار الصاح في زه ولاه كاه وَإِلَا محلف وَأَحَذ دية. فَإِنْ 
تَقَصّ فَقِسْطة إِنْ عرف َِلّا فَحَكُومَة بِاجْتِهَادٍ قَاضٍ» وَقيل : يعْتَبْرٌ سَمُعٌ قَزْنه في 


(ولو ادعى) المجني عليه (زواله)؛ أي السمع من أذنيه وكذبه الجاني (وانزعج 
للصياح في نوم وغفلة فكاذب)؛ لأن ذلك يدل على التصنع . 

تنبيه : مقتضى تعبيره بكاذب أن الجاني لا يحلف. وليس مرادًا؛ بل لا بد من 
تحليفه أن سمعه لبَاقِ؛ لاحتمال أن يكون انزعاجه اتفاقّاء ولا يختص الانزعاج 
بالصياح ؛ بل الرعد وطرح شيء له صوت من علو كذلك» ويكرر ذلك من جهات وفي 
أوقات الخلوات حتى يتحقق زوال السمع بها 

(وإلا) بأن لم ينزعج بالصياح ونحوه فصادق في دعواهء و(حلف) حينئذ لاحتمال 
تجلده (وأخذ دية) لسمعه. قال الماوردي: ولا بد في يمينه من التعرض لذهاب سمعه 
بجناية الجاني؛ لجواز ذهابه بغير جنايته. ثم إذا ثبت زواله قال الماوردي: "يراجع 
عدول الأطباء : فإن نفوا عوده وجبت الذَّيَهُ في الحال» وإن جوزوا عوده إلى مدة معينة 
يعيش إليها انْنظِرَتْء فإن عاد فيها لم تجب الدَّيَةُ وإلا وجبت». 

تنبيه : لو ادعى الزوال من إحدى الأذنين حُشيّتٍِ السليمة وامتحن في الأخرى على 
ها سي 

(وإن نقص) سمع المجني عليه (فقسطه)؛ أي النقص من الدية (إن عرف) قدر 
ما ذهب؛ بأن كان يسمع من مكان كذا فصار يسمع من قدر نصفه مثلاء وطريق معرفة 
ذلك أن يحدثه شخص ويتباعد إلى أن يقول: «لا أسمع». يعاق الضيوت قليلاء فإن 
قال: «أسمع ؛عرفٌ صدقهء ثم يعمل كذلك من جهة أخرى. فإن اتفة تفقت المسافتان ظهر 
صدقه. ثم ينسب ذلك من مسافة سماعه قبل الجناية إن عرف». ويجب بقدره من الذَيّةء 
فإن كان التفاوت نصفًا وجب نصف الدَيّة (وإلا) بأن لم يعرف قدره بالتسبة (فحكومة) 
تجب فيه (باجتهاد قاض) في الاأصح المنصوص؛ لأنه لا يمكن تقديره (وقيل : يعتبر 
سمع قرْنه) وهو بفتح القاف وسكون الراء -: من له مثل سنه (في صحته)؛ كأن يجلس 
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(4) كاب لؤمككا 0 
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وَيُضْبَط التَقَاوْتُ . وَإِنْ نَقَص مِنْ أَذْنٍ سُدَّتْ وَصبط مُنْتَهَى سَمَاع الأخْرَى تُمَ عُكسَ. 


ررم لم ميمه 
وَوَجَبَ قشط التَفَاوْتِ . 


القَرْنْ بجنبه ويناديهما رفيع الصوت من مسافة لا يسمعه واحد منهماء ثم يقرب المنادي 
فنا ففيكا إلى أن نشول قدنة: «سمعت». ثم يضبط ذلك الموضع» ثم يرفع صوته من 
هذا الموضع شيئًا فشيئًا حتى يقول المجني عليه: «سمعت» (ويضبط التفاوت) بين 
سمعيهما ويؤخذ بنسبته من الديةء فلو قال المجني عليه : «أنا أعرف قدر ما ذهب من 
سشمعى؟ .قال الساوردق:فصدق بيمينه ؟ لآنه لا يعرف الاافن جيته #الخضس»» ولعله 
فيما إذا لم يمكن معرفته بالطريق المتقدم. وأما القَرْنُ ‏ بكسر القاف ‏ فهو الكفء. 
(وإن نقص) سمع المجني عليه (من أذن) واحدة (سدت) هذه الناقصة (وضبط منتهى 
سماع الأخرى ثم عكس) ؛ بأن تسد الصحيحة ويضبط منتهى سماع الناقصة (ووجب 
قسط التفاوت) ويؤخذ قسطه من الذَّيَهَء فإن كان بين مسافة السميعة والأخرى النصف 
فله ربع الذي لأنه أذهب ربع سمعه. وإن كان الثلث عليه سدس الدِّيّة وهكذاء فإن لم 
ينضبط فالواجب حكومة؛ قال الرافعي : «بالاتفاق». 
[مُوجَبُ إذهاب ضوء كُلّ عين] 

الشيء الثالث: هو ما ذكره بقوله: (وفي) إذهاب (ضوء)؛ أي بصر (كل عين) 
صغيرة أو كبيرة» حادة أو كالة» صحيحة أو عليلة» عمشاء أو حولاء» من شيخ أو طفل 
حيث البصرٌ سليمٌ (نصف دية) وفي العينين الَذَيَة ؛ لخبر معاذ: «فى ار الدّية»07) 
وهو غريب,. ولأنه من المنافع المقصودة . 00 

فائدة: البصر عند الحكماء قوةٌ أودعها الله في العصبتين المجوفتين الخارجتين من 
مقدّم الدماغ. ثم تنعطف العصبة التي من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى» والتي من 
اليسرى إلى اليمنى حتى يتلاقياء ثم تأخذ التي من الجهة اليمنى يميئّاء والتى من جهة 
اليسرى يسارًا حتى تصل كلٌّ واحدة إلى عين تدرك بتلك القوة الألوان وغيرها. وأما 


)10( ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير». كتاب الدّيات / /19/٠١‏ » وقال: لم أجده. 


أعا مام الاك ل ام50 مجاعم .سمط 


)7( 5 | معن‎ 00١ 
فلو فقأها لم يَرْدْ إن اعى رََالَُ شيل أل البرة. أو يُمْتَحَنُ بتقُرِيبٍ عَقْرَبٍ أو‎ 
. حَدِيدَةٍ مِنْ عَيِْيْهِ بَعْبَة وَنْظرَ هَلْ يَنْرَعخُ؟ 9 وَإن نقَص فَكَالسمْع‎ 


عند أهل السنة فإدراك ما ذكر بمشيئة الله تعالى؛ على معنى أن الله تعالى يخلق إدراك 
مادكه ف لسن النين عد امال ذلك القرة: 

(فلو فقأها لم يزد) على نصف الدَّيّة كما لو قطع يدهء بخلاف إزالة الأذن مع 
السمع لما مر (وإن ادعى) المجني عليه (زواله)؛ أي الضوءء وأنكر الجاني (سئل أهل 
الخبرة) بذلك؛ أي عدلان منهم مطلقاء أو رجل وامرأتان إن كان خطأ أو شبه عمد. 
فإنهم إذا أوقفوا الشخص في مقابلة عين الشمس ونظروا في عينه عرفوا أن الضوء ذاهب 
أو موجودء بخلاف السمع لا يُرَاجَعْوْنَ فيه؛ إذ لا طريق لهم إليه. ثم أشار إلى طريق 
آخر في معرفة زواله بقوله: (أو يمتحن) المجني عليه (بتقريب عقرب أو حديدة) محماة 
أو نحو ذلك (من عينيه بغتة ونظر هل ينزعج) أو لا؟ فإن انزعج صدق الجاني بيمينه» 
وإلا فالمجني عليه بيميئه . 

تنبيه : قضية كلامه تبعًا للمحرّر التخيير بين الأول والثاني وبه قال المتولي» وجعل 
ذلك في «أصل الروضة» خلافا فقال: وجهان» أحدهما ‏ وهو نصه في «الأم» -: يراجع 
أهل الخبرة. . . إلى آخره» والثاني: يمتحن بتقريب حديدة. . . إلى آخره. ورتب في 
«الكفاية» فقال: يُسألون» فإن تعذر الأخذ بقولهم امتحن. وظاهر كلامه أنه المعتبر 
وهو كذلك.» وقال البلقيني: «إنه متعين». وإذا جعلت «أو» في كلام المصنف للتنويع 
لا للتخيير على إذا عدر عن أهل الخبرة انتقل إلى الامتحان ‏ وافق ذلكء ثم إن قالوا: 
ايعود) وقدروا ملدة اننظ كالسمع» فإن مات قبل عوده في المدة وجبت الْدَيَهُ ؛ لأن 
الظاهر عدم عوده لو عاش» وهل يجب القصاص أو لا؟ وجهان: أحدهما وهو الأوجه 
كما جرى عليه الرافعي تبعًا للبغوي وصاحب المهذب: الثاني للشبهة» وصوّب 
الزركشي الأَوَّلَ كما جزم به الماوردي وغيره. وإن ادّعى الجاني عوده قبل الموت وأنكر 
الوارث صدق الوارث بيمينه؛ لأن الأصل عدم عوده. 

(وإن نقص) ضوء المجني عليه (فكالسمع)؛ أي فحكمه كنقص السمعء فإن عرف 


اعم ام /الاك ل ام50 مجاعم .//زوم كما 


(40) كاب ةلد 1١‏ 


قدر النقص - بأن كان يرى الشخص من مسافة فصار لا يراه إلا من نصفها مثالا - فقسطه 
من الدية وإلا فحكومة» وإن نقص بعض ضوء عينه عصبت ووقف شخص في موضع 
يراه ويؤمر أن يتباعد حتى يقول: «لا أراه» فتعرف المسافة» ثم تعصب الصحيحة 
وتطلق العليلة ويؤمر الشخص بأن يقرب راجعًا إلى أن يراه فيضبط ما بين المسافتين» 
ويجب قسطه من الدية. فإن أبصر بالصحيحة من مائتي ذراع مثلًا وبالأخرى من مائة 
فالنصف.». لخم لو قال أهل الخبرة : إن المائة الثانية تحتاج إلى مثلي ما تحتاج إليه 
اانه الاذ الى لقرايي الا ز لى: بيه النائرة »توس تنا ولف الكللتو روزن أعاه لج شاب 
ديّة» وفي إزالة عين الأعشى بافة سهاوية الْذيدء وإن كان مقتضى كلام «التهذيب» 
وجوب نصفها موزَّعًا على إيصارها بالنهار وعدم إيصارها بالليل» وإن أعمشه أو أخفشه 
أو أحوله أو أشخص بصره فالواجب حكومة. وإن أذهب أحدٌ شخصين الضوء والآخه 
الحدقة واختلفا في عود الضوء صدق الثاني بيمينه وإن كذبه المجني عليه ؛ لأن الأصل 
عدم عوده. 

حادثة: سئل ابن الصلاح عن رجل أرمد أتى امرأة بالبادية تدّعي الطب لتداوي 
عينه» فكحلته فتلفت عينه فهل يلزمها ضمانها؟ فأجاب: إن ثبت أن ذهاب عينه 
بتداويها فعلى عاقلتها ضمانهاء فإن لم تكن فعلى بيت المال. فإن تعذر فعليها فى 
مالها؛ إلا أن يكون الأرمد أذن لها في المداواة بهذا الدواء المعين فلا تضمن . قال : 
ونظيره ما إذا أذن البالغ العاقل في قطع سَلْعَتِه'' أو فصده فمات لا يضمنء أما إذا لم 
ينص عليه فلا يتناول إذنه ما يكون سبيًا في إتلافه . 

م جَبُ إزالة الشّم] 

الشيء الرابع: هو ما ذكره بقوله: (وفي) إزالة (الشّمٌ) من المنخرين بجناية على 
)١(‏ السّلْمَةُ: المتاعٌء وهي أيضًا زيادة تحدث في البدن كالغدّة تتحرك إذا حُرَكت» وقد تكون من حمصة 

إلى بطيخة . 

انظر : مختار الصحاحء باب السين. مادة «سلع؟. ص /5078؟/ . 

قلت: المراد هنا المعنى الثاني كما لا يخفئ . 


أعا مض ام الاك ل <ام50 مجعم .//:ومااطا 


8 مخين | ات (7) 


رأس وغيره (دية على الصحيح) كما جاء في خبر عمرو بن حزم''؛ وهو غريب» ولأنه 
من الحواس النافعة فكملت فيه الدّيَةٌ كالسمع. والثاني: لا بل حكومة؛ لأنه ضعيف 
النفع ؛ إذ منفعته إدراك الروائح والأنتان أكثر من الطيبات فيكون التأذي أكثر من التلذذ. 
وعلى الأول ففي إزالة شم كل مَنْخْرٍ نصف دِيَةِء ولو نقص الشم وجب بقسطه من الذَّيَ 
إذا أمكن معرفته وإلا فالحكومة» وإن نقص شم أحد المنخرين اعتبر بالجانب الآخر 
كما في السمع والبصر كما بحثه في «أصل الروضة» وصرح به سليم. 

تنبيه : لو أنكر الجاني زواله امتحن المجني عليه في غفلاته بالروائح الحادة» فإن 
هش للطيب وعبس لغيره حلف الجاني لظهور كذب المجني عليهء وإلا خلف هو 
لظهور صدقه مع أنه لا يعرف إلا منه. ولو وضع المجني عليه يده على أنفه فقال له 
الجاني : ١«فَعَلْتَ‏ ذلك لعؤد شمّكَك. فقال: «بل فعلته اتفاقًا»» أو لغرض آخر كامتخاط 
ورُعَافٍ وتَفَكُر؛ صَدّقَ بيمينه لاحتمال ذلك . فإن قطع أنفه فذهب شَمُِهُ فَدِيَتَانِ كما في 
السمع ؛ لأن الشم ليس في الأنف . 

فائدة: الشَّحُ عند الحكماء قوة أودعها الله تعالى في الزائدتين الناتئتين من مقدم 
الدماغ بين العينين عند منتهى قصبة الأنف الشبيهتين بحَلمّتي الثديين لما فيهما من 
الثتقب» يدرك بتلك القوة الروائح بطريق وصول الهواء المتكيف بكيفية ذي الرائحة إلى 
الخيشوم» وعند أهل السنة أن الإدراك المذكور بمشيئة الله تعالى؛ يعني أن الله تعالى 
يخلق في الشخص إدراك ما ذكر عند استعماله تلك القوة. 

[موجب إبطال الكلام أو إبطال بعض الحروف] 

الشيء الخامس : هو ما ذكره في قوله: (وفي) إيطال (الكلام) بجناية على اللسان 

(الدية)؛ لخبر البيهقي «فِي اللَسَانٍ الدَيهُ إِنْ مَتَمَ الكَلَامَ»!"©. وقال ابن أسلم: «مَضْتٍ 


200 ذكره ابن حجر في اتلخيص الحبير»'» كتاب الديات / ١٠/ا١/»‏ وقال: حديث عمرو بن حزم : لاي 
الم الذية» لم أجده في نسخة. 

فيه أخرجه البيهقيّ في #السنن الكبرى»» كتاب الدّيات» باب دية اللّسان / /١57815‏ » وقال : هذا إسناد 
ضعيف ؛؟ محمد بن عبيد الله العرزميّ والحارث بن نبهان ضعيفان . 


عمش ملالا لا م50امج/عم.//نوم اا 


(41) كاب لرييك ا 


برعا لمك / : 1 2 وام 2 ا 0 ا وه 2 5 
وَفِي بَععض الخُرُوفٍِ قِسطةء وَالمَوَرْعٌ عَليْهَا ثُمَانيّة وَعِشْرُون حَرْفا في لغة العرّب». 


الشُنّه') بذلك» . ولأن اللسان عضو مضمون بالدَّيّة فكذا منفعته العظمى كاليد والرجل» 
وإنما تؤخذ الدّيَهٌ إذا قال أهل الخبرة لا يعود كلامه؛ قاله في «أصل الروضة» أي على 
ما سبق من الفرق بين أن يقدروا مدة يعيش إليها أو لاء فإن أخذت ثم عاد استردت» ولو 
ادعى”"' زوال نطقه امتحن بأن يُرَوّع7" في أوقات الخلوات» وينظر هل يصدر منه 
ما يعرف به كذبهء فإن لم يظهر شيء حلف المجني عليه كما يحلف الأخحرس”2*7 
ووجبت الدَّيَةُ. هذا في إبطال نطقه بِكُلَّ الحروف (و) أما (في) إبطال (بعض الحروف) 
فيعتبر (قسطه) من الدَّيّةَء هذا إذا بقي له كلام منتظم مفهومء وإلا فعليه كمال الدَّيّةِ كما 
جزم به صاحب «الأنوار» (و) الحروف (الموزع)؛ أي التي توزع (عليها) الدّيَةٌ (ثمانية 
وعشرون حرفا في لغة العرب) ؛ أي من كانت لغتهء بحذف كلمة (ل"»)؛ لأنها لام ألف 
وهما معدودتان» ففي إبطال نصف الحروف نصف الدَّيّة» وفي إبطال حرف منها ربع 
0 وَعَدَّهًا الماوردي تسعة وعشرين بإثبات كلمة لا»؛ قال الروكضي: 
اوجمهور النحاة عدوها تسعة وعشرين بالألف والهمزة» وأسقط المبرد الهمزة وجعلها 
ثمانية وعشرين» ومن أطلق هذا العدد على رأي الجمهور فهو إما سهو وإما تسامح في 
العبارة بإطلاق الألف على أعم من الهمزة والألف الساكنة» وربما وقع في كلام سيبويه 
جواز إطلاق الألف على الهمزة تجورًا» . انتهى . واحترز ب«لغة العرب» عن غيرهاء فإن 
كانت لغته غيرها وزع على حروف لغته وإن كانت أكثر حروفًا. وقد انفردت لغة العرب 


)000( أي الطريقة . 

(؟) أي بالإشارة؛ لأنه يدعي زوال النطق» ولا حاجة لذلك إذا قرى بالبناء للمفعول» والله أعلم . 

(0) أي يُحْوّف فى غفلةٍ لينظر أينطق أو لا. 

(4) أي بالإشارة. 

(5) أي ربع سبع الدّية» وهو ثلاثة أبعرة وأربعة أسباع؛ لأنَ سبع الماثة أربعة عشر وسبعان؛ ربعها ثلاثة 
ابعرة وأربعة أسباع بعير هذا في الذكر المسلم الحرّء وفي الأنثى الحرّة المسلمة واحد ونصف 
وسبعان. وفي الذّمي بعير وسبع بعير وثلئا سبع بعير» وفي الأنثى الذمّية نصف بعير وثلشا سبع بعير» 
وفي المجوسي سبع بعير وثلثا سبع بعيره وفي الأنثى ثلثا سبع ونصف ثلث سبع . 
انظر: حاشية البجيرميَ على الخطيب» كتاب الجنايات» فصل في الدّية» (54/ .)١814‏ 


أعا مم ام الاك ل ام50امج/عم.//نومااطا 
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وَقِيلَ : لا يُورَعْ عَلَى الشَّمَهيَة وَالْحَلَْية. 2211111 


بحرف «الضاد» فلا يوجد في غيرهاء وفي اللغات حروف ليست في لغة العرب 
المت ف المتولد ب نين الجيم .والسين:. .والحروف: المذكوزة تسن .حروف» الهياء 
والتهجّي التي أَوَا في العَدٌ عادةً: ألف ؛ أي همزة» باء تا. . . إلى آخرهاء فالباء اسم 
ومككاء بس روسك ار زلن ادر 

تفيه:اخيزوقك: للحا تخطلفة رعظها انعد مشر ويقضها: والحد ولا توق :تر كلك 
بلغتين وحروف إحداهما أكثر وبطل بالجناية بعض حروف كل منهما فهل يوزع على 
أكثر هما حروفًا أو على أَكَلّهما؟ وجهان: أرجحهما ‏ كما قاله البلقيني وغيره : الأَوّلُ؛ 
لأن الأصل براءة ذمة الجاني فلا يلزمه إلا اليقين. 

ولا فرق في توزيع الدَّيّةِ على الحروف بين اللسانية وغيرها؛ كالحروف الحلقية؛ 
(وقيل: لا يوزع على) غير اللسانية من (الشَّمَهِيّة) - وهي أربعة: الباء والفاء والواو 
والميم - نسبة لِلشْقةٍ على أصلها في الأصح* وهو 'سَفْهّةٌ». ولك أن تنسبها إلى اللفظ 
فنقول: 'شَفِيٌ». وقيل: أصل شفَةٍ: «شَفْوَة؛ فحذفت الواوء وعليه قول «المحررة: 
«الشَّمُويّة». (و) من (الحلقية)؛ أي المنسوبة للحلق ق» وهي ستة : الهمزة» والهاءء والعين 
والحاء المهملتان» والغين والخاء المعجمتان؛ لأن الجناية على اللسان» قتوزع اديه علق 
الحروف الخارجة منهء وهي ماعدا المذكورات؛ وعلى هذا فيكون المُوَرَّعٌ عليه ثمانية 
عشر؛ لأن منفعة اللسان التَّطِقٌ بها فتكمل الدّيَةٌ فيها. وأجاب 0 بن الحروك إن 
كانت مختلفة المخارج الاعتماد في جميعها على اللسان. وبه د يستقيم النطق ويكمل . 

تنبيه: لو قطع شَفْتَيِْ فذهبت الميم والباء فهل يجب أرشهما مع دِيَةِ الشَّفتَيْنِ أو لا؟ 
وجهان: أوجههما كما قاله شيخنا : الأَول. ويضمن أرشّ حرفب فوتته ضرية أفادته 
حروفا لم يكن يتمكن من النطق بهاء ولا ينجبر الفائت بما حدث ؛ لأنه نعمة جديدة» 
وهل يوزع على الحروف وفيها الحروف المُفادة أو عليها قبل الجناية؟ قال الإمام:« هذا 
مَوْضِمٌ نْظر»؛ وقضية كلام الرافعي ترجيح الثاني وصرّح به صاحب «الذخائر». 


. في نسخة البابي الحلبي : «وبه صرح صاحب؟‎ )١( 


عمش أم للا ا م50ام جاعم .سمط 


(47) كا با ليت 1 


ماه 2 ده 2ه سه س 5 ار 01 :نه 7-2 .2 38 ًَ 13 2 
وَلَوُ عجز عن بعضها خلقة أو بافة سَمَاويَّة فدية» وقيل: قسشطء أو بحناية فالمَذْهَتٌ 


(ولو عجر) المجني على لسانه (عن بعضها) أي الحروف (خلقة) كأرتٌ 
وألئغ» وسبق بيانهما في صلاة الجماعة» ولم تكن لُغْته كذلك» (أو بآفة سماوية فدية) 
كاملة في إبطال كلام كل منهما؛ لأنه ناطق وله كلام مفهوم, إلا أن في نطقه ضعمّاء 
وضعف منفعة العضو لا يقدح في كمال الدَّيّةِ؟ كضعف البطش والبصرء فعلى هذا لو 
أبطل بالجناية بعض الحروف. فالتوزيع على ما يحسنه لا على جميع الحروف (وقيل : 
تبيظ) تمن الذد بانسب الجمم التعر وف أما من عند عن يها خلعة».وكانت لعن 
كذلك كالفارسي الذي لا ضاد في لغتف فالمعروف ‏ كما قال الزركشي ‏ القطع 
بالتكميل (أو) عجز عن بعضها (بجناية فالمذهب لا تكمل دية) في إبطال كلامه؛ لئلا 
يتضاعف الغرم في القدر الذي أبطله الجاني الْأَوَّلُّء ومقتضى هذا التوجيه تخصيص 
التصوير بجناية من تَضَمَنٌ جنايته؛ حتى تكون جناية الحربى كالآفة السماوية؛ قال 
الأذرعي : «ولا أحسبه كذلك» . ْ 


تنبيه : تعبيره ب«المذهب» يقتضي إثبات طريقين» وليس في «الروضة» وأصلها غير 
خلافٍ مريّبٍ على الوجهين في المسألة قبلها؛ أي فإن قلنا بالقسط هناك فهنا أَوْلَى أو 
بالتكميل هناك فهنا فيه وجهان». وحاصله طريقان: قاطعة وحاكية لخلاف. ولو أبطل 
بعض ما يحسنه في المسائل الثلاث وجب قسطه مما ذكر على الخلاف فيه . 

(ولو قطع نصف لسانه) ؛ أي المجني عليه (فذهب) حروف هي (ربع كلامه أو 
عكس) ؛ بأن قطع ربع لسانه فذهب حروف هي نصف كلامه (فنصف دية) يجب في 
المسألتين؛ لأن اللسان مضمونٌ بالدّيّة وكذا الكلام» ولو لم تؤثر الجناية إلا في أحدهما 
لوجبت الدّيّهُ فإذا أثرت فيهما وجب أن ينظر إلى الأكثر؛ لأنه لو انفرد لوجب قسطهء 
ولو قطع في الصورتين آخر الباقي فثلاثة أرباع الدّيِّ؛ لأنه أبطل في الأُوْلَى ثلاثة أرباع 
الكلام. وقطع في الثانية ثلاثة أرباع اللسان وفيهما قوة الكلام. ولو تساوت نسبة الجزم 
والكلام بأن قطع نصف لسانه فذهب نصف كلامه وجب نصف الدَّيَة» ولا يقتص 
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وَفي الصَّوْتِ يه فإِن أَْطلَ مَعَهُ حَرَكَة لِسَانِ فَمَجَرَ َنِ التَقْطِيع وَالتَردِيد 1110 


مقطوع نصفب ذهب نصف كلامه من مقطوع نصفب ذهب ربع كلامه إذا قطع الثاني الباقي 
من لسان الأوَّلِ وإن أجرينا القصاص في بعض اللسان لنقص الأَوَّلٍ عن الثاني . ولو قطع 
بعض لسان وبقي نطقه فالواجب حكومة لا قسط خلافا للزركشيّ؛ إذ لو وجب للزم 
إيجاب الدّيّةِ الكاملة في لسان الأخرس . ولو قطع لسانا ذهب نصف كلامه مثلا بجناية 
على اللسان من غير قطع شيء منه فالواجب الدَّيّةُ؛ لأنه قطع جميع اللسان مع بقاء 
المنفعة فيه. 

تنبيه : لو قطع نصف لسانه فذهب نصف كلامه فاقتص من الجاني فلم يذهب إلا ربع 
كلامه فللمجني عليه ربع الذَّيّةِ ليتم حقه» فإن اقتص منه فذهب ثلاثة أرباع كلامه لم 
يلزمه شيء؛ لأن سراية القصاص مهدرة. 

[مُوجَِبٌ إبطال الصّوت] 


الشيء السادس : هو ما ذكره بقوله: (وفي) إبطال (الصوت) مع بقاء اللسان على 
الكذال وتمككه ب التقطيع تر دبل3 8 لما رواه البيهقي عن زيد بن أسلم”'" أنه قال: 
«مَضْتٍ السِّنَّهَ في الصَّوْتٍ إِذَا لطم لا" وقول الصحابي: «من السنة كذا» في حكم 
المرفوع» ولأنه من المنافع المقصودة في غرض الإعلام والزجر وغيرهماء وقال 
البلقيني : «وجوب الدّيّة في الصوت يكاد أن يكون خرقًا للإجماع»» وقال الأذرعي: «لم 
0 لغير الإمام» وحمل كلام زيد بن أسلم على الكلام»» وقال: «المعتمد فيه ع 
الدّيّةه. (فإن أبطل معه)؛ أي الصوتٍ (حركة لسان فعجز عن التقطيع والترديد”) 


2232 تابعيّ ؛ (مركه وقد اشتهر فصار إجماعا سكوتيًا . 
انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب» كتاب الدّيات» فصل في موجب إزالة المنافع؛ 
(770/:5). 

020( أخرجه البيهقئ في «السئن الكبرى» كتاب الدّيات» باب دية اللّسان / /١3761١‏ . 

22 التقطيمٌ هو إخراج كل حرف من مخرجهء والترديد هو تكرير الحروف. وعبارة «ع ش» على "م ر'ي: 
لعل المراد بالتقطيع تمبيز بعض الحروف المختلفة عن بعضه. والترديد الرجوع للحرف الأول بأن 
ينطق به ثانا كما نطق به أوَلا . - 
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فديتان. وَقيل : دية . وَفى الذوق دية . وَيَدرَكَ به حلاوَة وَحموضة وَمَرَارَةَ وَمْلوحَة وَعذوبة 


فديتان) ؛ لأنهما منفعتان في كلّ واحدة منهما إذا انفردت بالتفويت كمال الدّيّة (وقيل : 
دية)؛ لأن المقصود الكلام؛ لكنه يفوت تارة ببطلان الصوت» وأخرى بعجز اللسان عن 
الحركة؛ قال الزركشي : «وهذا مقتضى ظاهر كلام الشافعي والأصحاب رضي الله تعالى 
عنهم أجمعين» . 

تنبيه: لو أذهب بإبطال الصوت النطق واللسانٌ سليمٌ الحركة وجبت دِيَّةٌ واحدةٌ؛ 
بناء على أن تعطيل المنفعة ليس كإبطالهاء وينبغي ‏ كما قال شيخنا ‏ إيجاب حكومة 
لتعطيل النطق . 

[مُوجَبُ إبطالٍ الدّوق] 

الشيء السابع : هو ما ذكره بقوله: (وفي) إبطال (الذوق) بجناية على اللسان (دية) ؛ 
لأنه أحد الحواس الخمس فأشبه الشم . 

تنبيه : اختلف في مَحَلَّهِ هل هو في طرف الحلقوم أو في اللسان؟ نقل الرافعي الأول 
عن المتولي وأقره» ويدل له قولهم: «في قطع لسان الأخرس حكومة؛ محلُةُ إذا لم 
يذهب الذوق»» فإنه لو كان في اللسان ذهب ولا بُدَّ» وجزم الرافعي في موضع آخر 
بالثاني» وجزم به جماعة منهم ابن جماعة شارح «المفتاح»» وقال النّشائي2'7 وغيره: 
«إنه المشهور»ء وعليه الحكماء؛ لكنهم يقولون: هو قوة منبثة في العصب المفروش 
على جرم اللسان» يدرك بها الطعوم بمخالطة اللعابية التي في الفم بالمطعوم ووصولها 
للعصبء. وعند أهل السنة: أن الإدراك المذكور بمشيئة الله تعالى» يعني أن الله تعالى 
يخلق ما ذكر عند المخالطة المذكورة» وعلى هذا القول ينبغي ‏ كما قال شيخنا ‏ أن 
يكون كالنطق مع اللسان» فتجب دية واحدة للسان. 

ثم ذكر أنواع الطعوم» واقتصر ‏ كالأصحاب - منها على خمسة. فقال: (ويدرك 
به)؛ أي الذوق (حلاوة وحموضة ومرارة وملوحة وعذوبة) قال الماوردي : وفرّعها أهل 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «النسائي». 
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وَْوَرْعٌ عَلبهِنَّه فإِنْ نص فَحْكُومَة. وَتَحِبُ الدّيَهُ في الْمَضْغْء وَكُوَةِ إِمَْاء بِكَسْرٍ 


الطب إلى ثمانية» ولا نعتبرها في الأحكام لدخول بعضها في بعض كالحَرَاقَة”" مع 
المرارة (وتورّع) الدية (عليهن)؛ أي الخمسة.» فإذا أبطل إدراك واحدة منهنَ وجب فيها 
خمس الدَّيّة وهكذا (فإن نقص) الإدراك نقصًا لا يتقدّر؛ بأن يحس يمذاق الخمس؛ 
لكن لا يدركها على كمالها (فحكومة) تجب في ذلك النقص» وتختلف بقوّة النقصان 
وضعفهء فإن عرف قدره فقسطه من الدّيّةِ . ولو اختلف الجاني والمجني عليه في ذهاب 
التوؤق انتج الأقناء القذه وافتورها:#اتعامية الكاةة وجا ن يلها لك خدره عا فير 0 
فإن لم يعبس صدق بيمينه» وإلا فالجاني بيمينه . 
[مُوجِبٌ إبطال المضغ ] 
الشيء الثامن: هو ما ذكره بقوله: (وتجب الدية في) إبطال (المضغ)؛ كأن يجني 
على أسنانه فتخدر وتبطل صلاحيتها للمضغ؛ لأنه المنفعة العظمى للأسنان» وفيها 
الدّيَةٌ فكذا منفعتها؛ كالبصر مع العين والبطش مع اليد. 
تنبيه : قال ابن شهبة : «لم يَرِدْ فيه خبرٌ ولا أثرٌء ولم يَتَعََضْ له الشافعي ولا جمهور 
الأصحاب. وإنما قاله الفوراني والإمام وتبعهما من بعدهما». 
[مُوجَبٌ إبطال قوَّة إمناء بكسر صلب] 
الشيء التاسع: هو ما ذكره بقوله: (و) تجب الدَّيَةٌ في إبطال (قوة إمناء بكسر 
صلب)”" لفوات المقصود وهو النسل» بخلاف انقطاع اللبن بالجناية على الثدي» فإن 


)١‏ الحَرَافَةُ: طعم يحَرِقُ الأسان والفم» وبَصّلٌ حِرٌنِفٌ: يُحَرِقٌ الفم وله حرارة» وقيل: كلّ طعام يحرق 
فم آكله بحرارة مذاقه «حرّيف» بالتشديد للذي يلذع اللسان بحرافته» وكذا بصل حرُيْفٌء قال: 
ولا يقال: احَرئِف». 
انظر : لسان العرب» باب الحاءء مادة احرف». (5/ ١7‏ 5). 

00 طعامٌ عَفْصٌ : بشع وفيه عُفوصةٌ ومرارة وتقبض يعسر ابتلاعه . 
انظر : لسان العرب. باب العين؛ مادة (عفص»» (777/5) . 

(*) أخرجه النسائيَ في «السئن الصغرى؛؛ كتاب القسامة» باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول> 
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(4) كاب لذميكا 1 
وَقَوَةِ حَبَلٍ وَذْهَابِ جماع 3 000101 


فيه حكومة فقط؛ لأن الرضاع يطرأ ويزول» واستعداد اللّطيفة للامناء صفة لازمة للفحول» 
ونازع البلقيني ذلك وقال: «الصحيح؛ بل الصواب عدم وجوب الدَّيَةِ لأن الإمناء 
الإنزال» فإذا أبطل قَوَّتَهُ ولم يذهب المني وجبت الحكومة لا الدَّيَهُ؛ لأنه قد يمتنع الإنزال 
بما يسذ طريقه فيشبه ارتتاق الأذن». اق . وهو إشكال قوّي ولكن لا يدفع المنقول. 
و«الصُّلْبُ) “لطي ويقال : «الصَّلَبُ» بفتحتين كافرس ذكره هابن فارس . 
[أتوعب إنطان قؤة حبيل من العرة] 

الشيء العاشر: هو ما ذكره بقوله: (و) تجب الدية في إبطال (قوّة حبل) من المرأة 
لفوات النسل فيكمل فيه ديّتها؛ لانقطاع النسل كذا صّوّره الرافعي. قال في المطلب : 
ويحتمل تصويره بإذهابه من الرجل أيضا؛ بأن يُجْنَى على صلبه فيصير مَنِتُْهُ مَنِيُهُ لا يُحبل 
فتجب فيه الدّيّه» قال: ويتصوّر ذلك أيضًا بما إذا جنى على الأنثيين» فإنه َال إنهما 
محل انعقاد المني . قال الأذرعي : «ويشبه أن يكون مَحَلُّ إيجاب الدَّيّة بإذهاب الإحبال 
في غير من ظَهرَ للأطباء أنه عقيم» وإلا فلا تجب». 

[مُوجَبٌ إذهاب جماع من المجنيّ عليه] 

الشيء الحادي عشر : هو ما ذكره 5 (و) تجب الدَيَهٌ في (ذهاب جماع) من 
المجني عليه بجناية على صلبه مع بقاء مائه وسلامة ذكره» فيبطل التلذذ بالجماع؛ لأن 
ذلك من المنافع المقصودة» وقد ورد الأثر فيه عن الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى 
عنهم. ولو ادّعى المجني عليه ذهابه وأنكر الجاني صدق المجني عليه بيمينه؛ لأنه 
لا يُعرف إلا منه كما إذا قالت المرأة: «حضت». ولو أبطل إمناءه أو لذة جماعه بقطع 
الأنثيين وجب ديتان كما في إذهاب الصوت مع اللسان. 


واختلاف الناقلين له / 4874/ » والحاكم في «المستدرك»» كتاب الزكاة /١4147/‏ » وابن حبّان في 
«صحيحه؛. كتاب التاريخ ٠»‏ باب كتب النبي فو ذكر كتبة المصطفى كتابه لأهل اليمن / 15108/ » 
رلفظه عندهم : «وفي الصّلب الذية». 

وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الجراح . باب ما يجب به القصاص / ./١58/4‏ 
فلت: قد تقدم الكلام عن هذا الحديث في أكثر من موضع.ء فليرجع إليها. 
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وَفِي إِفضَائِهَا مِنَ الزَّوْجِ وَغَبْرِهِ ديه وَهُوَ رَفُ ما بَبْنَّ مَدْخَلِ ذَكرٍ وَدُبُرِء وَقِيلَ: ذكر 


[مُوجَب ! إفضاء المرأة من الرَّوجَ وغيره] 

الشيء الثاني عشر: هو ما ذكره بقوله: (وفي إفضائها)؛ أي المرأة بجناية عمدًا أو 
شبهه أو خطأء بوطء أو بغيره (من لز وغيره دية)؛ أي دَيَتَهَا كما عبر به في 
«المحرر»؛ لما روي عن زيد بن ثابت"'؛, ألرو افوا شعي اليا أو اختلالهاء وعلله 
الماوردي: بأنه يقطع التناسل؟ لأن النطفة لا تستقر في محل العلوق لامتزاجها في 
البول» فأشبه قطع الذَّكَر . 

تنبيه : إنَّما نَصصّ على غير الزوج؛ ع كس م 
الزانية» وسواء في ذلك المُكْرَمَةٌ والمُطاوعَةٌ؛ لأن الطواعية 1" لا تقتضي الإذن في 
الإفضاء. وأصل الإفضاء من «الفضاءاء وهي البَويّة الواسعة. 

(وهو)؛ أي الإفضاء (رفع ما)؛ أي حاجز (بين مدخل ذكر ودبر)»ء فيصير سبيل 
جماعها وغائطها واحدًا؛ إذ به تفوت المنفعة بالكليّة (وقيل : ) وجزم به في «الروضة» 
كأصلها في إثبات الخيارء فقالا: الإفضاء رفع ما بين مدخل (ذكر و) مخرج (بول)؛ 
فيصير سبيل جماعها وبولها واحدًا؛ لأن ما بين القبل والدبر قوي لا يرفعه الذَّكد 
وبينهما عظم لا يَتأَنَى كسره إلا بحديدة ونحوهاء فلا يحمل الإفضاء عليه. قال 
البلقيني : والأصح هو المذكور هناء وأما الذي في الخيار في النكاح فاقتصرا فيه على 
تفسير الشيخ أبي حامد وأتباعه . وإذا قلنا بالثاني فصار بولها لا يستمسك لزم الجاني مع 
الدّيَّةَ حكومة؛ صرح به في «أصل الروضة»» وقياسه إيجاب الحكومة على الأَرَّلٍ أيضًا 
إذا لم يستمسك الغائط» وهو ظاهر» وفي وجه ثالث صححه المتولي _: أن كلا منهما 
إفضاء مُوْجِبٌ للدّيّة ؛ لأن التمتع يختل بكل منهماء فلو أزال الحاجزين لزمه ديتان. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛؛ باب الإفضاء /١77717/‏ عن زيد بن ثابت قال: «في المرأة يفضيها 


زوجها إن حبست الحاجتين والولد ففيها ثلث الدّية» وإن لم يحبس الحاجتين والولد ففيها الدّية كاملة». 
(17) في نسخة البابي الحلبي : «المطاوعة». 
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لَمْ يُمْكن الْوَطء إلا بإفضَاءٍ فَلَيِسَ لِلرّوْج . وَمَنْ لا يَسْتَحِقُ افيِضَاصَها مأَرَالَ الْبَكَارَة 
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.6 ع 7 0 20 2 
ل مُكَرَ هَهَ فمَهْرُ مِئْلٍ نَيْبّاوَأَرْشُ الْبَكَارَة وَقيل :مهد 


عر ير 


تنبيه : مَحَلَّ إيجاب الدَّيّة إذا لم يلتحم» فإن التحم سقطت ديته» وتجب حكومة إن 
بقي أثر كما لو عاد ضوء البصر؛ بخلاف الجائفة؛ لأن الدَّيّةَ لزمت تم بالاسمء وهنا 
بفقد الحائل وقد سَّلِم فلا معنى للذَيَة . 

(فإن لم يمكن الوطء» للزوجة (إلا بإفضاء) من زوجها ‏ إما لكبر آلته أو ضيق 
منفذها"'' ‏ (فليس للزوج) وطؤها لإفضائه إلى الإفضاء المُحَّمء وليس لها أن تمكنه 
في هذه الحالة. وهل لها الفسخ بكبر آلتهء أو له الفسخ عق منفكهاء تقدّم في باب 


خيار التكاح التنبيه عليه . 
[مُوجَبُ افتضاض البِكْر بغير الذّكر أو به مِمَّنْ لا يَستَحِقُ افتضاضها] 


(ومن لا يستحق افتضاضها)؛ أي البكر (نأزال اد منها (بغير ذكر)؛ كأصبع 
وخشبة (فأرشها) يلزمهء وهو الحكومة بتقدير الرّقٌّ كما سيأتي . 

تنبيه : قوله: «فأرشها» قد يفهم أنه لا قصاص فيهاء وقد يتصور بأن تُرِئْلَ بكر بكارة 
أخرى فيُّقتَصنٌ منها كما جزم به الرافعي. قال المتولي: «ولو كان يستحق عليها القود 
فأزال بكارتها بأصبع ونحوها لا شيء عليه» . 

(أو) أزالها (بذكر) ولو ملفوفا بخرقة (لشبهة)؛ كأن ظنها زوجته (أو) كانت 
(مكرهة) على ذلك أو صغيرة أو مجنونة كما بحثه بعض المتأخرين (فمهر مثل ثيبًا) 
يلزمه (وأرش البكارة) زائدة عليه فلا يندرج في المهر ؛ لأن المهر يجب لاستيفاء منفعة 
البضع. والأرش يجب لإزالة تلك الجلدة وهما جهتان مختلفتان (وقيل : ) يلزمه (مهر 
بكر) ولا أرش؛ لأن القصد من هذا الفعل الاستمتاع» فإزالة تلك الجلدة تحصل ضمن 
الاستمتاع. وعلى الأَوّلٍ لو أفضاها دخل أرش البكارة في الَدَبَ يه ؛ لأنهما وجبا للإتلاف 


0 فإن وطتها حينئل فماتت: فإذا كان ذكرَةٌ يقل مثلها غالبًا فعليه المَرَدُ وإلا فشبه عمد. 
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مُمتَحقةُ لا شَيْءَ عَلَيْه. وَقِيلٌ : إن أََالَ بعَبْرِ ذَكَر فأَْشٌ 


١‏ وعد | عدر محا لامع قاذ مكل يا ول اسيل 6 قد بلس وهل اناق ها أو الور لد مه يم 


فيدخل الأقل في الأكثر؛ بخلاف المهر لاختلاف الجهة» فإن المهر للتمتع والأرش 
لإزالة الجلدة. واحترز بقوله: «لشبهة أو مكرهة» عما لو أزالها بزنا فإنه ينظر: فإن 
كانت حرة فَهّدَرُء وإن كانت أمة وجب الأرش إن قلنا يفرد عن المهر كما مََ في كتاب 
الغصب. وقدمت في خيار النقيصة الفرق بين ما وقع في هذا الباب وياب الغصب 
والبيع الفاسد والنكاح الفاسد. وفي إيجاب الزيادة على مهر مثلها وهي ثُيّبٌ إذا طاوعته 
وهي عالمة بالحال وجهان: رجح البلقيني منهما الوجوب ؛ لأن الذي يسقط بمطاوعة 
الأمة المهر المتمحض للوطءء أما ذهاب شيء من الجسد فلا . 

تنبيه : هذا كُلّهُ في المرأة» أما الخنثى إذا أزيلت بكارة فرجه وجبت حكومة الجراحة 
من حيث هي جراحة. ولا تعتبر البكارة من حيث هي ؛ لأنه لم يتحقق كونه فرجا؛ قاله 
الرافعي . 

مو مُوجَبُ افتضاض البِكْرِ بغير الذّكر مِمَّن يستحقٌ افتضاضها] 

(ومُسْتَحِقّةُ) أي افتضاضهًاء وهو زوجها (لا شيء عليه) في إزالة بكارتها بكر أو بغيره؛ 
لأنه مأذون له فيه شرعًاء فلا يضره الخطأ في طريق الاستيفاء (وقيل : إن أزال) بكارتها (بغير 
ذكر) كأَضْيُع (فأرش) يلزمه لعدوله عن الطريق المُسْتَحَقّ له» فيكون حينئذ كالأجنبي . 

ْ [مُوجَبُ إبطال البطش] 

الشىء الثالث عشر : هو ما ذكره بقوله: (وفي) إبطال (البطش) من يدي المجني 

عليه رجا انيج 33 لآديه) "لوول سدكينا: 
[مُوجَِبٌ إبطال المشي] 

الشيء الرابع عشر : هو ما ذكره بقوله: (وكذا المشي)؛ أي إبطالهُ من الرجلين 
بجناية على صلب فيه دِيّةٌ؛ لفوات المنفعة المقصودة منهما. وفي إبطال بطش أو مس 
يد أو رجل أو أ صبع دِيّتهاء ولا تؤخذ الدّيَةٌ حتى يندمل» فإن انجبر وعاد بطشه أو مَسَه 
كما كان فلا دَيَّةَ 00 
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ىو 
ديه . 


فرعٌ [في اجتماع دياتٍ كثيرة في شخص بجراحاتٍ بقطع أطراف وإبطال منافع] 
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[مُوجَبُ إنقاص كل من البطش والمشي] 

(و) في (نقصهما) ؛ أي كل من البطش والمشي إن لم ينضبط (حكومة) لما فات» 
ويختلف بحسب النقص قلة وكثرة. سواء احتاج في مشيه لعصا أم لاء فإن انضبط 
وجب القسط كالسمع . 

[مُوجَِبٌ من كسر صلبه فذهب مشيه وجماعه أو مشيه ومَنيّه ] 

(ولو كسر صلبه)؛ أي المجنيٌ عليه (فذهب) مع سلامة الرجل والذَّكّر (مَشْيِهُ 
وَمنيه مننّه فديتان)؟؛ لأن كل واحد منهما مضمون بالدّيّة عند الانفراد» 
فكذا عند الاجتماع (وقيل : دية)؛ لأن الصلب محل المنىّ» ومنه يبتدأ المشى وينشأ 
الجماع» واتحاد المحل يقتضي اتحاد الدَيَدَ» ومَنَمَ الأوّلُ مَحَلَيَةَ الصلب لما دك 
وعلن الأول لو نشل رجاه أيضالية ثلاث دِيَاتِء وإن شل ذَكَرُهُ أيضًا وجب عليه أربع 
ديّاتِ؛ قاله فى «الكافى» . 


وجماعة أو) مشيه (3 


تنبيه : قضية كلامه أنه لا يفرد كسر الصلب بحكومة؛ وهو كذلك فيما إذا كان الذَّكَه 
َالرّجْلَانِ سليمين» فإن شَألا وجب مع الدَيَة الحكومة؛ لأن المشي منفعة في الوّجْلٍ» 
فإذا شلّت فاتت المنفعة لشللها فأفرد كسر الصلب بالحكومة؛ وإذا كانت سليمة قفوات 
المشي لخلل الصلب فلا يفرد بالحكومة. ويُمْتحن من ادّعى ذهاب مشيه بأن يفاجًأ 
بمْهْلِكِ كسَيِفء فإن مشى علمنا كذبه» وإلا حلف وأخذ الدَيَة. 


(فرع) في اجتماع دِياتٍ كثيرةٍ في شخص بجراحاتٍ بقطع أطرافب وإبطال منافع 
قال الغزالي : «وهي تقرب من عشرين ديّة». قال الرافعي: «وإذا تأملت ما سبق 
وجدتها أكثر من ذلك». وسرد ما تقدّم. ثم قال: «وقد تضاف إليها المواضح وسائر 
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َرَالَ أطرّافًا وَلَطائف تَقْئَضِي دِيّاتِ فَمَاتَ سرَايَة فَدِيَة: وَكَذا لَوْ حَرَةُ الجان ني قَبْلَ 


اندمًا مَالهِ ة في الأَصَحٌ فإِنْ حَرَّ عَمْدًا وَالْجِنَايَاتُ كر اال وت وي 2 جين را لكر لي ال له 


الشجاج والجوائف والحكومات فيجتمع شيء كثير لا ينحصر»ء واعترضه الأذرعي : 
بأنه كيف يجتمع ديّتانٍ لليدين وللبطش» وديّتانِ للرجلين وللمشي» ودِيَهُ لِلَحْيَين وديّة 
للمضغء وثلاث ديّاتِ للسان والنطق والصوت. وترجم المصنف لذلك بالفرع لتفرّعها 
على ما ذَكَرَ من وجوب الدّيّةِ في المذكورات . 

إذا (أزال) الجاني (أطرافا) تقتضي دِيّاتِ؛ٍ كقطع أذنين ويدين ورجلين (ولطائف 
تقتضي دِيَاتِ)؛ كإبطال سمع وبصر وشم (فمات سراية) منها كما في «المحرر»» وكذا 
من بعضها ولم يندمل البعض كما اقتضاه نص الشافعي» واعتمده البلقيني إذا كان قبل 
الاندمال للبعض الآخر (فدية) واحدة»ء وسقط بدل ما ذكره؛ لأنها صارت نفسًا . أما إذا 
مات بسراية بعضها بعد اندمال بعض آخر منها لم يدخل ما اندمل في ديّةَ النفس قطعاء 
وكذا لو جرحه جرحًا خفيمًا لا مدخل للسراية فيه ثم أجافه فمات بسراية الجائفة قبل 
اندمال ذلك الجرح فلا يدخل أرشه في دِيّةِ النفس كما هو مقتضى كلام «الروضة» 
وأصلهاء أما ما لا يقدّر بِالدَيَةِ فيدخل أيضًا كما فهمّ مما تقرر بِالأَوْلَى (وكذا لو حزه 
الجاني)؛ أي قطع عنق المجني عليه (قبل اندماله) من الجراحة يلزمه للنفس ديه واحدة 
(في الأصح) المنصوص ؛ لأن دِيّ النفس وجبت قبل استقرار ما عداها فيدخل فيها بدله 
كالسراية. والثاني: تجب دِيَاتْ ما تقدمها؛ لأن السّراية قد انقطعت بالقتل فأشبه 
انقطاعها بالاندمال. فإن قيل: لو قطع أطراف حيوان غير أدمي. وسَّرّت الجناية إلى 
النفس أو عاد وقتله قبل الاندمال لم تدخل قيمة أطرافه في قيمته؛ بل أوجبوا قيمتَهُ يوم 
موته» فَهَلّا كان هنا كذلك207؟ أجيب : بأن الحيوان مضمونٌ بما نقص من القيمة» وهي 
تختلف بالكمال والنقصان. والآدمي مضمون بِمُقَدّره وهو لا يختلف بذلك». ولأن 
الغالب57) في ضمانه التعبد. كما قاله الشيخ فر الذين. وما سبق هو عند اتحاد الفعل 
المجني به (فإن) كان مختلمًا كأن (حرّ) الرقبة (عمدًا والجنايات) الحاصلة قبل الحز 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «فهلًا كان كما هناء. )١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «الغائب». 
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أله مت 


(41) كابأ ليك 0" 


227 سه ص وم - َ 
خَطأ أو عَكْسُهُ فلا تَدَاخُلَ في الأصَمٌ. وَلوْ حَرَ غَيْدُهُ تَعَدَّدتْ . 


(خطأ) أو شبه عمد (أو عكسه)؛ كأن حرّه خطأ والجنايات عمدًا أو شبه عمد (فلا 
تداخل) لشيء مما دون النفس فيها (في الأصح)؛ بل يستحق الطرف والنفس 
لاختلافهما واختلاف من تجب عليه» فلو قطع يديه ورجليه خطأ أو شبه عمد ثم حر 
رقبته عمدّاء أو قطع هذه الأطراف عمدًا ثم حز الرقبة خطأ أو شبه عمدء وعفا الْأََّلُ فى 
العمد على دِيّتَِهِ وجبت في الأولى دِيّةٌ خطأ أو شبه عمد ودِيّهٌ عمد. 5-750 
ودِيّةٌ خطأ أو شبه عمد. والثاني: تسقط الدَّيَاتُ فيهما (ولو حرّ) الرقبة (غيره) أي 
الجاني المتقدّم (تعددت)؛ أي الذَّيّة ؛ لأن فعل الإنسان لا يدخل في فعل غيره فيلزم كلا 
منهما ما أوجبته جتايته . 
[موجب الجناية التي لا تقدير لأرشها والجناية على العبد] 

ولما فرغ ممّا فيه أرش مُعَدَرٌ من الحُرٌ شرع في الجناية التي لا تقدير لأرشها فيه» 

وفي الجناية على الرقيق مُترْجِمًا لذلك ب«فصلٍ» فقال: 


كبيخ نح ان 
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"- فصلل [في مُوجَب الجناية التي لا تقدير لأرشهاء والجناية على الرّقيق] 


تجبُ الْحُكُومَة فِيمَا لا مُقدّرَ فبو. وَهِيَ جُرْ نسبئه إلى ديةٍ النَفْس - وَقِيلَ: إِلَى عُضْرٍ 


(فصل) [ في مُوجَبٍ الجناية التي لا تقدير لأرشهاء والجناية على الرّقيق] 


[مَوجَبٌ 


مالا مُقَدَّرَ فيه من الدّية] 


(تجب الحكومة”'' فيما)؛ أي شيءٍ يوجب مالا؛ ؛ ليخرج ما يوجب تعزيرًا فقط؛ 
كقلع سن من ذهبء وقوله: (لا مقدر فيه) أي من الدَّيّة ولم تعرف نسبته من مُقَدَّرِه فإن 
عرفت نسبته منه؛ كأن كان بقرب مُوْضحَةٍ أو جَائِفَةٍ وجب الأكثر من قسطه وحكومة كما 
مَرّء قال ابن قاسم: «وقد يقال: لا حاجة لهذا القيد. فإن مثل هذا لا يسمَّى حكومة». 
فإنها التي يُقَدَّدُ الحُرُ فيها رقيقًا"» ومحراتى "شرك المع ف الفصل في اولببات 
الديات: «والشّجَاجُ َبْلَ المُوضِحة إنْ عُرِفَتْ نسبتها منها وجب قِسْطٌ من أرشها وإلا 
كو انتهى» وهذا ظاهر على ما جرى عليه المصنف». وإن قلنا بالأصح وهو 
وجوب الأكثر من قسطه ومن الحكومة فلا بد من هذا القيدء فإنه لا بنّ أن يقدر رقيقًا 
حتى يعرف الأكثر. وسميت احُكُوْمَةً» لاستقرارها بحكم الحاكم؛ حتى لو اجتهد غيره 
في ذلك لم يكن له أثر اجوانها ‏ دذنى الحكرمة يعن لقن زاك لنا سي ها عدي : في الرتبة؛ 
لأنها جزء منها كما سيأتي. والغزالي ذكرها في أول الباب؛ قال الرافعي : اوَذْدجهَا هنا 
أحسن ليتم الكلام على الانتظام»؛ وكذا صنع في «الروضة» فذكرها هنا. (وهي جزء) من 
الذَّيّةِ (نسبته إلى دية النفس) في الأصح (وقيل : ) نسبته (إلى عضو الحناية نسبة نقصها)؛ 
أي الجناية (من قيمته)؛ أي المجنيّ عليه (لو كان رقيقًا بصفاته) التي هو عليهاء مثاله 
جرح يدهء فيقال: كم قيمة المجنيٌ عليه بصفاته التي هو عليها بغير جناية لو كان رقيقًا؟ 


)001 ضابط حكومة العدل: هو كل ما لا قصاص فيه من الجنايات على ما دون التفس وليس له أرش مقتر 
نح سكوية: 
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فإذا قيل: مائة. فيقال: كم قيمته بعد الجناية؟ فإذا قيل: تسعون, فالتفاوت العشرء 
فيجب عَشْرٌ دِيّةِ النفس. وهو عشْرٌ من الإبل إذا كان المجني عليه خرًا ذكرًا مسلمًا؛ لأن 
الجملة مضمونة بالدّيّة» فتضمن الأجزاء بجزء منها؛ كما في نظيره من عيب المبيع . 
والوجه الثاني : : أن تنسب إلى عضو الجناية لا إلى وَبَِ النفس فيجب عُشْرُ دِيةِ اليد وهو 
خم من الابلء فإن كانت الجناية على أَضْيُعْ وجب بعيرء اقعاق انجزة وجي كت 
بعير في غير الإبهام. ويقاس على ذلك ما أشبهه. وللحاجة في معرفة الحكومة إلى 
تقدير الرق قال الأئمة: «العبد أصل الخرٌ في الجنايات التي لا يتقدر أرشهاء كما أن 
الحُرَ أصل العبد في الجنايات التي يتقدر أرشها» . وتجب الحكومة إبلا كالدّيّة ة لا نقدّاء 
وأما التقويم فمقتضى كلام المصنف كغيره أنه بالنقد؛ لكن نص الشافعي على أنه بالإبل 
فقال في إذهاب العَذَرَة 0 ال لو كانت أمَةَ تساوي خمسين من الإبل كم ينقصها 
ذهات الزوة من القيسة ٠‏ فإث قبل الشذة؛ وجب خمس من الإبل» وإن قيل أقل أو أكثر 
وجبء حكاه البلقيني» ثم قال: «وهو جار على أصله في الدَّيَاتِ أن الإبل هي الأصل». 
اننفى ::والكلاهر كما قال شيخناء أن كلاق الأمرين عاتن لأنهيره|ء إلى العرقن.: 

تنبيه : مَحَنٌّ الخلاف إذا كانت الجناية على عضو له أرش مُقَدَدُء فإن كانت على 
الصدر أو الفخذ أو نحو ذلك مما لا مُقَدّرَ فيه اعتبرت الحكومة من ديّة النفس قطعًاء 
وتقدر لِحية امرأة أزيلت ففسد منبتها لِحية عبدٍ كبير يتزين بها'"2» ومثلها الخنثى. ولو 
ري ريقلم اضيم زائدة ولم ينقص بذلك شيء قدرت زائدة لا أصلية خلفهاء 
ويُقَرُمُ له المجني عليه متصفًا بذلك» ثم يُقَوّم مقطوع الزائد فيظهر التفاوت بذلك؛ لأن 
الزائدة تشد الوجه ويحصل بها نوع جمال» ويستثنى من اعتبار النسبة لو قطع أَنْمَلَةَ لها 
طرف زائد فيجب فيها مع دِيّة أَنْمَلَةٍ حكومة يُقَدُ رُهَا القاضي باجتهاده» ولا تعتبر النسبة 


)010( العُذْرَةَ ‏ بوزن «العْشْرَة؛ -: البكارة . 
انظر: مختار الصحاح» باب العين» مادة «عذر»؛ ص / ٠ا7/‏ . 

(؟) المأخودٌ هو فى مقابلة فساد المنبت لا في مقابلة إزالة الشّعر؛ لأنّه لو أزال لحية رجل ولم يفسد 
المنبت لا يجب شيء إلا التعزير؛ لأن الشّعور لم يقدّروا لها شيا مثل الجراحات . 


عمش ملالا لا م50ام جاعم .سمط 
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2 -ٍ 


ولك اتن املعو أ شمكع رث 1[ 3 يوحسكه موقسى ور ؟ سوكمتديه - إأم. 2 2ه 
فإن كانث بطرّفٍ له مَقَدَرٌ اشترط أن لا تلع مَقدَّرَة فإن بَلعَْتهُ نقصَ القاضى شيئًا 


- 
مه 


2-02 َ. - ِ. 5 1 و 00000 
باجتهاده أؤ لا تقدير فيه كفخل فأن لا تبْلعَ ديّة نفس . 


لعدم إمكانهاء قال الرافعي: «وكان يجوز أن يُقَوَمَ له الزائدة بلا أصلية ثم يُقَوَمَ دونها 
كما فعل في السّنّ الزائدة» أو يعتبر بأصلية كما اعتبرت لحية المرأة بلحية الرجل» 
ولحيتها كالأعضاء الزائدة» ولحيته كالأعضاء الأصلية»» وأجاب شيخى عن ذلك : بأنا 
لو فعلنا ما ذكر لزاد زيادة تضر بالجاني؛ لأن أرشها يكثر بذلك . ١‏ 
[شوْط مقذار اللحكومة إن كانت بطر أله مقدة] 
(فإن كانت)؛ أي الحكومةٌ (بطرف) أي لأجله (له) أرش (مقدر) كاليد والدّجل 
(اشترط أن لا تبلغ) تلك الحكومة (مقدره)؛ أي الطرف؛ لثلا تكون الجناية على العضو 
مع بقائه مضمونة بما يُضْمَنُ به العضو نفسهء فينقص حكومة الأَنْمَلَِ بجرحها أو قطع 
ظفرها عن ديتها”'» وحكومة جراحة الْأَصْبّع بطوله عن دَيتِهء ولا يبلغ بحكومة ما دون 
الجائفة من الجراحات على البطن أو نحوه أرش الجائفة (فإن بلغته نقص القاضي) منه 
(شيئًا بإجتهاده)؛ لثلا يلزم المحذور السابق». ولا يكفي أقل مُتَمَوَلٍِ؛ كما قاله الإمام 
وجرى عليه ابن المقري وإن قال ابن الرفعة تبعًا للماوردي: أقله ما يصلح ثمنًا أو 
صدافًا؛ أي فيكفي أقل مُتَمَوَلٍ . 
[شرط مقدار الحكومة في طرف لا تقدير فيه ولا يتبع مقدّرًا] 
(أو) كانت لِطرّف (لا تقدير فيه) ولا يَتبَمْ مُقَدَرَاءِ (كفخذ) وساعدٍ وظهر وكفتٌ 
(فأن) أي فالشرط أن (لا تبلغ) حكومته (دية نفس)» وهو معلوم أنها لا تصل إلى 
ذلك؛ لأن الكل أكثر من الجزء؛ بل المراد أن لا يصير بلوغها أرش عضو مُقَدّر وإن 
زادت عليه كما صرح به الرافعي تبعًا للبغوي, وإن كان النص يقتضي أن لا يبلغ بها 
ديّةَ العضوى فإن تَبِمَ مُقَدّرًا ‏ كالكف ‏ فإنه يتبع الأصابع. فالشرط أن لا يبلغ بها" دية 


)١١‏ في نسخة البابي الحلبي : «يدها». 
(؟) في نسخة البابي الحلبي : «ذلك». 
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(47) كاب لزمي2ة 3 


ذلك”" المُقَدّر وإن بلغ بحكومة الكف ديّة أب جاز؛ لأن منفعتها دفعًا واحتواء(؟) 
تزيد على منفعة أَضْبُع: كما أن حكومة اليد السَّلَاء لا تبلغ دِيّةَ اليد ويجوز اذ ايلم 
ديه صب وأن تزيد عليهاء إبعاالم يعيل الجايد كتج ١١‏ بولغ يسخوية جربا 2 
الأصابع؛ لأن الكف هي التي تتبع الأصابع دون الساعدء ولهذا لو قطع من الكؤع لزمه 
ما يلزمه في لقط الأصابع» ولو قطع من المِرْقَقٍ لزمه مع الدَّيّةِ حكومة الساعد. 
[ كيفيّة معرفة مقدار الحكومة] 

(ويقوم) لمعرفة الحكومة المجنئٌ عليه بفرض رقَهِ؛ لكن (بعد اندماله) لا قبله؛ لأن 
الجراحة قد تسري إلى النفس» أو إلى ما يكون واجبه مُقَدَّرَاء فيكون ذلك هو الواجب 
لا الحكومة (فإن لم يبق) بعد اندماله (نقص) في المنفعة ولا الجمال ولا تأثرت به 
القيمة (اعتبر) فيه (أقرب نقص) من حالات نقص فيه (إلى الاندمال) وهكذا؛ لثئلا تحيط 
الجناية على المعصومء فإن لم يظهر النقص إلا حال سيلان الدم اعتبرنا القيمة حينئذ» 
واعتبرنا الجراحة دامية . 

تنبيه : مقتضى اعتباره أقرب نقص إلى الاندمال أنه لو لم يكن هناك نقص - كالسٌنٌّ 
الزائدة ولحية المرأة ‏ لم يجب شيء», وليس مرادا كما علم مما مر فإن كانت الجراحة 
خفيفة لا تؤثر في حال سيلان الدم عزر فقط إلحاقًا لها كما في «الوسيط» - بِاللّطمَةِ أو 
الضربة التي لم يبق لها أثر للضرورة؛ لانسداد باب التقويم الذي هو عمدة الحكومة» 
وفي «التتمة» : الحاكم يوجب شيئًا باجتهاده. ورجحه البلقيني . 

(وقيل: يقدره) أي يقدر النقص المذكور (قاض باجتهاده)؛ لئلا تخلو الجناية عن 
غرم (وقيل: لاغرم) حينئذ؛ بل الواجب التعزير؛ كالضربة والصّفْعَةٍ التي لم يبق لها 
أثرء واختاره ابن سريج» وقال الإمام: (إِنّه القياس». 


ٍ . ليست في نسخة البابي الحلبي‎ )٠١( 
. (؟7) في نسخة البابي الحلبي : «احتواشا»‎ 


عمش ذم للا لا م50امج/عم.//نوم اط 


0 خا 5 (7) 
وَالْجْرْحٌ الْمْقَدَرُ كَمُوضحَة يَتْبَعُهُ الشّينُ حَوَاليْه وَمَا لا يَتَقَدّرُ ُفْرَدُ بحُكُومَة فى 
الأصَحٌ . 


[حكم إتباع الشََيْن الكائن حوالي الجرح به في الحكومة] 

(والجرح المقدر) أرشه (كموضحة) ومأمومة (يتبعه الشين)”20 الكائن (حواليه) 
ولا يفرد بحكومة'"؟؛ لأنه لو استوعب بالإيضاح جميع موضع الشين لم يكن فيه إلا 
أرش مُوْضْحَةٍ . 1 

تنبيه: هذا إذا كان الشَّيْنُ في مَحَلَّ الإيضاح. فإن تعدى شَيْنٌ مُوْضحَةَ 5 الرأس عن 
0 إلى القفا أو الوجه لم يتبعه في أحد وجهين يظهر ترجيحه. وصحّحه البارزي”؟ 
لتعديه مََحَلَّ الإيضاح. وكلام «أصل” “الروقة )شير اليم نيوز الاسحيا ها لو 
أوضح جبينه فأزال حاجبه فعليه الأكثر من 1 مُوْضْحَةٍ وحُكومةٍ الشَّيْن وإزالة 
الحاجب؛ حكياه عن المتولي وأقراه. ايه 
بها ولزمه الأكثر من أرش القسط والحكومة كما لو كان بقربها مُوْ 

(وما)؛ أي والجرح الذي (لا يتقدر) أرشه كدَاميّة (يفرد) م حواليه (بحكومة) 
عن حكومة الجرح”*' (في الأصحٌ)؛ لضعف الحكومة عن الاستتباعء بخلاف المُقَدّر 
وما ألحق به. والثاني: 7 تتبع الجرح كما في الأرش المُقَدّر. 


(1) الشنة : الآثرالسسكرة: 

(؟) أي إن اتّحد المَحَلُّ. 

(0) “وهو القيى: 

(5) ليست في المخطوط . 

(5) قضية إفراد الشَّين بحكومة غير حكومة الجرح أنه يقدّر سليمًا بالكلية ثم جريحًا بدون الشّينء ويجب 
ما بينهما من التفاوت. فهذه حكومة الجرح. ثم يقذر جريحًا بلا شين ثم جريحًا بشين. ويجب 
ما بينهما من التفاوت.» فهذه حكومة الشين. 
وفائدة إيجاب حكومتين أنه لو عفى عن إحداهما بقيت الأخرى» وأنّْه يجوز بلوغ مجموعهما دية 
النفس ؛ لأنْ الذي يجب نقصه عنها كل منهما على انفراده . 
انظر: حاشية البجيرميَّ على شرح منهج الطلاب» كتاب الدّيات. فصل في الجناية التي لا تقدير 
لأرشها والجناية على الرقيق» (4/ 778) . 
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تنبيه : أَوْرِدَ على المصنف المُتَلَاحِمَةٌ فإنها ليست مُقَدَّرَة وهي كالمُوْضحَةَ في 
استتباع الشَّيْنِ إذا قدرنا أرشها بالنسبة إلى المُوْضْحَةٍ على الأصح في «أصل الروضة» 
هنا. 
[فروع في مُوجَب الجناية على ما دون النّمس] 

فروع: لو ضربه أو لطمه ولم يظهر بذلك شَيْنٌ فعليه التعزير» فإن ظهر شَيْنٌ ؛ كأن 
سود محل ذلك أو خض ويقى الآثر ين الأتدمال وعيت الحكومة: 

والعظم المكسور في غير الرأس والوجه إذا انجبر ولم يبق فيه أثر اعتبر أقرب 
نقص إلى الاندمال كما مَّدَّء وإن بقي أثر ‏ وهو الغالب ‏ وجبت الحكومة» ولو انجبر 
معوجًا فكسره الجاني ليستقيم ‏ وليس له كسره لذلك ‏ لزمه حكومة أخرى؛ لأنه جناية 
جديلة . 

وفي إفساد منبت الشعور حكومة إذا كان فيه جمال كشعر اللحية وشعر الرأسء أما 
ما الجمال في إزالته - كشعر الإبط ‏ فلا حكومة فيه في الأصح وإن كان التعزير واجبًا 
للتعدي كما قاله الماورديء. وإن كان ظاهر كلام ابن المقري فيه وجوب الحكومة 
أيضاء أما إذا لم يفسد منبتها فإنه لا حكومة فيها؛ لأنها تعود غالبًا. 

وضابط ما يوجب الحكومة وما لا يوجبها: إن بقي أثر الجناية من ضعفب أو شين 
أوجب الحكومةء وكذا إن لم يَبْنّ على الأصح ؛ بأن يعتبر أقرب نقص إلى الاندمال كما 
مرء وإن كانت الجناية بغير جرح ولا كسر ‏ كإزالة الشعور واللّطمة ‏ فلا حكومة فيه 

[بيان حكم الجناية على الرقيق] 

ثم عَقَبَ المصنف الحكومة ببيان حكم الجناية على الرقيق؛ لاشتراكهما في أمر 
تقديري وإن كان استوفى الكلام على ضمان الرقيق وغيره من الحيوان في كتاب الغصب 
بأبسط مما هنا؛ إلا أنه أعاد الكلام فيه هنا ليبين أن الجناية عليه تارةً تكون بإثبات اليد 
عليه كما سبق في ال لغصب. وتارة بغير ذلك كما هناء فقال : 


اعمط ام للا لج ام50 مجاعم . //زوم كا 
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وَفِي نفس الرَّقِيقٍ قِيمَتَهٌ وَفِي غَيْرِهَا مَا نقصّ مِنْ 3 ف قيمته إن ْ لم يَتقَدَّرْ في الخُرٌء وَل 


[مُوجَبٌ الجناية على نفس الرقيق] 

(و) تجب (في) الجناية على (نفس الرقيق) المعصوم ذكرًا كان أو أنثى ولو مُدَبَرَا أو 
للاجازو م ولناردية) بالقة ذا لحك واوا تانر لناب عمد أم خطأ وإن زادت 
على ديّة الحر كسائر الأموال المُتْلِمَةَء ولا يدخل في قيمته التغليظ» أما المرتد'' فلا 
ضمان في إتلافه؛ قال في «البيان»: وليس لنا شيء يصح بيعه ولا يجب في إتلافه شيء 
قاذ 

[مُوجب الجناية على ما دون نفس الرّقيق من أطرافب ولطاتف] 

(و) يجب (في) إتلاف (غيرها) ؛ أي نفس الرقيق من أطرافه ولطائفه”"' (ما نقص من 
قيمته) سليمًا (إن لم. يتقدر) ذلك الغير (في الحُرٌ) ولم يتبع مُقَدٌَ كار قد ولا يبلغ مقدَّ 1 
ولا يبلغ بالحكومة قيمة جملة الرقيق المجني عليه» أو قيمة عضوه على ما سبق في 
الحر. (وإلا) بأن قدرت في الحر كمُوْضِحَة وقطع عضو (فنسبته)؛ أي فيجب مثل نسبته 
من الدّيّة (من قيمته) أي الرقيق؛ لأنا نشَبّهُ نشبّه الحر بالرقيق في الحكومة ليعرف قدر 
التفاوت ليرجع بهء ففي المشبه به أَوْلَى» ولأنه أشبه الحرّ في أكثر الأحكام؛ بدليل 


. أي العبد المرتذدٌ لا ضمان فيه وإن كان يباع‎ )١( 

(؟) فيه أن الأطراف واللّطائف مُقدَّرةٌ في الحُرٌ فلا يحسن قوله: «إن لم يتقدر»؛ إلا أن يُصوّر كلامه بما 
إذا جنى على بعضها؛ كأن جرح بعض الأطراف جرحًا غير مقدّر في الحرّء أو أزال بعض المعاني 
ولم يعلم قدر ما زال. 

(*) ليس بقيدٍ على المعتمد» فإن تَبِعَ مقدّرًا كقطع كفف بلا أصابع» وكان واجبه بالتقويم أكثر من متبوعه 
أو مثله لم يجب كله؛ بل يوجب الحاكم شينًا باجتهاده» وهذه طريقة مرجوحة نقلها «م رء عن 
البلقينيّ. وردّها بقوله: وهذا غير متجه؛ إذ النظر في القن أصالة إلى نقص القيمة حتى في المقدّر 
على قول. فلم ينظروا في غيره لتبعيّته . فالحاصل أنه إذا اتّبع مقدّرًا يكون الواجب ما نقص من قيمته 
سواء كان زائدًا على واجب المتبوع؛ أو ناقصًا عنه أو مساويًا له على ما اعتمده «م ر». 
انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيب, كتاب الجنايات» فصل في الدّية» (4/ .)١94‏ 

(؟) قوله: «ولا يبلغ مقَدّرًا؛ ليس في نسخة البابي الحلبي . 
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(19) كاب لؤيككت د 


ني قولٍ: ما نقص . وَلَوْ فطع ذَكَرُه وَأَنْياهُكَنِي الأَظهَرِ قِيمَتَانِء وَالنَانِي: مَا تَقَصَء 
إن لَم يَنْقَصْ ل فا شَيْءَ . 


التكليف فألحقناه به في التقادير, ففي قطع يده نصف قيمته» وفي يديه قيمته2) وفي 
اطع فرعاو تلكو صف طفوهاء إوعان هذا القاتن.. 

تنبيه : قوله : «وإلا فنسبته من قيمته» محلّه في جناية واحدة أو جنايتين بعد اندمال 
الأولَىء فإن لم تندمل الأؤْلى؛ كما لو قطع يد عبد قيمته ألف درهم» فصار يساوي 
ل الى االو الم وى الوا ع الجا اقم 
آخرُ يده الأخرى قبل الاندمال ولم يه 3 اكت ينهي !ا كرب اربسانة : بل نصف ما أوجيناه 
على الأول.وهو ماضان:وتمميوق؟ لأن التعناية الأولى لو اتنفر حى يشط التقضنان: 
وقد أوجبنا بها نصف القيمة» فكأنه أنقص نصفها0', لأنه قبل الاندمال لا يُْقَوَمُ فيؤخذ 
منه نصف ما بقي» وتظهر فائدة ذلك فيما لو جنى عليه بحر رقبته . 

(وفي قول: ) نسبه المصنف في الغصب للقديم: يجب (ما نقص) من قيمته؛ لأنه 
لوك كالرويعة: 

ثم فرع على القولين معًا قوله: (ولو قطع ذكره وأنثياه) ونحوهما مما يجب للحُرٌ فيه 
ديََانِ (ففي الأظهر) يجب بقطعهما (قيمتان) كما يجب فيهما من الحُرٌ دِيَئَانِ (و) في 
(الثاني : ) يجب (ما نقص) من قيمته كالبهيمة (فإن لم ينقص) عنها أو زاد عليها لرغبة 
فيه بكونه خصيًا (فلا شيء) يجب بقطعهما على هذا القول لعدم النقص» وقد اختلف 
فيه أهو قديمٌ أم مُخَوج؟ وعلى هذا فالازل العطير بالمدهن أو النص أو الجديد. 

[خاتمة في مُوجَبٍ الجناية على طرف من نصفه حُحٌَ] 

خاتمة : قال الماوردي: «من نصفه حر يجب في طَرَفِهِ نصف ديّةِ طرف الخُرٌ ونصف 
ما في طَرَّفٍ العبدء ففي يده ربع الدَّيّة وربع القيمة» وفي ضيه نصف عشر الدية 
ونصف عشر القيمة» وعلى هذا القياس فيما زاد من الحرية أو نقص». 


)١(‏ أي أزال نصف القيمة الذي هو خمسمائة بسبب قطع اليد. فكأنْ القيمة صارت حيتئذ خمسمائة» 


عام ام الاك 2 ام50 مجعم //نومااطا 
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بابٌ مُوجِبَاتٍِ الدّية والعاقلة والكقّارة 


صَاحَ عَلَى صَبِيّ لا بُمبْرُ على طرَفٍ سَطح فَوَقَعَ بدَلِكَ فَمَاتَ فَدِيه مُعَلْطَةُ على 
الْعَاقلََ وَفِي قَوْلٍ : قصاص . 


باب مُوجِبَاتِ الدّية 

غير مامّرَ في الباب قبله مما تجب فيه الدَّيّةُ ابتداء؛ كقتل الوالد ولدهء وكصوّر 
الخطأ وشبه العمدء (و) باب (العاقلة) وجناية الرقيق والغْوّة (والكفّارة) لفل مطل 
الجميع على «موجبات». و«العَاقِلةُ) - جمع «عاقِلٍ)”''؛ وسيأتي بيانهم في الفصل 7 
من فصول هذا الباب؛ سموا بذلك لأنّهم يعقلون الإبل بِفِنَاء" "' دار القتيل» 
3 يمنعون عنهء و«العَقلٌ»: المَنْعٌ» وقيل: لإعطائها العقل الذي هو الدَيَّه . 00 

تدم الكلام عليها في بابهاء وأراد بالكفارة كفارة القتل كما قَدَرْنُةُ ولو زاد على ما زدته 
من جكاية الرقيق والخؤة لكان 1 لأنهما من فصول اليات:. 

[مُوجَبٌ ما إذا صاح على صب لا يميّز ونحوه على طرف سطح فوقع فمات] 

إذا (صاح !على بي ل بين أصلا أو ضعيف اغبي أ وغل بالغ مجتون أوامراة 
ضعيفة العقل. وكلٌّ ممن ذْكِرَ كائن (على طرف سطح) أو شفير نهر أو بثر أو غير ذلك 
صيحة منكرة (فوقع بذلك) الصياح؛ بأن ارتعد به (فمات) منه كما في «الروضة»» ولو 
بعد مدة مع وجود الألم (فدية)؛ أي ففيه دِيّهٌ (مغلظة) بالتثليث السابق فى كتاب الدَّيّاتِ 
(على العاقلة)؛ لأن هؤلاء كثيرًا ما يتأثرون بذلك (وفي قول:) 8ط فيما ذكر 
(قصاص)؛ لأن التأثير به غالب» والأول يمنع غلبته ويجعل مؤثره شبه عمد سواء 
أغَافَلهُ من ورائه أم واجهه؛ وسواء أكان في ملك الصائح أم لا 
)١‏ أي على غير قياس. وقياسه «عقلاء» بالمد كصالح وصٌلحاء . 
(*) بكسر الفاء؛ أي جانب. وقيل : هو العرصة أمام الدّار. 


عام ام الاك ل ام50 مجاعم .// :سمط 


كار الزيجنا 5 
وَلَوْ كان بأزضٍء أَوْ صَاحَ عَلَى بَالغ بطرَفٍ سطح قلا دي ني الأصَحّ. 0000 


تنبيه : التقييد ب«الارتعاد» عبارة «الشرح» و«الروضة»» قال ابن الرفعة: «والتقييد به كأنه 
لوحظ فيه أن يغلب على الظن كون السقوط بالصياح». قال الأذرعي: ولعلّ الارتعاد ملازم 
لهذه الحالة فكان ينبغي أن يقول: «فمات منه» كما في «الروضة» . انتهى» ولهذا لم يتعرض له 
الجمهور وحذفه من الكتاب. ولو لم يَمْتْ بل اختل بعض أعضائه ضمن أيضًا. وخرج 
ب«الصياح عليه» ما لو صاح على غيره فوقع من الصياح» فهل يكون هدرًا أو كما لو صاح على 
صيد؟ قال الأذرعي : «الأقرب الثاني». وما لو صاح بدابّة الغير أو هيّجها بوثبة فسقطت فى ماء 
أو وَهْدَة فهلكت فإنه يضمنها كالصبي. حكاه الرافعي عن «فتاوى البغوي» قبيل 5 
وباغير المميز» المميز فإنه لا ضمان بوقوعه؛ لكن قوله بعد ذلك: («ومراهق متيقظ كالبالغ» 
يقتضي أن غير المراهق ليس كالبالغ» وسيأتي التنبيه على ذلك» وب«اطرف سطح" ما لو كان 
على وسطه فإنه يقتضي أنه كالأرض؛ لكن عبارة غيره: «على سطح”»» وهي أعم . 

مُوجَبٌ ماإذا صاح على صب لا يميّز ونحوه بأرضٍ مستوية 
أو صاح على بالغ بطرف سطح فسقط فمات] 

(ولو كان) المَّصِيْحٌ عليه ممن ذكر سابقا (بأرض) مستويةٍ أو قريبة منها فمات من 
الصيحة (أو صاح على بالغ) عاقل كما علم مما مَرّ كائن (بطرف سطح) فسقط ومات 
(فلا دية في الأصح) المنصوص فيهما؛ لندرة الموت بذلك. والثاني: في كل منهما 
الدّيَه؛ لأن الصياح حَصّل به في الصبي ونحوه الموثء وفي البالغ عدم التماسك 
المفضي إليه. وأجاب الأول: بأن موت الصبي بمجرد الصياح في غاية البعد» وعدم 
تماسكِ البالغ به خلاف الغالب من حاله» فيكون موتهما موافقة قَدَرٍ. 

تنبيه : كلامه يقتضي نفي القصاص قطعاء وهو ظاهرٌ في البالغ كما صرح به القاضي 
الحسين. وأما في غيره فمقتضى كلام الروضة إثبات الخلاف السابق فيه. وأما المجنون 
ومن يعتريه وسواسنٌ والنائم والمرأة الضعيفة فكالصبيٌ الذي لا يميز كما في «أصل 
الروضة». ولو صاح على صغير فزال عقله وجبت الدَّيَهٌ كما جزم به الإمام ونص عليه 
في «الأم». وإن كان بالغا فلا. 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم .نوما 
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وَشَهْرُ يلاح ك َصِبَاحٍء وَمُرَابَِ مقط مُيقَظ كبَالغ . . وَلَوْ ضَاحَ عَلَى صَيْدٍ فَاضْطرَبَ صَبِيٌ 


قط دزي مقميه على القافاة: 


وَلَوْ طَلَّبَ سُلْطَانٌ مَنْ ذُكِرَتْ بشوء فَأَجْهَضَت صُمِنَ الْجَييْنُ. 0 


(وشَهْدُ)؛ أي سَلٌّ (سلاح) لبصير يراه أو تهديد شديد (كصياح) فيما ذكر فيه؛ بل 
هو أَوْلَى منه (ومراهق متيقظ) ليس كصبي ؛ بل هو (كبالغ) فلا دِيّةَ في الأصح؛ لعدم 
تأثيره بذلك غالبا . 

تنبيه : كلامه في الصبي المميّر متدافع» وكلام الشارح يدل على أنه كالمراهق؛ لأنه 
جعل المراهق في مقابلة غير المميز فدخل في هذا المميزء والأؤْلى أن يقال فيه أخذا 
مما مر: إن كان ضعيف التمييز فهو كغير المميزء وإن كان قوي التمييز فهو كالمراهق. 
وقال الزركشي : «الأمر منوط بالتمييز وعدمه لا بالبلوغ والمراهقة وعدمهاء مع أن ظاهر 
كلام الشافعي والأصحاب أن الصبّ لا يضمن ولو كان مراهقا؛ لأنه لم يكمل عقله». 

(ولو) لم يقصد الصبي ونحوه ممن ذكر؛ بل (صاح) شخص (على) نحو (صيد)”") 
ولو كان الصائح على الصيد مُحْرِمًا أو في الحَرّم (فاضطرب) به (صبي) لا يميزء 
وما في معناه ممن سبق» وهو كائن على طرف سطح (وسقط) ومات منه (فدية مخففة 
على العاقلة) ؛ لأنه لم يقصد الشخص . 

تنبيه : أفهم كلامه أنه لو لم يضطرب لم يضمنه» وهو كذلكء» وما ذكره هنا من اشتراط 
اضطراب الصبىّ مُشْعِرٌ باشتراطه أيضا في مسألة الصياح المذكورة أول الباب» وتقدم ما فيه. 

[مُوجَبٌ ما إذا طلب السّلطَانٌ مَنْ ذَُكِرَتْ عنده بِسُوءٍ فأجهضت] 

(ولو :طلب سلطان”'؟ من) أئ: امرآة (ذكرت) عتده (بسوء): وآمن بإحضارها 

(فأجهضت) أي ألقت جنيئًا فَرّعَا منه قبل تمامه (ضمن الجنين)”" - بضم أوله ‏ أي 


)01( ليس بقيدء ومثله الآدمىّ . 

فم أو نحوه من مشايخ البلدان والعربان. 

(*) أخرج عبد الرزاق في «مصنفه»؛ كتاب العقول. باب من أفزع الشُلطان / /١8١5٠١‏ عن الحس 
قال: «أرسل عمر بن الخطاب إلى امرأة مُعْيّبة كان يدخل عليهاء فأنكر ذلك. فأرسل إليهاء فقبل» 


عمش ام الا هج ام50 مجاعم .//نومااطا 


عم »ا ع »د ع ا هد هه هه عه اه ده ه # ا اه هه اه #0« © اه اه ه«# هه هداع اه ده هه ها لهو دهاع جه هاه هه .ا .او ٠.‏ ه. 


وجب ضمانه يغرة على عاقلة السّلطان”"' . 

فيه كان الأؤلى أن يقوك» #اسعكلت 4 لآن الاسياض دهن بالآين كما قالةابن 
سيده وغيره» وتصويرهم المسألة بطلب السلطان قد يقتضي اشتراط كون الطالب 
مرهوبّاء فإن كان غير مرهوب فلا ضمانء» وهو ظاهرء والأظهر لحوق القاضي وكذا 
كل من له سطوة في ذلك بالإمام. وقول المصنف: «بسوء» ليس بقيد؛ بل لو كذب 
شخص وأْمَرَهَا بالحضور على لسان الإمام كان الحكم كذلك» وكذا لو تهددها بلا 
طلب» قال البلقيني: «وكذا لو طلبها في دَيْنِ فأسقطت ضمن إن كانت 7333" لعيادية 
أو غير مُخَدَّرَةٍ لكنها تخاف من سطوته» فإن لم تخف من سطوته وهي غير مُخَدَّرَةِ فلا 
ضمان». وطلبُها أيضا ليس بقيد؛ بل لو طلب سلطان رجلا عندها فأجهضت كان 
الحكم كذلك على النّصّ . وظاهر كلامه أن الضمان على السلطان؛ لكن سيأتي أن الوه 


. 5 : 5 5 5 كو 
- لها: أجيبي عمر. فقالت: يا ويلها ما لها ولعمر؟ قال: فبينا هي في الطريق فزعت فضربها الطلقٌء 
فدخلت دارًا فألقت ولدهاء فصاح الصبي صيحتين ثم مات» فاستشار عمر أصحاب النبى يلل 
فأشار عليه بعضهم أن ليس عليك شيء؛ إنما أنت وال ومؤدّبٌ. قال: وصمت علىٌ» فأقبل عليه» 
فقال: ما تقول؟ قال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيّهم» وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا 
لك؛ أرى أن ديته عليك» فإنك أنت أفزعتها وألقت ولدها فى سببك . قال فأمر علئٌ أن يقسم عقله 
على قريش ؛ يعني يأخذ عقله من قريش لأنه خطأ" . 
وذكره أبن حجر فى «تلخيص الحبير»» كتاب الذيات /15لا١/»‏ وقال: هذا منقطع بين الحسن 
وعمرء ورواه عبد الرزّاق عن عمر عن مطر الورّاق عن الحسن به وقال: (إنه طلبها في أمر» فذكر 
نحوه» وذكره الشافعيّ بلاغا عن عمر مختصرًا. 

)١(‏ أو عاقلة الرسول إن كان الرسولٌ كاذبًا على السلطانء. أو كان صادقًا وكان يعلم ظلم المرسل 
بإرساله» وعبارة #سم؟: واعتمد م ر» فيما لو طلبها الرسل كذبًا أن الضمان على الرسل» وقال: لو 
طلبها رسل السّلطان بأمره مع علمهم بظلمه ضمنوا إلا أن يكرههم. فكما في الجلاد كما هو ظاهر . 
انظر: حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» كتاب الدّيات» باب موجبات الدّية» (7719/85). 

(") الخِدْرُ: ستر يُمَدُ للجارية في ناحية البيت» ثم صار كل ما واراك من بيت ونحوه خخذرَاء والجمع 
«حُدُور» و«أخدار»» و9أخادير» جمع الجمع . و«جارية مُخْدَّرةٌ؛ إذا ألزمت الخِدْرَ. 
انظر : لسان العرس» باب الخاء»ء مادة #خدر4»؛ (7/ 720-74) باختصار. 
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وَلَوْ وَضْعَ صَبيًا ني مَسْبَعَةٍ فَأكَلَهُ سَيُمٌ قلا ضَمَانَ وَقِيلَ : إِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ انْتِقَالُ ضَمِنَ . 


إنما تحملها العاقلة» ولذا قيدت كلامه بذلك. قال البلقيني: «وينبغي للحاكم أن يسأل 
هل هي حامل قبل أن يطلبها؟ ولم أرَ من يفعله» وهو حسرٌ». واحترز بقوله: 
«أجهضت» عما لو ماتت فزعًا فلا ضمان؛ لأن مثله لا يفضي إلى الموت؛ نعم لو ماتت 
بالإجهاض ضمن عاقلته دِيّتها؛ لأن الإجهاض قد يحصل منه موت الأم؛ قاله البلقيني. 
ولو فزع إنسانًا فأحدث في ثيابه فأفسدها فلا ضمان؛ لأنه لم ينقصه جمالا ولا منفعة. 
[حكم الضمان على من وضع صبيًّا في مسبعةٍ فأكله السَبْعُ] 

(ولو وضع صبيًا) خْرًا؛ كما قيده الرافعي كالغزالي وغيره (في مَسبّعة) ‏ بميم وباء 
مُوَخَّدَةَ مفتوحتين ‏ اسم لأرض كثيرة السباع» وجوز في «المحكم» ضم الميم وكسر 
المُوَحَّدَه”'2 (فأكله سبع فلا ضمان) عليه؛ لأن الوضع ليس بإهلاك ولم يوجد منه 
ما يلجىء السبع؛ بل الغالب أنه ينفر من الإنسان في المكان الواسع» سواء أمكنه 
ااا ويم الهلاك أم لا (وقيل: إن لم يمكنه انتقال) عنه (ضمن) ؛ ؛ لأنّ الوضم 
والحان نا 2+ 000 . أما إذا أمكنه فلم ينتقل فلا ضمان 
عليه قطعّاء وإن خالف في ذلك البلقيني كما لو فتح عرقه فلم يعصبه حتى مات . وخرج 
ب«الصبيٌ» البالغ فإنه لا يضمن جزمًا كما صرح به في «أصل الروضة». واحترز 
ب١مَسْبَعَةٍا‏ عن وضع صبي بمضيعة لا سباع فيها فاتفق افتراس سبع له فلا ضمان جزمّاء 
وهذا بخلاف ما لو وُْضِمَ الصبنٌ أو البالغ في زريبة السَبُع وهو فيهاء أو ألقى السّبُع على 
أحدهماء أو ألقاه على السبع في مضيق» أو حبسه معه في بيت أو بئرء أو حذفه له حتى 
اضطر إلى قتله» والسَّبُع مما يقتل غالبًا كأسدٍ ونمر وذتب فقتله في الحال أو جرحه 
جرحًا يقتل غالبًا فعليه القَوَدُ؛ٍ لأنه ألجأ السَّبُمَ إلى قتلهء» فإن كان جرحه لا يقتل غالبًا 
فشبه عمدء وهذا بخلاف ما لو ألقاه على حيةٍ أو ألقاها عليه أو قيده وطرحه في مكان 
فيه حياتٌ ولو ضيقًا فإنه لا يضمنه» فإن قيل: لِمّ لَمْ يفرقوا في إلقاء الحية بين المضيق 


الأرضٌ؟ فهي مُسْبعَة . 
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(47) كاب لدميك) رق 


5-2 صر ص 
- 


و بِسَيفِ هَاربًا مِنهُ فْرَمَى َقْسَهُ بِمَاءِ أو نَارٍ أ مِنْ سَطح فلا ضَمَانَء فلؤْ وَ 


جَامِلَا لِعَمّى أَوْ ظَلْمَةٍ ضَمِنَ زكداكو تصن ب سنت و هر فيلأت 


والمتسع كما في السّبّع؟ أجيب: بأنها تنفر بطبعها من الآدمي. بخلاف السّبّع فإنه يغب 
20000 المتسع» فإن السبع ينفر فيه من الآدمي كما مر والتتجنوان 
الضاري كالسّبُع المُغْرَى في المضيقء» ولو ألقاه مكتوفًا , بين يدي السّبْع في مكان مُتّسع 
فتكله قلا “طمان» ولو السعةحية معلا متلق فإن كادك مما يفتل خالا فنك ولا 
[حكم الضَّمان على من تَبِعَ بسيفٍ هاربًا منه فرمى نفسه بماء أو نار] 

(ولو تبع بسيف) أو نحوه مكلفًا بصيرًا أو مميرًا (هاربًا منه فرمى نفسه بماء أو نار) أو 
نحو من المهالك؛ كبئر (أو من سطح) عالٍ أو من شاهق جبل فمات» أو لقيه لص في 
طريقه فقتله. أو سبع فافترسه ولم يلجئه إليه بمضيق» سواء كان المطلوب بصيرًا أم 
أعمى (فلا ضمان) له على التابع؛ لأنه فيما عدا الأخيرتين باشر هلاك نفسه قصدّاء 
والمباشرة مُقَدَمَهٌ على السبب» فصار كما لو حفر بئرًا فجاء آخر ورَدّى نفسه فيها. وفى 
الاغيرتين الو روجتد مع التابع عاك «:وساشر#الشتم او "اللض العارضة معروسن القدل 
على إمساك الممسك. أما إذا كان المطلوب ضبيًا أو ممجئونا لا تمييز له فإته يجب 
الضمان في هذه الصورة؛ لأن عمدهما خطأء بخلاف ما إذا كان لهما تمييز فإن عمدهما 
ال ل ل د (فلو وقع) الهارب فيما ذكر (جاهلا) به 
(لعمى أو ظلمة) في نهار أو ليل أو لتغطية بئر (ضمن» التابع له؛ لأنه لم يقصد إهلاك 
نفسه وقد ألجأه المُتبِعٌ إلى الهرب المفضي إلى الهلاك . 

(وكذا لو انخسف به)؛ أي الهارب». صبيًا كان أو بالعًا (سقف في هربه) ومات 
بذلك ضمنه التابع أيضًا (في الأصحّ) المنصوص؛ لأنه حَمَلَهُ على الهرب وألجأه إليهء 
فأشبه ما لو وقع في بئر مغطاة . والثاني : لا؛ لعدم شعوره بِالمُهْلِكِ. 

تنبيه: مَحَلَّ الخلاف ما إذا كان سبب الانخساف ضعف السقف ولم يشعر به 
المطلوب. أما لو ألقى نفسه على السقف من علو فانخسف لثقله لم يضمنه التابع قطعًا؛ 


عام ام لالاك ل ام50 مجعم .//نومااما 


4 خخ يت (7) 


َو لم صَبيٌ إلى سباح لِعلّمَُفَقَ وَجَبَت ويئة. 


لأنه باشر ما يفضي إلى الهلاك كما لو ألقى نفسه في ماء أو نار. وأما من لا تمييز له 
أصللا لجنون أو صغر فمضمون؛ إذ عمده خطأ كما نَبَّهَ على ذلك الزركشي . 
لصم إلى سَبَاح ليعلّمه فغرق بتعليمه] 

(ولو فليا بضمٌ أوّله - (صبي إلى سباح ليعلّمه) السباحة» وهي العوم (فغرق) 
فيه ارتالمانةتن الجاء (وجبت ديته) على عاقلة السابح؛ لأنه مات بإهماله وقد التزم 
بحفظهء فتكون دِيَنَهُ دية شبه عمد على الصحيح؛ كما لو هلك الصبي بضرب المعلم 
تأديبئاء وقول الماوردي: «وجوب الدَّيّةِ على السابح» ول على أنها تلاقيه ابتداءء 
وسواء أخذه السّابح بيده وألقاه في الماءء أو كان الصبئٌ على الشط فأشار إليه بدخول 
الماء فدخل باختياره وغرق؛؟ كما يُشْعِرُ به إطلاقه» وهو موافق لبحث «البسيط» خلافا 
للجرجاني من تصحيحه عدم الضمان. فإن قيل: قد مَرَ أنه لو ألقاه في مَسْبَعَةٍ لم يضمن 
مع أن الخطر فيها أكثرء وهنا الخطر قليل» وقد تدعو الحاجة إليهء فَهَّلّا كان هنا 
كذلك؟ أجيب : بأن الماء مُهْلِكُء فالتفريط من السّبّاح» وليست المَسْبَعَةٌ بنفسها مهلكة 
لاحتمال بقاته . ْ 

تنبيه : محل وجوب الدّيّةِ ‏ كما قال البلقيني - إذا لم يقع من السّبّاح تقصيرء فلو 
رفع يديه من تحته عمدًا فغرق وجب القصاص . 

وأَشْعَرَ قوله : «سُلُم بأن السباح لو تسلمه بنفسه لا ضمان . وقوله : «إلى سبَّاح؛ بأن 
الولي لو كاد هر المعدم للسباحة فلا ضمان أيضاء وليس مرادًا؛ بل الأصح فيهما 
الضمان» وأشية مَرَ أيضًا بأنه لا فرق بين كون المُسَلَّم للصبي للصبي وَلِيُّهَ أو أجنبيّاء وهو كذلك؛ 
لكن في تسليم الأجنبي يكون هو والسباح شريكين. وخرج ب«الصبي» البالغ العاقل؛ 
فلو سَلَّم نفسه للسّبّاح ليعلمه فغرق فهدرٌ لاستقلاله» فعليه أن يحتاط لنفسه ولا يغتر 
بقول السَّبّاح”''. 


برفع يده إغراقه وجب القصاصء فإن قصد اختبار معرفته أو لم يقصد شيئًا فلا قصاص وعليه ديته . 


عام ام لالاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


(47) كاب لوكت *١‏ 


5 اير اي . ووه 5 
وَيضمن بحفر بكر عدوّانا؛ 1 0100110 11115150أ17070أ11ااا 0 
و 1 ا 


فائدة: اختلف في قوله تعالى: # وَألسَِيِحَتٍ سَبْصًا » [النازعات: *] فقيل : النجوم؛ 
لأنها تسبح في المَلَكِء وقيل: الملائكة؛ لأنها تتصرف في الأمور بأمر الله تعالى تجيء 
وتذهب». وقيل: الشمس والقمر والليل والنهارء وقيل: السحاب؛ لأنها كالقائمة في 
الهواء. وقيل : المنايا تسبح في نفوس الحيوان» وقيل : جماعة الخيل ولذلك يقال 
0 وقيل : جان البح وح عن طبس المخلوكانة فيروى : «أنَّ الله 
ا يَث في الدُّنْيًا لف نوع من الْحَيّوَان؛ مها أَرَبَعْمِائَةِ في البَى بك نه في 
ا 

[حكم ضمان من حفر ب بترا عدوانا فهلك به آدميٌ أو غيرُةٌ] 

(ويضمن) الشخص (بحفر بئر عدوانا)؛ كحمرها بملك غيره بغير إذنه» أو في 
مشترك بغير إذن شريكه» أو في شارع ضيّقٍ ضيّقٍ أو واسع لمصلحة نفسه بغير إذن الإمام» 
فيضمن ما تلف فيها من آدمي حر أو غَيْرِه؛ لكن الآدمي يُضمن بالدَّيَة إن كان حراء 
وبالقيمة إن كان رقيقًا على عاقلة الحافر حيّا كان أو ميتّاء وأما غير الآدمي ‏ كبهيمة أو 
مَالِ آخر - فيضمن بالغرم في مال الحافر الخة*'"', وكذا القول في الضمان في جميع 


المسائل الآنية . 
تنبيه : يُشترط أن يستمر العدوان إلى السقوط فيهاء فلو رضي المالك بإبقائها زال 
ا وت وكذا لو ملك البقعة. ويشترط أن لا يوجد هناك مباشرة بأن رَذَاهُ 


فى البئر غيد حافرهاء وإلا فالضمان 0 المُرَدي لا الحافرء وأن يتجرد الَرَدّي 
عطشا فلا ضمان على الحافر. وقضية إطلاقه أنه لا فرق في تضمين الحافر بين المُترَدي 


)١(‏ ذكره أبو الشيخ الأصبهاني في «العظمة». (7/ »)45٠‏ الحديث رقم /411/ عن وهب رحمه الله 
تعالى قال: «إن لله تبارك وتعالى ثمانية عشر ألف عالم؛ الدنيا منه عالم واحدء وإن الله عزّ وجل 
خخلق في الأرض ألف أمة سوى الإنس والجنّ والشياطين ويأجوج ومأجوجء أربعماثئة في البرٌء 
وستمانة في البحر؟ . 

0 در سح لاي 
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فيها بالليل والنهار وهو كذلك؛. ونقله في «البسيط» عن إطلاق الأصحاب». وخصه 
الإمام بِالتَرَدّي نهارًا . 

وقوله : «عدوان» هو بالجر صفة «حفر». ويجوز النصب على الحال. 

ولو تَرَدَى شخص فيها ثم قال المالك: «حفر بإذني» لم يُصَدَّقْء واحتاج الحافر إلى 
بينة بإذنه» ولو تعدى الداخل بدخوله فوقع فيها لم يضمنه الحافر كما رجحه البلقيني 
وغيره؛ لتعديه. فإن أذن له المالك في دخولها فإن عَرَفَهُ بالبئر فلا ضمانء. وإلا 
فالضمان على المالك في أحد الوجهين كما رجّحه البلقيني؛ لأنه مُقَصّرْ بعدم إعلامه, 
فإن كان ابيا فعلى التعافر : 

[حكم ضمان من حفر بئرًا في ملكه فهلك به آدميحٌ أو غيرُةٌ] 

و(لا) يضمن بحفر بئر (في ملكه) لعدم تعديهء ومحله إذا عَيَفَهُ المالك أن هناك 
بئرّاء أو كانت مكشوفة والداخل متمكن من التحرزه فأما إذا لم يُعَدَفَهُ والداخل أعمى 
فإنه يضمن كما قاله في «التتمة» وأقراه. وما إذا لم يُوَسّعْ حفرهاء فإن وسعه على 
خلاف العادةء أو قَرَيَهَا من جدار جاره خلاف العادة» أو وضع في أصل جدار غيره 
شرجيناة أن الى يطو بغزء1"؟ ومذل: أزافتها يقهار: ]ذا للم لظو شين فى التعديع اناتهلك 
بذاك التقصيو. .وله يسنن المتولة هن نال أوقينهًا ف تلك أن حلى سطلحمة :إل إذا 
أوقدها وأكثر على خلاف العادة» أو في ريح شديد فيضمن. لا إن اشتد الريح بعد 
الإيقاد فلا يضمن لعذره؛ إلا إن أمكنه إطفاؤها فتركه؛ قال الأذرعي: «ففي تضمينه 
نظر» . انتهى . والأوجه عدم تضمينه؛ كما لو بنى جداره مستويًا ثم مال وأمكنه إصلاحه 
ولم يصلحه حتى وقع على شيء فأتلفه فإنه لا يضمنه كما سيأتي» وكالمالك ما في 
معناه من الْمُسْتَحِقٌ منفعته أبدًا بوصية أو وقف كما قاله الأذرعي . 


)1١‏ طؤى الوكيّة طيًا: عرشها بالحجارة والآجُ وكذلك اللّبن تطويه في البناء. و«الطوي»: البثر 
المطويّة بالحجارة. 


عمش ذم للا ا م50امج/عم .نوما 


(49) كا ب لوك ع 


2 95 ل و 0 ره 2 
وَمَوّاتِ . وَلوْ حفر بدهليزه بكرا وَدَعا رجلا فد ال ١07“‏ دوا وكيز ين" الورا يق أو جوتي" املسم ف ب ل 


[حكم ضمان من حفر بئرًا في مواتٍ فهلك به آدمئنٌ أو غيرٌة] 

(و) لا يضمن بحفر بئر في (موات) للتملك أو الارتفاق» فإنه كالحفر في ملكهء 
وعليه يُُحْمَلٌ خبر مسلم: «اليثْرُ جَرْحَْهَا جْبَان200؛ أي غير مضمون. فإن حفر البئر في 
الموات ولم يخطر بباله تملك ولا ارتفاق فهو كما لو حفرها للارتفاق كما قاله الإمام ؛ 
لأنه فعل جائز . 

تنبيه: قول المصئّف: «لا في ملكه وموات» يحتمل أن مراده لا عدوان فيه» وهو 
الموافق لغبارة' #المحررة» أو قلا مان كية وَإن كان عدو انا ويَرد على كَّ فر 
الاحتمالين ماإذا حفر حهفرة واسعة في ملكه قريبًا من أرض جاره بحيث يؤدي إلى 
إضرار أرض جارهء» فإنه يكون متعديًا ضامئا لمن وقع في موضع التعدي كما قاله 
البلقيني» ويَردُ على الاحتمال الأوَّلٍ ما لو حفر في ملكه المرهون المقبوض بغير إذن 
المرتهن» أو في ملكه الذي أجره إجارة صحيحة فهو حفر عدوان ولا ضمان فيه لو 
سقط فيه إنسان غير مُتَعَدٌَ كالمُسْتأجرء ويستثئنى من إطلاقه ما لو حفر بالحَرّم بئرًا في 
ملكه أو موات فإنه يضمن الصيد الواقع فيه في الحَرّم في الأصيح؛ كما في الرافعى فى 
وم مس 5 1 ' 1 

فروع: لو سقى أرضه فخرج الماء من جخر فأهلك شيئًا لم يضمنه؛ إلا إن سقى 
فوق العادة أو علم بالجخْر ولم يحتط فيضمن لتقصيره. 

ولو وضع جر على طرف سطح فسقطت بريح أو هدم لمحلها فأهلكت شيئًاء أو 
أوقف دابة في ملكه فرفست شخصًا فأهلكته ولو خارج ملكه. أ تحبيف لزي أو كمه 
حطبًا في ملكه فتطاير منه شيء فأهلك شيئًا لم يضمن . 

[حكم ضمان من حفر بدهليزه بثرًا ودعا رجلا إليه فسقط] 

ثم استثنى في المعنى مما سبق ما تضمنه قوله: (ولو حفر بدهليزه) ‏ بكسر الدال- 

(بئرًا ودعا رجلا) إلى الدّهليز أو إلى بيته» ولم يُعْلِمْهُ بهاء وكان الغالب أنه يمر عليها 
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فأجابه (فسقط) فيها جاهلا بها لنحو ظَلْمَةٍ كتغطية» أو كان أعمى فمات (فالأظهر 
ضمانه)؛ لأنه عَرَهُ ولم يقصد هو إهلاك نفسه فإحالته على السبب الظاهر أَوْلَى. 
والثاني: لا يضمنه؛ لأنه غير مُلجَىءٍ فهو المُبَّاشْر لإهلاك نفسه باختياره. 

تنبيه : المراد بالضمان الدَّيّهُ وهي دِيّةٌ شبه عمدء أما القصاص فلا يجب في الأظهر 
كما ذكره فى ي أول الجراح . 

وخرج ب«دعاه» مالو دخل بغير إذنه فسقط فيها ومات فلا ضمانء» وظاهر أنه 
يضمن فيما لو أكرهه على الدخول . وأَنْهَمَ قوله: «رجلا» اعتبار التكليف في الداخل» 
أما غير المكلف فيجيء فيه ما سبق في الضيافة بطعام مسموم؛ حتى لو كان غير مميز 
ضمنه قطعّاء قال البلقيني : «بل يجب القصاص عند التكافؤ» . 

[حكم ضمان من حفر في ملك غيره أو بملكِ مشترك بلا إذنٍ فهلك به آدمييٌ أو غيره] 

(أو) حفر (بملك غيره) بلا إذنه (أو) بملك (مشترك) بينه وبين غيره (بلا إذن) من 
شريكه (فمضمون) حفره في المسألتين لتعدّيه» ولو ذكر هذا عقب قوله سابقا: 
لويشدة تجتن ترهط نال لكرن أؤلن و لاله كال لد وقد مكلت لهابة: 

[حكم ضمان من حفر بطريق ضيّق وأذن الإمام له في الحفر] 

(أو) حفر (بطريق ضيق يضر المارّة فكذا) يجب ضمان ما تلف بهاء وإن أذن 
الإمام؛ إذ ليس له أن يأذن فيما يضر (أو لا يضر) المارة؛ لسعة الشارع أو لانحراف البثر 
عن الجادة (وأذن الإمام) في الحفر (فلا ضمان) فيه إن حفره لمصلحة المسلمين على 
المذهب» وكذا لمصلحة نفسه على الأصح لعدم التعدي . 

تنبيه : أفهم كلامه كغيره اعتبار إذن الإمام قبل الحفرء وليس مرادًا؛ بل لو حفر بغير 
إذن الإمام وأقره عليه فإنه لا يضمن كما لو حفره ابتداء بإذنه؛ كما صرح به الجرجاني 
ونقله غيره عن الأكثرين» وأفهم أيضًا أن الإذن خاص بالإمام؛ لكن قال العبادي وغيره 
أن للقاضي الإذن في بناء مسجد واتخاذ سقاية بطريق واسع حيث لم يضر المارة. 
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(47) كاب الذيك 4ك 
َِلَا قن حَفَرَلِمَصْلَحَتِهِ فَالضّمَانُ» أو لِمَصْلَحَةٍ عَامَةِ فا في الأظهّر . وَمَسْحِدٌ كطريق . 


”هه 


(وإلا) بأن لم يأذن الإمام في الحفر؛ بل اسْتَمَلَّ هو به (فإن حفر لمصلحته) هو فقط 
(فالضمان) إن لم يقره الإمام كما مَنَ؛ لافتياته عليه (أو) حفره (لمصلحة عامة) ؛ كالحفر 
للاستقاء أو لاجتماع ماء المطر (فلا) ضمان فيه (في الأظهر)؛ لما فيه من المصلحة 
العامة» وقد تعسر مراجعة الإمام في مثله. والثاني: يضمن إذ النظر في المصالح العامة 
للإمام . وخص الماوردي الخلاف بما إذا أحكم رأسها فإن لم يحكمها وتركها مفتوحة 
ضمن مطلقاء ومحله أيضًا ما إذا لم ينهه عنه الإمام ولم يُقَصّرْء فإن نهاه فحفر ضمن 
كما قاله أبو الفرج الزاز؛ لافتياته على الإمام حينئذ» أو قَصَّرَ؛ٍ كأن كان الحفر في أرض 
خَوَارَةِ ولم يَطومَاء ومثلها ينهار إذا لم يُطَوَّء أو خالف العادة في سعتها ضمن وإن أذن 
له الإمام؛ نبّهَ عليه الرافعي في الكلام على التصرف في الأملاك . 

تنبيه : ولو وقع شخص في بئر ونحوه فوقع عليه آخرٌ عمدًا بغير جذب فقتله اقتص منه إن قتل 
ذل مله غالبًا لضخامتة أو غمق البث رأ تحو ذلك؟ كما لو رماه بحجر فقتله فإن مات ااه 
فالضمان في مالهء وإن لم يقتل مِثْلَهُ مثْلَهُ غالبًا فشبه عمد وإن سقط عليه خطأً؛ بأناكم يختر 
الوقوع أو لم يعلم وقوع الأول ومات بثقله عليه وبانصدامه بالبئر فنصف الدّيّة على عاقلته لورثة 
الأول» والنصف الآخر على عاقلة الحافر إن كان الحفر عدوانًا؛ لأنه مات بوقوعه فى البئر 
وبوقوع الثاني عليه» وإن لم يكن الحفر عدوانًا هدرء وإذا غرم عاقلة الثانن فيضو التجفر 
عدوانًا رجعوا بما غرموا على عاقلة الحافر؛ لأن الثاني غير مختار في وقوعه عليه؛ بل ألجأه 
الحافر إليه فهو كالمُكْرِه له على إتلاف مال؛ بل أَوْلَى لانتفاء قصده هنا بالكلية . ولو نزل الأول 
البثر ولم ينصدم ووقع عليه آخر فَكلُ دِيَِهِ على عاقلة الثاني» وإن مات الثاني فضمانه على عاقلة 
الحافر المتعدي بحفرهء لا إن ألقى نفسه في البئر عمدًا فلا ضمان فيه ؛ لأنه القاتل لنفسه . 

[حكم من حفر بئرًا في مسجدٍ فهلك به آدميٌ وغيرٌة] 

(ومسجد) أي''' في الحفر فيه (كطريق) في حفر بثر فيه على التفصيل السابق جزمًا 

وخلافا. 


. ليست في نسخة البابي الحلبي‎ )'١ 
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وَمَا تو ل مِنْ جَنَاح إلى شَارِعِ فَمَضْمُون. ليد اتوت و ولتجيه اريت ون ارون تق بهلت بوه جز جه انطو تا هاه كا 


تنبيه: قضية إطلاقه أنه يجوز أن يحفر فيه بئرًا لمصلحة نفسه خاصّة بإذن الإمامى 
وهو كذلك وإن قال البلقيني: «هذا لا يقوله أحدٌ». ففي زوائد «الروضة» في آخر باب 
شروط الصلاة نقلا عن الصيمري أنه يكره حفر البئر في المسجدء ولم يرق فيه بين أن 
يكون للمصلحة العامة أو لمصلحة نفسه على التفصيل السابق» وإذا قلنا بجوازه لم 
يضمن ما تلف فيه وإن بحث الزركشي الضمان لعدم تعديه. ومعلوم أنه لا بد أن يكون 
الحفر لا يمنع الصلاة في تلك البقعة إما لسعة المسجد أو نحوهاء وأن لا يَتَسُوّشَ 
الداخلون إلى المسجد بسبب الاستقاء» وأن لا يحصل به للمسجد ضرر. ولو بنى 
سقف المسجد أو نصب فيه عموذاء أو طيَّنَ جدارهء أؤ علق فيه فرك تشفط على 
إنسان أو مال فأهلكه. أو فَرَشَ فيه حصيرًا أو حشيشًا فَرَّلِقَ به إنسان فهلكء, أو دخلت 
شوكة منه في عينه فذهب بها بصره لم يضمنه وإن لم يأذن له الإمام؛ لأنه فعله لمصلحة 
المسلمين. ولو بنى مسجدًا في ملكه أو موات فهلك به إنسان أو بهيمة أو سقط جداره 
على إنسانٍ أو مالٍ فلا ضمان إن كان بإذن الإمام» وإلا فعلى الخلاف السابق. وبناء 
سقاية على باب داره في الشارع لشرب الناس منها كالحفر في الشارع . 

[حكم ضمان ما تولّد من جاح إلى شارع] 

(وما تولّد من جُناح) بفتح جيمه» وهو البارز عن سمت الجدار من خشب أو غيره 
(إلى شارع فمضمون) سواء أكان يضر أم لاء أذن العام لا؛ لأن الارتفاق بالشارع 
مشروط بسلامة العاقبة» ولو تناهى في الاحتياط فَبَرَتْ حادئةٌ لا تُتَوَقُمُ أو صاعقة 
فسقط بهاء وإن قال الإمام في هذه الحالة: «لست أرى إطلاق القول بالضمان في 
ذلك". فإن قيل: لو حفر بئرًا لمصلحة نفسه بإذن الإمام لم يضمنء هلا كان هنا 
كذلك؟ أجيب: بأن للإمام الولاية على الشارع فكان إذنه معتبرًا حيث لا ضررء بخلاف 
الهواء لأرولاية لذ جيه فلح مرئر ابن عدم الفتمان : والدّيّة فى اله والقيمة في 
الرقيق على العاقلة إن تلفا بذلك؛ وإن تلف به مال غير رقيق ففي مال المُبْرِز . 

تنبيه : المراد يكون مضمونا على ما سيأتي في الميزاب. فيضمن الكل بالخارج فقط 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .// سمط 


(7؛) كاب لدييجكت 33 


عي 7 د 2 0 7 6 
وبح إِخراج الميازيب إلى شارع . كدق مالم تحط وت ألو ملك 14 36 متا فخ بف ا 


والنصف بالجميع. وقوله: «فمضمون» يقتضي الضمانء. ولو تولد التلف منه بغير 
سقوطه أو سقوط بعضه كما إذا صدمه راكب على شيء عالٍ أو سقط منه حيوان كفأرة 
فتلف بذلك شي .وهو كذلك: وإن قال البلقيني+ «القياس غلم الضعان ولم أن من 
تعرض له». انتهى. وخرج ب«الشارع» ما لو أخرجه إلى هواء ملكه أو ملك غيره بإذنه فلا 
ضمان لما تولد منه جزمًا لعدم تعديه» أو إلى درب مُنْسَدٌ ليس فيه مسجد أو نحوه» أو إلى 
ملك الغير بلا إذن من أهل الدرب أو المالك فالضمانٌ وإن كان عاليًا لتعديه» بخلافه 
بالإذن؛ كما لو كان في ملك المُّخْرِحء أما إذا كان في مسجدٍ أو نحوه فهو كالشارع كما نبه 
عليه الأذرعي وغيره» ولو أشرعه إلى ملكه ثم سَبّلَ”' ما تحته شارعًا استمر عدم الضمان 
ذلذ يعم اما تو لمعنه كما 'لو اسكية ملكة علية» ولو تل أرضة المجاورة لذاره سارعا 
واستثنى لنفسه الإشراع لها ثم أشرع لهاء فالظاهر ‏ كما قال الدميري ‏ لا ضمان. 


[حكم إخراج المسلم الميزاب إلى الشّارع] 
(ويَجلُ) للمسلم (إخراج الميازيب) العالية التي لا تضر بالمارة (إلى شارع) وإن لم 
يأذن الإمام كالجناح ؛ للحاجة الظاهرة إليهاء ولما روى الحاكم في «مستدركه»: «أنَّ 
ُمَرَ َضِيَ اله تَعَالَى عَنهُ م تحت هياب الَْبَاسٍ رَضِيَ الله تََلَى عَنْهُ قرت عله 
ا فم رَ قله فَقلِع فَخَرَجَ العتافر ه بففال: أتَْلَم ابا نَصَبَهُ وَْوْلُ الله يكل ! 
فَعَالَ ء :واه لا يب إلا من ذقى على طفري . وَانْحَى لِلعَبّاس حَتَى رَقِيَ إِلي 
أعَادَهُ إلى مَوْضعِهِ»”"©. أمَا الذَمَّيُ فقال البلقيني: «يمنع كما يمنع إخراج الجناح» وقد 


)١(‏ سيل ضيعته: جعلها في سبيل الله» وفي حديث وقف عمر: «احبس أصلها وَسَبِّلٌ ثمرتها»؛ أي اجعلها 
وقمًا وأبح ثمرتها لمن وقفتها عليه. وسبّلتُ الشيء»: إذا أبحته؛ كأن جعلتٌ إليه طريقًا مطروقة . 
انظر: لسان العرب» باب السينء مادة #سبل؟» (5/ 584). 

(”) أخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب معرفة الصحابة» ذكر إسلام العبّاس رضي الله عنه واختلاف 
الروايات في وقت إسلامه / ١/3178‏ وقال: هذا حديث كتبناه عن أبي جعفر وأبي علي الحافظ 
علبه. ولم بكتبه إلا بهذا الإسناد. والشيخان رضي الله علهما لم يحتجا بعبد الرّحمن بن زيد بن 
اسلم. ولم بذكره الذهبيّ في «التلخيص'. 


عام ام لالاك ل ام50 مجاعم .//نومااطا 


دنا مخ | 5 (7) 
وَالتََلِفُ بها مَضْمُونٌ في الْجََدِيدِء فإِنْ كان بَعْضَّهُ في الجدار فَسَقَط الْحَارِجٌ فَكُلُ 
الضّمَانِء وَإِنْ سقط كله فَنِضْفُهُ في الأصَح . 


يفرق: بأن الجناح يمشي عليه ويقعد وينام فكان أشد من إعلاء بنائه بخلاف الميزاب» 
والأرجح أنه لا فرق». انتهى» وهذا هو الظاهر. 

تنبيه : جرى المصنف في جمع «الميازيب» على لغة ترك الهمز في مفرده وهو ميْرَاب؛. 
وهي لغة قليلة» والأفصح في جمعه: «مَآَزب» بهمزة ومّد جَمْعْ : «مِئْرّاب» بهمزة ساكنة» ويقال 
فيه : مِررَّابِ» بتقديم الوّاء على الرَّاي وعكسه”'»» فَلعَائهُ حينئذٍ أربع . 

[حكم ضمان التالف بالميزاب الخارج أو بما سال من مائه] 

(والتالف بها) أو بما سال من مائها (مضمون في الجديد)؛ لأنه ارتفاق بالشارع 
فجوازه مشروط بسلامة العاقبة كالجناح» وكما لو طرح ترابًا بالطريق لِيُطيّنَ به سطحه 
َزَلِقّ به إنسان ضمنهء والقديم لا ضمان؛ لأنه ضروري لتصرف المياه بخلاف الجناح 
لأنه لاتساع المنفعة. ومنع الجديد كونه ضروريًا؛ إذ يمكنه أن يتخذ لماء السطح بئْرًا 
في داره''' أو يجري الماء في أخدود الجدار من غير إخراج شيء (فإن كان بعضه). أي 
الميْرّاب» ويصح رجوعه للجناح أيضًا بتأويل ما ذكر (في الجدار) وبعضه خارجًا عنه 
(فسقط الخارج) منه كلّه أو بعضّه فأتلف شيئًا (فكل الضمان) يجب؛ لأنه تلف بما هو 
مضمون عليه خاصة (وإن سقط كله)؛ أي الميزاب داخله وخارجه؛ بأن قلع من أصله 
(فنصفه)؛ أي الضمانٍ يجب (في الأصح)؛ لأن التلف حصل بالداخل في ملكه وهو غير 
مضمون وبالخارج وهو مضمون فوزع على النوعين» سواء أكانت الإصابة بالداخل 
والخارج أم لاء استويا في القدر أم لا. والثاني: يوزع على الداخل والخارج فيجب 
قسط الخارج ويكون التوزيع بالوزن» وقيل: بالمساحة . 

تنبيه : يُلْعَرُ بهذه المسألة فيقال: رجل إن قتل إنسانًا بخشبة لزمه بعض الدّيّة" وإن 


. أي تقديم الزاي على الرّاء؛ فتصبح «مِزْرَابٍ»‎ )١( 


)2 قوله : «في داره» ليس في نسخة البابي الحلبي . 
)6 في نسخة البابي الحلبي: «ديته». 
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(4) كا ب الدييك 1 


وَإِنْ يَتى جِدَارَهٌ ما ثلا إلى شارع َكَجناح ‏ لامع اود ارط وطق حو تمر لوه رم مد فكي اللية 


قتله ببعضها لزمه تمام دَيّتِه . وقد علم مما تقرر أنه لو كان كله خارج الجدار كأن سَمّر') 
عليه تعلق الضمان بسقوطه كله أو بعضهء ولو كان كله في الجدار فلا ضمان بوقوعه 
كالجدار» وأَوْردَ على المصنف مالو سقط كل الخارج وبعض الداخل أو عكسه» 
فالظاهر أنه كسقوطه كلهء وما لو سقط كله وانكسر نصفين في الهواء ثم أصابء فإنه 
ينظر إن أصاب بما كان في الجدار لم يضمن أو بالخارج ضمن الكل كما قاله البغوي في 
(تعليقه». ولو أصاب الماء النازل من المِيْرّابٍ شيئًا فأتلفه ضمن نصفها إن كان بعضه 
في الجدار وبعضه خارجّاء ولو اتصل ماؤه بالأرض ثم تلف به إنسان قال البغوي : 
فالقياس التضمين أيضا . 
[حكم ضمان من بنى جدارَءٌ كُلَّهُ مائلًا إلى شارع ونحوه] 

(وإن بنى) شخص (جداره) كُلَّهُ (مائلا إلى شارع) أو ملك غيره بغير إذنه كعم 
في ضمان ما تلف به وإن أذن فيه الإمام على ما مَد؟ لأنه مباح بشرط سلامة العاقبة 
دحوي بشر ف للك شار وها لد كادعاناة ل ملك دلتتييان» أن له أن بتي في من 
ما شاء؛ نعم لو كان ملكه مُسْبَحَقًا لغيره بإجارة أو وصية كان كما لو بناه مائللا إلى ملك 
غيره؛ لأن منفعة الهواء تابعة لمنفعة القرار؛ قاله الأذرعي» والظاهر في هذه عدم 
الضمان كما مرّ في حفر البئر في ملكه المُسْتأَجَرِء ثم رأيت هذا البحث لشيخي . 

تنبيه : لو أسقط قوله: «إلى شارع» لاستغنى عما قدرته. 

فإن بنى بعض الجدار مائلا والبعض الآخر مستويًا فسقط المائل فقط ضمن الكل 
أو سقط الكل ضمن النصف في الأصحء والميل إلى طريتٍ غير نافذ إن كان فيها مسجد 
أو بثر مُسَبّلُ فكالشارع وإلا كملك الغيرء وعلى هذا يحمل قول الزركشي: «ينبغي أن 
يكون كالميل للشارع». ولا يبرأ ناصب الميْزّاب أو الجناح أو باني الجدار المائل من 
الضمان ببيع الدار لغيره؛ حتى لو تلف بها إنسان ضمنته عاقلة البائع كما نقلاه عن 


)01( السمة: شَذِّكَ قيئا بالمستمار: وَسَمَرَه يَسْمْرُهُ وتَسْمرُهٌ سَمْرَا وسَّكَرَةٌ جميعًا: شذه. والمسُمار: 
0 
ما شذ به. 
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أ مُسْبَويًا فَمَالَ وَسَقَط فَلَا ضَمَانَ وَقِيلَ : إِنْ أَمْكَنَهُ هَدْمْهُ وَإِضْلَاحُهُ ضمِنَ . وَلوْ سَقط 
بالطريق فَعَثَرَ به سَشْصنٌّ أو تلف مَل فَلَا ضَمَانَ في الأَصَمٌ . 0 


البغوي وأقرّاه؛ نعم لو بنى الجدار إلى ملك الغير عدوانا ثم باعه منه ودفعه إليه» فينبغي 
أن يبرأ بذلك كما يؤخذ مما مَدَ في مسألة البئر إذا حفره عدوانًا ئم رضي المالك ببقائها. 
فإن الحافر يبرأ بذلك كما قاله الزركشي وغيرهء وقال البلقيني: «الأصح عندي لزومه 
للمالك أو لعاقلته حالة التلف». قال: «ولو تعلّق بالواضع أو بعاقلته ‏ كما قاله 
البغوي ‏ لتعلّق بالصانع له الذي وضعه للمالك". انتهى . فإن قيل: ما الفرق على قول 
الزركشي بين الجدار والميزاب؟ قلت: الفرق أن سبب الضمان هنا هو العدوان وقد 
زال» ونم لم يزل؛ لأن الانتفاع مشروطٌ بسلامة العاقبة» فاستمر الحكم على ماهو 
عليه» ولو كانت عاقلته يوم التلف غيرها يوم إخراج الجناح أو نصب المِيْرَّاب أو ميل 
الجدار كان الضمان عليه كما صرح به البغوي في «تعليقه». 
[حكم ضمان من بنى جدارَّه مستويًا فمال إلى شارع أو نحوه وسقط] 

(أو) بنى جداره (مستويًا فمال) إلى شارع أو ملك غيره (وسقط) على شيء فأتلفه 
(فلا ضمان) به؛ لأنه تصرف في ملكهء والميل لم يحصل بفعلهء فأشبه ما إذا سقط بلا 
ميل. سواء أمكنه هدمه وإصلاحه أم لاء. (وقيل: إن أمكنه هدمه وإصلاحه ضمن)؛ 
لتقصيره بترك النقض والإصلاح . 

تنبيه : لو اختل جداره فصعد السطح فَدَكَهُ للإصلاح فسقط على إنسان فمات قال 
البغوي في فتاويه في باب الغصب: إن سقط وقت الدَّقَّ فعلى عاقلته الدَّيَهُ . 

(ولو سقط) ما بناه مستويًا بعد ميله (بالطريق فعثر به شخص) فمات (أو تلف) به 
(مال فلا ضمان) عليه (في الأصح)؛ لأنه بنى في ملكه بلا ميل» والسقوط لم يحصل 
بفعله. سواء أقصّرَ في رفعه أم لا. والثاني : عليه الضمان؛ لتقصيره بترك رفع ما سقط 
الممكن له؛ قال الأذرعي : «وهو المختار». وعلى الأوّل لا فرق بين أن يطالب بالنقض 
أو لاء ولو استهدم الجدار ولم يمل لم يلزمه نقضه كما فى «أصل الروضة». ولا ضمان 
ما تولد منه؛ لأنه لم يجاوز ملكه. وقضية هذا أنه إذا مال لزمه ذلك. وليس مراداء 
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وَلِوْ طرّح قَمَامَاتٍ وَقَشُورٌ بطيْخ بطريق فَمَضْمُونٌ عَلَى الصّحِيح. 


ولصاحب الملك مطالبة مَنْ مَالَ جداره إلى ملكه بالنقض ؛ كأغصان الشجرة تنتشر إلى 
هواء ملكه فإن له المطالبة بإزالتها؛ لكن لو تلف بها شيء لم يضمن مالكها؛ لأن ذلك 
لم يكن بصنعه بخلاف الميْرّاب ونحوه؛ نقله البغوي فى «تعليقه» عن الأصحاب . 
[حكم ضمان من طرح قمامات وقشُور بطيخ بطريق فتلف به شيخ 

(ولو طرح) شخص (قمامات) جمع «قُمَامَةَ» بضم القاف ؟ 5 كَنَاسَة (وقشور بطيخ) 
بكسر المُوَّخَّدَةِ أو رمان أو نحو ذلك (بطريق) فتلف بذلك شيء (فمضمونٌ على 
الصحيح). وبه قطع الجمهور كما في «أصل الروضة»؛ سواء أطرحه في متن الطريق أم 
طرفه؟؛؟ لأن الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة» ولأن في ذلك ضررًا على 
المسلمين ؛ كوضع الحجر فالسحدن: والثاني : لاا ضمان لاطراد العادة بالمسامحة به 
مع الحاجة . 

تفي كر الخلاف كما في «الروضة» وأصلها في طرحها في غير المزابل 
والمواضع المُعَدَّةِ لذلك وإلا فيشبه القطع بنفي الضمان» ومحله أيضًا إذا كان المُبَحَدٌه 
بها جاهلا. فإن مشى عليها قصدًا فلا ضمان قطعًا كما لو نزل البئر فسقط . 

وخرج ب«طرحها» ما لو وقعت بنفسها بريح أو نحوه فلا ضمان؛ قال شيخنا فى 
«شرح الروض؛: إلا إن قصّرَ في رفعها بعد ذلك. ويظهر لي أن هذا بحث». والأوجه 
عدم الضمان أيضا كما لو مال جداره وسقط وأمكنه رفعه فإنه لا يضمن» ولو طرحها فى 
ملكه أو موات أو ألقى القمامة فى سْبَاطٌة2'0 مباحة فلا ضمان. 

[فروع في حكم بعض مسائل الضمان] 

فروع: يضمن برش الماء في الطريق لمصلحة نفسه ما تلف به» لا برشه لمصلحة 
المسلمين؛ كدفع الغبار عن المارة وذلك كحفر البئر للمصلحة العامة هذا إن لم 
يجاوز العادة وإلا فيضمن ‏ كُبَلّ الطين في الطريق ‏ ولتقصيره؛ نعم إن مشى على 


00( «الشباطة» ‏ بالضَمٌ : الكناسة . 
انظر: مختار الصحاحء باب السين» مادة #سبط؛. ص /5907/ . 
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موضع الرَسْلٌُ قصدًا فلا ضمان كما في «الروضة»» وما ذكر من أنه إذا لم يجاوز العادة 
لاضمان عليه قضيّته ولو لم يأذن له الإمام؛ قال الزركشي: «لكن الذي صرّح به 
الأصحاث وجوب الضمان إذا لم يأذن الإمام», وقال المتولى : «إنه الصحيح ؛ لأنه 
ليس إليه مراعاة المصالح» ولأن معظم غرضه مصلحة نفسهء وهو أن لا يتأذى بالغبار, 
وبهذا فارق ما لو حفر بئرًا للمصلحة العامّة فإنه لا ضمان عليه كما مَرَ؛. 

ولو”'' قرص أو ضرب رجلا حاملا لشىء فتحرك وسقط ما هو حامله فكإكراهه 
على إلقائه فيضمن كل منهما. 


0 


ولو تَعَدََّى بإسناد خشبة إلى جدار غيره فسقط على شيء فأتلفه ضمن الجدار 
وما تلف به وإن تأخر السقوط عن الإسنادء بخلاف ما لو فتح قفصًا عن طائر فطار؛ 
حيث يفرق فيه بين طيرانه في الحال وطيرانه بعد مدة كما مَدَ في باب الغصب؛ لأن 
الطائر مختارٌ»ء والجماد لا اختيار له. وإن أسندها إلى جداره أو جدار غيره بلا تَعَدٌ 
فسقط أو مال ثم سقط بعد حين ضمن ما أتلفه؛ كما لو أسقط جدارًا على مال غيره؛ 
بخلاف ما لو وقع ذلك بعد حين فلا ضمان كما لو حفر بئرًا في ملكه . 

ولو بنى وَكَّة"2 على باب داره في الطريق» أو وضع متاعه في الطريق لا في طرف 
حانوته ضمن ما تعثر وتلف به لمامَدء ولأنه بنى الدّكّة لمصلحة نفسهء وإنما لم يضمن 
ما تلف بما وضعه بطرف حانوته لكونه موضوعا فيما يختص به . 

ولو اغتسل شخصٌ في الحمّام وترك الصابون والسَّدْرَ المزلقين بأرضهء أو رمى فيها 
نخامة فَرَّلِقِّ بذلك إنسان فمات أو انكسر؛ قال الرافعي: «فإن ألقى النخامة على المَمَرُ 
ضمِنّ» وإلا فلا»؛. ويُقاس بالنخامة ما ذكر معهاء وهذا كما قال الزركشي - ظاهرء 
وقال الغزالي في «الإحياء»: «إِنّه إن كان بموضع لا يظهر بحيث يتعذر الاحتراز منه 
فالضمان متردٌدٌ بين تاركه والحمّامِي ؛ إذ على الحمامي تنظيف الحمامء والأوجه إيجابه 


)١(‏ في المخطوط: «فروع: لو...؟. 
)22 الدَكْةُ ‏ بالفتح ‏ والذكان: الذي يقعد عليه . انظر: مختار الصحاح» باب الدّال» مادة #دكك4» ص /١414/‏ 1 
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وَلَوْ تَعَاقَبَ سَيَبَا هَلَاكِ فمَلَى الْأَوَلِ؛ بِأَنْ حَفَرَ وَوَضَّعَّ آحَرُ حَجَرَا عُذْوَانًا َعِْرَ به 
وَوََعَ العَائْرُ بها فَعَلى الْوَاضْع م الضّمَانُ 100010010 *ش5ظ1 


على تاركه في اليوم الأول» وعلى الحمامي في اليوم الثاني ؛ إذ تنظيف الحمام كُلَّ يوم 
معتاد»» وقال في «فتاويه»: «إن نهى الحَمَّامِيٌ عنه فالضمان على الواضع» وإن لم يأذن 
ولا نهى فالعادة جارية باستعماله» فإن جاوز العادة واستكثر منه ضمن وإلا فلا؟ لأن 
وظيفة تنقية الحمام على الحمامي في العادة لا على المُعْسَسل؛. 
[الضَّمان عند تعدٌّد أسباب الهلاك] 

لمعا ضع سين القجلات سي ا والسد: كنم شرع فنا إذا تعكم»: مقال > اناق 
سببا هلاك) بحيث لو انفرد كل منهما كان مُهْلِكًا (فعلى الأول) منهما في التلف 
لا الوجود يُحَالُ الهلاكٌ إذا ترجح بالقوة» وذلك (بأن حفر) شخصٌ بئرًا (ووضع آخر 
حجرًا) مثلا على طرف البئر حال كون كل من الحفر والوضع (عدوانا) كما يشعر به 
كلامه. وهو َوْلَى من جعل بعضهم العدوان حال من الوضع فقطء وسواء كان الوضع 
قبل الحفر أم بعده كما اقتضاه التعبير بالواو» وقال في «المطلب»: ١إنّه‏ ظاهر نص 
المختصر». (فَمُئِر) بالبناء للمفعول (به) أي الحَجَرِ (ووقع العاثر) بغير قصد (بها)؛ أي 
البئر فهلك (فعلى الواضع الضمان)؛ لأن التَعَثْرَ هو الذي ألجأه إلى الوقوع فيها المهلك 
له؛ فَوّضمٌ الحجر سبب أوّل7'' للهلاك» وقد ترجح بما ذكرء وحفر البئر سبب ثانٍ له. 

فلو ترجّح الحفر بالقوة؛ كأن حفر بثرًا عدوانًا فوضع آخر سكيئًا فيها ومات المُتَرَدي 
بالسكين» فالضمانٌ على الحافر؛ لأن الحفر أقوى السببين؛ لأنه المُلْجِئْ له إلى 
افرط لل ا فإن لم يَتَعَدَّ الحافر؛ كأن كان مالكًا فلا ضمان 5 أما 
المالك: فظاه. وأما الآخر: فلأن السقوط في البئر هو الذي أفضى إلى السقوط على 
السكين» فكان الحافر كالمُبَاشر والآخر كالمُتسَيّبٍ؛ بل هو غير مُتَعَدٌ كما سيأتي 

فإن استوى السببان؛ كأن حفر شخصٌ بئرًا قريبة العمق فَعَمَّهَا غيره فضمان من 


)١(‏ المراد به الملاقى للتّالف أوَلَا لا المفعول أُوَلا؛ لأنْ العثرَ هو الذي أوقعه. فكأنْ واضعه أخذه ورَدَّاهٌ 
فيها. 
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فإِنْ لم يتَعَدّ الوَاضعٌ فَالْمَنْقُولُ تَصْمِينٌ الْحَافِر. 


تردى فيها عليهما بالسوية» ولو تفاضلا في الحفر؛ كأن حفر أحدهما ذراعا والآخر 
ذراعين كالجراحات. ولو طُدّتْ بئز حفرت عدوانًا فنبشها آخر فالضمان عليه؛ لانقطاع 
أثر الحفر الأول بالطب سواء كان الطّامٌ الحافر أم غيره. 

تنبيه : أطلق المصنف الواضع» ولا بد فيه أن يكون من أهل الضمانء» فلو تعدى 
بحفر بئر ووضع حربي أو سَّيّعٌ الحجرَ فلا ضمان على أحد على الصحيح. وخرج 
بقولنا: «بغير قصد» ما لو رأى العائرُ الحجرّ فلا ضمان كما في حفر البئرء ذكره الرافعي 
بعد هذا الموضع . 

(فإن لم يتعدّ الواضع) للحجر؛ كأن وضعه في ملكه (فالمنقول) كما عبر به في 
«الروضة» وأصلها (تضمين الحافر)؛ لأنه المتعدي بخلاف الواضع»ء قال الرافعي: 
وينبغي أن يقال: لا يتعلق بالحافر والواضع ضمان كما لو حفر بئرًا عدوانا ووضع 
السيلٌ أو سَبّعٌ حجرًا فَعَثْرَ به إنسان وسقط في البئرء فهو هَدَرٌ على الصحيح» قال: 
ويدل عليه أن المتولي قال: لو حفر في ملكه برًا ونصب غيره فيها حديدة فوقع رجل 
في البئر فجرحته الحديدة ومات فلا ضمان على واحد منهما؛ أما الحافر: فظاهرء وأما 
الآخر: فلأن الوقوع في البئر هو الذي أفضى في الوقوع على الحديدة. فكان حافرٌ البئر 
كالمُبَاشْر والآخر كالمُتِسَبّبِ . انتهى . وفرق البلقيني بين مسألتنا ومسألة السيل ونحوه: 
بأن الرضم في ساننا قشل مق يقل السضهاة: فإذا سقط عنه لعدم تعديه فلا يسقط عن 
المتعدي» بخلافه في مسألة السيل ونحوهء قإن فاغلة لسن مهتا للفسان أضلة فقط 
الضمان بالكلية . انتهى. وأما المستدل به فيحمل ‏ كما قال شيخنا ‏ على ما إذا كان 
الواقع في البئر متعديًا بمروره أو كان الناصب غير مُتَعَدٌ فإن لم يَتَعَدَّ الحافرٌ أيضًا فلا 
ضمان على واحد منهما. 

تنبيه: لما كان الحكم في المسألة مُشْكِلًا عبر هنا وفي «الروضة» تبعًا للرافعي 
ب«المنقول» للتنبيه على ذلك؛ إلا أن قولهما: «المنقول» يقتضي أن لا نقل يخالف 
ذلك» وما نقلاه عن المتولي يخالفه فينبغي أن يحمل قولهما: «المنقول» على المنقول 
المشهور . 
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داوم م معو ردة يو 2 دضع كور سن نلك سا د تي " ل 
وَلوْ وَضْعّ حَجُرًا وَآحَرَانِ حَجُرًا فعْثْرَ بهما فالضمّان أثلاثُ؛ وَقيل : نصفان. 


[فروعٌ في ذكر بعض مسائل الضّمان عند تعدّد أسباب الهلاك] 

فروع: لو كان بِيَدِ شخص سكين فألقى رجلٌ رجلا عليها فهلك ضمن المُلقي 
لا صاحب السكين إلا أن يلقاه بها فيضمن . 

ولو وقع عبدٌ في بئر فأرسل رجل حبلا فشدَّه العبد في وسطه وجَرَهُ التجل : فسقط 
العبد فمات ضمنه كما قاله البغوي فى «فتاويه». 

ولو وقف اثنان على بئر فدفع أحدهما الآخر فلما هوى جذب معه الدافع فسقطا 
فماتا؛ قال الصيمري: «فإن جذبه طممًا في التخلّص وكانت الحال توجب ذلك فهو 
مضمون» ولااضمان عليه.ء وإن جذبه لا لذلك؛ بل لإتلاف المجذوب ولا طريق 
لخلاص نفسه بمثل ذلكء فكلٌ منهما ضامرٌ للآخر كما لو تجارحا». 

[حكم الضمان فيما إذا وضع شخصٌ حجرًا في طريق 
وآخران حجرًا فيه فعَئرَ بهما آخر فمات] 

(ولو وضع) شخص (حجرًا) في طريق عدوانًا (وآخران حجرًا) كذلك (فعثر 
بهما)”'' آخر فمات (فالضمان) عليهم للعاثر (أثلاث) وإن تفاوت فِعْلّهُمْ نظرًا إلى عدد 
رؤوس الجناة؛ كما لو مات بجراحة ثلاثةِ واختلفت الجراحات (وقيل:) الضمان 
(نصفان) على الأول نصف وعلى الآخرين نصف نظرًا إلى عدد الموضوع ورجحه 
البلقيني؛ إذ ليس هذا كالجراحات التي لها نكاية في الباطن؛ بل هو إلى صورة 
الضربات أقرب ؛ بل أَوْلَى في الحكم منها(” . 

تنبيه: كلام المصنف يفهم أنه لا فرق في حجر الآخرين بين أن يكون بجنب الأول أو 
لا؛ لكن «المحرر» و«الروضة» وأصلها قيدوه بكونه بجنبهء» فيحتمل أن يكون لنفى 
الضمان عما لو لم يكن بجنبهء ويحتمل خلافه» والظاهر أنه قِيدٌ لصورة المسألة. 


. أي ممًا؛ بخلاف ما لو عثر في الحجر الأوّل ثم عثر بالثاني كان الضمان على الثاني‎ )١( 
. ليست في نسخة البابي الحلبي‎ 0 
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وَلَوْ وَضْعّ حَجُوًا فَعَثّرَ بو رَجْلُ ولحي يسرع اجر صيينة الخد رع ولو عثرَ يا 
أو نَائِم أو وَاقٍِ بالطريق وَمَانَا ار انَسَعَّ الطريقٌ» وَإِلّا فَالْمَذْمَبُ 
ِهْدَارُ قَاعِدٍ وَنَائْم لا عَائْرِ بهمّاء وَضْمَانُ وَاقَفٍ لا عَا 


[حكم الضّمان فيما إذا وضع شخصٌ حجرًا في طريقٍ فعثر به رجلٌ فدحرجه فعثر به آخر] 

(ولو وضع) شخص (حجرًا) في طريق» سواءً كان متعديًا أم لا (فعثر به رجل فدحرجه 
فعثر به آخر) فمات (ضمنه المدحرج) وهو العائر الأول؛ لأن الحَجَرَ إنما حصل ثم بفعله . 

[حكم الضّمان فيما إذا عَثَر بقاعدٍ أو واقفٍ أو نائم بالطّريق 
ومات العاثُ والمعثورٌ به أو أحدهما] 

(ولو عَثْوٌ) - ب بفتح العين والثاء المُتَلََةِ في الأشهرء وحكي كسرها مَاشٍ (بقاعد أو 
نائم أو واقف 50 وماتا) ؛ أي العائد والمعئورٌ به (أو أحدهما فلا ضمان) على أحد 
كما في «المحرر»؛ بل يهدران» وهذا (إن اتسع الطريق) لأنّه غير مُتَعَدٌ» والعاثر كان 
يمكنه التحرز . 

تنبيه: تبع في هذا التعبير «المحوّرّاء وظاهره إهدار العاثر والقاعد والنائم 
والواقف» ولا يُعرف هذا لغير «المحرر»» والذي في «الروضة» ك«الشرحين» إهدار 
العاثرء وأن عاقلته تضمن ديّة القاعد والنائم والواقف. ويمكن أن يُوَوَلَ قول المصنف: 
«فلا ضمان» يعنى على القاعد والنائم والواقف ليوافق المنقول وإن كان فيه تَحَسّف 
ودرا تن الف كان العافه أوبالواقس ضيه أم أعمى؛ كما لو قصد قتل من يمكنه 
الاحتراز منه فلم يحترز حتى قتله . 

(وإلَا) بأن ضاق الطريق (فالمذهب إهدار قاعد ونائم) ؛ لأن الطريق للطروق» 
وهما بالقعود والنوم مقصران (لا عاثر بهما) » فلا يهدر لعدم تقصيره؛ بل على عاقلتهما 
ينه (وضمان واقف) ؛ لأن الشخص قد يحتاج إلى الوفوف لتعب أو سماع كلام أو 
انتظار رفيق أو نحو ذلك فالوقوف من مرافق الطريق (لا عاثر به) فلا يضمن لتقصيره؛ 
والطريق الثاني : ضمان كل منهماء والثالث: ضمان العاثر وإهدار المعثور به 
والرابع : عكسه 


اعمط ام /الاك ل ام50 ام جاعم ./لزوم اما 


(41) كا ب ا لدمعك /0” 
ححا 


.المءأقفام د عمو ام ه 
هله #ه ا عه # © هه © ههه هه هه د عه اه ا«ه» هله واه اماو الوا .ا سه لو ا و جه م م هم جع هع * 


تنبيه : هذا كُلَّهُ إذا لم يوجد من الواقف فِعْلٌء فإن وُجِدَ؛ بأن انحرف إلى الماشي لما 
قرب منه فأصابه في انحرافه وماتا فهما كماشيين اصطدماء وسيأتي حكمه؛ بخلاف 
ما إذا انحرف عنه فأصابه في انحرافه أو انحرف إليه فأصابه بعد تمام انحرافه فحكمه 
كما لو كان واقمًا لا يتحرك. والقائم في طريقٍ واسع أو ضَيِّق لغرض فاسد ‏ كسرقةٍ أو 
أذى - كالقاعد في ضيق كما قاله الأذرعي . قال الماوردي: لو كان الوقوف يضر بالمارّ 
كان كالجلوس فيضمن به دِيّة العاثر» وإن كان القعود والاضطجاع لا يضرهم فكالقيام» 
فلو عثر الماشي بواقف أو قاعد أو نائم في ملكه أو مُسْتَحِقٌّ منفعته فهلكا أو أحدهما 
فالماشي ضامن ومهدر؛ لأنه قتل نفسّهُ وغيرَةٌ دونهم فليسوا بضامنين ولا مهدرين» 
وإنما يُهدر الماشي إن دخل بلا إذن ممن ذكرء فإن دخل بإذن لم يهدرء ولو وقف أو 
قعد أو نام في ملك الغير تعديًا فعثر به المالك وهو ماش فهو هدرٌ لتعديه. 

تتمة: المسجد لقائم أو قاعدٍ فيه وكذا نائمُ مُحْتَكففٌ فيه كالملك لهم» فعلى عاقلة 
العاثر دِيَتهُمْ وهو مهدر. ولنائم فيه غير مُعْتَكفٍ أو قائم أو قاعد فيه لما يُتَرّهُ عنه المسجد 
كالطريق. فَيُْفْصّلٌ فيه بين الواسع والضيق كما مَرَ. 

وما تقدّم من تضمين واضع القُمَامَةٍ والحجر والحافر والمُدَّحْرِجٍ والعاثر وغيرهم 
المراد به وجوب الضمان على عاقلتهم بالدَيَة أو بعضها كما مت الإشارة إليه لا وجوب 
الضمان عليهم أنفسهم كما نصنّ عليه الشافعي والأصحاب. 


كن قت ين 


عمش ام لاه ام50 مجاعم . //زومااطا 
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4- فصل [فيما يُوجِبٌ الشركة فى الضَّمانء وما يُذكر مغه] 


ود ا اك 2ه 2 ماه عق مد قل مو و ا فا ولاس ودةث.” 
اصطدما بلا قصِدٍ فعلى عاقلة كل نصف دية مخففة. وَإن قصدا فنصفها مغلظة. 


(فصلٌ) فيما يُوجِبُْ الشركة في الضَّمانء وما يُذكر معه”© 

[مُوجَبُ ما إذا اصطدم خُرَّان كاملان فماتا وحدهما أو مع مركوبيهما] 
إذا (اصطدما)؛ أي حْرَانٍ كاملان راكبان”'2 أو ماشيان أو راكب وماش طويل» سواء 
أكانا مُقْلَيْن أو مُدْبرَيْن0" أم أحدهما مقبللا والآخر مدبرًا كما يشعر به إطلاقه» وإن قيّدهُ 
الزافقى بدالقةيدين»» وقيد المضنفك الاضطداع بقوله لابأذ قضيد) + كاضظدام أعسين 
أو غافلين أوكانااى ظنية؛ ليشمل ما إذا غلبتهما الدابتان» وسيأتي مُحْتَرَزةُ في كلامه. 
واستفيد تقييد الاصطدام بالحُرَيْنِ من قوله: (فعلى عاقلة كُلَّ) منهما (نصف دية 
مخففة)» أما كونه نصف دِيَةِ فلن كل واحد هلك بفعله وفعل صاحبه فيهدر النصف؛ 
كما لو جرحه مع جراحة نفسهء وأما كونها مخففة على العاقلة فلأنه خطأ محض»ء 
ولا فرق في ذلك بين أن يقعا مُنْكََيْنِ أو مُسْتلقِييْن: أو أحدهما مُنْكَئًا والآخر مستلقيّاء 
اتفق المركوبان؛ كفرسين أو لا؛ كفرس وبعير أو بغل» اتفق سيرهما أو اختلف؛ كأن 
كان أحدهما يعدو والآخر يمشي على هينته (وإن قصدا) جميعًا الاصطدام (ننصفها 
يعتطله)3*؟ عل :عاقلة كر" عكينما لورقة الاتجر:» أما كوتها تصبت ويه فليا رك وآما كونه] 
مغلظة على العاقلة فَلإنَّ القتل حينئذ شبه عمد؛ لأن الغالب أن الاصطدام لا يفضي إلى 
الموتء. فلا يتحقق فيه العمد المحض» ولذلك لا يتعلق به القصاصُ إذا مات أحدهما 


. كحُكم إشراف السفينة على الغرق» والمنجنيق‎ )١( 

(؟) شمل كلامه مالو لم يقدر الراكب على ضبطهاء وما لو قدر وغلبته وقطعت العِنَانَ الوثيق» ومالو 
كان مضطرًا إلى ركوبها. 

)6 بأن كانا ماشبين القهقرى. 

)2 أي من جهة التثليث. 
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0 0 
حَدُهُمَا فلكلٌ حَُكُمُفٌ وَالصّحِيحٌ أنَّ عَلَى كل كمَارَتَيْنِ وَِنْ مَانَا مَعَّ مَرْ كوبَيْهمًا 


م كت 


َكَذْلِك وَفي ترك كل نضْففُ قِيِمَةٍ دَابَة الآخر . 


دون الآخر (أو) قصد (أحدهما) الاصطدام دون الآخر وماتا (فلكُلٌ) منهما (حكمه) من 
التخفيف والتغليظ . 

تنبيه: مَحَلُّ ذلك ما إذا لم تكن إحدى الدابتين ضعيفة بحيث يقطع بأنه لا أثر 
لحركتهاء فإن كانت كذلك لم يتعلق بحركتها حكم؛ كغرز الإبرة في جلدة العقب مع 
الجراحات العظيمة؛ نقله في «الروضة» عن الإمام وأقرهء وجزم به ابن عبد السلام 
ولا ينافيه قول الشافعي رضي الله تعالى عنه : «سواء أكان أحد الراكبين على فيل والآخر 
على كبش»؟ لأنا لا نقطع بأنه لا أثر لحركة الكبش مع حركة الفيل» ومثل ذلك يأتي في 
الماشيين؛ كما قاله ابن الرفعة وغيره. 

(والصحيح أن على كل) منهما في تركته (كَفَارَتَيْنِ) إحداهما لقتل نفسه والأخرى 
لقتل صاحبه؛ لاشتراكهما في إهلاك نفسين؛ بناء على أن الكفارة لا تتجزأ وأن قاتل 
نفسه عليه كفارة وهو الأظهر . والثاني : على كلّ كفارة؛ بناء على أنها تتجزأ . 

(وإن ماتا مع مركوبيهما فكذلك) الحكم دِيّةٌ وكفارة (و) يزاد على ذلك أن (في تركة 
كلّ) منهما (نصف قيمة دابة الآخر)؛ أي مركوبه؛ لاشتراكهما في الإتلاف مع هدر فعل 
كل منهما في حق نفسه» وقد يجيء التقاصٌ في ذلك» ولا يجيء في الدّيّة إلا أن يكون 
عاقلة كل منهما ورثته وعدمت الإبل . 

تنبيه: هذا إذا كانت الدَّابَّانَ لهماء فإن كانتا لغيرهما كالمُعارتين وَالمُسْتَأَجَرَتَيّن لم 
يهدر منهما شيء؛ لأ الكماد وتتحه تهون وكذا المكاحة وتحذة ]ذا أتلفه ذو 
اليد» وقد أشار المصنف إلى هذا في السفينتين حيث قال: إن كانتا لهما» ولا فرق بين 
الدابتين والسفينتين» وكان ينبغي تقييد المّقَدم وإطلاق المؤخَّر ليحمل عليه. أما غير 
الحْرّيْنِ الكاملين فسيأتي حكمهما على الأثر . 
5 فروع: لو كان مع كُلَّ من المُصْطَدِمَيْنِ بيضة - وهي بافجبر على الرايوة 
فكسرَتُ» نفو ففمى «البحر» أن الشافعي رضي الله تعالى عنه قال: «على كَل منهما نصف 
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مَجنونَانِ ككَامِلَيْنِ» وَقِيلَ: إنْ أَرْكَبَهُمَا الْوَلِيٌ تَعَلّقَ به الضّمَانُ» . . 


ا 


قيمة بيضة الآخر». 

ولو تجاذبا حبللا لهما أو لغيرهما فانقطع وسقطا وماتا فعلى عاقلة كُلّ منهما نصف 
دية الآخر وهدر الباقي ؛ لأن كلا منهما مات بفعله وفعل الآخرء سواء أسقطا مُنْكَبَيْنِ أم 
مُسْتَلْقِيَيْنِء أم أحدهما مُنْكَبًا والآخر مُسْتَلْقيَاه فإن قطعه غيرهما فماتا فَدِيَتَهُمَا على 
عاقلته؛ لأنه القاتل لهماء وإن مات أحدهما بإرخاء الآخر الحبل فنصف ديّته على 
عاقلته وهدر الباقي؛ لأنه مات بفعلهماء وإن كان الحبل لأحدهما والآخر ظالم فالظالم 
هَدَدٌء وعلى عاقلته نصف ديَّة المالك . 

ولو كان شخص يمشي فوقع مقدَّم مداسه على مؤخر مداس غيره وتمزق لزمه نصف 
الضمان؛ لأنه تمزق بفعله وفعل صاحيه. 

مُوجَبُ ما إذا اصطدم صبيّان أو مجنونانٍ أو صبنٌ ومجنون 
فماتا وَحُدَهُما أو مع مركوبيهما] 

(وصبيّان أو مجنونان) أو صبي ومجنون في اصطدامهما (ككاملين) فيما سبق 
فيهماء ومنه التغليظ ؛ بناءً على أن عمدهما عمد. وهو الأصح إن كانا مُمَيّرَيْنْء هذا إن 
ركبا بأنفسهماء وكذا إن أركبهما وليّهما لمصلحتهما وكانا ممن يضبط المركوب 
(وقيل : ) ونصصّ عليه في «الأم» (إن أركبهما الولي تعلق به الضمان)؛ لما فيه من الخطرء 
وجوازه مشروط بسلامة العاقبة» والأصح المنع كما لو ركبا بأنفسهما . 

تنبيه: مَحَلٌّ الخلاف كما نقلاه عن الإمام وأقراه إذا أركبهما لزينة أو لحاجة غير 
مهمة» فإن أرهقت إلى إركابهما حَاجَةٌ ‏ كنقلهما من مكان إلى مكان ‏ فلا ضمان عليه 
قطعًا؛ قالا: ومحله أيضًا عند ظن السلامة» فإن أركبهما الولي ذدَابَةَ شرسة جموحًا 
ضمن الولئٌ لتعديه. قال الأذرعي: ومحله أيضًا فيمن يستمسك على الدابة» فلو أركبه 
دابة هادئة وهو لا يستمسك عليها تعلق به الضمان. قال ابن الرفعة: ١ويستثنى‏ من عدم 
تضمين الولي ما إذا كانا غير مُمَيّرَيْنِ كان سنةٍ وسنتين فأركبهما الوليَّ فيجب على 
عاقلته دِيّهُ كل منهما». قال البلقيني : «وينبغي أن يضاف | إلى ما ذكره الإمام أن لا ينسب 
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مصصصت مسحو ل سيد جل | ل - 


040 ا كا 
) كابالييمهت 06 ل الل 
وَلَوْ أَرْكَبَهُمًا كَهُمًا مكار منَهُما وَدَابتيع ي: 


الول إلى د تقصير في ترك من يكون معهما ممن جرت العادة بإزضالة معيمالاء قال: 
«والمراد بالولي هنا ولييٌ الحضانة الذَّكَرُ لا ولينٌ المال» وذلك ظاهرٌ من قول الشافعي 
رضي الله تعالى عنه»؛ء وبسط ذلك ثم قال: «ولم أَرَ من تعرض له». وقال الزركشي في 
«التكملة»: «يشبه أن من له ولاية التأديب من أب وغيره» خاص وغيره»» وقال في 
«الخادم»: «ظاهر كلامهم ولي المال». انتهى» والأوجه كلام البلقيني. 

(ولو أركبهما أجنبي) بغير إذن الوليّ ولو لمصلحتهما (ضمنهما ودابتيهما) لتعديه 
بإركابهماء وحكى ابن المنذر فيه الإجماع . 

تنبيه: شمل إطلاقه تضمين الأجنبي ما لو تعمد الصبيان الاصطدام وهو كذلك» 
وإن قال في «الوسيط»: «يحتمل إحالة الهلاك عليهما؛ بناءً على أن عمدهما عمداء 
واستحسنه الشيخان”١2؛‏ لأن هذه المُبَاشْرَةَ ضعيفةٌ فلا يعول عليها كما قاله شيخي . 


وقوله: «ضمنهما ودابتيهما» ليس على إطلاقه؛ بل الضمان الأول على عاقلته 
والثاني عليه»ء وقضية كلام الجمهور أن ضمان المُرْكبٍ بذلك ثابت وإن كان 
الصَّريّانِ ممن يضبطان الركوب وهو كذلكء وإن كان قضية نص «الأَمٌ» أنهما إن كانا 
كذلك فهما كما لو ركبا بأنفسهماء وجزم به البلقيني أخدًا من النص المشار إليه. وإن 
وقع الصبيَّ فمات ضمنه المُرْكبٌ كما قاله الشيخان» وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون 
إركابه لغرض من فروسية ونحوها أو لاء وهو كذلك في الأجنبي؛ بخلاف الوليٌ فإنه 
إذا أركبه لهذا الغرض وكان ممن يستمسك على الدابة فإنه لا يضمنه» وقول المتولي: 
«لا فرق فيه بين الوليَ والأجنبي» حمله ابن الرفعة في الأجنبي على ما إذا أركب بِإِذْنٍ 


- 


مصير . 


- 


)١(‏ المعتمد أن الضمان على عاقلة المُركب؛ «م ر». 


انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب» كتاب الدّيات» فصل فيما يوجب الشركة في 
الضمان وما يذكر معه» .)١7842/5(‏ 


عام ام الاك ل ام50امج/عم.//نومااطا 
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1 و حَايلَان وَأَسْقَطبَ فالدّية كما 0 0 ئ بع كَفَارَاتِ عَلَى على الصّحيح. 


ع ا و و عر 
وَعلَى حَاِِ كن نفك عو جيه 
أو عبدان فهدَدٌ. أ الم ع وان عي ا 1 و ا ا جو اك 


[مُوجَبٌ ما إذا اصطدم حايِلَانٍ فأسقصطتا وماتتا] 
(أو) اصطدم (حاملان وأسقطتا) بأن ألقتا جنينيهما وماتتا (فالدية كما سبق) من 
وجوب نصفها على عاقلة كلَّ منهما وإهدار النصف الآخر؛ لأن الهلاك منسوب إلى 
فعلهما (وعلى)؛ أي ويجب في تركة (كل) من الحَامِليْن (أربع كفارات على 
الصحيح) ؛ تنك مسيم أن لكا اعون عن قائل امس وأنها لا تتجزأ فيجب 
كفارة لنفسهاء وثانية لجنينهاء وثالثة لصاحبتهاء ورابعة لجنينها؛ لأنهما اشتركا في 
إهلاك أربعة أنفس . والثاني : تجب كفارتان؛ بناء على عدم الوجوب وعلى التجزي (و) 
يجب (على عاقلة كُلَّ) منهما (نصف عَرَّني جنينيهما) نصف غرة لجنينها ونصف غرة 
لجن ار لأن العام باذ حت عان «نقيها ”لقف بسي بجيف لحر على 
عاقلتها؛ كما لو جَنَتْ على حاملٍ أخرى» ولا يهدر من الغرّة شيءء بخلاف الدَّيَةِ فإنه 
يجب نصفها ويهدر نصفها كما مّدَ؛ لأن الجنين أجنبئٌ عنهما بخلاف أنفسهما . 
تنبيه : كلامه قل يوهم وجوب زقيق :واجن نضفة لهذا :ونصفة لذاكه:وعبارة ابن 
يونس : «الأولى له أن يسلم نصف رقيق عن واحد ونصف رقيق عن الآخر»» وعلى هذا 
فكان الْأَوْلَى للمضتف أن يفول: '«نصف غرَة لهذا ونضف غرة للأخرى4. 
[مُوجَبُ ما إذا اصطدم عبدان وماتا أو أحدهما] 
(أو) اصطدم (عبدان) وماتا (فهدّردٌ) هذا الاصطدام» سواء ماتا معًا بهذا الاصطدام 
أم أحدهما بعد الآخر قبل إمكان بيعه» وسواء اتفقت قيمتهما أم اختلفت؛ لأن جناية 
العبد تتعلق برقبته وقد فاتت . 
تنبيه : يستثنى من الإهدار مسائل : 


الأؤلَى: المغصوبان» فعلى الغاصب فداء كُلّ نصف منهما بأقلّ الأمرين . 


أعا مض ام الاك ام50 مجعم .//:ومااما 


(4) كلذك ننه 


أو سَفينتان فكدايّتيْنء وَالمَلاحَان 21111111110000 


الثانية: إذا أوصى أو وقف على أرش ما يجنيه العبد فإنه يصرف منه لسيد كل 
عبد نصف قيمة عبده؛ قاله البلقيني» قال: ولم أرَ من تعرض له؛ لكنه فقه واضح . 

الثالثة: ما إذا امتنع بيعهما؛ كأن كانا ابني مُسْتوْلدَنيْنٍ أو ورتين 1و ةا 
إعتاقهما فلا يهدران؛ لأنهما حينئذ كالمُسْتَوْلدَتَيْن» وحكم المُسْتوْلدَتَيْنِ أن على سيد 
كلّ واحدة قدر النصف الذي جنت عليه مستولدته للآخر بأقل الأمرين من قيمتها وأرش 
الجناية؟ لأنه باستيلادها منع بيعها . 

الرابعة: المُسْبَوْلَدَنَانِ أيضاء واستثناء هذه إنما يأتي على رأي ابن حزم أن لفظ 
العبد يشمل الأمة. 

أما إذا مات أحدهما فقط فنصف قيمته فى رقبة الحَىّ» وكذا نصف قيمة ما كان معه 
إن تلت أيضاء وإن أثرَ فعل الميث فى الحى ثقصًا تعلق غرمة يتضف قيمة العبد المتعلة 
برقبة الحي» وجاء التَّقَاصٌُ في ذلك المقدار. وإن اصطدم عبد وحرّ فمات العبد فنصف 
قيمته على عاقلة الحُرٌ ويهدر الباقى» أو مات الحرّ فنصف ديّته تتعلق برقبة العبد» وإن 


فتتعلق الدّيَهُ ببدلهاء فيأخذ السيد من العاقلة نصف القيمة ويدفع منه أو من غيره للورثة 

نصف الذَيَة . 
مُوجِبٌ ما إذا اصطدمت سفينتان وغرقتا] 

(أو) اصطدم (سفينتان) وغرقتا (فكدابتين) اصطدمتا وماتتا في حكمهما السابق 

(والملاحان)”'' فيهما تثنية املاح4 وهو النُوي ضاحت السفينة: سكرة بذلك لإجزائة 


)١(‏ وقع السُّؤال في الدرس عمًّا لو أمر رئيس السفينة آخرّ بتسييرها فسيّرهاء ثم تلفت» فهل الضمان على 
الرئيس أو على المُسيّر وإن كان جاهلًا بذلك لأنه المباشر؟ فيه نظرء والجواب عنه: بأنَ الظاهر الثاني 
للعلّة المذكورة ما لم يكن أعجميًا يعتقد طاعة آمره» فإن كان كذلك كان الضمان على الرئيس . 
انظر: حاشية البجيرميَّ على شرح منهج الطلاب؛ كتاب الدّيات»؛ فصل فيما يوجب الشركة في 
الضمان وما يذكر معي (747/4). 
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كرَاكبَيْن إِنْ كَاننَا لَهُمَاء فَإِنْ كَانَ فيهمَا مَالُ أَجْتيتَ لَرِمْ كلا نض صَمَانِهِ» وَإنْ كانتا 


السفينة على الماء الملح» حَكْمُهُمًا (كراكبين) ماتا باصطدام في حكمها السابق”'2 (إن 
كانه الى السشيكان "وما فتهما “ذلهها): ‏ قبودن نص قبية كل سقيكة وتفف دل 
ما فيهاء فإن ماتا بذلك لزم كلا منهما كفارتان كما سبق» ولزم عاقلة كُلَّ منهما نصف 


تنبيه : يستثنى من كون المَّلَاحَيْن كالراكبين ما إذا قصد المَلَاحَانِ الاصطدام بما يَعْدَهُ 
أهل الخبرة مُهْلِكَا مُعْرِقَاء إنقاسب تستت يوي كز منهنا فى تركة لعي بخلاف 
المصطدمين فإنها ا انلك ولو مات أحدهما بما صدر من المتعمّدٍ دون الآخر 
وجب القصاصٌ على الحيّ؛ بناء على إيجاب القصاص على شريك جارح نفسهء ولو 
كان في السفينة من يقتلان به فعليهما القصاص إذا مات بذلك» فلو تعدد الغرقى قتل 
000 ووجب في مال كل واحدٍ نصف دِيَاتِ الباقين» وضمان الكفارات يعدد من 
أهلكا. وإن كان الاصطدام لا يعد مهلكا غالبا وقد يهلك فشبه عمدء فتجب الذَيَة 
مغلظة على العاقلة. ولو كان الملاحان صَبِيَيْنِ وأقامهما الولي أو أجنبي فالظاهر ‏ كما 
قاله الزركشي - أنه لا يتعلق به ضمان؛ لأن الوضع في السفينة ليس بشرطء ولأن العمد 
من الصبيين هنا هو المهلك . 

(فإن) كانت السفينتان لهما و (كان فيهما مال أجنبي لزم كُلَا) منهما (نصف 
ضمانه)» سواء أكان المال في يد مالكه وهو السفينة أم لا لتعدّيهماء ويَتَخَيّدُْ الأجنبي 
بين أخذ جميع بدل ماله من أحد الملاحين ثم هو يرجع على الآخرء وبين أن يأخذ 
نصفه منه ونصفه من الآخرء فإن كان الملاحان رقيقين تعلق الضمان برقبتهما (وإن كانتا 
لأجنبي) والملاحان فيهما أمينين أو أجيرين للمالك (لزم كلا نصف قيمتهما)؛ لأن مال 
الأجنبي لا يهدر منه شيء» ويتخير كل من المالكين بين أن يأخذ جميع قيمة سفينته من 


)2001 أي في أن الدّيات على العاقلة. والقيّمّ في تركتهما. 
)"١١‏ أي يقتل لواحد يختار بالقرعة . 


أعامطث ام لاه ام50ا مجاعم .لومخ 


تابنا تيجا 0 


وَلَوْ أَشْرَفَتْ سَفِيَهٌ عَلَى غَرَقِ جَارَ طَرْحُ مَتَاعِهَاء وَيَجِبُ لِرَجَاءٍ نَّجَاةٍ الرَاكِبٍء 


ملاحه» ثم يرجع هو بنصفها على ملاح الآخرء أو يأخذ نصفها منه ونصفها من ملاح 
الآخرء فلو كان الملاحان رقيقين تعلق الضمان برقيتيهما. 

تنبيه : مَحَلَّ هذا التفصيل إذا كان الاصطدام بفعلهما أو لم يكن وقَصّرًا في الضبط » 
أو سيرًا في ريح شديدة» فإن حصل الاصطدام بغلبة الريح فلا ضمان على الأظهرء 
بخلاف غلبة الدابة فإن الضبط ثم ممكنٌ باللجام ونحوه» والقول قولهما بيمينهما عند 
التنازع في أنهما غَلبًا؛ لأن الأصل براءة ذمتهماء وإن تعمد أحدهما أو قط دون الآخر 
فلكل حكمه» وإن كانت إحداهما مربوطة فالضمان على مُجْرِي السائرة . 

م الى عرق تيتمى يشيع غامد جردا ويلك خالا كالخرق الواسيع الذي لا مدن 
له فغرق به إنسانٌ فالقصاصٌ أو الدَّيَةٌ المغلظة على الخارق» وإن خرقها لإصلاحها؛ أو 
لغير إصلاحها؛ لكن لا يهلك غالبًا فشبه عمد» وإن سقط من يده حجر أو غيره فخرقها 
اللا يي ا ويا م ارا ري م ايل لون 
إنسان فيها عاث شرًا عدوانًا فغرقت به لم به يضمن الكل؛ لأن الغرق حصل بثقل الجميع. 
وهل يضمن النصف أو العشر؟ وَجْهَانِ كالوجهين في الكلف ]ذا :زاذ علن: الحد 
المشروع؛ ذكره ف في «أصل الروضة»» وقضيته ترجيح العغشْر . 

[حكم طرح راكب السّفينة المتً إذا أشرفت على الغرق] 

(ولو أشرفت سفينة على غرق) وفيها متاعٌ وراكبٌ (جاز) لراكبها (طرح متاعها) في 
البحر حفظا للروح . 

تنبيه: ظاهر كلامه طرح جميع المتاع» وهو كذلك إن لم يندفع عَرَقُهَا إلا به. فإن 
اندفع بطرح بعضه وجب أن يقتصر عليه . 

(ويجب) طرحه (لرجاء نجاة الراكب) المحترم. بخلاف غير المحترم؛ كحربي 
ومرتد وزانٍ محصن . 

تنبيهات: الأول : تعبيره بالمتاع يقتضي أنه لا يجوز إلقاء الحيوان» وليس مرادًا؛ بل 
يجب إلقاء الحيوان ولو محترمًا لسلامة أدمىٌ مخارم إن لم يمكن دفع الغرق بغير 
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إلقائهء فإن أمكن لم يجز إلقاؤه» والظاهر ‏ كما قال الأذرعي - أنه لو كان هناك أسرى 
من الكفار وظهر للأمير أن المصلحة في قتلهم فيبدأ بإلقائهم قبل الأمتعة وقبل الحيوان 
المحترم» وينبغي ‏ كما قال أيضا ‏ أن يُراعى في الإلقاء الأخسسٌ فالأخس قيمةً من 
المتاع والحيوان إن أمكن ؛ حفظًا للمال ما أمكن . 

الثاني : لا يجوز إلقاء الأرقاء لسلامة الأحرار بل حكمُّهما واحدّ فيما ذكرء وإن لم 
يلت من لزمه الإلقاء حتى غرقت السفيئة فهلك به شيء أثم ولا ضمان عليه؛ كما لولم 
يطعم مالك الطعام المضطرًَ حتى مات . 

الثالث : لم يمير المصنف حالة الوجوب من حالة الجوازء وقوله: «لرجاء نجاة 
الراكب» إن كان تعليلا للمسألتين فكيف تصلح هذه العبارة الواحدة للجواز تارة 
وللوجوب أخرى؟ وإن كان للوجوب فقط فكيف يستقيم الجواز بدون ذلك؟ والقياس 
الوجوب لرجاء نجاة الراكب مطلقًا؛ لأن القاعدة الأصولية أن ما كان ممنوعا منه إذا 
جاز وجبء. وقال البلقيني: «والذي يقال في ذلك إن حصل هول خيف منه الهلاك مع 
غلبة السلامة جاز الإلقاء لرجاء نجاة الراكب» وإن غلب الهلاك مع ظن السلامة بالطرح 
وجب»»ء ثم اسْتشْكَلَ قولهم: «إنه يطرح الأخف قيمةٌ وما لا روح فيه لتخليص ذي 
الروح»» فإنه إن جعلت الخْيرَةَ في عين المطروح للملاح ونحوه فهو غير لائق» وإن 
توقف على إذن صاحبه فقد لا يأذن فبحصل الضرر . ثم قال: إنه يحتاج إلى إذن المالك 
في حال الجواز دون الوجوب. فلو كانت لمحجور لم يجز إلقاؤها في محل الجواز» 
ويجب في محل الوجوب. قال: ولو كانت مَرْهُوْنَةٌ أو لمحجور عليه بفلس. أ 
لِمُكَاتبٍ» أو لعبد مأذونٍ عليه ديون وجب إلقاؤها في محل الوجوب وامتنع في مَحَلُ 
الجواز إلا باجتماع الراهن والمرتهن» أو السيد والمُكَاتّبِء أو السيد والمأذون 
والغرماء في الصورة المذكورة. وإن ألقى الول في محل الجواز بعض أمتعة محجوره 
ليسلم به باقيها فقياس قول أبي عاصم العبادي فيما لو خاف الولي استيلاء غاصب على 
المال» فله أن يؤدي شيئًا لتخليصه جوازه هنا. ويحرم على الشخص إلقاء المال ولو 
ماله بلا خوفب؛ لأنه إضاعة مال. 
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فَإِنْ طرّحَ مَالَ غَيْرِهِ بالا إذْنِ ضَمِتَهُ» وَإِلَا فلا. وَلَوْ قَالَ: ١‏ 
اي ع ا 911110 


[من طرح مال غيره بلا إذن] 

(فإن طرح مال غيره بلا إذن) منه ولو في حال الخوف (ضمنه)؛ لأنه أتلف مال غيره 
بغير إذنه من غير أن يلجتئه إلى إتلافه» فصار كما لو أكل المضطٌ طعام غيره بغير إذنه . 
(وإلا)؛ أي بأن طرحه بإذنه» أو ألقى مال نفسه ولو اختص الخوف بغيره؛ بأن كان 
بالشَّّ أو بزورق (فلا) ضمان للإذن المبيح في الْأُوْلَىء ولإلقائه مال نفسه في الثانية» 
ويشترط مع الإذن أن لا يتعلق به حق الغير كما مَنّ. وفارقت هذه حينئذ مسألة المضطر 
إذا أطعمه مالك الطعام قهرًا؛ بأن المُطهِمَ نّم دافمٌ للتلف لا محالة» بخلاف الملقي . 

[حكم الضَّمان على من قال لآخر في سفينة : «أَلْقِ متاعك وعلىّ ضمانه»] 

«(ولو قال) شخص لآخر في سفينة (ألق متاعك) في البحر (وعليّ ضمانه. أو على 
أني ضامن) لهء أو على أن أضمنه فألقاه فيه (ضمنه) وإن لم يكن للملتمس فيها شيء 
ولم تحصل النجاة؛ لأنه التمس إتلافا لغرض صحيح بعوض فيلزمه؛ كما إذا قال: 
«أعتق عبدك وعلىّ كذا» أو «طلق زوجتك» أو «أطلق الأسيراء أو «اعفٌ عن القصاص 
ولك عليّ كذا» 5 «على أن أعطيك كذا» فأجاب سؤاله فيلزمه ما الْبَرّمَهُ. فإن قيل: 
ينبغي أن لا يصح هذا الضمان؛ الساموانها لد يه احم بان هلا لس عن 
حقيقة الضمان المعروف وإن سمي به» وإنما حقيقته الافتداء من الهلاك فهو كما لو 
قال: «أطعم هذا الجائع ولك عليّ كذا؛ . 

تنبيه: قول البلقيني: «لا بد أن يشير إلى ما يلقيه» أو يكون معلومًا له وإلا فلا 
يضمن إلا ما يلقيه بحضرته» ممنوع؛ لأن هذه حالة ضرورة فلا يُشترط فيها شيء من 
ذلك 

فرع: لو ألقى المتاع شخصٌ أجنبيٌ بعد الضمان لم يضمن المستدعي» وكذا لو 
ألقته الريح. ولا بد في الضمان من استمراره على الالتزام فلو رجع قبل الإلقاء لم 


اه 
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وَلَو افْتصَر عَلَى «أَلق» فَلَا عَلَى الْمَذْمَبٍ. وَإِنّمَا يَضْمَنٌ مُلْتَمِنٌ لِكَوْفٍ غَرَقِء وَلَم 


(ولو اقتضر) الْمُلتيسٌ <(على) قوله: (ألق) مناغك فى البخر فألقاء (فلا) ضمان 
(على المذهب) ؛ لعدم الالتزامء وفي وجه من الطريق الثاني : فيه الضمان؛ كقوله: 431 
ديني» فأداه فإنه يرجع عليه في الأصحء وفرق الأول: بأنه بالقضاء بَرىء قطعاء 
والإلقاء قد لا ينفعه. 

تنبيه : هل يفترق الحال بين كون المأمور بإلقاء ماله أعجميًا يعتقد وجوب طاعة أمره 
أو لا فرق؟ قال الأذرعي: «لم أر فيه شيئّاء وقضية إطلاقهم عدم الفرق؛ لكنهم في 
مواضع فرقوا بينهما كما تقدم». انتهى» والفرق أوجه وسيأتي ما يؤيده. ولو ألقى 
صاحب المتاع متاعه عند خوف الهلاك بلا استدعاء لم يرجع على الركبان بشيء . 

وإن كان في حالةٍ يجب فيها الإلقاء . 

(وإنما يضمن ملتمس) من مالكه طرح متاعه (لخوف غرق) للسفينة» ففي حالة 
الأمن لا ضمان سواء أَقَّالَ: «وعلى ضمانه؛ أم لا؛ كما لو قال له: «اهدم دارك أو احرق 
متاعك» ففعل» ولو لم يوجد الخوف ولكنه مُتوقعٌ؛ قال الزركشي: ينبغي تخريج خلاف 
فيه من تنزيل المُتَوَقّع منزلة الواقع. انتهى» والظاهر عدم الضمان. ثم أشار المصنف 
رحمه الله تعالى لشرط الضمان بقوله: (ولم يختصنّ نفع الإلقاء بالملقي) وهو مالك 
المتاع ؛ بأن كان معه في السفينة المشرفة على الغرق غيره» وهذا صادق بست صور : 

الأؤلى: أن يختص النفع بِالمُلتَمِسِ . 

الثانية : أن يعود له ولمالك المتاع . 

الثالثة : أن يختص بغيرهما. 

الرابعة : أن يختص بمالك المتاع وأجنبي . 

الخامسة : أن يعود للمُلْتَمِسِ وأجنبي . 


الكادسة: أن يعم الثلاثة . 
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وفي جميعها يضمن الملتمس». ولم يصرحا في «الشرح» و«الروضة» بالثانية 
ولا السادسة. 

أما إذا اختصنّ نفع الإلقاء بالمُلقي وحده ‏ بأن أشرفت سفينته على الغرق وفيها 
متاعهء فقال له أخر من الشطل: «ألتي متاعك وعليّ ضمانه» فألقاه ‏ لم يجب شيء؛ لأنه 
يجب عليه الإلقاء لحفظ نفسه فلا يستحق به عوضاء كما لو قال للمضطر : «كلْ طعامّك 
وأنا ضامنٌ له» فأكله فلا شيء على المُلْتَمِسٍ . 

فروع: لو قال شخص لآخر : «آلْقِ متاعك في البحر وأنا ضامن له وركاب السفينة» 
أو «على أني أضمنه أنا وركابها» أو «أنا ضامن له وهم ضامنون»», أو «أنا وركاب السفينة 
ضامنون له كَّ من على الكمال»» أو «على أني ضامن» وك منهم ضامن» لزمه 
الجميع ؛ لأنه التزمه. أو قال: «أنا وركاب السفينة ضامنون له» لزمه قسطه» وإن لم يَقُلْ 
معه: "كل ما بالحصّة»» وإن أراد الإخبار عن ضمان سبق منهم فَصَدَّفُوْهُ فيه لزمهم. 
وإن أنكروا صُدَّقُواء وإن صدقه بعضهم فَلِكلٌ حكمه. وإن قال: «أنشأت عنهم الضمان 
ثقة برضاهم» لم يلزمهم وإن رضوا؛ لأن العقود لا توقف . وإن قال: «أنا وهم ضمناء» 
و«ضمنت عنهم بإذنهم» طَوْلِبَ بالجميع» فإن أنكروا الإذن فهم المُصَدَقُوْنَ حتى 
لا يرجع عليهم . وإن قال: انواس سوق عدر امسق وا علض شورها لي ارين 
مالي» لزمه الجميع كما لو قال: «اخْتلِعْهًا على ألفٍ أصحّحها لك وأضمنها لك من 
مالها» تلزمه الألف. وإن قال: «عليَ نصف الضمان وعلى فلان ثلثه وعلى فلان 
سدسه» لزمه النصف فقط؛ لأنه الذي التزمه. وإن قال: «أنا وهم ضامنون له» ثم باشر 
الإلقاء بإذن المالك ضمن الجميع في أحد وجهين حكاه الرافعي عن القاضي 
أبي حامدء وقال الأذرعي : إنه نصصٌ «الأم». وقيل : بالقسط عمللا بقضية اللفظ . 

ولو قال شخص لعمرو: « أل متاع زيد وعليّ ضمانه» ففعل ضمن عمرو دون 
الآمر؛ لأنه المباشر للاتلاف . 

تنبيه: سكت المصنف عن المضمون أهو المثل ولو صورة؛ كالقرضء أو المثلّ في 
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وَلَوْ عَادَ حَجَدٍ مَنْجَييق فَقَتَلَ أَحَدَ رُمَاتِهِ هُدِرَ قسطْف وَعَلَى عَاقِلَةِ الْبَاقِينَ الْبَائِي 


المثلي والقيمة في المتقوّم أو القيمة مطلقًا؟ وتعتبر قيمة المُلْقَى حيث أوجبناها قبيل 
هيجان البحر؛ إذ لا قيمة له حينئذ» ولا تجعل قيمته في البحر مع الخطر كقيمته في 
اليد واقاضى نامير الاخبير يوز كا الماتز ارا رورس لافيت لضا عي يتات لقال 

من الإجحاف. وعذّله البلقيني بأنه لا مثل لِمشْرِفٍ على الهلاك إلا مُشْرِفٌ على هلاكٍ 
وذلك بعيدٌ؛ وجزم في «الكفاية» بالوّسّط ورجحه الأذرعي» وهو كما قال شيخي - 
أوجه من كلام البلقيني خلاقًا لبعض المتأخرين؛ نعم إن كان المَأَمُورُ أعجميًا يعتقد 
وجوب طاعة آمره ضمن الآمرء وهذا هو الذي يؤيد ما تقدم . 

ولو لفظ البحر المتاعٌ القلى دغل الكائحل كظفاتاانية اذه الماك اسرد 
الضامنٌ منه عين ما أعطى إن كان باقيّاء وندله إذ كان تالفاانا سوق الأرشن الحاضل 
بالغرق فلا يسترده كما صرح به الإسنوي. وقال الأذرعي: «إنه واضح» . 

[مُوجَبُ ما إذا عاد حجر مُنجنيق فقتل أَحَدَ رماته أو غيرَهُم] 

(ولو عاد)؛ أي رجع (حجر مَنْجَنيْق) وهو - بفتح الميم والجيم في الأشهر؛ فارسيٌّ 
م 000 ويُوَنَثُ ‏ آلة تُرمى بها الحجارة» وحُكي كسر الميم» و«مَنْجَنُوق» بالواو 
و«مَنْجَلِيّق) باللام» واختلفوا في زيادة ميمه ونونهء فذهب سيبويه إلى أن ميمه أصلية 
وانو نه 13نلة ولد للف تقيق7 2 :: ير الجن “الال اعدارمانة) وكانوا عكرة مثا (هدر 
قسطه) من ديّتِه» وهو في هذا المثال عشرمًا (وعلى عاقلة) كلُّ من التسعة (الباقين 
البافي) من ديّته وهو تسعة أعشارها على كل منهم عشرها؛ لأنه مات بفعله وفعلهم 
فسقط ما قابل فعله؛ لأنه غير مضمون. 

تنبيه : صُورة المسألة فيمن مد معهم الحبال ورمى بالحجر؛ أمَا من أمسك خشبة 
المَنْجَنيْقَ إن احتيج إلى ذلك أو وضع الحجر في الكَمَّةِ ولم يَمُدَ الحبال فلا شيء عليه؛ 
لأنه مُتِسَبْبٌ والمُبَاشْرُ غيره؛ قاله الماوردي والمتولي وغيرهما. واستثنى البلقيني من 


. تقول: «مجَانيق؟ ثبتت الميم وحذفت النون. فدلٌ ذلك على زيادتها‎ )١( 
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أؤ غيرّهم وَلَمْ يَقَصِدُوهُ قخَطأ 


85 0 3 5 21 0 للج 75 سد 
قِصَدُوهُ فَعَمُدٌ في الأصَعٌ إِنْ غلبّتِ الإصابة . 


الوجوب على العاقلة مالو حصل ذلك بأمر صنعه رفقاؤه وقصدوا الرفيق المذكور 
اكتويله قاع و للك رما ع ريعي امعان فل تيل شوق امو الوم ولا شاي 
عليهم ؛ لأنهم شركاء مخطىء؛ قال: ولم يُنبّهُ عليه أحدّء وكأنهم تركوه؛ لأنه لا يتصور 
عندهمء ونحن صورناه فلا خلاف بيئئا وبينهم . 

(أو) قتل حجر المَنْجَنِيْق (غيرهم)؛ أي الرّمَاةَ (ولم يقصدوه)؛ أي الغير (فخطأ) 
قتله؛ يوجب الدَّيّةَ المخففة على العاقلة (أو قصدوه فعمد في الأصح) قتله؛ يوجب 
القصّاصٌ عليهم أو”'' الدّيّةَ المغلظة في مالهم (إن غلبت الإصابة) منهم ؛ لانطباقه حينئذ 
على حد العمد. والثاني: شبه عمد؛ لأنه لا يتحقق قصد معين بالمَنْجَنِيْق والأول 
يمنع هذا. واحترز المصنف بقوله: «إن غلبت الإصابة» عما إذا لم تغلب إصابتهم ؛ بأن 
غلب عدمها أو استوى الأمران فإنه شبه عمد. 

تتمة: لو قصدوا غير معيّن ‏ كأحد الجماعة ‏ كان شبه عمدء وإنما لم يكن عمدًا؛ 
لأن العمد يعتمد قصد لين بدليل أنه لا قصاص على الآمر في قوله: «اقتل أحدَ 
هؤلاء وإلا قَتَلتَكَ» فقتل أحدّهم ؛ لأنه لم يقصد عينه» وإن لم يقصدوا واحدًا فخط”' . 


010 ا 
د 23 فت 


(0) في نسخة البابي الحلبي : «أي2. 
لي قوله: «وإن لم يقصدوا واحدًا فخطأ» ليس في نسخة البابي الحلبي. 
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ه فصل [فى العاقلة وكيفيّة تأجيل ما تحمله] 


سياه :< 7 - سه ١‏ ك2 
دية الخطا وََشْبه العمد تلزم العاقلة. : الطظ موع* لمعي اط ام تدوع وين مو ا ب ار مداه 
يي ار «* سر - - 


(فصلٌ) فى العاقلة وكيفيّة تأجيل ما تحمله 
[ديةٌ الخطأ وشبه العمد تلزم العاقلة] 

وأشار إلى ذلك بقوله: (دية الخطأ وشبه العمد) في الأطراف ونحوهاء وكذا في 
نفس غير القاتل نفسّهء وكذا الحكومات والغرّة (تلزم العاقلة) لا الجاني كما مََ أَوَّلَ 
كتاب الدَّيّاتء وذكرها هنا توطتئة لما بعده. و«شبه العمد» من زيادة الكتاب على 
والمحدر»ة فإثة ذكر البخطأ ققط: ول وعكين كان أؤلى: 

تنبيه: ظاهر كلام المصنف أن الوجوبَ لا يلاقي الجاني ألا ؛ بل يلاقي العاقلة 
ابتداء» والأصح المنصوص أنه يلاقيه ابتداء ثم يتحملونها إعانة له؛ كقضاء دين مَنْ غرِمَ 

قال العلماء: «وتغريم غير الجاني خارج عن القياس؛ لكن الجاهلية كانوا يمنعون 
من جنى منهم من أولياء القتيل أن يدنوا منه ويأخذوا بثأرهم. فجعل الشارع بدل تلك 
النصرة بَذْلَ المال». وحُصٌ ذلك بالخطأ وشبه العمد لكثرتهماء سيما في حق من 
يتعاطى حمل السلاحء فَأَعِيْنَ كَيْلا يفتقر بالسبب الذي هو معذور فيه. وإنما يلزمهم 
ذلك إذا كانت بينة بالخطأ أو شبه العمد أو اعترف به فصدّقوه وإن كذبوه لم يقبل إقراره 
عليهم ؛ لك يحلفون على نفى العلمء فإذا حلفوا وجب على المقر» وهذا حينئد 
مستثنى من كلام المصنف» ولا يُقَبَلُ إقراره على بيت المال. أما إذا قتل نفسه. 
فالمشهور أنه لا يجب على العاقلة شيء» هذا كُلَّهُ إذا كان القاتل حراء فإن كان مُبَعَضًا 
وقتل خطأ تحملت العاقلة نصف الدَّيّةِ؛ كما ذكره الرافعي في آخر الباب عن «فتاوى 
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(؛) كاب آلنميك قفد 
وَهُمْ عَصَبَئْهُ إلا الأضل وَالْفَرْعَ ناد ونيا الولو ريل خن يمن ايا 


[جهات تحمل الدّية] 

وجهات تَحَخُلٍ الدّيَةَ ثلاثة: غضية”"© :ولا ونيك مأل الاغيرهاة كزوحية ومحالفة 
وقرابة ليست بعصبة» ولا العديد الذي لا عشيرة له فَيُدْخْلٌ نفسّه في قبيلة لِيُعَدَّ منها. 
وقد ذكر المصنف جهات التَّحَجُلٍ على هذا الترتيب» وقد شرع في أولها بقوله : 

[الجهة الأُوْلَى : عصبة الجاني] 

وعم مي أي لحان لوبي رادي لتحي أو الوا ذا كاتزاح كور ماقي 
لما في خبر المرأتين السابق أوائل كتاب الديات في رواية: «وَأنَّ الْعَقَلَ عَلَى 
عَصَّبَاتِهَا'"2» قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : «ولا أعلم مخالفًا أن العاقلة العصبة» 
وهم القرابة من قبل الأب»». قال: «ولا أعلم مخالفًا في أن المرأة والصبي وإن أيسرا 
لا يحملان شيئّاء وكذا المعتوه عندي». انتهى . 

[ما يُستئنى من عصبة الجاني في تحمُل الدّية] 

ثم استثنى المصنف من العَصّبّةِ أصلّ الجاني وفرعه فقال: (إلا الأصل) من أب وإن 
علا (و) إلا (الفرع) من ابن وإن سفل؛ لأنهم أبعاضه » فكما لا يتحمل ا 
لا يتحمل أبعاضهء وروى النسائي : «لا يُوْحَلُ الوَجْلُ بِجَرِيْرَةِ ‏ أي جريمة ‏ ايند" 


)١(‏ فى نسخة البابى الحلبى : «قرابة». 

00 اخ البخاري 8 «صحيحه»ء كتاب الفرائضء. باب ميراث المرأة والزوج مع الولد 
وغيره/ ٠/7704‏ ومسلم» كتاب القسامة والمحاربين» باب دية الجنين / ٠/474٠‏ ولفظه عندهما: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قضى رسول الله يكلِ في جنين امرأة من بني لَحْيَانَ سقط مينًا 
بعْرَة؛ عبدٍ أو أمة» ثم إِنَّ المرأة التي قضى لها بالغرّة توفييت» فقضى رسول الله ب أن ميرائها لبنيها 
وزوجهاء وأن العقل على عَصَبَتِهًا' . 

0( أخرجه النسائيّ في «السئن الصغرى؟؛ كتاب تحريم الدمء باب تحريم القتل / 4179/ بلفظ : قال 
رسول الله كق: «لا ألفيتكم ترجعون بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعضء لا يُؤخذ الرّجل 
بجريرة أبيه ولا بجريرة أخخيه؟ . 
وذكره الهيئميّ في «مجمع الزوائد»» كتاب الدّيات» بابٌّ: لا يجني أحد ولا يؤخذ أحد بجريرة غيره 
/١١7١6 /‏ عن عبد الله بن مسعود عن النبيّ كلل وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . 
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وق يَعق| ان هُوَ ابْنٌ اين عَمَّهَا 
رودجء 2-1 7ه ا رك ا روه ره 7 0-2 للم دي 
وَيُقَدُم الأقرّتُ. فإن به شئء فمن يليه وَمدلٍ بِأبَوَيْن - وَالقدِيم التسوية ‏ ثم 
وه افا ده 
معرى دم «#» اهه #» ا #اله هه «ا هه هه هه هه © هن هه« هه #« هن هاه واه هن دوادو ألو سلج .ماع هده واه 


وفي رواية لايناد فرق عير لباك الشايق ٠‏ لويذ ا و1431" !9الى مع العا الوقن ره غتدنة 
من الأبعاض (وقيل : يعقل) عن المرأة القاتلة (ابنٌ) لها (هو ابن ابن عمّها) أو ابن مُعْتِقَهًا كما 
يلي نكاحهاء والأصحٌ المنع لعموم الأخبار» ولأن البعضية موجودة» والفرق بينه وبين النكاح 
أن البنوّة هنا مانعة وهناك غير مقتضية لا مانعة» فإذا وجد المقتضى عَمِلَّ عمله . 
[ترتيب العصبات في تحمل الدّية] 
(ويقدّم) في تَحَمّلِ الذي من العصبة (الآقرب) فالأقرب على الأبعد منهم. والأقرب 
الإخوة» ثم بنوهم وإن نزلواء ثم الأعمام» ثم بنوهم وإن نزلواء ثم أعمام الأب» ثم بنوهم 
وإن نزلواء ثم أعمام الجدّء ثم بنوهم وإن نزلوا (فإن) لم يُوَفٌ الأقرب بالواجب؛ بأن 
(بقي) منه (شيء أفمن) ؛ أي فيوزع الباقي على من (يليه) الأقرب. ثم على من يليه وهكذا 
(و) يُقَدَّم مِمَنْ ذكرَ (مُدْلِ بأبوين) على مُدُْلٍ 5 على الجديد كالإارث» (والقديم: 
التسوية) بينهما؛ لأن الأنوثة لا مدخل لها في تحمل العاقلة فلا تصلح للترجيه”") 
[الحهة الثانية : الولاء ] 
ب صو الي إن فقدوا أوالم أوكما عدوم بالوا عي ني الجناية يقدم 
(مُعْتقٌ) ذكث؛ لخبر : «الوَلاء لخمة لكين (ثم) إن فقدَ المُعْتِقُ أو لم يَفٍ 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الدّيات» باب دية الجنين / 551/5/ عن جابر بن عبد الله : «أنّ امرأتين من 
هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولدٌ قال فجعل التبيَ جل دية المقتولة على 
عاقلة القاتلة؛ وبرّأ زوجّها وولدها. قال: فقال عاقلة المقتولة: ميرائها لنا؟ قال: فقال 
رسول الله وقةِ: لا؛ ميراثها لزوجها وولدها». 
قال المنذريّ: أخرجه ابن ماجه مختصرًاء وفي إسناده مجالد بن سعيد وقد تكلّم فيه غير واحد. 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب الدّيات» باب دية الجنين» .)١9/8 /١7(‏ 

(؟) ورُدٌ بمنع ذلك؛ بدليل أنها مرجّحة في ولاية التكاح مع أنها لا دخل لها فيه. 

(1) أخرجه ابن حبّان في «صحيحه»» كتاب البيوع» باب ذكر العلّة التي من أجلها نهي عن بيع الولاء* 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم . /لزوم خط 


047 كاربالدكت ا" 


2-9 ا ا +ع وه 6 
َصَبَئهُ َم نيه َم عَصَبنَ إلا فَمُعْتِقُ أبِي الْجَانِي ثم عَصَبَئْهُ ثم مُعْتِقُ مُعْتِقٍ الأب 
وَعَصَبَتَةُ وَكَذَا دا . وَعَتِيقُهَا يَعْقلَهُ عَاقِلتُهَا نا الإ مسف و مق "لمر يق اد لم عقا فسن و دن 


ما عليه بالواجب ثُمَدَمٌ (عصبته) من نَسَبٍ غير أصله وإن علا وفرعه وإن سفل كما مَرّ في 
أصل الجاني وفرعهء يقدم الأقرب فالأقرب؛ لما رواه الشافعي والبيهقي : «أنّ عم 
قَضَى عَلَى عَلَِ رضي الله تعالى عنهما بِأَنْ يَمْقِلَ عَنْ مَوَالِي صَفِيّة بنْتِ عَيْدٍ الْمُطَلِبِ»7© 
لأنه ابن أخيها دون ابنها الزبير» واشتهر ذلك بينهم. وقيس بالابن غيره من الأبعاض» 
وصحح البلقيني أنهما يدخلان؛ قال: لأن المّعْتِقَ يتحمل» فهما كالمُعْتِقٍ لا كالجاني. 
ولا نسب بينهما وبين الجاني بأصلية ولا فرعية. وأجاب شيخي عن كلام البلقيني بأن 
إعتاق المعتت مُتَرّلُ منزلة الجناية» ويكفي هذا إسناده للمنقول فإن المنقولّ مُشْكِلٌُ (ثم 
مُعْتِقَُ) أي مُحْتِقُ المُحْتِقِ (ثم عصبته) كذلك. وهكذا ما عدا الأصل والفرع على ما مَءَ 
ا ل ل 
قرع فحن مُعْتِق الأب وعفيتا عير اجام وفرعه» وعبّر في «المحرّر) باثواء 
وهو أزل لوعن لقا 1لالج يريك ل ميق الأب ولا عصبته يتحمل مُْ ل 
كذلك إلى حيث ينتهي كالإرث» ويفارق الأخذ من البعيد إذا لم يف الأقربٌُ بالواجب 
الإرثَ حيث يحوزه الأقرب بأنه لا تقدير لميراث العصبة بخلاف الواجب هنا فإنه مقدر 


مُعبَقٌ وه 


بنصف دينار أو ربعه كما سيأتى . 
تنبيه: حيث ضربنا على المُعْيِقٍ فبقي شيء يضرب على عصبته في حياته كما مََتِ 
الإشارة إليهء وصرح به صاحب «الشامل» و«التتمة» وغيرهماء وإن أشعر كلام الصغير 
برجحان عدم الضرب». وقال الزر كشي : «إنه القياس) . 
(وعتيقها) ؛ أي المرأة الجاني (يعقله عاقلتها) ولا يضرب عليها؛ لأن المرأة 
وعن هبته /59179/» والحاكم في «المستدركة» كناب الفرائض / //99٠‏ » وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبيَ في «التلخيص» وشنّع عليه فقال: بالدبوس . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛. كتاب العتق. باب الولاء /١0١7/ء‏ وفيه كلام حسن 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى؟؛ كتاب الديات. بابٌ: من العاقلة التي تغرم؟ /١7715/‏ . 


أعا مام الاك ل ام50 مجاعم .// :سمط 


7 مخن| 5 (7) 
وَمُعتِقُوْنَ كمُمْيقِء وَكُلُ شَخْصٍ مِنْ عَصَبَةٍ كُلّ مُعْيِقٍ يَحْمِلٌُ ما كَانَ يَْمِلُُ ذلِكَ 
ا وَلَا يَعْقلُ عَتِيقٌ في الأظهر . 

إِنْ فق الْعَاقِلُ أو لَمْ يَِ عَقَلَ ب: َيْثُ الْمَالِ عَنِ | ل 0 


لا تحمل العقل بالإجماع» فيتحمل عنها من يتحمل جنايتها من عَصَبَاتِهَا كما يُزوّج 
عَتِيْقَتَهَا من يزوجهاء إلحاقًا للعقل بالتزويج لعجزها عن الأمرين (ومُعْتِقُونَ) في تحملهم 
جناية عتيقهم (كمُعْتِق) واحدٍ فيما عليه كل سَنَةِ من نصف دينار أو ربعه؛ لأنَّ الوَلاءً 
لجميعهم لا لكل منهم (وكل شخص من عصبة كل معتق يحمل ما كان يحمله ذلك 
المعتق) في حياته من نصف أو ربع . فإن قيل : هلا وزع عليهم ما كان الميت يحمله؟ 
أجيب : بأن الوَّلَاء لا يتوزع عليهم توزعه على الشركاء؛ ولا يرثون الوَّلاءٌ من الميت بل 
يرثون به. 

تنبيه : لا يختص هذا بكون المُعْتِقَ جمعًاء فلو كان واحدًا ومات عن إخوة مثلا 
ضرب على كَل منهم ما كان يحمله الميت من نصف أو ربع . 

(ولا يعقل عتيق) عن معتقه (في الأظهر) كما لا يرث. والثاني: يعقل» ورجحه 
البلقيني؛ لأن العقل للنصرة والإعانة» والععق أولن هفنا أما عصبة العتيق فلا تعقل 


[الجهة الثّالئة : بيت المال] 
(فإن فقد العاقل) ممن ذَكِرَ (أو) وُجِدَء و (لم يف) ما عليه بالواجب (عقل) ذوو 
الأرحام إن قلنا بتوريثهم. وهو ما صحّحه المصنف إذا لم ينتظم أمر بيت المال كما 
سبق في الفرائض» ومعلوم أن مَحَلَهُ إذا كان ذكرًا غير أصل وفرع» فإن انتظم عَقَلَ (بيت 
الحال هن" الجاني (المبنلم ) كماريولمة ولحي : «أنّا وَارثُ مَنْ لا وَارتَ لَهُ أغقلُ عَنْهُ 
وَأرِنهُ ل4؟ أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان» والمسلم يرثه المسلمون؛ 


2030 أخر جه أبو داودء كتاب الفرائض» باب في ميراث ذوي الأرحام / 84 / » وابن ماجه» أبواب 
الفرالض» باب ذوري الأرحام /1/78ا/ء وابن حيان في الاصحيححه؟ ) كتاب الفرائض » باب ذوي 
الأرحامء ذكر الخبر المدحض قول من أبطل توريث ذوي الأرحام / ٠07‏ /» والحاكم في * 


عمش ام للا ا م50ام جاعم . :وما 


() كاب الدمك قف 


بخلاف الذمي والمرتد والمعاهد فإنه لا يرثهم» وإنما يوضع فيه مالهم فيئًا؛ بل تجب 
الدّيَهُ في مالهم مؤجلة» فإن ماتوا حَلَتْ كسائر الديون. 

تنبيه : اسَْننِيَ من عَقْلٍ بيت المال اللقيط إذا جُنِيَ على نفسه خطأ وفقدت عاقلة 
قاتلهء ففي تعليق الشيخ أبي حامد في باب اللقيط : لا يعقل عنه بيت المال؛ إذ لا فائدة 
في أخذها منه لتعاد إليه» ومعلوم أن من لا وارث له إلا بيت المال كذلك . 

[لزوم الدَّية الجانيّ عند فقدان بيت المال أو عدم انتظامه] 

(فإن فقد) بيت المال بأن لم يوجد فيه شيء» أو لم ينتظم أمره بحيلولة الظلمة دونه 
أو لم يف (فكله)؛ أي الواجب أو الباقي منه (على الجاني في الأظهر)؛ بناءً على أنها 
تلزمه ابتداء ثم تتحملها العاقلة» وهو الأصح كما مَرَ. والثاني : لا؛ بناءً على أنها تعجب 
عليهم ابتداء. قال البلقيني: وكان ينبغي التعبير ب«الأصح» بدل «الأظهر» كما في 
«الروضة» وأصلها. 

تنبيه : أفهم كلامه أن الجاني لا يُحَمّلُ مع وجود من ذكِرَ وليس مرادًا؛ بل متى وزع 
الراجي في 'السنة الأزى غلى العاقلة أن سه المال رقمل قيمع فهو على الجاتى 
مؤجّلَا عليه كالعاقلة» وقد يجب عليه في صور أخر: 

منها: ما لو جرح ابن عتيقةٍ أبوه رقيقٌ شخصًا خطأ أو شبه عمد ثم انجرّ الوّلاءُ إلى 


«المستدرك»» كتاب الفرائض / /8٠١7‏ » ولفظه عنده: «أنا مولى من لا مولى لهء أرث ماله» وأفكٌ 
عانيه» والخال وارث من لا وارث له يرث ماله» ويفكٌ عانيه» . 

قال الحاكم رحمه الله تعالى : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

قال الذهبيّ في «التلخيص»: علي بن أبي طلحة؟ قال أحمد: له أشياء منكرات» لم يخرج له 
البخاريّ . 

وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الفرائض »/١55/‏ وقال: أخخرجه أبو داود. 
والنسائيّ وابن ماجه» والحاكم وصححّحهء وابن حبّان من حديث المقدام بن معد يكرب في حديث 
فيه: «والخال وارث»»: وحكى ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أنّه حديث حسنء» واعله البيهقيّ 
بالاضطراب. ونقل عن يحبى بن معين أنه كان يقول: ليس فيه حديث قويّ. 


عمش ام للا ا م50امج/عم.//نوم اا 


)7( معن | لج‎ ١ 


َتَوّجَلُ على الْعَاقِلةِ دِيَةُ نفس كاملة ثَلَاثَ سَنِينَ فى كل سَنَةِ تُلْثْ ش5ظ15 


موالي الأب بعتقه» ثم مات الجريح بالسراية» فعلى موالي الأم أرش الجرح» ثم إن بقي 
شيء فعلى الجاني لحصول السراية بعد العتق بجناية قبله؛ لا على موالي أبيه؛ لتقدم 
سببه على الانجرار» ولا على موالي أمه؛ لانتقال الوّلاءِ عنهم قبل وجوبه. ولا ببيت 
المال لوجود جهة الوَّلاءِ بكل حال فإن لم يبق شيء بأن ساوى أرشٌ الجرح الدَّيّة؛ كأن 
قطع يديه ثم عتق الأب ثم مات الجريح فعلى موالي الأم ديه كاملة؛ لأن الجرح حين 
كان الوَّلاءُ لهم يوجب هذا القدرء ولو جرحه هذا الجارح ثانيًا خطأ بعد عتق أبيه ومات 
الجريح سراية من الجراحتين لزم موالي الأم أرش الجرح الأول ولزم موالي الأب باقي 
الذيّة 

ومنها: ما لو جرح ذم شخصًا خطأ ومات الجريح بالسراية بعد إسلام الذميّ 
فعلى عاقلته الذميين ما يخص الجرح وباقي الدَّيّة إن كان عليهء 0 
قطع رجليه فعلى عاقلته الذميين دِيَةٌ كاملةً لما مَرّ في نظيره» ولو جرحه هذا الجارح ثانيا 
خطأ بعد إسلامه فعلى عاقلته الذميين أرش الجرح الأول» وعلى هاقلته الكتسلجين بال 


الذَيَةِ . 
وفتها: هالواوفى:* شخص إلى صيد فأصاب رجلا بعد أن تخللت منه رِدَّة أو إسلام 
كانت الدَّيّةُ في ماله لا على عاقلته؛ لأن شرط تحملها أن تكون صالحة لولاية التكاح 
من الفعل إلى الفوات . 


[قَدْرُ تأجيل دية التّفس الكاملة على العاقلة] 
(وتؤجل على العاقلة) ولو من غير ضرب القاضي (دية نفس كاملة) بإسلام وحريه 
وذكورية (ثلات سنين) - بنصب «ثلاث» ‏ (في) آخر (كل سنة ثلث) من الدّيّة . أما كونها 
في ثلاث فلما رواه البيهقي من قضاء عمر وعلي رضي الله عنهما”''. وعزاه الشافعي في 
)01( أخرجه البيهقيّ في «السنن الكبرى؟»؛ كتاب الدّيات» بأب تنجيم الدّية على العاقلة / /١79٠‏ عن 


عامر الشَعبِيَ قال: «جعل عمر بن الخطّاب رضي الله عنه الدّية في ثلاث سنين» وثلثي الذية في 
سنتين» وللث الدية في سنة» . 5 


اعمط ام /لاك ل ام50 مجاعم . //زوم خا 


والو ه ا هع هسه هوه هه هداع هل لهت مااع« #« له #8 هله © ده #6 ااه هن ده دأقااة دواع اداع د ولع .و اعء د همه ده . .هه .ا ماع هد قا اه 


«المختصر» إلى قضاء النََيّ بِ''. وأما كونها في كل سنة ثلث فتوزيعًا لها على السنين 
الثلاث» وأما كونه في آخر السنة» فقال الرافعي: «كان سببه أنَّ الفوائد كالزروع والثمار 
تتكرر كلّ سنة» فاعتبر مضيها ليجتمع عندهم ما يتوقعونه فيواسون عن تَمَكُنِ؛ . 

تنبيه : قوله: «تؤجل»؟ يقتضي أنه لا بد من تأجيل بضرب الحاكم» وليس مرادًا قطعًا 
كما قَدَّرْنَهِ في كلامه. والتقييد ب«العاقلة» يخرج بيت المال والجاني» وليس مرادًا 
أيضاء فقد صرح القفال وغيره بأنها إذا وجبت في بيت المال كانت مؤجلة» وصرّح 
الأصحاب بتأجيلها على الجاني إذا وجبت عليه» ولا يخالفهم إلا في أمرين: 

أحدهما: أنه يؤخذ منه ثلث الدَّيّة عند الحول» وكل واحد منهم لا يُطَالَتُ إلا 
بنصف دينار أو ربع . 

انيهما: أنه لو مات في أثناء الحول يحل الأجل على الأصح كسائر الديون 
المؤجلة» ولو مات واحد من العاقلة لا يؤخذ من تركته شيء؛ لأنها مواساة فتسقط 
بالموت» والوجوب على الجاني سبيله صيانة الحق من الضياع فلا يسقط كيلا يضيع . 


- وأخرجه في ذات الموضع» الحديث رقم /١7794١/عن‏ يزيد بن أبي حبيب: "أن على بن 
أبي طالب رضي الله عنه قضى بالعقل في قتل الخطأ في ثلاث سنين». 

ل فنا الناحب في «تلخيص الحبير'» كتاب الدّيات» (4/ 41-40)» وقال: أمَا الرواية عن 
عمر في ذلك فرواها ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقيّ من طريق الشعبيّ عن عمر» وهو منقطع . 
وأمًا الرواية بذلك عن عليّ فرواها البيهقي أيضًا من رواية يزيد بن أبي حبيب عن عليّ» وهو 
منقطع » وفيه ابن لهيعة. 

)١‏ روى البيهقيَ من طريق الشافعيّ أنّه قال: «وجدنا عامًا في أهل العلم أن رسول الله ييه قضى في 
جناية الح المسلم على الحُرٌ خطأ مائة من الإبل على عاقلة الجاني» وعامًا فيهم أيضًا أنّها في مضي 
الثلاث سنين فى كل سنة ثلثها وبأسنان معلومة». 
وقال اين المندر اما ذكزء الحاقئرة الأ يد رفاك ال بن كاف ولااسة: 
وسُئل عنه أحمد بن حنبل فقال: لا أعرف فيه شيئًا. فقيل له: إِنْ أبا عبد الله رواه عن النبى يكن . 
فقال: لعله سمعه من ذلك المدنيّ» فإنه كان حسن الظنّ به . يعني إبراهيم بن أبي يحيى . 
وتعقبه ابن الرفعة : بأنّ من عرفه حَُجةُ على من لم يعرفه . 


انظر: تلخيص الحبيرء كتاب الدّيات» (5/ 40-45). 
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أ سس م و مر 000 سما اس 
وَدْمّوتَ صَنَةَ» وَقِيلَ : ثَلَانَاء وَامْرَأَةِ سَتتيْن فى الأؤلى تُلْثٌء وَقِيلَ : نَلَانًا . 
وَتَْوِلُ اْمَاقِلهُالْمَبِدَ ني الأَظهَرء قَفِي كُلٌ سنو قَدرُ تلْثِ دِيَء وَقِيلَ: في نََاتٍ. 
وَلِوْ قتل رَجلِيْنِ ففِي ثلاثِ. تتام لخداو وأا اما سول وأرامنين كا اك دق لل مر وساف أ ب لو عونو 


[قَدْرُ تأجيل دية الذْمُت] 

ولمّا كان الأصحٌّ عند الأصحاب في معنى تأجيلها في ثلاث سنين كونها بدل نفس 
كاملة» وأن مقابله كونها بدل نفس محترمة أشار إلى مسائل تظهر فيها فاتدة الخلاف» 
فقال: (و) تؤجل دِيّةٌ (ذمي) على الأصح (سنة)؛ لأنها قدر ثلث ديّة مسلم (وقيل:) 
تؤجل (ثلانًا) أي في ثلاث سنين؛ لأنها بدل نفس محترمة . 

[قَدْرُ تأجيل دية المرأة المسلمة أو الخنثى] 

(و) تؤجل دِيّةُ (امرأة) مسلمة (سنتين) (في) آخر (الأولى) منهما (ثلث) من دِيّةَ نفس 
كاملة» والباقي آخر السنة الثانية. (وقيل :) تؤجل ديّتَهًا (ثلانًا) أي في ثلاث سنين!؛ 
لأنها بدل نفس محترمة . 

تنبيه : الخنثى كالمرأة فيما ذكرَ. 

[تحمُّل العاقلة الجناية على العبد من الخرّ] 

(وتحمل العاقلة العبد)؛ أي الجناية عليه من الحُر؛ لكن بقيمته» خطأ كانت الجناية 
أو شب عمدٍ في نفس أو طَرَفٍ (في الأظهر) الجديد؛ لأنه بدل آدمي يتعلّق به قصاص 
وكفارة قأشبه الحُرَ. والثاني: لا تحمله؛ بل هي على الجاني لأنه مضمون بالقيمة 
فأشبه البهيمة. وعلى الأول إن كانت قيمته قدر ثلث دية كاملة فأقل ضربت في سنة وإن 
كانت أكثر (ففي) آخر (كلَّ سنة) يؤخذ من قيمته (قدر ثلث دية) كاملة نظرًا إلى المقدار 
(وقيل : ) تؤخذ كلها (في ثلاث) من السنين؟ لأنها بدل نفس . 

تنبيه : لو اختلف العاقلة والسيد في قيمته صُدَّقُوا بأيمانهم لكونهم غارمين . 

[قَذْرُ تأجيل دية رجلين قتلهما شخصٌ واحدٌّ على عاقلته] 

(ولو قتل) شخص (رجلين) مثلا كاملين ممًا أو مرّبًا (ففي)؛ أي فتؤجل ديّتهما على 

عاقلته في (ثلاث) من السنين؛ لأن الواجب دِيّتانٍ مخدلفنان: والمُسْتحقٌ مختلف. فلا 
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(4) كاب لذيلتا قينا 
وَقِيلَ: ست . وَالأطرَافُ فِي كل سَنَةِ قد قَدُوُ ثلث دويق وَقَبَلٌ : كلها في سَنَةٍ. 


َأَجَلُ النفْس م مِنَ الزّهُوقٍ» وَغَيْرِهَا مِنَّ الجناية» ا ا ل ا 


يؤخر حق واحد باستحقاق آخر؛ كالديون المختلفة إذا اتفق انقضاء أجالها (وقيل:) 
تؤجل دِيّهٌ من ذكِرَ في (ست) في كل سنة قدر 0 ديّة؛ لأن بدل النفس الواحدة 
تسرب ف قلات سين فيراد الأخرق تعلهاء :وق شكس مسالة الكنات: وهي ما لو قتل 
اثنان واحدًا وجهان: أحدهما: على عاقلة كل منهما نصف دِيّةِ مؤجلة في سنتين؛ نظرًا 
إلى اتحاد المُسْتحِقٌّ . والثاني : وهو لصحم عاو جائلة. كل نيما كل هيه كلت 
ما يخصه كجميع الدَّيَةِ عند الانفراد كت تقطن ام اق ١‏ لو بجا عا غانانة 
[قَدْرُ تأجيل أرش الأطراف والحكومات] 

(والأطراف)؛ كقطع اليدين والحكومات وأرش الجنايات تؤجّل ال قدر 
ثلث دية) كاملة» فإن كان الواجب أكثر من ثلث دِيَةِ ولم يزد على ثلثيها ضرِبٌ في سنتين 
وأخذ قدر الثلث في آخر السنة الأوْلى والباقيى في آخر الثانية» وإن زاد؛ أي الواجبُ 
على الثلثين ولم يزد على دِيّةِ نفس ضرب في ثلاث سنين» وإن زاد على دِيّة نفس - 
كقطع اليدين والرجلين ‏ ففي ست سنين (وقيل : ) تؤخذ (كلها في سنة) بالغةً ما بلغت ؛ 
لأنها ليست بدل نفس حتى تؤجل . 

تنبيه : مَحَلَّ الخلاف إذا كان الأرش زائدًا على الثلث؛» فإن كان قدره أو دونه ضرب 
في سنة قطعًاء وهذا كله مبنئٌ على أن بدل الأطراف وأروش الجنايات تضرب على 
العاقلة وهو المشهور كَدِيّةِ النفس كما مَدَتِ الإشارة إليه. 

[المعتبرٌ في ابتداء دية النّفس وغيرها] 

(وأجل) ديّة (النفس) يعتبر ابتداؤه (من الزهوق) ؛ لأنه وقت استقرار الوجوب . (و) 
05 دية (غيرها)؛ أي النفس كقطم يد اندمل (من) ابتداء (الجناية) في الأصح؛ لأنها 
حالة الوجوب فأنيط الابتداء بها كما نيط بحالة الزهوق في النفس؛ لأنها حالة وجوب 
ديْتِهُاء وإن كان لا يطالب ببدلها إلا بعد الاندمال» أما إذا لم يندمل بأن سرى من عضو 
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به 2 ل م 0 
وَمن مات في بعض سَّنةٍ سَقط . 


إلى عضو كان تلم اشلكة ثرت إلى كله فاحل أرظل الأطلت من قطلقها الكش من 
سقوطها كما جزم به صاحبا «الحاوي الصغير» و«الأنوار» ورجحه البلقيني . 
[حكم شقوط واجب تلك المَنَةِ بموت أَحَدٍ من العاقلة] 

(ومن مات) من العاقلة (في بعض)؛ أي في أثناء (سنة سقط) من واجب تلك 
السَّنةَ ولا يُؤْحَذّ من تَرِكَتِه لأنها مواساة كالزكاة . واحترز بقوله: «في بعض سنة» عما 
لفاح لملا لمات دللا ريطا وال ةرين تركنة. 

[(صفات من يعقل ] 

ثم شرع في صفات من يعقل وهي خمس: الذكورة»ء وعدم الفقرء والحرية» 

والتكليف. واتفاق الدين. 
[الصّفة الأول : الذُكورة] 

أما الصفة الأولى فقد استغنى المصنف عن ذكرها بقوله سابقا: «وعتيقها يعقله 
عاقلتها»؛ أي لا هي, والخنثى كالمرأة» وإنما لم تعقل المرأة لعدم أهليتها للنّصرة 
ولعدم الولاية» فلو بان الخنثى ذكرًا هل يغرم حصته التي أداها غيره أو لا؟ وجهان: قال 
في «الروضة»: لعل أصحهما نعم» ورجحه ابن المقرّي؛ اعتبارًا بما في نفس الأمر كما 
في شاهد النكاح ووليه» ورجح البلقيني الثاني ؛ قال: «لبناء التحمل على الموالاة 
والمناصرة الظاهرة» وقد كان هذا في ستر الثوب كالأنثى فلا نصرة به». انتهى» والأول 
أوجه؛ لأن النصرة موجودة فيه بالقوة. 

[الصّفة الثّانية : عدم الفقر] 

وأما الصفة الثانية فمأخوذة من قوله: (ولا يعقل فقير) ولو كسوبًا؛ لأن العقل 
مواساةء وليس الفقير من أهلها كنفقة القريب» فإن قيل: الفقير تلزمه الجزية» فَهَلا كاذ 
مثل هذا؟ أجيب: بأن الجزية موضوعة لحقن الدم ولإقراره في دار الإسلام فصارت 
عوضا. 
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(49) كاب لر كت ا 
ل ساس ير ظة راس و رس." لخارءوى اه عد اه رعويا ## سس د ل هه وى سن ل سم 
رَرَقِيِقٌ وَصَبِحٌّ وَمَجْنونْ وَمُسْلِمْ عَنْ كافر وَعَكْسُهُ وَيَعْقلُ يَهُودِيٌ عَنْ نضْرَانِيٌ وَعَكْسُهُ 


[الصّفة الثّالئة : الحرّيّة] 

وأما الصفة الثالثة فمأخوذة من قوله (و) لا يعقل (رقيق) ولو مُكاتبًا؛ إذ لا ملك له 
نل مواشاة :و الشكاتة وإن بيلك تبلكة فبعيتث وليش بدن اهل المواساةه وليذا 
لا تجب عليه الزكاة» وألحق البلقيني المُبَعَضَ بالمُكاتبٍ لنقصه بالرق . 

[الصّفة الدّابعة : التكليف] 

وأما الصفة الرابعة فمأخوذة من قوله (و) لا يعقل (صبي و) لا (مجنون)؛ لأن مبنى 
العقل على النصرة» ولا نصرة فيهما لا بالعقل ولا بالرأي» بخلاف الرَّمِنِ والشيخ الهَرم 
والأعمى فإنهم يتحملون؛ لأنهم ينصرون بالقول والرأي. 1 

تنبيه : ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين الجنون المتقطع والمطبق» ويحتمل ‏ كما قال 
الأذرعي ‏ الوجوب فيما إذا كان يُجَنُّ في العام يومًا واحدّاء وليس هو آخر السنة» فإن 
هذا لا عبرة به . 

[الصّفة الخامسة : اتفاق الدّين] 

وأما الصفة الخامسة فمأخوذة من قوله: (و) لا يعقل (مسلم عن كافر وعكسه)؛ لأنه 
لا موالاة بينهما ولا توارث فلا مناصرة (ويعقل يهودي عن نصرانى وعكسه فى الأظهر) 
كالارف؟ إذ الكفر كله مِلّهٌ والحدة . والثاني : لا؛ لانقطاع الموالاة بينهما . ١‏ 

تنبيه : يتعاقل ذم ومعاهد إن زادت مذة عهده على مدة الأجل» بخلاف ما إذا 
نقصت عنها ‏ وهو ظاهر - أو ساوتها؛ تقديمًا للمانع على المقتضي» ويكفي في تحمل 
كل حول على انفراده زيادة مدة العهد عليه. قال الأذرعي: ومقتضى كلام القاضي 
وغيره أن ما ذكر من تحمل الذميّ ونحوه محله إذا كانوا في دارنا؛؟ لأنهم تحت حكمنا. 
دلا تعاقل بين ذمي وحربي» والمعاهد كالذمي . 
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وَعَلَى الْمَندَ نضْففُ ديار وَالْمُبَوَسَطٍ رُبْعٌ كل سَنَةٍ مِنَ النَّلاثِ» وَقيل : هُوَ وَاجِتٌ 


[كيفيّة توزيع المضروب على العاقلة] 

ثم أخذ المصنف رحمه الله تعالى في كيفية توزيع المضروب على العاقلة فقال: 
(وعلى الغني) من العاقلة» وهو من يملك”'' فاضا عما يبقى له في الكفارة”'' عشرين 
دينارًا أو قدرها؛ اعتبارًا بالزكاة (نصف دينار)” "© على أهل الذهبء أو قدره دراهم على 
أهل الفضة. وهو ستة منها؛ لأن ذلك أَوَّلُ درجة المواساة في زكاة النقدء والزيادة عليه 
لا ضابط لها (و) على (المتوسط) منهم». وهو من يملك فاضلا عما ذكر دون العشرين 
دينارًا أو قدرهاء وفوق ربع دينار؛ لثلا يبقى فقيرّاء فإن قيل: ينبغي أن يقاس به الغني؛ 
لثلا يبقى متوسطًا. أجيب: بأن المتوسط من أهل التحمل بخلاف الفقير. (ربع) من 
دينار أو ثلاثة وراهم! ؛ لأنه واسطة بين الفقير الذي لا شيء عليه والغني الذي عليه 
نصف ديئار» ولم نج إلحاقه بأحد الطرفين؟ لأنه إفراط أو تفريط فتوسط فيه بربع 
دينار؛ لأن الناقص عنه تافه بدليل عدم القطع به. 

تنبيه : ما ضبطنا به الغني والمتوسط هو ما قاله الإمام وتبعه الغزالي وغيره» ورجحه 
ابن المقري وضبطه البغوي تبعًا للقاضي بالعرف». ولا ترجيح في «الروضة»»؛ قال 
الإمام: وكون الغني عليه نصف الدينار والمتوسط ربع لا يُعرف في ذلك أثرٌُ ناص 
ولا خبر؛ لكنهم راعوا معنى المواساة . 

ويجب النصف والربع (كُلَّ سنة من الثلاث)؛ لأنها مواساة تتعلق بالحول فتكررت 
بتكرره كالزكاة» فجميع ما يلزم الغني في الثلاث سنين دينار ونصف » والمتوسط نصف 
وربع (وقيل : هو)؛ أي ما ذكر من نصف أو ربع (واجب الثلاث) أخذا من قول الشافعي 


. أي أن عَنَى العاقلة لا يكون إلا بالمال» فالغنيٌ بالكسب فقيرٌ في باب العاقلة‎ )١( 

)١(‏ من مسكن وخادم وكل ما لا يكلف بيعه في الكفارة. 

(؟') ومتى زاد سعره أو نقص اعتبر حاله وقت الأخذ منه وإن صار يساوي مائتي نصف فأكثر. انتهى 0غ 
ش» على «م ر؟. 
انظر: حاشية البجيرميٌ على شرح منهج الطلاب. كتاب الدّيات» فصل في العاقلة. (519/4). 
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وَيُعْتبِرَانِ آخِرَ الحَؤلٍء وَمَنْ أَعسّر فيه سَقط . 


رضي الله عنه في «الأم» : (إِنَّ من كثر ماله يحمل إذا قومت الدية نصف دينارء ومن كان 
دونه ربع دينار» لا يزاد على هذا ولا ينقص»» وعلى هذا يؤدي الغني كل سنة سدس 
دينار والمتوسط نصف سدس . وعلى الأول لو كثرت العاقلة أو قل الواجب نقص 
القسطء. فيؤخذ من كل منهم حصته من غير تخصيص أحد منهم لشمول جهة التحمل 
لهم وإن قلوا أو كثر الواجب لم يزد القسط لتضررهم بذلك . 

تنبيه: إِنَّما اعتبر مقدار نصف الدينار وربعه لا عينهما؛ لأن الإبل هي الواجبة» 
وما يؤخذ بعد تمام الحول من نصف وربع يصرف إليهاء وللمُسْتحِقٌ أن لا يأخذ غيرها 
لما مََ. والدعوى بالدَّيَةِ المأخوذة من العاقلة لا تتوجه عليهم؛ بل على الجاني نفسهء 
ثم هم يدفعونها بعد ثبوتها كما قاله ابن القاص في «أدب القضاء»ء وهو مقتضى كلام 
الرافعي”'' أيضا . 

[الوقثُ المعبَبَدُ في الغنى والتّوشُّط] 

(و) الغني والمتوسط (يعتبران آخر الحول)؛ لأنه حق مالي مُبَعَلّقُّ بالحول على جهة 
المواساة فاعتبر بآخره كالزكاة» فلا يؤثر الغنى وضده قبله ولا بعده» فلو أَنْسَرَ آخرّه ولم 
يؤد ثم أعسر ثبت ديئا في ذمتهء (ومن أعسر فيه)؛ أي آخر الحول (سقط) أراد لم يلزمه 
شيء ؛ لأنه ليس أهلا للمواساة بخلاف الجزية؛ لأنها كالأجرة لسكنى دار الإسلام . قال 
الماوردي: ولو ادعى الفقر بعد الغنى حُلّفَ ولا يكلف البينة؛ لأنه إنما يتحمل بعد 
العلم بغناه. ومن كان أول الحول ناقصًا بِرِفٌ أو كفر أو جنون أو صبا وصار في آخره 
نه اللكنال :ل روخ مدقي ولاك الخول :ولا يما بعدهة قال الرافعي: «لأنهم 
ليسوا أهلا للنّصرة بالبدن في الابتداءء فلا يكلفون النصرة بالمال في الانتهاء»» 
والمعسر كامل أهل للنصرة» وإنما يعتبر المال ليتمكن من الأداء فيعتبر وقته. 

ولمّا فرغ مما يجب بجناية الخُررٌ شرع فيما يجب بجناية غيره مُتَرْجِمًا لذلك ب«فصل» 
فقال : 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «الرافعي فيهة. 


عمش ملالا هج ام50 مجعم .//نومااا 


)0( 2 | 0 


5 فصلٌ [في جناية الرّقيق] 


ل ا ا ا ا ا ا 1 1 2 5 5 5 
ونان وه- 


(فصل) في جناية الرّقيق 
[مال جناية العبد يتعلّق برقبته] 
(مال جناية العبد) المُوجبة للمال4؛ بأن كانت غير عمد أو:عمدًا وعَفِيَ على مال 
(يتعلّق برقبته) بالإجماء”' كما حكاه البيهقي ؛ إذ لا يمكن إلزامه لسيده؛ لأنه إضرار به 
مع براءتهء» ولا أن يكون في ذمة العبد إلى عتقه للإضرار بالمستحقٌ. بخلاف معاملة 
غيره له لرضاه بذمته» فالتعلق برقبته طريق وسط في رعاية الجانبين. ولا يجب على 
عاقلة سيده؛ لأنها وردت في الحر على خلاف الأصل. وفارق جناية البهيمة حيث 
يضمتها مالكها إذا قصر لأن للآدمي اختيارًا . 
تنبيه : معنى التعلّقٍ بالرقبة أن يباع ويصرف ثمنه إلى الجناية» ولا يملكه المجني 
عليه بنفس الجناية وإن كانت قيمته أقل من أرشها؛ لما فيه من إبطال حى السيد من 
التمكن من الفداء. ويستثنى من التعلق بالرقبة جناية غير المميز والأعجمي الذي يعتقد 
طاعة آمره بأمر سيده أو غيره فإنها تكون على الآمرِء ولا يتعلق الضمان برقبته على 
الأصح كما ذكراه في الرهن . والمُبَعَضَ يجب عليه من واجب جنايته بنسبة حريته وباقيه 
من الرق يتعلق به باقي واجب الجناية» فيفديه السيد بأقل الأمرين من حصتي واجبها 
والقيمة كما يعلم مما يأتي . 
[تخبيرٌ سيّد العبد الجاني بين بيعه وفدائه] 
(ولسيده) ولو بنائبه (بيعه لها)؛ أي الجناية» ولا بد من إذن المستحقٌّ ولو كان البيع 
بعد اختيار الفداء» وله تسليمه ليباع فيهاء ولا يباع منه أكثر من أرش الجناية إلا بإذن 
سيده أو ضرورة؛ كأن لم يجد من يشتري بعضه. ويتعلق الأرش بجميع رقبته إن كان 


)00 أي بجميع الرُقبة وإن كان الواجب حبّة وقيمته ألمًا. 


عام ام الاك ل ام50 مجعم .// سمط 


(41) كاب 1 لومككت ا 


م م 


و 5 


مِنْ قِيمَتِه وَأَرْشِهَاء وَفِيٍ القدِيم: بأزشهاء وَلا يَتَعَلَقُ بِذِمتِه مَعَ رَقبنِهِ في 


بقدر قيمتها أو أكثرء وكذا إن كان أقل على ظاهر النص. ولو أبرأ المستجنٌ عن بعض 
الواجب انفك من العبد بقسطه على الأصح كما ذكره الرافعي في «دوريّاتِ الوصايا». 
واستشكل بأن تعلق الرهن بالمرهون دون تعلق المجني عليه برقبة العبد» ومع ذلك لو 
أبرأ المرتهنٌ عن بعض الدين لم ينفك شيء من الرهن» وقد يفرق: بأن التَعلّقَ الجعلي 
أقوى من الشرعي . (و) له أيضًا (فداؤه) فيتخيّر بين الأمرين» فإن اختار الفداء فيفديه 
في الجديد (بالأقل من قيمته وأرشها)؛ لأن الأقل إن كان القيمة فليس عليه غير تسليم 
الرقبة وهي بدلهاء أو الأرش فهو الواجب. وتعتبر القيمة يوم الجناية كما حكي عن 
النصء وجرى عليه ابن المقري في «روضه لِتَوَجهِ طلب الفداء فيه» ولأنه يوم تعلقهاء 
واعتبر القفال يوم الفداء فيه؛ لأن النقص قبله لا يلزم السيد بدليل ما لو مات العبد قبل 
اختيار الفداءء وحمل النص على ما لو منع بيعه حال الجناية ثم نقصت القيمة» وجرى 
على هذا ابن المقري في «إرشاده» واشرحه). وهذا- كما قال الزركشي ‏ هو المتجه 
(وفي القديم) يفديه (بأرشها) بالغا ما بلغ؟ لأنه لو سلمه ربما بيع بأكثر من قيمتهء 
والجديد لا يعتبر هذا الاحتمال. 
[حكم تعلّق مال جناية العبد بذمّته مع رقبته] 

(ولا يتعلق) مال جناية العبد (بذمته مع رقبته في الأظهر) وإن أذن له سيده في 
الجناية» وإلا لما تعلق برقبته كديون المعاملات؛ حتى لو بقي شيء لا يتبع به بعد 
عتقه. والثاني : يتعلق بالذمة والرَقبَةٌ مرهونةٌ بما في الذمة» فإن لم يوف الثمن به طولب 
العبد بالباقي بعد العتق . 

تنبيه: قد عَلِمٌ من قول المصنف: «بذمته مع رقبته» أن مَحَنَّ الخلاف فيما إذا تعلق 
الأرش بالرقبة؛ بأن قامت بينة بجناية العبد أو أقرّ بها السيد. فأما لو تعذر التعلق 
بالرقبة؟ بأن أقر بها العبد وكذبه السيد قال الإمام: فلا وجه إلا القطع بالتعلق بذمة 
العبد. وقد يرد على المصنف ما لو أقر السيد بأن عبده جنى على عبد خطأ قيمته ألفٌ. 


عا مام نااك ل ام50امج/عم.//نومااطا 


0 مخ | 5 (7) 
وَلَوْ قَدَاهُ ثمَ جَتى سَلَّمَهُ بع أو فَدَاُ وَلَوْ جَنَى نَانيَا قبْلَ الْفِدَاءِ بَاعَهُ فيهمًا أو فَدَاهُ 


بالأقل مِنْ قيِمَيِهِ وَالأَرْشْيْنِء وَفِي القديم: بالأزشيْن . 


وقال العبد: «قيمته ألفان» لزم العبد بعد العتق القدر الزائد على ما أقرَ به السيد على 
النص في «الأم». قال البلقيني: «وقد اجتمع في هذه الصورة التعلّق بالرقبة والتعلّق 
بالذمة على المذهب؛ لكن لم يَتَحِدْ محل التعلّق» . 

فرع : لو اطّلع سيد العبد على لَقَطَةِ في يده وأقّها عنده أو أهمله وأعرض عنه 
وفّعنا على الأظهر من أنه لا يصح التقاطه فأتلفها أو تلفت عنده تعلق المال برقبته 
وسائن أموال اليد كماكة عليه اللقيى:. 

فرع : حَمْلٌ الجانية للسّيدِ لا يتعلّقُ به الأرش سواء كان موجودًا يوم”" الجناية أم حدث 
بعدهاء فلا تباع حتى تضع ؛ إذ لا يمكن إجبار السيد على بيع الحمل» ولا يمكن استثناؤه» 
فإن لم يفدها بعد وضعها بِيْعَا معًا وأخذ السيد حصة الولد وأخذ المجني عليه حصته. 

[حكم تخبير سيّد العبد الجاني بين ببعه وفدائه عند تكرّر الجناية منه] 

(ولو فداه) السيد (ثم جنى) بعد الفداء (سلمه للبيع)؛ أي ليباع» أو باعه بنفسه (أو 
فداه) كما تقدَّم ولو تكرر ذلك مرارًا؛ لأنه الآن لم يتعلق به غير هذه الجناية (ولو جنى 
ثانيًا قبل الفداء باعه فيهما)؛ أي الجنايتين» أو سلمه ليباع فيهماء ووزع ثمنه عليهما (أو 
فداه) السيد (بالأقلٌ من قيمته والأرشين) على الجديد (وفي القديم: بالأرشين) لما مَرَ. 

تنبيه : مَحَلَّ الخلاف إذا لم يمنع من بيعه مختارًا للفداء. فإن منع لزمه أن يفدي كلا 
منهما كما لو كان بترو كا بصرع به لمحا لي الكادم علي ايه المستولدة. 
وما جزم به المصنف من البيع في الجنايتين محلَهُ أن يتحداء فلو جنى خطأ ثم قتل عمدًا 
ولم يفده السيد ولا عفا صاحب العمد ففي «فروع ابن القطان» أنه يباع في الخطأ 
وحدهء ولصاحب العمد القود؛ كمن جنى خطأ ثم ارتد فإنا نبيعه ثم تقتله بالردة إن لم 
يتبء قال المعلق عنه: فلو لم يجد من يشتريه لتعلق القود به فعندي أن القود يسقط؛ 
لأنا نقول لضاحبه: إن صاحب الخطأ قد منعك فلو أقدثاك لأبطلنا حَقَّه فأعدلُ الأمور أن 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «قبل». 


أعا مض ام الاك 2 ام50 مجعم .//:ومااطا 
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(4) كار الزيكلةا 4 


2 و م 2 . َي 


تشتركا فيه» ولا سبيل إليه إلا بترك القود؛ كذا نقله الزركشي وأقرهء وفيه ‏ كما قال ابن 
[حكم ما لو أعتق السَيّدٌ عبده الجاني أو باعه] 

(ولو أعتقه) أي العبد الجاني (أو باعه) فإن أبطلناهما فظاهد حكمُّة (و) إن 
(صحّحناهما)؛ أي قلنا بصحتهما؛ بأن كان المعيّقٌ موسرًا والبائع مختارًا للفداء» وهو 
في الأولى راجح» وفي الثانية مرجوح (أو قتله) السيد (فداه) حتمًا (بالأقلٌ) من قيمته 
والأرش قطعًا؛ لأنه قَوَتَ مَحَلَّ حَقَهه ثم أشار لطريقة حاكية للجديد والقديم السابقين 
بقوله : (وقيل) في فداته (القولان) السابقان» وما رجحه من طريقة القطع جرى عليه في 
«الروضة» هناء وجزم في كتاب البيع في بيع العبد الجاني بطريقة الخلاف . 

[براءة سيّد العبد الجاني بهروبه أو موته] 

(ولو هرب) العبد الجاني (أو مات) قبل اختيار السيد الفداء (برىء سيده) من 
عُهدته؛ لأن الحق متعلق برقبته وقد فاتت (إلَا إذا طلب) منه تسليمه ليباع في الجناية 
(فمنعه) فإنه لا يبرأ؛ بل يصير مختارًا للفداء لتعديه بالمنع» والمستثنى منه صادق؛ بأن 
لم يطلب منه أو طلب ولم يمنعه . 


3 


تنبيه: لو علم السيد موضع العبد الهارب وأمكنه رده قال الزركشي: «يتجه أنه 
يجب؛ لأن التسليم واجب عليه . 

ولو قتل العبدَ الجاني أجنبيمٌ قتا يوجب مالا بأن قتله خطأ أو شبه عمد أو يوجب 
تفاضا وعم لمن علج جال بلق ارات تتتمله لأنها وله :1315 الات سسلدها الشيد 
أو بدلها من سائر أمواله . فإن لم يَعْفٌ السيد بل اقتصصّ - وهو جائز له قال البغوي : 
«لزمه الفداء للمجني عليه»: وأقرّاه» وهذا ‏ كما قال شيخي - مُفَرَعٌ على القول بأن 
الواجب القصاص أو الدية» أما إذا فرّعنا على الأصح من أن الواجب القصاص فلا 
بلزمه شيء كالمرهون إذا قتل واققص السيد . 


أعا مث ملالا لا م50ام جاعم .//نوم اط 


4 سمخو |5 (7) 
وَلوِ اختَارَ الفِدَاءَ فَالأصَحٌ أَنَّلَهُ الوُجُوعٌ وَتَسْلِيمَهُ. 


رسف 40ةر» ناويات 
وَيفدِي ام وَلدِهِ بالآاقل. وَقيل : القؤلان» تقو واوفتجون بكم مار ل اها لود فز يا ا وب دو 1 


[حكم رجوع سيّد العبد الجاني عن الفداء] 

(ولو اختار) السيد (الفداء فالأصح)» وفي «الروضة»: «الصحيح». وهو أَوْلَى (أن 
له الرجوع) عنه (و) أن عليه (تسليمه) حينئذٍ ليباع في الجناية ؛ لأنه وعد ولا أثر له 
واليأس لم يحصل من بيعه. والثاني : يلزمه الفداء عملا بالتزامه . 

تنبيه : فهم من قوله: «وتسليمه» بقاء العبد» فإن مات أو قتل فلا رجوع له قطعًاء 
ومحل الرجوع إذا كان باقيًا كما قال البلقيني إذا لم تنقص قيمته بعد اختياره القداءء فإن 
نقصت لم يُمَكَنْ من الرجوع ويلزمه الفداء قطعًا؛ لأنه فوت باختياره ذلك القدر من 
قيمته» فإن قال: «أنا أسلمه وأغرم النقص» قَيِلَ» وما إذا لم يحصل بتأخير بيعه تأخية 
يضر بالمجني عليه بالتأخير» فإن حصل وللسيد مال غيره فليس له الرجوع قطعًا؛ 
للضرر الحاصل للمجني عليه بالتأخير» ولو باعه بإذن المجني عليه بشرط الفداء» لزمه 
الفداء» وشمل كلامه الاختيار الفعلى؛ كأن وطىء الأمة الجانية» وليس مراداء فإن 
الصحيح أنه ليس باختيار . وقوله: «وتسليمه» منصوب عطفا على اسم «أن»» والمعنى 
وأن عليه تسليمه كما قدرته في كلامه» ولا يصح رفعه عطفا على ضمير خبر «أنَّ؛ لأن 
الفهل عليه لا له 

[حكم فداء السَيّد أ ولده الجانية ومقدار ذلك] 

(ويّفدي) - بفتح أوَّله ‏ السَّيّدٌ وجوبًا (أم ولده) الجانية حتمًا (بالأقل) من قيمتها 
والأرش قطعًا؛ لأنه بالاستيلاد منع من بيعها مع بقاء الوق فيهاء فأشبه ما إذا جنى القرُ 
فلم يسلمه للبيع» وقال الإمام: السيد بالاستيلاد ممُستمتع بحقه متصرف في ملكه؛ 
فجعله ملتزمًا للفداء بجناية تحدث من بعد فيه غموض. ولكنه متفق عليه بين 
الأصحاب (وقيل:) في جناية أم ولده (القولان) السابقان في جناية القن» ولعل مأخذه 
جواز بيع أم الولد. 

كيه كك واسوت فدائها على السيد إذا امتنع بيعها كما اقتضاه التعليل السابق» 


عام ام للا لا م50امج/عم .سمط 


(49) كاب ةلوت "4١‏ 


.اضر 


وَجناياتها كوَّاحِدَةٍ في الأظهر . 


فلو كانت تباع لكونه استولدها وهي مرهونة وهو معسر فإنه يقدم حق المجني عليه على 
حق المرتهن. وتباع وتعتبر قيمتها يوم الجناية على الأصح اعتبارًا بوقت لزوم فدائها 
ووقت الحاجة إلى بيعها الممنوع بالإحبال» وقيل: يوم الاستيلاد؛ لأنه السبب في منع 
البيع. وشمل كلامه الأمة التي استولدها سيدها بعد الجناية وهو ظاهر؛ لكن الظاهر 
هنا كما قال شيخنا ‏ أن العبرة بقيمة يوم الإحبال إلا أن يمنع بيعها حال الجناية فتعتبر 

(وجناياتها) حُكْمُهَا (كواحدة في الأظهر) فيلزمه للكلّ فداءٌ واحدٌ؛ لأن الاستيلاد 
مُترّلُّ منزلة الإتلاف. وإتلاف الشيء لا يوجب إلا قيمة واحدة» كما لو جنى عبده 
جنايات ثم قتله أو أعتقه» فلو كانت قيمتها ألقًا وجنت جنايتين وأرش كَل منهما ألفٌ 
فلكل منهما خمسمائة» فإن كان الأول قبض ألفا استرد منه الثاني نصفهء أو أرش الثانية 
خمسمائة استرد منه ثلثه» أو أرش الثانية ألف والأولى خمسمائة استرد منه ثلثها ومن 
السيد خمسمائة تمام القيمة ليصير معه ثلثا الألف ومع الأول ثلئه؛ كديون الميت إذا 
سمت تركته عليها ثم حدت عليه دين آخر؛ 0 كوا علدو انا فهلاة برها شوذ 
فيزاحم المستحقٌ الغرماء ويسترد منهم حصته؛ واستثنى البلقيني من ذلك أم الولد التي 
تباع؟ بأن استولدها وهي مرهونة وهو معسر إذا جنت جناية تتعلق برقبتهاء فإن حق 
المجني عليه يقدم على المرتهن فلا تكون جتاياتها كواحدة؛ لأنه يمكنه بيعها؛ بل هي 
كالقن يجني جناية بعد أخرى فيأتي فيها التفصيل المار. والثاني يفديها في كل جناية 
بالأقل من قيمتها وأرش تلك الجناية . 

تنبيه : مَحَلّ الخلاف أن يكون أرش الجناية الأولى كالقيمة أو أكثر أو أقل» والباقي 
من القيمة لا يفي بالجناية الثانية» فإن كان أرش الأولى دون القيمة وفداها به» وكان 
الباقي من قيمتها يفي بالجناية الثانية فداها بأرشها قطعًا. قال الزركشي: «وسكتوا عن 
التعلق بذمتها ويشبه القطع به لتعذر التعلق برقبتها». وهذا ممنوع؛ بل الأشبه ‏ كما قال 
شيخنا ‏ القطع بالتعلق بذمة السيد؛ لأنه منع بيعهاء فلو ماتت عقب الجناية لم يسقط 


أعا مام الاك ل ام50 مجاعم .سمط 


0 مخ 5 (7) 


ار الات قل جا 4 لياق الل بلقاي ال وان الاي 30100 #ب تق ابو الوق واي وا ا#اتكة “قت فد رو لب 1 ريلك زه" افق ج؟ ٠‏ مفاد” كاك جو يود جتفان هن بيقن هو ابو يها ال ا و 


الأرش عن السيد في الأصح بخلاف القن كما قاله الرافعي في كلامه على جناية 
الموقوف. 
[حكم فداء السَّدِ العبد الموقوف] 
تتمة: حكم الموقوف حكم المستولدة لمنع الواقف بيعه بوقفهء والظاهر ‏ كما قال 
شيخنا ‏ أن المنذور عتقه كذلك» وأما المكاتب فذكر المصنف جنايته في باب الكتابة. 


تنخ ند تن 


عمش ذم للا ا م50ام جاعم .//نوم اط 


(4) كا با لركت 1 


١‏ فصل [في دِيّة الجنين] 


2 2 لس سيوو 
في الجنين إن انفصل مينا بجنايةٌ ا 2 


فصل [في دِيَةٍ الجنين] 
[مقدارٌ دية الجنين الحُرٌ المسلم] 
(في) دية (الجنين) الحُرد المسلم (عَرَةُ)؛ لخبر الصحيحين: «أنّه يِِ قَضَى في 
لين بعَُةٍ عَبْدِ أَوْ آمَقه2'0 بترك تنوين «هُرّة» على الإضافة البيانية» وتنوينها على أن 
فادها نيد لا سمنو انا اطق ال الداعن ل بوبه الفرين » اوليكا شر ف عتتر تق 
العلاء أن يكون العبد أبيض والأمة بيضاءء وحكاه الفاكهاني في «شرح الرسالة» عن ابن 
عبد البر أيضًا ولم يشترط الأكثرون ذلكء وقالوا: النسمة من الرقيق غرة؛ لأنها غرة 
ما يملك؛ أي أفضلهء وغوة كل شيم خياره . 
[شروط وجوب الهُرّةِ في الجنين] 
وَإنمًا تج الخوة فته (إن انفضل ميثًا بيحتاية) على آمه الحية مؤكرة فيه شواء أكادت 
الجناية بالقول؟ كالتهديد والتخويف المفضي إلى سقوط الجنين» أم بالفعل؛ كأن 
يضربها أو يوجرها دواء أو غيره فتلقي جنيئّاء أم بالترك؛ كأن يمنعها الطعام أو الشراب 
حتى تلقي الجنين وكانت الأجنة تسقط بذلك» ولو دعتها ضرورة إلى شرب دواءء 
فينبغي - كما قال الزركشي - أنها لا تضمن بسببه» وليس من الضرورة الصوم ولو في 
رمضان إذا خشيت منه الإجهاض» فإذا فعلته فأجهضت ضمنتته كما قاله الماوردي» 
ولا ترث منه؛ لأنها قاتلة . وسواء كان الجنين ذكرًا أم غيره؛ لإطلاق الخبر؛ لأن ديتهما 
لو اختلفت لكثر الاختلاف في كونه ذكرًا أو غيره فسوّى الشارع بينهما كأصل الصاع من 
التمر يكون بدل اللَبَنِ في المُصَّرَاةَء سواء أقلّ اللَّبَنُ أم كثرء وسواء كان الجنين تامَ 


)01( أخرجه البخاريٌ في لاصحيحه»ة؛ كتاب الدّيات» باب جنين المرأة /608ولىم/ء ومسلم؛ كتاب 
القسامة والمحاربين؛ باب دية الجنين / 4789/ . 


أعا مم ام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


9 معن | اخ (7) 
في حَيَاتِهَا أو مَوْتَهّاء وَكذا إِنْ ظهّرٌ بلا انْفِصَالٍ في الأَصَحٌ وَإلَّا فا 5000 


الأعضاء أم ناقصها ثابت النسب أم لا؛ لكن لا بد أن يكون معصومًا مضمونًا على 
الجاني عند الجناية وإن لم تكن أمه معصومة أو مضمونة عندهاء أما الجنين الرقيق 
والكافر فذكرهما المصنف آخر الفصل . ولا أثر لنحو لطمة خفيفة كما لا تؤثر في الدية 
ولا لضربة قوية أقامت بعدها بلا ألم» ثم ألقت جنيئًا؛ نقله في «البحر» عن النص . 

تنبيه : سُّمّيَ الجنين جنيئًا لاستتاره» ومنه : «الجرٌ . 

وقوله: (في حياتها أو موتها) متعلق ب«انفصل»؛ أي انفصل في حياتها بجناية أو 
انفصل بعد موتها بجناية في حياتهاء ويحتمل أن يكون في حياتها أو موتها متعلق 
ب«جناية»» فيشمل ما لو ضرب ميئة فَأَلْقَتْ جنيئًا ميتاء وبه صرح القاضي أبو الطيب 
والروياني فأوجبنا الغرة؛ لأن الأصل بقاء الحياة؛ وقال البغوي: لا شيء عليه» وبه قال 
الماوردي وادعى فيه الإجماعء ورجّحه البلقيني» ولم يرجح الشيخان شيئًا . 

(وكذا إن ظهر) بعض الجنين (بلا انفصال) من أمه؛ كخروج رأسه ميتًا تجب فيه 
الغرة (في الأصح)؛ لتحقق وجوده. والثاني : لا بُدَّ من تمام انفصاله؛ لأن ما لم ينفصل 
كالعضو منها (وإلا) بأن لم يكن معصومًا عند الجناية كجنين حربية من حربي وإن أسلم 
دهي نه التفتارة: أو لم يكن مضمونًا؛ كأن كان الجاني مالكا للجنين ولأمه؛ بأن 
جنى السيد على أمته الحامل وجنينها من غيره وهو ملك له فعتقت» ثم ألقت الجنين؛ 
أو كانت أمه ميتة» أو لم ينفصل ولا ظهر بالجناية على أمه (فلا) شيء فيه لعدم احترامه 
في الْأُوْلَى. وعدم ضمان الجاني في الثانية» ولظهور موته يموتها في الثالثة» ولعدم 
تحقق وجوده في الأخيرتين. 

ديه تققد التدزق بالخصيحة أزلى سن عقيف الك بها لازيام أنه لو سنن خلى خرية 
جنينها معصومٌ حين الجناية لاشيء فيه» وليس كذلك. ولو ماتت الأم ولم ينفصل 
الولد ولم يظهر فلا غرة؛ لأنا لم نتيقن وجود الجنين فلا نوجب شيئًا بالشك» وكذا لو 
كانت المرأة منتفخة البطن فضربها ضارب فزال الانتفاخ» أو كانت تجد حركة في بطنها 
فانقطعت بالضربة ؛ لجواز أن يكون ريحًا فانفشت وسكن . 


أعا مث ملالا ا م50امج/عم .نوما 


2< ً 5 مص 2 02 ع 22م لد 50072 دض 072 ع2 20-0 
أَوْ حَيًا وَنَقَىَ زمانا بلا | ثم مات قلا ضمان» إن مات حين خرّ اؤ دا ألمة وَمَات 
0 سم ف كير 
م واه 
فيه نه 
وَلِوْ ألقَتْ جَنِينين فعُْتانء أو يَذَا فَعْدَةٌ ا ا 


[حكم ضمان الجنين إذا انفصل حيًا وبقي زمانًا بلا ألم ثم مات] 
(أو) انفصل (حيّا وبقي) بعد انفصناله (زمانا بلا ألم) فيه (ثم مات فلا ضمان) على 
الجاني» سواء أزال ألم الجناية عن أمه قبل إلقائه أم لا؛ لأن الظاهر أنه مات بسبب 
آخر. 
[مُوجَبٌ الجناية على جنين مات حين خرج أو دام آلمّهُ ومات منه] 
(وإن مات حين خرج) بعد انفصاله» أو تحرك تحركا شديدًا؛ كقبض يد وبسطها ولو 
حركة مذبوح لا اختلاجًا (أو دام ألمه ومات) منه (فدية نفس) كاملة على الجاني ولو 
انفصل الجنين لدون ستة أشهر لأنا تيقنا حياته والظاهر موته بالجناية» بخلاف مجرد 
اختلاجه ؛ لاحتمال كونه انتشارًا بسبب الخروج من المضيق . 
تنبيه : لو حزّه شخص وقد انفصل بلا جناية وإن لم تكن حياته مستقرّة» أو بجناية 
وحياته مستقرةٌ وجب عليه القصاص ؛ كما لو قتل مريضًا مشرفا على الموت» وإن كان 
بجناية وحياته غير مستقرة» فالقاتل له هو الجاني على أمه ولا شيء على الحَارٌ إلا 
التعزير» ولو خرج رأسه وصاح فحرّه شخص لزمه القصاص ؛ لأنا تيقنا بالصياح حياته . 
[مُوجَبُ ما إذا ألقت امرأة بجناية جنينين] 
(ولو ألقت)؛ أي امرأة بجناية عليها (جنينين) ميتين (فَعُرَنَانِ) تجبان فيهماء أو ثلانًا 
فثلاثة وهكذا؛ لأن الغرة متعلقة باسم الجنين فتتعدد بتعدده. ولو ألقت ميئًا وحيًا 
واستمر ألم الحيّ حتى مات فغرة للأول ودية للثاني. ولو اشترك جماعة فى الإجهاض 
اشتركوا في الغرة كما في الدية. ١‏ 
[مُوجَبُ ما إذا ألقت امرأةٌ بجناية عليها يدا أو رجلا وماتت] 


(أو) القت (يذدَا) أو رجلا وماتت (فَفْرَةٌ) تجب؛ لان العلم قد حصل بوجود 


عمد ام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


0 حيو 2 (0) 


ا لاا ا براي لعي ا لماو اكات ااا مر لعا سا فز قاد ل متها 76 تفاط هايا يعد الوق او لإ هار وها بها بوذي قا جه ف كوك ها لوك اا به 7ه مقا جه مرف “لو لود ول" هذ + ار الهاي أن 


الجنين» والغالب على الظن أن اليد بانت بالجناية . وخرج ب«ماتت» ما لو عاشت ولم 
تلق حتئاء فلا يجب إلا نصف غرة؛ كما أن يد الحيّ لا يجب فيها إلا نصف ديةء 
ولا يضمن باقيه؛ لأنا لم نتحقق تلفه. 
[فروعٌ في ذكر بعض موجبات العُرّة] 

فروع: لو ألقت بَدَنَيْنَ ولو ملتصقين فغرتان؛ إذ الواحد لا يكون له بدنان» فالبدنان 
حقيقة يلتزمان رأسين» فلو لم يكن إلا رأس فالمجموع بدن واحد حقيقة» فلا تجب إلا 
غرة واحدة. 

ولو ألقت ثلانًا أو أربعًا من الأيدي أو الأرجل أو رأسين وجب غرة فقط لإمكان 
كونها لجنين واحد؛ بعضها أصلي وبعضها زائد» وعن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه 
أو بامرأة لها رآننان شكجها بمائة ذيغار:ونظر إليها وظلقهاء..وظامر اثهييجب للعفيو 
الزائد حكومة . 

ولو ألقت يدَا ثم جنيئًا ميا بلا يد قبل الاندمال وزال الألم من الأم فغرة؛ لأن 
الظاهر أن اليد مبانة منه بالجناية» أو حيّا فمات من الجناية فدِيّةٌ» ودخل فيها أرش 
اليد» فإن عاش وشهد القوابل أو علم أنها يد من خلقت فيه الحياة فنصف دية لليد 
وإن لم يشهد القوابل بذلك ولم يعلم فنصف غرة لليد عملا باليقين» أو ألقته بعد 
الاندمال وزال الألم أهدر الجنين لزوال الألم الحاصل بالجناية» ووجب لليد المُلقاة 
قبله إن خرج مينًا نصف غَرَّةٍ أو حيّا ومات أو عاش فنصف دية إن شهد القوابل أو عَلِمَ 
أنها يد من خلقت فيه الحياة. وإن انفصل بعد إلقاء اليد ميبًا كامل الأطراف بعد 
الاندمال فلا شيء فيه» وفي اليد حكومة كما بحثه شيخناء أو قبل الاندمال ميمًا فغرة 
فقط ؛ لاحتمال أن اليد التي ألقتها كانت زائدة لهذا الجنين وانمحق أثرهاء أو حيّا ومات 
فدية لاغرة كما وقع في «أصل الروضة»» وإن عاش فحكومة» وتأخُرُ اليد عن الجنين 
إلقاءً كتقدّم لذلك فيما ذكره. 


أعا مم ام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


(497) كاب ا لديكت ١‏ 


وَكَدَا لحم قَالَ القَوَابِلُ: صُورَةٌ خَفيّة) قبل : أو لا؛ قَلْنّ : «لَوْ بقى لتصَوَّرًا . 
وَهِيَ عَبْدَ أو أَمَ 5 از 1 77111 


[مَوجَِبٌ ما إذا ألقت المرأة بجناية عليها لحمًا 
قال القوابل: فيه صورة خفيّة» أو «لو بقي لتصوّر»] 

(وكذا لحم) ألقته امرأة بجناية عليها يجب فيه غرة إذا (قال القوابل) وهنّ أهل 
الخبرة (فيه صورة خفية) على غيرهن» فلا يعرفها سواهن لحذقهم. 

فائدة: تظهر الصورة الخفية بوضعه في الماء الحَارٌء ويكفي تصور أصبع أو عين أو 
ظفر أو ما بان من خلق أدمي . 

(قيل: أو لا)صورة ؛ أي تجب العْرَةٌ أيضًا في إلقاء لحم لا صورة فيه أصلا تعرفها 
القوابل» ولكن (قلن:) إنه (لو بقي) ذلك اللحم (لَتَصَوَّرَ)؛ أي تَخَلَّقَّ؛ كما تنقضي به 
العدّة» والمذهب لا غَة كما لا تصير أم ولد بذلك”'"» ومَرَ إيضاح هذا في باب العدد. 

ل ل ل 

شيء قطعًا كما لا تنقضي به العدة. 

[َالعْرَةٌ] 

(وهي)؛ أي العْرَةٌ الواجبة (عبد أو أمة) كما نطق به الخبر”"“» والخْيرَة في ذلك إلى 
الغارم» ويجبر المستحقٌ على قبولها من أي نوع كانت . 

تنبيه: عُلِمَ من ذلك أنه لا يلزم قبول الخنثى كما قاله الزركشي؛ لأنه ليس بذكر 
ولا أنثى في الظاهر. 

[أوصاف العْرّة] 

وأشار لوصف الغْرّة بقوله: (مميز) فلا يلزمه قبول غيره؛ لأن الغرة هي الخيار كما 

مرء وغير المميز ليس من الخيار؛ لأنه يحتاج إلى من يكفله» ولفظ الخبر وإن كان 


)01( في نسخة البابي الحلبي : : «كما لا تصير به أم ولد؛ ومرٌ. . 
(7) المراد به الخبر الذي أخرجه الشيخان: 00 عبد أو أمةّا. 


عمش ام للا لا م50امج/عم .نوما 


1" معو 5 (7) 


سَلِيمٌ مِنْ عَيْبٍ مَبيع . وَالأَصَحٌ قَبُولُ كبير لم يَعْجَرْ بهَرَّم» ا 


يشمل المميز وغيره يجوز أن يستنبط من النّصنَّ معنى يخصه؛ لأن المقصود بالغرة جبر 
الخلل ولا جبر مع عدم التمييز . 

تنبيه : قضية كلامه اعتبار التمييز من غير نظر إلى السَّنَّ؟ حتى لو ميّز قبل السبع أجزأ. 
وليس مرادًا؛ بل لا بد من هذا السن كما قاله البلقيني. قال: وقد نصنّ عليه في «الأم». 

(سليم من عيب مبيع)2 لأن المعيب ليس من الخيارء فإن قيل: قد اكتفى في 
الكفارة بالمعيب إذا كان العيب لا يخل بالعمل. فهلا كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن 
الكفارة حق لله تعالى والغرة حق لآدمي. وحقوق الله تعالى مبنية على المساهلة. فإن 
رضي المستحقٌ بالمعيب جاز؛ لأن الحق له. 

تنبيه : أفهم كلامه قبول الكافر ؛ لكن في «الشرح» و«الروضة» أنه لا يجبر على قبول 
خصي وخنثى وكافرء وجمم بينهما: بأن ما في «الشرح» و«الروضة» محمول بقرينة 
ما مَتَ في البيع على كافر ببلد تقل فيه الرغبة» أو على مرتد أو كافرة يمتنع وطؤها 
لِتَمَجّْس ونحوه» وما هنا على غير ذلك. وأفهم امتناع الحامل لجزمهم في كتاب البيع 
بأنة 59 في الجواري. وبه صرح صاحب المعتمدء فقال: لا يلزمه قبول حامل 
ولا موطوأة لم يتحقق عدم حملهاء وما ذكره من عدم قبول الموطوأة التي لم يتحقق 
عدم حملها ممنوعء فقد قال في «البحر» بقبولها هنا بخلاف الزكاة؛ لأن الغالب من 
الدواب الحمل بخلاف بنات آدم . 

(والأصح قبول) رقيق (كبير) من عبد أو أمة (لم يعجز بهرم)؛ لأنه من الخيار ما لم 
تنقص منافعهء والثاني: لا يقبل بعد عشرين سنة عبدًا كان أو أمة؛ لأن ثمنه ينقص 
حينئذ. والثالث: لا يقبل بعدها في الأمة وبعد خمس عشرة سنة في العبدء وضعف 
الوجهان بأن نقصان الثمن يقابله زيادة المنفعة. أما العاجز بالهرم فلا يقبل لعدم 
استقلاله» وَضصَبَطَهُ سليم في «المجرد» بأن يبلغ إلى حدّ يصير في معنى الطفل الذي 


. ومن عيب المبيع كون الأمة حاملا. أو كون العبد كافرًا في محل تقل فيه الرغبة في الكافر‎ )١( 


اعمط ام /الاك ل ام50 مجاعم .نوما 


(4) كاب الدمجكت 0 


وشت 


رط بُلُوعُهَا نضفت عُشْرٍ دِيَة» فَإِنْ ققدت فَكَمْسَة أ عرق قبل : لا يُشْسَدَطء فَللْمَقْد 
قَيمنْهًا . وَهِيَ لِوَرَنَةِ الْجَِينِ وَعَلَى عَاقِلَةِ الجَانِيء وَقيل: ! 0 و م تج 


(ويشترط) في الغْرّة (بلوغها) في القيمة (نصف عشر دية) من الأب المسلم» و 
ل ل ا 
وعلي وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم». قال الماوردي: «ولم يخالفهم فيه أحد 
فكان إجماعًا». ولأنها دية فكانت مقدرة كسائر الديات». ولأن الجنين على أقلَّ أحوال 
الإنسان فاعتبر فيه أقل ما قدره الشرع من الديات وهو دية الموضحة والسّنّ. 
[ما يقوم مقام العُرّة عند فَقْدِهًا] 

(فإن فقدت) تلك الغرة حسًًّا؛ بأن لم توجدء أو شرعًا؛ بأن وجدت بأكثر من ثمن 
نتلي] (فخيريينة :أنهو ة) نيل ل" عدي "الأ نها مقدارة بها عند وسنوانها قعنة عديها بوكلا كانت 
مقدرة بهء ولأن الإبل هي الأصل في الديات فوجب الرجوع إليها عند فقد المنصوص 
عليه. فإن فقدت الإبل وجب قيمتها كما في فقد إبل الدية» فإن فقد بعضها وجبت قيمته 

نع الموجود (وتيل 19 يشترط) تلو ها فااذكرة ريسن وجدك امه مميزة رحب قوليا 
وإن قَلَتْ قيمتها؛ لإطلاق لفظ العبد والأمة في الخبرء وعلى هذا الوجه المعبّر عنه في 
«الروضة» ب«القول» (فللفقد قيمتها) ؛ أي الغرة بالغة ما بلغت كما لو غصب عبدًا فمات . 

[حكم الاعتياض عن العُرّة] 
تنبيه : الاعتياض عن العْدَة لا يصح كالاعتياض عن الدية . 
[مُستحقٌ العُدّة] 

(وهي) أي العْرَةٌ (لورثة الجنين) على فرائض الله تعالى؛ لأنها دية نفسء. ويقدر 

انفصاله حيّا ثم موته . 
[وجوب القُرّةٍ على عاقلة الجاني] 
(و) هي؛ أي واجبة (على عاقلة الجاني)؛ لحديث أبي هريرة''' المّارٌ. (وقيل: إن تعمد) 


« أخرجه البخاري في «صحيحه». كتاب الفرائض. باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره‎ )١ 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .//:سم اا 


ا مخ | اك (7) 


لا 
لي 


٠. 
252 


وَالْجَنِينٌ اليَهُودِيُ َو النَصْرَانَيٌ قِيلٌ : كَمُسْلم. وَقيل : هدق وَالأصَحٌ قد نحطم ف ماه 


الجناية؛ بأن قصدها بما يلقي غالبًا (فعليه)» وعلى''' وهذا قد يفهم أن الجناية قد 
تكون عمدًا محضا ومع ذلك يجب على العاقلة في الأصحء وليس مرادًا؛ بل الخلاف 
مبنيٌ على تصوٌّر العمد في الجناية على الجنين والمذهب أنه لا يتصورء وإنما يكون 
خط أرشية عمد ميراء أكادف الجنانة على أنه عط أرعمن| أء تيه عند لآنه لا سين 
وجوده وحياته حتى يقصد؛ بل قيل: إنه لا يتصور فيه شبه العمد أيضاء وهو قوي ولكن 
المنقول خلافه؛ لأن حذدّ شبه العمد لا ينطبق عليه؛ لأنه يعتبر فيه قصد الشخص 
كالعمد. ومن هذا يؤخذ أنه لا يجب القصاص في الجنين إذا خرج حيّا ومات؛ لأن 
القصاص إنما يجب في العمد ولا يتصور العمد فيه. 
تنبيه : يغلظ في شبه العمد على القول به فيؤخذ عند فقد الغْرّة حقّة ونصف وجذعة 
ونصف وخََلِفتان» قال الروياني وغيره: «وينبغي أن يُغلْظ في الغرة أيضًا بأن تبلغ قيمتها 
نصف عشر الدية المغلظة»)» واستحسناه. 
واقتصاره على العاقلة يقتضي تحمل عصباته من النسب ثم الولاء ثم بيت المال على 
ما مََء وبه صرح الإمام» فإن لم يكن بيت المال ضربت على الجاني» فإن لم تف 
العاقلة بالواجب وجب على الجاني الباقي . 
[حكم الجنين الكافر] 
ثم شرع في حكم الجنين الكافر فقال: (والجنين اليهودي أو النصراني) بالتبّع لأبويه 
(قبل: كمسلم) في الغرة (وقيل :) هو (هدر)» وهذان القولان مبنيان على أن الغرة غير 
مقدرة بالقيمة» (والأصح) المنصوص - يناء على أن الغرة مقدرة بنصف عشر دية 


٠/759 /‏ ومسلم. كتاب القسامة والمحاربين» باب دية الجنين / /4179٠‏ عن أبي هريرة أنه قال: 

«قضى رسول الله يي في جنين امرأة من بني لَحْيّانَ سقط ميّنًا بغّة عبدٍ أو أمةّء ثمّ إن المرأة التي 

قضى عليها بالغرّة توفيت فقضى رسول الله يِه بأنْ ميراثها لبنيها وزوجها وأنْ العقل على عَصَبَبِهًاء . 
)١(‏ ليست في نسخة البابي الحلبي. 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


(49) كاب لؤيككت ١‏ 


5 9 5 ا ل 6 # صميو 0 0 لي 
وَالرَقيِقُ عُشْرٌ قِيمَة أُمّهِ يَوْم الجناية ‏ وَقِيلَ: الإجْهَاض - لسَيّدِمَاء فإن كانث 


الأب في الجنين المذكور (غرة كثلث غرة مسلم) كما في ديتهء وهو بعير وثلثا بعيرء 
وفي الجنين المجوسي ثلث خمس غرة مسلم كما في ديته وهو ثلث بعير» وأما الجنين 
الحربي والجنين المرتد بالتبع لأبويهما فمهدران. 
[حكم الجنين الرّقيق] 

ثم شرع في حكم الجنين الرقيق فقال: (و) الجنين (الرقيق) ذكرًا كان أو غيره فيه 
(عشر قيمة أمه) قِنَّهَ كانت أو مدبرة أو مكاتبة أو مستولدة؛ قياسًا على الجنين الحرء فإن 
الغرة في الجنين معتبرة بعشر ما تضمن به الأم» وإنما لم يعتبروا قيمته في نفسه لعدم 
ثبوت استقلاله بانفصاله ميتاء واستثني ما إذا كانت الأمة هي الجانية على نفسهاء فإنه 
لا يجب في جنينها المملوك للسيد شيء؛ إذ لا يجب للسيد على رقيقه شيء. وخرج 
ب«الرقيق» المُبَعَضَء وحكمه حكم الحرء قاله المحاملي في «اللباب»» وينبغي أن 
توزع الغرة على الرّقٌ والحرية. وتعتبر قيمة الأم (يوم الجناية) عليها؛ لأنه وقت 
الوجوب (وقيل : ) يوم (الإجهاض) للجنين؛ لأنه وقت استقرار الجناية . 

تنبيه: إطلاق اعتبار يوم الجناية يقتضي أنه سواء كانت القيمة فيه أكثر من وقت 
الإجهاض أم أقل» وبه صرح القاضي الحسين وغيره؛ لكن الصحيح المنصوص كما في 
«أصل الروضة» أنا نعتبر قيمتها أكثر ما كانت من حين الجناية إلى الإجهاضء هذا كله إذا 
انفصل ميتا كما علم من التعليل السابق» فإن انفصل حيًا ومات من أثر الجناية فإن فيه قيمته 
يوم الانفصال قطعًا وإن نقصت عن عشر قيمة أمه؛ كما نقله في البحر عن النص . 

ويصرف ما ذكر في الرقيق (لسيدها)؛ أي أم الجنين» وعبارة «المحور» و«الشرح» 
للسيدة أ تقل الخديو»: وه اذلى ‏ أن "اجنين قد ركون لعجصن ومن اله به:وتكرن 
الآم لآغر اليد ل ييه لا ليها دواقك يعدو امع الصفم بأنه جر بعلم الجالي امن 
أن الحمل المملوك لسيد الأم (فإن كانت) تلك الأم (مقطوعة) أطرافها (والجنين سليم) 


عمش ام /الاك ل ام50ا مجاعم . //زومااطا 


06 مين | 5 (7) 
6 سَلِيمَة في الأصَحٌ» 5 تَحْمِلّه الْعَاقِلَهُ في الأظهّر . 


أطرافه (قُوّمت) بتقديرها (سليمة في الأصح) لسلامته؛ كما لو كانت كافرة والجنين 
مسلم فإنه يقدر فيها الإسلام وتقوم مسلمة» وكذا لو كانت حرة والجنين رقيق فإنها 
تقدر رقيقة» وصورته أن تكون الأمة لشخص والجنين لآخر بوصية فيعتقها مالكهاء 
والثاني : لا تقدر سليمة؛ لأن نقصان الأعضاء أمر خلقي» وفي تقدير خلافه بُعْد. 

تنبيه: كلام المصنف قد يوهم أنه لو كان الجنين مقطوعا والأم سليمة قوّمت الأم 
مقطوعةء وليس مرادًا؛ بل تقوّم سليمة أيضًا في الأصح؛ لأن نقصان الجنين قد يكون من أثر 
الجناية» واللائق التغليظ على الجاني لا التخفيف» فلو قال: «وعكسه» لشمل هذه الصورة. 

(وتحمله)؛ أي العشر المذكور (العاقلة)؛ أي عاقلة الجاني (في الأظهر)؛ لما مَرَ 
في الغرةء وهذا قد علم من قوله سابقًا في الفصل الثاني من هذا الباب: «وتحمل 
العاقلة العبد في الأظهر». 

[تتمّةفي اختلاف وارث الجنين والجاني] 

تتمة: سقط الجنين ميا فادَّعى وارئه على إنسان أنه سقط بجنايته فأتكر الجناية17) 
صَدَّقَ بيمينه» وعلى المدعي البيئة» ولا يقبل إلا شهادة رجلين. فإن أقرَ بالجناية وأنكر 
الإسقاط وقال «التّقط ملتقط» فهو المصدق أيضًا وعلى المدعي البينة» ويقبل فيها شهادة 
النساء لأن الإسقاط ولادة. وإن أقر بالجناية والإسقاط وأنكر كون الإسقاط بسبب جناية 
نْظِرَ: إن أسقطت عقب الجناية فهي المصدقة باليمين؛ لأن الجناية سبب ظاهرء وإن 
أسقطت بعد مدة من وقت الجناية صدق بيمينه؛ لأن الظاهر معه إلا أن تقوم بينةٌ أنها لم تزل 
متألمة حتى أسقطت. ولا يقبل هنا إلا رجلان» وضبط المتولي المدة المتخللة بما يزول 
فيها ألم الجناية وأثرها غالبًا. وإن اتفقا على سقوطه بجناية وقال الجاني: «سقط ميتاء 
فالواجب الغرة» وقال الوارث: «بل حيًا ثم مات فالواجب الدية»» فعلى الوارث البينة بما 
يدعيه من استهلال وغيره» ويقبل فيه شهادة النساء؛ لأن الاستهلال لا يطلع عليه غالبًا إلا 
النساء. ولو أقام كلّ بينة بما يدعيه فبيئة الوارث أولى لأن معها زيادة علم . 


)١(‏ ليست في نسخة البابي الحلبي. 


عا مث ملالا لح ام50امج/عم .سمط 


(40) كاب لديجكت د 


جتن ني تدارا الال ا يبي مر وان 
يَحِبُْ بِالعَثْلٍ كفَارَ وَإِنْ كان الْقَاتِلُ صَبِيًا أو مَجْنُونا 0 


(فصل) في كقّارة القتل التي هي من مُوجَبَاته 
[كقّارة القتل] 
(يجب بالقتل) عمدًا كان أو شبهه أو خطأ كما سيأتي (كفارة) لقوله تعالى: #8 وَمَن 
َكَل مُوَمِتَاخَطَنً فَسَحررُ وَكَبَةٍ مُؤْمِكَةِ4: وقوله تعالى : « َن كارت من هَوْمٍ عَدُوَ لَك وَهُوَ 
مُؤْمتُ هَتَحرِرٌ رَكَبَة مُؤْمكَةَ 4 وقوله تعالى: إن كات ين هَوْمْ بَنِتَحكُم 


مره 


سر سر 07 ام لام عش و ََّ ك2 - 
وَيدْتهُم ميق فَدِيَه مكلّمة !1 أَهَلهِء وَخحَرِر رَقَبَةٍ مُؤْكت4 [انساء: : ؟67]» وخبر: 


.م 


واثلة , ا تنا الى يك في صَاحِبٍ لَنا قد |.' مان سي فَقَالَ: 
١أغتقوا‏ عَنْهُ رَقَبَدَ ب ُعْتِقٍ الله بكلٌ عُضْو مِنْهَا عُضُرًا مِنْهُ مِنَ الثار»0 "زوه أب ذاوه وفكين 
حاف وغتره بوك بح بالمدل الأط كدو اجرج ناد عقارة بها اراد 

[حكم اشتراط تكليف القاتل لوجوب الكقّارة عليه] 

ا ل و 
لأن الكفارة من باب الضمان فتجب في مالهماء فيعتق الولي عنهما من مالهما 
ولا يصوم عنهما بحال» فإن صام الصبي المُميّرُ أجزأه» وألحق الشيخان به المجنون في 
هذاء وهو محمول على أن صومه لا يبطل بطريان جنونه» وإلا لم تتصور المسألة. ولو 
أعتق الولي عنهما من مال نفسه» فإن كان أبَا أو جدًا جاز وكأنه ملكه ثم ناب عنهما في 
الإعتاق» وإن كان قَيّمَا أو وصيّا لم يجز حتى يقبل القاضي لهما التمليك كما في 
«الروضة» وأصلها هنا عن البغوي» وقالا في باب الصداق: لو لزم الصبي كفارة قتل لم 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب العتق. باب في ثواب العتق /59514/. والنسائي في «السئن الكبرى؟؛ 
كتاب العتق. ذكر اسم هذا الولي / ٠/1895‏ والحاكم في «المستدرك»؛ كتاب العتق / 2847/ . 
قال الذهبي في «التلخيص»؟: صحيح . 


أعا مث ام لالا لا م50ام جاعم .سمط 


لا مُخي| 5 (7) 
وَعَبّْدّا وَذِمّئّاء وَعَامِدًا وَمُخْطِئَاء ا 20701711« 


يجز لوليه أن يعتق عنه من ماله ولا من مال نفسه؛ لأنه يتضمن دخوله في ملكه وإعتاقه 
عنه» ولا يجوز إعتاق عبد الطفل» وكلام المتولي يقتضي أن المراد عتق التبرع» وعلى 
هذا فلا مخالفة بين كلامي «الروضة» كأصلها. 

تنبيه: سكت المصنف >«الروضة» وأصلها عن حكم السفيه. وذكرا في باب 
الحجر أنه في كفارة اليمين لا يكفر بالعتق بل بالصوم كالعبد» وقد يوهم أن غيرها من 
الكفارات كذلك؛ لكن صرح الصيمري بوجوب كفارة القتل في ماله وهو القياس . 

[حكم ا: شتراط حُدّية القاتل لوجوب الكقّارة عليه] 

وتجب الكفارة أيضّاء ولا يشترط في وجوبها الحرية؛ بل تجب (و) إن كان القاتل 

(عبدًا) كما يتعلق بقتله القصاص والضمان؛ لكن يُكَمْدْ بالصوم لعدم ملكه 
[حكم اشتراط إسلام القاتل لوجوب الكفارة عليه] 

(وَذْمّيًا)؛ لالتزامه الأحكام. ولا فرق بين أن يقتل مسلمًا - وقلنا ينتقض عهده أو 
لا أو ذميّاء ويتصور إعتاقه عبدًا مسلمًا في صور: منها: أن يسلم في ملكهء أو يرثه» 
أو يقول لمسلم: «أعتق عبدك عن كفارتي» فإنه يصح على الأصح. وإن لم يتيسر له 
إعتاق عبد مسلم قال القاضي الحسين : «لا يكفر بالصوم؛ لأنه ليس من أهله» . 

[حكم اشتراط كون القتل خط لوجوب الكفارة على القاتل] 

ولا يشترط فى وجوبها الخطأ بل تجب (و) إن كان القاتل (عامدًا)؛ لحديث واثلة 
المَادُ أول النعل بانكةا ف صَاحب لنَا اسْتَؤْجَبَ الثاح7 ).ولا عون الثار: إلا في 
العمدء ولأن الكفارة للجبر والعامد أحوج إليهاء ومثله شيه العمد» ولو قال المصنف: 
«عامدًا أو لا دخل شبه العمدء واختار ابن المنذر أنها لا تجب فى العمدء وهو قول 
أبي حنيفة ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد؛ لأنها مقوية ألا اليا قياس (و) أما إذا 
كان (مخطنًا) فبالإجماعء وللآية السابقة. 


)١(‏ انظر الحديث السابق. 


أعا مام للا 1م50 مجاعم .]نوما 


(41) كاب رمك تان 


سما 


وَمُتَسَيا بعَْلٍ مُسَلِم وَلوْ بِدَارٍ الحَرْبء وَْمّيّ وَجَنِينِ 00 


2 5 و 


[حكم وجوب الكفارة على من قتل شخصًا بإذنه] 

تنبيه : قضية إطلاقه أن من قتل شخصًا بإذنه تجب عليه الكفارة» وهو الأصح وإن 
اقتضى كلامه في باب القصاص عدم الوجوب لقوله: «هدر». ويستثنى من إطلاقه 
الجَلَادَ القاتل بأمر الإمام إذا جرى على يده قتل غير مستحق وهو جاهل به فإنه لا كفارة 
عليه كما جزم به في «الروضة» وأصلها في مسألة الاستيفاء من الحامل”''؛ لأنه سيف 
الإمام وآلة سياسته . 

[حكم اشتراط المباشرة للقتل لوجوب الكفارة على القاتل] 

(و) لا يشترط في وجوبها المباشرة؛ بل تجب وإن كان القاتل (متسبّبًا) ؛ كالمكره. 
والآمر به لمن لا يميزء وشاهد الزورء وحافر بئر عدوانًا ولو حصل التردّي بعد موت الحافر 
على الأصح ؛ لأن اسم القاتل يشمل الأمرين فشملتهما الآية» وبالقياس على وجوب الدية. 

تنبيه: الشرط كالسبب وإن حمل قوله: «متسببًا؛ على الأعمٌّ دخل الشرط في 
عبارته» وتقدم أوائل كتاب الجراح الفرق بين الشرط والسبب والمباشرة . 

[من يثبت بقتله كفارة القتل] 

وإنما تجب الكفارة على من ذكر (بقتل مسلم ولو) كان (بدار الحرب”'') وإن لم يجب 
فيه القصاص ولا الدية للآية الثانية المتقدّمة فقد م فيها أن: لمن قوم » [النساء: 7؟9] بمعنى : 
افي قوم» كما قاله الشافعي تبعًا لابن عباس رضي الله تعالى عنهم» ولأن دار الحرب لا تهدر 
دمه؛ وسبب العصمة وهو الإسلام قائم» وسواء ظنّ كفره أو تترّس به العدو أم لا. 

(و) بقتل (ذمي) ومستأمن للآية الأخيرة» فإن الذمة والعهد من المواثيق . 

(و) بقتل (جنين) مضمون بالغرة أو غيرها؛ لأنه أدمي معصوم» وبذلك قضى عمر 
رضي الله عنه . 


)001( في نسخة البابي الحلبي : #الحائل؟ . 
(') في نسخة البابي الحلبي: «حرب». 
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وعبل نفسهة ونقفسة .) وكن بصبة وجةدء؛ لا امْرَاةٍ وَصَبِيّ حَرْبِيّين وَبَاغْ وَصَائل وَمُقَتصٌ منه. 


وَعَلَى كل مِنَّ الشرَكَاءِ كَقَارَةٌ في الأَصَمٌ . ل ل 


(و) بقتل (عبد نفسه)؛ لعموم الآية وإن كانت القيمة لا تجب فيها عليه؛ لأنها لو 
وجبت لوجبت لهء. بخلاف الكفارة فإنها حق الله تعالى» وإذا وجبت في عبد نفسه ففي 
عبد غيره أُوْلَى . 

(و) بقتل (نفسه)؛ لأنه قتل نفس معصومة فتجب فيه كفارة لِحَقٌّ الله تعالى فَتَخْرَجُ 
من تركتهء أما إذا لم تكن نفسه معصومة بأن كانت مهدرة فينبغي ‏ كما قال الزركشي - 
أن لا تجب الكفارة. 

(وفي) قتل (نفسه وجه) أنه لا يجب لها الكفارة كما لا يجب ضمانها بالمال. 

[من لا يثبت بقتله كفّارة القتل] 

و(لا) تجب الكفارة بقتل (امرأة» و) لا بقتل (صبي حربيين) وإن كان يحرم قتلهما؛ 
لأن المنع من قتلهما ليس لحرمتهما؛ بل لمصلحة المسلمين لكلا يفوتهم الارتفاق بهما 
(و) لا بقتل مباح الدّم؟ كقتل (باغ وصائل) ؛ لأنهما لا يضمنان فأشبه الحربي» ومرتد 
وزان محصن بالنسبة لغير المساوي» وحربي ولو قتله مثله (ومقتص منه) بقتل المستحقٌ 
له ؛ لأنه مباح الدَّمٍ بالنسبة إليه . 

تنبيه : لو قتله المستحقٌ لبعضه؛ كأن انفرد بعض الأولاد بقتل قاتل أبيهم فلا كفارة 
عليه؛ قاله المتولي خلافا لابن الرفعة» وقال الزركشي: «إنه المتجه»» ويمكن الجمع 
بينهما: بأن كلام المتولي عند إذن الباقين» وكلام ابن الرفعة عند عدمهء فإن قتله من 
لا استحقاق له في قتله فعليه الكفارة. 


[حكم تعدّد الكقّارة عند تعدٌّد الشّركاء في القتل] 
(وعلى كل من الشركاء) في القتل (كفارة في الأصح) المنصوص؛ لأنه حق يتعلق 
بالقتل فلا يتبعض كالقصاص . فإن قيل: علا تبعضت كالدية؟ أجيب : بأن الدية بدل 
عن النفس وهي واحدة» والكفارة لتكفير القتل. كل واحد قاتل» ولأن فيها معنى 


عمش ام للا لا م50ام جاعم .نوما 


(4) كبا سينا ا 
وَهِيَّ كَظهَارٍ لكِنْ لا إِطعَام في الأظهّر . 


العبادة» والعبادة الواجبة على الجماعة لا تتبعض . والثاني : على الجميع كفارة واحدة 
كقتل الصيد . 
[خصال كقّارة القتل] 

(وهي) أي كفارة القعل (كظهار) أي كصفة كفارته في الترتيب فيعتق أولاء فإن لم 
يجد فصيام شهرين متتابعين للآية؛ (لكن لا إطعام) فيها عند العجز عن الصوم (في 
الأظهر) اقتصارًا على الوارد فيها؛ إذ المُتبَعْ في الكفارات النص لا القياس. ولم 
يذكر الله تعالى في كفارة القتل غير العتق والصيام» فإن قيل: لِمَ لا يحمل''' المطلق 
على المقيد في الظهار كما فعلوا في قيد الأيمان حيث اعتبروه ثم حملا على المقيد 
هنا؟ أجيب : بأن ذاك إلحاق في وصفء. وهذا إلحاق في أصل. وأحد الأصلين 
لا يلحق بالآخر؛ بدليل أن اليد المطلقة في التيمم حملت على المقيدة بالمرافق في 
الوضوء. ولم يحمل إهمال الرأس والرجلين في التيمم على ذكرهما في الوضوء. 
وعلى هذا لو مات قبل الصوم أطعم من تركته كفائت صوم رمضان,ء والثاني: يطعم 


ستين مسكيئًا كالظهار . 
تنبيه : القول في صفة الوّقبة والصيام والإطعام على القول به على ما سبق في كتاب 
الكفارة . 


[حكم الكمّارة على من اعترف بقتل غيره بالعين] 
خاتمة : لا كقّارة على من أصاب غيره بالعين واعترف أنه قتله بها وإن كانت العين 
حَما؛ لأن ذلك لا يفضي إلى القتل غالبًا ولا يَُدُ مهلكًا؛ كما سيأتي إن شاء الله تعالى 


)١(‏ في نسختي المقابلة : «حمل». 
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يُشْتَرَط أنْ يُفَصَّلَ مَا يَدّعِيهِ مِنْ عَمْدِ وَخَطَأْ وَانْفِرَادٍ وَشْرْكَةٍ 6 2111100 


كتاب دعوى الدَّم 
أي القعل. وعبّر به للزومه له غالبًا . 
[تعريف القسامة ودليل مشروعيّتها] 
(والقسامة) وهي - بفتح القاف ‏ اسم للأيمان التي تقسم على أولياء الدم» مأخوذة 
من «القَسّم»» وهو اليمين» وقيل: اسم للأولياء. دنا أيضًا الشهادة على 
دراي عن الترجمة لها؛ لأن الدعوى بالدّمٍ تستتبع الشهادة» واستفتح الباب 
فى «المحرّر» تحديفة: «الكة عَلَى المُدَّعي؛ وَالبْميدُ عل المُذَّعَى عَلَيْه إلا 0 
القَسَامَة )وك وفي إسناده لينُ. وأول من قضى بها الوليد بن المغيرة في الجاهلية» 
وأقرّها الشارع في الإسلام . 
[شروط دعوى الدَّم] 
(ويُشترط) لكل دعوى بدم أو غيره - كغصب أو سرقة وإتلاف دسح روط : 
أحدها: أن تكون معلومة غالبًا؛ بأن (يفصل ما يدعيه من عمد وخطأ) وشبه عمدء 
(و) من (انفراد وشركة) وعدد الشركاء في قتل يوجب الدية لاختلاف الأحكام بذلك» 


)١(‏ أخرجه البيهقيَّ في «السئن الكبرى»»؛ كتاب القسامة» باب أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث 
بإيمان المدعى / 2/١745160‏ والدارقطنيّ في #اسئنه»» كتاب الحدود والديات وغيره / »/7١58‏ 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب دعوى الدم والقسامة /7١9/7١/ء‏ وقال: أخرجه 
الدارقطني والبيهقيّ وابن عبد البرٌ من حديث مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جذه به. قال أبو عمر: إسناده ليّنء وقد رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو مرسلاء 
وعبد الرزاق أحفظ من مسلم بن خالد وأوئق. ورواه ابن عديّ والدارقطنيّ من حديث عثمان بن 
محمّد عن مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة؛ وهو ضعيف أيضًا. 
وقال البخاريّ : ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيبء فهذه علة أخرى . 
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- فإِنْ أطلقّ اسْتَفْصّلَهُ القاضى. وَقيلَ: يُعْرضٌ عَنْهُ - وَأَنْ يُعَيّنَ الْجُدَعَى عَلَيْهء فَلّوْ قَالَ: 
«َتَلَهُ أَحَدُهُوَ) ل يُحَلَفَهُمْ القاضي في الأَصَحٌ. ا ل 0 


نعم إن قال : «أعلم أنهم لا يزيدون على عشرة» معلل سمعت دعواه وطالب بحخصة 
المدّعى عليه فإن كان واحدًا طالبه بعشر الدية. فإن أوجب القود لم يجب في الأصح 
بيان عدد الشركاء . 

تئبيه . قال الماوردي: لاوستشتق .من وححواتف التفصيل السخث فلو اذَّعى على ساحر 
أنه قتل أباه مثا بسحره لم يفصل في الدعوى؛ بل يَسأل الساحر ويعمل بمقتضى بيانه»؛ 
وهذا هو الظاهر وإن قال فى «المطلب»: «إطلاق غيره يخالفه)» . 

(فإن أطلق) المدعى فى دعواه ‏ كقوله: «هذا قتل أبي» - (استفصله القاضي) ندب 
عما ذكر لِيَصمّ بتفصيله دعواه وإن اقتضى كلام المصنف الوجوبء» فيقول له: «كيف 
قتله عمدًا أم خطأ أم شبه عمد؟1. فإن عين نوعًا منها سأل عن صفته؛ لأنه نطق عن 
صفته العمد محضًا (وقيل:) لا يستفصل القاضي المدّعي؛ بل (يُعرض عنه)؟ لأنه 
ضرب من التلقين» ومنع الأول كونه تلقينًا؛ بل التلقين أن يقول له: «قل قتله عمذا أو 
خنطا أو كبية عفد : 

وثانيها: أن تكون ملزمة فلا تسمع دعوى هبة شيء أو بيعه أو إقراره به حتى يقول 
المدعى : «وقبضته بإذن الواهب»» و«يلزم البائع - أو المقر ‏ التسليم إليّ» . 

(و) ثالثها: (أن يعين) المدعي في دعواه (المدّعى عليه) واحدًا كان أو جمعًا معيئًا؛ 
كثلاثة حاضرين (فلو قال: «قتله أحدهم») فأنكروا وطلب تحليفهم (لا يحلفهم القاضي 
في الأصح)؛ للإبهام؛ كما لو ادعى ديئًا على أحد رجلين» والثاني: يحلفهم» وجزم به 
الشيخان في مسقطات اللوث. قال الإسنويٌ وغيره: وهو خلاف الصحيحء فقد مَرَ أول 
الباب أنه لو قال: «قتله أحد هؤلاء وطلب من القاضي تحليف كل واحدٍ لم يجبه للإبهام»؛ 
وسبب ما وقع فيه الرافعي هنا أن الغزالي في «الوجيز» ذكره هنا كذلك. وهو ممن 
يصحح سماع الدعوى على غير المعين؟ نقله ذاهلا عما مَرّ . انتهى» وجمع شيخي بين 
الموضعين: بأن ما في أول الباب عند عدم اللوث» وهو ما جرى عليه المصنف هناء 


عا مم ام لالاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


رس © مموى ه مه م ٠.‏ 0 ع 1 ادم .ىس 2 5 ل 
وَيحِرِيَانِ فِي دعوى غصب وَسَرقَةَ وإتلافي . وَإِنَمَا تَسْمّعٌ من مكلف ملتزم ع ال ا م2 


وما في مسقطات اللوث عند وجوب اللوث». وعلى هذا فإن نكل واحد منهم عن اليمين 
فذلك لوث في حقه؛ لأن نكوله يشعر بأنه القاتل فللولي أن يقسم عليه» فلو نكلوا كلهم 
عن اليمين أو قال: «عرفته» فله تعيينه ويقسم عليه؛ لأن اللوث حاصل في حقهم 
جميعاء وقد يظهر بعد الاشتباه أن القاتل هو الذي عينه. ولا يختص الوجهان 
المذكوران بدعوى الدم (و) حينئذ (يجريان في دعوى غصب وسرقة وإتلاف) ونحوها؛ 
إذ السبب ليس لصاحب الحق فيه اختيارء والمباشر له يقصد الكتمان فأشبه الدم . 

تنبيه: ضابط مَحَلَّ الخلاف : أن يكون سيب الدعوى ينفرد به المدعى عليه فيجهل 
تعيينهء بخلاف دعوى البيع والقرض وسائر المعاملات؛ لأنها لم تنشأ باختيار 
المتعاقدين» وشأنها أن يضبط كل واحد منهما صاحبه . 

فرع : لو نشأت الدعوى عن معاملة وكيله أو عبده المأذون وماتا أو صدرت عن 
مورثه قال البلقيني : «احتمل إجراء الخلاف للمعنى» واحتمل أن لا يجري؛ لأن أصلها 
معلوم»؛ قال: «ولم أرَ من تعرض لذلك». انتهى» وإجراء الخلاف أوجه. 

(و) رابيعها عا تفي يراه إن نيت ) الدضوى رمو مكلك )1 أيبرالن عاكل كباله 
الدعوى» فلا تسمع دعوى صبي ولا مجنون» ولا يضركونه صبيًا أو مجنوثًا أو أجنبيًا 
حالة القتل إذا كان بصفة الكمال عند الدعوى؛ لأنه قد يعلم الحال بالتسامع» ويمكنه 
أن يحلف في مظنة الحلف إذا عرف ما يحلف عليه بإقرار الجاني أو سماع كلام من يثق 
به» كما لو اشترى عيئًا وقبضها فادعى رجل مِلَكَهًا فله أن يحلف أنه لا يلزمه التسليم 
إليه اعتمادًا على قول البائع . 

تنبيه: أفهم اشتراطه التكليف أن السكران المتعدي يسّكره لا تصح دعواهء فإنه 
عنده ليس بمكلف كما مَرَ في الطلاق وإلا لاستثناه كما استثناه في الطلاق» ويجاب : 
بأنه سكت عنه لما علم من هناك. وأنه لا يشترط في المدعي الرشد فتصح دعوى 
السفيه ١‏ كما صرح به في «المحرر»؛ لكن لا يقول في الدعوى: «وأستحقٌ تسليم 
ذلك؛؛ بل يقول: «تسليمه إلى ولبّي؛ (ملتزم) فلا تسمع من حربي؛ لأنه لا يستحق 
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قصاصًا ولا غيره» قال في «المهمات»: «وما ذكره الشيخان من أن دعوى الحربي 
لا تسمع ذهولٌ عن قواعد مذكورة في السيرء فقد نصّوا هناك على أن الحربي لو دخل 
بأمان وأودع عندنا مالا ثم عاد للاستيطان لم ينقض الأمان فيه على الصحيح»»ء وذكر 
مسائل من ذلك. ولهذا قال الزركشي: إن الصواب حذف قيد «الالتزام»» ويجاب عن 
قول صاحب «المهمات»: بأن ما هنا في حربي لا أمان لهء وما في السّيّرِ في حربي له 
أمان» فلا مخالفة» وعن قول الزركشي : بأن المراد بالملتزم من له أمان فيدخل المعاهد 
فإنه لا توقف في سماع دعواه بماله الذي استحقه على مسلم أو ذمي أو مستأمن مثله 
ولا في دعواه دم مورثه الذمي أو المستأمن . 

وخامسها: أن تكون الدعوى (على) مُدَّعى عليه (مثله)؛ أي المذدّعي في كونه 
مكلَّمَاء فلا تصح الدعوى على صبي ومجنون؛ بل إِنْ توجّه على الصبي أو المجنون حق 
مالي ادّعى مستَحِفُهُ على وليهماء فإن لم يكن ولي حاضر فالدعوى عليهما كالدعرى 
على الغائب فلا تسمع؛ إلا أن يكون هناك بينة ويحتاج معها إلى يمين الاستظهار كما 
سيأتي إن شاء الله تعالى في باب القضاء على الغائب» فعلم من ذلك أن لا تنافي بين 
النلمرن وهن ك2 الع حضوو لتوننا »أرما هنا ل حم ده 

تنبيه: دخل في المكلف المحجور عليه بالسفه والفلس والرّقّء فتسمع الدعوى 
عليهم فيما يصح إقرارهم به» فتسمع الدعوى على المحجور عليه بالسفه بالقتل» ثم إد 
كان هناك لوث سمعت مطلقا سواء أكان عمدًا أم خطأ أم شبه عمدء وإن لم يكن لوث فإن 
ادعى بما يوجب القصاص سمعت؛ لأن إقراره به مقبول» وكذلك حد القذف فإن أقر 
أمضى حكمه؛ وإن نكل حلف المدّعي واقتص. وإن ادعى خطأ أو شبه عمد لم تسمع؛ 
إذ لا يقبل إقراره بالإتلاف, وتسمع على كل من المحجور عليه بفلس أو رقٌّ فيما يقبل 
إقراره فيه. وسناتي [ونقناةلااتعالى قمر ذلك از النشاوع درو انا حون ملغرقا فلس 
في «المحرر» و«الشرحين» و«الروضة» هنا تعرض لهء وإنما فيها اشتراط التكليف 
خاصة؛ لكن إذا شرط الالتزام في المدعي ففي المدعى عليه أولى» قال الزركشي: 
«والظاهر أنه ليس بشرط هنا أيضًا كما سبق». انتهى. ويجاب عنه بما مَرَء فتصح 


اعمط ام لاك لم50 مجاعم . /لزوم خا 


(44) 5 1-7 دجمل م 
وَلَوِ اذَّعَى انْفَرَادَهٌ بالقثل ؟ م ادَعَى عَلى آحَرَ لَمْ ُشمّع اتانيه أو عَمْدًا وَوَصَفَهُ َغَيْره 
َم يطل أَصْلْ الدَعْوَى نِي الأظهّر . 
وََْبْتُ الْقَسَامَ في الْقَمْلٍ بِمَحَلَّ لَْثْء وَهُوَ يي ا 


الدعوى على المستأمن» وأما الحربي فإن لم يلزمه المدعى به لإتلافه في حال حرابته 
لم تسمع» وإن أتلفه في حال التزامه سمعت وهو إذ ذاك ليس بحربي. 

(و) سادسها: أن لا تتناقض دعوى المدّعي» وحيئئذ (لو اذَّعى) على شخص 
(انفراده بالقتل ثم ادعى على آخر) أنه شريكه أو منفرد (لم تسمع) الدعوى (الثانية)؛ لما 
فيه من تكذيب الأولى ومناقضتهاء وسواء أقسم على الأولى ومضى الحكم فيه أم لا 

تنبيه: قد يفهم كلامه بقاء الدعوى الأولى بحالها وفيها تفصيل» وهو أنه إن كان قبل 
الحكم بها لم يُمَكّنْ من العود إليها كما جزما به في «الروضة» وأصلها؛ لأن الثانية 
تكذبهاء وإن كان بعده مُكُنَ من العود إليها إلا أن يصرح بأنه ليس بقاتل. . ومحل عدم 
سماع الثانية ما إذا لم يصدقه الثاني فإن صذقه فهو مؤاخذ بإقراره وتسمع الدعوى عليه 
على الأصح في «أصل الروضة»؛ لأن الحق لا يعدوهما. 

(أو) ادعى (عمدًا ووصفه بغيره) من خطأ أو شبه عمد وعكسه بطل الوصف فقط 
د(لم يبطل أصل الدعوى)؛ وهو دعوى القتل (في الأظهر)؛ لأنه قد يظن ما ليس بعمد 
عمدًا وعكسه» وحينئذ يعتمد تفسيره ويمضي حكمه. والثاني : يبطل ؛ لأن في دعوى 
العمد اعترافًا ببراءة العاقلة . 

تنبيه : ظاهر كلامه على الأول عدم احتياجه إلى تجديد دعوى؛ لكن جزم بتجديدها 
ابن داود في شرح المختصر» . 

[مَحَلٌّ القسامة] 

لقال لمعت حرو عالت من تروف ور الف شرع في المترثب عليهاء 
دهي القسامة متعرّضًا لمحلّها فقال: (وتثبت القسامة) وسبق تفسيرها (في القتل) للنفس 
لا في غيره من جرح أو إتلاف مال كما سيأتي» ويعتبر كون القتل (بمحل )؛ أي مكان 
(لوث) _بالمثلثة ‏ (وهو) أي اللَّوتُ لغة: القوة» ويقال: الضعف. يقال: «لاتّ في 
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#ر #2 
مَحَلَةِ أو 2 ع م مص 


قَؤِيَة صَغِيرَةِ لِأَعْدَائِهء أؤ تَفَدَّقَ عَنْهُ 


كلامه»: أي تكلم بكلام ضعيف. واصطلاحًا الريشاحاك اربناك العيدت) : أي تدل على 
صدق (المدعي)؛ بأن يغلب على الظن صدقه . و جر البرية كرلة: (بأن) أي كأن (وجد 
قنيل) أو بعضه كرأسه إذا تحقق موته (في محلّة) منفصلة تلك المحلّة عن بلد كبير؛ كما في 
«الروضة» وأصلهاء ولا يعرف قاتله» ولا بينة بقتله (أو) فى (قرية صغيرة لأعدائه)» سواء في 
ذلك العداوة الدينية والدنيوية إذا كانت تبعث على الانتقام بالقتل ولم يساكنهم في القرية 
غيرهم؛ لاحتمال أن الغير قتله» وهل يشترط أن لا يخالطهم غيرهم؛ حتى لو كانت القرية 
على قارعة الطريق وكان يطرقها المسافرون والمجتازون فلا لوث» أو لا يشترط؟ وجهان: 
أصحهما في «الشرح والروضة»: الثاني؛ لكن المصنف في «شرح مسلم» حكى الأول عن 
الشافعي؛ وصرّبه في «المهمات»» وقال البلقيني: إن المذهب المعتمد»»؛ والمراد على كلا 
القولين باغيرهم» من لم تعلم صداقته للقتيل ولا كونه من أهله؛ كما قاله ابن أبي عصرون. 

تنبيه : قول المصنف «لأعدائه» يقتضي اعتبار عداوتهم للقتيل» وليس بشرط؛ بل 
يكفي أن يكونوا أعداء لقبيلته. 

فروع: لو انفرد أهل المحلة أو القرية بحيث لا يدخلها غيرهم لم يشترط العداوة 
كما صرح به الغزالي في «زوائده» واستظهره ابن الرفعة . والموجود بقرب القرية كمن 
هو فيها إذا لم يكن هناك عمارة أخرى ولا من يقيم بالصحراءء قال الأذرعي: "ويشبه 
اشتراط أن لا يكون هناك طريق جادة كثيرة الطارقين». 

ولو وجد قتيل بين قريتين أو قبيلتين ولم يعرف بينه وبين إحداهما عداوة لم نجعل 
قربه من إحداهما لوثًا؛ كما نقله الرافعي عن المتولي وأقرّه. 

ولو وجد بعض قتيل في محلة أعدائه وبعضه في أخرى لأعداء له آخرين فللولي أن 
يعين ويقسم وله أن يَذَّعِي عليهما ويقسم . 

(أو) وجِدَ قتيل (تَمَدَقَ عنه جمع)؛ كأن ازدحموا على بثر أو باب الكعبة ثم تفرقوا 
عن قتيل لقوة الظن أنهم قتلوه» ولا يشترط هنا كونهم أعداء؛ لكن يشترط أن يكونوا 
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ااا ا لي لسر سس اليه 
كبوا للم وال هدك قا 
الآخَرء وَإِلَا ففِي حَقٌّ صَمَّهِ . وَسَهَادَةُ الْعَذْلٍ لَوْتُ 0 بسن ولط ا ا 


محصورين بحيث يتصور اجتماعهم على القتيل» قال: وإلا لم تسمع الدعوى ولم 
بقسمء فلو ادعى على عدد منهم يتصور اجتماعهم على القتيل قال الرافعي: «ينبغي أن 
تسمع وَيُمَكنُ من القسامة». قال الأذرعي: «وقد صرّح الدّارمي بمقتضى ما قاله 
الرافعي ونقله عن النَصّ»ء ثم قال: «وقال ابن سريج: لا يقبل؛ لأن شرطه أن 
لا يخالطهم غيرهمء فإذا أبرأ البعض خالطوهم». انتهى» وهذا إنما يأتي على ما في 
«شرح مسلم»» وأما على ما في «الروضة» فلا تضر المخالطة . 

تنبيه: لا يشترط في اللوث والقسامة ظهور دم ولا جرح ؛ لأن القتل يحصل بالخنق 
وعصر البيضة ونحوهماء فإذا ظهر أثره قام مقام الدم» فلو لم يوجد أثر أصلا فلا قسامة 
على الصحيح في «الروضة» وأصلها وإن قال في «المهمات»: إن المذهب المنصوص 
وقول الجمهور ثبوت القسامة . 

[حكم ثبوت اللَّوثِ في حق الصّف الآخر عند اقتتال 
صفين وانكشافهم عن قتيل من أحدهما] 

(ولو تقابل صقان لقتال) واقتتلوا (وانكشفوا عن قتيل) من أحدهما طَرِيٌّ؛ كما قاله 
بعض المتأخرين (فإن التحم) أي اختلط (قتال) من بعضهم لبعضء أو لم يلتحم ولكن 
وصل سلاح أحدهما للآخر كما في «الروضة» وأصلهاء وكان كل منهما يلزمه ضمان 
ما أتلفه على الآخر؛ كما قاله الفارقي (فلوث في حق) أهل (الصف الآخر)؛ لأن الظاهر 
أن أهل صفه لا يقتلونه سواء أَوُجِدَ بين الصفين أم في صف نفسه أم في صف خصمه 
(وإلا) بأن لم يلتحم قتال» ولا وصل سلاح أحدهما للآخر (ف)لوث (في حق) أهل 
(صَعَه)؛ أي القعيل ؛ لأن الظاهر أنهم قتلوه. 

[حكم كون شهادة العَدْلِ لونًا] 

(وشهادة العدل) الواحد (لوث)؛ لحصول الظن بصدقهء قال في «المطلب»: «ولا 

بد من البيان فقد يظن ما ليس بلوث لونًا» . 
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وَكذا عَبِيدٌ أؤ نسًا ويل ع طتَفَوْفُهُم وَقَوْلُ فَسَقَةِ وَصِبْبَانٍ وَكْفَار لَوْثْ في فِي الأَصَحٌ . 


تنبيه : قضية كلامه اعتبار صيغة الشهادة عند حاكم بعد دعوى. وليس مراذاء فمي 
«أصل الروضة»: «سواء تقدمت شهادته على الدعوى أم تأخرت». ذكره الرافعي بحثا 
وقال: «في لفظ الوجيز إشعار به». وقال البلقيني: «إنه مقتضى كلام الشافعي 
والأصحاب؛ يشترط في شهادته البيان فقد يظنّ ما ليس بلوث لوث" . 

تنبيه : إنما تكون شهادة العدل لوثًا في القتل العمد الموجب للقصاص. فإن كان في 
خطأ أو شبه عمد لم يكن لوثا؛ بل يحلف معه يمينا واحدة ويستحق المال كما صرح به 
الماوردي. وإن كان عمدًا لا يوجب قصاضًا كقتل المسلم الذَّمَّ فحكمه حكم قتل 
الخطأ في أصل المال لا في صفته . 

[حكم كون شهادة النساء والعبيد لوثًا] 

(وكذا عبيد أو نساء)؛ أي شهادتهم لوث ؛ لأن ذلك يفيد غلبة الظنّ . 

تنبيه : تعبيره بالجمع يخرج الاثنين» وليس مراداء فإن الذي في «الشرح' 
و«الروضة» عن «التهذيب» أن شهادة عبدين أو امرأتين كشهادة الجمع ؛ بل في «الوجيز؟' 
أن القياس أن قول واحد منهم لوث». وعليه مشى «الحاوي الصغير»ء ونقله في 
«الذخائر» عن اختيار الإمام» وهو الظاهر. 

وسواء في شهادة من ذكر جاؤوا مجتمعين أو متفرّقين (وقيل: يشترط تفرقهم)!؛ 
لاحتمال التَّوَاطّوْ حالة الاجتماع» والأصح المنع كما اقتضاه كلامه وصرح بتصحيحه 

فى «أصل الروضة»؛ لأن احتمال التواطؤ كاحتمال الكذب في شهادة الواحدء وقد 
جتن رانس ف الوناذتيه :ذا عتاووا دق وعيين : أشيرهننا : المنع» وأقواهما: أ 
لوث. واقتصر فى «الروضة» على الأصح بدل الأقوى. وهذا 1 إذا شرطنا التعدد. 
فزن له تدرط قلا علاق افيا أن يكت بهم ترون ودين 

[حكم كون إخبار الفسقة والصّبيان والكفّار لونًا] 

هذا فيمن تقبل روايته» وأما غيره فلا بُدَّ فيه من جمع كما قال: (وقول)؛ أي إخبار 

(فسقة وصبيان وكفار لوث في الأصح)؛ لأن الغالب أن اتفاق الجمع على الإخبار عن 
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الشيء كيف كان لا يكون إلا عن حقيقة. والثاني: المنع؛ إذ لا اعتبار بقولهم. 
وصحّحه البلقيني» والثالث: خص المنع بالكفار. 

تنبيه: لا فرق على الأول بين أن يخبروا مجتمعين أو متفرقين على الخلاف 
المتقدم. ويشترط في إخبارهم البيان كما مَرّ. 

ذِكْرٌ بعض ما يثبت به اللّوتُ] 

ومن اللوث لهج الخاص والعام بأن فلانًا قتل فلانا؛؟ كما نقلاه عن البغوي وأقرّاه. 
أو رُئي في موضعه رَجَلّ يحرك من بعده يده كضارب بسيف. أو وجد عنده رَجُلّ سلاحه 
ملطخ بدم أو على ثوبه أو بدنه أثرهء ما لم يكن قرينة تعارضه؛ كأن وجد بقربه سَبْعْ أو 
رَجْلٌ آخر مُوَلَ ظهره أو غير مُوَلَّ كما في «الأنوار» فلا يكون لوثا في حقه. ومنه إخبار 
عدل أن فلانا قتله أحد هذين» فللولي أن يدّعي عليهماء وله أن يعين أحدهما ويدّعي 
عليهء بخلاف ما لو أخبر أن فلانًا قتل أحد هذين فلا يكون لوثًا؛ لأنه لا يقع في القلب 
صدق ولي أحدهماء ويُؤخذ من هذه العِلَّةِ أنه لو كان وليّهما واحدًا كان لوثّاء وبه صرح 
ابن يونس. قال ابن الرفعة: «ويقوي ماقاله مالو كانت ديتهما متساوية».ء قال 
الإسنويى: «ويؤيده مالو عجز الشهود عن تعيين الموضحة فإنه يجب الأرش؟ لأنه 
اوعدو عاذي نيد لها وقدون + كادف لفقو ون اكرات فائلة وما لوو هنا أنه 
قطع يد زيد ولم يُعَيّنا وكان زيد مقطوع اليدين» فإن الدية تجب لا القصاص لما مر 
ولو كان مقطوع واحدة نزل على المقطوعة كما صوّب المصنف الجزم به؛. 

[حكم عَدّ قول المجروح : «جرحني - أو قتلني ‏ فلانٌ» لوئًا] 

وقول المجروح : اج رحني فلان»» أو «قتلني»» أو دمي عنده» أو نحو ذلك ليس 

بلوث؛ لأنه مُدّع فلا يعتمد قوله» وقد يكون بينه وبينه عداوة فيقصد إهلاكه . 
[مسقطاثٌ اللّوثِ] 
ثم شرع المصئّف في مُسْقَطَاتٍ اللّوثِء وهي متعددة ذكر منها ثلاثة أمور : 


عا مام الاك 1م50 مجعم .//ن سمط 


مُخين | 

5 مُخزيو] !5 (7) 
ولد ظه لوث فَقَالَ أَحَدُ انيه : : «قَبَلَهُ فلانٌ». كل الآحَد يطل اللَوْتُ» وَفِي 

قَوْلِ: لاء وَقِيلَ: لا يَبِطلُ بتَكْذِيبٍ قاسق . 000 


[المُسْقَطٌ الأول : تكاذب الورثة] 

الأوّل: تكاذب الورئة كما ذكر ذلك بقوله: (ولو ظهر لوث) في قتيل (فقال أحد 
ابنيه) مثا (قتله فلان) وظهر عليه لوث (وكذبه الآخر) فقال: «لم يقتله» (بطل اللوث)؛ 
لأن الله تعالى أجرى العادة بحرص القريب على التشفي من قاتل قريبه وأنه لا يبرئه. 
فعارض هذا اللوث فسقطاء فلا يحلف المدّعي لانخرام ظنّ القتل بالتكذيب الذال على 
أنه لم يقتله. وفرقوا بينه وبين لالرادضي لوازي دو مورت ولام 1 
وكذبه الآخر حيث لا يمنع تكذيبه حَقٌّ المدعي مع الشاهد: تأ شياةة الشاهد محجة حَبَه في 
نفسها وهي محققة وإن كذب الآخرء واللوث ليس بحجة وإنما هو مثير للظن فيبطل 
بالتكذيبء. قال البلقينى: ومحله إذا لم يثبت اللوث بشهادة واحد في خطأ أو كدة 
عدر لان ينان كدي دقعي لزنام وفع كنا قال إن شوينة د نز فقن 2 أذ 
شهادة العدل إنما تكون لوئًا في قتل العمد (وفي قول: لا) يبطل حقه من اللوث» 
ورجحه البلقينى كسائر الدعاوى لا يسقط حق المدذعي بتكذيب أحد الوارثين» وعليه 
تعلق الدع عي مانا وزالحك شقه رين الكاية اوقل لا ييطل) اللوث (بتكدذيب 
فاسق)؛ لأن قوله غير معتبر في الشرع. والأصح المنصوص أنه لا فرق بينه وبين 
العدل؛ لأن قبول الفاسق فيما يسقط حقه مقبول لانتفاء التهمة» فإن قيده الشافعي 
رضى الله تعالى عنه في «المختصرا بقوله: «وهو عدل». أجيب: بأنْ مراده بالعدالة 
كونه من أهل القبول» فلا يكون صغيرًا ولا مجنونا . 

تنبيه : مَحَلُ الخلاف بالنسبة إلى المدّعيء, أما بطلان اللوث بالنسبة إلى المكذب قلا 
خلاف فيه كما صرح به في «البيان» وغيره. قال البلقيني: «ومحلّه أيضًا في المُّعيّنَ لا في 
أهل محل ونحوهم ثبت في حمّهم لوث فعيّن أحد الوارثين واحدًا منهم وكذبه الآخر 
وعيّن غيره ولم يكذبه أخوه فيما قال. فلا يبطل حَقٌ الذي كذب من الذي عينه فطعًا 
لبقاء أصل اللوث. وانخرامه إنما هو في ذلك المعين الذي تكاذبا فيه». وأفهم تصوير 
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(40) كبكو ا لكم وا لمك م 
ا ا ع 20 
بالك مر 00 آذآ َ 007 م آمل اه 0-7 و 2 وو 
وَلوْ قَالَ أَحَدَهُمَا: «كَتَلَهُ رَيْدٌ وَمَحْهُول). وَقَالَ الآخَذْ: «عَمْروٌ وَمَجْهُول' خلف كل 
يم وأصايت” 2 _ ا ِ 2 0 سًّ .2 ع 1 ع 
عَلى مَنْ عَيّنهُ وَلهُ رُبُعُ الدّيّة . وَلوْ أنكرَ المُدّعَى عَليْهِ اللؤْثَ في حَقَهِ فقال: «لم اكن مع 


وجل © ا 
المتفرّقينَ عنهُ»؛ صذق بيّمينه . 


ا 
- 


المصنف بالتكذيب أنه لو قال الآخر: «لا أعلم أنه قتله» لا يبطل اللوث» وهو كذلك 
قطمًا كما قاله ابن الرفعة» وإن سكت ولم يكذبه ولم يصدّقه لم يبطل أيضًا كما في 
«المعتمد») وغيره. 

(ولو) لم يتكاذب ابنا القتيل مثلا؛ بل (قال أحدهما: قتله زيد ومجهول) عندي 
(وقال الآخر: ) قتله (عمرو ومجهول) عندي (حلف كل) منهما؛ (على من عينه) منهماء 
إذ لا تكاذب بينهما؛ لاحتمال أن الذي أبهم ذكره هو الذي عينه الآخر وكذلك 
بالعكس. (وله) أي لكل منهما (ربع الدية)؛ لاعترافه بأن الواجب عليه نصفها وحصته 
منه نصفهء ولو رجعا وقال كل منهما: «بان لي الذي أبهمتهُ هو الذي عَيِنَهُ أني» فلكل 
أن يقسم على الآخر ويأخذ ربع الدية» وهل يحلف كل منهما في المرة الثانية خمسين 
يميئًا أو نصفها؟ فيه خلاف» ويؤخذ مما سيأتي ترجيح الثاني . ولو قال: «المجهول غير 
من عَيَنَهُ أخى» ردّ كل منهما ما أخذه لتكاذبهماء ولكل منهما تحليف من عينه» وإن قال 
ذلك ادها ردّ صاحبه وحده ما أخذهء. ولصاحبه أن يحلف من عينه. ولو قال 
أحدهما: «قتله زيد وعمرو»ء وقال الآخر: «بل زيدٌ وحده» أقسما على زيدٍ لاتفاقهما 
عليه وطالباه بالنصف» ولا يقسم الأوّل على عمرو؛ لأن أخاه كذبه في الشركةء 
وللأوّل تحليف عمرو فيما بطلت فيه القسامة وللثاني تحليف زيد فيه. 

[المُسْقطٌ الثاني : إنكار المُدّعى عليه المشاركة المذكورةً] 

ثم شرع في الأمر الثاني من مسقطات اللوث ‏ وهو إنكار المدّعى عليه المشاركة 
المذكورة ‏ بقوله: (ولو أنكر المدّعى عليه اللَّوث في حقَّه فقال) قبل أن يقسم المُدّعي 
(لم أكن مع) القوم (المتفرقين عنه)؛ أي القتيل (صدّق بيمينه)؛ لأن الأصل براءة ذمته من 
الفتل. وعلى المدّعى البينة على الأمارة التي يدعيهاء وهي عدلان كما ذكره القاضي الحسين» 
ذل كو عق نمقي عرد على قبها سقط الارت توك عجره الدطوض» 
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وَلوْ ظهَرٌ لوث بأصل قتل دُونَ عَمْدٍ وَخَطَأْ فلا قسَامَة في الأصَمٌ . 
وَلَا يق يُقْسَمُ في طرف وَإِتَْافِ مَالٍ ا 00 


تنبيه: لو قال: كنت غائبًا وقت القتل فعلى المُدَّعِي البينة» فإن أقام كل بينة قدّمت 
بينة الغيبة لزيادة علمها كما في «التهذيب»» قال في «الروضة» كأصلها: «هذا عند 
اتفاقهما على حضوره من قبل»» ولم يبينا الحكم عند عدم الاتفاق . وحكمه التعارض . 

[المُسْقط الثَّآلث: ظهور اللَّوثْ بأصل القتل] 

ثم شرع في الأمر الثالث من مسقطات اللوث ‏ وهو ظهور اللوث بأصل القتل - بقوله: 
(ولو ظهر لوث) في قتيل؛ لكن (بأصل) أي مُطْلّقٍِ (قتل دون) تقييده بصفة (عمد وخطأ) 
وشبه عمد (فلا قسامة) حينئذ (في الأصح)؛ لأن مطلق القتل لا يفيد مطالبته القاتل؛؟ بل 
لا بد من ثبوت العمدء ولا مطالبة العاقلة؛ بل لا بد أن ؟ وليك كواتة حفظا أو أشي عمد 
والثاني: يقسم صيانة عن الإهدار»ء ورجحه في [المظاية وعلى هذا يحكم بالأخف 
حكمًا وهو الخطأ؛ لأنه المحقق؛ لكن تكون الدية في ماله لا على عاقلته . 

تنبيه : أطلق المصنف الخلاف وتصويره مُشْكِلٌ فإن الدعوى لا تسمع إلا مفصلة كما 
سبق وجعله «المحوّر”'" » فيما إذا ادعى الولي وفصّلَ وظهرت الأمارة في أصل القتل 
دون صفتهء قال: وكذا إذا وقعت الدعوى مطلقة وجوزناه وظهر اللوث في مطلق القتل 
فيجيء فيه هذا الخلاف أيضا . 

[حكم القسامة فيما دون التّس وإتلافف المال] 

واعلم أن القسامة من خصيصة قتل النفس (و) حينئذٍ (لا يقسم في) ما دون النفس 
من قطع (طرفي) على الصحيح ولو بلغ دية نفس» وجرح (وإتلاف مال)؛ بل القول في 
ذلك قول المدعى عليه بيمينه» ولو قال هناك لوث؛ لأن النص ورد فى النفس لحرمتهاء 
فلا يتعدى إلى ما دونها كما اختصت بالكفارة. ْ 

تنبيه : كلام المصتف ناقص عن عبارة «المحوكر»اء فإنه قال: «ولا قسامة في 
الجراحات وقطع الأطراف والأموال»» فأسقط المصنف الجراحاته ولو قال: 


)01( في نسخة البابي الحلبي : «الرافعي؟. 
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350000 وَهِىَ أَنْ يَحْلِف الْمُدَّعِى عَلَى قَثْل ادَعَاهُ حَمْسِينَ يَمِينا‎ 


«ولا يقسم فيما دون النفس» كما قدرته في كلامه لشملها وكان أخصرء وعدم القسامة 
في المال مجزوم بهء وفي الأطراف على الصحيح كما قدرته في كلامه أيضًاء وإن أشعر 
كلامه بالتسوية بينهما. 

ثم استثنى من عدم القسامة في المال الرَّقِيقَ فقال: (إلا في) قتل (عبد) أو أمة مع 
لوث. فيقسم السيد على من قتله من خرٌ أو رقيق (في الأظهر)؛ بناءً على أن بدل الرقيق 
تحمله العاقلة» ومنهم من قطع به لحرمة النفس كالقصاصء والثاني: لا قسامة فيه؛ 
بناء على أن بدله لا تحمله العاقلة فهو ملحق بالبهائم . 

تنبيه : جريان الخلاف لا فرق فيه بين كونه قِنا أو مدبرًا أو مكاتبًا أو أم ولد. 

[صفة القسامة] 

ثم شرع في صفة القسامة بقوله: (وهي)؛ أي القسامة (أن يحلف المدعي) الوارث 
ابتداء (على قتل) النفس ولو ناقصة؛ كامرأة وذمي (ادعاه) مع وجود اللوث (خمسين 
يمينا)؛ لخبر الصحيحين عن سهل بن خيثمة قال: انطلق عبد الله بن سهل ومُحَيّصَةُ بن 
مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقاء فأتى مُحَيّصَّةُ إلى عبد الله بن سهل وهو 
يتشخّط في دمه قتيالا فدفنه» ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحَوَيّصَةٌ 
ومُحيِصَةُ ابنا مسعود إلى رسول الله فذهب عبد الرحمن يتكلم» فقال له بك : كب كبا 
وهو أحدث القوم» كك كايا وأنكر اليهود القتلء» فقال يله : (اتكلفون 
و دم اي وفي رواية «تَحْلِفْوْنَ حَمْسَيْنَ يَمِيْنا ون دم قَاتَلَكُمْ 
أو صَاحِبْكُم؟» قالوا: كيف تأخذ بقول كَُارِ؟ فََقَلهُ الي يلكا"2, وهذا مُخَصّصٌ لخير 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» أبواب الجزية والموادعة؛ باب الموادعة والمصالحة مع المشركين 
بالمال وغيره / ٠/7٠05‏ ومسلمء كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب القسامة 
/ :1" 1/. 

إفة أخرجه مسلم. كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب القسامة / 57 57/ . 
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البيهقي : «البَينَهُ عَلَى المُدّعِي وَاليَمِيْنُ عَلَى المُدَعَى عَلَيْوِه27. وقيل: إن الخمسين 
تَقَسّط على الدية الكاملة» فيحلف في المرأة خمسة وعشرين يميئاء وفي اليهودي 
والنصراني سبعة وعشرين 

وصورة التَعدٌد: أن يأتي الحالف بالقسم خمسين مرة يأتي بعد كل مرة منها بما تقدم 
اشتراطهء لا أنه يأتي به بعد تمامها؛ لأن ذلك تكرير للقسم لا لليمين؛ ذكره في 
«المطلب» عن نص الشافعي» وبمثله صرحوا في اللعان» وهل يشترط أن ول 
اليمين وقتله وحده أو مع زيد أو عمدًا أو خطأ أو شبه عمد أو لا؟ وجهان: أوجههما: 
الثانى؛ بل هو مستحب؛ لأنه يذكر ذلك في دعواه. والحلف يتوجه إلى الصفة التي 
أحلفه الحاكم عليهاء درك اراق ات اكز هاا ورتير ليه ركان حامر ريرج 
فى نسبه عند غيبته”" أو يُعَرَفهُ بما يمتاز به من قبيلة أو حرفة أو لقب . 

تنبيه: احترز بقوله: «المُدَّعِي' عن المُدَّعى عليه» فإنه لو حلف إما ابتداء حيث 
لا لوث أو عند نكول المُدَّعي مع اللوث لا يسمى قسامةء فإنها عندنا الأيمان التي 
يحلفها المُدَّعَىء ولا بد أن يكون اليمين في جهة المدّعي ابتداء؛ حتى لو كانت اليمين 
ف جنر مدع عله اناق ردقا عل اللتعي ولتت الا رسو البللنة با كما 
توكاية علق زتنع لماص ابض كوو انكر رامن سيور ومو ماكز رضي 
للمستولدة سَيدّهَا بقيمة عبده المقتول وهناك لوث ومات السيد فلها الدعوى على 
النّمنّء وليس لها أن تقسم في الأظهرء وإنما الذي يقسم هو الوارث . وقوله «على قتل» 
رود عله« الجنين نان يحم علبونولا يسمي 1لا إذ لم يتحقق حياته» وأجيب: بأن 
منعه التَهَيُوَ للحياة في معنى القتل . وأورد عليه أيضا قدّ الملقوف فإنه يقسم فيه مع أنه 


)0( أخرجه البيهقيّ في «السنن الكبرى»» كتاب الدعوى والبينات» باب البينة على المدّعي واليمين على 
المدّعى عليه / /7١7١7‏ . قلت: وأخرجه البخاري في «صحيحه»»ء كتاب الرهن» باب إذا اختلف 
الراهن والمرتهن ونحوه /1774/. ومسلم. كتاب الأقضية؛ باب اليمين على المدّعى عليه 
/447٠١ /‏ بلفظ : «أنْ رسول الله يق قضى باليمين على المدّعى عليه؛ . 

(؟) في نسخة البابي الحلبي : إن كان غائبًا؛ . 
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لا يتحقق فيه حالة القتل حياة مستقرة» وأجيب : بأن المراد تحقق الحياة المستقرة في 
الجملة» وقد تحققت قبل ذلك . 

ويندب للقاضي أن يحذر المدّعي إذا أراد أن يحلف. ويأمره بتقوى الله عز وجل» 
ويقرأ عليه #إنَأَلَدِنَ يَعْتَوتَ مهد لَه وَأَيْمَنهِمَ نه ني كَمكالا4 آل عمران : لالا] الآية» ويعرفه إثم 
اليمين الفاجرة. والقول في تغليظ اليمين زمانا ومكانا ولفظا فيه ما سبق في اللعان» 
ومنه ما هو مؤخر إلى الدعوى والبينات . 

[حكم اشتراط موالاة أيمان القسامة] 

(ولا يشترط موالاتها)؛ أي الأيمان» فلو حلفه القاضي خمسين يمينا في خمسين 
يومًا صَمّ (على المذهب)؛ لأن الأيمان من جنس الحُجَح, والحُجَجّ يجوز تفريقها؛ 
كما لو شهد الشهود متفرقين» وقيل: يشترط؛ لأن للموالاة أثرًا في الزجر والردع» 
وهذا هو الأشبه فى اللعان» وفرق الأول بينهما: بأن اللعان أولى بالاحتياط ؛ لأنه تتعلق 
الشقورة البدجة ريعدر م الست وتشيع الفاحقة: 

[حكم البناء على ما مضى إذا تخلّل أيمانَ القسامة جنونُ الحالف أو إغماؤه] 

(ولو تخللها)؛ أي الأيمان (جنون) من الحالف (أو إغماء) منه (بنى) إذا أفاق على 
ما مضى ولا يجب الاستئناف» أما على عدم اشتراط الموالاة فظاهرء وأما على اشترا 
فلقيام العذر.ء وهذا بخلاف ما لو عزل القاضي أو مات في خلالها فإنه لا يبني؟ بل يستأنف؛ 
إلا إن عاد المعزول فيبني المدّعي؛ بناءً على أن الحاكم يحكم بعلمه. وإنما يستأنف فيما إذا 
ولي غيره تشبيهًا بما لو عزل القاضي أو مات بعد سماع البينة وقبل الحكمء وبما لو أقام شاهدًا 
واحدًا وأراد أن يحلف معه فعزل القاضي وُلَيَ آخر لا بُدّ من استئناف الدعوى والشهادة . 

[حكم بناء الوارث على ما مضى عند موت الوليٌ المقسم في أثناء الأيمان] 

(ولو مات) الولي المقسم في أثناء الأيمان (لم يبن وارئه)؛ بل يستأنف (على 

الصحيح) المنصوص؛ لأن الأيمان كالحجة الواحدة» ولا يجوز أن يستحق أحد شيئا 
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بيمين غيره» وليس كما لو أقام شطر البينة ثم مات حيث يضم وارثه إليه الشطر الثاني 
ولا يستأنف؛ لأن شهادة كل شاهد مستقلة بدليل أنه إذا انضمت اليمين إليها قد يحكم 
بهماء بخلاف أيمان القسامة لا استقلال لبعضها بدليل أنه لو انضم إليه شهادة شاهد 
لا يحكم بهماء والثاني: يبني؛ لأنا إذا كنا نبني يمين بعض الورثة على بعض في توزيع 
القسامة عليهم فبناء الوارث على يمين المورث أولى . أما إذا تمت أيمانه قبل موته فلا 
يستأنف وارثه؛ بل يحكم به كما لو أقام بينة ثم مات. وأما وارث المدَّعى عليه فيبني 
على أيمانه إذا تخلل موته الأيمان» وكذا يبني المدّعى عليه : لو عزل القاضي أو مات 
خلالها درك غيره» والفرق بين المدّعي والمدّعى عليه: أن يمين المدّعى عليه للنفي 
فتنفذ بنفسهاء ويمين المذعي للإثبات فيتوقف على حكم القاضيء والقاضي الثاني 
لا يحكم بحجة أقيمت عند الأول. 

تنبيه: عزل القاضي وموته بعد تمام الأيمان كهما في أثنائها في طرف المدّعِي 
وطرف المدَّعَى عليه فيأتي فيه ما مَرَّ. 

[كيفيّةُ توزيع أيمان القّسامة على ورثة القتيل] 

(ولو كان للقتيل ورثة) خاصة اثنان فأكثر (وزعت)؛ أي الأيمان الخمسون عليهم 
(بحسب الإرث)؛ لأن ما ثبت بأيمانهم يقسم بينهم على فرائض الله تعالى فوجب أن 
يكون اليمين كذلك. وخرج بقولنا: «خاصة» ما لو كان هناك وارث غير حائز وشريكه 
بيت المال» فإن الأيمان لم توزع؛ بل يحلف خمسين يمينًا كما لو نكل بعض الورثة أو 
غاب يحلف الحاضر خمسين» ففي زوجة وبنت تحلف الزوجة عشرًا والبنت أريعين 
يجعل الأيمان بينهما أخماسًا لأن سهامهما خمسة وللزوجة منها واحدء ولا يثبت 
الباقي بذلك؛ بل حكمه كمن مات بلا وارثٍِ» وسيأتي حكمه . 

تنبيه : قوله: «بحسب الإرث» ليس فيه بيان أنه يحسب أسماء فراتضهم أو سهامهم. 
وذلك يظهر أثره في العول؛ كزوج وأم وأختين لأب وأختين لأم؛ أصلها من ستة وتعول 
إلى عشرةء فهل تقسم الأيمان بينهم على أصل الفريضة أو على الفريضة وعولها؟ 


عا مام الاك ل ام50 مجاعم .//نومااطا 


مها كا سيذكا لكروالة عد 0 
وَجْبِرَ المُدْكَسِرٌء وَنِي قَوْلٍ: يَحْلِف كل حَمْسِينَ. 


وَلَوْ نكر أعدق ما خلت الآخة حكيية :ولو غات خلت الآخز ححيين و أخد 


وجهان: أصحهما ‏ كما في الحاوي : الثاني»؛ فيحلف الزوج على هذا خمس عشرةء 
وكل أخت لأب عشرةء وكل أخت لأم خمسة.» والأم خمسة. وفي صور الجد مع 
الإخوة تقسم الأيمان كقسم المال» وفي المعادة لا يحلف ولد الأب إن لم يأخذ شيئاء 
وإن أخذ شيئًا حلف بقدر حقه. وظاهر عبارته التوزيع بحسب الإرث المحكوم به 
ناجرّاء وليس مرادّاء وإنما هو بحسب الإرث المحتملء فإن كان الورثة ابنَا وخنئى فلا 
توزع الخمسين بحسب الإرث الناجز؛ بل يحلف الابن ثلثي الخمسين ويأخذ النصف. 
ويحلف الخنثى نصف الخمسين ويأخذ الثلث» ويوقف الباقي بينهماء والضابط : 
الاحتياط في الطرفين الحلف بالأكثر والأخذ بالأقل. 

(وجبر المنكسر) إن لم تنقسم صحيحة؛ لأن اليمين لا تتبعض ولا يجوز إسقاطه 
لئلا ينقص نصاب القسامة» فلو كان ثلاثة ينين حلف كل منهم سبعة عشره أو تسعة 
وأربعين حلف كلّ يمينين (وفي قول) مُحَرَحٍ : (يحلف كُلٌّ) منهم (خمسين)؛ لأن العدد 
ف القشانة التي الراتو تون قزرتها هدر اجناق الارله.أة البمرى] رجانه لامك 
قسمتهاء بخلاف أيمان القسامة. 

(ولو نكل) عن الأيمان (أحدهما)؛ أي الوارثين (حلف) الوارث (الآخر خمسين) 
يمينا وأخذ حصته؛ لأن الدية لا تستحق بأقل منهاء وما سبق من توزيع الأيمان مقيد 
بحضور الوارثين وكمالهم (و) حينئذ (لو غاب) أحدهما أو كان صبيًا أو مجنونا (حلف 
الآخر خمسين وأخذ حصته) في الحال؛ لأن الخمسين هي الحجةء فلو كان الوارث 
ثلاث عصبات كإخوة أحدهم حاضر وأراد أن يحلف حَلفَ خمسين يميئًا وأخذ ثلث 
الدية. فإذا قدم الثاني حلف خمسة وعشرين وأخذ الثلث». فإذا حضر الثالث حلف 
سبعة عشر. ويقاس بهذا غيره. قال الإسنوي: «وهذا إنما يتجه إذا قلنا: إن تكذيب 
بعض الورثة لا يمنع القسامة. وهو رأي البغوي. فإن قلنا: يمنع وهو الصحيح ‏ تعين 


أعامث ذم للا لا م50ام جاعم .نوما 


1 سحن | تراج (7) 
إلا صَبَرَ لَِمَائْبٍ . وَالْمَذْمَبُ أن يَمِينَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بلا لَوْثِ وَالْمَرْدُودَةَ عَلَى الْمُدّعِي 
أوْعَلَى الْمدَعَى عَلَْهِ مع لَوْثِ وَالْيَِينَ مَعَ شَاهِدٍ خَصْحُونَ. 


انتظار الغائب؛ أي وكمال الناقص» وقد يجاب : بأنا تحققنا الاستحقاق. والأصل عدم 
المانعء فإن وجد عمل بمقتضاه». ولو حلف الحاضر أو الكامل ثم مات الغائب أو 
الناقص وورثه الحالف لم يأخذ نصيبه إلا بعد أن يحلف حصتهء ولا يحسب ما مضى؛ 
لأنه لم يكن مُسْبَحِقًا له حينئذ» ولو تبين أن الغائب كان ميئًا حال الحلف فينبغي ‏ كما 
قال ابن شهبة ‏ الاكتفاء بحلفه؛ لأنه حيتئذ كان هو الوارث» فأشبه ما لو باع مال أبيه 
ظانًا حياته فبان مينًا (وإلَا)؛ أي وإن لم يحلف الحاضر أو الكامل (صبر للغائب) حتى 
يحضر» وللصبي حتى يبلغ» وللمجنون حتى يُفيقَ فيحلف ما يخصه من الأيمان . 
[مقدار ما يلزم المُدّعى عليه من أيمان القسامة] 

ثم ما سبق مَحَلَهُ في الأيمان الصادرة من المدّعيء أما الصادرة من المدَّعَى عليه 
فأشار إليها بقوله: (والمذهب أن يمين) الشخص المدّعى عليه) قتلّ (بلا لوث) 
خمسون (و) اليمين (المردودة) منه (على المدّعىي)؛ بأن لم يكن لوث أو كان ونكل 
المدّعي عن القسامة فَرُدَّتْ على المدّعَى عليه فنكل فَرُدَّتْ على المدّعي مرة ثانية 
خمسون (أو) اليمين المردودة (على المُدَّعى عليه) بسبب نكول المدّعي (مع لوث) 
خمسون (واليمين) أيضًا (مع شاهد)» وقوله: (خمسون) راجع للجميع كما تقوّر؛ لأنها 
فيما ذكر يمين دم؛ حتى لو تعدد المدّعَى عليه حلف كل خمسين ولا توزع على الأظهر 
بخلاف تعدد المدّعي» والفرق: أن كلَّ واحد من المدّعَى عليهم ينفي عن نفسه القتل 
كما ينفيه من انفرد» وكلٌّ من المدّعين لا يثبت لنفسه ما يثبته الواحد لو انفرد؟ بل يثبت 
بعض الإرث فيحلف بقدر الحصة, والقول الثاني: يحلف يميئًا واحدة في الجميع؛ 
لأن ذلك ليس مما ورد فيه النص بالخمسين. 

تنبيه : كلامه مشعر بحكاية المذهب في كل من هذه المسائل» ولم يحكه في «الروضة» 
إلا في الثالثةء وحكى فيما عداها الخلاف قولين؛ أظهرهما: أن الحلف خمسون. واعتذر 
عن المصنف: بأن حكاية المذهب في مجموع المسائل بالنظر للثالثة . 


اعم ام /لاك ل ام50 مجاعم . /لزوماطا 


وَيَحِبُ بِالْقَسَامَةِ في قَتْل الْخَطأ أَوْ شِبْهِ الْمَمْدِ دِيَهُ عَلَى الْعَاقِلَةَء وَفِي الْعَمْدِ عَلَى 
الْمْفْسَم عَلَيْهِ وَفِي الْقَدِيم : قصَاص . 


والأحسن في «المردودة» و «اليمين» نصبهما عطفا على اسم «أنَّ» قبل استكمال 
خبرهاء عرد عي لكا الرطية وأطلق الشيخان تعدد اليمين مع الشاهد». وينبغي 
أن يقيد بالعمد. أما قتل الخطأ وشبه العمد فيحلف مع الشاهد يمينا واحدة كما مَّدَ عن 
تصريح الماوردي في الكلام على أن شهادة العدل لوث . 
[مُوجَبٌ القسامة من المدّعى] 
(ويجب بالقسامة) من المدّعي (في قتل الخطأ أو) قتل (شبه العمد دية على العاقلة) 
مخففة في الأول مغلظة في الثاني؛ لقيام الحجة بذلك؛ كما لو قامت به بينة» فإن قيل : 
كان المصنف مستغنيًا عن هذا بما قدمه في فصل العاقلة» أجيب : بأنه إنما ذكره هنا لثلا 
يتوهم أن القسامة ليست كالبينة في ذلك؛ كما أنها ليست كالبينة في العمدء فإنه 
لا يجب بها القصاص بل دية كما قال : (وفي) قتل (العمد) دية حَالَةٌ على المقسم علية) 
ولا قصاص في الجديد؛ لخبر البخاري: (إِمّا أنْ تَدُوا صَاحِبَكُمْ 3 تَؤذْنُوا بحَرب»” ا" 
وأطلق يَكةٍ يجاب الدّية ولم يُمصَّلْ ولو صلحت الأيمان للقصاص لذكره؛ ولأن القسامة 
حجة ضعيفة فلا توجب القصاص احتياطا لأمر الدماء؛ كالشاهد واليمين. (وفو 
القذيع: ) عليه (قصاض) حيتك يجب الو قامت بيثة'يه؛ الخبر الصحيحين :: «أتَحَلفُوْنَ 
لكر 63 اسك 417 أي د أفائل ما كد ولانها بعضة يقرت بها الحمد 
بالاتفاق. فيثبت بها القصاص كشهادة الرجلين» وأجاب في الجديد عن الحديث: بأن 
التقدير: «بدل دم صاحبكم»» وعبر بالدم عن الدية؛ لأنهم لآ وعن 
التعليل بانتقاضه بما إذا ثبتت السرقة برجل وامرأتين فإنه يثبت المال دون القطع» 


)000 أخر جه البخاريٌ في ااصحيحهة تعليقًا بصيعة الجزم. كتاب الأحكام. باب الشهادة على الخط 
المختوم. (4//ا71461). 

(') أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ أبوب الجزية والموادعة؛ باب الموادعة والمصالحة مع المشركين 
بالمال وغيره/ ./7٠١7‏ ومسلمء كتاب القسامة والمحاربين» باب القسامة / 47537/ . 


عا مام الاك ل ام50 مجعم .//زنومااا 
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0 ل عابر وام 


وَلَوِ ادَعَى عَمْدًا بلَوْثِ عَلَى ثَلَانَةِ حَضَرَ أَحَدُهُمْ أَقْسَم عَلَيْهِ حَمْسِينَ وَأَحَذَ ثُلْتَ 
ديق فإن ضر آخَرُ أقسم عَليِهِ حَمِْينَ د في ولو - خننا وَعِشْرِينَ - إِنْ لم يَكُنْ 
ذَكَرَهُ في الأَيْمَانِء وَإِلَا قيفي الاكْيِمَاءُ بها نا عَلَى صِكَة الْقَسَامَةِ في غَيْبَِ الْمُدَعَى 


سَتحق يَدَّل الدّم أ قسَم وَلَوْ مُكَاتَبٌ لِعَمْل عَبْدِهِ. 


واحترز ب«القسامة» عما لو حلف المدّعي عند نكول المُدَّعَى عليه وكان القتل عمدًا فإنه 
ينبت القود؛ لأنها كالإقرار أو كالبينة» والقود يثبت بكل منهما. 
[مقدار ما يحلف من ادّعى قتلا عمدًا بلوث على ثلاثةٍ عند حضور كُلَّ واحدٍ منهم] 
(ولو ادّعى) قتلا (عمدًا بلوث)؛ أي معه (على ثلاثة حضر أحدهم)» فإن اعترف 
بالقتل اقتصنّ منه» وإن أنكر (أقسم عليه خمسين وأخذ) منه (ثلث الدية) من ماله على 
الجديد» وله أن يقتص منه على القديم» (فإن حضر آخر) واعترف اقتصنَّ منه» وإن أنكر 
(أقسم عليه: خمسين) في الأظهر كالأول؛ لأن الأيمان السابقة لم تتناوله وأخذ منه 
ثلث الدية (وفي قول: ) يقسم (خمسًا وعشرين) كما لو حضرا معاء وقوله: (إن لم يكن 
ذكره) أي الغائب (فى الأيمان) التي حلفها للحاضر»ء قيد ل«أقسم» لا للقول المرجوح 
كما توهمه عبارة المصنف. (وإلا) بأن كان ذكره فيها (فينيغي) كما بحثه «المحرر؛ 
(الاكتفاء بها) ولا يحلف (بناء على صحة القسامة في غيبة المُذَّعَى عليهء وهو الأصح) 
كإقامة البينة» ووجه مقابله ضعف القسامة . 
تنبيه : قضية كلام المصئّف أن هذا التقييد منقول الأصحابء وليس مرادّاء وإنما هو 
بحث للرافعي كما قدّرته. وسكت عن حكم الثالث إذا حضر هو كالثاني فيما من فيه. 
[مطلبٌ في ضابط من يحلف في القسامة] 
ثم ذكر ضابط من يحلف في القسامة في قوله: )كل افع الوق ق بدل الدم) من 
سيد أو وارث (أقسم) سواء كان مسلمًا أم كافرّاء عدلا أم فاسقّاء محجورًا عليه أم غيره 
(ولو) هو (مكاتب لقتل عبده)؛ لأنه المستحقٌ لبدله؛ ولا يقسم سيده بخلاف 


أعا مام الاك لح ام50 مجعم .//زنومااطا 


(44) كا بكوك |[ لكموا لل اا 


وَمَنِ ارت فَالأفْصَلُ تََخِيرُ إفْسَامِهِ لِيسْلِم: ٠‏ فَإِنْ أَقْسَمَ في الرّدَ ة صم عَلَى الْمَذْهَبٍ. 


العبد المأذون له في التجارة إذا قتل العبد الذي تحت يدهء فإن السيد يقسم دون 
المأذون له؛ لأنه لا حَيَّ له»ء ولو عجز المكاتب بعدما أقسم أخذ السيد القيمة كما لو 
مات الولي بعدما أقسمء أو ق, قبله وقبل نكوله حلف السيدء. أو بعده فلا؛ لبطلان الحق 
بالتكول كما حكاه الإمام عن الأصحاب» وما ذكره عن نْصّ «المختصر؛ وجرى عليه 
الماوردي وغيره لا او ا 
تنبيه : احترز «بمن استحىٌ 0 
فإنه لا يثبت لوليه القنامة؟: لأنه للا يتفحق ردلهاء بل هو فيء للمسلمين» وبقولنا: 
لس ا ا المستولدة السابقة» وهي ما لو أوصى السيد لمستولدته 
بقيمة عبده المقتول» فإن الوصية تصحء فإذا مات السيد قبل القسامة فإن المستولدة 
تستحق القيمة» ومع ذلك لا تقسم بل الوارث؛ لأن العبد يوم القتل كان للسيدء 
والقسامة من الحقوق المعلقة بالقتل فيرثها كسائر الحقوق» وإذا ثبتت القيمة صرفها 
إلى المستولدة بموجب وصيته وتحقيق مراده؛ كأنه يقضي دينه . 
[حكم قبول إقسام من ارتدّ بعد استحقاق بدل الدّم] 

(ومن ارتدٌ) بعد استحقاقه بدل الدم؛ بأن يموت المجروح ثم يرتد وليه قبل أن يقسم 
(فالأفضل). وعبارة «المحور»: «فالأؤلى»» ولو عبّر به كان أؤلى (تأخير إقسامه 
ليسلم)؛ لأنه لا يتورع في حال ردته عن الأيمان الكاذبة» فإذا عاد إلى الإسلام أقسمء 
أما إذا ارتد قبل موته ثم مات المجروح وهو مرتد فلا يقسم؛ لأنه لا يرث» بخلاف 
ما إذا قتل العبد وارتد سيده فإنه لا فرق بين أن يرتد قبل موت العبد أو بعده؛ لأن 
استحقاقه بالملك لا بالإرث (فإن أقسم في الردة صح) إقسامه واستحق الدية (على 
المذهب)؛ لأنه عليه الصلاة والسلام اعتد بأيمان اليهود. فدلَ على أن يمين الكافر 
صحيحة. والقسامة نوع اكتساب للمال فلا يمنع منه الردة كالاحتطاب, قال الرافعي: 
وهو المشهور. وعن المزني ‏ وحكى قولا مخرجًا ومنصوصًا أنه لا يصح. 

تنبيه : مَحَلَّ الخلاف إذا مات أو قتل في الرّدَّة: فإن عاد إلى الإسلام اعتد به قطعّاء 


عمش ام الاك ل ام50 مجعم .// :سمط 


م معي | اح (7) 


ولو ارتد قبل موت المجروح وأسلم بعد موته لم يقسم؛ لأنه ليس بوارث . 
[حكم القسامة فيمن لا وارثٌ له خاصٌ] 

(ومن لاوارث له) خَاصٌ (لا قسامة فيه) وإن كان هناك لوث؛ لعدم المستجىٌ 
المعين ؛ لأن ديته لعامة المسلمين وتحليفهم غير ممكن ؛ لكن يُنَصَبٌ القاضي من يذدَّعي 
على من نسب القتل إليه ويحلفه» فإن نكل فهل يقضي عليه بالتكول أو لا؟ وجهان جزم 
فى «الأنوار» بالأول» ومقتضى ما صحّحه الشيخان ‏ فيمن مات بلا وارث فادعى 
القاضي أو منصوبه ديئًا له على آخر فأنكر ونكل أنه لا يقضي له بالتكول؛ بل يحبس 
ليحلف أو يقر ترجيح الثاني» وهو أوجه. 

تح نر يننا 


أعا م2 ام لالاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


0 1 


١‏ - فصل [فيما يُسْبِتُ - مُوجِبّ القصاص 
وموجبٌ المال من إقرار وشهادةٍ] 


3 


إنمَا ثيك ينث مُوجِبُ القصّاص بإة رار أَْ عَذْليْنِ َالْمَالٍ بذلِك أو برَجْلٍ وَامْرَ 


(فصل) فيما ب يتبث مُوجِبٌ القصّاص ومُوجبٌ المال من إقرار وشهادةٍ 
[ما يثبت به مُوجِبُ القصاص] 

(إنما يثبت موجب الاين اسن كع الس لا جرح (بإقرار أو) شهادة 
(عدلين) به ؛ لما سيأتي في الشهادات إن شاء الله تعالى. 

تنبيه : أورد على حصره علم القاضي ونكول المُدَّعى عليه وحلف المدّعي فإنه يثبت 
بهماء وأجيب : عن الثاني برجوعه إلى الإقرار أو البينة» ويستثنى من إطلاقه السحر فإنه 
قد يوجب القصاص ومع ذلك لا يثبت بالبينة؛ بل بالإقرار فقط كما سيأتي . 

[ما يثبت به مُوحِبُ المال من قتلٍ أو جرح خطأ أو شبه عمدٍ] 

(و) إنما يغثبت موجب (المال) من قتل أو جرح خطأ أو شبه عمد (بذلك) أي إقراره 
أو شهادة 0 أو علم القاضي (أو برجل وامرأتين» أو) برجل (ويمين) لا بامرأتين 
ويمين لما سيأتي في بابه» فإن هذه المسائل من جملة ما يأتي في كتاب الشهادات 
ذكرت هنا تبعًا للشافعي رضي الله تعالى عنه» ويأتي ثم الكلام على صفات الشهود 
والمشهود به مستوفى» وفي باب القضاء بيان أن القاضي يقضي بعلمه. 

تنبيه: قوله : «والمال» هو بالجَّرٌ عطمًا على «القصاص»» وحيتئذٍ يَرِدُ على حصره 
القسامة في مَّحَلّ اللوث فإن المال يثيت باليمين فقط. والمراد اله في كلامه 
الجنس لا الأفراد لما مر من تعدد اليمين مع الشاهدء وإنما يثبت المال برجل وامرأتين 
إذا ادعى به عيئّاء فلو ادعى القصاص فشهد له رجل وامرأتان لم يثبت القصاص 
ولا الدية. فإن قيل : لو أقام في السرقة رجلا وامرأتين ثبت الغرم لا القطع فَهَلا كان هنا 


عمش ذم للا ا م50ام جاعم .سمط 


م و5 (07) 
وَلَوْ عََا عن القصّاصٍ لبَقْبَلَ ْمَل رَجُلٌ وَامْرَأَنَانِ لَمْ يُقْبَلُ في الأصَحٌ 
وَلَوْ سهد هُوَ وَهُما بهَاشِمَةٍ م قَبلَهًا 5 


كذلك؟ أجيب : بأن الشهادة بالسرقة توجبهما معّاء وإذا كانت البينة لا يثبت بها القطع 
بقي الغرم. بخلاف الجناية فإنها توجب القود عيئا أو أحدهما لا بعينه: ار اجن الدية 
في العمد أوجبنا فيه خلاف مقتضى الجناية . 

[حكم قبول شهادة رجل وامرأتين عند عفو مستحق مستحقّ القصاص عنه ليقبل للمال ذلك] 

(ولو عفا) مستجقٌ قصاص في جناية توجيه 0 القصاص ليُقبل للمال رجلٌ 
ل ل 
المال إنما د يثبت» بعد ثبوت القصاص ولم يث يكبت فينبغي أن يثبت يثبت القصاص ليعتبر 
العفوء والثاني : يقبل» وصخّحه الماوردي؛ لأن القصد المال» 00 الأول لو أقام 
بينة بعد عفوه بالجناية المذكورة هل يث يثبت القصاص؛ لأن العفو غير معتبر» أو لا؛ لأنه 
أسقط حقه؟ لم أر من تعرض لهء شامة الكرله 

تنبيه : مَحَلّ الخلاف إن أنشأ الدعوى والشهادة بعد العفوء أما لو ادّعى العمد وأقام 
وجلا رامراين نع عقا عن القصاص على عال» بوقصد الحعي لهركلك الشهاده لم يحكم 
له بها قطعًا؛ لأنها غير مقبولة حين أقيمت فلم يجز العمل بها؛ كما لو شهد صبي أو 
عبد بشيء ثم بلغ الصبي أو عتق العبد. 

[حكم ثبوت أرش هاشمة قبلها إيضاحٌ بشهادة رجل وامرأتين] 

(ولو شهد هو) أي الرجل (وهما) أي المرأتان (بهاشمة قبلها إيضاح لم يجب أرشها 
على المذهب) المنصوص؛ لأن الهشم المشتمل على الإيضاح جناية واحدةء وإذا 
اشتملت الجناية على ما يوجب القصاص احتيط لها فلا يثبت إلا بحجة كاملة» وفي 
قول: يجب أرشهاء وهو مُخَرَجّ من نص آخر فيما إذا رمى إلى زيد سهمًا فمرق منه إلى 
غيره الغيتع هنا الوارد على الثاني برجل وامرأتين وشاهد ويمين» والمذهب تقرير 
النضّينء والفرق: أن الهشم المشتمل على الإيضاح جنايةٌ واحدةٌء وفي مسألة مرور 
السهم حصل جنايتان لا تعلق لإحداهما بالأخرى. ومن ذلك يعلم أن صورة مسألة 
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ولبِصَرُح الشَاهد ِالْمُدّعَى. فَلَوْ قال : اصرَبَهُ سيف فجرَحَه فمَاتَ» لم يني عت يت حَتَى 
يَقَولَ «فِمَاتَ مِنْهُ» أو «فَقَبَلَدُ) و قال ضرت رَأَسَهُ فَأَدْمَاءُ) أو «قَأَسَالَ دَمَهُ) تَبََتْ 
َبيةً. وَيُشْتَرَط لمُوضحَة: «صَرَبَهُ تَأَؤْضَّحَ عَظْمْ رَأُسه)ه. وَقِيلَ: يفي : «َأَوؤضَعَ 
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الكتاب إذا كان ذلك من شخص واحد بجناية واحدة» فإن كان من جنايتين أو من جان 
واحد في مرتين ثبت أرش الهاشمة بذلك كما نقله في «أصل الروضة» في الثانية عن 
بحث الإمام مع الرجل والمرأتين» ومثله الرجل مع اليمين» وتؤخذ الأولى من هذه 
بطريق الأولى» فكلام «الوسيط» يقتضي القطع بما قاله الإمام . 
ا ا اضربه بسيفٍ فجرحه فمات» ونحو ذلك] 
(وليصرح الشاهد بِالمُدَّعَى) به بفتح العين ‏ وجوبًا (فلو قال) الشاهد: (ضربه)؛ 
أي المخين عل (نسفت ترح نات ليست هد العا لفان جا لاحتمال أن 
يكون مات بسيب آخر (حتى يقول) الشاهد : («فمات منه») ؛ أي من جرحه (أو «فقتله») 
أو «أنهر ذمه) أو نحو ذلك ؟ كاضربه فمات مكانه») كما تقله الشيخان عن نص 
«المختصر»؛ لينتفى الاحتمال المذكور. 
[حكم ثبوت الدَّامية بقول الشّاهد: «ضرب رأسه فأدماه» ونحو ذلك] 
(ولو قال) الشاهد: (ضرب) ااي (رأسه) أي المجني عليه (فأدماه أو) ضرب 
رأسه مثلا (فأسال) الضرب (دمه ثبتت) بذلك (دامية) عملا بقوله» بخلاف ما لو قال: 
«فسال دمه» لم تثبت تت 0 
[بِيانٌ ما يشترط لثبوت الموضحة والقصاص فيها بشهادة الشّاهد] 
يشترط لموضحة) أي في الشهادة بها أن يقول الشاهد: («ضربه فأوضح عظم 
رأسه»)؛ لأنه لا شيء يحتمل ١‏ تعد له بُعده (وقيل: يكفي «افأوضح رأسه») من غير نصر يح 
بإيضاح العظم. وظاهر «الروضة» كأصلها الجزم به» ونقله البلقيني عن ص «الام» 
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وَيَحبُ بَيَانُ مَحَلْهَاوَ قَدْرِمًا لِيُمْكِنَ القصَاصٌ . 
وََثٍ 9 يت الل ب بال خر بإقَرَ و جدنع عل المي الموج قا يعات به “بلح له نا يرق جه بج الج فر فووا نط لواو ا وى 


بإدر 
ٍَ 


(ويجب) على الشاهد (بيان محلّها)؛ أي الموضحة (وقدرها) بالمساحة أو بالإشارة 
إليها إذا كان على رأسه مواضح؛ (ليمكن) فيها (القصاص). فإن لم يكن برأسه إلا 
موضحة واحدة وشهد الشاهد بأنه أوضح رأسه لم يث, يثبت القصاص أيضًا؛ لجواز أنه كان 
على رأسه موضحة صغيرة فوسّعها غير الجاني . 

تنبيه : أفهم قوله: «ليمكن القصاص» أنه بالنسبة لوجوب الدية فيه لا يحتاج إلى 
بيان» وهو الأصح المنصوص . 

[ما يثبت به القتل بالسّحر] 

(ويثبت القتل بالسّحر بإقرار به) من الساحرء فإن قال: «قتلت بسحري» وهو يقتل 
غالبًا» فعمدء فعليه القَوَّدُّ وإن قال: «يقتل نادرًا» فشبه عمد» وإن قال: «أخطأت من 
اسم غيره إلى اسمه» فخطأء ويجب في هاتين الصورتين دية في مال الساحر لا على 
عاقلته؛؟ لأن إقراره لا يلزمهم إلا أن تصدقه العاقلة فالدية عليهم» فقوله في الوجيز: 
«والدية على العاقلة» محمولٌ على هذا والحمل على هذا أَوْلَى من قول الدّمِيريٌ: 9إنه وه 
أو سبق قلم». و يشبت السحر أيضًا باليمين المردودة؛ كأن يدعي عليه القتل بالسحر فينكر 
ري ل كروي ير لها اا من أنها كالإقرارء وقد يقال: إن هذه 
داخلة في عبارة المصنف. ويحمل قوله: «بإقرار» حقيقة أو حكمًا. وإن قال: «إن سحره 
كفر» قتل به إلا أن يتوب» وينبغي كما قال بعض المتأخرين أن يستفسر؛ إذ قد يظنّ ما ليس 
بكفر كفرًا. ولو قال: «آذيته بسحري ولم أمرضه؛ نهِي عنهء فإن عاد عزر؛ كذا قالاه» ولو 
قيل بأنه يعزر على قوله الأول كما قال شيخنا لم يبعدء وإن قال: «أمرضته به» عزر» فإن 
مرض به وتألم حتى مات كان لوثًا إن قامت بينة بأنه تألم به حتى مات» ثم يحلف الولي أنه 
مات بسحره ويأخذ الدية» فإن ادعى الساحر يُرْأَهُ من ذلك المرض واحتمل برؤه؛ بأن 
مضت مدة يحتمل برؤه فيها صدق بيمينه . وإن قال: «قتلثُ بسحري» ولم يعين أحدًا عزر 
لارتكابه محرمّاء ولا قصاص عليه ولا حدّ؛ لأن المستحجىّ غير معين . 
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[تعريف السّحر لغة واصطلاحًحاء وبيان حقيقته؛ وحكم مُعْتقَدٍ إباحته 00 
تنبيه : السَّحْرٌ لغة: صرف الشيء عن وجههء يقال: «ما سَّحَرَكَ عن كذا»؛ أي 
صرفك عنه. واصطلاحًا: مزاولة النفوس الخبيثة لأفعال وأقوال يترتب عليها أمور 
خارقة للعادة» واختلف فيه هل هو تخييل أو حقيقة؟ قال بالأول المعتزلة» واستدلوا 
بقوله تعالى : ل محَيَلُ إِليّهِ ين سِحَرد أََا ني © (طه: 7]» وقال بالثاني أهل السّنَّهَء ويدلٌ 
لذلك الكتاب والسنة الصحيحة. والساحر قد يأتي بفعل أو قول يتغير به حال المسحور 
فيمرض ويموت منه» وقد يكون ذلك بوصول شيء إلى بدنه من دخان أو غيره» وقد 
يكون دونه» ويُقَرَقُ به بين الزوجين» ويكفر معتقد إباحته» فإن تعمده تعليمًا أو تعلمًا 
أو فعلا أئم» فكل منها حرام لخوف الافتتان والإضرار بالناس خلافا لابن أبي هريرة في 
قوله: يجوز تعلمه وتعليمه للوقوف عليه لا للعمل به؛ بل إن احتيج فيها إلى تقديم 
اعتقاد مكفر كفر. قال إمام الحرمين: ولا يظهر السحر إلا على فاسق» ولا تظهر 
الكرامة على فاسق» وليس ذلك بمقتضى العقل؛ بل مستفاد من إجماع الأمة . 
و(لا) يثبت السحر (ببينة) ؛ لأن الشاهد لا يعلم قصد الساحر ولا يشاهد تأثير سحره. 
تنبيه : قد يفهم كلام المصنف أنه لا مدخل للبينة في ذلك أصلا؟ لكن في «الكفاية» 
أن ما ينشأ عن ذلك السحر يثبت بالبينة أيضا؛ كما لو قال: «سحرته بنوع كذا» فشهد 
عدلان كانا ساحرين ثم تابا بأن هذا النوع يقتل غالبا أو نادرًا فيثبت بما يشهدان به. 
فائدة: لم يبلغ أحد من السّحر إلى الغاية التي وصل إليها القبط أيام «دلوكا» ملكة مصر 
بعد فرعون» فإنهم وضعوا السحر على البَرَانِجَ”'2”'' وصوّروا فيها صور عساكر الدنيا؛ أي 
عسكر قصدهم أقرا راق للك السك لمعيو :لمن تجلرو :به من قلع الاضين قلع الاحضاء 
اتفق نظيره للعسكر القاصد”” لهمء فيخاف منهم العساكر» وأقاموا ستمائة سنة بمصر بعد 
غرق فرعون وجنوده تهابهم الملوك والأمراء؛ قال الدميري: حكاه القرافي وغيره. 


.)١64/16( قال ابن الأعرابي : «البَرَاننُ1: الدّيكة» الواحدة: ١بَرْنِيَةة. انظر: نهيب اللفة؛‎ )١( 
في : نسخة البابي الحلبي : «البرابي 2 في نسخة البابي الحلبي : «العامد».‎ (0) 
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واس هه لو جاع ها » فاع جاع هماع أعاع ع أهاى # قله 6ه هه فلو هاج هلهس هع هاه لع هت اه اه له اه اع هت عه هت ا هد اه اماه 


وذهب قوم إلى أن الساحر يقلب بسحره الأعيان ويجعل الإنسان حمارًا بحسب قوة 
السحرء قال الدميري: «وهذا واضح البطلان؛ لأنه لو قدر على هذا لقدر أن يرد نفسه 
إلى الشباب بعد الهرم» وأن يمنع نفسه من الموت». ومن جملة أنواعه السيمياء وأما 
الكهانة والتنجيم والضرب بالرمل والحصى والشعير والشعبذة فحرام تعليما وتعلمًا 
وفعالاء وكذا إعطاء العوض أو أخذه عنها بالنص الصحيح في حلوان الكاهن”'' والباقي 
بمعناه» والكاهن : من يخبر بواسطة النجم عن المغيبات في المستقبل » بخلاف العراف 
فإنه الذي يخبر عن المغيبات الواقعة كعين السارق ومكان المسروق والضالة. قال في 
«الروضة»: «ولا يغتر بيجهالة من تحاط الرمل وإن نسب إلى علم». وأما الحديث 
الصحيح : : كان نيك مِنَ الأَنَْاءِ يَحْط فَمَنْ وَاقنَ خَطَهُ قَذَاكه'2 فمعنا ناه من علمتم موافقته 
له فلا بأس» ونحن لا نعلم الموافقة فلا يجوز لنا ذلك . 
[ثبوت الضَّمان والكقّارة على من اعترف بقتل شخص بالعين] 
فرع : راع عي هكد الجر ما ولا جنات وإن كانت العين 
حقا؟- لخر :مسلم : '«الِعين لل كان شَئْء ضاق القدز احكية كد ,للك يزيا 
لا تفضي إلى القتل غالبا . 
[ما يْسَنٌ للعائن فعله] 


ويْسَنٌ للعائن أن يدعو للمّعين ‏ بفتح الميم ‏ بالمأثورء وهو: «اللّهُمَ بَارِكُ فَيْهِ وَلا 
0 وأن يقول: «ما شاء الله لا قوة إلا بالله»» قال في «الروضة»: «وأن يغس| 


)١(‏ أخرجه البخارئٌ في «صحيحه؛؛ باب ثمن الكلب /777؟/. ومسلم. باب تحريم ثمن الكلب 
وحلوان الكاهن /١577/‏ عن أبي مسعودٍ الأنصاري: «أنَّ رسول الله يَكِهِ نهى عن ثمن الكلب»ء 
ومهر البغي. وحلوان الكاهن». 

)٠١(‏ أخرجه مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحته / ٠/١١99‏ وأبو داود؛ كتاب الصلاة. باب تشميت العاطس فى الصلاة / /97٠‏ . 

زشة الخرجه ملم + كنات الستلاءء با بالط والمرض والةقل ماو . 

(:) أخخرج الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الطب / 7/9٠٠‏ أن النَبِىّ وقة قال : «إذا رأى أحدكم في نفسه* 


عمش ام الاك ل ام50 مجاعم .// :سمط 


وَلَوْ شَهدَ لِمُوَرَِه نه جرح قَبْلَ الاد مَالِ لم تُقَبّل» ا ل ا 


داخل إزاره مما يلي الجلد بماء»» وعبارة ابن المقرّي: «وأن يغسل جلده مما يلي إزاره بماء 
ثم يصب على المّعين». قيل: وينبغي للسلطان منع من عرف بذلك من مخالطة الناس» ويأمره 
بلزوم بيته ويرزقه ما يكفيه إن كان فقيرًاء فإن ضرره أشدٌّ من ضرر المجذوم الذي منعه عمر 
رضي الله تعالى عنه من مخالطة الناس. وذكر القاضي حسين أن نبيًا من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام استكثر قَومّهُ ذات يوم فأمات الله منهم مائة ألف في ليلة واحدة؛ فلما أصبح شكا 
إلى الله تعالى ذلك فقال الله تعالى له: «إنك استكثرتَهُمْ فأعنتهمء فَهَّلَا حصّنتهم حين 
استكثرتهم1. فقال: يا رب كيف أحصّنهم؟ فقال تعالى تقول: «حصّنتكم بالحَيّ القيوم الذي 
لا يموت أبدًا ودفعت عنكم السُّوء بألف لا حول ولا قوة إلا بالله»» قال القاضي: «وهكذا 
السّلَهُ في الرجل إذا رأى عينه سليمة وأحواله معتدلة يقول في نفسه ذلك»» وكان 0 
يُحَصَّنّ تلامذته بذلك إذا استكثرهم. وذكر الإمام فخر الدين في بعض كتبه: أنَّ العين لا تؤ 
ممن له نفس شريفة؛ لأنها استعظام الشيء؛ وما رواه القاضي عن بعض الأنبياء يَدْةُ ذلك . 
[حكم قثْلٍ من قت غيره بالحال بالعينٍ أو الذّعاء] 

قال الزركشي : «وسكتوا عن القتل بالحال ولم أَرْ فيه نقلاء وأفتى بعض المتأخرين 
بأنه يقتل إذا قتل به؛ لأن له فيه اختيارًا كالساحرء والصواب أنه لا يقتل به ولا بالدعاء 
عليه كما نقل ذلك عن جماعة من السلف». قال مهدي بن ميمون: حدثنا غيلان بن 
جرير: أنَّ مطرف بن عبد الله بن الشخير كان بيئه وبين رجل كلام فكذب عليهء فقال 
مطرف : «اللّهُمَ إن كان كاذيًا َأَمنّهُ) فخرٌ ميتاء فرفع ذلك إلى زياد.ء فقال: «5 
الوَجَلَّ». فقال: «لاء ولكنها دعوة وافقت أجلا». 

[حكم قبول شهادة وارث لمورّئه بجُرح قبل الاندمال وبعده] 

(ولو شهد لمورثه بجرح قبل الاندمال لم تقبل) للتهمة؛ لأنه لو مات مورثه كان 

الأرش له فكأنه شهد لنفسه. قال أبو علي الفارقي: «إلا أن يكون على المجروح دين 


2 أومالهأوأخيه ما يحب فَلْيْبَرَكُ. فإنَ العين حقّ». 


اعمط ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زومااطا 


انا مُخزن| 5 (7) 
وَبَعْدَهُ يُقْبَلُ» وَكَذَا بمَالٍ في مَرَضٍ مَوْتهِ ني الأصح. 


_- 


و رد قث شُهُودٍ قدْلٍ يَحْمِلُونَةُ. اعت ف را أ اه كمه إن مواد رس د 


يستغرق تركته فتقبل شهادته ؛ لأنه لا يَجَدُ بذلك لنفسه نفعًا»» وتبعه على ذلك تلميذه 
أبو سعيد بن أبي عصرونء قال الإسنوي: «وفيه نظر؛ لأنَّ الدين لا يمنع الإرث» 
وربما يبرأ منه»» وقال الأذرعي: «فيه وقفةٌ وتقوى فيما إذا كانت الديون لا يتصور 
الإبراء منها كالزكوات والوقوف العامة أو كانت لطفل أو مجنون». انتهى» والظاهر 
إطلاق كلام الأصحاب؛ لأن التهمة موجودة لاحتمال ظهور مال لمورثه مخفيًا. قال 
الرافعي : «وشهادتهم بتزكية الشهود كشهادتهم بالجرح". 

تنبيه : أطلق الشيخان الجرح وقيده الإمام بجرح يمكن أن يفضي إلى الهلاك» وكلام 
المصنف قد يوهم اعتبار الإرث حالة الشهادة؛ حتى لو كان محجوبًا ثم زال المانم 
يقبل» والمذهب أنه لو مات قبل الحكم بشهادتهما بطلت أو بعده فلا 

(وبعده)؛ أي الاندمال (يقبل) جزمًا؛ لانتفاء التهمة حينئذ . 

تنبيه: أطلق المصنف «المُوَرَتَ» وهو مقيد بغير أصله وفرعه كما يعلم من باب 
الشهادات؛ لأن شهادتهما لا تقبل مطلقا للبعضية . 

[حكم قبول شهادة وارثِ لمورّنه بمالٍ في مرض موته] 

(وكذا) لو شهد لمورثه (بمال في مرض موته) تُقَبَلُ (في الأصح) عند الأكثرين لما 
مَج. والثانى: لا تقبل؛ كالجرح» وفرّق الفارقي بينهما: بأنهما إذا شهدا بالمال لم 
تمان انيما ننه عتال لجرك لأن الملك يحصل للمشهود له وينفذ تصرفه فيه في 
مَلَاذه وشهواته» وإذا شهدا له بالجراحة كان النفع حال الوجوب لهما؛ لأن الدية قبل 
الموت لم تجب وبعده تجب لهماء وفرّق الرافعي: بأن الجرح سبب الموت الناقل 
للحق» فإذا شهد بالجرح فكأنه شهد بالسبب الذي ثبت به الحق» وههنا بخلافه . 

[حكم قبول شهادة العاقلة بفسق شهود قتل أو قطع طرفي خطأ أو شبه عمد] 

(ولا تقبل شهادة العاقلة بفسق شهود قتل) أو قطع طرف خطأ أو شبه عمد (يحملونه) 

وقت الشهادة لأنهم يدفعون عن أنفسهم الغرمء فإن كانوا لا يحملونها وقت الشهادة 


أعا مام الاك ل ام50 مجاعم .سمط 


(0؛) وكا بكوك لم والقمدك 54١‏ 


حُكِمَ بِهمّاء أو الْآخَرَينَ أو الْجَمِيعَ أو كدت ال لْجَمِيعَبَطَلَمًا. 


نظرت» فإن كانوا من فقراء العاقلة فالنص رَدُّهَا أيضاء أو من أباعدهم وفي الأقربين 
وفاء بالواجب فالنص قبولهاء والفرق: أن المال غاد ورائح» والغِنى غير مستبعَدٍ 
فتحصل التهمة» وموت القريب كالمستبعد في الاعتقاد فلا تتحقق التهمة بمثله. 
واحترز المصنف بقوله: «قتل يحملونه) عما لو شهدوا بفسق بينة القتل العمد وبينة 
الإقرار بالقتل فإنها مقبولة لعدم التهمة؛ إذ لا تحمل . 

تنبيه : لو قال: «ولا تقبل شهادة العاقلة بفسق شهود ما تحمله» لِيَدْحْلَ ما قدرته في 
كلامه لكان أولى . 

[حكم قبول بيّنتين بقتل شخص حال تكاذبهما] 

واعلم أنه يشترط في الشهادة السلامة من التكاذب (و) حينئذ (لو شهد اثنان على 
اثنين بقتله) أي شخص (فشهدا) أي المشهود عليهما مبادرة (على الأولين) أو غيرهما 
(بقتله. فإن صدق الولي الأولين حكم بهما) لسلامة شهادتهما عن التهمة وسقطت 
شهادة الآخرين؛ لأنهما يدفعان بشهادتهما عن أنفسهما القتل الذي شهد به الأولان» 
والدافع متهم في شهادته . 

تنبيه: قضية كلامه أن الأولين إنما يحكم بشهادتهما إذا صدقهما الوليٌ» وليس 
مراذًا؛ بل يشترط عدم تكذيبهماء فإن شهادتهما بعد صدور الدعوى مسموعة للقاضي 
الحُكُمْ بها وإن لم يصدقهما الولي؛ لأن دعواه القتل على المشهود عليهما وطلب 
الشهادة كاف في جواز الحكم؛ كما قاله البلقيني. 

(أو) صدّق (الآخرين أو) صدّق (الجميع أو كذب الجميع بطلتا)؛ أي الشهادتان في 
المسائل الثلاثة. أما الأؤْلى فلأن في تصديق الآخرين تكذيب الأوّلين وعداوة الآخرين 
لهماء وأما في الثانية فلآن في تصديق كل فريق تكذيبًا للآخرء وأما الثالثة فالأمر فيها 
ظاهر. 

ننبيه: قد استشكل تصوير هذه المسألة بأن الشهادة على القتل لا تسمع إلا بعد تقدم 


اعمط ام لاك لم50 مجاعم . /لزومكا 


بحن مُخين | 5 (7) 


الدعوى على الصحيح» ولا بد في الدعوى من تعيين القاتل» فكيف يشهدان ثم يراجع 
الوليَ؟ وأجيب بأوجه ذكرتها في «شرح التنبيه» أصححهًا: أن يدّعي الولي على اثنين 
ويشهد له بذلك شاهدانء فيبادر المشهود عليهما ويشهدان على الشاهدين أو غيرهما 
كما مَرَ بأنهما القاتلان» وذلك يورث ريبة للحاكم فيراجع الولي ويسأله احتياطاء وينظر 
هل يستمرٌ على الدعوى أو يعود إلى تصديق الآخرين أو الجميع أو يكذب الجميع؛ 
وهل يبطل حقه من الدعوى؟ مقتضى عبارة المصنف عدم البطلان» قال الزركشي: 
«وينبغي أن يأتي فيه ما سبق في تكذيب بعض الورثة»؛ لكن عبارة الجمهور: «بطل 


حهه) . 
[حكم سقوط القصاص بإقرار بعض بعض الورثة بعفو بعضهم عنه] 

(ولو أقَّ بعض الورثة) ولو فاسقًا (بعفو بعض) منهم عن القصاص» سواء عَيّنَهُ أم 
لا (سقط القصاص)؛ لأنه لا يتبعضء ولو اعترف بسقوط حقه منه فيسقط حق الباقي. 
واحترز بسقوط القصاص عن الدية فإنها لا تسقط ؛ بل إن لم يعين العافي فللورثة كلهم 
الدية» وإن عينه فأنكر فكذلك» ويصدق بيمينه أنه لم يَعْففَ وإن أقرّ بالعفو مجانًا أو 
ل ل 0 
0 يثبت بذلك فكذا إسقاطه . 


وخرج بقوله : «أقرّ» ما لو شهدء فإنه إن كان فاسقا أو لم يُعَيّنِ العافي فكالإقرارء 
وق كان علا وتو الداف وشهد انه هنا عن القسافن ادر حب ةا كيت دعواة الجا 
قبلت شهادته في الدية» ويحلف الجاني مع الشاهد أن العافي عفا عن الدية لا عنها 
وعن القصاص ؛ لأن القصاص سقط بالإقرار فيسقط من الدية حصة العافى» وإن شهد 
بالعفو عن الدية فقط لم يسقط قصاص الشاهد. ١‏ 


عام ام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


(44) كا بتكو | لدم ومنل عم 


وَلَوْ احتف شَاهِدَانٍ في ركان أ مَكَانٍ أو آله أو هَيئَةِ لَعَتْء وَقيل : لَوْثٌ. 


ئ 


[حكم قبول شهادة شاهدين اختلفا في زمان القتل أو مكانه أو آلته أو هيئته] 

(ولو اختلف شاهدان في زمان) للقتل ؛ كأن قال أحدهما: «قتله في الليل». والآخر 
قال: «فى النهار» (أو مكان) له؛ كأن قال أحدهما: «قتله فى المسجد»» وقال الآخر: 
«قتله 0 الدار» (أو آلة) له؛ كأن قال أحدهما: «قتله 0 وقال الآخر: «قتله 
برمح' (أو هَيْئَةِ) له؛ كأن قال أحدهما: «حرّ رقبته». وقال الآخر: «شقه نصفين» 
(لغت) شهادتهما ولا لوث بها؛ لأن كل واحد ناقض صاحبَّةٌء وذكر الهيئة مزيد 
(وقيل : ) هذه الشهادة (لوث) عم الولىّ وتثبت الدية؛ لاتفاقهما على أصل القتل 
والاختلاف في الصفة بما يكون غلطا أو نسيانًا. فإن قيل: لِمَ لم يحلف على الأول مع 
من وافقه منهما أو يأخذ البدل كنظيره من السرقة؟ أجيب : بأن باب القسامة أمره أعظم» 
ولهذا غلظ فيه بتكرير الأيمان. 

تنبيه : هذا إذا شهد على الفعل» فلو شهد على الإقرار لم يضر اختلافهما في الزمان 
كما نصصّ عليه في «الأمٌ» ولا في مكانه كما قاله ابن المقري؛ لأنه لا اختلاف في القتل 
وصفته بل في الإقرارء نعم إن عيّنا يومًا أو نحوه في مكانين متباعدين بحيث لا يصل 
المسافر من أحدهما إلى الآخر في الزمن الذي عيناه؛ كأن شهد أحدهما بأنه أقرٌ بالقتل 
بمكة يوم كذاء والآخر بأنه أقرّ بقتله بمصر ذلك اليوم» فتلغو الشهادة. 

[خاتمة في ذكر بعض مسائل الشهادة على القتل] 

خاتمة: لو شهد أحدهما على المدَّعَى عليه بالقتل والآخرٌ بالإقرار به فلوثٌُ تثبت به 
القسامة دون القتل؛ لأنهما لم يتفقا على شيء واحد. فإن ادّعى عليه الوارث قتا عمدًا 
أقسمء وإن ادعى خطأ أو شبه عمد حلف مع أحد الشاهدين» فإن حلف مع شاهد القتل 
فالدية على العاقلة» أو مع شاهد الإقرار فعلى الجاني. وإن اذَّعى عليه عمدًا فشهد 
أحدهما بإقراره بقتل عمد والآخرُ بإقراره بقتل مطلق» أو شهد أحدهما بقتل عمد. 
والآخرُ بقل مطلق ثبت أصل القتل؛ لاتفاقهما عليه؛ حتى لا يقبل من المُدَّعَى عليه 
إنكاره وطولب بالبيان لصفة القتل» فإن امتنع منه جعل ناكلا وحلف المدّعي يمين الرّدُ 
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أنه قتل عمدًا واقتص منهء وإن بيّن فقال: «قتلتّهُ عمدًا» اقتص منه أو عفا على مال» أو 
قتل خطأ فللمدعى تحليفه على نفى العمدية إن كذبه» فإذا حلف لزمه دية خطأ بإقراره. 
فإن نكل عن اليمين حلف المدّعي واقتص منه» ولو شهد رجل على آخر أنه قتل زيدًا 
وآخرُ أنه قتل عمرًا أقسم ولياهما؛ لحصول اللّوث في حقّهما جميعًا . 


ل ين يت 


عمش ام الاك لح ام50 مجاعم .//نومااطا 


ل 21 


اعمط ام للا لم50 مجاعم . /لزوم كا 
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كتاب السغاة 
[تعريف البُغاة لغة ودليل مشروعيّة قتالهم] 


جمع «يَاغ)2 وَالبَع : الظلم هاا ةا سُكُوا بذلك لظلمهم وعَدُولِهم عن 
الحَقّ؛ كما يقال: ١بَعَتٍِ‏ المرأة» إذا فَجَّرَتْ. وافتتحه في «المحوّر» بقوله تعالى : # وَإِن 
طَابفنَانِ مِنّ الْموْمِنِينَ أَهْتَتَنُوأ َأَصَلِحُوأ 4 [الحجرات: 4] الآية» وليس فيها ذكر الخروج على 


(1) لبس" البعى اسم دم عندنا؛ لأنهم إنما خالفوا بتأويل جائز في اعتقادهم؛ لكنّهم مخطئون فيه فلهم 
-لما فيهم من أهليّة الاجتهاد ‏ نوع عذرء والأحاديث الواردة بذْمّهم محمولة على من لا أهليّة فيه 
للاجتهاد, ٠.‏ أو كان تأويله قطعيّ البطلان؛ أو على ما بعد انعقاد الإجماع من التابعين واستقرار 
الأمرء ومن ثم لم يكن البغي مفسّقَا قبل استقراره وتمهيده حتى لا يَرِدَ خروجُ معاوية وغيره على أمير 
المؤمنين علي رضي الله عنه. وما وقع في كلام الفقهاء في بعض المواضيع من عصيانهم أو فسقهم 
محمول على ما مرّء وممًا ورد بِذْمّهم ويحمل على ما مر قوله يِه «ويح عمّار تقتله الفئة الباغية 
يدعوهم إلى الجنة»؛ أي إلى سببهاء وهو طاعة الإمام الحقٌء «ويدعونه إلى النار»؛ أي إلى سببهاء 
وهو عصيانه ومقاتلته. انتهى» فكل من من الفئتين باغ بحسب اجتهاد الأخرى. وإن كان الحقٌ مع 
علي رضي الله عنه» والباغي هو معاوية وأصحابه ؛ لأنه قد وقع ذلك بوقعة صفين ؛ دعاهم عمار بن 
ياسر رضي الله عنه إلى الحقّ فقتلوه» فدلٌ على أنْ البغي منهم» و وأنَ الحقّ مع عليّ رضي الله عنهء 
فهذا الحديث من الإخبار بالمغيّبّات. وأمًا قول بعضهم: «المراد أهل مكة الذين عذبوا عمّارًا أل 
الإسلام» فقد تعقبوه بالرد قال القرطبيّ : وهذا الحديث من أنفس الأحاديث وأصحّهاء ولمًّا لم يقدر 
معاوية على إنكاره قال: (إِنّما قتله من أخرجه»ء فأجابه على رضي الله عنه : «بأنّ رسول الله يه إذن 
فتل حمزة حين أخرجه»»؛ قال ابن دحية: وهذا من عليّ كرّم الله وجهه إلزام مفحم لا جواب عنهء 
وحجّة لا اعتراض عليها. قال الإمام عبد القاهر الجرجانيَ: أجمع فقهاء الحجاز والعراق على أن 
عليًا مصيب في قتاله لأهل صّفين؛ كما هو مصيب في قتاله لأهل الجمل.» وأنْ الذين قاتلوه بغاة 
ظالمون له؛ لكن لا يُكفرون ببغيهم. وأهل صفين معاوية وأصحابه. وأهل الجمل طلحة والزبير 
وعائشة بالبصرة. 
انظر: حاشية الشرقاويّ على تحفة الطلاب. كتاب الجهاد. باب البغاق (4/ 7/4ا؟). 
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الإمام ؛ لكنها تشمله لعمومها''' أو تقتضيه؛ لأنه إذا طلب القتال لبغي طائفة على طائفة 
فللبّغْي على الإمام أؤْلى. والإجماع منعقد على قتالهم؛ قال الشافعي رضي الله تعالى 
عنه : «أخذت السيرة في قتال المشركين من النبيّ يكَِء وفي قتال المرتدين من أبي بكر 
رضى الله تعالى عنه. وفي قتال البّغاة من علي رضي الله تعالى عنه» . 
[تعريف البغاة اصطلاحا ] 

وقد عرّف المصنف رحمه الله تعالى” البغاة بقوله: (هم) مسلمون”” (مخالفو 
الإمام) ولو جائرً؟» وهم عادلون كما قاله القفال» وحكاه ابن القشيري عن معظم 
الأصحاب. وما في «الشرح» و«الروضة» من التقييد بالإمام العادل» وكذا هو في «الأم؛ 
الشرح مسلم»: د ا ال وإن كانوا فسقة 
على عبد الملك بن مروان» ومع كل منهما خلق كثير من السلف. وقد يقال: إن مراده 


. أي لأنها نكرة في سياق الشرط‎ )١( 

(؟) في نسخة البابي الحلبي: «رضي الله عنه؛ . 

[فة ول فيما مضى» فيشمل المرتدين على المعتمد؛ «ق ل» على «الجلال». وفي #سم» قلا عن 
الزركشئ : أنه يعتبر في البغاة الإسلام» فالمرتدون إذا نصبوا القتال لا يجري عليهم حكم البغاة في 
الأصمّ؛ وهذا الشرط هو مقتضى كلام «المحرّر» فلا وجه لإهماله . 
انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيبء, كتاب الحدود» فصل في قتال البغاةق» (7589/5). 

(4) هالم يأمر بمعصية؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وفي الحديث الذي أخرجه البخاريّ 
في «صحيحداء كتاب المناقب. باب: علامات النبوة في الإسلام / 5٠8‏ 7/ عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه عن النبيّ يل قال: «ستكون أثرةٌ وأمور تُنكرونها. قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ 
قال: تؤدُون الحقّ الذي عليكم؛ وتسألون الله الذي لكم؟. 

(د) قال في «العباب»: يحرم الطعن في معاوية. ولعن ولده يزيد وتكفيرهء ورواية قتل الحسين؛ 
وما جرى بين الصّحابة فإنه يبعث على ذمّهم وهم أعلام الدّين» فالطاعن فيهم طاعن في نفسه؛ 

عدول». ولماجرى بينهم محامل . 

انظر: حاشية الجمل على شرح منهج الطلابء كتاب البغاة, (لا/ 0066). 
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0 
جار وبغى» وبين من عقدت له الإمامة فلا يجوز. 
[ما تحصل به مخالفة الإمام] 
وتحصل مخالفة الإمام بأحد أمرين: إما (بخروج عليه) نفسه (و) إما بسبب (ترك 
الانقياد)'2 له (أو) لا بهذين الأمرين؛ بل بخروج عن طاعته بسبب (منع حَقٌّ) مالي لله 
تعالى أو لآدمي أو غيره؛ كقصاص أو حدّ (توجه عليهم)؛ لأن الصديق رضي الله تعالى 
عنه قاتل مانعي الزكاة”'؟ لمنعهم الزكاة ولم يخرجوا عليه» وإنما منعوا الحق المتوجٌة 
عليهم . 
[شروط كون مخالفي الإمام بغاةً] 
وإنما يكون مخالفو الإمام بغاة (بشرط شوكة لهم) بكثرة أو قوة ولو بحصن بحيث 
يمكن معها مقاومة الإمام» فيحتاج في رَدّهم إلى الطَّعةٍ لكلفة من بذل مال وتحصيل 
رجال (و) بشرط (تأويل) يعتقدون به جواز الخروج عليه أو منع الحق المتوجه عليهم ؛ 
لأن من خالف من غير تأويل كان معاندا للحق . 
يه تحرط فير الطارول: أن كر الإسدا و يليل رادم بل يعتقدون به جواز 
الخروج؛ كتأويل الخارجين من أهل الجمل وصِفين على علي رضي الله تعالى عنه بأنه 


)١(‏ سواء سيق منهم انقياد أم لا كما هو ظاهر إطلاقهم» والمراد بعدم انقيادهم له ولو في مباح حيث كان 
فيه مصلحة . 

(؟) أخخرج البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة / /١770‏ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: «لما توفي رسول الله كلد وكان أبو بكر رضي الله عنه» وكفر من كفر من العرب» فقال 
عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله يقخ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله. فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقهء وحسابه على الله؟ فقال: والله لأقاتلنَ 
من فرق بين الصلاة والرّكاة. فإِنَ الزكاة حقّ المال. والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدّونها إلى 
رسول الله يَف لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فو الله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر 
أبي بكر رضي الله عنهء فعرفت أنه الحق». 


عمش ذم للا ا م50امج/عم .سمط 
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. العياه ١‏ : 5 : : أسر 20 2000 
يعرف كتلة عثمان رضي الله عنه ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لمواطأته إِيّاهِم' 


وتأويل بعض مانعي الزكاة من أبي بكر رضي الله تعالى عنهم بأنهم لا يدفعون الزكاة إلا 
لمن صلاته سكن لهم”"2. وهو النبيّ يك . 

(و) بشرط (مطاع فيهم)؛ أي متبوع يحصل به قوة لشوكتهم . وإن لم يكن إمامًا 
منصوبًا فيهم يصدرون عن رأيه؛ إذ لا قوة لمن لا يجمع كلمتهم مُطاعٌء وهذا نقله الرافعي 
عن الإمامء وظاهر كلامه أن المطاع شرط لحصول الشوكة. لا أنه شرط آخر غير الشوكة 
كما يقتضيه تعبير الكتاب» ولهذا لم يذكر في «المحرر» غير شرطين»: وجعل المطاع قيذا 
فى الشوكة. (قيل : و) يشترط (إمام منصوب) فيهم حتى لا تتعطل الأحكام بينهم» وهذا 
نا نيه الزافى [اتجديدم :وضية الإمام الفيظ :جرم بد جين د 

تنبيهان: أحدهما: كلام المصنف يوهم اعتبار وجود شخصين على هذا الوجه. 
وليس مرادًا؛ بل المراد أنه لا بد من مطاع . وهل يشترط أن يكون منصويًا فيه؟ وجهان: 
أصحّهما عند الأكثرين: المنع؛ لأن عليًا رضي الله تعالى عنه قاتل أهل الجمل ولا إمام 
لهمء وأهلّ صِمَّين قبل نصب إمامهم . وسكت المصنف عن شرط آخر وهو انفراد البغاة 
ببلدة أو قرية أو موضع من الصحراء كما نقله في «الروضة» وأصلها عن جمع» وحكى 
الماوردي الاتفاق عليه . 

الثانى : ليس أهل البغي بفسقة كما أنهم ليسوا بكفرة؛ لأنهم إنما خالفوا بتأويل جائز 
التقاده: لكنهم مخطئون فيه» وليس اسم البغي ذمّاء والأحاديث الواردة فيما 
يقتضي ذمهم - كحديث : «مَنْ حَمَلّ عَلَيْنَا | ملاح فَلَيْسَ منا0 90 يديت : ام قارف 


6 جاء عن على رضي الله عنه أنه قال: «إِنَ بني أميّة يزعمون أنّي قتلت عثمانء والله الذي لا إله إلا هو 
ما قتلت ولا مّالات» ولقد نهيثُ فعصوني». 

هيع أي تسكن لها نفوسهم. وتطمئنّ بها قلوبهم . 7 

(*) أخخرجه البخاريّ فى «صحيحه». كتاب الدّيات» باب قول الله تعالى : « وَمَنٌ أحماها» [المائدة: 
؟*] / 0/5486 والسائةه كتاب الإيمان. باب قول النبي يقة: «من حمل علينا السلاح فليس منا' 
/ 58 . 
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لوح عا ا 1 ا ان ا لقا بل لقا ااي انا ايع اي 76 مقف ااا الواح ا بود" جور » “ها كينها "لها أو الواح لوا و مو وأ فل ا يف ها يق أو" و ورك هه كور لها له ود« هو أله 36 زه 


الطَاعةٍ وَفَارَقَ الجمَاعَة فَمِيتَةُجَاهِاية”'' - محمولٌ على من خرج عن الطاعة بلا تأويل 
أو بتأويل فاسد قطعاء فإن فقدت فيهم الشروط المذكورة؛ بأن خرجوا بلا تأويل 
كَمَاني حق الشرع ‏ كالزكاة ‏ عنادّاء أو بتأويل يقطع بفساده؛ كتأويل المرتدين9© 
ومانعي حق الشرع كالزكاة الآن والخوارج» أو لم يكن لهم شوكة؛ بأن كانوا أفرادًا 
يسهل الظفر بهمء أو ليس فيهم مُطَاعٌ فليسوا بغاة؛ لانتفاء حرمتهم» فيترتب على 
أفعالهم مقتضاهاء ولأن ابن مُلْجِمِ قتل عليًا متأولا بأنه وكيلٌ امرأة قَتَلَ علي أباها فاقتصّ 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب السَّنَّهَ باب في الخوارج /4758/ ٠‏ والترمذيّ في «جامعه». كتاب 
الأمثال. باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة / 877؟/ وقال: هذا حديث حسن صحيح 
غريب. وأخرجه أحمد في «مسنده»؛ حديث أبي مالك الأشعري /١١808/‏ بلفظ : «فمن خرج من 
الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه؛. وذكره الهيثميَ في «مجمع الزوائد»» كتاب 
الخلافة» باب لزوم الجماعة وطاعة الأئمة / 40914/ وقال: رواه أحمدء ورجاله ثقات رجال 
الصحيح ؛ خلا عليّ بن إسحاق السلميّ» وهو ثقة. 
قوله: «من فارق الجماعة قيد؛ بكسر القاف أي قدر شبر «فقد خلع» أي نزع «ربقة الإسلام من عنقه» 
قال الخطابيّ : «الرّبقة» ما يجعل في عنق الذابّة كالطوق يمسكها لثلا تشردء يقول: من خرج من 
طاعة إمام الجماعة أو فارقهم في الأمر المجتمع عليه فقد ضلّ وهلكء. وكان كالدَابّة إذا خلعت 
الربقة التى هي محفوظة بهاء فإنها لا يُْمّنُ عليها عند ذلك الهلاك والضياع . 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب السّنْة باب في الخوارج» /١5(‏ 271 . 

(1) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة؛ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن /4787/ » 
والنسائي في «السئن الصغرى»» كتاب تحريم الدمء باب التغليظ فيمن قاتل تحت راية عميّة 
/». وأحمد في «مسنده». مسند أبي هريرة رضي الله عنه /1971/ ٠.‏ وابن حبان في 
١«صحيحه؟.‏ كتاب السيرء ذكر وصف الراية العميّة التي أثبت لمن قتل تحتها بهذا الاسم / /107١‏ . 

(0) أي الذين ارتدوا بعد وفاته كله وزعموا أنه لا يجب الإيمان به إلا في حياته» فهذا تأويل باطل قطعًا 
لوضوح أدلة الإسلام. انتهى. وعبارة ابن قاسم : قوله: «كتأويل المرتدين» هذا فيه نظر؛ لأنه اعتبر 
في المحدود الإسلام وأخذه جنسّاء وإذا لم يشمله الجنس فلا يصمٌ الاحتراز عنه بفصول التعريف . 
انتهى ١عميرة».‏ ويتلخص من هذا بِأنْ المراد بالمرتدٌ من ارتد بتأويله؛ وكان قبل مسلمًا . 
انظر : حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب.» كتاب البغاة؛ (/1/ 060). 
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هه" "هه" هد و اود لور اجو سهد وا هذ بيخ سو وذ ها و ككويل وان الوم هخ" جحو كبهلا ااوذ" أو" ير قار ذإ مهار الوا فود لاا اا ا ا سا بلاق ف الي 1 ا او و و8 


موضع الرَّثْنٌ قصدًا فلا ضمان كما في «الروضة»» وما ذكر من أنه إذا لم يجاوز العادة 
لاضمان عليه قضيّته ولو لم يأذن له الإمام؛ قال الزركشي: «لكن الذي صرّح به 
الأصحابٌ وجوب الضمان إذا لم يأذن الإمام»» وقال المتولي: «إنه الصحيح؛ لأنه 
ليس إليه مراعاة المصالح» ولأن معظم غرضه مصلحة نفسهء وهو أن لا يتأذى بالغيار 
ويهذا فارق ما لو حفر بئرًا للمصلحة العامّة فإنه لا ضمان عليه كما مَرَ2. 

ولو”'' قرص أو ضرب رجلا حاملا لشيء فتحرك وسقط ما هو حامله فكإكراهه 
على إلقائه فيضمن كل منهما. 

ولو تَحَدَى بإسناد خشبة إلى جدار غيره فسقط على شيء فأتلفه ضمن الجدار 
وما تلف به وإن تأخر السقوط عن الإسناد» بخلاف ما لو فتح قفصًا عن طائر فطار؛ 
حيث يفرق فيه بين طيرانه في الحال وطيرانه بعد مدة كما مََ في باب الغصب؛ لأن 
الطائر مختارٌء والجماد لا اختيار له. وإن أسندها إلى جداره أو جدار غيره بلا تَعَدُ 
فسقط أو مال ثم سقط بعد حين ضمن ما أتلفه؛ كما لو أسقط جدارًا على مال غيره؛ 
بخلاف ما لو وقع ذلك بعد حين فلا ضمان كما لو حفر بئرًا في ملكه . 

ولو بنى دَكَّة2"0 على باب داره في الطريق» أو وضع متاعه في الطريق لا في طرف 
حانوته ضمن ما تعثر وتلف به لما مَجّء ولأنه بنى الدَّكَّةَ المصلحة نفسه» وإنما لم يضمن 
ما تلف بما وضعه بطرف حانوته لكونه موضوعا فيما يختص به . 

ولو اغتسل شخصٌ في الحمّام وترك الصابون والسّدْرٌ المزلقين بأرضهء أو رمى فيها 
نخامة فَرَّلِقَ بذلك إنسان فمات أو انكسر؛ قال الرافعي : «فإن ألقى النخامة على المَمَرُ 
ضَمِنَء وإلا فلا»» ويُقاس بالنخامة ما ذكر معهاء وهذا ‏ كما قال الزركشي ‏ ظاهرء 
وقال الغزالي في «الإحياء»: (إنَّه إن كان بموضع لا يظهر بحيث يتعذر الاحتراز منه 
فالضمان متردّدٌ بين تاركه والحمّامِي ؛ إذ على الحمامي تنظيف الحمام» والأوجه إيجابه 


.2... فيا لمخطوط : «فروع: لو‎ )١( 
. /144 / (؟) الدَّكَةُ بالفتح  والدُكان: الذي يقعد عليه. انظر: مختار الصحاحء باب الذّال» مادة «دكك»6: ص‎ 
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(41) كا ب لومت 0 ؟” 
وَلَوْ تَمَاقَبَ سَبَبَا هَلَاكِ فَعَلَى الأول؛ بأنْ حَفَرَ وَوَصَعَ آحَرُ حَجَرًا عُدْوَانًا فعُثِرَ به 
وَوَكَعَ الْعَائُْ بها فَعَلى الْوَاضَع الضَّمَانٌ ا 2/1770 


على تاركه في اليوم الأول» وعلى الحمامي في اليوم الثاني؛ إذ تنظيف الحمام كُلّ يوم 
معتاد»» وقال في «فتاويه»: «إن نهى الحَمَّامِنُ عنه فالضمان على الواضع» وإن لم يأذن 
ولا نهى فالعادة جارية باستعماله» فإن جاوز العادة واستكثر منه ضمن وإلا فلا؛ لأن 
وظيفة تنقية الحمام على الحمامي في العادة لا على المُعْتسل». 
[الضَمان عند تعدّّد أسباب الهلاك] 

دوعا سَبواحيث الكؤلك سيب والعده كي اقترع :قينا ]ذا ده فقال:: ولو :تماقين 
سببا هلاك) بحيث لو اتفرد كل منهما كان مُهْلِكَا (فعلى الأول) منهما في التلف 
لا الوجود يُحَالٌ الهلاكُ إذا ترجح بالقوة» وذلك (بأن حفر) شخص بئرًا (ووضع آخر 
حجرًا) مثا على طرف البعر حال كون كل من الحفر والوضع (عدوانًا) كما يشعر به 
كلامه وهو أَوْلَى من جعل بعضهم العدوان حال من الوضع فقطء وسواء كان الوضع 
قبل الحفر أم بعده كما اقتضاه التعبير بالواو» وقال في «المطلب»: (إِنَّه ظاهر نَصصٌٍ 
المختصر». (فَمْثرَ) بالبناء للمفعول (به) أي الحََجَرِ (ووقع العائر) بغير قصد (بها)؛ أي 
البئرٍ فهلك (فعلى الواضع الضمان)؛ لأن التَعَثْرَ هو الذي ألجأه إلى الوقوع فيها المهلك 
له فَوَضعٌ الحجر سبب أوّل”'2 للهلاك» وقد ترجح بما ذكرء وحفر البئر سبب ثانٍ له. 

رارع لحر الدره ؛ كأن حفر , برا عدوانا فوضع آخر سكيئًا فيها ومات المُترَدي 
بالسكين » فالضمان على الحافر؛ لأن الحفر أقوى السببين؛ لأنه المُلْجِئْ له إلى 
السقوط على السكين» فإن لم يَتَعَدّ الحافر؛ كأن كان مالكًا فلا ضمان عليهما؛ أما 
المالكٌ : فظاه”. وأما الآخر: فلأن السقوط في البئر هو الذي أفضى إلى السقوط على 
السكين» فكان الحافر كالمُبَاشرٍ والآخر كالمُتسَبّبِ؛ بل هو غير مُتَعَدٌ كما سيأتي . 


فإن استوى السببان؛ كأن حفر شخصٌ بئرًا قريبة العمق فَعَمَّقَهًا غيره فضمان من 


)١(‏ المراد به الملاقي للتّالف أوَلَا لا المفعول أوَلَا؛ٍ لأنّ العثرَ هو الذي أوقعهء فكأنَ واضعه أخذه ورَدَاهٌ 


أعا مض ام الاك ل ام50 مجاعم .//:ومااطا 


)7( 5| مين‎ ١ 


إِنْ لم يََعَدَّ الوَاضعْ فَالْمَنْقُولٌ تَضْمِينٌ الحَافِر . 


تردى فيها عليهما بالسوية. ولو تفاضلا في الحفر؛ كأن حفر أحدهما ذراعا والآخر 
ذراعين كالجراحات. ولو طَبَّتْ بئذ حفرت عدوانًا فنبشها آخر فالضمان عليه؛ لانقطاع 
أثر الحفر الأول بِالطّدٌء سواء كان الطامٌ الحافر أم غيره . 

تنبيه: أطلق المصنف الواضعء ولا بد فيه أن يكون من أهل الضمان» فلو تعدى 
بحفر بئر ووضع حربي أو سَبّعٌ الحجرّ فلا ضمان على أحد على الصحيح. وخرج 
بقولنا: «بغير قصد» ما لو رأى العائرُ الحجرَ فلا ضمان كما في حفر اليئرء ذكره الرافعي 
بعد هذا الموضع . 

(فإن لم يتعدَّ الواضع) للحجر؛ كأن وضعه في ملكه (فالمنقول) كما عبر به في 
«الروضة» وأصلها (تضمين الحافر)؛ لأنه المتعدي بخلاف الواضعء. قال الرافعي: 
وينبغي أن يقال: لا يتعلق بالحافر والواضع ضمان كما لو حفر بترًا عدوانا ووضع 
السيلٌ أو سَبْعٌ حجرًا فَعَثْرَ به إنسان وسقط في البثئر» فهو هَّدَرْ على الصحيحء قال: 
ويدل عليه أن المتولي قال: لو حفر في ملكه بئرًا ونصب غيره فيها حديدة فوقع رجل 
في البثر فجرحته الحديدة ومات فلا ضمان على واحد منهما؛ أما الحافر: فظاهرء وأما 
الآخر: فلأن الوقوع في البئر هو الذي أفضى في الوقوع على الحديدة» فكان حافرٌ البثر 
كالمُبَاشْرٍ والآخر كالمُتَسَبّبٍ . انتهى . وفرق البلقيني بين مسألتنا ومسألة السيل ونحوه: 
بأن الوضع في مسألتنا فِحْلُ من يقبل الضمان» فإذا سقط عنه لعدم تعديه فلا يسقط عن 
المتعدي» بخلافه في مسألة السيل ونحوهء فإن فاعله ليس مُهَيَاً للضمان أصللا فسقط 
الضمان بالكلية . انتهى. وأما المستدل به فيحمل ‏ كما قال شيخنا ‏ على ما إذا كان 
الواقع في البئر متعديًا بمروره أو كان الناصب غير مُتَعَدٌ فإن لم يَتَعَدَّ الحافرُ أيضا فلا 
ضمان على واحد منهما. 

تنبيه: لما كان الحكم في المسألة مُشْكْلًا عبر هنا وفي «الروضة» تبعًا للرافعي 
ب«المنقول» للتنبيه على ذلك؛ إلا أن قولهما: «المنقول» يقتضي أن لا نقل يخالف 
ذلك. وما نقلاه عن المتولي يخالفه فينبغي أن يحمل قولهما: «المنقول» على المنقول 
المشهون. 


أعا مم ام الاك ل 2ام50 مجعم .// :سمط 


(4) كاب اليك هه 


2 


وَلوْ وَضْعٌ حَجُرًا وَآخَرَانِ حَجَرًا فعُثِرَ بهمًا فالضَّمَانُ أَنْلاتٌ وَقِيلَ: نصْفَان. 


[فروعٌ في ذكر بعض مسائل الضّمان عند تعدٌّد أسباب الهلاك] 

فروع: لو كان بيد شخص سكينٌ فألقى رجلٌ رجلا عليها فهلك ضمن المُلقي 
لا صاحب السكين إلا أن يلقاه بها فيضمن . 

ولو وقع عبدٌ في بئر فأرسل رجل حبلا فشدّه العبد في وسطه وجَرَهُ التجل فسقط 
العبد فمات ضمنه كما قاله البغوي فى «فتاويه). 

ولو وقف اثنان على بئر فدفع أحدهما الآخر فلما هوى جذب معه الدافع فسقطا 
فماتا؛ قال الصيمري: «فإن جذبه طمعًا في التخلْص وكانت الحال توجب ذلك فهو 
مضمود» ولا ضمان عليه وإن جذبه لا لذلك؟ بل لإتلااف المجذوب ولا طريق 
لخلامن شهسه يكل ذللن نك سوها عتاية لأس كما زر سارعا 


[حكم الضّمان فيما إذا وضع شخصٌ حجرًا في طريق 
وآخران حجرًا فيه فعَثَّرَ بهما آخر فمات] 

(ولو وضع) شخص (حجرًا) في طريق عدوانًا (وآخران حجرًا) كذلك (فعثر 
بهما)”'' آخر فمات (فالضمان) عليهم للعاثر (أثلاث) وإن تفاوت فِعْلّهُمْ نظرًا إلى عدد 
رؤوس الجناة؛ كما لو مات بجراحة ثلاثةِ واختلفت الجراحات (وقيل:) الضمان 
(نصفان) على الأول نصف وعلى الآخرين نصف نظرًا إلى عدد الموضوع ورجحه 
البلقيني ؛ إذ ليس هذا كالجراحات التي لها نكاية في الباطن؛ بل هو إلى صورة 
الضربات أقرب؛ بل أؤلى في الحكم منه”" . 

تنبيه : كلام المصنف يفهم أنه لا فرق في حجر الآخرين بين أن يكون بجنب الأول أو 
لا؛ لكن «المحرر» و«الروضة» وأصلها قيدوه بكونه بجنبهء فيحتمل أن يكون لنفى 
الضمان عما لو لم يكن بجنبه. ويحتمل خلافه» والظاهر أنه قيدٌ لصورة المسألة . ١‏ 


(') أي مما بخلاف ما لو عثر في الحجر الأوّل ثم عثر بالثّاني كان الضمان على الثاني . 
ببق ليست في نسخة البابي الحلبي. 


عمش ام للا لا م50ام جاعم .سمط 


شق عدن 
وَلوْ وَضْعَّ حَجَرًا فَعَثّرَ به رَجُلٌ فَدَحْرَجَهُ فعَثّرَ به آحَرْ ضَمِئَهُ الْمُدَحْرِجٌ . وَلَوْ عَكْرَ 

[ أو نَائِمٍ أو وَاتِفِ بِالطَرِيقٍ وَمَانَا أو أَحَدُهُمَا فَلَاصَمَانَ إن انَسَعَ الطريقٌ» لة 4 
هْدَارُ َاعِدٍ وَنَائِمٍ لا عَائِر بِهِمَاء وَضْمَانُ وَاقٍِ لا عَائْرِ بهِ. 


[حكم الضّمان فيما إذا وضع شخصٌ حجرًا في طريقٍ فعثر به رجل فدحرجه فعثر به آخر] 

(ولو وضع) شخص (حجرًا) في طريق» سواء كان متعديًا أم لا (فعثر به رجل فدحرجه 

فعثر به آخر) جات رضو لطع وهر الجر الأول؛ لأن الحَجَّرَ | تاعسل د نوه 
[حكم الضّمان فيما إذا عَثْرَ عَثْرَ بقاعدٍ أو واقفف أو نائم بالطريق 


ومات العائر والمعثورٌ به أو أحدهما] 
(ولو عَثْوَ) ‏ , بفتح العين والثاء المُتلََةِ في الأشهرء وحكي كسرها مَاشٍ (بقاعد أو 


نائم أو واقف بالطريق وماتا)؛ أي العائرُ والمعثورٌ به (أو أحدهما فلا ضمان) على أحد 
كما في «المحرر»؛ بل يهدران» وهذا (إن اتسع الطريق) لأنّه غير مُتَعَدّء والعاثر كان 
يمكنه التحرز . 

تنبيه :0 تبع في هذا التعبير «المحوّراء وظاهره إهدار العاثر والقاعد والنائم 
والواقف»ء ولا يعرف هذا لغير «المحرر»» والذي في «الروضة» ك«الشرحين» إهدار 
العاثر, را عاناه متمو رن قاقد ناقور رانك يسك الاين قرلا حصلفن 
«فلا ضمان» يعنى على القاعد والنائم والواقف ليوافق المنقول وإن كان فيه تَعَسّف 
نموا فى ذللشه كان القاعد أو الواقف بصيرًا أم أعمى؛ كما لو قصد قتل من يمكنه 
الاحتراز منه فلم يحترز حتى قتله . 

(وإِلَا) بأن ضاق الطريق (فالمذهب إهدار قاعد ونائم) ؛ لأن الطريق للطروق» 
وهما بالقعود والنوم مقصران (لا عاثر بهما) » فلا يهدر لعدم تقصيره؛ بل على عاقلتهما 
دِينُهُ (وضمان واقف) ؛ لأن الشخص قد يحتاج إلى الوقوف لتعب أو سماع كلام أو 
انتظار رفيق أو نحو ذلك فالوقوف من مرافق الطريق (لا عائر به) فلا يضمن لتقصيره؛ 
والطريق الثاني: ضمان كل منهماء والثالث: ضمان العاثر وإهدار المعثور به؛ 
والرابع : عكسه 


عا مام الاك لام 50 ام جاعم .// سمط 


(40) كا با لذيك 01" 


والواقاه عس د هد هه وه هلع هه فاه ىه هاه ع ه«اع ا هاع هشاع د واو .ا .دواو .أو و وأ واه م و ه.ا .اهاعد عه ع * اع ء 


ننبيه : هذا كُلَّهُ إذا لم يوجد من الواقف فِعْلٌ فإن وُحِدَ؛ بأن انحرف إلى الماشي لما 
قرب منه فأصابه في انحرافه وماتا فهما كماشيين اصطدماء وسيأتي حكمه؛ بخلاف 
ما إذا انحرف عنه فأصابه في انحرافه أو انحرف إليه فأصابه بعد تمام انحرافه فحكمه 
كما لو كان واقمًا لا يتتحرك. والقائم في طريتٍ واسع أو ضيّقٍ لغرض فاسد ‏ كسرقةٍ أو 
أذى - كالقاعد في ضيق كما قاله الأذرعي . قال الماوردي: لو كان الوقوف يضر بالمارٌ 
كان كالجلوس فيضمن به دِيّةَ العاثر» وإن كان القعود والاضطجاع لا يضرهم فكالقيام» 
فلو عثر الماشي بواقف أو قاعد أو نائم في ملكه أو مُسْتَحِقٌّ منفعته فهلكا أو أحدهما 
فالماشي ضامن ومهدر؛ لأنه قتل نفسّهٌ وغيرَهُ دونهم فليسوا بضامنين ولا مهدرين» 
وإنما يُهدر الماشي إن دخل بلا إذن ممن ذكرء فإن دخل بإذن لم يهدرء ولو وقف أو 
قعد أو نام في ملك الغير تعديًا فعثر به المالك وهو ماش فهو هدر لتعديه. 

تحمة: المسجد لقائم أو قاعدٍ فيه وكذا نائمٌ مُعْتَكِفٌ فيه كالملك لهم» فعلى عاقلة 
العائر دِينَهُمْ وهو مهدرء ولنائم فيه غير مُعْتَكُفبٍ أو قائم أو قاعد فيه لما يُتَرَهُ عنه المسجد 
كالطريق» فَيْفْصّلٌ فيه بين الواسع والضيق كما مَر. 

وما تقدّم من تضمين واضع القَمَامَةٍ والحجر والحافر والمُدَّحْرِجٍ والعاثر وغيرهم 
المراد به وجوب الضمان على عاقلتهم بالدّيّة أو بعضها كما مََثِ الإشارة إليه لا وجوب 
الضمان عليهم أنفسهم كما نَصّ عليه الشافعي والأصحاب . 


تنخ د تنا 


أعا مم ام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 
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؛- فصل [فيما يُوجِبُ الشركة فى الضّمانء وما يُذكر معه] 


6 امس 8 - 200 نىة . مه.و سه ع ان م ا ل ولاس ودة).» 
اصطدما بلا قصدٍ فعلى عاقلة كل نصف ديَةٍ مخففة. وَإِنَ قصدا فنصفها مغلظة. 


(فصلٌ) فيما يُوجِبُ الشركة في الضَّمانء وما يُذكر معه© 

[مَوجَِبٌ ما إذا اصطدم خُرّان كاملانٍ فماتا وحدهما أو مع مركوبيهما] 
إذا (اصطدما)؛ أي حْرَانِ كاملان راكبان”"' أو ماشيان أو راكب وماش طويل. سواء 
أكانا مُقَبِلِيْنَ أو مُدْبِرَيْن”" أم أحدهما مقبلا والآخر مكيةا كما يشر يه إطلاقف وإن قَيَّدمُ 
الرافعي الك رن وقيد المصنئف الاصطدام بقوله: (بلا قصد) ؟؛ كاصطدام أعميين 
أو اناده از عاناى ظلية» سيا :ا |داافجيه الداكان. وسيأتي مُحْتَرَزُهُ في كلامه. 
واستفيد تقييد الاصطدام بِالحُرَيْنَِ من قوله: (فعلى عاقلة كُلَّ) منهما (نصف دية 
مخفنة) 1 آنا كوه نفيك ادي فلأن كلو اشن عاك قله وقدل ماه كنين النفيك: 
كما لو جرحه مع جراحة نفسهء وأما كونها مخففة على العاقلة فلأنه خطأ محضٌ» 
ولا فرق في ذلك بين أن يقعا مُنْكَبيْنِ أو مُسْتَلقِيَيْنِء أو أحدهما مُنْكَيّا والآخر مستلقيّاء 
اتفق المركوبان؟ كفرسين أو لا؛ كفرس وبعير أو بغل» اتفق سيرهما أو اختلف؛ كأن 
كان أحدهما يعدو والآخر يمشي على هينته (وإن قصدا) جميعًا الاصطدام (فنصفها 
نغلّط)290 على غاقلة كل متهنما لوركة الآكدرة أماكوتها تضق ويّة فلما مده وأما كوتها 
مغلظة على العاقلة فَلأنَّ القتل حينئذ شبه عمد؛ لأن الغالب أن الاصطدام لا يفضي إلى 
الموت» فلا يتحقق فيه العمد المحض» ولذلك لا يتعلق به القصّاصٌ إذا مات أحدهما 


. كحُكم إشراف السفينة على الغرق» والمنجنيق‎ )١( 

(؟) شمل كلامه مالو لم يقدر الراكب على ضبطهاء وما لو قدر وغلبته وقطعت العِنَّانَ الوثيق» ومالو 
كان مضطرًا إلى ركوبها. 

(9) بأن كانا ماشيين التهقرى. 

)05 أي من جهة التثليث . 
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(11) كا با لمكت 34 
أو أَحَدُهُمَا مَلِكُلٌ حُكْمُ وَالصَّحِيحٌ أَنَّ عَلَى كل كَفَارَيْنِ وَإِنْ مَانَا مَعّ مَرْكُوببِهمَا 


فَكَذَلِكَ وَنِي تركة كل نضفُ قِيمَة دَابَةِ الآخَر . 


دون الآخر (أو) قصد (أحدهما) الاصطدام دون الآخر وماتا (قَلكُلٌ) منهما (حكمه) من 
التخفيف والتغليظ . 

تنبيه: مَحَلٌّ ذلك ما إذا لم تكن إحدى الدابتين ضعيفة بحيث يقطع بأنه لا أثر 
لحركتهاء فإن كانت كذلك لم يتعلق بحركتها حكمٌ؛ كغرز الإبرة في جلدة العقب مع 
الجراحات العظيمة؛ نقله في «الروضة» عن الإمام وأقره» وجزم به ابن عبد السلام 
ولا ينافيه قول الشافعي رضي الله تعالى عنه : «سواء أكان أحد الراكبين على فيل والآخر 
على كبش» ؛ لأنا لا نقطع بأنه لا أثر لحركة الكبش مع حركة الفيل» ومثل ذلك يأتي في 
الماشيين ؛ كما قاله ابن الرفعة وغيره. 

(والصحيح أن على كل) منهما في تركته (كَفَارَتيْنِ) إحداهما لقتل نفسه والأخرى 
لقتل صاحبه؛ لاشتراكهما في إهلاك نفسين؛ بناءً على أن الكفارة لا تتجزأ وأن قاتل 
نفسه عليه كفارة وهو الأظهر . والثاني: على كلّ كفارة؛ بناءً على أنها تتجزا . 

(وإن مانا مع مركوبيهما فكذلك) الحكم دَيّةٌ وكفارة (و) يزاد على ذلك أن (في تركة 
كلُ) منهما (نصف قيمة دابة الآخر)؛ أي مركوبو؛ لان شتراكهما في الإتلاف مع هدر فعل 
كل بنهنها فيحن القسنهة وقد يجيء التقاصٌ في ذلك» ولا يجيء في الدَّيّةِ إلا أن يكون 
عاقلة كُلّ منهما ورثته وعدمت الإبل . 

تنبيه : هذا إذا كانت الدَاَّانَ لهماء فإن كانتا لغيرهما كالمُعَارتين والمُسْتَأجَرَتيّن لم 
يهدر منهما شيء؛ أن القنان وتحرة عون روكذ الماح وليه إذا أتلفه ذو 
اليد وقد أشار المصنف إلى هذا في السفينتين حيث قال: «إن كانتا لهما» ولا فرق بين 
الدابتين والسفينتين» وكان ينبغي تقييد المّقَدّمِ وإطلاق المؤخَّر ليحمل عليه. أما غير 
الُرْنٍ الكاملين فسيأتي حكمهما على الأثر. - 
فروع: لو كان مع كُلٌّ من المُصْطَدِمَيْن بيضةٌ- وهي ما تجعل على الرأس - 
فكسِرَتْ. ففي «البحره أن الشافعي رضي الله تعالى عنه قال: «على كل منهما نصف 
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له | 5 (7) 
وَصَبِيَانٍ أؤ مَجْْونَانِ كَكَامِلَيْنِء وَقِيلَ : إن أَرْكَبَهُمَا الْوَلِنٌ تعَلَقَ به الضَّمَانُ» . 


قيمة بيضة الآخر' . 

رجاتي اليا ار لفرهها انطع وفطلا مانا رن عاتن كل نوا نت 
دية الآخر وهدر الباقي ؛ لأن كلا منهما مات ب: تعل ول لاخر نموا ب انيقطا متحتين ام 
لديل أم أحدهما مُنْكَيَا والآخر مُسْتَلْقيَا 31 قطنه خدرعها فمانا فرديما على 
عاقلته؛ لأنه القاتل لهماء وإن مات أحدهما بإرخاء الآخر الحبل فنصف ديّتِهِ على 
عاقلته وهدر الباقيى؛ لأنه مات بفعلهماء وإن كان الحبل لأحدهما والآخر ظالم فالظالم 
هَدَدُء وعلى عاقلته نصف دِيّةِ المالك . 

ولو كان شخص يمشي فوقع مقدَّمِ مداسه على مؤخر مداس غيره وتمزق لزمه نصف 
الضمان؛ لأنه تمزق يفعله وفعل صاحبه . 

[مُوجَبُ ما إذا اصطدم صبيّان أو مجنونانٍ أو صب ومجتون 
فماتا وَحَدَهُما أو مع مركوبيهما] 

(وصبيئّان أو مجنونان) أو صبي ومجنون في اصطدامهما (ككاملين) فيما سبق 
فيهماء ومنه التغليظ ؛ بناءً على أن عمدهما عمد» وهو الأصح إن كانا مُمَيُرَيْنْء هذا إن 
ركبا بأنفسهماء وكذا إن أركبهما وليُّهما لمصلحتهما وكانا ممن يضبط المركوب 
(وقيل : ) ونصيّ عليه في «الأم؛» (إن أركبهما الولي تعلق به الضمان)؛ لما فيه من الخطرء 
وجوازه مشروط بسلامة العاقبة» والأصح المنع كما لو ركبا بأنفسهما . 

تنبيه: مَحَلّ الخلاف كما نقلاه عن الإمام وأقراه إذا أركبهما لزينة أو لحاجة غير 
مهمةء فإن أرهقت إلى إركابهما حَاجَةٌ ‏ كنقلهما من مكان إلى مكان ‏ فلا ضمان عليه 
قطعًا؛ قالا: ومحله أيضا عند ظن السلامة» فإن أركبهما الولي ذَابَةَ شرسة جموحًا 
ضمن الولئٌ لتعديه. قال الأذرعي: ومحله أيضًا فيمن يستمسك على الدابة» فلو أركبه 
دابة هادئةً وهو لا يستمسك عليها تعلق به الضمان. قال ابن الرفعة : «ويستثنى من عدم 
تضمين الولي ما إذا كانا غير مُمَيّرَيْنِ كابْنٍِ سنةٍ وسنتين فأركبهما الوليَ فيجب على 
عاقلته دِيَةُ كن منهما». قال البلقيني: «وينبغي أن يضاف إلى ما ذكره الإمام أن لا ينسب 
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ا 0 


(41) كاب أْلدميك له 
وَلَوْ أزكبَهُمَا أَجْتبينٌ ضمِتَهُمَا وَدَابَتَيْهِمَا . 


الوليٌ إلى تقصير في ترك من يكون معهما ممن جرت العادة بإرساله معهمااء قال: 
«والمراد بالوليّ هنا ول الحضانة الذكرُء لا ولي المالء وذلك ظاهرٌ من قول الشافعي 
رضي الله تعالى عنه»» وبسط ذلك ثم قال: «ولم أرَ من تعرض له». وقال الزركشي في 
«التكملة»: «يشبه أن من له ولاية التأديب من أب وغيرهء خاص وغيره»» وقال في 
«الخادم»: «ظاهر كلامهم ولييٌ المال». انتهى» والأوجه كلام البلقيني. 

(ولو أركبهما أجنبي) بغير إذن الوليَّ ولو لمصلحتهما (ضمنهما ودابتيهما) لتعديه 
بإركابهماء وحكى ابن المنذر فيه الإجماع . 

تنبيه: شمل إطلاقه تضمين الأجنبي ما لو تعمد الصبيان الاصطدام وهو كذلك» 
وإن قال في «الوسيط»: «يحتمل إحالة الهلاك عليهما؛ بناءً على أن عمدهما عمد». 
واستحسنه الشيخان”''2؛ لأن هذه المُبَاشْرَةَ ضعيفةٌ فلا يعول عليها كما قاله شيخي . 

وقوله: «ضمنهما ودابتيهما» ليس على إطلاقه؛ بل الضمان الأول على عاقلته 
والثاني عليه»ء وقضية كلام الجمهور أن ضمان المركب بذلك ثابت وإن كان 
الصَّبِيِّانِ ممن يضبطان الركوب وهو كذلك» وإن كان قضية نص «الأمٌ» أنهما إن كانا 
كذلك فهما كما لو ركبا بأنفسهماء وجزم به البلقيني أخذا من النص المشار إليه. وإن 
وقع الصبيّ فمات ضمنه المَرْكبٌ كما قاله الشيخان» وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون 
إركابه لغرض من فروسية ونحوها أو لاء وهو كذلك في الأجنبي ؛ بخلااف الوليّ فإنه 
إذا أركبه لهذا الغرض وكان ممن يستمسك على الدابة فإنه لا يضمنهء وقول المتولي: 
«لا فرق فيه بين الوليّ والأجنبي» حمله ابن الرفعة في الأجنبي على ما إذا أركب بِإِذْنٍ 


ا 


)0( المعتمد أن الضمان على عاقلة المُركب؛ «مر؟. 
انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب» كتاب الدّيات» فصل فيما يوجب الشركة في 
الفضمان وما يذكر معه» (757/14). 
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5-6 هف ماي 


رَبَعْ كَفَارَاتِ عَلى عَلى الصَّحبح, 


مُوجَبُ ما إذا اصطدم حايلانٍ فأسقطتا وماتتا] 
(أو) اصطدم (حاملان وأسقطنا) بأن ألقتا جنينيهما وماتتا (فالدية كما سبق) من 
وجوب نصفها على عاقلة كُلَّ منهما وإهدار النصف الآخر؛ لأن الهلاك منسوب إلى 
فعلهما (وعلى)؛ أي ويجب في تركة (كل) من الحَامِلَيْن (أربع كفارات على 
الصحيح) ؛ بناء على الصحيح أن الكفارة تجب على قاتل نفسهء وأنها لا تتجزأ فيجب 
كفارة لنفسهاء وثانية لجنينهاء وثالثة لصاحبتهاء ورابعة لجنينها؛ لأنهما اشتركا في 
إهلاك أربعة أنفس . والثاني: تجب كفارتان؛ بناء على عدم الوجوب وعلى التجزي (و) 
يجب (على عاقلة كُلَّ) منهما (نصف َرَت جنينيهما) نصف غرة لجنينها ونصف غرة 
لجئين الأخرى؛ لأن الحامل إذا جَنَتْ على نفسها فألقت جنيئًا وجبت العْدَةٌ على 
عاقلتها؛ كما لو جَنَتْ على حاملٍ أخرى» ولا يهدر من الغرّة شيءء بخلاف الدَّيَةَ فإنه 
يجب نصفها ويهدر نصفها كما مََ؛ لأن الجنين أجنبئٌ عنهما بخلاف أنفسهما. 
تيه ©" كلافنه قل يوضم وجوت زقيق واحلا نضفة لهذا وتضفة اكذالكء بوغيارة اب 
يونس : «الأولى له أن يسلم نصف رقيق عن واحد ونصف رقيق عن الآخر»» وعلى هذا 
فكان الأول للستت آن يرك نفيك عر لهذا ونصف غَوةٍ للأخرى». 
مَوجَبٌ ما إذا اصطدم عبدان وماتا أو أحدهما] 
(أو) اصطدم (عبدان) وماتا (فَهَدَرٌ) هذا الاصطدام» سواء ماتا معًا بهذا الاصطدام 
أم أحدهما بعد الآخر قبل إمكان بيعه.» وسواء اتفقت قيمتهما أم اختلفت ؟؛ لأن جناية 
العبد تتعلق برقبته وقد فاتت. 
تنبيه : يستثنى من الإهدار مسائل : 


الأؤلّى: المغصوبان» فعلى الغاصب فداء كل نصف منهما بأقلٌ الأمرين. 


عمش ملالا لا م50ام جاعم .سمط 


6 0 -- تلق 


الثاقية 2 ]13 أوقى: أووقنت: على" أرقن مايه الحة قائة :يصيرق هله سيد كل 
عبد نصف قيمة عبده؛ قاله البلقيني» قال: ولم أرَ من تعرض له؛ لكنه فقه واضح . 

الثالثة: ما إذا امتنع بيعهما؛ كأن كانا ابني ونين أو موقوفتين» أو مذذوةا 
إعتاقهما فلا يهدران؛ لأنهما حينتذ كالمُسْتَؤْلدَت: َيْنِء وحكم المُسْتَوْلدَتيْنِ أن على سيد 
كل واحدة قدر النصف الذي جنت عليه مستولدته للآخر بأقل الأمرين من قيمتها وأرش 
الجناية ؟ لأنه باستيلادها منع بيعها . 

الرابعة: المُسْبَوْلْدَنَانِ أيضًاء واستثناء هذه إنما يأتي على رأي ابن حزم أن لفظ 
العبد يشمل الأمة. 

أما إذا مات أحدهما فقط فنصف قيمته في رقبة الحَيّ» وكذا نصف قيمة ما كان معه 
إن فلت أبعاء حزان أ ثْرَ فعل الميت في الحي نقصًا تعلق غرمه بنصف قيمة العبد المتعلق 
برقبة الحيء وجاء التَّقَاصٌُ في ذلك المقدار. وإن اصطدم عبد وحرٌ فمات العبد فنصف 
جأد 72١‏ 
ماتا معًا فنصف قيمة العبد على عاقلة الخرٌ ويتعلق به نصف ديّة الخر؛ لأن الرقبة وات د 
ا ا 0 


[مُوجِبٌ ما إذا اصطدمت سفينتان وغرقتا] 
(أو) اصطدم (سفينتان) وغرقتا (فكدابتين) اصطدمتا وماتتا في حكمهما السابق 
(والملاحان)072) فيهما تثنية ة امَلاح» وهو التُوتئٌ صاحب السفينة» 0 سمي بذلك لإجراته 


)١(‏ وقع الشّؤال في الدرس عمًا لو أمر رئيس السفينة آخرٌ بتسييرها فسيّرهاء ثم تلفت» فهل الضمان على 
الرئيس أو على المُسيّر وإن كان جاهلًا بذلك لأنه المباشر؟ فيه نظرء والجواب عنه: بأنّ الظاهر الثانى 
للعلة المذكورة ما لم يكن أعجميًا يعتقد طاعة آمره؛ فإن كان كذلك كان الضمان على الرئيس . 
انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب» كتاب الدّيات» فصل فيما يوجب الشركة في 
الضمان وما يذكر معه» (51“*/5). 
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كَرَاكِبَيْنِ إن كانتا لهُمَاء فَإِنْ كَانَ فيهمًا مَا ل أ جْتي لَزِم كلا نض ضَمَانِهِ؛ وَإنْ كاتا 


كا ا ل 


لأَجْتِيٌ لَزِمْ كلا نضفُ قِيمَته ا 


السفينة على الماء الملح» حُكَمُهُمًا (كراكبين) ماتا باصطدام في حكمها السابق'' (إن 
كك 4 أى السفيعان ومااهنهما الهم فهدر تغنف قنمة كر سقفي وتصف يذل 
ما فيهاء فإن ماتا بذلك لزم كلا منهما كفارتان كما سبق» ولزم عاقلة كل منهما نصف 
دِيَةَ الآخر . 

تنبيه : : يستثنى من كون المَلَاحَيْنِ كالراكبين ما إذا قصد المَلَاحَانٍ الاصطدام بما يعد يَعَدَهُ 
أهل الخبرة مُهْلِكًا مُعْرِقَاء فإنه يجب نصف دِيَةِ كلّ منهما في تركة الآخرء بخلاف 
المصطدمين فإنها غلى العافلةة ولو مات أحدهما بما صدر من المتعمّدٍ دون الآخر 
وجب القصّاص على الحيّ؛ بناء على إيجاب القصاص على شريك جارح نفسه» ولو 
كان في السفينة من يقتلان به فعليهما القصاص إذا مات بذلك» فلو تعدّد الغرقى قتل 
بواحد” ووجب في مال كل واحدٍ نصف دِيّاتٍ الباقين» وضمان الكفارات بعدد من 
أهلكا. وإن كان الاصطدام لا يعد مهلكا غالبًا وقد يهلك فشيه عمدء فتجب الدَيَةٌ 
مغلظة على العاقلة. ولو كان الملاحان صَِيَيْنِ وأقامهما الولي أو أجنبي فالظاهر ‏ كما 
قاله الزركشي - أنه لا يتعلق به ضمان؛ لأن الوضع في السفينة ليس بشرطء ولأن العمد 
من الصبيين هنا هو المهلك . 

(فإن) كانت السفينتان لهما و (كان فيهما مال أجنبي لزم كُلَا) منهما (نصف 
ضمانه)» سواء أكان المال في يد مالكه وهو السفينة أم لا لتعدّيهماء ويَتَحَيّد الأجنبي 
بين أخذ جميع بدل ماله من أحد الملاحين ثم هو يرجع على الآخرء وبين أن يأخذ 
نصفه منه ونصفه من الآخرء فإن كان الملاحان رقيقين تعلق الضمان برقبتهما (وإن كانتا 
لأجنبي) والملاحان فيهما أمينين أو أجيرين للمالك (لزم كُلّا نصف قيمتهما)؛ لأن مال 
الأجنبي لا يهدر منه شيء» ويتخير كل من المالكين بين أن يأخذ جميع قيمة سفيئته من 


)١(‏ أي في أن الدّيات على العاقلة» والقِيّمَ في تركتهما. 
(؟) أي يقتل لواحد يختار بالقرعة . 


عمش ام للا ا م50ام جاعم . :سمط 


(40) كار 1لراركل- ١‏ 


وَلوْ أشرّفت سَفِية عَلى غَرَقِ جَارَ طَرْحٌ مَبَاعِهَاء وَيَحِبُ لِرَجَاءِ نَجَاةِ الرَاكِبٍء 


ملاحهء ثم يرجع هو بنصفها على ملاح الآخرء أو يأخذ نصفها منه ونصفها من ملاح 
الآخرء فلو كان الملاحان رقيقين تعلق الضمان برقبتيهما. 

تثبية: مَحَلَّ هذا التفصيل إذا كان الاصطدام بفعلهما أو لم يكن وقَصّرًا في الضبط» 
أو سيرًا في ريح شديدة». فإن حصل الاصطدام بغلبة الريح فلا ضمان على الأظهرء 
بخلاف غلبة الدابة فإن الضبط ثَّمٌ ممكرٌ باللجام ونحوه» والقول قولهما بيمينهما عند 
التنازع في أنهما غَلبَا؛ِ لأن الأصل براءة ذمتهماء وإن تعمد أحدهما أو فَرَطّ دون الآخر 
فلكل حكمه» وإن كانت إحداهما مربوطة فالضمان على مُجْرِي السائرة . 

تتمّة : لو خرق شخص سفينته عامدًا خرقًا يهلك غالبا كالخرق الواسع الذي لا مدفع 
له فغرق به إنسانٌ فالقصاصٌ أو الدَّيّهُ المغلظة على الخارق» وإن خرقها لإصلاحها؛ أو 
لغير إصلاحها؛ لكن لا يهلك غالبًا فشبه عمد» وإن سقط من يده حجر أو غيره فخرقها 
أو أصاب بالآلة غير موضع الإصلاح فخطأ محضٌ . ولو ثقلت سفينة بتسعة أعدال فألقى 
إنسان فيها عاشرًا عدوانًا فغرقت به لم يضمن الكل؛ لأن الغرق حصل بثقل الجميع ؛ 
وهل يضمن النصف أو العشر؟ وَجْهَانِ كالوجهين في الْجَلْدِ إذا زاد على الحَدٌ 
المشروع ؛ ذكره في «أصل الروضة»» وقضيته ترجيح الَعْشْرٍ . 

[حكم طرح راكب السّفينة المتاعَ إذا أشرفت على الغرق] 

(ولو أشرفت سفينة على غرق) وفيها متاعٌ وراكبٌ (جاز) لراكبها (طرح متاعها) في 
البحر حفظا للروح . 

تنبيه : ظاهر كلامه طرح جميع المتاع» وهو كذلك إن لم يندفع غَرَقُهَا إلا به» فإن 
اندفع بطرح بعضه وجب أن يقتصر عليه . 

(ويجب) طرحه (لرجاء نجاة الراكب) المحترم» بخلاف غير المحترم؛ كحربي 
ومرتد وزَانِ محصن . 

تنبيهات : الأول : تعبيره بالمتاع يقتضي أنه لا يجوز إلقاء الحيوان؛ وليس مرادًا؛ بل 
يجب إلقاء الحيوان ولو محترمًا لسلامة آدميٌ محترم إن لم يمكن دفع الغرق بغير 
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ههه« ها »هه هه هه فده اع اهشاع ه اهاعد هداع ده د هاو فاع هو هده قاع. هداع هد ع د هداع هت هت اه هاه » ه.ا هه دهاع ٠.‏ 


إلقائه» فإن أمكن لم يجز إلقاؤه. والظاهر ‏ كما قال الأذرعي ‏ أنه لو كان هناك أسرى 
من الكفار وظهر للأمير أن المصلحة في قتلهم فيبدأ بإلقائهم قبل الأمتعة وقبل الحيوان 
المحترمء وينبغي ‏ كما قال أيضًا - أن يُراعى في الإلقاء الأخسٌ فالأخس قيمة من 
المتاع والحيوان إن أمكن؛ حفظًا للمال ما أمكن . 

الثاني : لا يجوز إلقاء الأرقاء لسلامة الأحرار بل حكمُهما واحدّ فيما ذكرء وإنلم 
يلْقَ من لزمه الإلقاء حتى غرقت السفينة فهلك به شيء أثم ولا ضمان عليه؛ كما لو لم 
يطعم مالك الطعام المضطرً حتى مات . 

الثالث : لم يُمَيْرَ المصنف حالة الوجوب من حالة الجواز. وقوله: «لرجاء نجاة 
الراكب» إن كان تعليلا للمسألتين فكيف تصلح هذه العبارة الواحدة للجواز تارة 
وللوجوب أخرى؟ وإن كان للوجوب فقط فكيف يستقيم الجواز بدون ذلك؟ والقياس 
الوجوب لرجاء نجاة الراكب مطلقا؛ لأن القاعدة الأصولية أن ما كان ممنوعًا منه إذا 
جاز وجب, وقال البلقيني: «والذي يقال في ذلك إن حصل هول خيف منه الهلاك مع 
غلبة السلامة جاز الإلقاء لرجاء نجاة الراكب»؛ وإن غلب الهلاك مع ظن السلامة بالطرح 
وجب». ثم اسْتَشْكَلَ قولهم: «إنه يطرح الأخف قيمة وما لا روح فيه لتخليص ذي 
الروح»» فإنه إن جعلت الخْيرَةٌ في عين المطروح للملاح ونحوه فهو غير لائق» وإن 
توقف على إذن صاحبه فقد لا يأذن فيحصل الضرر . ثم قال: إنه يحتاج إلى إذن المالك 
في حال الجواز دون الوجوبء. فلو كانت لمحجور لم يجز إلقاؤها في محل الجوازء 
ويجب في محل الوجوب . قال: ولو كانت مَرُهُوْنَةَ أو لمحجور عليه بفلسء أو 
لِمُكَانَبِء أو لعبد مأذونٍ عليه ديون وجب إلقاؤها في محل الوجوب وامتنع في مَحَلٌ 
الجواز إلا باجتماع الراهن والمرتهن» أو السيد والمُكَاتّبٍء أو السيد والمأذون 
والغرماء في الصورة المذكورة. وإن ألقى الوليٌُ في محل الجواز بعض أمتعة محجوره 
ليسلم به باقيها فقياس قول أبي عاصم العبادي فيما لو خخاف الولي استيلاء غاصب على 
المال. فله أن يؤدي شيئا لتخليصه جوازه هنا. ويحرم على الشخص إلقاء المال ولو 
ماله بلا خوف؛ لأنه إضاعة مال. 
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[من طرح مال غيره بلا إذن] 

(فإن طرح مال غيره بلا إذن) منه ولو في حال الخوف (ضمنه) ؛ لأنه أتلف مال غيره 
بغير إذنه من غير أن يلجئه إلى إتلافه» فصار كما لو أكل المضطرٌ طعام غيره بغير إذنه . 
(وإلا)؛ أي بأن طرحه بإذنه» أو ألقى مال نفسه ولو اختص الخوف بغيره؛ بأن كان 
بالشّط أو بزورقٍ (فلا) ضمان للإذن المبيح في الأُوْلَىء ولإلقائه مال نفسه في الثانية» 
ويشترط مع الإذن أن لا يتعلق به حق الغير كما مَنَّ. وفارقت هذه حينئذ مسألة المضطر 
إذا أطعمه مالك الطعام قهرًا؛ بأن المّطْعِمَ نّم دافم للتلف لا محالة» بخلاف الملقي . 

[حكم الضَّمان على من قال لآخر في سفينة : «أَلْقِ متاعك وعليَ ضمانه»] 

(ولو قال) شخص لآخر في سفينة (ألق متاعك) في البحر (وعلىّ ضمانه» أو على 
أني ضامن) لهء أو على أن أضمنه فألقاه فيه (ضمنه) وإن لم يكن للملتمس فيها شيء 
ولم تحصل النجاة؛ لأنه التمس إتلافا لغرض صحيح بعوض فيلزمه؛ كما إذا قال: 
«أعتق عبدك وعلىّ كذا» أو «طلق زوجتك» أو «أطلق الأسير؛» أو «اعففٌ عن القصاص 
ولك على كذا» أو «على أن أعطيك كذا» فأجاب سؤاله فيلزمه ما الْيَرّمَهُ. فإن قيل: 
فحني أن لأ يعن ةا :الطتوان »الأند ونال اذالم بصعم احيت بانهةا لمن عل 
حقيقة الضمان المعروف وإن سمي بهء وإنما حقيقته الافتداء من الهلاك فهو كما لو 
قال: «أطعم هذا الجائع ولك عليّ كذا» . 

تنبيه : قول البلقيني: «لا بدّ أن يشير إلى ما يلقيه» أو يكون معلومًا له وإلا فلا 
يضمن إلا ما يلقيه بحضرته» ممنوعٌ؛ لأن هذه حالة ضرورة فلا يُشترط فيها شيء من 
ذلك . 

فرع: لو ألقى المتاع شخصٌ أجنبيٌ بعد الضمان لم يضمن المستدعي» وكذا لو 
ألقته الريح. ولا بد في الضمان من استمراره على الالتزام فلو رجع قبل الإلقاء لم 


عمش ام للا لا م50امج/عم .نوما 


5 م52 (1) 
وَلَوِ افتصّر عَلَى «ألقِ؛ قلَا عَلَى الْمَذْهَبٍ. وَإِنَّمَا يَضْمَنُ مُلْتَمِسٌ لِكَوْفٍ غَرَقِء وَلَم 
يَختصصٌ نفع الإلقَاءِ بِالْمُلة | 


(ولو اقتصر) المُلْتَمِسُ (على) قوله: (أَلْق) متاعك في البحر فألقاه (فلا) ضمان 
(على المذهب) ؛ لعدم الالتزام» وفي وجه مق الطزيف الثاني : فيه الضمان؛ كقوله: 1 
ديني» فأداه فإنه يرجع عليه في الأصح» وفرق الأول: بأنه بالقضاء بّرىء قطعاء 
والإلقاء قد لا ينفعه. 

تنبيه : هل يفترق الحال بين كون المأمور بإلقاء ماله أعجميًا يعتقد وجوب طاعة أمره 
أو لا فرق؟ قال الأذرعي: «لم أر فيه شيئاء وقضية إطلاقهم عدم الفرق؛ لكنهم في 
مواضع فرقوا بينهما كما تقدم». انتهى» والفرق أوجه وسيأتي ما يؤيده. ولو ألقى 
صاحب المتاع متاعه عند خوف الهلاك بلا استدعاء لم يرجع على الركبان بشيء . 

وإن كان في حالةٍ يجب فيها الإلقاء . 

(وإنما يضمن ملتمس) من مالكه طرح متاعه (لخوف غرق) للسفينة» ففي حالة 
الأمره للا عنعان نوا أَالَ : «وعليٌ ضمانه) أم لاء كما لو قال له: «اهدم دارك أو احرق 


وري 


متاعك» ففعل» ولو لم يوجد الخوف ولكنه فع؛ قال الزركشي: ينبغي تخريج خلاف 
فيه من تنزيل المُتوَقُع منزلة الواقع. انتهى» والظاهر عدم الضمان. ثم أشار المصنف 
رحمه الله تعالى لشرط الضمان بقوله: (ولم يختصصٌ نفع الإلقاء بالملقي) وهو مالك 
المتاع ؛ بأن كان معه في السفينة المشرفة على الغرق غيره؛ وهذا صادق بست صور: 

الأوْلَى : أن يختص النفع بِالمُلتمسٍ. 

الثانية : أن يعود له ولمالك المتاع . 

الثالثة : أن يختص بغيرهما. 

الرابعة: أن يختص بمالك المتاع وأجنبي . 

الخامسة: أن يعود للمُلْتِمِسِ وأجنبي . 

الكادسة : أن يعم الثلاثة. 


عمش ملالا ا م50ام جاعم .//:وم اط 


(11) كا ب الريك 4 


وفي جميعها يضمن الملتمس» ولم يصرحا في «الشرح» و«الروضة» بالثانية 
ولا السادسة . 

أما إذا اختصنّ نفع الإلقاء بالمُلقِي وحده ‏ بأن أشرفت سفينته على الغرق وفيها 
متاعهء فقال له اومن الخطل: «ألق متاعك وعلىّ ضمانه» فألقاه ‏ لم يجب شيء؛ لأنه 
بيت غليذ الإلقاء'لحفظ نقنه قلا يتحق :به غوضاء كما لو'قال للمضشطر: ذكل ظعامك 
وأنا ضامنٌ له» فأكله فلا شيء على المُلْتَمِسٍ . 

فروع: لو قال شخص لآخر: «أَلْق متاعك في البحر وأنا ضامن له وركاب السفينة» 
أو «على أني أضمنه أنا وركابها» أو «أنا ضامن له وهم ضامنون»». أو «أنا وركاب السفينة 
ضامنون له كُلَّ مِنّا على الكمال»: أو «على أني ضامنء وكُلٌّ منهم ضامن» لزمه 
الجميع ؛ لأنه التزمه . أو قال: «أنا وركاب السفينة ضامنون له» لزمه قسطهء وإن لم يقل 
معه: كَل منّا بالحصّة»» وإن أراد الإخبار عن ضمان سبق منهم فَصَدَّفُوْهُ فيه لزمهمء 
وإن أنكروا صُدَّفُواء وإن صدقه بعضهم فَلِكلّ حكمه» وإن قال: «أنشأت عنهم الضمان 
ثقة برضاهم» لم يلزمهم وإن رضوا؛ لأن العقود لا توقف . وإن قال: «أنا وهم ضمناء» 
وهضمنت عنهم بإذنهم» طَوْلِبَ بالجميع» فإن أنكروا الإذن فهم ال عي 
لا يرجع عليهم. وإن قال: «أنا وهم ضامئنون لهء وأَصَحُحُهُ وأَخَلصَهُ من مالهم أو من 
مالي» لزمه الجميع كما لو قال: «اخْتلِعْهًا على ألف أصحّحها لك وأضمنها لك من 
مالها» تلزمه الألف. وإن قال: «عليَّ نصف الضمان وعلى فلان ثلثه وعلى فلان 
سدسه» لزمه النصف فقط؛ لأنه الذي التزمه. وإن قال: «أنا وهم ضامنون له» ثم باشر 
الإلقاء بإذن المالك ضمن الجميع في أحد وجهين حكاه الرافعي عن القاضي 
أبي حامدء وقال الأذرعي : إنه نَصنٌ «الأم»» وقيل: بالقسط عملا بقضية اللفظ . 

ولو قال شخص لعمرو: «ألْق متاع زيد وعليّ ضمانه» ففعل ضمن عمرو دون 
الآمر ؛ لأنه المباشر للإتلاف . 


تنبيه: سكت المصنف عن المضمون أهو المثلّ ولو صورة؛ كالقرضء أو المثلّ في 
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وَلَوْ عَادَ حَجَرُ مَنْجَنِيق فَقَمَلَ أَحَدَ وُمَاتِهِ هُدِرَ قشطة. وَعَلَى عَاقِلَةَ الْبَاقِينَ البَاقى. 


المثلي والقيمة في المتقوّم أو القيمة مطلقا؟ وتعتبر قيمة المُلَقَى حيث أوجبناها قبيل 
هيجان البحر؛ إذ لا قيمة له حينئذ. ولا تجعل قيمته في البحر مع الخطر كقيمته في 
الب وظاهر كلامهم الأخير وإن كان الُْقَى مثليَا ورججحه البلقيني لما في إيجاب المئل 
من الإجحاف. وعدّله البلقيني بأنه لا مثل لِمُشْرِفٍ على الهلاك إلا م مُشْرِفٌ على هلاكِ 
وذلك بعيدٌ. وجزم في «الكماية» بالوّسَط ورجحه الأذرعي » وهو كما قال شيخي - 
أوجه من كلام البلقيني خلافًا لبعض المتأخرين؛ نعم إن كان المَأْمُورُ أعجميًا يعتقد 
وجوب طاعة امره ضمن الآمرء وهذا هو الذي يؤيد ما تقدم . 

ولو لفظ البحر المتاعٌ المُلْقَى فيه على السّاحل فظفرنا به أخذه المالك واسْترَدَ 
الضامنٌ منه عين ما أعطى إن كان باقيّاء وبدلهٌ إن كان تالفًا ما سوى الأرش الحاصل 
بالغرق فلا يسترده كما صرح به الإسنوي» وقال الأذرعي : «إنه واضح» . 

[مُوجَبٌ ما إذا عاد حجر مَنجنيقٍ فقتل أَحَدَ رماته أو غيرَهُم] 

(ولو عاد)؛ أي رجع (حجر مَنْجَِيْقِ) وهو - بفتح الميم والجيم في الأشهر؛ فارسيٌ 
0 يُذَكَوُ ويُوَنَتُ - آلة ثُرمى بها الحجارة» وحُكي كسر الميم» و«مَنْجَنُوق) بالواد 
وَالمَدْ نجَليّق» باللام» واختلفوا في زيادة ميمه ونونهء فذهب سيبويه إلى أن ميمه أصلية 
ونونه واد ةع ولولك س7 1 يلقل الجز ريا وكات 0 
قسطه) من دَيّتِهه وهو في هذا المثال عُشْرْهًا (وعلى عاقلة) كُلّ من التسعة (الباقين 
الباقي) من ديّته» وهو تسعة أعشارها على كل منهم عشرها؛ لأنه مات بفعله وفعلهم 
فسقط ما قابل فعله؛ لأنه غير مضمون . 

تنبيه : صورة المسألة فيمن مذدّ معهم الحبال ورمى بالحجر ؛ أنمّا من أمسك خشبة 
ب ا لواو ا ا 1 1 ء عليه ؛ 
لأنه مُتسَبّبٌ والمُبَاشْدُ غيره؛ قاله الماوردي والمتولي وغيرهما. واستثنى البلقيني من 


)000( أي ميمه . 
(0) تقول: «مَجَانيق» ثبتت الميم وحذفت النون» فدلٌ ذلك على زيادتها . 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .سمط 


(19) كا با لدميكت 28 


2 مله تك 5 ءَ 2 كس وخعداى 11 ل ا ل اإسبا 
َوْغَيْرَهُمْ وَلَمْ يَقَصِدُوهُ قحَطأء أو قِصَدُوهُ فَعَمْدٌ في الأصَمٌ إِنْ غَلبَّتِ الإصَابة . 


الوجوب على العاقلة ما لو حصل ذلك بأمر صنعه رفقاؤه وقصدوا الرفيق المذكور 
لسقوطه عليه وغلبت إصابته فهو عمد لا تحمله العاقلة؛ بل هو في أموالهم ولا قصاص 
عليهم ؛ لأنهم شركاء مخطىء؛ قال: ولم يُنَبّهْ عليه أحدٌّ» وكأنهم تركوه؛ لأنه لا يتتصور 
عندهمء ونحن صورناه فلا خلاف بيننا وبينهم . 

(أو) قتل حجر المَنْجَدِيْقِ (غيرهم)؛ أي الرُمَاةَ (ولم يقصدوه)؛ أي الغير (فخطأ) 
قتله؛ يوجب الدَّيَةَ المخففة على العاقلة (أو قصدوه فعمد في الآأصح) قتله؛ يوجب 
القصّاصٌ عليهم أو''' الدّيّة المغلظة في مالهم (إن غلبت الإصابة) منهم ؛ لانطباقه حينئذ 
على حد العمد. والثاني: شبه عمد؛ لأنه لا يتحقق قصد معين بِالمَنْجَنِيْق والأول 
يمنع هذا. واحترز المصنف بقوله: إن غلبت الإصابة» عما إذا لم تغلب إصابتهم ؛ بأن 
غلب عدمها أو استوى الأمران فإنه شبه عمد . 

تتمة: لو قصدوا غير معيّن ‏ كأحد الجماعة ‏ كان شبه عمدء وإنما لم يكن عمدًا؛ 
لأن ال موت ان ا ؛ بدليل أنه لا قصاص على الآمر في قوله: «اقتل أحدَ 
هؤلاء وإلا قَتَلتَكَ» فقتل أحدّهم ؛ لأنه لم يقصد عينه» وإن لم يقصدوا واحدًا فخط"' . 


تند ند فنا 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «أي؟2. 
إفة قوله: «وإن لم يقصدوا واحدًا فخطأ» ليس في نسخة البابي الحلبي. 


عمش ذم للا لا م50ام جاعم .//نوم اط 


0" مخيو| ]5 (1) 


5 فصل [فى العاقلة وكيفيّة تأجيل ما تحمله] 


ةسار 


و 0 ا 5 ا 
ديه الخَطأ وَسْبْهِ الْعَمْدِ تلرّم الْعَاقِلَةَ 2071000« 


(فصلٌ) فى العاقلة وكيفيّة تأجيل ما تحمله 
[دية الخطأ وشبه العمد تلزم العاقلة] 

وأشار إلى ذلك بقوله: (دية الخطأ وشبه العمد) فى الأطراف ونحوهاء وكذا فى 
نفس غير القاتل نفسّهء وكذا الحكومات والعْرَةٌ (تلزم العاقلة) لا الجاني كما مَرَ أوّلَ 
كتاب الدَّيّاتء وذكرها هنا توطئة لما بعده. و«شبه العمد» من زيادة الكتاب على 
المعو :فاته ذكر الخظ ا ققط .ولو كن كان أولى.. 

تنبيه : ظاهر كلام المصنف أن الوجوبَ لا يلاقي الجاني أََلَا؛ بل يلاقي العاقلة 
ابتداء» والأصح المنصوص أنه يلاقيه ابتداءً ثم يتحملونها إعانةٌ له؛ كقضاء دين مَنْ غم 
من جنى منهم من أولياء القتيل أن يدنوا منه ويأخذوا بثأرهم. فجعل الشارع بدل تلك 
التضيزة عَذلَ الال . :وخَضقٌ ذللكا بالخظا ضيه العمد لكدرتهها» سينا فن نمق ين 
يتعاطى حمل السلاح» فَأَعِيْنَ كبْلا يفتقر بالسبب الذي هو معذور فيه. وإنما يلزمهم 
ذلك إذا كانت بيئة بالخطأ أو شبه العمد أو اعترف به فصدّقوه وإن كذبوه لم يقبل إقراره 
مستثنى من كلام المصنف» ولا يُقَبَلُ إقراره على بيت المال. أما إذا قتل نفسهء 
فالمشهور أنه لا يجب على العاقلة شيء» هذا كُلّهُ إذا كان القاتل حرّاء فإن كان مُبَتَضًا 
وقتل خطأ تحملت العاقلة نصف الدَّيّة؛ كما ذكره الرافعى فى آخر الباب عن «فتاوى 
البغوي»» وشبه العمد كالخطأ فى ذلك . 


اعمط ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زومخا 


(41) كاب آْلؤْمك لفن 
وَهُمَ اسم عَصَبَتْهُ إلا الأضل وَالْمْرْعَ فج ل ان كيك جل ل يآ اج 0 يرق 1 34 مط تور وو ااا ا 


[جهات تحمل الدّية] 

وجهات تَحَُلٍ الذي ثلاثة: غصي"؟ وول وبيث مال لأغيرها» كزوجية ومحالقة 
وقرابة ليست بعصبة» ولا العديد الذي لا عشيرة له فَيُدْخَلٌ نفسّه في قبيلة لِيُعَدَّ منها. 
وقد ذكر المصنف جهات التَحَمُّلٍِ على هذا الترتيب» وقد شرع في أولها بقوله : 

[الجهة الأوْلّى : عصبة الجاني] 

(وهم عصبته)؛ أي الجاني الذين يرثونه بالنسب أو الوَّلاءٍ إذا كانوا ذكورًا مكلفين؛ 
لمق غير (المراتيق الاق أوائل كتاب الديات في رواية: ون العَقْلَ علي 
عَصَبَاتها 7" قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: «ولا أعلم مجالنا أن العاقلة العضنة 
وهم القرابة من قبل الأب»». قال: «ولا أعلم مخالفًا في أن المرأة والصبي وإن أيسرا 
لا يحملان شيئّاء وكذا المعتوه عندي» . انتهى . 

ما يُستثنى من عصبة الجاني في تحمل الدّية] 

ثم استثنى المصنف من العَصَّبَةٍ أصلّ الجاني وفرعه فقال: (إلا الأصل) من أب وإن 
علا (و) إلا (الفرع) من ابن وإن سفل؟ لأنهم أبعاضهء فكما لا يتحمل الجاني 
لا يتحمل أبعاضه. وروى النسائي : رلا يو حل الوَجَلُ بجَرِيْرَةِ - أي جريمة ‏ ابْنه»7” 


. فى نسخة البابى الحلبى : «قرابة»‎ )١( 

0( أ البخاريّ 8 «صحيحه»ء كتاب الفرائضء باب ميراث المرأة والزوج مع الولد 
وغيره/ 7759/ » ومسلم»ء كتاب القسامة والمحاربين» باب دية الجنين / /474٠‏ » ولفظه عندهما: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قضى رسول الله يعِ في جنين امرأة من بني لَحْيَانَ سقط ميا 
بعر عبدٍ أو أمةٍء ثم إِنْ المرأة التي قضى لها بالغرّة توفتت» فقضى رسول الله يك بأنَ ميراثها لبنيها 
وزوجهاء وأنْ العقل على عَصَّبْتِهًا' . 

() أخرجه النسائيّ في «السنن الصغرى»» كتاب تحريم الدم» باب تحريم القتل / /4١179‏ بلفظ : قال 
رسول الله ول: دلا ألفيتكم ترجعون بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعضء لا يُوخذ الرّجل 
بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه» . 
وذكره الهيث نّ في «مجمع الزوائد»» كتاب الذيات؛ بابٌ: لا يجني أحد ولا يؤخذ أحد بجريرة غيره 
عن عبد الله بن مسعود عن النبيّ يده وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصَحيح . 


عمش ام /الاك 0 ام50 مجاعم . /لزومنااطا 


/1” مخز | ةج (7) 


«ه ‏ مجم« ماع 8« # هه اع«ااع اه مه # اودهاع ألو اها .و له قاع 8ه هله قاع .ف هه هه #السشاع د هج د واء ا م 


وفي رواية لأبي داود في خبر المرأتين التاق كديا الرلذةة !)وام تمن العقال و لبس بد 
من الأبعاض (وقيل : يعقل) عن المرأة القاتلة (ابنٌ) لها (هو ابن ابن عمّها) أو ابن مُعْتَقَهًا كما 
يلي نكاحهاء والأصمّ المنع لعموم الأخبار. ولأن البعضية موجودةً والفرق بينه وبين النكاح 
أن البنوّة هنا مانعة وهناك غير مقتضية لا مانعة» فإذا وجد المقتضى عَمِلَّ عمله . 
[ترتيب العصبات في تحمل الدَّية] 

(ويقدّم) في تَحَمُّلٍ الذي من العصبة (الأقرب) فالأقرب على الأبعد منهم» والأقرب 
الإخوة. ثم بنوهم وإن نزلواء ثم الأعمام» ثم بنوهم وإن نزلواء ثم أعمام الأبء, ثم بنوهم 
وإن نزلواء ثم أعمام الجدّء ثم بنوهم وإن نزلوا (فإن) لم يُوَفَ الأقرب بالواجب؛ بأن 
ايكيا (شيء الع أي فيوزع الباقي على من (يليه) الأقرب. ثم على من يليه وهكذا 
(و) يُقَدَمُ مِكَنْ ذكِرَ (مُدْلٍ بأبوين) على مُدْلٍ بأب على الجديد كالارث. (والقديم: 
التسوية) بينهما؛ لأن الأنوثة لا مدخل لها في تحمل العاقلة فلا تصلح للترجيح”") 

[الجهة الثانية : الولاء] 

(ثم) بعد عصبة النسب إن فقدوا أو لم يُوَفَ ما عليهم بالواجب في الجناية يقدم 

(مقية) 55 اشر #«الولاء لشكة كلخحة التسى !2 '(ثم) إن فقت لمشي أو له يك 


2030 أخرجه أبو داود» كتاب الدّيات» باب دية الجنين / ه/56:1/ عن جابر بن عبد الله : «أنّ امرأتين من 
هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكلّ واحدة منهما زوج وولدٌء قال فجعل التبِيّ قي دية المقتولة على 
عاقلة القاتلة» وبرّأ زوجّها وولدّها. قال: فقال عاقلة المقتولة: ميرائها لنا؟ قال: فقال 
رسول الله يخ: لا؛ ميرائها لزوجها وولدها . 
قال المنذريّ: أخرجه ابن ماجه مختصرًاء وفي إسناده مجالد بن سعيد وقد تكلم فيه غير واحد. 
انظر: : عون المعبود شرح سئن أبي داود» كتاب الدّيات؛ باب دية الجنين» (1/ 76 .)١‏ 

إفة ورد بمنع ذلك؛ بدليل أنها مرجّحة في ولاية التكاح مع أنها لا دخل لها فيه. 

(*) أخرجه ابن حبّان في «صحيحه»» كتاب البيوع. باب ذكر العلّة التي من أجلها نهي عن بيع الولاء* 


عمد ام الاك ل 2ام50 مجعم .//:ومااطا 


3ج ع ملبموكوهووره ع عمد 
معتق 4 الاب 


تمي ا نذا لم مدكة» لإإحسيي أي الكزي م جم م معتق 
وَعَصَبْتَه وَكَذَا يدا . وَعَتِيِقَهًا يَعْقَلّهُ عَاقِلتُهَا ل و ا ا ال جا ا 17 


ما عليه بالواجب تدم (عصبته) من نسَبٍ غير أصله وإن علا وفرعه وإن سفل كما مد في 
أصل الجاني وفرعهء يقدم الأقرب فالأقرب؟؛ لما رواه الشافعي والبيهقي : «أنَّ عْمَرَ 
َضَى عَلَى عَلِيَ رضي الله تعالى عنهما بِأَنْ يَخْقَلَ عَنْ مَوَالِي صَفِيَةبْتِ عَبْدِ الْمُطَلِب)90) 
لأنه ابن أخيها دون ابنها الزبير» واشتهر ذلك بينهم. وقيس بالابن غيره من الأبعاض» 
وصحح البلقيني أنهما يدخلان؛ قال: لأن المُعْتَِقَ يتحمل. فهما كالمَعْتِقٍ لا كالجاني» 
ولا نسب بينهما وبين الجاني بأصلية ولا فرعية. وأجاب شيخي عن كلام البلقيني بأن 
ا 

مُعْتَقَهُ) أي مُعْتِقٌ المُعْت (ثم عصبته) كذلك» وهكذا ما عدا الأصل والفرع على ما مَرَ 
ول) أن لم بوجد مُْينٌ ولا عصبة قن أب الجاني ثم عصبع) من نسب غير أصله 
وترعه (ثم مُعْتق مُعْيِقٍ مُعْتق الأب وعصبته) غير أصله وفرعه. وير فى !الحخارة باتمك 
وهو أَوَْى (وكذا أبدا إذا لم يوجد مُمْينُ الأب ولا عصبته يتحمل 5خ مُعْتِقٌ الجد ثم عصبته 
كذلك إلى حيث ينتهي كالارث» ويفارق الأخدّ من البعيد إذا لم يَف الأقربُ بالواجب 
الإرثٌ حيث يحوزه الأقرب بأنه لا تقدير لميراث العصبة بخلاف الواجب هنا فإنه مقدر 
بنصف دينار أو ربعه كما سيأتي . 

تنبيه: حيث ضربنا على المعْتِقٍ فبقي شيء يضرب على عصبته في حياته كما مََّتِ 
الإشارة إليه» وصرح به صاحب «الشامل» و«التتمة» وغيرهماء وإن أشعر كلام الصغير 
برجحان عدم الضرب. وقال الزركشي : (إنه القياس». 

(وعتيقها)؛ أي المرأة الجاني (يعقله عاقلتها) ولا يضرب عليها؛ لأن المرأة 


5 وعن هبته /9؟1955/» والحاكم في «(المستدرك؟» كتاب الفرائض / //9495٠‏ » وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي في «التلخيص» وشنّع عليه فقال: بالدبوس. 
وذكره ابن حجر فى #تلخيص الحبير؛)» كتاب العتق ٠‏ باب الولاء /١61١5/ء‏ وفيه كلام احسن 
)01( أخرجه البيهقى فى «السنن الكبرىا» كتاب الديات» باب: من العاقلة التي تغرم؟ / /١5717275‏ . 


عام ام الاك ل ام50 مجاعم .// سمط 


0 ميو (1) 
روه #ىى” سكوه ةق > ه ةو ساس سس 85 ٍ. و 
وَمُعْتِقَْن كمعْيّقِء و شخص من عصبة كل معتّق يخمل ما كان يحمله ذلك 
المُعْتِقُ . وَل يَمْقِلُ عَتِيِقُ في الأظهر . 

واي 


فَإِنْ فقدَ الْعَاقِلٌ ألم يه يَف عَقَلَ ب بيت الْمَالِ ءَ عَنِ الْمُسْلِمِ» ع ا و ل سي 


لا تحمل العقل بالإجماع؛ فيتحمل عنها من يتحمل جنايتها من عَصَّبَاتَهَا كما يُرَوْج 
عَتيَْتَهًا من يزوجهاء إلحاقًا للعقل بالتزويج لعجزها عن الأمرين (ومُعْتِقُونَ في تحملهم 
جناية عتيقهم (كمُعْتِق) واحدٍ فيما عليه كل سَّنَةِ من نصف دينار أو ربعه؛ لأنَّ الوّلاء 
لجميعهم لا لكل منهم (وكل شخص من عصبة كل معتق يحمل ما كان يحمله ذلك 
المعتق) في حياته من نصف أو ربع. فإن قيل: هلا وزع عليهم ما كان الميت يحمله؟ 
أجيب : بأن الوَلاء لا يتوزع عليهم توزعه على الشركاءء ولا يرثون الوَّلاء من الميت بل 
يرئون به. 

تنبيه: لا يختص هذا بكون المُعْتِق جمعّاء فلو كان واحدًا ومات عن إخوة مثلا 
ضرب على كلّ منهم ما كان يحمله الميت من نصف أو ربع . 

(ولا يعقل عتيق) عن معتقه (في الأظهر) كما لا يرث. والثاني: يعقل» ورجحه 
البلقيني ؛ لأن العقل للنصرة والإعانة» والعتيق أُوْلَى بهما. أما عصبة العتيق فلا تعقل 


[الجهة الثّالئة : بيت المال] 
(فإن فقد العاقل) ممن ذَكِرَ (أو) وُجِدَ و (لم يف) ما عليه بالواجب (عقل) ذوو 
الأرحام إن قلنا بتوريثهم» وهو ما صحّحه المصنف إذا لم ينتظم أمر بيت المال كما 
سبق في الفرائض» ومعلوم أن مَحَلَهُ إذا كان ذكرًا غير أصل وفرع» فإن انتظم عَقَلَ (بيت 
الماك عن ) الجاني (الضعلم) كه يرنه ولخبر: «أنَا وَارِتُ مَنْ لا وَارتَ لَهُ أغقلٌ عَنْهُ 
وَأَر نه" أخرجه أبو داود والنسائىي وصححه ابن حبان» والمسلم يرثه المسلمون؛ 


للق أخرجه أبو داود» كتاب الفرائض ٠‏ باب في ميراث ذوي الأرحام /845؟/ » واين ماجهء أيواب 
الفرائض.ء باب ذوي الأرحام /7778/ » وابن حبّان في «صحيحه»., كتاب الفرائض» باب ذوي 
الأرحامء ذكر الخبر المدحض قول من أبطل توريث ذوي الأرحام /7١٠76/ء‏ والحاكم في - 


أعا مد ام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااط 


(49) كاب لمكا 1 


بخلاف الذمي والمرتد والمعاهد فإنه لا يرئهم. وإنما يوضع فيه مالهم فينًا؛ بل تجب 
الدَّيَُّ في مالهم مؤجلةء فإن ماتوا حَلَتْ كسائر الديون. 
نميه اسْتْدنِيَ من عَفْلٍ بيت المال اللقيطً إذا جُنِيَ على نفسه خطأ وفقدت عاقلة 
قاتله» ففي تعليق الشيخ أبي حامد في باب اللقيط : لا يعقل عنه بيت المال؛ إذ لا فائدة 
فى أخذها منه لتعاد إليه» ومعلوم أن من لا وارث له إلا بيت المال كذلك . 
[لزوم الدّية الجانيَ عند فقدان بيت المال أو عدم انتظامه] 
(فإن فقد) بيت المال بأن لم يوجد فيه شيء» أو لم ينتظم أمره بحيلولة الظلمة دونه 
أو لم يَف (فكله)؛ أي الواجب أو الباقي منه (على الجاني في الأظهر)؛ بناءً على أنها 
تلزمه ابتداءً ثم تتحملها العاقلة» وهو الأصح كمامَّر. والثاني : لا؛ بناءً على أنها تجب 
عليهم ابتداء. قال البلقيني: وكان ينبغي التعبير ب«الأصح» بدل «الأظهر» كما في 
ال 
تنبيه : أفهم كلامه أن الجاني لا يُحَملُ مع وجود من ذَكر وليس مرادا؛ بل متى وزع 
الواجب في السنة الأؤْلى على العاقلة أو بيت المال وفضلٌ شيء منه فهو على الجاني 
مؤجّلا عليه كالعاقلة» وقد يجب عليه في صور أخر: 
منها : ما لو جرح ابن عتيقةٍ أبوه رقيقٌ شخصًا خطأ أو شبه عمد ثم انجرٌ الوَّلَاءُ إلى 


#المستدرك). كتاب الفرائض / /8٠١7‏ » ولفظه عنده: «أنا مولى من لا مولى لهء أرث مالهء وأفك 
عانيه» والخال وارث من لا وارث له يرث مالهء ويفكٌ عانيه؛ . 

و ين اوتيو ا ل ا و 

قال الذهبئَّ في «التلخيص» : علي بن أ, بي طلحة؛ قال أحمد: له أشياء منكرات» لم يخرج له 
البخاري . 

وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الفرائض / »/١740‏ وقال: أخرجه أبو داودء 
والنسائيّ وابن ماجه» والحاكم وصححّحه. وابن حبان من حديث المقدام بن معد يكرب في حديث 
فيه: «والخال وارث»» وحكى ابن أبي حاتم عن 7 ووعة أنه حديث حسن» وأعله البيهقي 
بالاضطراب» ونقل عن يحبى بن معين أنه كان يقول: ليس فيه حديث قويّ. 


عام ام الاك هج ام50 مجعم .//نومااطا 
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وَتُوَّجَلُ عَلَى الْعَاقِلَةِ ديه نفس كَامِلَة نَلاتَ سنِينَ فى كل سَنَةِ تل 00 


موالي الأب بعتقه؛ ثم مات الجريح بالسراية» فعلى موالي الأم أرش الجرحء ثم إن بقي 
شيء فعلى الجاني لحصول السراية بعد العتق بجناية قبله؛ لا على موالي أبيه؛ لتقدم 
سببه على الانجرارء ولا على موالي أمه؛ لانتقال الوَّلَاءِ عنهم قبل وجوبهء ولا ببيت 
المال لوجود جهة الوَّلاءِ بكل حال» فإن لم يبق شيء بأن ساوى أرش الجرح الدَّيّة؛ كأن 
قطع يديه ثم عتق الأب ثم مات الجريح فعلى موالي الأم دِيّهٌ كاملة؛ لأن الجرح حين 
كان الوَّلاءٌ لهم يوجب هذا القدر. ولو جرحه هذا الجارح ثانيًا خطأ بعد عتق أبيه ومات 
الجريح سراية من الجراحتين لزم موالي الأم أرش الجرح الأول ولزم موالي الأب باقي 
الدَّيّة . 

ومنها: ما لو جرح ذمنٌ شخصًا خطأ ومات الجريح بالسراية بعد إسلام الذميّ؛ 
فعلى عاقلته الذميين ما يخص الجرح وباقي الدَيّةِ إن كان عليه» فإن لم يبق شيء؛ كأن 
قطع رجليه فعلى عاقلته الذميين دِيّه كاملةٌ لما مَوَ في نظيره» ولو جرحه هذا الجارح ثانيًا 
خطأ بعد إسلامه فعلى عاقلته الذميين أرش الجرح الأول» وعلى عاقلته المسلمين بافي 


الدَيَة . 

ومنها: ما لورمى * شخص إلى صيد فأصاب رجلا بعد أن تخللت منه رِدَّةٌ أو إسلام 
كانت الدَّيَهٌ في ماله لا على عاقلته؛ لأن شرط تحملها أن تكون صالحة لولاية النكاح 
من الفعل إلى الفوات. 


[قَدْرٌ تأجيل دية النّفس الكاملة على العاقلة] 
(وتؤجل على العاقلة) ولو من غير ضرب القاضي (دية نفس كاملة) بإسلام وحرية 
وذكورية (ثلاثٌ سنين) ‏ بنصب «ثلاث» - (في) آخر (كل سنة ثلث) من الدَّيّةِ . أما كونها 
في ثلاث فلما رواه البيهقي من قضاء عمر وعلي رضي الله عنهما0؟. وعزاه الشافعي في 


عامر الث بي قال: «جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدّية في ثلاث سنين» وثلثى الذية في 
ستنين» وثلث الدّية في سنة» . ١‏ 


أعا مم ام الاك 2 ام50امج/عم .سمط 


(9) كاب لمجت 1 


وود نود أ وجوه لقا جا للها أ وو هرا عو 7 فا” بنل قر اا اهز بآ ار و مف وق هل أن م رح يوي لها الها فك ات وه بوذا أله" ما قو الول اأهاا هات رول ريهظ هذ ابقاج كذ جل عاذ 1 بك 


«المختصر» إلى قضاء النَِيَ يلا''. وأما كونها في كل سنة ثلث فتوزيعًا لها على السنين 
الثلاث» وأما كونه في آخر السنةء فقال الرافعي: «كان سببه أنَّ الفوائد كالزروع والثمار 
تتكرر كلّ سنة» فاعتبر مضيها ليجتمع عندهم ما يتوقعونه فيواسون عن تَمَكُن» . 

تنبيه : قوله: «تؤجل» يقتضي أنه لا بد من تأجيل بضرب الحاكم. وليس مرادًا قطعًا 
كما قَدَّرْنّْه في كلامه. والتقييد ب«العاقلة» يخرج بيت المال والجاني» وليس مرادًا 
أيضاء فقد صرح القفال وغيره بأنها إذا وجبت في بيت المال كانت مؤجلة. وصرّح 
الأصحاب بتأجيلها على الجاني إذا وجبت عليه ولا يخالفهم إلا في أمرينن: 

أحدهما: أنه يؤخذ منه ثلث الذَّيّةِ عند الحولء وكل واحد منهم لانطالة: اله 
بنصف دينار أو ربع . 

ثانيهما: أنه لو مات في أثناء الحول يحل الأجل على الأصح كسائر الديون 
المؤجلةء ولو مات واحد من العاقلة لا يؤخذ من تركته شيء؛ لأنها مواساة فتسقط 
بالموت» والوجوب على الجاني سبيله صيانة الحق من الضياع فلا يسقط كيلا يضيع . 


وأخرجه في ذات الموضع. الحديث رقم /١779١/‏ عن يزيد بن أبي حبيب: «أن علىّ بن 
أبى طالب رضي الله عنه قضى بالعقل في قتل الخطأ في ثلاث سنين». 

قلت : ذكرهما ابن حجر في «تلخيص الحبير؛» كتاب الدّيات؛ (5/ 45-46)» وقال: أمّا الرواية عن 
عمر في ذلك فرواها ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقيّ من طريق الشعبيّ عن عمرء وهو منقطع . 
وأمًا الرواية بذلك عن علي فرواها البيهقيّ أيضًا من رواية يزيد بن أبي حبيب عن علىٌ» وهو 
منقطع . وفيه ابن لهيعة. 

)١(‏ روى البيهقيّ من طريق الشافعيّ أنه قال: «وجدنا عامًا في أهل العلم أن رسول الله يك قضى في 
جناية الحُرٌ المسلم على الحُرٌ خطأ ماثة من الإبل على عاقلة الجاني» وعامًا فيهم أيضًا أنْها في مضي 
الثلاث سنين في كلّ سنة ثلثها وبأسنان معلومة». 
وقال ابن المنذر : ما ذكره الشافعيّ لا يعرف له أصلّ من كتاب ولا سنّة . 
وسُئل عنه أحمد بن حنبل ققال: لا أعرف فيه شيئًا. فقيل له: إن أبا عبد الله رواه عن النبي يكل . 
فقال: لعله سمعه من ذلك المدنيّ» فإنه كان حسن الظنّ به. يعني إبراهيم بن أبي يحيى . 
وتعقّبه ابن الرفعة : بأنْ من عرفه حُ'جَةٌ على من لم يعرفه . 


انظر: تلخيص الحبير» كتاب الدّيات» (40-8554/14). 


عاطم ام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 
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ماك ل م 521 . كيح دكأو ماده . ف 00 2 
وَدْمَيٌ سَنة» وقِيل : ثلاثاء وَامْرَأَةٍ سَنتيْن في الأؤلى ثلث. وقيل : ثلاثا . 


2ه و م 9 2 1 7 1 0000 206 0 و2 2 م 9 كه 
وَتَحْمِل العَاقِلة الِعَبْدَ في الأظهّرء ففي كل سَنةٍ قدرٌ ثلث ديو وقيل : في ثلاثِ. 


[قَدْرٌ تأجيل دية الذَّمُّرم] 

ولمّا كان الأصحٌ عند الأصحاب في معنى تأجيلها في ثلاث سنين كونها بدل نفس 
كاملةء وأن مقابله كونها بدل نفس محترمة أشار إلى مسائل تظهر فيها فائدة الخلاف» 
فقال: (و) تؤجل دِيّةُ (ذمئ) على الأصح (سنة)؛ لأنها قدر ثلث دِيّةِ مسلم (وقيل:) 
تؤجل (ثلانًا) أي في ثلاث سنين؛ لأنها بدل نفس محترمة . 

[قَدْرٌ تأجيل دية المرأة المسلمة أو الخنثى] 

(و) تؤجل دِيَّةُ (امرأة) مسلمة (سنتين) (قي) آخر (الأولى) منهما (ثلث) من دِيّةَ نفس 
كاملة» والباقي آخر السنة الثانية. (وقيل :) تؤجل دَيَتَهًا (ثلانًا) أي في ثلاث سنين؛ 
لأنها بدل نفس محترمة . 

فيه > الشك #الكر أ فيها دك : 

[تحمّل العاقلة الجناية على العبد من الحُر] 

(وتحمل العاقلة العبد)؛ أي الجناية عليه من الكُ؟؛ لكن بقيمته» خطاأً كانت الجناية 
أو شبْةَ عمدٍ في نفس أو طرف (في الأظهر) الجديد؛ لأنه بدل آدمي يتعلّق به قصاص 
وكفارة فأشبه الحُرَ. والثاني: لا تحمله؛ بل هي على الجاني لأنه مضمون بالقيمة 
فأشبه البهيمة. وعلى الأول إن كانت قيمته قدر ثلث دية كاملة فأقل ضربت في سنة وإن 
كانت أكثر (ففي) آخر (كُلَّ سنة) يؤخد من قيمته (قدر ثلث دية) كاملة نظرًا إلى المقدار 
(وقيل : ) تؤخذ كلها (في ثلاث) من السنين؟ لأنها بدل نفس . 

تنبيه : لو اختلف العاقلة والسيد في قيمته صُدٌَّقُوا بأيمانهم لكونهم غارمين . 

[قَدْرٌ تأجيل دية رجلين قتلهما شخصٌ واحدٌّ على عاقلته] 

(ولو قتل) شسخص (رجلين) مثلا كاملين معًا أو مرتبًا (ففي)؛ أي فتؤجل دَيّتهما على 

عاقلته في (ثلاث) من السنين؛ لأن الواجب دِيّتَانِ مختلفتان» والمُسْتَحِقٌ مختلف. فلا 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


(؟) كابأ لذيجك 0 
وَقِيلَ: ست . وَالأَطْرَافُ في كُلَّ سَئَةِ قَْرْ ثْلْثِ ديق وَقِيلَ : كُلّهَا في سَنَة . 


وَأَجَلُ التَفْس مِنَّ الزُهُوقٍ» وَغَيْرِهَا مْنَّ الجتايّة: 8 2غ 


يؤخر حق واحد باستحقاق آخر؛ كالديون المختلفة إذا اتفق انقضاء أجالها (وقيل:) 
تؤجل دِيَةٌ من ذْكِرَ في (ست) في كل سنة قدر سُدّس ديّةِ؛ لأن بدل النفس الواحدة 
يضرت قن تلاك سقين فيزاذ لاحر ,معلها »ونون سكس مسال ةالكناان »وه ونا لو فل 
اثنان واحدًا وجهان: أحدهما: على عاقلة كل منهما نصف ديَّةِ مؤجلة في سنتين؟ نظرًا 
إلى اتحاد المُسْتَحِقٌّ . والثاني : وهو الصحيح على عاقلة كل منهما كل سنة ثلث 
ما يخصه كجميع الدَّيّةِ عند الانفراد. ولو قتل شخص امرأتين ذا يا عانات 
في سمنتين لما مر 
[قَدْرٌ تأجيل أرش الأطراف والحكومات] 

(والأطراف)؛ كقطع اليدين والحكومات وأرش الجنايات تؤجّل ا قدر 
ثلث دية) كاملةء فإن كان الواجب أكثر من ثلث دِيةِ ولم يزد على ثلثيها ضَرِبَ في سنتين 
وأخذ قدر الثلث في آخر الشية الأَوْلى والباقي في آخر الثانية» وإن زاد؛ أي الواجث 
على الثلثين ولم يزد على دِيّهِ نفس ضرب في ثلاث سنين» وإن زاد على دِيّةِ نفس - 
كقطع اليدين والرجلين ‏ ففي ست سنين (وقيل : ) تؤخذ (كلها في سنة) بالغة ما بلغت؛ 
لأنها ليست بدل نفس حتى تؤجل . 

تنبيه : مَحَلٌّ الخلاف إذا كان الأرش زائدًا على الثلث» فإن كان قدره أو دونه ضرب 
في سنة قطعّاء وهذا كله مبنيئٌ على أن بدل الأطراف وأروش الجنايات تضرب على 
العاقلة وهو المشهور كدية النفسن كما مت الاشارة إلية 

[المعتبرٌ في ابتداء دية التفس وغيرها] 

(وأجل) دِيّةِ (النفس) يعتبر ابتداؤه (من الزهوق)؛ لأنه وقت استقرار الوجوب . (و) 
أَجَلُ دي (غيرها)؛ أي النفس كقطع يد اندمل (من) ابتداء (الجناية) في الأصح؛ لأنها 
حالة الوجوب تأنيط الابتداء بها كما نيط بحالة الزهوق في النفس؛ لأنها حالة وجوب 
يها وإن كان لا يطالب بيدلها إلا بعد الاندمال» أما إذا لم يندمل بأن سرى من عضو 
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إلى عضو؛ كان فلك أطلكة تكرق إلى عند ا كن ارسي الا تتوسع تطعا والعفددن 
سقوطها كما جزم به صاحبا «الحاوي الصغير» و«الأنوار» ورجحه البلقيني . 
[حكم سُقوط واجب تلك السّنَةٍ بموت أَحَدٍ من العاقلة] 

(ومن مات) من العاقلة (في بعض)؛ أي في أثناء (سنة سقط) من واجب تلك 
السَّنةَ ولا يُوْحَذُ من تَرِكْهِ لأنها مواساة كالزكاة. واحترز بقوله: في بعض سنة» عما 
لو مات بعدها وهو مُوْسِرٌ فلا يسقط وتؤخذ من تركته . 

[صفات من يعقّل] 

ثم شرع في صفات من يعقل وهي خمس: الذكورةء وعدم الفقرء والحرية. 

والتكليف. واتفاق الدين. 
[الصّفة الأؤلى : الذكورة] 

أما الصفة الأولى فقد استغنى المصنف عن 0 بقوله سابقًا: «وعتيقها يعقله 
عاقلتها»؛ أي لا هيء والخنثى كالمرأة» وإنما لم تعقل المرأة لعدم أهليتها للنّصرة 
ولعدم الولاية» فلو بان الخنثى ذكرًا هل يغرم حصته التي أداها غيره أو لا؟ وجهان: قال 
في «الروضة»: لعل أصحهما نعم؛ ورجحه ابن المقرّي؛ اعتبارًا بما في نفس الأمر كما 
في شاهد النكاح ووليه» ورجح البلقيني الثاني؛ قال: «لبناء التحمل على الموالاة 
والمناصرة الظاهرة» وقد كان هذا في ستر الثوب كالأنثى فلا نصرة به» . انتهى» والأول 
أوجه؛ لأن النصرة موجودة فيه بالقوة. 

[الصّفة الثّانية : عدم الفقر] 

وأما الصفة الثانية فمأخوذة من قوله: (ولا يعقل فقير) ولو كسويًاء لأن العقل 
مواساة» وليس الفقير من أهلها كنفقة القريب» فإن قيل: الفقير تلزمه الجزية» فَهَّلًا كان 
مثل هذا؟ أجيب: بأن الجزية موضوعة لحقن الدم ولإقراره في دار الإسلام فصارت 
عوضا. 
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(4) كاب لوكا ندل 


[الصّفة الكّالئة : الحدّبّة] 
وأما الصفة الثالثة فمأخوذة من قوله (و) لا يعقل (رقيق) ولو مُكَاتَبًا؛ إذ لا ملك له 
فلا مواساةء: والمْكاتبٌ .وإن ملك فملكه شبعيت» وليس من أهل المواساة» :لهذا 
لا تجب عليه الزكاة» وألحق البلقيني المُبَكَضَ بِالمُكَائَبِ لنقصه بالرق. 
[الصّفة الدابعة : التكليف] 
وأما الصفة الرابعة فمأخوذة من قوله (و) لا يعقل (صبي و) لا (مجنون)؛ لأن مبنى 
العقل على النصرة. ولا نصرة فيهما لا بالعقل ولا بالرأي؛ بخلاف الرَّمِنِ والشيخ الهَرِم 
والأعمى فإنهم يتحملون؛ 0 ينصرون بالقول والرأي . 
الأذرعي ‏ الوجوب فيما إذا كان يُجَنُ في العام يومًا واحدّاء وليس هو آخر السنة» فإن 
هذا لا عبرة به . 
[الصّفة الخامسة : اثفاق الدّين] 
وأما الصفة الخامسة فمأخوذة من قوله: (و) لا يعقل (مسلم عن كافر وعكسه)؛ لأنه 
الخوالاة يداول توارت ذاو لمناصر ا ا و د نكن 
كالارث ؛ إذٌ الكفر كله يِلْه والحدة . والثاني ا ؟ لانقطاع الموالاة بينهما 
تنبيه : يتعاقل ذم مَّمنّ ومعاهد إن زادت مذة عهده على مدة 0 بخلاف ما إذا 
تلفت يها عرس هرارسا ونياة كيه لبان على لمعيو ويكفي في تحمل 
كل حول على انفراده زيادة مدة العهد عليه. قال الأذرعي : ومقتضى كلام القاضي 
وغيره أن ما ذكر من تحمل الذميّ ونحوه محلّه إذا كانوا في دارنا؛ لأنهم تحت حكمنا. 


عام ام نااك ل ام50ام جرع« .// سمط 
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وَعَلَى الْعَنيَ نضفُ ديتار» وَالْمْتَوَسَطٍ رُبُعٌ كل سَنَةٍ سَنَةٍ مِنَّ الَّلَاثْ» وَقيل : هُوّ وَاجِبٌ 


[كيفيّة توزيع المضروب على العاقلة] 

ثم أخذ المصنف رحمه الله تعالى في كيفية توزيع المضروب على العاقلة فقال: 
(وعلى الغني) من العاقلة» وهو من يملك”'' فاضلا عما يبقى له في الكفارة”'' عشرين 
دينارًا أو قدرها؛ اعتبارًا بالزكاة (نصف دينار)”'' على أهل الذهب. أو قدره دراهم على 
أهل الفضةء وهو ستة منها؛ لأن ذلك أَوَّلُ درجة المواساة في زكاة النقدء والزيادة عليه 
لا ضابط لها (و) على (المتوسط) منهم» وهو من يملك فاضلا عما ذكر دون العشرين 
دينارًا أو قدرهاء وفوق ربع دينار؛ لثلا يبقى فقيرًاء فإن قيل: ينبغي أن يقاس به الغني؛ 
لئلا يبقى متوسطًا. أجيب: بأن المتوسط من أهل التحمل بخلاف الفقير. (ربع) من 
ديئار أو ثلاثة دراه ' ؛ لأنه واسطة بين الفقير الذي لا شيء عليه والغني الذي عليه 
نصف دينارء ولم نُجِرْ إلحاقه بأحد الطرفين؟؛ لأنه إفراط أو تفريط فتوسط فيه بربع 
دينار؛ لأن الناقص عنه تافه بدليل عدم القطع به. 

تنبيه : ما ضبطنا به الغني والمتوسط هو ما قاله الإمام وتبعه الغزالي وغيره» ورجحه 
ابن المقري وضبطه البغوي تبعًا للقاضي بالعرف. ولا ترجيح في «الروضة»» قال 
الإمام: وكون الغني عليه نصف الدينار والمتوسط ربع لا يُعرف في ذلك أن ناصٌّ 
ولا خبد؛ لكنهم راعوا معنى المواساة . 

ويجب النصف والربع (كُلَّ سنة من الثلاث) ؛ لأنها مواساة تتعلق بالحول فتكررت 
بتكرره كالزكاة» فجميع ما يلزم الغني في الثلاث سنين دينار ونصف» والمتوسط نصف 
وربع (وقيل: هو)؛ أي ما ذكر من نصف أو ربع (واجب الثلاث) أخذا من قول الشافعي 


. أي أن عِنَى العاقلة لا يكون إلا بالمال» فالغنيَ بالكسب فقيرٌ في باب العاقلة‎ )١( 

(1) من مسكن وخادم وكل ما لا يكلف بيعه في الكفارة. 

(7) ومتى زاد سعره أو نقص اعتبر حاله وقت الأخذ منه وإن صار يساوي مائتي نصف فأكثر . انتهى ١غ‏ 
ش» على «مر؟. 
انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب؛ كتاب الدّيات» فصل في العاقلة. (5194/54). 


أعا مم ام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


(49) كاب لرميك 1 


- 


وَيُعْتسَرَانِ آخرٌ الحَوْلٍء وَمَنْ أَعْسَرَ فيه سَقَط . 


رضي الله عنه في «الأم»: إِنَّ من كثر ماله يحمل إذا قومت الدية نصف دينارء ومن كان 
دونه ربع دينارء لا يزاد على هذا ولا ينقص». وعلى هذا يؤدي الغني كل سنة سدس 
دينار والمتوسط نصف سدس . وعلى الأول لو كثرت العاقلة أو قل الواجب نقص 
القسطء فيؤخذ من كل منهم حصته من غير تخصيص أحد منهم لشمول جهة التحمل 
لهمء وإن قلوا أو كثر الواجب لم يزد القسط لتضررهم بذلك . 

تقنه إلما اعتبر مقدار نصف الدينار وربعه لا عينهما؛ لأن الإبل هي الواجبة» 
وما يؤخذ بعد تمام الحول من نصف وربع يصرف إليهاء وللمُسْتحِقٌ أن لا يأخذ غيرها 
لما مد والدعوى بالدَّيّةِ المأخوذة من العاقلة لا تتوجه عليهم ؛ بل على الجاني نفسهء 
ثم هم يدفعونها بعد ثبوتها كما قاله ابن القاص في «أدب القضاء». وهو مقتضى كلام 
الرافعي”'' أيضا . 

[الوقثُ المعتبّدُ في الغنى والتُوسُط] 

(و) الغني والمتوسط (يعتبران آخر الحول)؛ لأنه حق مالي مُتَعَلّقُ بالحول على جهة 
المواساة فاعتبر بآخره كالزكاة» فلا يؤثر الغنى وضده قبله ولا بعده. فلو أَيْسَرَآخرّه ولم 
يؤد ثم أعسر ثبت ديئا في ذمته» (ومن أعسر فيه)؛ أي آخر الحول (سقط) أراد لم يلزمه 
شيء؛ لأنه ليس أهللا للمواساة بخلاف الجزية؛ لأنها كالأجرة لسكنى دار الإسلام. قال 
الماوروئ:: ولو ]دعن الققن يعد الغتى: لت دولة كلك البينة؟ لآنه إنما افيس بعد 
العِلْمِ بغناه. ومن كان أول الحول ناقصًا بِرِقٌ أو كفر أو جنون أو صبا وصار في آخره 
بصفة الكمال لم يؤخذ منه شيء في ذلك الحول ولا فيما بعده؛ قال الرافعي: الأنهم 
ليسوا أهلًا للنّصرة بالبدن في الابتداءء فلا يكلفون النصرة بالمال في الانتهاء» 
والمعسر كامل أهل للنصرة» وإنما يعتبر المال ليتمكن من الأداء فيعتبر وقته. 

ولمّا فرغ مما يجب بجناية الحُرٌ شرع فيما يجب بجناية غيره مُتَرْجِمًا لذلك ب«فصل» 
فقال: 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : الرافعي فيه». 
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5- فصل [في جناية الرّقيق] 
مَالٌُ جتايّة الْعَبْدِ يتَعَلَقُ رَقبتِهِ وَلِسَيْدِه بَيْعْهُ لَهَاء 000000 
(فصلٌ) في جناية الوّقيق 
[مال جناية العبد يتعلّق برقبته] 
(مال جناية العبد) المُوجِبّة للمال؛ بأن كانت غير عمد أو عمدًا وَعَفِيَ على مال 
(يتعلّق برقبته) بالإجماع'(' كما حكاه البيهقي؛ إذ لا يمكن إلزامه لسيده؛ لأنه إضرار به 
مع براءته» ولا أن يكون فى ديه العبد إلى عتقه للإضرار بالمستحقٌّء بخلاف معاملة 
غيره له لرضاه بذمته» فالتعلّق برقبته طريق وسط في رعاية الجانبين. ولا يجب على 
عاقلة سيده؛ لأنها وردت في الحر على خلاف الأصل. وفارق جناية البهيمة حيث 
يضمنها مالكها إذا قصر لأن للآدمي اختيارًا . 
تنبيه: معنى التعلّق بالرقبة أن يباع ويصرف ثمنه إلى الجناية» ولا يملكه المجني 
عليه بنفس الجناية وإن كانت قيمته أقل من أرشها؛ لما فيه من إبطال حق السيد من 
التمكن من الفداء. ويستئنى من التعلق بالرقبة جناية غير المميز والأعجمي الذي يعتقد 
طاعة آمره بأمر سيده أو غيره فإنها تكون على الآمرء ولا يتعلق الضمان برقبته على 
الأصح كما ذكراه في الرهن . والمُبَعَضَ يجب عليه من واجب جنايته بنسبة حريته وباقيه 
من الرق يتعلق به باقي واجب الجناية» فيفديه السيد بأقل الأمرين من حصتي واجبها 
والقيمة كما يعلم مما يأتي. 
[تخييرٌ سيّد العبد الجاني بين بيعه وفدائه] 
(ولسيده) ولو بنائبه (بيعه لها)؛ أي الجناية» ولا بُدَ من إذن المستجقٌ ولو كان البيع 
بعد اختيار الفداء» وله تسليمه ليباع فيهاء ولا يباع منه أكثر من أرش الجناية إلا بإذن 
سيده أو ضرورة؛ كأن لم يجد من يشتري بعضه. ويتعلق الأرش بجميع رقبته إن كان 


عمش ام لالا ل ام50 مجاعم //زومااطا 


لح ”ا 


(41) كاب لؤييك ا 


ءءء 0011 84 صا اس م م 00 2 ً' - ب 27 2 ع ع مس . 
وَفِدَاؤُهُ بالأقل مِنْ قِيِمَيِه وَأَرْشِهَاء وَفِي القَدِيم: بأزشهَاء ولا يُتَعَلَقُ بِذَمتَه مع رَقَبَنِهِ في 


بقدر قيمتها أو أكثرء وكذا إن كان أقل على ظاهر النص. ولو أبرأ المستحجقٌ عن بعض 
الواجب انفك من العبد بقسطه على الأصح كما ذكره الرافعي في «دوريّاتِ الوصايا»» 
واستشكل بأن تعلق الرهن بالمرهون دون تعلق المجني عليه برقبة العبد» ومع ذلك لو 
أبرأ المرتهنُ عن بعض الدين لم ينفك شيء من الرهن» وقد يفرق: بأن التَعلّقَ الجعلي 
أقوى من الشرعي . (و) له أيضا (فداؤه) فيتخيّر بين الأمرين» فإن اختار الفداء فيفديه 
في الجديد (بالأقل من قيمته وأرشها)؛ لأن الأقل إن كان القيمة فليس عليه غير تسليم 
الرقبة وهي بدلهاء أو الأرش فهو الواجب. وتعتبر القيمة يوم الجناية كما كي عن 
النص» وجرى عليه ابن المقري في «روضه لِتَوَجُهِ طلب الفداء فيه» ولأنه يوم 55 
واعتبر القفال يوم الفداء فيه؛ لأن النقص قبله لا يلزم السيد بدليل ما لو مات العبد قبل 
اختيار الفداءء وحمل النص على ما لو منع بيعه حال الجناية ثم نقصت القيمة» وجرى 
على هذا ابن المقري في (إرشاده» و«شرحه»ء وهذا - كما قال الزركشى ‏ هو المتجه 
(وفي القديم) يفديه (بأرشها) بالغا ما بلغ ؛ لآنه لو سلمه ربما بيع بأكثر من فيمته» 
والجديد لا يعتبر هذا الاحتمال. 
[حكم تعلّق مال جناية العبد بذمّته مع رقبته] 

(ولا يتعلق) مال جناية العبد (بذمته مع رقبته في الأظهر) وإن أذن له سيده فى 
الجناية» وإله لها تعلق برقت كديرق المناملذفة حت اررق شو ارا يه اريف 
عتقه. والثاني: يتعلق بالذمة والرَقبَةٌ مرهونة بما في الذمة» فإن لم يوف الثمن به طولب 
العبد بالباقي بعد العتق. 

تنبيه: قد عَلِمّ من قول المصنف: «بذمته مع رقبته» أن مَحَلَّ الخلاف فيما إذا تعلق 
الأرش بالرقبة؛ بأن قامت بيئة بجناية العبد أو أقرّ بها السيد. فأما لو تعذر التعلق 
بالرقبة؛ بأن أقرَ بها العبد وكذبه السيد قال الإمام: فلا وجه إلا القطع بالتعلق بذمة 
العبد» وقد يرد على المصئف ما لو أقر السيد بأن عبده جنى على عبد خطأ قيمته ألفٌ. 
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وَلد هذاه 5 ثم جَتى سَلَّمَهُ للَْع أو فداه وَلَوْ جَتى ثَانيًا قَبْلَ الفدَاءِ بَاعَهُ فيهمًا أو فََاهُ 
ِالأقَلٌ مِنْ قِيمَتهِ وَالأَرْشَيْنِ وي القَدِيمِ: الأرْشَيْن . 


وقال العبد: «قيمته ألفان» لزم العبد بعد العتق القدر الزائد على ما أقرَ به السيد على 
النص في «الأم». قال البلقيني : «وقد اح اجر الصورة التعلّق بالرقبة والتعلّق 
بالذمة على المذهب؛ لكن لم يد د محل التعلق» . 

فرع : لو اطّلع سيد العبد على لُقَطَةٍ في يده وأقرّها عنده أو أهمله وأعرض عنه. 
وفرّعنا على الأظهر من أنه لا يصح التقاطه فأتلفها أو تلفت عنده تعلّق المال برقبته 
وسائر أموال السيد؛ كما نبَّهَ عليه البلقيني . 

فرع : حَمْلُ الجانية للسَيْدِ لا يتعلّقُ به الأرش سواء كان موجودًا يوم”'' الجناية أم حدث 
بعدهاء فلا تباع حتى تضع؛ إذ لا يمكن إجبار السيد على بيع الحمل » ولا يمكن استثناؤه؛ 
فإن لم يفدها بعد وضعها بِيْعَا معًا وأخذ السيد حصة الولد وأخذ المجني عليه حصته . 

[حكم تخيير سيّد العبد الجاني بين بيعه وفدائه عند تكرّر الجناية منه] 

(ولو فداه) السيد (ثم جنى) بعد الفداء (سلمه للبيع)؛ أي ليباع ‏ أو باعه بئفسه (أو 
فداه) كما تقدَّم ولو تكرر ذلك مرارًا؛ لأنه الآن لم يتعلق به غير هذه الجناية (ولو جنى 
ثانيًا قبل الفداء باعه فيهما)؛ أي الجنايتين» أو سلمه ليباع فيهماء ووزع ثمنه عليهما (أو 
فداه) السيد (بالأقلٌ من قيمته والأرشين) على الجديد (وفي القديم : بالأرشين) لما مر 

تنبيه : مَحَلّ الخلاف إذا لم يمنع من بيعه مختارًا للفداء» فإن منع لزمه أن يفدي كلا 
منهما كما لو كان منفردًا؛ كما صرح به الشيخان في الكلام على جناية المستولدة؛ 
وما جزم به المصنف من البيع في الجنايتين محلَّةُ أن يتحداء فلو جنى خطأ ثم قتل عمدًا 
ولم يفده السيد ولاعفا صاحب العمد ففي «فروع ابن القطان» أنه يباع في الخطأ 
وحدهء ولصاحب العمد القود؛ كمن جنى خطأ ثم ارتد فإنا نبيعه ثم نقتله بالردة إن لم 
يتبء قال المعلق عنه: فلو لم يجد من ب يشتريه لتعلق القود به فعندي أن القود يسقط؛ 
لأنا نقول لصاحبه : إن صاحب الخطأ قد منعك فلو أقدناك لأيطلنا حَقَهُ فأعدلٌ الأمور أن 


. في نسخة البابي الحلبي: «قبل؟‎ )١( 


أعا مام لاله ام50 مجاعم .//نومااطا 


(40) كار الادكعكت ١1‏ 


وَلَوْ أَعْتَقَهُ أو بَاعَهُ وَصَحَحَْاهُمَا أَوْ قَلَهُ فَدَاهُ بالأقلّء وَقِيلَ: الْقَوْلانِ. وَلَوْ هَرَبَ 
2 _- بير 25 
1 مَاتَ بَرىءَ سَيّدٌهُ إلا إذا طلبّ فمنعة» ماتخام داتسا و امت مب فر علا ود الزنم لاا 


تشتركا فيهء ولا سبيل إليه إلا بترك القود؛ كذا نقله الزركشي وأقره» وفيه ‏ كما قال ابن 
شهبة ‏ نظر . 
[حكم ما لو أعتق السَيّدٌ عبده الجاني أو باعه] 

(ولو أعتقه) أي العبد الجاني (أو باعه) فإن أبطلناهما فظاهِرٌ حكمُّة (و) إن 
(صكّحناهما)؛ أي قلنا بصحتهما؛ بأن كان المعتَقٌ موسرًا والبائع مختارًا للفداءء وهو 
في الأولى راجح. وفي الثانية مرجوح (أو قتله) السيد (فداه) حتمًا (بالأقلّ) من قيمته 
والأرش قطعًا؛ لأنه فَوتَ مَحَلَّ حَقَوه ثم أشار لطريقة حاكية للجديد والقديم السابقين 
بقوله : (وقيل) في فدائه (القولان) السابقان» وما رجحه من طريقة القطع جرى عليه في 
«الروضة» هناء وجزم في كتاب البيع في بيع العبد الجاني بطريقة الخلاف . 

[براءة سيّد العبد الجاني بهروبه أو موته] 

(ولو هرب) العبد الجاني (أو مات) قبل اختيار السيد الفداء (برىء سيده) من 
عُهدته؛ لأن الحق متعلق برقبته وقد فاتت (إلا إذا طلب) منه تسليمه ليباع في الجناية 
(فمنعه) فإنه لا يبرأ؛ بل يصير مختارًا للفداء لتعديه بالمنع» والمستثنى منه صادق؛ بأن 
لم يطلب منه أو طلب ولم يمنعه. 

تنبيه: لو علم السيد موضع العبد الهارب وأمكنه رده قال الزركشي: ايتّجه أنه 
يجب ؟ لأن التسليم واجب عليه . 

ولو قتل العبدَّ الجاني أجنبيٌ قلا يوجب مالا بأن قتله خطأ أو شبه عمد أو يوجب 
قصاصًا وعفا السيد على مالٍ تعلقت جناياته بقيمته لأنها بدله» فإذا أخذت سلمها السيد 
أو بدلها من سائر أمواله . فإن لم يَعْفف السيد بل اقتصنّ - وهو جائز له قال البغوي : 
«لزمه الفداء للمجني عليه»» وأقرّاهء وهذا ‏ كما قال شيخي ‏ مُفْرَعٌ على القول بأن 
الواجب القصاص أو الديةء أما إذا فعنا على الأصح من أن الواجب القصاص فلا 
يلزمه شيء كالمرهون إذا قتل واقتص السيد . 


عمش ام للا لا م50ام جاعم . :سمط 
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وَلَو اختَارَ الْفِدَاءً فَالأصَحٌ أَنَّلَهُ الوُجُوعٌ وَتَسْلِيمَه 


وَيَقْدِي ّ وَلْده الأَمَلٌ 3 وَقيل : 5 3 ل لق تم اج لقت ا ا ا م 0 


[حكم رجوع سيّد العبد الجاني عن الفداء] 
(ولو اختار) السيد (الفداء فالأصح). وفي «الروضة»: «الصحيح»» وهو أَوْلَى (أن 
له الرجوع) عنه (و) أن عليه لإتسليمه) خيشل ليباع ‏ في الجناية ؛ لأنه وعد ولا أثر له 
واليأس لم يحصل من بيعه. والثاني : يلزمه الفداء عملا بالتزامه . 
تنبيه : فهم من قوله: «وتسليمه» بقاء العبدء فإن مات أو قتل فلا رجوع له قطعاء 
ومحل الرجوع إذا كان باقيًا كما قال البلقيني إذا لم تنقص قيمته بعد اختياره الفداء» فإن 
نقصت لم يُمَكّنْ من الرجوع ويلزمه الفداء قطعًا؛ لأنه فوت باختياره ذلك القدر من 
قيمته» فإن قال: «أنا أسلمه وأغرم النقص» قُبِلَ» وما إذا لم يحصل بتأخير بيعه تأخيه 
يضر بالمجني عليه بالتأخيرء فإن حصل وللسيد مال غيره فليس له الرجوع قطعًا؛ 
للضرر الحاصل للمجني عليه بالتأخير» ولو باعه بإذن المجني عليه بشرط الفداء» لزمه 
الفداءء وشمل كلامه الاختيار الفعلى؛ كأن وطىء الأمة الجانية» وليس مرادّاء فإن 
الصحيح أنه ليس باختيار. وقوله: «وتسليمه؛ منصوب عطفا على اسم «أن»» والمعنى 
وأن عليه تسليمه كما قدرته في كلامه؛ ولا يصح رفعه عطفًا على ضمير خبر «أنَّ»؛ لأن 
العيليم علي لاله 
[حكم فداء السَيّدِ أم ونده الحانية ومقدار ذلك] 
(ويقدي) ‏ بفتح أوَّلهِ ‏ السَّيّدٌ وجوبًا (أم ولده) الجانية حتمًا (بالأقل) من قيمتها 
والأرش قطعًا؛ لأنه بالاستيلاد منع من بيعها مع بقاء الرّقٌ فيهاء فأشبه ما إذا جنى القن 
فلم يسلمه للبيع. وقال الإمام: السيد بالاستيلاد مُستمتِع بحقه متصرف في ملكه. 
فجعله ملتزمًا للفداء بجناية تحدث من بعد فيه غموضء» ولكنه متفق عليه بين 
الأصحاب (وقيل :) في جناية أم ولده (القولان) السابقان في جناية القن» ولعل مأخذه 
جواز بيع أم الولد. 
كه : امجل وحونب فدائها على السيد إذا امتنع بيعها كما اقتضاه التعليل السابق؛ 


عمش ذم نااك ل ام50 ام جاعم .نوم اط 
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وَجِنايَاتهًا كوَاحدَةٍ ني الأظهَر . 


فلو كانت تباع لكونه استولدها وهي مرهونة وهو معسر فإنه يقدم حق المجني عليه على 
حق المرتهن» وتباع وتعتبر قيمتها يوم الجناية على الأصح اعتبارًا بوقت لزوم فدائها 
ووقت الحاجة إلى بيعها الممنوع بالإحبال» وقيل: يوم الاستيلاد؛ لأنه السبب في منع 
البيع. وشمل كلامه الأمة التي استولدها سيدها بعد الجناية وهو ظاهر؛ لكن الظاهر 
هنا كما قال شيخنا ‏ أن العبرة بقيمة يوم الإحبال إلا أن يمنع بيعها حال الجناية فتعتبر 

(وجناياتها) حُكُمُّهًا (كواحدة في الأظهر) فيلزمه للكلّ فداءٌ واحدٌ؛ لأن الاستيلاد 
مَتَرّل منزلة الإتلاف. وإتلاف الشيء لا يوجب إلا قيمة واحدةء. كما لو جنى عبده 
جنايات ثم قتله أو أعتقه. فلو كانت قيمتها ألقا وجنت جنايتين وأرش كَل منهما ألفتٌ 
فلكل منهما خمسمائة» فإن كان الأول قبض ألمًا استرد منه الثاني نصفهء أو أرش الثانية 
خمسمائة استرد منه ثلثه» أو أرش الثانية ألف والأولى خمسمائة استرد منه ثلثها ومن 
السيد خمسمائة تمام القيمة ليصير معه ثلثا الألف ومع الأول ثلثه؛ كديون الميت إذا 
قسمت تركته عليها ثم حدث عليه دين آخر؛ كأن حفر بئرًا عدوانًا فهلك بها شيء 
فيزاحم المستحقٌ الغرماء ويسترد منهم حصتهء واستثنى البلقيني من ذلك أم الولد التي 
تباع؟ بأن استولدها وهي مرهونة وهو معسر إذا جنت جناية تتعلق برقبتهاء فإن حق 
المجني عليه يقدم على المرتهن فلا تكون جناياتها كواحدة؛ لأنه يمكنه بيعها؛ بل هي 
كالقن يجني جناية بعد أخرى فيأتي فيها التفصيل المار. والثاني يفديها في كل جناية 
بالأقل من قيمتها وأرش تلك الجناية . 

تنبيه : مَحَلَّ الخلاف أن يكون أرش الجناية الأولى كالقيمة أو أكثر أو أقل» والباتي 
من القيمة لا يفي بالجناية الثانية» فإن كان أرش الأولى دون القيمة وفداها به. وكان 
الال ع قيكن قربا لجان الثانية فداها بأرشها قطعًا. قال الزركشي: «وسكتوا عن 
التعلق بذمتها ويشبه القطع به لتعذر التعلق برقبتها». وهذا ممنوع؛ بل الأشبه ‏ كما قال 
شيخنا ‏ القطع بالتعلق بذمة السيد؛ لأنه منع بيعهاء فلو ماتت عقب الجناية لم يسقط 


اعمط ام /الاك ل ام50 مجاعم . /لزوم كا 


وه عله عه هاه اه هاه # لهاع #له« 8ه ا © © © 0 © فك #ه ا له« © © هاه« له هه هه اه © © أ أن ا هه هه هه هوه اه له اه اه اه هاه 


الأرش عن السيد في الأصح بخلاف القن كما قاله الرافعى فى كلامه على جناية 
الموقوف. 00 
[حكم فداء السَّيّدِ العبد الموقوفت] 
تتمة: حكم الموقوف حكم المستولدة لمنع الواقف بيعه بوقفه» والظاهر ‏ كما قال 
شيخنا ‏ أن المنذور عتقه كذلك؛ وأما المكاتب فذكر المصنف جنايته في باب الكتابة . 


؟# ‏ ةد 8د 
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في الجَدِين غُرَّةٌ إن الْقَصَلَ مين بجنا 2011110000000 


فصل [في دَيْةٍ الجنين] 
[مقدارٌ دية الجنين الخرٌ المسلم] 
(فيء دية (الججنين) الحة المسلم (عَرَة)؛ لخبر الصحيحين : «أنّه يك قَضى في 
الْجَِيْن يعَْةِ؛ عَبْدِ أو أمَة” 0 تنوين اغْرّة» على الإضافة البيانية» وتنوينها على أن 
ما بعدها بدل منهاء وأصل «العْرةِ» البياض في وجه الفرس» ولهذا شرط عمرو بن 
العلاء أن يكون العبد أبيض والأمة بيضاء» وحكاه الفاكهاني في «شرح الرسالة» عن ابن 
عبد البر أيضا ولم يشترط الأكثرون ذلك» وقالوا: النسمة من الرقيق غرة؛ لأنها غرة 
ما يملك؛ أي أفضله. وغرّة كل شيء : خياره . 
[شروط وجوب القُرّة في الجنين] 
وإنما تجب العْرَةٌ فيه (إن انفصل ميئًا بجناية) على أمه الحية مؤثرة فيه» سواء أكانت 
الجناية بالقول؛ كالتهديد والتخويف المفضي إلى سقوط الجنين» أم بالفعل؛ كأن 
يضربها أو يوجرها دواء أو غيره فتلقي جنيئاء أم بالترك؛ كأن يمنعها الطعام أو الشراب 
حتى تلقي الجنين وكانت الأجنة تسقط بذلك» ولو دعتها ضرورة إلى شرب دواءء 
فينبغي ‏ كما قال الزركشي - أنها لا تضمن يسببه؛ وليس من الضرورة الصوم ولو في 
رمضان إذا خشيت منه الإجهاضء فإذا فعلته فأجهضت ضمتته كما قاله الماوردي» 
ولا ترث منه؛ لأنها قاتلة . وسواء كان الجنين ذكرًا أم غيره؛ لإطلاق الخبر؛ لأن ديتهما 
لو اختلفت لكثر الاختلاف في كونه ذكرًا أو غيره فسوّى الشارع بينهما كأصل الصاع من 
التمر يكون بدل اللَبّن في المُصَّرَاةَءِ سواء أقلّ اللْبَنُ أم كثرء وسواء كان الجنين تام 


)00( أخرجه البخاريٌ في ااصحيحها» كتاب الدّيات» بياب جنين المرأة /معقكتلل ومسلمء كتاب 
القسامة والمحاربين» باب دية الجنين / 5789/ . 
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1 مُخين] 5 (7) 
في حَبّاتَهًا أو مَوْتَهَاء وَكذا إن ظهَرَ بلا انفِصَالٍ في الأصَحٌ وَإِلَا فلا 501 


الأعضاء أم ناقصها ثابت النسب أم لا؛ لكن لا بد أن يكون معصومًا مضمونًا على 
الجاني عند الجناية وإن لم تكن أمه معصومة أو مضمونة عندهاء أما الجنين الرقيق 
والكافر فذكرهما المصنف آخر الفصل. ولا أثر لنحو لطمة خفيفة كما لا تؤثر في الدية 
ولا لضربة قوية أقامت بعدها بلا ألم» ثم ألقت جنيئًا؛ نقله في «البحر» عن النص . 

تنبيه : سُمّيَ الجنين جنينا لاستتاره» ومنه: «الجرٌ». 

وقوله: (في حياتها أو موتها) متعلق ب«انفصل»؛ أي انفصل في حياتها بجناية أو 
انفصل بعد موتها بجناية في حياتهاء ويحتمل أن يكون في حياتها أو موتها متعلق 
ب١جناية»»‏ فيشمل ما لو ضرب ميتة فَأَلقَتْ جنيئًا ميتاء وبه صرح القاضي أبو الطيب 
والروياني فأوجبنا الغرة؛ لأن الأصل بقاء الحياة» وقال البغوي: لا شيء عليه» وبه قال 
الماوردي وادعى فيه الإجماع. ورجّحه البلقيني» ولم يرجٌّح الشيخان شيئًا . 

(وكذا إن ظهر) بعض الجنين (بلا انفصال) من أمه؛ كخروج رأسه ميا تجب فيه 
الغرة (في الأصح)؛ لتحقق وجوده. والثاني : لا بُدَّ من تمام انفصاله؛ لأن ما لم ينفصل 
كالعضو منها (وإلا) بأن لم يكن معصومًا عند الجناية كجنين حربية من حربي وإن أسلم 
أحدهما بعد الجناية» أو لم يكن مضمونًا؛ كأن كان الجاني مالكا للجنين ولأمه؛ بأن 
جنى السيد على أمته الحامل وجنينها من غيره وهو ملك له فعتقت» ثم ألقت الجنين؛ 
أو كانت أمه ميتة؛ أو لم ينفصل ولا ظهر بالجناية على أمه (فلا) شيء فيه لعدم احترامه 
في الأُوْلَىء وعدم ضمان الجاني في الثانية» ولظهور موته بموتها في الثالثة» ولعدم 
تحقق وجوده في الأخيرتين. 

تنبيه : تقييد الجنين بالعصمة أُوْلَى من تقييد الأمّ بها لإيهام أنه لو جنى على حربية 
جنينها معصوم حين الجناية لاشيء فيه. وليس كذلك. ولو ماتت الأم ولم ينفصل 
الولد ولم يظهر فلا غرة؛ لأنا لم نتيقن وجود الجنين فلا نوجب شيئًا بالشك. وكذا لو 
كانت المرأة منتفخة البطن فضربها ضارب فرزال الانتفاخ» أو كانت تجد حركة في بطنها 
فانقطعت بالضربة؛ لجواز أن يكون ريحًا فانفشت وسكن. 


عمد ام نااك ل ام50 مجعم .// :سمط 


وَحَيًا وق بتِيَ رَمَانا با ألم ثم مَاتَ فلا ضَمَانَ» وَإِنْ مَاتَ تَ حِينَ خَرَحَ أو دَامَ أَلَمُهُ وَمَاتَ 


ل 
وَلَوْ أَلْقَتْ جَدِيئيْنِ فَُرَنَانٍ أو يدا فَقُكةٌ عم اب ل و م المع لف ووس ادو لاروك او بونج 


[حكم ضمان الجنين إذا انفصل حيًّا وبقي زمانًا بلا ألم ثم مات] 

(أو) انفصل (حيًا وبقي) بعد انفصاله (رَمانًا بلا ألم) فيه زك عات فلا ضمان) على 
الجاني. سواء أزال ألم الجناية عن أمه قبل إلقائه أم لا؛ لأن الظاهر أنه مات بسبب 
أخر . 

[ موجَِبٌ الجناية على جنين مات حين خرج أو دام ألمّهُ ومات منه] 

(وإن مات حين خرج) بعد انفصاله» أو تحرك تحركًا شديدًا؛ كقبض يد وبسطها ولو 
حركة مذبوح لا اختلاجًا (أو دام ألمه ومات) منه (فدية نفس) كاملة على الجانى ولو 
انفصل الجنين لدون ستة أشهر لأنا تيقنا حياته والظاهر موته بالجناية» 50 
اختلاجه ؛؟ لاحتمال كونه انتشارًا بسبب الخروج من المضيق . 

6 لو حرّه شخص وقد انفصل بلا جناية وإن لم تكن حياته مستقرّةٌ؛ أو جتان 
وحنياته مستقرةٌ وجب عليه القضاض ؛ كنا لو كل عيضا عشرنا عق الموات: وإن كان 
بجناية وحياته غير مستقرة» فالقاتل له هو الجاني على أمه ولااشيء على الحَازٌ إلا 
التعزير. ولو خرج رأسه وصاح فحرّه شخص لزمه القصاص ؛ لأنا تيقنا بالصياح حياته . 

[مُوجَبٌ ما إذا ألقت امرأةٌ بجناية جنينين] 

(ولو ألقت)؛ أي امرأة بجناية عليها (جنينين) ميتين (فَعُرَّنَانِ) تجبان فيهماء أو ثلانًا 

ثة وهكذا؛ لأن الغرة متعلقة باسم الجنين فتتعدد بتعدده. ولو ألقت ميثًا وحيًا 
واستمر ألم الحيّ حتى مات فغرة للأول ودية للثاني. ولو اشترك جماعة في الإجهاض 
اشتركوا في الغرة كما في الدية. 

[َمُوجَبٌ ما إذا ألقت امرأةٌ بحناية عليها يدا أو رجلا وماتت] 
(أو) ألقت (يدًَا) أو رجلا وماتت (فَهَُةُ) تجب؛ لأن العلم قد حصل بوجود 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم .//زوم خا 
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الجنين» والغالب على الظن أن اليد بانت بالجناية . وخرج ب«ماتت» ما لو عاشت ولم 
تلق جنيئّاء فلا يجب إلا نصف غرة؛ كما أن يد الحيّ لا يجب فيها إلا نصف ديةء 
ولا يضمن باقيه؛ لأنا لم نتحقق تلفه. 
[فروعٌ في ذكر بعض موجبات العُرّة] 

فروع: لو ألقت بَدَنْيْنِ ولو ملتصقين فغرتان؛ إذ الواحد لا يكون له بدنان» فالبدنان 
حقيقة يلتزمان رأسين» فلو لم يكن إلا رأس فالمجموع بدن واحد حقيقة» فلا تجب إلا 
غرة واحدة. 

ولو ألقت ثلانًا أو أربعًا من الأيدي أو الأرجل أو رأسين وجب غرة فقط لإمكان 
كونها لجنين واحد؛ بعضها أصلي وبعضها زائد. وعن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه 
اد بامرأة لها رأسان فنكحها بمائة دينار ونظر إليها وطلقهاء وظاهر أنه يجب للعضو 
الزائد حكومة. 

ولو ألقت يدَا ثم جنيئًا ميتا بلا يد قبل الاندمال وزال الألم من الأم فغرة؛ لأن 
الظاهر أن اليد مبانة منه بالجناية» أو حيّا فمات من الجناية فَدِيَةٌّء ودخل فيها أرش 
اليدء فإن عاش وشهد القوابل أو علم أنها يد من خلقت فيه الحياة فنصف دية لليد» 
وإن لم يشهد القوابل بذلك ولم يعلم فنصف غرة لليد عملا باليقين» أو ألقته بعد 
الاندمال وزال الألم أهدر الجنين لزوال الألم الحاصل بالجناية» ووجب لليد المُلقَاة 
قبله إن خرج ميثًا نصف غَرَوٍء أو حيًّا ومات أو عاش فنصف دية إن شهد القوايل أو عُلِمَ 
أنها يد من خلقت فيه الحياة. وإن انفصل بعد إلقاء اليد ميئًا كامل الأطراف بعد 
الاندمال فلا شيء فيه وفي اليد حكومة كما بحثه شيخناء أو قبل الاندمال مينًا فغرة 
فقط ؛ لاحتمال أن اليد التي ألقتها كانت زائدة لهذا الجنين وانمحق أثرهاء أو حيًا ومات 
فدية لا غرة كما وقع في «أصل الروضة»؛ وإن عاش فحكومةء وتآْخُرُ اليد عن الجنين 
إلقاءً كتقدّم لذلك فيما ذكره. 
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مُوجَِبٌ ما إذا ألقت المرأة بحناية عليها لحمًا 
قال القوابل : فيه صورة خفيّة» أو «لو بقي لتصوّر»] 

(وكذا لحم) ألقته امرأة بجناية عليها يجب فيه غرة إذا (قال القوابل) وهنّ أهل 
الخبرة (فيه صورة خفية) على غيرهن» فلا يعرفها سواهن لحذقهم . 

فائدة: تظهر الصورة الخفية بوضعه في الماء الحَارٌء ويكفي تصور أصبع أو عين أو 
ظفر أو ما بان من خلق ادمي . 

(قيل: أو لا)صورة؛ أي تجب العْرَةٌ أيضًا في إلقاء لحم لا صورة فيه أصللا تعرفها 
القوابل. ولكن (قلن: ) إنه (لو بقي) ذلك اللحم (لَتَصَوَّرَ)؛ أي تَحَلَنَ؛ِ كما تنقضي به 
العْدق ابو المذعي لذ هوه كنا الاانضين آم ولدا يولك 07 ومَرّ إيضاح هذا في باب العدد. 

ال لو صر ار لمر ال بوي 

شىء قطعا كما لا تنةة تنقضي به العدة. 

[َالعْوَة] 

(وهي)؛ أي الْعْدَةٌ الواجبة (عبد أو أمة) كما نطق به الخبر”"'» والخيرَةٌ في ذلك إلى 
الغارم؛ ويجبر المستحقٌّ على قبولها من أي نوع كانت . 

تنبيه: عَلم من ذلك أنه لا يلزم قبول الخنثى كما قاله الزركشي؛ لأنه ليس بذكر 
ولا أنثى في الظاهر. 

[أوصاف العْدّة] 

وأشار لوصف الغْرّة بقوله: (مميز) ايارع كبوا عبر لأن الغرة هي الخيار كما 

مرء وغير المميز ليس من الخيار؛ لأنه يحتاج إلى من يكفلهء ولفظ الخبر وإن كان 


010( في نسخة البابي الحلبي : «كما لا تصير به أم ولد ومرّ...؟ 
30( المراد به الخبر الذي أخرجه الشيخان : «أنه يَكلِقِ قضى في الجنين بغرة؛ عبدٍ أو أمةه. 
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سَلِيم مِنْ عَيْبٍ مَبِيع ‏ وَالأصَحُ قَبُولُ كَبير لَمْ يَمْجَرْ بهَرَم ا ااا 


يشمل المميز وغيره يجوز أن يستنبط من النّصّ معنى يخصه؛ لأن المقصود بالغرة جبر 
الخلل ولا جبر مع عدم التمييز . 

تنبيه : قضية كلامه اعتبار التمييز من غير نظر إلى السّنٌّ؛ حتى لو ميّز قبل السبع أجزأء 
وليس مرادًا؛ بل لا بد من هذا السن كما قاله البلقيني» قال: وقد نصنّ عليه في «الأم». 

(سليم من عيب مبيع”'2 لأن المعيب ليس من الخيارء فإن قيل: قد اكتفى في 
الكفارة بالمعيب إذا كان العيب لا يخل بالعمل» فهلا كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن 
الكفارة حق لله تعالى والغرة حق لآدمي. وحقوق الله تعالى مبنية على المساهلة؛ فإن 
رضي المستحقٌ بالمعيب جاز؛ لأن الحق له. 

تنبيه : أفهم كلامه قبول الكافر؛ لكن في «الشرح» و«الروضة» أنه لا يجبر على قبول 
خصي وخنثى وكافر»؛ وجمع بينهما: بأن ما في «الشرح» و«الروضة» محمول بقرينة 
ما مَّرّ في البيع على كافر ببلد تقل فيه الرغبة» أو على مرتد أو كافرة يمتنع وطؤها 
لِتَمَجْسِ ونحوهء وما هنا على غير ذلك . وأفهم امتناع الحامل لجزمهم في كتاب البيع 
بأنه عيب في الجواري» وبه صرح صاحب المعتمد» فقال: لا يلزمه قبول حامل 
ولا موطوأة لم يتحقق عدم حملهاء وما ذكره من عدم قبول الموطوأة التي لم يتحقق 
عدم حملها ممنوع؛ فقد قال في «البحر» بقبولها هنا بخلاف الزكاة؛ لأن الغالب من 
الدواب الحمل بخلاف بنات آدم . 

(والأصح قبول) رقيق (كبير) من عبد أو أمة (لم يعجز بهرم)؛ لأنه من الخيار ما لم 
تنقص منافعهء والثاني: لا يقبل بعد عشرين سنة عبدًا كان أو أمة؛ لأن ثمنه ينقص 
حينئذ» والثالث: لا يقبل بعدها في الأمة وبعد خمس عشرة سنة فى العبد» وضعف 
الوجهان بأن نقصان الثمن يقابله زيادة المنفعة. أما العاجز 0 فلا يقبل لعدم 
استقلاله» وصبَطةٌ سليم في «المجرد؛ بأن يبلغ إلى حدّ يصير في معنى الطفل الذي 


. ومن عيب المبيع كون الأمة حاملاء أو كون العبد كافرًا في محل تقل فيه الرغبة في الكافر‎ )١( 
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وَيُشْتَرَط بُلْوعُهَا نضْفَ نضف عُشر ديةٍ» إن فقدّث فُحَمْسَة أَبْعِرَ ره وَقيل : لا شيط طء فللفقد 


تَعَكَّدٌ 


يمتها ٠‏ وَهِيَ لوَرَثَة الْجَنِينِ ٠‏ وَعَلى عَاقِلَةٍ الْجَانِيء وَقِيلٌ : إن تعمد عل ع او ألا ور بور بحا 


)و يشترط) في العرّة ة (بلوغها) في القيمة (نصف عشر دية) من الأب المسلمء 
يي را 
وعلي وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم. قال الماوردي: «ولم يخالفهم فيه أحد 
فكان إجماعا». ولأنها دية فكانت مقدرة كسائر الديات» ولأن الجنين على أقلّ أحوال 
الإنسان فاعتبر فيه أقل ما قدره الشرع من الديات وهو دية الموضحة والسَّنٌ. 

[ما يقوم مقام العُرّة عند فَقّدِهًا] 

(فإن فقدت) تلك الغرة حسًّا؛ٍ بأن لم توجدء أو شرعًا؛ بأن وجدت بأكثر من ثمن 
كلها (فخكسة أنعزة) بدلا غدياء لآنها مقدرة بها عند وجودها فعند عدمها يؤخذ ما كانت 
مقدرة بهء ولأن الإبل هي الأصل في الديات فوجب الرجوع إليها عند فقد المنصوص 
عليه. فإن فقدت الإبل وجب قيمتها كما في فقد إبل الدية» فإن فقد بعضها وجبت قيمته 

مع الموجود (وقيل : لا يشترط) بلوغها ما ذكر؛ بل متى وجدت سليمة مميزة وجب قبولها 
ون كلت فكي ؟ لإطلاق لفظ العبد والأمة في الخبر» وعلى هذا الوجه المعبَّر عنه في 
«الروضة» ب«القول» (فللفقد قيمتها)؛ أي الغرة بالغة ما بلغت كما لو غصب عبدًا فمات . 

[حكم الاعتياض عن الغُرّةِ] 
تنبيه : الاعتياض عن العْدَة لا يصح كالاعتياض عن الدية . 
[مُستحقّ الغُدّة] 

(وهي) أي العْرَةٌ (لورثة الجنين) على فرائض الله تعالى؛ لأنها دية نفس» ويقدر 

انفصاله حيًا ثم موته. 
[وجوب العَرَّةِ على عاقلة الجاني] 
(و) هي؛ أي واجبة (على عاقلة الجاني)؛ لحديث أبي هريرة”'' المّارٌ. (وقيل: إن تعمد) 


 هريغو أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛., كتاب الفرائض. باب ميراث المرأة والزوج مع الولد‎ )١( 
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الجناية؛ بأن قصدها بما يلقي غالبًا (فعليه). وعلى”''' وهذا قد يفهم أن الجناية قد 
تكون عمدًا محضًا ومع ذلك يجب على العاقلة في الأصحء وليس مرادًا؛ بل الخلاف 
مبنيقٌ على تصوّر العمد في الجناية على الجنين والمذهب أنه لا يتصورء وإنما يكون 
كما إرا كيه عمد ضراء اكات الجهانة ان التعطا | راعية 1 أم فمتعين) لآم لاعة 
وجوده وحياته حتى يقصد؛ بل قيل: إنه لا يتصور فيه شبه العمد أيضًاء وهو قوي ولكن 
المنقول خلافه؛ لأن حدّ شبه العمد لا ينطبق عليه؛ لأنه يعتبر فيه قصد الشخص 
كالعمدء ومن هذا يؤخذ أنه لا يجب القصاص في الجنين إذا خرج حيّا ومات؛ لأن 
القصاص إنما يجب في العمد ولا يتصور العمد فيه . 

تنبيه : يغلظ في شبه العمد على القول به فيؤخذ عند فقد العْرَةٍ حقّّة ونصف وجذعة 
ونصف وخلفتان. قال الروياني وغيره: «وينبغي أن يُعْلّظ في الغرة أيضا بأن تبلغ قيمتها 
نصف عشر الدية المغلظة»» واستحسناه. 

واقتصاره على العاقلة يقتضي تحمل عصباته من النسب ثم الولاء ثم بيت المال على 
ما مَدَء وبه صرح الإمام» فإن لم يكن بيت المال ضربت على الجانيء» فإن لم تف 
العاقلة بالواجب وجب على الجاني الباقي . 

[حكم الجنين الكافر] 

ثم شرع في حكم الجنين الكافر فقال: (والجنين اليهودي أو النصراني) بالتبَع لأبويه 
(قيل: كمسلم) في الغرة (وقيل :) هو (هدر)ء وهذان القولان مبنيان على أن الغرة غير 
مقدرة بالقيمة» (والأصح) المنصوص - بناءً على أن الغرة مقدرة بنصف عشر دية 


. ومسلمء كتاب القسامة والمحاربين» باب دية الجنين / /474٠‏ عن أبي هريرة أنه قال: 

١قضى‏ رسول الله يلك في جنين امرأة من بني لَخْيّانَ سقط ميّنًا بغدة عبد أو أموّء ثم إن المرأة التي 

قضى عليها بالغرّة توفيت فقضى رسول الله 5 بأنْ ميراثها لبنيها وزوجها وأنّ العقل على عَصَبِجِهًا'. 
)١(‏ ليست في نسخة البابي الحلبي . 
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وَالرَقِيقٌ عُشْدُ قِبمَةِ أُمّهِ يَوْمَ الجتايّة - وَقِيلَ: الإِجِهَاضٌُ ‏ لِسَيْدِمَاء فَإِنْ كَانَثْ 


الأب في الجنين المذكور (غرة كثلث غرة مسلم) كما في ديته» وهو بعير وثلثا بعيرء 
وفي الجنين المجوسي ثلث خمس غرة مسلم كما في ديته وهو ثلث بعيرء وأما الجنين 
الحربي والجنين المرتد بالتبع لأبويهما فمهدران. 
[حكم الجنين الرّقيق] 

ثم شرع في حكم الجنين الرقيق فقال: (و) الجنين (الرقيق) ذكرًا كان أو غيره فيه 
(عشر قيمة أمه) قِنَّةَ كانت أو مدبرة أو مكاتبة أو مستولدة؛ قياسًا على الجنين الحرء فإن 
الغرة في الجنين معتبرة بعشر ما تضمن به الأم» وإنما لم يعتبروا قيمته في نفسه لعدم 
ثبوت استقلاله بانفصاله ميتاء واستثني ما إذا كانت الأمة هي الجانية على نفسهاء فإنه 
لآ يجب في جنينها المملوك للسيد شيء؛ إذ لا يجب للسيد على رقيقه شيء. وخرج 
ب«الرقيق المْبَعَضنء وحكمه حكم الحرء قاله المحاملي في «اللباب»» وينبغي أن 
توزع الغرة على الرُفٌ والحرية. وتعتبر قيمة الأم (يوم الجناية) عليها؛ لأنه وقت 
الوجوب (وقيل : ) يوم (الإجهاض) للجنين؛ لأنه وقت استقرار الجناية . 

تنبيه: إطلاق اعتبار يوم الجناية يقتضي أنه سواء كانت القيمة فيه أكثر من وقت 
الإجهاض أم أقل» وبه صرح القاضي الحسين وغيره؛ لكن الصحيح المنصوص كما في 
«أصل الروضة» أنا نعتبر قيمتها أكثر ما كانت من حين الجناية إلى الإجهاضء. هذا كله إذا 
انفصل ميئًا كما علم من التعليل السابق. فإن انفصل حيًا ومات من أثر الجناية فإن فيه قيمته 
يوم الانفصال قطعًا وإن نقصت عن عشر قيمة أمه؛ كما نقله في البحر عن النص . 

ويصرف ما ذكر في الرقيق (لسيدها)؛ أي أم الجنين» وعبارة «المحرّر» و«الشرح» 
للسيد؛ أي سَيّدِ الجنين» وهي أَوْلَى ؛ لآن الجنين قد يكون لشخص وصّى له به وتكون 
الأم لآخر فالبدل لسيده لا لسيدهاء وقد يعتذر عن المصنف بأنه جرى على الغالب من 
أن الحمل المملوك لسيد الأم (فإن كانت) تلك الأم (مقطوعة) أطرافها (والجنين سليم) 
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قُومَتْ سَلِيمّة في الأَصَحٌ. وَتَحْمِلُه الْمَاقِلّهُ في الأظهّر . 


أطرافه (قُوّمت) بتقديرها (سليمة في الأصح) لسلامته؛ كما لو كانت كافرة والجنين 
مسلم فإنه يقدر فيها الإسلام وتقوم مسلمةء وكذا لو كانت حرة والجنين رقيق فإنها 
تقدر رقيقة» وصورته أن تكون الأمة لشخص والجنين لآخر بوصية فيعتقها مالكهاء 
والثاني: لا تقدر سليمة؛ لأن نقصان الأعضاء أمر خلقي» وفي تقدير خلافه بُعْدٌ. 

تنبيه: كلام المصنف قد يوهم أنه لو كان الجنين مقطوعا والأم سليمة قوّمت الأم 
مقطوعة» وليس مرادًا؛ بل تقوّم سليمة أيضًا في الأصح؛ لأن نقصان الجنين قد يكون من أثر 
الجناية» واللائق التغليظ على الجاني لا التخفيف» فلو قال: «وعكسه» لشمل هذه الصورة. 

(وتحمله)؛ أي العشر المذكور (العاقلة)؛ أي عاقلة الجاني (في الأظهر)؛ لما مَرَ 
في الغرة» وهذا قد علم من قوله سابقا في الفصل الثاني من فلن الباب: «وتحمل 
العاقلة العبد في الأظهر» . 

[تتمّة في اختلاف وارث الجنين والجاني] 

ثقمة : سقط الجدين ميتا فادّغى وارثه غلى إنسان أنه سقط يتجنايته 'فأنكز الجناية0) 
صَدَّقَ بيمينه» وعلى المدعي البيئة» ولا يقبل إلا شهادة رجلين. فإن أقرَ بالجناية وأنكر 
الإسقاط وقال «السّقط ملتقط» فهو المصدق أيضًا وعلى المدعي البينة» ويقبل فيها شهادة 
النساء لأن الإسقاط ولادة. وإن أقر بالجناية والإسقاط وأنكر كون الإسقاط يسبب جناية 
نْظِرَ: إن أسقطت عقب الجناية فهي المصدقة باليمين؛ لأن الجناية سبب ظاهرء وإن 
أسقطت بعد مدة من وقت الجناية صدق بيمينه؛ لأن الظاهر معه إلا أن تقوم بينة أنها لم تزل 
متألمة حتى أسقطت, ولا يقبل هنا إلا رجلان» وضبط المتولي المدة المتخللة بما يزول 
فيها ألم الجناية وأثرها غالبًا. وإن اتفقا على سقوطه بجناية وقال الجاني: «سقط ميتاء 
فالواجب الغرة» وقال الوارث: «بل حيّا ثم مات فالواجب الدية»» فعلى الوارث البيئة بما 
يدعيه من استهلال وغيره» ويقبل فيه شهادة النساء؛ لأن الاستهلال لا يطلع عليه غالبا إلا 
النساءء ولو أقام كل بيئة بما يدعيه فبينة الوارث أولى لأن معها زيادة علم . 


)١(‏ ليست في نسخة البابي الحلبي. 


أعا مد ام الاك ل 2ام50 مجاعم .//:ومااطا 


)كاب ثالزيجق 0 


0 و ٠‏ 3 ضُ ىن 5 1 ل 
4 - فصل [في كفارة القتل التي هي من مُوجَبَاتَهِ] 
يَجِبْ بالْعَئْلٍ كَمَارَة َإِنْ كَانَ القَاتِلُ صَبيًا َو مَجْنُون 0000 


(فصل) في كفارة القتل التي هي من مُوجبَاته 
[كمّارة القتل] 
(يحب بالقتل) عمدًا كان أو شبهه أو خطأ كما سيأتي (كفارة) لقوله تعالى : 3 ومن 


سَ مُؤْمسَا حَطنًا سر هبق مُؤْمتَةٍ4. وقوله تعالى : # فإِن كانت من قوم عدو لك مَوَهوَ 


مه 7 اساي 207 ع 


م 
مُؤْصِبٌ فُسَحوِر رَهْبَةَ مُوَّمِكةٌ 24 وقوله تعالى : إن كات ين هوم بَنتَحكُم 
ومنته - 004 


كن مَرِيَةٌ فُسَلّصةٌ إك مه وَعَحْرِرُ رَكَبَةٍ مُؤْمكَوٌ 4 [انداء: ةا وكير : 
واثلة بن الأسقع قال: تنا ال في صَاحب أن سج ال باق فَقَالَ: 
١أَعْتقوا‏ عَنْهُ وَقََُ ث+ يعْتِقٍ الله بكلٌ عضو مِنْهًا عُضُوًا مِنْهُ مِنَّ انارو 'زؤاة أبو:داود وضكية 
الحاكم وغيره. وخرج بالقتل الأطراف والجروح فلا كفارة فيها لعدم وروده. 
[حكم اشتراط تكليف القاتل لوجوب الكقّارة عليه] 

ولا يشترط في وجوب الكفارة تكليف؛ بل تجب (وإن كان القاتل صبيًّا أو مجنونًا) ؛ 
لأن الكفارة من باب الضمان فتجب في مالهماء فيعتق الولي عنهما من مالهما 
ولا يصوم عنهما بحال. فإن صام الصبي المُمَيّرُ أجزأه. وألحق الشيخان به المجنون فى 
هذاء وهو محمول على أن صومه لا يبطل بطريان جنونه» وإلا لم تتصور المسألة . ولو 
أعتق الولي عنهما من مال نفسه» فإن كان أبَا أو جدًا جاز وكأنه ملكه ثم ناب عنهما في 
الإعتاق» وإن كان قَيّمَا أو وصيّا لم يجز حتى يقبل القاضي لهما التمليك كما فى 
«الروضة» وأصلها هنا عن البغوي» وقالا في باب الصداق: لو لزم الصبي كفارة قتل لم 


)00( أخرجه أبو داود»ء كتاب العتق» باب في ثواب العتق / 894315/ء, والنسائى فى «السنن الكبرى؟. 
كتاب العتق» ذكر اسم هذا الولي / 14845/ 3 والحاكم في «المستدرك؛, كتاب العتق / 758147/ . 
قال الذهبي في «ا2 لتلخيص :١‏ صحيح 


عمش ام الال ام50امج/عم.//نوم اط 


لكان مُخين| 5 (7) 


اوس الما عون ع2 ص ا فر 
وعدا وَدْمَيّاء وَعامدا وَمَحَطئًاء 1 ل أل لسو انر اند او اسيل اال و ا 1 


يجز لوليه أن يعتق عنه من ماله ولا من مال نفسه؛ لأنه يتضمن دخوله في ملكه وإعتاقه 
عنه» ولا يجوز إعتاق عبد الطفل» وكلام المتولي يقتضي أن المراد عتق التبرع» وعلى 
هذا فلا مخالفة بين كلامي «الروضة» كأصلها. 

تنبيه: سكت المصنف ك«الروضة» وأصلها عن حكم السفيهء وذكرا في باب 
الحجر أنه في كفارة اليمين لا يكفر بالعتق بل بالصوم كالعبد» وقد يوهم أن غيرها من 
الكفارات كذلك؛ لكن صرح الصيمري بوجوب كفارة القتل في ماله وهو القياس. 

[حكم اشتراط حُحرّية القاتل لوجوب الكقّارة عليه] 

وتجب الكفارة أيضاء ولا يشترط في وجوبها الحرية؛ بل تجب (و) إن كان القاتل 

(عبدًا) كما يتعلق بقتله القصاص والضمان؛ لكن يُكَمْدُْ بالصوم لعدم ملكه 
[حكم اشتراط إسلام القاتل لوجوب الكفارة عليه] 

(وَدْما)؛ لالتزامه الأحكام. ولا فرق بين أن يقتل مسلمًا - وقلنا ينتقض عهده أو 
لا - أو ذميّاء ويتصور إعتاقه عبدًا مسلمًا في صور: منها: أن يسلم في ملكه, أو يرثه؛ 
أو يقول لمسلم: «أعتق عبدك عن كفارتي» فإنه يصح على الأصح. وإن لم يتيسر له 
إعتاق عبد مسلم قال القاضي الحسين: «لا يكفر بالصوم؛ لأنه ليس من أهله» . 

[حكم اشتراط كون القتل خطأ لوجوب الكفارة على القاتل] 

ولا يشترط في وجوبها الخطأ بل تجب (و) إن كان القاتل (عامدًا)؛ لحديث وائلة 
المَّارٌ أول الفصل فإن فيه «فِي صَاحِبٍ لنّا اسْتَوْجَبَ الَّارَه270, ولا يستوجب النار إلا في 
العمد. ولأن الكفارة للجبر والعامد أحوج إليهاء ومثله شبه العمدء ولو قال المصنف: 
«عامدًا أو لا» دخل شبه العمد» واختار ابن المنذر أنها لا تجب في العمدء وهو قول 
أبي حنيفة ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد؛ لأنها عقوبة لا يدخلها قياس (و) أما إذا 
كان (مخطنًا) فبالإجماع» وللآية السابقة. 


)١(‏ انظر الحديث السابق. 


عمش ام نالا لا م50ام جاعم . :سمط 


(4) كاب اْلزييك كل 


وَمُتَسَبْبًا بقل مُسْلم وَلوْ بدّار الحؤبء وَذْمُوءَ وَجَدِير 44ت و عي #اطج م ماف مما 
2 م ًٌّ ين م 0 


[حكم وجوب الكفارة على من قتل شخصًا بإذنه] 

تنبيه: قضية إطلاقه أن من قتل شخصًا بإذنه تجب عليه الكفارة» وهو الأصح وإن 
اقتضى كلامه في باب القصاص عدم الوجوب لقوله: «هدر؛. ويستثنى من إطلاقه 
الجَلَادَ القاتل بأمر الإمام إذا جرى على يده قتل غير مستحق وهو جاهل به فإنه لا كفارة 
عليه كما جزم به في «الروضة» وأصلها في مسألة الاستيفاء من الحامل”'2؛ لأنه سيف 
الإمام وآلة سياسته . 

[حكم اشتراط المباشرة للقتل لوجوب الكفارة على القاتل] 

(و) لا يشترط في وجوبها المباشرة؛؟ بل تجب وإن كان القاتل (متسيبًا)؛ كالمكرهء 
والآمر به لمن لا يميز» وشاهد الزورء وحافر يئر عدوانًا ولو حصل التردي بعد موت العاف 
على الأصح؛ لأن اسم القاتل يشمل الأمرين فشملتهما الآية» وبالقياس على وجوب الدية. 

تنبيه: الشرط كالسبب وإن حمل قوله: «متسيبًا» على الأعمٌ دخل الشرط في 
عبارتهء وتقدم أوائل كتاب الجراح الفرق بين الشرط والسبب والمباشرة . 

[من يثبت بقتله كفارة القتل] 

وإنما تجب الكفارة على من ذكر (بقتل مسلم ولو) كان (بدار الحرب”") وإن لم يجب 
فيه القصاص ولا الدية للآية الثانية المتقدمة فقد مَرّ فيها أن: «ين قوم » [النساء: 47] بمعنى : 
«في قوم» كما قاله الشافعي تبعًا لابن عباس رضي الله تعالى عنهم. ولأن دار الحرب لا تهدر 
دمه. وسبب العصمة وهو الإسلام قائم» وسواء ظنّ كفره أو تترّس به العدو أم لا. 

(و) بقتل (ذمي) ومستأمن للآية الأخيرة» فإن الذمة والعهد من المواثيق. 

(و) بقتل (جنين) مضمون بالغرة أو غيرها؛ لأنه آدمي معصوم» وبذلك قضى عمر 


رضى الله عنه . 


. في نسخة البابي الحلبي : «الحائل؟‎ )١( 
.؟برح٠ زفق في نسخة البابي الحلبي:‎ 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .سمط 


ا مخ | 52 (7) 


وَعبْد نفسه وَنفْسِه. وَفِي نفسهِ وَجَهاء لا اْرَأةِ وَصبِيٌ حَرِْيينٍ وَبَاغْ وَصَائِلٍ وَمُقْمَصضٌ منه. 


(و) بقتل (عبد نفسه)؛ لعموم الآية وإن كانت القيمة لا تجب فيها عليه؛ لأنها لو 
وجبت لوجبت له بخلاف الكفارة فإنها حق الله تعالى» وإذا وجبت في عبد نفسه ففي 
عبد غيره أؤلى . 

(و) بقتل (نفسِه)؛ لأنه قتل نفس معصومة فتجب فيه كفارة لِحَقّ الله تعالى فَتَخْرَجٌ 
من تركته» أما إذا لم تكن نفسه معصومة بأن كانت مهدرة فينبغي ‏ كما قال الزركشي - 
أن لا تجب الكفارة . 

(وفي) قتل (نفسه وجه) أنه لا يجب لها الكفارة كما لا يجب ضمانها بالمال. 

[من لا يثبت بقتله كقّارة القتل] 

و(لا) تجب الكفارة بقتل (امرأة» و) لا بقتل (صبي حربيين) وإن كان يحرم قتلهما؛ 
لأن المنع من قتلهما ليس لحرمتهما؛ بل لمصلحة المسلمين لثلا يفوتهم الارتفاق بهما 
(و) لا بقتل مباح الدَّم؛؟ كقتل (باغ وصائل)؛ لأنهما لا يضمنان فأشبه الحربي» ومرتد 
وزان محصن بالشية لغير المساوي. وحربي ولو قتله مثله (ومقتص منه) بقتل المستحق 
له ؛ لأنه مباح الدَّم بالنسبة إليه . 

تنبيه : لو قتله المستحقٌ لبعضه؛ كأن انفرد بعض الأولاد بقتل قاتل أبيهم فلا كفارة 
عليه؛ قاله المتولي خلافا لابن الرفعة» وقال الزركشي: «إنه المتجه»» ويمكن الجمع 
بينهما: بأن كلام المتولي عند إذن الباقين» وكلام ابن الرفعة عند عدمهء فإن قتله من 
لا استحقاق له في قتله فعليه الكفارة . 

[حكم تعدّد الكقارة عند تعدّد الشركاء في القتل] 

(وعلى كل من الشركاء) في القتل (كفارة في الأصح) المنصوص ؛ لأنه حق يتعلق 
بالقتل فلا يتبعض كالقصاص . فإن قيل: ملا تبتعضت كالدية؟ أجيب : بأن الدية بدل 
عن النفس وهي واحدةء والكفارة لتكفير القتل» وكُلّ واحد قاتل. ولأن فيها معنى 


أع مط ام /الاك ل ام50 مجاعم .نوما 


(0) كاب ديك حك 
وَهِيَ كَظهَارٍ لكِنْ لا إطعَام في الأظهّر . 


العبادة» والعبادة الواجية على الجماعة لا تتبعض . والثاني : على الجميع كفارة واحدة 
كقتل الصيد . 
[خصال كقّارة القتل] 

(وهي) أي كفارة القتل (كظهار) أي كصفة كفارته في الترتيب فيعتق أولاء فإن لم 
يجد فصيام شهرين متتابعين للآية؛ (لكن لا إطعام) فيها عند العجز عن الصوم (في 
الأظهر) اقتصارًا على الوارد فيها؛ إذ المتبع في الكفارات النص لا القياس» ولم 
يذكر الله تعالى في كفارة القتل غير العتق والصيام» فإن قيل: لِمَ لا يحمل”'''2 المطلق 
على المقيد في الظهار كما فعلوا في قيد الأيمان حيث اعتبروه تَّمّ حمالا على المقيد 
هنا؟ أجيب: بأن ذاك إلحاق في وصف. وهذا إلحاق في أصل» وأحد الأصلين 
لا يلحق بالآخر؛ بدليل أن اليد المطلقة في التيمم حملت على المقيدة بالمرافق في 
الوضوء. ولم يحمل إهمال الرأس والرجلين في التيمم على ذكرهما في الوضوء. 
وعلى هذا لو مات قبل الصوم أطعم من تركته كفائتت صوم رمضان. والثاني: يطعم 


ستين مسكينًا كالظهار. 

تنبيه : القول في صفة الرّقبة والصيام والإطعام على القول به على ما سبق في كتاب 
الكفارة 

رة. 


[حكم الكقارة على من اعترف بقتل غيره بالعين] 
خاتمة : لا كقّارة على من أصاب غيره بالعين واعترف أنه قتله بها وإن كانت العين 
حَمَا؛ِ لأن ذلك لا يفضي إلى القتل غالبًا ولا يُحَدُ مهلكًا؛ كما سيأتي إن شاء الله تعالى 
في الباب الذي يلى هذا . 


ع د اكد 


للق في نسختي المقابلة : «حمل؟. 


أعا مام لالاك لام 50 ام جاعم .//:ومااطا 


ا 


لي لما 


م ا ا ل ا ا 7 2-2-2-525-5-5-5151 22232171712 


عام مام للا 1م50 مجاعم //نوماطا 


ا ا 1 سس 
7 بكو لما مل 


٠س‏ ” 2ه تس ت سامة 2 
يشترّط أن يفصل ما يَدَعِيهِ مِنْ عَم وَخَطأ وَانَفْرَادِ وَشْرْكةٍ 0000000 


أي القتلء وعبّر به للزومه له غالبًا. 
[تعريف القسامة ودليل مشروعيكها] 

(والقسامة) وهي - بفتح القاف ‏ اسم للأيمان التي تقسم على أولياء الدم. مأخوذة 
من «القسّمك وهو اليمين» وقيل: اسم للأولياء. وذكر في الباب أيضًا الشهادة على 
الدم؛ واستغنى عن الترجمة لها؛ لأن الدعوى بالدَّم تستتبع الشهادة» واستفتح الباب 
في «المحوّر» بحديث: «البَيْنَهٌ عَلى المُدّعي ولتم عَلَى المُدَّعى عَلَيْه إلا فى 
القَسَامَةه2'0» وفي إسناده لينٌ. وأول من قضى بها الوليد بن المغيرة في الجاهلية, 
وأقرّها الشارع في الإسلام . ْ 

[شروط دعوى الدَّم] 

(ويُشترط) لكل دعوى بدم أو غيره - كغصب أو سرقة وإتلاف ‏ سِنَّةُ شروط : 

أحدها: أن تكون معلومة غالبًا؛ بأن (يفصل ما يدعيه من عمد وخطأ) وشبه عمدء 
(و) من (انفراد وشركة) وعدد الشركاء في قتل يوجب الدية لاختلاف الأحكام بذلك» 


(6)1 أخرجه البيهقيَ في «السنن الكبرى»» كتاب القسامة؛ باب أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث 
بإيمان المدعى / »/١5550‏ والدارقطنيّ في «سننه»؛ كتاب الحدود والديات وغيره »/7١56/‏ 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب دعوى الدم والقسامة /١97١7/‏ » وقال: أخرجه 
الدارقطنيّ والبيهقيّ وابن عبد البرٌ من حديث مسلم بن خخالد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جدّه به. قال أبو عمر: إسناده لين وقد رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو مرسلاء 
وعبد الرزاق أحفظ من مسلم بن خالد وأوثق» ورواه ابن عديّ والدارقطنيَّ من حديث عثمان بن 
محمّد عن مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة؛ وهو ضعيف أيضًا. 
وقال البخاريّ: ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب» فهذه علة أخرى . 


عمش ذم الاك ل ام50ام جاعم .نوما 


م معن | 51 (7) 
- فَإِنْ أَطلَقَ اسْتَفصَلهٌ لَهُ القاضي وَقِيل : : يُعْرض عَنْهُ ا الْمُدَعَى عَلَيْه فلو قال: 
١قتلَهُ‏ أَحَدّهُم) لا لا يُحَلَمُهُمُ القاضي ني الْأَصَحٌ» لاس او لان ود وح ا ا ا ا 


نعم إن قال: «أعلم أنهم لا يزيدون على عشرة» مثلا سمعت دعواه وطالب بحصة 
المدّعى عليه فإن كان واحدًا طالبه بعشر الدية. فإن أوجب القود لم يجب في الأصح 


تنبيه : قال الماوردي : «يُستثنى من وجوب التفصيل السَّحْرُء فلو اذَّعى على ساحر 
أنه قتل أباه مثلا بسحره لم يفصل في الدعوى؛ بل يسأل الساحر ويعمل بمقتضى بيانه»؛ 
وهذا هو الظاهر وإن قال في «المطلب»: «إطلاق غيره يخالفه» . 

(فإن أطلق) المدعي في دعواه ‏ كقوله: «هذا قتل أبي» ‏ (استفصله القاضي) ندبًا 
عما ذكر لِيَصِمَّ بتفصيله دعواه وإن اقتضى كلام المصنف الوجوبء فيقول له: «كيف 
قتله عمدًا أم خطأ أم شبه عمد؟». فإن عين نوعا منها سأل عن صفته؛ لأنه نطق عن 
صفته العمد محضًا (وقيل :) لا يستفصل القاضي المدّعي؛ بل (يُعرض عنه)؛ لأنه 
ضرب من التلقين» ومنع الأول كونه تلقيئًا؛ بل التلقين أن يقول له : «قل قتله عمدًا أو 
خطأ أو شبه عمد). 

وثانيها: أن تكون ملزمة فلا تسمع دعوى هبة شيء أو بيعه أو إقراره به حتى يقول 
المدعي : «وقبضته بإذن الواهب»» و«يلزم البائع - أو المقر ‏ التسليم إلي» . 

(و) ثالثها: (أن يعين) المدعي في دعواه (المدّعى عليه) واحدًا كان أو جمعًا معيئًا؛ 
كثلاثة حاضرين (فلو قال: «قتله أحدهم») فأنكروا وطلب تحليفهم (لا يحلفهم القاضي 
في الأصح)؛ للإبهام؛ كما لو ادعى ديئا على أحد رجلين» والثاني: يحلفهم» وجزم به 
الشيخان في مسقطات اللوث؛» قال الإسنويٌ وغيره: وهو خلاف الصحيح ء فقد مَرَ أول 
الباب أنه لو قال: «قتله أحد هؤلاء وطلب من القاضي تحليف كُلّ واحدٍ لم يجبه للإبهام»: 
وسبب ما وقع فيه الرافعي هنا أن الغزالي في «الوجيز» ذكره هنا كذلك. وهو ممن 
يصحح سماع الدعوى على غير المعين؛ نقله ذاهلا عما مَرٌ . انتهى» وجمع شيخي بين 
الموضعين: بأن ما في أول الباب عند عدم اللوث». وهو ما جرى عليه المصنف هناء 
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وما في مسقطات اللوث عند وجوب اللوث». وعلى هذا فإن تكل واحد منهم عن اليمين 
فذلك لوث في حقه؛ لأن نكوله يشعر بأنه القاتل فللولي أن يقسم عليه» فلو نكلوا كلهم 
عن اليمين أو قال: «عرفته» فله تعيينه ويقسم عليه؛ لأن اللوث حاصل في حقهم 
جميعاء وقد يظهر بعد الاشتباه أن القاتل هو الذي عينه. ولا يختص الوجهان 
المذكوران بدعوى الدم (و) حيتنئذ (يجريان في دعوى غصب وسرقة وإتلاف) ونحوها؛ 
إذ السبب ليس لصاحب الحق فيه اختيار» والمباشِرٌ له يقصد الكتمان فأشبه الدم . 

تنبيه: ضابط مَل الخلاف: أن يكون سبب الدعوى ينفرد به المدعى عليه فيجهل 
تعيينه» بخلاف دعوى البيع والقرض وسائر المعاملات؛ لأنها لم تنشأ باختيار 
المتعاقدين» وشأنها أن يضبط كل واحد منهما صاحبه . 

فرع: لو نشأت الدعوى عن معاملة وكيله أو عبده المأذون وماتا أو صدرت عن 
مورثه قال البلقيني: «احتمل إجراء الخلاف للمعنى» واحتمل أن لا يجري؛ لأن أصلها 
مغلوم 4 قال: «ولم أرمن تعرطن لذلك»: انتهن» وإجراء الخلا أوجه. 

(و) رابعها: ما تضمنه قوله (إنما تسمع) الدعوى (من مكلف)؛ أي بالغ عاقلٍ حالة 
الدعوى؛ فلا تسمع دعوى صبي ولا مجنون. ولا يضركونه صبيًا أو مجنوثًا أو أجنبيًا 
حالة القتل إذا كان بصفة الكمال عند الدعوى؛ لأنه قد يعلم الحال بالتسامع» ويبكنه 
أن يحلف في مظنة الحلف إذا عرف ما يحلف عليه بإقرار الجاني أو سماع كلام من يثق 
به؛ كما لو اشترى عيئًا وقبضها فادعى رجل مِلْكَهًا فله أن يحلف أنه لا يلزمه التسليم 
إليه اعتمادًا على قول البائع . 

تنبيه: أفهم اشتراطه التكليف أن السكران المتعدي بسّكره لا تصح دعواهء فإنه 
عنده ليس بمكلف كما مَرَ في الطلاق وإلا لاستثناه كما استثناه في الطلاق» ويُجاب: 
بأنه سكت عنه لما علم من هناك. وأنه لا يشترط في المدعي الرشد فتصح دعوى 
السفيه؛ كما صرح به في «المحرر»؛ لكن لا يقول في الدعوى: «وأستحقٌ تسليم 
ذلك؟؛ بل يقول: «تسليمه إلى ولي (ملتزم) فلا تسمع من حربي؛ لأنه لا يستحق 
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قصاصًا ولا غيره» قال في «المهمات»: «وما ذكره الشيخان من أن دعوى الحربي 
لا تسمع ذهولٌ عن قواعد مذكورة في السير» فقد نضّوا هناك على أن الحربي لو دخل 
بأمان وأودع عندنا مالا ثم عاد للاستيطان لم ينقض الأمان فيه على الصحيح». وذكر 
مسائل من ذلك» ولهذا قال الزركشي: إن الصواب حذف قيد «الالتزام». ويجاب عن 
قول صاحب «المهمات»: بأن ما هنا في حربي لا أمان لهء وما في الشَّيّر في حربي له 
أمانء فلا مخالفة». وعن قول الزركشي : بأن المراد بالملتزم من له أمان فيدخل المعاهد 
فإنه لا توقف في سماع دعواه بماله الذي استحقه على مسلم أو ذمي أو مستأمن مثله. 
ولا في دعواه دم مورثه الذمي أو المستأمن . 

وخامسها: أن تكون الدعوى (على) مُدَّعى عليه (مثله)؛ أي المدّعي في كونه 
مكلَّمَاء فلا تصح الدعوى على صبي ومجنون؛ بل إِنْ توجّه على الصبي أو المجنون حق 
مالي ادّعى مستحِقّةُ على وليهماء فإن لم يكن ولي حاضر فالدعوى عليهما كالدعوى 
على الغائب فلا تسمع؛ إلا أن يكون هناك بينة ويحتاج معها إلى يمين الاستظهار كما 
سيأتي إن شاء الله تعالى في باب القضاء على الغائب» فعلم من ذلك أن لا تنافي بين 
البابن و قهاه] 8[ عند خضوى ولصيها ونا عاك عبن عع 

تنبيه: دخل في المكلف المحجور عليه بالسفه والفلس والرّقٌء فتسمع الدعوى 
عليهم فيما يصح إقرارهم به؛ فتسمع الدعوى على المحجور عليه بالسفه بالقتل» ثم إن 
كان هناك لوثٌ سمعت مطلقًَا سواء أكان عمدًا أم خطأ أم شبه عمدء وإن لم يكن لوث فإن 
ادعى بما يوجب القصاص سمعت؛ لأن إقراره به مقبولٌ» وكذلك حد القذف فإن أقر 
أمضى حكمه؛ وإن نكل حلف المدّعي واقتصء وإن ادعى خطأ أو شيه عمد لم تسمع؛ 
إذ لا يقبل إقراره بالإتلاف» وتسمع على كل من المحجور عليه بفلس أو رق فيما يقبل 
إقراره فيه» وسيأتي إن شاء الله تعالى تحرير ذلك في الدعاوى . وأا كوت مير ةا فليسن 
في «المحرر» و«الشرحين» و«الروضة» هنا تعرض لهء وإنما فيها اشتراط التكليف 
خاصة؛ لكن إذا شرط الالتزام في المدعي ففي المدعى عليه أولى» قال الزركشي : 
«والظاهر أنه ليس بشرط هنا أيضا كما سبق». انتهىء ويجاب عنه بما مه فتصح 
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. َم يَنطْلْ أَصْلْ الدَّعْوَى في الأظهَر‎ 
وَتَْْتُ الْقَسَامَ في القَمْل بمَحَلَّ لَوْثِ وَهُوَ ار جم و ا را و ل ل‎ 


الدعوى على المستأمن» وأما الحربي فإن لم يلزمه المدعى به لإتلافه فى حال حرابته 

(و) سادسها: أن لا تتناقض دعوى المدّعي؛ وحينئذ (لو ادّعى) على شخص 
(انفراده بالقتل ثم ادعى على آخر) أنه شريكه أو منفرد (لم تسمع) الدعوى «الثانية)؛ لما 
فيه من تكذيب الأولى ومناقضتهاء وسواء أقسم على الأولى ومضى الحكم فيه أم لا 

نميه : : قديفهم كلامه بقاء الدعوى الأولى بحالها وفيها تفصيل» وهو أنه إن كان قبل 
الحكم بها لم يُمَكَنْ من العود إليها كما جزما به في «الروضة؛ وأصلها؛ لأن الثانية 
تكذبهاء وإن كان بعده مُكنَ من العود | إليها إلا أن يصرح بأنه ليس بقاتل. ومحل عدم 
سماع الثانية ما إذا لم يصدقه الثاني فإن صذقه فهو مؤاخذ بإقراره وتسمع الدعوى عليه 
على الأصح في «أصل الروضة»؛ لأن الحق لا يعدوهما. 

(أو) ادعى (عمدًا ووصفه بغيره) من خطأ أو شبه عمد وعكسه بطل الوصف فقط 
د(لم يبطل أصل الدعوى)؛ وهو دعوى القتل (في الأظهر)؛ لأنه قد يظن ما ليس بعمد 
عمذًا وعكسه. وحينئذ يعتمد تفسيره ويمضي حكمه والثاني : يبطل ؛ لآن فى دعوى 
العمد اعترافا ببراءة العاقلة . 

تنبيه : ظاهر كلامه على الأول عدم احتياجه إلى تجديد دعوى ؛ لكن جزم بتجديدها 
ابن داود في اشرح المختص )2. 

[مَحَلٌَّ القسامة] 

ولمًا فرغ المصنف رحمه الله تعالى من شروط دعوى الدم شرع في المترتّب عليها 
دهي القسامة متعرّضًا لمحلّها فقال: (وتثبت القسامة) وسبق تفسيرها (فى القتل) للنفس 
لا في غيره من جرح إرإتلام مال كما قساتييا عدر كر الكل (بمحلّ )؛ أي مكان 
(لوث) ‏ بالمثلثة ‏ (وهو) أي اللُوتُ لغة: القوة» ويقال: الضعف. يقال: «لاتَ فى 


عمش ذم للا ا م50ام جرع .سمط 


5 مُخي| 12 (/) 


د اميه 


قرينة 5 لِصِدقٍ الْمُدّعِى ؛ بأَنْ وُجدّ قَنيلٌ في مَحَلَّةِ أو قَريَةِ صَغِيرَةِ لأعْدَائهِ أو تفيّق عنه 


> هشه فيه 


كلامه»: أي تكلم بكلام ضعيف. واصطلاحًا (قرينة) حَالِيَةُ أو مقاليّهٌ الصدق)؛ أي تدل على 
صدق (المدعي)؛ بأن يغلب على الظن صدقه. وفَسَرَ القريئة بقوله : (بأن) أي كأن (وجد 
قغيل) أو بعضه كرأسه إذا تحقق موته (في محلّة) منفصلة تلك المحلّة عن يلد كبير؛؟ كما في 
«الروضة» وأصلهاء ولا يعرف قاتله» ولا بينة بقتله (أو) في (قرية صغيرة لأعدائه)» سواء في 
ذلك العداوة الدينية والدنيوية إذا كانت تبعث على الانتقام بالقتل ولم يساكنهم في القريه 
غيرهم؛ لاحتمال أن الغير قتله» وهل يشترط أن لا يخالطهم غيرهم؛ حتى لو كانت القرية 
على قارعة الطريق وكان يطرقها المسافرون والمجتازون فلا لوثء أو لا يشترط؟ وجهان: 
أصحهما في «الشرح والروضة»: الثاني؛ لكن المصنف في «اشرح مسلم» حكى الأول عن 
الشافعى؛ وصوربه فى «المهمات». وقال البلقيني: «إِنْه المذهب المعتمد»» والمراد على كلا 
القولين بااغيرهم؛ من لم تعلم صداقته للقتيل ولا كونه من أهله؛ كما قاله ابن أبي عصرون. 

تنبيه : قول المصنف «لأعدائه» يقتضي اعتبار عداوتهم للقتيل» وليس بشرط؛ بل 
يكفي أن يكونوا أعداء لقبيلته . 

فروع: لو انفرد أهل المحلة أو القرية بحيث لا يدخلها غيرهم لم يشترط العداوة 
كما صرح به الغزالي في «زوائده» واستظهره ابن الرفعة . والموجود بقرب القرية كمن 
هو فيها إذا لم يكن هناك عمارة أخرى ولا من يقيم بالصحراءء قال الأذرعي: «ويشبه 
شتراط أن لا يكون هناك طريق جادة كثيرة الطارقين» . 

ولو وجد قتيل بين قريتين أو قبيلتين ولم يعرف بينه وبين إحداهما عداوة لم نجعل 
قربه من إحداهما لوثًا؛ كما نقله الرافعي عن المتولي وأقرّه. 

ولو وجد بعض قتيل في محلة أعدائه وبعضه في أخرى لأعداء له آخرين فللولي أن 
يعين ويقسم وله أن يَذّعِي عليهما ويقسم . 

(أو) وُجِدَ قتيل (تَمَرَقَ عنه جمع)؛ كأن ازدحموا على بثر أو باب الكعبة ثم تفرقوا 
عن قتيل لقوة الظن أنهم قتلوه. ولا يشترط هنا كونهم أعداء؛ لكن يشترط أن يكونوا 
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رس لعجت ب بيد 2 
وَلوْ َعَابَلَ صَفَانٍ ِقِعَالٍوَاْحَسَفُوا عَنْ قبل فإِنِ التحم قِبَالٌُ فلَوْتٌ في حَقّ الصَّفٌ 
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محصورين بحيث يتصور اجتماعهم على القتيل» قال: وإلا لم تسمع الدعوى ولم 
0 فلو ادعى على عدد منهم يتصور اجتماعهم على القتيل قال الرافعي : «ينبغي أن 
ويُمَكنُ من الفسامفلم قال الأذرعي: «وقد صرح الدّارمي بمقتضى ما قاله 

0 ونقله عن النصّ». ثم قال: «وقال ابن سريج : : لايقبل؛ لأن شرطه أن 
لا يخالطهم غيرهمء فإذا أبرأ البعض خالطوهم». انتهى» وهذا إنما يأتي على ما في 
«اشرح مسلم». وأما على ما في «الروضة» فلا تضر المخالطة . 

تنبيه : لاا يشترط في اللوث والقسامة ظهور دم ولا جرح ؛ لأن القتل يحصل بالخنق 
وعصر البيضة ونحوهماء فإذا ظهر أثره قام مقام الدم» فلو لم يوجد أنْر أصللا فلا قسامة 
على الصحيح في «الروضة» وأصلها وإن قال في «المهمات»: إن المذهب المنصوص 
وقول الجمهور ثبوت القسامة. 

[حكم ثبوت اللّوثِ في حق الصّف الآخر عند اقتتال 
صفين وانكشافهم عن قتيل من أحدهما] 

(ولو تقابل صقان لقتال) واقتتلوا (وانكشفوا عن قتيل) من أحدهما طَريّ ؛ كما قاله 
بعض المتأخرين (فإن التحم) أي اختلط قال اسن يعففع لمكن اال يلق ولكن 
وصل سلاح أحدهما للآخر كما في «الروضة» وأصلهاء وكان كل منهما يلزمه ضمان 
ما أتلفه على الآخر؛ كما قاله الفارقي (فلوث في حق) أهل (الصف الآخر)؛ ؛ لأن الظاهر 
أن أهل صفه لا يقتلونه سواء أَرْجِدَ بين الصفين أم في صف نفسه أم في صف خصمه 
(وإلا) بأن لم يلتحم قتال. ولا وصل سلاح أحدهما للآخر (ف)لوث (في حق) أهل 
(صَعَه) ؛ ؛ أي القتيل؟ لأن الظاهر أنهم قتلوه. 

[حكم كون شهادة المَدْلٍ لونًا] 

(وشهادة العدل) الواحد (لوث)؛ لحصول الظن بصدقه. قال فى «المطلب»: ولا 

بد من البيان فقد يظن ما ليس بلوث لونًا». ْ 
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7 0ن 2 را د مر مساء. ماعشية عه ّء2 
وَكذا عَبِيدٌ أو نْسَاءٌ وق : يُشترَط تَفَدْقْهُم وَقَوْلُ فُسَقَةٍ وَصِبْيَانٍ وَكْفَّارٍ لوث فِي الأصَمٌ . 


تنبيه : قضية كلامه اعتبار صيغة الشهادة عند حاكم بعد دعوى. وليس مرادّاء ففي 
«أصل الروضة»: «سواء تقدمت شهادته على الدعوى أم تأخحرت»» ذكره الرافعي بحثا 
وقال: «فى لفظ الوجيز إشعار به»» وقال البلقيني: (إنه مقتضى كلام الشافعي 
والأضناف؛ ن يشترط في شهادته البيان فقد يظنّ ما ليس بلوثٍ لوثًا» . 

تنبيه : إنما تكون شهادة العدل لوًا في القتل العمد الموجب للقصاص. فإن كان في 
خطأ أو شبه عمد لم يكن لوثًا؛ بل يحلف معه يميئًا واحدة ويستحق المال كما صرح به 
الماوردف. وإن كان عمدًا لا يوجب قصاصًا كقتل المسلم الذَّمّيَ فحكمه حكم قتل 
الخطأ في أصل المال لا في صفته . 

[حكم كون شهادة النّساء والعبيد لوثًا] 

(وكذا عبيد أو نساء)؛ أي شهادتهم لوث ؛ لأن ذلك يفيد غلبة الظن . 

تنبيه : تعبيره بالجمع يخرج الاثنين»ء وليس مراداء فإن الذي في «الشرح» 
و«الروضة» عن «التهذيب» أن شهادة عبدين أو امرأتين كشهادة الجمع ؛ بل في «الوجيز؟ 
أن القياس أن قول واحد منهم لوث»ء وعليه مشى «الحاوي الصغير»» ونقله في 
«الذخائر) عن اختيار الإمام؛ وهو الظاهر. 

وسواء فى شهادة من ذكر جاؤوا مجتمعين أو متفرّقين (وقيل: يشترط تفرقهم)؛ 
لاحتمال لاطو حالة الاجتماع» والأصح المنع كما اقتضاه كلامه وصرح بتصحيحه 

فى «أصل الروضة»؛ لأن احتمال التواطؤ كاحتمال الكذب في شهادة الواحد. وقد 
حكن رافق الو شن ةنج إذا جاؤوا دفعة وجهين: أشهرهما: المنع » وأقواهما: 
لوث» واقتصر ة في «الروضة» على الأصح بدل الأقوى» وهذا كلّه إذا شرطنا التعدد» 
فإن لم نشرطه فلا خلاف في أنه يُكتفى بهم متفرقين ومجتمعين . 

[حكم كون إخبار الفسقة والصّبيان والكٌفّار لونًا] 

هذا فيمن تقبل روايته» وأما غيره فلا بُدَّ فيه من جمع كما قال: (وقول)؛ أي إخبار 

(فسقة وصبيان وكفار لوث في الأصح)؛ لأن الغالب أن اتفاق الجمع على الإخبار عن 
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الشىء كيف كان لا يكون إلا عن حقيقة. والثاني: المنع؛ إذ لا اعتبار بقولهم. 
وصحّحه البلقيني» والثالث: خص المنع بالكفار. 

تنبيه: لا فرق على الأول بين أن يخبروا مجتمعين أو متفرقين على الخلاف 
المتقدمء ويشترط في إخبارهم البيان كما مَرَ. 

[ذِكْرٌ بعض ما يثبت به اللّوتُ] 

ومن اللوث لهج الخاص والعام بأن فلانا قتل فلانًا؛ كما نقلاه عن البغوي وأقرّاه. 
أو رُئي في موضعه رَجْلٌ يحرك من بعده يده كضارب بسيف» أو وجد عنده رَجُلّ سلاحه 
ملطخ بدم أو على ثوبه أو بدنه أثرهء ما لم يكن قرينة تعارضه؛ كأن وجد بقربه سَيُمْ أو 
رَجلَ آخر مُوَكٌ ظهره أو غير مُوَنَّ كما في «الأنوار» فلا يكون لونًا في حقه. ومنه إخبار 
عدل أن فلانا قتله أحد هذين» فللولي أن يدّعي عليهماء وله أن يعين أحدهما ويدّعى 
عليه بخلاف ما لو أخبر أن فلانًا قتل أحد هذين فلا يكون لونًا؛ لأنه لا يقع في القلب 
صدق ولي أحدهماء ويُؤخذ من هذه العِلَةِ أنه لو كان وليّهما واحدًا كان لونّاء وبه صرح 
ابن يونسء قال ابن الرفعة: «ويقوي ماقاله مالو كانت ديتهما متساوية». قال 
الإسنوي: «ويؤيده ما لو عجز الشهود عن تعيين الموضحة فإنه يجب الأرش؛ لأنه 
لا يختلف باختلاف محلّها وقدرهاء بخلاف القصاص لتعذر ممائلة» وما لو شهدا أنه 
قطع يد زيد ولم يُعَيّنَا وكان زيد مقطوع اليدين» فإن الدية تجب لا القصاص لما مد 
ولو كان مقطوع واحدة نزل على المقطوعة كما صوّب المصنف الجزم به». 

[حكم عَدٌ قول المجروح : «جرحني - أو قتلني ‏ فلانٌ» لونًا] 

وقول المجروح : اج رحني فلان». أو «قتلني»» أو دمي عنده» أو نحو ذلك ليس 

بلوث؛ لأنه مُدَّع فلا يعتمد قوله» وقد يكون بينه وبينه عداوة فيقصد إهلاكه . 
[مسقطاتٌ اللّوثِ] 
ثم شرع المصدّف في مُسْقَطَاتٍ اللَّوثِء وهي متعددة ذكر منها ثلاثة أمور: 


عمش ام لالا ا م50ام جاعم .سمط 


8 مخ ]5 (7) 
2 و خا دون اماد قال وي وى د كع ريكيّء بيلك التعركٌ 2ف 
وَلوْ ظهرَ لوث فقال أحد ابنيه : اقتلهة فلان». وَكذيه الآخر يطل اللؤثُ. وَفِي 
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قَوْلٍ: لاء وَقِيلَ : لا يَبَطلُ بتكذيب فاسق . عه سس افاووي دم ب سب 


[المُشقطٌ الأول : تكاذب الورثة] 

الأّل: تكاذب الورثة كما ذكر ذلك بقوله: (ولو ظهر لوث) في قتيل (فقال أحد 
ابنيه) مثلا (قتله فلان) وظهر عليه لوث (وكذبه الآخر) فقال: «لم يقتله» (بطل اللوث)؛ 
لأن الله تعالى أجرى العادة بحرص القريب على التشفي من قاتل قريبه وأنه لا يبرئه. 
فعارض هذا اللوث فسقطاء فلا يحلف المدّعي لانخرام ظنّ القتل بالتكذيب الدال على 
أنه لم يقتله. وفرقوا بينه وبين ما لو ادّعى أحد وارثين دينًا للمورث وأقام به شاهذا 
وكذبه الآخر حيث لا يمنع تكذيبه حَقَّ المدّعي مع الشاهد: بأن شهادة الشاهد حُجَّه في 
نفسها وهي محققة وإن كذب الآخرء واللوث ليس بحجة وإنما هو مثير للظنْ فيبطل 
بالتكذيب» قال البلقيني: ومحله إذا لم يثبت اللوث بشهادة واحد في خطأ أو شبه 
عمدء وإِلّا لم يبطل بتكذيب أحدهما قطعّاء وفيه ‏ كما قال ابن شهبة - نظرء فقد مَرَّ أن 
شهادة العدل إنما تكون لوثًا في قتل العمد (وفي قول: لا) يبطل حقه من اللوث» 
ورجحه البلقينى كسائر الدعاوى لا يسقط حق المدّعي بتكذيب أحد الوارثين» وعليه 
بعلت لدم عميين ينا و الت دمن النية اوقل لا يبطل) اللوث (بتكذيب 
فاسق)؛ لأن قوله غير معتبر في الشرع» والأصح المنصوص أنه لا فرق بينه وبين 
العدل؛ لأن قبول الفاسق فيما يسقط حقه مقبول لانتفاء التهمةء فإن قيده الشافعي 
رضي الله تعالى عنه في «المختصر» بقوله: «وهو عدل». أجيب: بأن مراده بالعدالة 
كونه من أهل القبول» فلا يكون صغيرًا ولا مجنونا. 

تنبيه : مَحَلُّ الخلاف بالنسبة إلى المدّعي»ء أما بطلان اللوث بالنسبة إلى المكذب فلا 
خلاف فيه كما صرح به في «البيان» وغيره. قال البلقيني : «ومحلّه أيضًا في المُمَيّن لا في 
أهل محلَّةِ ونحوهم ثبت في حقَّهم لوث فعيّن أحد الوارثين واحدًا منهم وكذبه الآخر 
وعيّن غيره ولم يكذبه أخوه فيما قال. فلا يبطل حَقٌّ الذي كذب من الذي عيته قطعًا 
لبقاء أصل اللوثء وانخرامه إنما هو في ذلك المعين الذي تكاذيا فيه». وأفهم تصوير 
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وَل قال أحدذهُمًا: «قَبَلَهُ د وَمَجْهُول). وَقَالَ الآخد : اعمرقٌ وَمحهو 200 0 كل 


00 ل حَّهِ فَقَالَ: "لم أكنْ مَعَ 


المصنف بالتكذيب أنه لو قال الآخر: «لا أعلم أنه قتله» لا يبطل اللوث. وهو كذلك 
قطعًا كما قاله ابن الرفعة» وإن سكت ولم يكذبه ولم يصدّقه لم يبطل أيضا كما في 
«المعتمد» وغيره. 

(ولو) لم يتكاذب ابنا القتيل مثلاا؛ بل (قال أحدهما: قتله زيد ومجهول) عندي 
ا ل ا الو ا ل و ال 
إذ لاتكاذب بينهما؛ لاحتمال أن الذي أبهم ذكره هو الذي عينه الآخر وكذلك 
بالعكس. (وله) أي لكل منهما (ربع الدية)؛؟ لاعترافه بأن الواجب عليه نصفها وحصته 
نه نضفةء ولو رجعا وقال كز منهما: ابان لي الذي أبهمتهُ هو الذي عَيَنَهُ أخي» فلكل 
أن يقسم على الآخر ويأخذ ربع الدية» وهل يحلف كل منهما في المرة الثانية خمسين 
يمينا أو نصفها؟ فيه خلاف» ويؤخذ مما سيأتي ترجيح الثاني. ولو قال: «المجهولٌ غية 
من عيَّهُ أخي» رد كل منهما ما أخذه لتكاذبهماء ولكلٌ منهما تحليف من عينه» وإن قال 
ذلك أحدهما ردّ صاحبه وحده ما أخذه» ولصاحبه أن يحلف من عينه. ولو قال 
أحدهما: «قتله زيد وعمرو», وقال الآخر: «بل زيدٌ وحده» أقسما على زيدٍ لاتفاقهما 
عليه وطالباه بالنصف. ولا يقسم الأوّل على عمرو؛ لأن أخاه كذبه في الشركة. 
وللأوّل تحليف عمرو فيما بطلت فيه القسامة وللثاني تحليف زيد فيه . 

[المُسْقط الثاني : إنكار د كة المذكورةً] 

ثم شرع في الأمر الثاني من مسقطات اللوث ‏ وهو إنكار المدّعى عليه المشاركة 
المذكورة ‏ بقوله: (ولو أنكر المدّعى عليه اللّوثْ في حقَّه فقال) قبل أن يقسم المُدّعي 
(لم أكن مع) القوم (المتفرقين عنه)؛ أي القتيل (صدّق بيمينه)؛ لأن الأصل براءة ذمته من 
القتلء وعلى المدّعي البينة على الأمارة التي يدعيهاء وهي عدلان كما ذكره القاضي الحسين» 
فإن لم يكن بينة حلف المدّعى عليه على نفيها وسقط اللوث ويبقى مجرّد الدعوى . 
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تنبيه : لو قال: كنت غائبًا وقت القتل فعلى المُدَّعِي البينة» فإن أقام كل بينة قددّمت 
بينة الغيبة لزيادة علمها كما في «التهذيب»» قال في «الروضة» كأصلها: «هذا عند 
اتفاقهما على حضوره من قبل . ولم يبينا الحكم عند عدم الاتفاق » وحكمه التعارض . 

[المُسْقطُ النَّااثْ: ظهور اللّوثْ بأصل القتل] 

ثم شرع في الأمر الثالث من مسقطات اللوث - وهو ظهور اللوث بأصل القتل - بقوله : 
(ولو ظهر لوث) في قتيل؛ لكن (بأصل) أي مُطَلَقٍ (قتل دون) تقييده بصفة (عمد وخطأ) 
وشبه عمد (فلا قسامة) حينئذ (في الأصح)؛ لأن مطلق القتل لا يفيد مطالبته القاتل؛ بل 
لابد من ثبوت العمد»ء ولا مطالبة العاقلة؛ بل لا بد أن يثبت كونه خطأ أو شبه عمد. 
والثاني: يقسم صيانة عن الإهدارء ورجحه في «المطلب»» وعلى هذا يحكم بالأخف 
حكمًا وهو الخطأ؛ لأنه المحقق؛ لكن تكون الدية في ماله لا على عاقلته . 

تنبيه : أطلق المصنف الخلاف وتصويره مُشْكِلٌ فإن الدعوى لا تسمع إلا مفصلة كما 
سبق» وجعله «المحرّر”'' » فيما إذا ادعى الولي وفصّلَ وظهرت الأمارة في أصل القتل 
دون صفتهء قال: وكذا إذا وقعت الدعوى مطلقة وجوزناه وظهر اللوث في مطلق القتل 
فيجيء فيه هذا الخلاف أيضا . 

[حكم القّسامة فيما دون التّفس وإتلافٍ المال] 

واعلم أن القسامة من خصيصة قتل النفس (و) حينئذ (لا يقسم في) ما دون النفس 
من قطع (طرفي) على الصحيح ولو بلغ دية نفس» وجرح (وإتلاف مال)؟ بل القول في 
ذلك قول المدعى عليه بيمينه» ولو قال هناك لوثث؛ لأن النص ورد فى النفس لحرمتهاء 
فلا يتعدى إلى ما دونها كما اختصت بالكفارة . ْ 

تنبيه: كلام المصتف ناقص عن عبارة «المحرّر»ء فإنه قال: «ولا قسامة في 
الجراحات وقطع الأطراف والأموال»» فأسقط المصئف الجراحاتء. ولو قال: 


)2000 في نسخة البابي الحلبي : «الرافعى». 
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لاني عَبْدٍ ني الأَظهَر . 


وَهِنَ أَنْ يَحْلِف الْمُدَّعِى عَلَى قَثْل ادَحَاهُ حَمْسِينَ يَمِينَاء 5 ش”ظ1 


«ولا يقسم فيما دون النفس» كما قدرته في كلامه لشملها وكان أخصرء وعدم القسامة 
فى المال مجزوم به؛ وفي الأطراف على الصحيح كما قدرته في كلامه أيضاء وإن أشعر 
كلامه بالتسوية بينهما 

ثم استثنى من عدم القسامة في المال الرّقيقٌَ فقال: (إلا في) قتل (عبد) أو أمة مع 
لوث» فيقسم السيد على من قتله من حر أو رقيق (في الأظهر)؛ بناءً على أن بدل الرقيق 
تحمله العاقلة» ومنهم من قطع به لحرمة النفس كالقصاصء والثاني: لا قسامة فيه؛ 
بناءً على أن بدله لا تحمله العاقلة فهو ملحق بالبهائم . 

تنبيه : جريان الخلاف لا فرق فيه بين كونه قِنّا أو مدبرًا أو مكاتبًا أو أم ولد. 

[صفة القسامة] 

ثم شرع في صفة القسامة بقوله : (وهي)؛ أي القسامة (أن يحلف المدعي) الوارث 
ابتداء (على قتل) النفس ولو ناقصة؛ كامرأة وذمي (ادعاه) مع وجود اللوث (خمسين 
بغينا)) لكر المسيكين عع نهل ين حيكمة قال الطلق عبد الله يح سوال وخختصة بن 
مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقاء فأتى مُحَيّصَةُ إلى عبد الله بن سهل وهو 
يتشحّط في دمه قتيلا فدفنه» ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحُوَيْصَةٌ 
ومُحَيِْصَةٌ ابنا مسعود إلى رسول الله فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال له بك : «كبر كبر» 
وهو أحدث القومء فسكت فتكلماء وأدكر اليهود القتل» فقال يَكلةِ: «أْتَحْلِفونَ 
وَتَسْتَحِقُونَ دم صَاحِيَكُمْ)” ل وفي رواية «تَحْلِفُوْنَ > 2 حَمْبْنَ يمينا وَتَسْتَحَفُوْنَ َم قاتلكم 
أو صَاحِيَكُم؟» قالوا : كيف نأخذ بقول كُذَار؟ فَعََلهُ اكع لذ" وهذا مُخَصّصٌ لخير 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» أبواب الجزية والموادعة» باب الموادعة والمصالحة مع المشركين 
بالمال وغيره / »/7٠١7‏ ومسلم. كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب القسامة 
/ 1 4/. 

2( أخرجه مسلم. كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب القسامة / 57 47/ . 
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البتهقن: «العنة على المدعن وَاليَِدن على القذعى غَلئه290. ويل :إن التمسين 
تَقسّط على الدية الكاملة» فيحلف في المرأة خمسة وعشرين يميئّاء وفي اليهودي 
والنصراني سبعة وعشرين. 

وصورة التّعدُد: أن يأتي الحالف بالقسم خمسين مرة يأتي بعد كل مرة منها بما تقدم 
اشتراطه. لا أنه يأتي به بعد تمامها؛ لأن ذلك تكرير للقسم لا لليمين؛ ذكره في 
«المطلب» عن نص الشافعي» وبمثله صرحوا في اللعان» وهل يشترط أن يقول في 
اليمين وقتله وحده أو مع زيد أو عمدًا أو خطأ أو شبه عمد أو لا؟ وجهان: أوجههما: 
الثاني؛ بل هو مستحب؛ لأنه يذكر ذلك في دعواه. والحلف يتوجه إلى الصفة التي 
أحلفه الحاكم عليهاء فيقول: «والله لقد قتل هذا». ويشير إليه إن كان حاضرًاء ويرفع 
في نسبه عند غيبته”" أو يُعَفَةُ بما يمتاز به من قبيلة أو حرفة أو لقب . 

تنبيه : احترز بقوله: «المُدَّعِي؛ عن المُدَّعى عليه» فإنه لو حلف إما ابتداء حيث 
لا لوث أو عند نكول المُدَّعِي مع اللوث لا يسمى قسامةء فإنها عندنا الأيمان التي 
يحلفها المُذَّعِيء ولا بد أن يكون اليمين في جهة المدّعي ابتداء؛ حتى لو كانت اليمين 
في جهة المدعى عليه ابتداء ثم ردها على المُدَّعي وحلف لا يسمى قسامة أيضًا كما 
قيدت به كلامه. وقيدت المدّعي أيضا بكونه وارثًا احترازًا عن صورة هي ما لو أوصى 
للمستولدة سَيّدَهَا بقيمة عبده المقتول وهناك لوث ومات السيد فلها الدعوى على 
النَصٌّء وليس لها أن تقسم في الأظهرء وإنما الذي يقسم هو الوارث . وقوله «على قتل؛ 
أورد عليه الجنين فإنه يُقسم عليه ولا يسمى قتيلا؛ إذ لم يتحقق حياته» وأجيب : بأن 
منعه التهَيُوَ للحياة في معنى القتل. وأورد عليه أيضًا قدّ الملقوف فإنه يقسم فيه مع أنه 


(1) أخرجه البيهقيَ في «السنن الكبرى»» كتاب الدعوى والبينات» باب البينة على المدّعي واليمين على 
المدّعى عليه / /1١7١7‏ . قلت: وأخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الرهن» باب إذا اختلف 
الراهن والمرتهن ونحوه /1719/» ومسلم» كتاب الأقضية. باب اليمين على المدّعى عليه 
47١ /‏ 54/ بلفظ : «أنْ رسول الله بق قضى باليمين على المدّعى عليه؛ . 

(؟1) في نسخة البابي الحلبي : «إن كان غائبًاء . 
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(44) كا بع و يمنالل طاا 
7 006 ني فرفر 2 0 0 7 م 
وَلا يُشترَط مُوَالاتُهَا عَلَى المَّذذمّبء وَلَوْ تَخَلَلَهَا جُنُونٌ أو إِعْمَاءٌ بَتىء وَلَوْ 


وَارِئُهُ عَلَى الصّحيح . 
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لا يتحقق فيه حالة القتل حياة مستقرة» وأجيب: بأن المراد تحقق الحياة المستقرة في 
الجملة» وقد تحققت قبل ذلك . 

ويندب للقاضي أن يحذر المدّعي إذا أراد أن يحلف» ويأمره بتقوى الله عز وجل» 
ويقرأ عليه : « إِذَألَدِنَ منْتكدَ َه د هون تَمَنَا قِيلا» آل عمران: 77] الآية» ويعرفه إثم 
اليمين الفاجرة. والقول في تغليظ اليمين زمانًا ومكانًا ولفظا فيه ما سبق في اللعان» 
ومنه ما هو مؤخر إلى الدعوى والبينات . 

[حكم اشتراط موالاة أيمان القسامة] 

(ولا يشترط موالاتها)؛ أي الأيمان» فلو حلفه القاضي خمسين يميئًا فى خمسين 
يومًا صَحَّ (على المذهب)؛ لأن الأيمان من جنس الحُجَحء والحُجَّجّ يجوز تفريقها؛ 
كما لو شهد الشهود متفرقين» وقيل: يشترط؛ لأن للموالاة أَثْرًا في الزجر والردعء 
وهذا هو الأشبه في اللعان» وفرق الأول بينهما : بأن اللعان أولى بالاحتياط ؛ لأنه تتعلق 
به العقوية البدنية ويختل به النسب وتشيع الفاحشة. 

[حكم البناء على ما مضى إذا تخدّل أيمانَ القّسامة جنونٌ الحالف أو إغماؤه] 

(ولو تخللها)؛ أي الأيمان (جنون) من الحالف (أو إغماء) منه (بنى) إذا أفاق على 
ما مضى ولا يجب الاستئناف» أما على عدم اشتراط الموالاة فظاهرء وأما على اشتراطها 
فلقيام العذرء وهذا بخلاف ما لو عزل القاضي أو مات في خلالها فإنه لا يبني؟ بل يستأنف ؛ 
إلا إن عاد المعزول فيبني المدّعي؛ بناء على أن الحاكم يحكم بعلمه» وإنما يستأنف فيما إذا 
ولي غيره تشبيهًا بما لو عزل القاضي أو مات بعد سماع البينة وقبل الحكم» وبما لو أقام شاهدًا 
واحدًا وأراد أن يحلف معه فعزل القاضي وُلَىَ آخر لا بُدّ من استئئاف الدعوى والشهادة. 

[حكم بناء الوارث على ما مضى عند موت الوليٌ المقسِم في أثناء الأيمان] 

(ولو مات) الولي المقسم في أثناء الأيمان (لم يبن وارئه)؛ بل يستأنف (على 

الصحيح) المنصوص؛ لأن الأيمان كالحجة الواحدة» ولا يجوز أن يستحق أحد شيئًا 
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وَلَوْ كانَ للقَِيلٍ وَرَنَه ورّعَتْ بِحَسَبٍ الإرْثِ ل 00 


بيمين غيره» وليس كما لو أقام شطر البينة ثم مات حيث يضم وارثه إليه الشطر الثاني 
ولا يستأنف ؛ لأن شهادة كل شاهد مستقلة بدليل أنه إذا انضمت اليمين إليها قد يحكم 
بهماء بخلاف أيمان القسامة لا استقلال لبعضها بدليل أنه لو انضم إليه شهادة شاهد 
لا يحكم بهماء والثاني: يبني؛ لأنا إذا كنا نبني يمين بعض الورثة على بعض في توزيع 
القسامة عليهم فبناء الوارث على يمين المورث أولى . أما إذا تمت أيمانه قبل موته فلا 
يستأنف وارثه؛ بل يحكم به كما لو أقام بينة ثم مات» وأما وارث المدّعى عليه فيبني 
على أيمانهة إذا تخلل موته الأيمان» وكذا يبني المدّعى عليه: لو عزل القاضي أو مات 
خلالها 0 غيره» والفرق بين المذعي والحاق عليه: أن يمين المدّعى عليه للنفي 
فتنفذ بنفسهاء ويمين المدّعي للإثيات فيتوقف على حكم القاضي» والقاضي الثاني 
لا يحكم بحجة أقيمت عند الأول. 
تنبيه: عزل القاضي وموته بعد تمام الأيمان كهما في أثنائها في طرف المدّعِي 
وطرف المدّعَى عليه فيأتي فيه ما مَرّ. 
[كيفيّة توزيع أيمان القسامة على ورثة القتيل] 
(ولو كان للقتيل ورثة) خاصة اثنان فأكثر (وزعت)؛ أي الأيمان الخمسون عليهم 
(بحسب الإرث)؛ لأن ما ثبت بأيمانهم يقسم بينهم على فرائض الله تعالى فوجب أن 
يكون اليمين كذلك. وخرج بقولنا: «خاصة» ما لو كان هناك وارث غير حائز وشريكه 
بيت المال» فإن الأيمان لم توزع؛ بل يحلف خمسين يمينا كما لو نكل بعض الورثة أو 
غاب يحلف الحاضر خمسين» ففي زوجة وبنت تحلف الزوجة عشرًا والبنت أربعين 
يجعل الأيمان بينهما أخماسًا لأن سهامهما خمسة وللزوجة منها واحدء ولا يثبت 
الباقي بذلك؛ بل حكمه كمن مات بلا وارثِ» وسيأتيى حكمه 
تنبيه : قوله: «بحسب الإرث» ليس فيه بيان أنه يحسب أسماء فرائضهم أو سهامهمء 
0 وأم وأختين لأب وأختين لأم. أصلها من ستة وتعول 
إلى عشرة» فهل تقسم الأيمان بينهم على أصل الفريضة أو على الفريضة وعولها؟ 


عاطم ام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


(40) كك بكوك لكم 2ك 0 
وَجْبِرَ الْمُْكَسِرٌ وَفِي قَوْلٍ: يَحْلِفْ كُلّ حَمْسِينَ 


وَلَو نكل أخدهبًا حلت الغ حَفَييْن: وزو غات خلت!الاغة عَحمين و أخد 


تي هل د لقا إلا مراطل “اا خلا لا اللا الها كلق م19 لتر ار ا اق ل فا اا 7 يول ب قا بتر يو" انود د اهار 1 اود اذ افد “بف ساق اد قار انوا اه ماعو لوا او ل ا ا ذه 


وجهان: أصحهما ‏ كما في الحاوي -: الثاني» فيحلف الزوج على هذا خمس عشرة. 
وكل أخت لأب عشرةء وكل أخت لأم خمسة» والأم خمسة. وفي صور الجد مع 
الإخوة تقسم الأيمان كقسم المال» وفي المعادة لا يحلف ولد الأب إن لم يأخذ شيئًاء 
وإن أخذ شيئًا حلف بقدر حقه. وظاهر عبارته التوزيع بحسب الإرث المحكوم به 
ناجزاء وليس مرادّاء وإنما هو بحسب الإرث المحتمل» فإن كان الورثة ابا وخنثى فلا 
توزع الخمسين بحسب الإرث الناجز؛ بل يحلف الابن ثلثي الخمسين ويأخذ النصف»ء 
ويحلف الخنئى نصف الخمسين ويأخذ الثلث» ويوقف الباقي بينهماء والضابط: 
الاحتياط في الطرفين الحلف بالأكثر والأخذ بالأقل. 
(وجبر المنكسر) إن لم تنقسم صحيحة؛ لأن اليمين لا تتبعض ولا يجوز إسقاطه 
لئلا ينقص نصاب القسامة» فلو كان ثلاثة بنين حلف كل منهم سبعة عشرء أو تسعة 
وأربعين حلف كلّ يمينين (وفي قول) مُخَدَج : (يحلف كلٌّ) منهم (خمسين)؛ لأن العدد 
في القسامة كاليمين الواحدة في غيرهاء وأجاب الأول: بأن اليمين الواحدة لا يمكن 
قسمتهاء بخلاف أيمان القسامة. 
(ولو نكل) عن الأيمان (أحدهما)؛ أي الوارثين (حلف) الوارث (الآخر خمسين) 
يميا وأخذ حصته؛ لأن الدية لا تستحق بأقل منهاء وما سبق من توزيع الأيمان مقيد 
000 وكمالهم (و) حينئذ (لو غاب) أحدهما أو كان صبيًا أو مجنونًا ((حلف 
الآخر خمسين وأخذ حصته) في الحال؛ لأن الخمسين هي الحجة» فلو كان الوارث 
ثلاث عصبات كإخوة أحدهم جاضبر وآزاة أناتغلت لت حمسن يها واعين ثلث 
الدية. فإذا قدم الثاني حلف خمسة وعشرين وأخذ الثلث» فإذا حضر الثالث حلف 
سبعة عشرء ويقاس بهذا غيره. قال الإسنوي: «وهذا إنما يتجه إذا قلنا: إن تكذيب 
بعض الورئة لا يمنع القسامة. وهو رأي البغوي, فإن قلنا: يمنع ‏ وهو الصحيح ‏ تعين 


عمش ذم للا ا م50ام جرع« .//:سم اط 
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وَإِلَا صر بَرَ لِلَعَائْبِ . وَالمذقة أنَّ يه يَعينَ الجُدعن عَلَيْه بلا لوك الم دوو عَلَى الْمُدّعي 
أو عَلَى الْمُدُعى عَلَيِه مع لَوْث وَالْبِينَ م م شاهدٍ حَمْسُونَ . 


انتظار الغائب؛ أي وكمال الناقص» وقد يجاب : بأنا تحققنا الاستحقاق» والأصل عدم 
المانع» فإن وجد عمل بمقتضاه». ولو حلف الحاضر أو الكامل ثم مات الغائب أو 
الناقص وورثه الحالف لم يأخذ نصيبه إلا بعد أن يحلف حصتهء ولا يحسب ما مضى؛ 
لأنه لم يكن سُمْتَحِمًَا له حينئذ» ولو تبين أن الغائب كان ميتًا حال الحلف فينبغي ‏ كما 
قال ابن شهبة ‏ الاكتفاء بحلفه؛ لأنه حينئذ كان هو الوارث» فأشبه ما لو باع مال أبيه 
ظانًا حياته فبان ميا (وإلًا) ؛ أي وإن لم يحلف الحاضر أو الكامل (صبر للغائب) حتى 
يحضر» وللصبي حتى يبلغ» وللمجنون حتى يُفيق فيحلف ما يخصه من الأيمان . 
[مقدار ما يلزم المُدّعى عليه من أيمانٍ القسامة] 


ثم ما سبق مَحَلَهُ في الأيمان الصادرة من المدّعي» أما الصادرة من المدّعى عليه 
فأشار إليها بقوله: (والمذهب أن يمين) الشخص «(المدّعى عليه) قتلّ (بلا لوث) 
خمسون (و) اليمين (المردودة) منه (على المدّعِي)؛ بأن لم يكن لوث أو كان ونكل 
المدّعى عن القسامة فَرُدَّتْ على المدّعَى عليه فنكل فَرُدَّتْ على المدّعي مرة ثانية 
خمسون (أو) اليمين المردودة (على المَدَّعَى عليه) بسبب نكول المدّعي (مع لوث) 
خمسون (واليمين) أيضًا (مع شاهد)» وقوله: (خمسون) راجع للجميع كما تقرّر؛ لأنها 
ل الم 0 7 
بخلاف تعدد المدّعي» والفرق: أن كُلَّ واحد من المدَّعَى عليهم ينفي عن نفسه القتل 
كما ينفيه من انفرد» وكلٌّ من المدّعين لا يثبت لنفسه ما يثبته الواحد لو انفرد؛ بل يثبت 
بعض الإرث فيحلف بقدر الحصةء والقول الثاني : يحلف يميئًا واحدة في الجميع؛ 
لأن ذلك ليس مما ورد فيه النص بالخمسين . 

تنبيه : كلامه مشعر بحكاية المذهب في كل من هذه المسائل» ولم يحكه في «الروضة» 
إلا في الثالثة» وحكى فيما عداها الخلاف قولين؛ أظهرهما: أن الحلف خمسونء واعتذر 
عن المصنف : بأن حكاية المذهب في مجموع المسائل بالنظر للثالثة . 


عمد ام لاله ام50 مجعم .//زنومااطا 


ا ا ا 

(44) كا بكوك امل 4 اس 
ويح َالْقَسَامَة في قثل الْخَطأ أو شِبْهِ الْمَمْدِ ديه عَلى الْعَاقِلَة» وَفِي الْمَمْدِ عَلَى 

الْمْمْسَم عَلَيْهِ. وَفِي القَديم: قِصَاصٌ. 


والأحسن في «المردودة» و «اليمين» نصبهما عطفًا على اسم «أنَّ» قبل استكمال 
خبرهاء ويجوز عند الكسائي الرفع» وأطلق الشيخان تعدد اليمين مع الشاهدء وينبغي 
أن يقيد بالعمد» أما قتل الخطأ وشبه العمد فيحلف مع الشاهد يميئًا واحدة كما مَرَ عن 
تصريح الماوردي في الكلام على أن شهادة العدل لوث . 
[مُوجَبُ القسامة من المدّعى] 
(ويجب بالقسامة) من المدّعي (في قتل الخطأ أو) قتل (شبه العمد دية على العاقلة) 
مخففة في الأول مغلظة في الثاني ؛ لقيام الحجة بذلك؛ كما لو قامت به بينة» فإن قيل: 
كان المصنف مستغنيًا عن هذا بما قدمه في فصل العاقلة» أجيب : بأنه إنما ذكره هنا لثلا 
يتوهم أن القسامة ليست كالبيئة في ذلك؛ كما أنها ليست كالبينة في العمدء فإنه 
لا يجب بها القصاص بل دية كما قال: : (وفي) قتل (العمد) دية حال (على المقسم عليه) 
ولا قصاص في الجديد؟ لخبر البخاري: «إِمَا أن تَدُوا صَاحِبَكُمْ أو تَوذْنُوا بحزب»7" 
وأطلق يك إيجاب الدّية ولم يُفَضّلْء ولو صلحت الأيمان للقصاص لذكره» ولأن القسامة 
حجة ضعيفة فلا توجب القصاص احتياطًا لأمر الدماء؛ كالشاهد واليمين. (وفى 
اك (قصاص) حيث يجب لو قامت بيئنة به؟ لخبر الصحيحين : «أتَخْلِفُوْنَ 


اير 
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تَسْتَحِفَوْنَ دم صَاحبِكة)” '"“؛ أي دم قاتل صاحبكمء ولأنها حجة يثبت بها العمد 
د فيثبت بها القصاص كشهادة الرجلين» وأجاب في الجديد عن الحديث: بأن 
التقدير: «بدل دم ”0 وعبر بالدم عن الدية؛ لأنهم يأخذونها بسبب الدم» وعن 
التعليل بانتقاضه بما إذا ثبتت السرقة برجل وامرأتين فإنه يغبت المال دون القطعء 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه» تعليقًا بصيغة الجزم. كتاب الأحكام» باب الشهادة على الخطّ 
المختوم. (71461//4). 

(") أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ أبوب الجزية والموادعة» باب الموادعة والمصالحة مع المشركين 
بالمال وغيره / //٠٠٠١7‏ » ومسلم؛ كتاب القسامة والمحاربين» باب القسامة / 847147/ . 
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امن لانو 


ل ا ا كود صل لف لت 
وَلو اذَّعَى عَمدَا بلوْثِ على ثلاثة خحضرٌ أحدهم أقسّم عليه خمسين وَاخد ثلث 


2 سه > ١‏ سس كر هدكو كه سا صم به < 4 2 .ات فسر مش" 5 0 ٠.‏ 
الدّيّة» فإِنْ حَضِرَ آخَرُ أقِسَم عَليْهِ حَمْسِينَ - وَفِي قؤْلٍ: خمْسًا وَعِشْرِينَ ‏ إن لم يكن 
ذَكَرَهُ فى الأَيْمَانء وَإِلَا فَيَْبَغِى الاكتَفَاءً بها بناءً عَلى صحّة القَسَامَة فِي غَيْبَةِ المُدَّعَى 
عَليْهِ وَهُوَ الأصَحٌ . 


وَمَنِ اسْتحَقٌّ بَدَلَ الدّم أقِسَمَ وَلوْ مُكَاتَبٌ لقتلٍ عَبْدِه . 


واحترز ب«القسامة» عما لو حلف المدّعي عند نكول المُدَّعَى عليه وكان القتل عمدًا فإنه 
يثبت القود؛ لأنها كالإقرار أو كالبينة» والقود يثبت بكل منهما. 

[مقدار ما يحلف من ادّعى قتا عمدًا بلوث على ثلاثةٍ عند حضور كُلَّ واحدٍ منهم] 

(ولو ادّعى) قتلا (عمدًا بلوث)؛ أي معه (على ثلاثة حضر أحدهم).» فإن اعترف 
بالقتل اقتصصّ منه» وإن أنكر (أقسم عليه خمسين وأخذ) منه (ثلث الدية) من ماله على 
الجديد. وله أن يقتص منه على القديمء (فإن حضر آخر) واعترف اقتصّ منه. وإن أنكر 
(أقسم عليه: خمسين) في الأظهر كالأول؛ لأن الأيمان السابقة لم تتناوله وأخذ منه 
ثلث الدية (وفي قول: ) يقسم (خمسًا وعشرين) كما لو حضرا معاء وقوله: (إن لم يكن 
ذكره) أي الغائب (فى الأيمان) التي حلفها للحاضرء قيد ل«أقسم» لا للقول المرجوح 
كما توهمه عبارة 56 (وإلا) بأن كان ذكره فيها (فينبغي ) كما بحثه «المحرر» 
(الاكتفاء بها) ولا يحلف (بناء على صحة القسامة في غيبة المُدَّعَى عليهء وهو الأصح) 
كإقامة البينة» ووجه مقابله ضعف القسامة . 

تنبيه : قضية كلام المصئف أن هذا التقييد منقول الأصحاب» وليس مرادّاء وإنما هو 
بحث للرافعي كما قدّرته . وسكت عن حكم الثالث إذا حضر هو كالثاني فيما مَرَّ فيه. 

[مطلبٌ في ضابط من يحلف في القسامة] 

ثم ذكر ضابط من يحلف في القسامة في قوله: (و) كل (من استحق بدل الدم) من 
سيد أو وارث (أقسم) سواء كان مسلمًا أم كافرّاء عدلا أم فاسقّاء محجورًا عليه أم غيره 
(ولو) هو (مكاتب لقتل عبده)؟؛ لأنه المستحقٌّ لبدلهء ولا يقسم سيده بخلاف 
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وَمَنِ ازْنَدّ فَالأفضَل تَأَخِيرُ إقْسَامِه لِيُسْلِمَ فَإِنْ أَقْسَمْ في الرَدَةِ صَحَّ عَلَى الْمَذْهَب . 


العبد المأذون له في التجارة إذا قتل العبد الذي تحت يدهء فإن السيد يقسم دون 
المأذون له؛؟ لأنه لا حَقٌّ له ولو عجز المكاتب بعدما أقسم أخذ السيد القيمة كما لو 
مات الولي بعدما أقسم»ء أو قبله وقبل نكوله حلف السيدء أو بعده فلا؛ لبطلان الحق 
بالتكول كما حكاه الإمام عن الأصحاب, وما ذكره عن نص «المختصر» وجرى عليه 
الماوردي وغيره من أن السيد يحلف محمولٌ على هذا التفصيل . 

ا و ا ل ل ا 
فإنه لا يثبت لوليه القسامة؛ لأنه لا يستحق بدلها؛ بل هو فيء للمسلمين» وبقولنا: 
ا اه المستولدة السابقة» وهي ما لو أوصى السيد لمستولدته 
بقيمة عبده المقتول. فإن الوصية تصحء فإذا مات السيد قبل القسامة فإن المستولدة 
تستحق القيمة» ومع ذلك لا تقسم بل الوارث؛ لأن العبد يوم القتل كان للسيدء 
والقسامة من الحقوق المعلقة بالقتل فيرثها كسائر الحقوق. وإذا ثبتت القيمة صرفها 
إلى المستولدة بموجب وصيته وتحقيق مراده؛ كأنه يقضي دينه. 

[حكم قبول إقسام مَنِ ارتدٌ بعد استحقاق بدل الدَّم] 


(ومن ارتدٌ) بعد استحقاقه بدل الدم؛ بأن يموت المجروح ثم يرتد وليه قبل أن يقسم 
(فالأفضل). وعبارة «المحرّر»: «فالأوْلى». ولو عبّر به كان وان (تأخير إقسامه 
ليسلم)؛ لأنه لا يتورع في حال ردته عن الأيمان الكاذبة» فإذا عاد إلى الإسلام أقسم. 
أما إذا ارتد قبل موته ثم مات المجروح وهو مرتد فلا يقسم؛ لأنه لا يرث» بخلاف 
ما إذا قتل العبد وارتد سيده فإنه لا فرق بين أن يرتد قبل موت العبد أو بعده؛ لأن 
استحقاقه بالملك لا بالإرث (فإن أقسم في الردة صح) إقسامه واستحق الدية (على 
المذهب)؛ لأنه عليه الصلاة والسلام اعتد بأيمان اليهود» فدلَ على أن يمين الكافر 
صحيحة, والقسامة نوع اكتساب للمال فلا يمنع منه الردة كالاحتطاب. قال الرافعي: 
رهو المشهور. وعن المزني - وحكى قولا مخرجًا ومنصوصًا ‏ أنه لا يصح . 

تنبيه : مَحَلُّ الخلاف إذا مات أو قتل في الرّدَّةَء فإن عاد إلى الإسلام اعتد به قطعّاء 
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ولو ارتد قبل موت المجروح وأسلم بعد موته لم يقسم ؛ لأنه ليس بوارث . 
[حكم القسامة فيمن لا وارثٌ له خاصٌ] 

(ومن لاوارث له) خاصٌ (لا قسامة فيه) وإن كان هناك لوث؛ لعدم المستحقٌ 
المعين؛ لأن ديته لعامة المسلمين وتحليفهم غير ممكن ؛ لكن يُنَصّبُ القاضي من يدّعي 
على من نسب القتل إليه ويحلفهء فإن نكل فهل يقضي عليه بالنكول أو لا؟ وجهان جزم 
في «الأنوار» بالأول» ومقتضى ما صحّحه الشيخان ‏ فيمن مات بلا وارث فادعى 
القاضي أو منصوبه ديئًا له على آخر فأنكر ونكل أنه لا يقضي له بالتكول؛ بل يحبس 
ليحلف أو يقر ترجيح الثاني» وهو أوجه. 

نط فت 


عمش ام لالاك ل ام50 مجاعم /لزومااطا 


١‏ فصل [فيما يُنْبِتُ تَ وجب القصاص 
وموجبٌ المال من إقرار وشهادة] 
إِنّمَا يَْتُ مُوحِبْ الْقِصّاصٍ باِفْرَارٍ أو عَدْليْنِء وَالْمَالٍ بذلِكَ أو بِرَجُلٍ وَامْرََِينِ أ 


٠. 
_- - 


(فصل) فيما يُثبِثُ مُوجبّ القصّاصٍ ومُوحِب المال من إقرار وشهادةٍ 
[ما يثبت به مُوحِبُ القتصاص] 

(إنما يثبت موجب انان اد اكير ايد - من قتل أو جرح (بإقرار أو) شهادة 
(عدلين) به؛ لما ا في الشهادات إن شاء الله تعالى . 

تنبيه : أورد على حصره علم القاضي ونكول المُدَّعَى عليه وحلف المدّعي فإنه يثبت 
بهماء وأجيب : عن الثاني برجوعه إلى الإقرار أو البينة» ويستثنى من إطلاقه السحر فإنه 
قد يوجب القصاص ومع ذلك لا يثبت بالبينة؛ بل بالإقرار فقط كما سيأتي . 

[ما بد يثبت به مُوجِبٌ المال من قتلٍ أو جرح خطأ أو شبه عمدٍ] 

(و) إنما ب* ع 1 ١‏ ا ا 
أو شهادة عدلين أو علم القاضي (أو برجل وامرأتين. أو) برجل (ويمين) لا بامرأتين 
ويمين لما سيأتي في بابه» فإن هذه المسائل من جملة ما يأتيى في كتاب الشهادات 
ذكرت هنا تبعًا للشافعي رضي الله تعالى عنهء ويأتي ثَمَ الكلام على صفات الشهود 
والمشهود به مستوفى» وفى يات القشناء يبان أن القاضى يتقى يملق 

ننبيه: قوله: «والمال» هو بالجَرٌ عطفًا على «القصاص»» وحيئئظٍ يَرِدُ على حصره 
القسامة في مََحَلَّ اللوث فإن المال يثبت باليمين فقط» والمراد ب« التمبوة فى اكلاتية 
الجن ألا الاذرالا لا جر كين تعد البدين يم الداعلدة. نداب يثبت المال برجل وامرأتين 
إذا ادعى به عيئّاء فلو ادعى القصاص فشهد له رجل وامرأتان لم يثبت القصاص 
ولا الدية: فإن قيل: لو أقام في السرقة رجلا وامرأتين ثبت الغرم لا القطم فََل كان هنا 
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وَلوْ عَفَا عَنِ القصّاص لِبَقْبَلَ لِلْمَالِرَجُلٌ وَامْرَأَنَانِ لم يُقبَلْ في الا 
ا ا 0 


كذلك؟ أجيب: بأن الشهادة بالسرقة توجبهما معّاء وإذا كانت البينة لا يثبت بها القطع 
بقي الغرم. بخلاف الجناية فإنها توجب القود عيئًا أو أحدهما لا بعينه» فلو أجبنا الدية 
في العمد أوجبنا فيه خلاف مقتضى الجناية . 

[حكم قبول شهادة رجلٍ وامرأتين عند عفو مستحقٌ القصاص عنه ليقبل للمال ذلك] 

(ولو عفا) مستجقٌ قصاص في جناية توجبه (عن القصاص ليُقبل للمال رجل 
وامرأتان) أو رجل ويمين (لم يقبل) أي لم يحكم له بذلك (في الأصح) المنصوص؛ لأن 
المال إنما يثبت» بعد ثبوت القصاص ولم يثبت» فينبغي أن يثبت القصاص ليعتبر 
العفوء والثاني: يقبل» وصحّحه الماوردي؛ لأن القصد المال» وعلى الأول لو أقام 
بينة بعد عفوه بالجناية المذكورة هل يثبت القصاص ؛ لأن العفو غير معتبر» أو لا؛ لأنه 
مطحت ل آرم تعرض لدلة والظامز: الأول 

تنبيه : مَحَلٌّ الخلاف إن أنشأ الدعوى والشهادة بعد العفوء أما لو ادّعى العمد وأقام 
رجلا وامرأتين ثم عفا عن القصاص على مال» وقصد الحكم له بتلك الشهادة لم يحكم 
له بها قطعًا؛ لأنها غير مقبولة حين أقيمت فلم يجز العمل بها؛ كما لو شهد صبي أو 
عبد بشيء ثم بلغ الصبي أو عتق العبد. 

[حكم ثبوت أرش هاشمة قبلها إيضاحٌ بشهادة رجلٍ وامرأتين] 

(ولو شهد هو) أي الرجل (وهما) أي المرأتان (بهاشمة قبلها إيضاح لم يجب أرشها 
على المذهب) المنصوص؛ لأن الهشم المشتمل على الإيضاح حناية وانحدة > :وإذا 
اشتملت الجناية على ما يوجب القصاص احتيط لها فلا ب* يثبت إلا بحجة كاملة» وفي 
قول: ب عن ١‏ سان ركو عن د اجر فينا] ذا رمن إلى وبل سوا ترقا رد 
غيره أنه يثبت اللخطا الوارد على الثاني برجل وامرأتين وشاهد ويمين» والمذهب تقرير 
النصّينء والفرق: أن الهشم المشتمل على الإيضاح جنايةٌ واحدةء وفي مسألة مرور 
السهم حصل جنايتان لا تعلق لإحداهما بالأخرى. ومن ذلك يعلم أن صورة مسألة 
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الا 5-5 2 لو : 22 0 - ره : 2 5 م ص س2 5- 0 5 2 
وَلِيُصَرّح الشاهد بالمُدّعى» فلو قال: «صرَبَهُ بِسَيِفٍِ فجَرَحَه فمّات» لم يَتْبَتْ حتى 


أ تن 2 - مو 0 2 يق 3 3 1 2 عر اين 20 . 2 7 ساس بو وك 
يقول ١فمات‏ منه» أوْ «فقتله». وَلوْ قال: «ضرّت رَأَسَهُ فَأدْمَاه» أوْ ١فأسّال‏ دَمَه» ثنتت 


سه .و 0 مما س 2 # 2 م م ع 6 9 7 
َيه . وَيُشترَط لمُوضحَةٍ: «صَرَبَهُ فأؤضحَ عظم رَأَسه). وَقِيلَ: يكفي : «فأؤضح 


2 
رَأْسَه». هاأقهاه »هاه هاه هاه ».فاه هاه ها هاه هاه هاه اه هافاه ها .د ها هاو واه وى هاه و٠‏ هد فاه نالا .د اه 


الكتاب إذا كان ذلك من شخص واحد بجناية واحدة» فإن كان من جنايتين أو من جان 
واحد في مرتين ثبت أرش الهاشمة بذلك كما نقله في «أصل الروضة» في الثانية عن 
بحث الإمام مع الرجل والمرأتين» ومثله الرجل مع اليمين» وتؤخذ الأولى من هذه 
بطريق الأولىء فكلام «الوسيط» يقتضي القطع بما قاله الإمام . 
[حكم ثبوت القتل المُدّعى به بقول الشّاهد: «ضريه بسيف فحرحه فمات» ونحو ذلك] 

(وليصرح الشاهد بالمُدّعَى) به بفتح العين ‏ وجوبًا (فلو قال) الشاهد: (ضربه)؛ 
أىَّ المجني عليه (بسيف فجرحه فمات لم يثبت) هذا القتل المدّعى به؛ لاحتمال أن 
يكون مات بسبب آخر (حتى يقول) الشاهد: (١فمات‏ منه»)؛ أي من جرحه (أو ١فقتله»)‏ 
أو «أنهر دمه» أو نحو ذلك؛ ك«ضربه فمات مكانه» كما نقله الشيخان عن نص 
«المختصر»؛ لينتفي الاحتمال المذكور . 

[حكم ثبوت الذَّامية بقول الشّاهد : «ضرب رأسه فأدماه» ونحو ذلك] 

(ولو قال) الشاهد: (ضرب) الجاني (وآشْنه) أئ المجني عليه (فأدماه أو) ضرب 
رأسه مثلا (فأسال) الضرب (دمه ثبتت) بذلك (دامية) عملا بقوله» بخلاف ما لو قال: 
«فسال دمه» لم تثبت؛ لاحتمال حصول السيلان بسبب آخر. 

[بيانٌ ما يشترط لشبوت الموضحة والقصاص فيها بشهادة الشّاهد] 

(ويشترط لموضحة) أي في الشهادة بها أن يقول الشاهد: («ضربه فأوضح عظم 
رأسه»)؛ لأنه لا شيء يحتمل بُعْدَهُ (وقيل: يكفي «فأوضح رأسه») من غير تصريح 
بإيضاح العظمء وظاهر «الروضة» كأصلها الجزم بهء وثقله البلقيني عن نَصّ دالأم 
و«المختصرء. وهو المعتمد لمفهوم المقصود بذلك عرفا. 
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يج لمعلا ره دكن الْقصَّاصٌ . 
نيت القَثْلٌ بالسّحْر بإقرَارٍ به 00 ش(غ1”' 


(ويجب) على الشاهد (بيان محلّها)؛ أي الموضحة (وقدرها) بالمساحة أو بالإشارة 
إليها إذا كان على رأسه مواضح؛ (ليمكن) فيها (القصاص»)» فإن لم يكن برأسه إلا 
موضحة واحدة وشهد الشاهد بأنه أوضح رأسه لم يثبت القصاص أيضًا؛ لجواز أنه كان 
على رأسه موضحة صغيرة فوسَّعها غير الجاني . 

تنبيه: أفهم قوله: «ليمكن القصاص» أنه بالنسبة لوجوب الدية فيه لا يحتاج إلى 
بيان» وهو الأصح المنصوص . 

[ما يثبت به القتل بالسّحر] 

(ويثبت القتل بالسّحر بإقرار به) من الساحرء فإن قال: «قتلتَهُ بسحري» وهو يقتل 
غالبًا» فعمدء فعليه القَرَّدٌّء وإن قال: «يقتل نادرًا» فشبه عمدء. وإن قال: «أخطأت من 
اسم غيره إلى اسمه» فخطأء ويجب في هاتين الصورتين دية في مال الساحر لا على 
عاقلته؛ لأن إقراره لا يلزمهم إلا أن تصدقه العاقلة فالدية عليهمء فقوله في 0 
«والدية على العاقلة» محمولٌ على هذا والحمل على هذا أَوْلَى من قول الدّميريٌ : «إنه وهم 
أو سبق قلم». ويثبت السحر أيضا باليمين المردودة؛ كأن يدعي عليه القتل بالسحر فينكر 
وينكل عن اليمين فترد على المدّعي بناء على الأصح من أنها كالإقرار» وقد يقال: إن هذه 
داخلة في عبارة المصنف» ويحمل قوله: «بإقرار» حقيقة أو حكمًا. وإن قال: 9إن سحره 
كفر» قتل به إلا أن يتوب» وينبغي كما قال بعض المتأخرين أن يستفسر؛ إذ قد يظنّ ما ليس 
بكفر كفرًا. ولو قال: «آذيته بسحري ولم أمرضه» نهي عنهء فإن عاد عزر؛ كذا قالاه» ولو 
قيل بأنه يعزر على قوله الأول كما قال شيخنا لم يبعدء وإن قال: «أمرضته به» عزرء فإن 
مرض به وتألم حتى مات كان لونًا إن قامت بينة بأنه تألم به حتى مات» ثم يحلف الولي أنه 
مات بسحره ويأخذ الدية» فإن ادعى الساحر بُرْأَهُ من ذلك المرض واحتمل برؤه؛ بأن 
مضت مدة يحتمل برؤه فيها صدق بيمينه . وإن قال: «قتلثُ بسحري» ولم يعين أحدًا عزر 
لارتكابه محرمّاء ولا قصاص عليه ولا حدّ؛ لآن المستجيٌّ غير معين . 
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2 وكيا لك ولق‎ «١ 


- 
ل بده 
2 


[تعريف السّحر لغة واصطلاحًاء وبيان حقيقته» وحكم مُعْتَقَدٍ إباحته وتعلّمه وتعليمه] 
تنبيه : السّحْرُ لغة: صرف الشيء عن وجههء يقال: «ما سَّحَرَكَ عن كذا»؛ أي 
صرفك عنه. واصطلاحًا: مزاولة النفوس الخبيثة لأفعال وأقوال يترتب عليها أمور 
خارقة للعادة» واختلف فيه هل هو تخييل أو حقيقة؟ قال بالأول المعتزلة» واستدلوا 
بقوله تعالى: يحل له من سِحَرد أَنَا تَنَىَ © [طه: +:]» وقال بالثاني أهل السُنَّهَء ويد 
لذلك الكتاب والسنة الصحيحة. والساحر قد يأتي بفعل أو قول يتغير به حال المسحور 
فيمرض ويموت منهء وقد يكون ذلك بوصول شيء إلى بدنه من دخان أو غيره» وقد 
يكون دونه» ويُِّفَرَقٌ به بين الزوجين» ويكفر معتقد إباحته» فإن تعمده تعليمًا أو تعلمًا 
أو فعلًا أثم» فكل منها حرام لخوف الافتتان والإضرار بالناس خلاقًا لابن أبي هريرة في 
قوله: يجوز تعلمه وتعليمه للوقوف عليه لا للعمل به؛ بل إن احتيج فيها إلى تقديم 
اعتقاد مكفر كفر. قال إمام الحرمين: ولا يظهر السحر إلا على فاسق» ولا تظهر 
الكرامة على فاسق» وليس ذلك بمقتضى العقل؛ بل مستفاد من إجماع الأمة. 
و(لا) يثبت السحر (ببينة)؛ لأن الشاهد لا يعلم قصد الساحر ولا يشاهد تأثير سحره. 
تنبيه : قد يفهم كلام المصنف أنه لا مدخل للبينة في ذلك أصلا ؛ لكن فى «الكفاية» 
أن ما ينشأ عن ذلك السحر يثبت بالبينة أيضا؛ كما لو قال: #سحرته بنوع كذا» فشهد 
عدلان كانا ساحرين ثم تابا بأن هذا النوع يقتل غالبًا أو نادرًا فيثبت بما يشهدان به. 
فائدة : لم يبلغ أحد من السّحر إلى الغاية التي وصل إليها القبط أيام «دلوكا» ملكة مصر 
بعد فرعون» فإنهم وضعوا السحر على البَرَانِت77" ”" وصوّروا فيها صور عساكر الدنيا؛ أي 
عسكر قصدهم أتوا إلى ذلك العسكر المصوّر فما فعلوه به من قلع الأعين وقطع الأعضاء 
اتفق نظيره للعسكر القاصد”" لهمء فيخاف منهم العساكرء وأقاموا ستماثة سنة بمصر بعد 
غرق فرعون وجنوده تهابهم الملوك والأمراء» قال الدميري: حكاه القرافي وغيره. 


)00 فال ابن الأعرابي : «البَرَانِينُ؟ : الديكة» الواحدة: ابَرْئة) , انظر: تهذيب اللّغة .)١1654/1١6(‏ 
00 في نسخة البابي الحلء : «البرابي؟ . (؟) في نسخة البابي الحلبي : «العامد». 
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ع ميو كا (7) 


«اإقاع #« #» اا هده هع 12 #» عها هاه وااو واع شاع » اوه هماع اه هد 4ه هاو أواعهاا» دهاع ١و‏ د .اع .اع ماع .و عا ما ». هه 


وذهب قوم إلى أن الساحر يقلب بسحره الأعيان ويجعل الإنسان حمارًا بحسب قوة 
السحرء قال الدميري: «وهذا واضح البطلان؛ لأنه لو قدر على هذا لقدر أن يرد نفسه 
إلى الشباب بعد الهرمء وأن يمنع نفسه من الموت». ومن جملة أنواعه السيمياء وأما 
الكهانة والتنجيم والضرب بالرمل والحصى والشعير والشعبذة فحرام تعليما وتعلمًا 
وفعالاء وكذا إعطاء العوض أو أخذه عنها بالنص الصحيح في حلوان الكاهن”'' والباقي 
بمعناهء والكاهن : من يخبر بواسطة النجم عن المغيبات في المستقبل» ببخلاف العراف 
فإنه الذي يخبر عن المغيبات الواقعة كعين السارق ومكان المسروق والضالة. قال في 
«الروضة»: «ولا يغتر بجهالة من يتعاطى الرمل وإن نسب إلى علم». وأما الحديث 
الصحيح : "كَانَ نبي مِنَ الأَنْبياءِ يَخُط فَمَنْ وَاقَقَ خَطَهُ قَذَاكَه”"2 فمعناه من علمتم موافقته 
له فلا بأس». ونحن لا نعلم الموافقة فلا يجوز لنا ذلك . 
[ثبوت الضّمان والكقّارة على من اعترف بقتل شخص بالعين] 
فرع : لو اعترف شخص بقتله إنسانا بالعين فلا ضمان ولا كفارة» وإن كانت العين 
حم ؛ لخبر مسلم: «العَيْنُ حَقّ ول كَانَ 2 ساق القدد بيقن العَيِن»” " ؟ لأنها 
لا تفضي إلى القتل غالبًا . 
[ما يْسَنٌّ للعائن فعله] 
ويْسَنُ للعائن أن يدعو للمّعين ‏ بفتح الميم ‏ بالمأثورء وهو: «اللَّهُحٌ بَارِك فيه وَل 
تَضرَةُ!*02 وأن يقول: «ما شاء الله لا قوة إلا بالله»» قال في «الروضة»: «وأن يغسل 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛» باب ثمن الكلب /7117”7/. ومسلمء باب تحريم ثمن الكلب 
وحلوان الكاهن /١0717/‏ عن أبي مسعودٍ الأنصاري: «أنَّ رسول الله كه نهى عن ثمن الكلب»ء 
ومهر البغي» وحلوان الكاهن». 

(5) أخرجه مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحته / ٠/١١48‏ وأبو داودء كتاب الصلاة؛ باب تشميت العاطس في الصلاة / ٠‏ 947/ . 

(“) أخرجه مسلم. كتاب السلام» باب الطبّ والمرض والوٌقى / /51١7‏ . 

(4) أخرج الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الطب / /7/05٠٠‏ أن النَبِيَ يطل قال : «إذا رأى أحدكم في نفسه* 
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وَلَوْ شَهدَ لِمُوَرَئهِ بجُرْح قَبْلَ الإندِمَالٍ لَمْ تُقبَل» 00000 


داخل إزاره مما يلي الجلد بماء»» وعبارة ابن المقرّي: «وأن يغسل جلده مما يلي إزاره بماءء 
ثم يصب على المّعين» . قيل : وينبغي للسلطان منع من عرف بذلك من مخالطة الناس» ويأمره 
بلزوم بيته ويرزقه ما يكفيه إن كان فقيرّاء فإن ضرره أشدٌ من ضرر المجذوم الذي منعه عمر 
رضي الله تعالى عنه من مخالطة الناس. وذكر القاضي حسين أن نبيًا من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام استكثر قَومّهُ ذات يوم فأمات الله منهم مائة ألف في ليلة واحدة؛ فلما أصبح شكا 
إلى الله تعالى ذلك فقال الله تعالى له: «إنك استكثْرتَهُمْ فأعنتهم» فَهَلَا حصّنتهم حين 
استكثرتهم». فقال: يا ربٌ كيف أحصّنهم؟ فقال تعالى تقول: «حصّنتكم بالحَميٌ القيوم الذي 
لا يموت أبدًا ودفعت عتكم السُوء بألف لا حول ولا قوة إلا بالله»» قال القاضى: «وهكذا 
السُّنّهُ في الرجل إذا رأى عينه سليمة وأحواله معتدلة يقول في نفسه ذلك»» وكان القاضي 
يُحَصّنٌ تلامذته بذلك إذا استكثرهم. وذكر الإمام فخر الدين في بعض كتبه: أنَّ العين لا تؤثر 
ممن له نفس شريفة؛ لأنها استعظام الشيء» وما رواه القاضي عن بعض الأنبياء يَدُ ذلك . 
[حكم قمْلٍ من قَتَلَ غيره بالحال بالعين أو الدّعاء] 

قال الزركشي : «وسكتوا عن القتل بالحال ولم أَرْ فيه نقلا» وأفتى بعض المتأخرين 
بأنه يقتل إذا قتل به؛ لأن له فيه اختيارًا كالساحرء والصواب أنه لا يقتل به ولا بالدعاء 
عليه كما نقل ذلك عن جماعة من السلف». قال مهدي بن ميمون: حدثنا غيلان بن 
جرير: أنَّ مطرف بن عبد الله بن الشخير كان بينه وبين رجل كلام فكذب عليهء فقال 
مطرف : «اللّهُهَ إن كان كاذيًا فَأَمنُّ) فخرٌ يتا فرفع ذلك إلى زيادء فقال: «قتلت 
الَجَلَّ». فقال: «لاء ولكنها دعوة وافقت أجلا» . 

[حكم قبول شهادة وارث لمورّئه بجُرح قبل الاندمال وبعده] 

(ولو شهد لمورثه بعرم قبل الأندفال ل تفيل اليد لأنه لو مات مورثه كان 

الأرش له فكأنه شهد لنفسه. قال أبو علي الفارقي: «إيا أن يكون على المجروح دين 


أو ماله أو أخيه ما يحب فَلْيْبَوَكُ. فإنّ العين حقّ». 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في «التلخيص»: صحيح . 
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8 مخز | ل 5 (7) 
وَبَعْدَهُ يُقَبَل. وَكذا بِمَالٍ في مَرَضٍ مَوْتِهِ في الأصَحٌ . 
م 2 ازغ 0 ل - 5 
وَلا تُقْبَلُ سَهَادَةٌ العَاقلة بفشق شَُهُودِ قثل يَحْمِلونَهُ. 5ش+5' 


يستغرق تركته فتقبل شهادته؛ لأنه لا يَجَرٌ بذلك لنفسه نفعًا»» وتبعه على ذلك تلميذه 
أبو سعيد بن أبي عصرونء قال الإسنوي: «وفيه نظر؛ لأنَّ الدين لا يمنع الإرث» 
وربما يبرأ منه؛» وقال الأذرعي: «فيه وقفةٌ وتقوى فيما إذا كانت الديون لا يتصور 
الإبراء منها كالزكوات والوقوف العامة أو كانت لطفل أو مجنون». انتهى» والظاهر 
إطلاق كلام الأصحاب؛ لأن التهمة موجودة لاحتمال ظهور مال لمورثه مخفيًا. قال 
الرافعي: «وشهادتهم بتزكية الشهود كشهادتهم بالجرح». 

تنبيه : أطلق الشيخان الجرح وقيده الإمام بجرح يمكن أن يفضي إلى الهلاك» وكلام 
المصنف قد يوهم اعتبار الإرث حالة الشهادة؛ حتى لو كان محجوبًا ثم زال المانع 
يقبل» والمذهب أنه لو مات قبل الحكم بشهادتهما بطلت أو بعده فلا . 

(وبعده)؛ أي الاندمال (يقبل) جزمًا ؛ لانتفاء التهمة حينئذ. 

تنبيه: أطلق المصنف «المُوَرتَ» وهو مقيد بغير أصله وفرعه كما يعلم من باب 
الشهادات؛ لأن شهادتهما لا تقبل مطلقا للبعضية . 

[حكم قبول شهادة وارثٍ لمورّثه بمالٍ في مرض موته] 

(وكذا) لو شهد لمورثه (بمال في مرض موته) تُقْبَلُ (في الأصح) عند الأكثرين لما 
مَدَ. والثاني: لا تقبل؛؟ كالجرح» وفرّق الفارقي بينهما: بأنهما إذا شهدا بالمال لم 
يحصل لهما نفع حال وجوبه؛ لأن الملك يحصل للمشهود له وينفذ تصرفه فيه في 
مَلَاذهِ وشهواته» وإذا شهدا له بالجراحة كان النفع حال الوجوب لهما؛ لأن الدية قبل 
الموت لم تجب وبعده تجب لهماء وفرّق الرافعي: بأن الجرح سبب الموت التاقل 
للحق» فإذا شهد بالجرح فكأنه شهد بالسبب الذي ثبت به الحق» وههنا بخلافه . 

[حكم قبول شهادة العاقلة بفسق شهود قتل أو قطع طرف خطأ أو شبه عمد] 

(ولا تقبل شهادة العاقلة بفسق شهود قتل) أو قطع طرف خطأ أو شبه عمد (يحملونه) 

وقت الشهادة لأنهم يدفعون عن أنفسهم الغرم» فإن كانوا لا يحملونها وقت الشهادة 


عمش ام الالح ام50ام جاعم .سمط 


(44) كا بعكو ألم وال 2ك ١‏ 


وَلَوْ شّهِدٌ انَْانِ على انْنَيْنِ ْله فَشَهدًا عَلَى الأَوَليْنِ َثْلهِ؛ فإِنْ صَدَّقَ الوَّلِكُ الأَوَلَيْن 


٠. 
- 0 م‎ 


كم بهِمَاء أَوِ الآخَرَيْنِ أو الْجَمِيِعَ أو كذَّبَ الْجَمِيع بَطلًَا. 


نظرت» فإن كانوا من فقراء العاقلة فالنص رَدُمَا أيضاء أو من أباعدهم وفي الأقربين 
وفاء بالواجب فالنص قبولهاء والفرق: أن المال غاد ورائح» والعِتّى غير مستبعَدٍ 
فتحصل التهمةء» وموت القريب كالمستبعد في الاعتقاد فلا تتحقق التهمة بمثله. 
واحترز المصنف بقوله: «قتل يحملونه» عما لو شهدوا بفسق بينة القتل العمد وبينة 
الإقرار بالقتل فإنها مقبولة لعدم التهمة؛ إذ لا تحمل . 

تنبيه : لو قال: «ولا تقبل شهادة العاقلة بفسق شهود ما تحمله» لِيَدْحْلَ ما قدرته فى 
كلامه لكان أولى . ١‏ 

[حكم قبول بيّنتين بقتل شخص حال تكاذبهما] 

واعلم أنه يشترط في الشهادة السلامة من التكاذب (و) حينئذ (لو شهد اثنان على 
اثنين بقتله) أي شخص (فشهدا) أي المشهود عليهما مبادرة (على الأولين) أو غيرهما 
(بقتله. فإن صدق الولي الأولين حكم بهما) لسلامة شهادتهما عن التهمة وسقطت 
شهادة الآخرين؛ لأنهما يدفعان بشهادتهما عن أنفسهما القتل الذي شهد به الأولان» 
والدافع متهم في شهادته . 

تنبيه : قضية كلامه أن الأولين إنما يحكم بشهادتهما إذا صدقهما الوليٌ» وليس 
مراذا ؛؟ بل يشترط عدم تكذيبهماء فإن شهادتهما بعد صدور الدعوى مسموعة للقاضي 
الْحُّكُمْ بها وإن لم يصدقهما الولي؛ لأن دعواه القتل على المشهود عليهما وطلب 
الشهادة كافي في جواز الحكم؛؟ كما قاله البلقيني. 

(أو) صدّق (الآخرين أو) صدّق (الجميع أو كذب الجميع بطلتا)؛ أي الشهادتان في 
المسائل الثلاثة. أما الأؤلى فلأن في تصديق الآخرين تكذيب الأوّلين وعداوة الآخرين 
لهماء وأما في الثانية فلان في تصديق كل فريق تكذيبًا للآخرء وأما الثالثة فالأمر فيها 
ظطاهر. 

تنبيه: قد استشكل تصوير هذه المسألة بأن الشهادة على القتل لا تسمع إلا بعد تقدم 


عا مام نااك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


7 مخيو| 5 (0) 


بَعْض الْوَرَنَةِ بِعَفُو بَعْض سَقَط الْقصَاصٌ . ل 


الدعوى على الصحيح» ولا بد في الدعوى من تعيين القاتل» فكيف يشهدان ثم يراجع 
الوليَ؟ وأجيب بأوجه ذكرتها في «شرح التنبيه؛ أصحُهًا: أن يدّعي الولي على اثنين 
ويشهد له بذلك شاهدان» فيبادر المشهود عليهما ويشهدان على الشاهدين أو غيرهما 
كما مَدَ بأنهما القاتلان» وذلك يورث ريبة للحاكم فيراجع الولي ويسأله احتياطاء وينظر 
هل يستمرَ على الدعوى أو يعود إلى تصديق الآخرين أو الجميع أو يكذب الجميع: 
وغل ييطل حقه من الدعوى؟ مقتضى عبارة المصنف عدم البطلان» قال الزركشي: 
«وينيغى أن يأتى فيه ما سبق في تكذيب بعض الورثة»؛ لكن عبارة الجمهور: «بطل 


0 
حقه) . 


[حكم سقوط القصاص بإقرار بعض الورثة بعفو بعضهم عنه] 

(ولو أقرّ بعض الورثة) ولو فاسقا (بعفو بعض) منهم عن القصاصء سواء عَيْنهُ أم 
لا (سقط القصاص)؛ لأنه لا يتبعض» ولو اعترف بسقوط حقه منه فيسقط حق الباقي. 
واحترز بسقوط القصاص عن الدية فإنها لا تسقط ؛ بل إن لم يعين العافي فللورثة كلهم 
الدية» وإن عينه فأنكر فكذلك» ويصدق بيمينه أنه لم يَعْفتء وإن أقرَ بالعفو مجانا أو 
مطلقًا سقط حقه من الدية وللباقين حصتهم منها. 

تنبيه : يشترط لإثبات العفو من بعض الورثة عن القصاص لا عن حصته من الدية 
شاهدان؛ لأن القصاص ليس بمال وما لا يثبت بحجة ناقصة لا يحكم بسقوطهء أما 
إثبات العفو عن حصته من الدية فيثبت بالحجة الناقصة أيضًا من رجل وامرأتين أو رجل 
ويمين ؛ لأن المال يثبت بذلك فكذا إسقاطه . 

وخرج بقوله: «أقرّه ما لو شهدء فإنه إن كان فاسقا أو لم يُعَيّنِ العافي فكالإقرار» 
وإن كان عدلا وعيّن العافي وشهد بأنه عفا عن القصاص والدية جميعًا بعد دعوة الجاني 
قبلت شهادته في الدية؛ ويحلف الجاني مع الشاهد أن العافي عفا عن الدية لا عنها 
وعن القصاص ؛ لأن القصاص سقط بالإقرار فيسقط من الدية حصة العافى» وإن شهد 
بالعفو عن الدية فقط لم يسقط قصاص الشاهد. ْ 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااط 


)4( تابك وال لهك م 


اد 


وَلَوْ اختلفت سَاهِدَانٍ في رَمَا 3 


[حكم قبول شهادة شاهدين اختلفا في زمان القتل أو مكانه أو آلته أو هيئته] 

(ولو اختلف شاهدان في زمان) للقتل؛ كأن قال أحدهما: «قتله فى الليل»: والآخر 
قال: «في النهار» (أو مكان) له؛ كأن قال أحدهما: «قتله فى التنسدة وقال الآخر: 
«قتله في الدار» (أو آلة) له؛؟ كأن قال أحدهما: «قتله 506 وقال الآخر: «قتله 
برمح» (أو هَيْتَةَ) له؛ كأن قال أحدهما: «حز رقبته»» وقال الآخر: «شقه نصفين» 
(لغت) شهادتهما ولا لوث بها؛ لآن كل واحد ناقض صاحبّةُ. وذكر الهيئة مزيد 
(وقيل : ) هذه الشهادة (لوث) فم الوليَ وتثبت الدية؛ لاتفاقهما على أصل القتل 
والاختلاف في الصفة بما يكون غلطا أو نسيانًا. فإن قيل: لِمّ لم يحلف على الأول مع 
من وافقه منهما أو يأخذ البدل كنظيره من السرقة؟ أجيب: بأن باب القسامة أمره أعظمء 
ولهذا غلظ فيه يتكرير الأيمان. 

تنبيه : هذا إذا شهد على الفعل» فلو شهد على الإقرار لم يضر اختلافهما في الزمان 
كما نصيّ عليه في «الأمٌ»: ولا في مكانه كما قاله ابن المقري؛ لأنه لا اختلاف في القتل 
وصفته بل في الإقرار»ء نعم إن عيّنا يومًا أو نحوه في مكانين متباعدين بحيث لا يصل 
المسافر من أحدهما إلى الآخر في الزمن الذي عيناه؛ كأن شهد أحدهما بأنه أقرٌ بالقعل 
بمكة يوم كذاء والآخر بأنه أقرّ بقتله بمصر ذلك اليوم» فتلغو الشهادة. 

[خاتمة في ذكر بعض مسائل الشهادة على القتل] 

خاتمة : لو شهد أحدهما على المدَّعَى عليه بالقتل والآخرٌ بالإقرار به فلوثٌ تثبت به 
القسامة دون القتل؛ لأنهما لم يتفقا على شيء واحد. فإن اذّعى عليه الوارث قتلّا عمدًا 
أقسم. وإن ادعى خطأ أو شبه عمد حلف مع أحد الشاهدين» فإن حلف مع شاهد القتل 
فالدية على العاقلة. أو مع شاهد الإقرار فعلى الجاني. وإن ادّعى عليه عمدًا فشهد 
أحدهما بإقراره بقتل عمد والآخرُ بإقراره بقتل مطلق» أو شهد أحدهما بقتل عمد. 
والآخرُ بقعل مطلق ثبت أصل القتل؛ لاتفاقهما عليه؛ حتى لا يقبل من المُدَّعَى عليه 
إنكاره وطولب بالبيان لصفة القتل» فإن امتنع منه جعل ناكلا وحلف المدّعي يمين الوَدٌ 
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والما م قاع وله هع هله عه فده هع وه هع » د ع قاع شاه هد ع عقاعء قاع عاعم وود »قاع قاو و ع هه قاع هاأ» هه ا 


أنه قتل عمدًا واقتص منه» وإن بّن فقال: «قتلتهُ عمدًا» اقتص منه أو عفا على مالء أو 
قتل خطأ فللمدعي تحليفه على نفي العمدية إن كذبه» فإذا حلف لزمه دية خطأ بإقراره. 
فإن نكل عن اليمين حلف المدّعي واقتص منه؛ ولو شهد رجل على آخر أنه قتل زيدًا 
وآخه أنه قتل عمرًا أقسم ولياهما؛ لحصول اللّوث في حَقّهِما جميعًا. 


كن تند اننا 
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عم اماه ع اه هه له ها جم اس هع هماع # هه ها # هه هاه  #‏ ا ها اه اهشاع ههه ماه و اع ها © ه اأهسداه» د اه ماع هشاع عدا مهام 


كتاب المغاة 
[تعريف البّغاة لغة ودليل مشروعيّة قتالهم] 


جمع «بَاغ». والبَغيٌُ : الظّلم ومجاوزة الحَة”2. ٠‏ سَهُوا بذلك لظلمهم وعَدُولِهِمْ عن 
507 : ١بَعَتِ‏ المرأة» إذا فَجَرَتْ . وافتتحه في «المحرّر» بقوله تعالى : # وإن 
طَايفْئانٍ مِنّ امَو مين أمْتََلُوا مَصَلحُوا # [الحجرات: 9] الآية. وليس فيها ذكر الخروج على 


)١(‏ ليس البغي اسم ذم عندنا؛ لأنهم إنما خالفوا بتأويل جائز في اعتقادهم ؛ لكنّهم مخطئون فيه فلهم 
-لما فيهم من أهليّة الاجتهاد نوع عذرء والأحاديث الواردة بذمّهم محمولة على من لا أهليّة فيه 
للاجتهاد.. أو كان تأويله قطعيّ البطلان» أو على ما بعد انعقاد الإجماع من التابعين واستقرار 
الأمرء ومن ثم لم يكن البغي مفسّقا قبل استقراره وتمهيده حتى لا يَرِدَ خروجٌ معاوية وغيره على أمير 
المؤمنين علي رضي اله عنه. وما وقع في كلام الفقهاء في بعض المواضيع من عصيانهم أو فسقهم 
محمول على ما مرّء وممًا ورد بِذمُهم ويحمل على ما عر قوله مَكةِ: اويح عمار تقتله الفئة الباغية 
يدعوهم إلى الجنة»؛ أي إلى سببهاء وهو طاعة الإمام الحقء «ويدعونه إلى النار»؛ أي إلى سببهاء 
وهو عصيانه ومقاتلته . انتهى» فكل من من الفئتين باغ بحسب اجتهاد الأخرى» وإن كان الحقٌ مع 
علىّ رضي الله عنهء والباغي هو معاوية وأصحابه؛ لأنّه قد وقع ذلك بوقعة صفين ؛ 0 
ياسر رضي الله عنه إلى الحقٌ فقتلوه» فدلٌ على أنْ البغي منهمء وأن الحقٌّ مع علىّ رضي الله عنهء 
فهذا الحديث من الإخبار بالمغيّبات. وأمّا قول بعضهم: «المرادٌ أهل مكة الذين عذبوا عبارًا أوّل 
الإسلام؛ فقد تعقبوه بالردّ قال القرطبيّ : وهذا الحديث من أنفس الأحاديث وأصحّهاء ولمّا لم يقدر 
معاوية على إنكاره قال: (إنْما قتله من أخرجه؛» فأجابه علىّ رضي الله عنه : «بأنّ رسول الله ب إذن 
قتل حمزة حين أخرجه؛ا» قال ابن دحية : وهذا من عليّ كرّم الله وجهه إلزام مفحم لا جواب عنه» 
وحجة لا اعتراض عليها. قال الإمام عبد القاهر الجرجانيَ: أجمع فقهاء الحجاز والعراق على أنَّ 
عليًا مصيب في قتاله لأهل صَفين؛ كما هو مصيب في قتاله لأهل الجملء» وأنَّ الذين قاتلوه بغاة 
ظالمون له؛ لكن لا يُكفرون ببغيهم. وأهل صفين معاوية وأصحابه؛ وأهل الجمل طلحة والزبير 
وعانشة بالبصرة. 
انظر: حاشية الشرفاوي على تحفة الطلاب؛ كتاب الجهاد؛ باب البغاق) (4/ 7/4؟) . 
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هُمْ مُحَالِفُو الإمَام ل 0 


- 


الإمام؛ لكنها تشمله لعمومه”"' أو تقتضيه؛ لأنه إذا طلب القتال لبغي طائفة على طائفة 
فللبَغي على الإمام أؤلى» والإجماع منعقد على قتالهم؛ قال الشافعي رضي الله تعالى 
عنه : «أخذت السيرة في قتال المشركين من النبي يكوه وفي قتال المرتدين من أبي بكر 
رضي الله تعالى عنه» وفي قتال البّغاة من علي رضي الله تعالى عنه» . 
[تعريف البُغاة اصطلاحًا] 

وقد عرّف المصنف رحمه الله تعالى”' البغاة بقوله: (هم) مسلمون”" (مخالفو 
الإمام) ولو جائًا؟؟ وهم عادلون كما قاله القفال» وحكاه ابن القشيري عن معظم 
الأصحابء وما في «الشرح» و«الروضة» من التقييد بالإمام العادل» وكذا هو في «الأم» 
و«المختصر» مرادهم إمام أهل العدل فلا ينافي ذلك» ويدل لذلك قول المصنف في 
ااشرح مسلم»: «إن الخروج على الأئمة وقتالهم حرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة 
ظالمين»؛ لكن نُوْرِعَ في الإجماع بخروج الحسين على يزيد””' بن معاوية» وابن الزبير 
على عبد الملك بن مروان» ومع كل منهما خلق كثير من السلف» وقد يقال: إن مراده 


. أي لأنها نكرة في سياق الشرط‎ )١( 

2( في نسخة البابي الحلبي : «رضي الله عنه؟ . 

زفرة 03 فيما مضى» فيشمل المرتدّين على المعتمد؛ «ق ل» على «الجلال». وفي #اسم' نقلا عن 
الزركشي : أنّه يعتبر في البغاة الإسلام» فالمرتدون إذا نصبوا القتال لا يجري عليهم حكم البغاة في 
الأصحٌ وهذا الشرط هو مقتضى كلام #المحوّر» فلا وجه لإهماله . 
انظر : حاشية البجيرمئّ على الخطيب, كتاب الحدود» فصل في قتال البغاقء (5/ 788). 

(5) مالم يأمر بمعصية؛ لأله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وفي الحديث الذي أخرجه البخاريٌ 
في «صحيحه؛؛ كتاب المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام / 5048 7/ عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه عن النبيّ بقٍ قال: «ستكون أثرةٌ وأمور تُتكرونها. قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ 
قال: تؤدُون الحقٌ الذي عليكم. وتسألون الله الذي لكم». 

(5) قال في «العباب»: يحرم الطعن في معاوية. ولعن ولده يزيد وتكفيرهء ورواية قتل الحسين؛ 
وما جرى بين الصّحابة فإنّه يبعث على ذمّهم وهم أعلام الدّين» فالطاعن فيهم طاعن في نفمه؛ 
كلّهم عدول؛ ولماجرى بينهم محاملٌ. 
انظر: حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب. كتاب البغاة. (/ا/ 080). 
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(29) تارولب ان رومع م 
بِحُرُوج عَلَيْه وَتْركِ الانقيَادِ» أو مَنعِ حَقّ تَوَجّه عَلَنِهمْ بش زط شَوْكَةٍ لَّهُمْ وَتَأُويلِ : 


الإجماع بعد ذلك. وفرّقَ بعضهم بين من تغلب على الإمامة فيجوز الخروج عليه إذا 
جار وبغى» وبين من عقدت له الإمامة فلا يجوز . 
[ما تحصل به مخالفة الإمام] 
وتحصل مخالفة الإمام بأحد أمرين: إما (بخروج عليه) نفسه (و) إما بسبب (ترك 
الانقياد)”١)‏ له (أو) لا بهذين الأمرين؛ بل بخروج عن طاعته بسبب (منع حَقٌّ) مالي لله 
تعالى أو لآدمي أو غيره؛ كقصاص أو حدّ (توجه عليهم)؛ لأن الصديق رضي الله تعالى 
عنه قاتل مانعي الزكاة"'“ لمنعهم الزكاة ولم يخرجوا عليه» وإنما منعوا الحق المتوجّة 
عليهم . 
[شروط كون مخالفي الإمام بغاةً] 
وإنما يكون مخالفو الإمام بغاة (بشرط شوكة لهم) بكثرة أو قوة ولو بحصن بحيث 
يمكن معها مقاومة الإمام» فيحتاج في رَدّهم إلى الطَاعةٍ لكلفة من بذل مال وتحصيل 
رجال (و) بشرط (تأويل) يعتقدون به جواز الخروج عليه أو منع الحق المتوجه عليهم ؛ 
لأن من خالف من غير تأويل كان معاندًا للحق . 
تنبيه: يشترط في التأويل يكوه نابةا / حطم رادم بل يعتقدون به جواز 
الخروج؛ كتأويل الخارجين من أهل الجمل وصِفين على علي رضي الله تعالى عنه بأنه 


)01( سواء سبق منهم انقياد أم لا كما هو ظاهر إطلاقهم» والمراد بعدم انقيادهم له ولو في مباح حيث كان 
فيه مصلحة . 

(") أخرج البخاريّ في «صحيحه»»ء كتاب الزكاةء باب وجوب الزكاة / 1778/ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: «لما توفي رسول الله يك وكان أبو بكر رضي الله عنهء وكفر من كفر من العربء فقال 
عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله وَ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله. فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقهء وحسابه على الله؟ ققال : والله لأقاتلنٌ 
من فرق بين الصلاة والزكاةء فإن الزكاة حقّ المال» والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى 
رسول اله وذ لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فو الله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر 
أبي بكر رضي الله عنه. فعرفت أنه الحقٌء. 


أعا مام الاك 2ام50 مجعم .// :سمط 


م* مين | 5 (7) 


اف .اه اس لت ساسم مكو 
ومطاع جيم يل وإمام مصوت 


يعرف قتلة عثمان رضي الله عنه ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لمواطأته إِيّاهه”2. 
وتأويل بعض مانعي الزكاة من أبي بكر رضي الله تعالى عنهم بأنهم لا يدفعون الزكاة إلا 
لمن صلاته سَكُنٌ لهم”"2: وهو النبيّ يكل . 

(و) بشرط (مطاع فيهم)؛ أي متبوع يحصل به قوة لشوكتهم» وإن لم يكن إمامًا 
منصوبًا فيهم يصدرون عن رأيه؛ إذ لا قوة لمن لا يجمع كلمتهم مُطاعٌ» وهذا نققله الرافعي 
عن الإمام» وظاهر كلامه أن المطاع شرط لحصول الشوكة, لا أنه شرط آخر غير الشوكة 
كما يقتضيه تعبير الكتاب» ولهذا لم يذكر في «المحرر» غير شرطين» وجعل المطاع قيذا 
في الشوكة. (قيل: و) يشترط (إمام منصوب) فيهم حتى لا تتعطل الأحكام بينهم» وهذا 
ما نسبه الرافعي للجديد» ونسبه الإمام للمعظم» وجزم به جمع كثيرٌ. 

تنبيهان: أحدهما: كلام المصنف يوهم اعتبار وجود شخصين على هذا الوجه. 
وليس مرادًا؛ بل المراد أنه لا بد من مطاع . وهل يشترط أن يكون منصوبًا فيه؟ وجهان: 
أصحّهما عند الأكثرين: المنع؛ لأن عليًا رضي الله تعالى عنه قاتل أهل الجمل ولا إمام 
لهم وأهلّ صِمَّين قبل نصب إمامهم . وسكت المصنف عن شرط آخر وهو اتقراد البغاة 
ببلدة أو قرية أو موضع من الصحراء كما نقله في «الروضة» وأصلها عن جمع» وحكى 
الماوردي الاتفاق عليه . 

الثانى: ليس أهل البغي بفسقة كما أنهم ليسوا بكفرة؛ لأنهم إنما خالفوا بتأويل جائز 
الطقا د لكنهم مخطئون فيهء وليس اسم البغي ذمّاء والأحاديث الواردة فيما 


000 5 


يقتضي ذمهم كحديث : «مَنْ حَمَلَ عَليْنَا السّلاح فلِيْسَ م27 وحديث: «مَنْ فارّق 


)١(‏ جاء عن على رضي الله عنه أنه قال: «إِنَ بني أميّة يزعمون أنّي قتلت عثمانء والله الذي لا إله إلا هر 
نااكدلت:ولااخالآت» ولقذالقيك تعضرني»: 

(6) أي تسكن لها نفوسهمء وتطمئن بها قلوبهم . 

(6) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب الدّيات» باب قول الله تعالى: ظ وَمَنْ أَحسَاهَا» [المائدة: 
7] / 1480/؛ ومسلمء كتاب الإيمان. باب قول النبي بَك: «من حمل علينا السلاح فليس مناا 
/ ىلم . 
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اطَعَةٍ وَقَارَقَ الجمَاعَة فَِنَهُ جَاهِيَة" - محمولٌ على من خرج عن الطاعة بلا تأويل 
أو بتأويل فاسد قطعًاء فإن فقدت فيهم الشروط المذكورة؛ بأن خرجوا بلا تأويل 
كمَانِعَي حق الشرع ‏ كالزكاة ‏ عنادّاء أو بتأويل يقطع بفساده؛ كتأويل المرتديد9© 
ومانعي حق الشرع كالزكاة الآن والخوارج» أو لم يكن لهم شوكة؛ بأن كانوا أفرادًا 
يسهل الظفر بهمء أو ليس فيهم مُطاعٌ فليسوا بغاة؛ لانتفاء حرمتهم» فيترتب على 
أفعالهم مقتضاهاء ولأن ابن مُلْجِمٍ قتل عليًا متأولا بأنه وكيلٌ امرأة قَتَلَ عليعٌ أباها فاقتصّ 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب السِّنّهَ باب في الخوارج /5708/» والترمذيّ في «جامعه». كتاب 
الأمئالء باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة / 58717/ وقال: هذا حديث حسن صحيح 
غريب. وأخرجه أحمد في «مسنده؛ء» حديث أبي مالك الأشعريّ / /١1868‏ بلفظ : اافمن خرج من 
الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه». وذكره الهيثميَ في «مجمع الزوائد»» كتاب 
الخلافة» باب لزوم الجماعة وطاعة الأئمة / 4045/ وقال: رواه أحمدء ورجاله ثقات رجال 
الصحيح ؛ خلا على بن إسحاق السلميء وهو ثقة. 
قوله: «من فارق الجماعة قيد؛ بكسر القاف أي قدر شبر «فقد خلع» أي نزع «ربقة الإسلام من عنقه؛ 
قال الخطابيَ: «الرّبقة» ما يجعل في عنق الذابّة كالطوق يمسكها لثلا تشردء يقول: من خرج من 
طاعة إمام الجماعة أو فارقهم في الأمر المجتمع عليه فقد ضلٌ وهلك» وكان كالذابّة إذا خلعت 
الربقة التي هي محفوظة بهاء فإنها لا يو مَنْ عليها عند ذلك الهلاك والضياع . 
انظر: عون المعبود شرح سئن أبي داود» كتاب السَنّْة باب في الخوارج؛ (3717//17). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن /4785/ » 
والنسائي في «السئن الصغرى»» كتاب تحريم الدذم؛ باب التغليظ فيمن قاتل تحت راية عميّة 
/ 416 /., وأحمد في المسلده4» مسند أبي هريرة رضي الله عنه /7١8ةلا//رء‏ وابن حبان في 
«صحيحه»» كتاب السيرء ذكر وصف الراية العميّة التي أثبت لمن قتل تحتها بهذا الاسم / /107١‏ . 

(1) أي الذين ارتدّوا بعد وفاته بق وزعموا أنّه لا يجب الإيمان به إلا في حياته» فهذا تأويل باطل قطمًا 
لوضوح أدلة الإسلام . انتهى. وعبارة ابن قاسم : قوله: «كتأويل المرتدين» هذا فيه نظر؛ لأنه اعتبر 
في المحدود الإسلام وأخذه جنسّاء وإذا لم يشمله الجنس فلا يصمٌ الاحتراز عنه بفصول التعريف . 
انتهى «عميرة» . ويتلشخص من هذا بأن المراد بالمرتدّ من ارتذ بتأويله؛ وكان قبل مسلمًا. 
انظر: حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب» كتاب البغاق (لا/ 068). 


اعمط ام لاك ام50 مجاعم . /لزوم كا 


م معي اج ( 7غ( 


٠. 


وَل أظهرَ قَوْم رَأَيَ الْخَوَارِج - كتاك الْجَمَاعَاتَ وَتَكْفِيرٍ ذِي كَبِيِرَةٍ - و1 ؛ يُقَاتَلُوا 


منه”"2» ولم يُعْط حكمهم في سقوط القصاص لانتفاء شوكته . 

[حكم قتال من أظهر رأي الخوارج] 
(ولو أظهر قوم رأي الخوارج) وهم قوم من المبتدعة يُكفرون من ارتكب كبيرة؛ 
ويطعنون بذلك في الأئمة؛ ولا يحضرون معهم الجمعة والجماعات كما أشار إلى ذلك 
بقوله: (كترك الجماعات وتكفير ذي) أي صاحب (كبيرة) ولم نكفرهم بذلك كما هو 
الأصح (ولم يقاتلوا) وهم في قبضتنا؛ كما في المحرّر» و«الشرح» و«الروضة» (تركوا) 
فلا نتتعرض لهمء سواء اكرام ام امتازوا بموضع عنا؛ لكن لم يخرجوا عن طاعة 
الإمام كما قاله الأذرعي» وم يُمْسَّهُوا("2 بذلك ما لم يقاتلواء لأن اعتقادهم أن من أتى 
كبيرة كفر وحبط عمله وخُلّد في النار» وإن دار الإمام صارت بظهور الكبائر فيها دار 
لو ااه طحراى الاماروك لما رخاتي" وتعددرا التجيعة اماف 


)00 قال الرافعيَّ: أراد الشافعيّ أنه قتلهُ زاعمًا أن له شبهة وتأويلا باطلاء وحكى أنّ تأويله أن امرأة من 
الخوارج تسمّى «قطام؛ خطبها ابن ملجمء وكان علي قتل أياها في جملة الخوارجء فوكلته في 
القصاص» وشرطت له مع ذلك ثلاثة آلاف درهم وعبدًا وقينة لتحيّبَةُ في ذلك » وفي ذلك قيل : 

قلم أرَ مهرًا سَاقَهُ ذُو سَماحَةٍ كَمَفْرٍ قَطام مِنْ قَصِيج وأعْجم 

تلَضةلانبٍ وعَبِدٌ وقيِتَةٌ وَتَثْلُ عَِميٌ بِالْحُسَا م المُصّمَمِ 

نلا مَهْرَ أَغْلى مِنْ عَلِكْ وَإِنْ غَلَا وَلَا تنك إِلّا دُْنَ كنك ابن مُلجم 
انظر : تلخيص الحبير. كتاب الإمامة وقتال البغاق» .)١79/5(‏ 

(؟) لاا يفشقون بدليل قبول شهادتهم؛ ولا يلزم من ورود ذمّهم ووعيدهم الشديد ‏ ككونهم كلاب أهل 
الثار الحكم بفسقهم؛ لأنهم لم يفعلوا محرمًا في اعتقادهم وإن أخطؤوا وأثموا به من حيث إن 
الحق في الاعتقادات واحد قطعًا وهو ما عليه أهل السنة . 
انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيب. كتاب الحدود. فصل في قتال البغاة. (597/4). 

9 أي لا يُصلون وراء الأئمة كما قررّه العزيزيّ. وعبارة البرماويّ: أي لم يحضروا مع الإمام جمعة 
ولا جماعة لاعتقادهم أن الصلاة لا تصح إلا خلف معصوم. انتهى. وقال «م ر»: وبتركود 
الجماعات لأنْ الأئمة لما أقروا على المعاصي كفروا بزعمهم فلم يصلّوا خلفهم . انتهى . فإن قبل 
ترك الجماعات يوجب القتال!؛ لأنْ الجماعات من فروض الكفاية فَيُقاتل تاركها كما تقرّر في اب" 
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(49) وكاب لمحاة م 


: و لَّاءٌ طرية 
| 1 


ولو صرحوا بِسَبٌ الإمام أو غيره من أهل العدل عُرَرُوا لا إن عَرَضُوا في الأصح؛ لأن 
عليًا رضي الله بعال عم تمع رجلا من الخواتع | يقول : دلا حُكُم إلالله وَرَسْوْلِوكء 
وعَوضَ بتخطئته في الحُكمء ٠»‏ فقال: َِمَةُ حَنَّ ريد بها بَاِلٌ؛ ٠‏ لَكُمْ عَلَينَا تلات : 
لا تَمتشكه مَسَاجِدَ الله أن تَذْكرُوا فِيْهًا اسْمَ الى وَلَا تَمْتَعْكُمْ الفَيْءَ ءَ ما دَامَتْ أندِئِكه 
ا َل تَتَدوْكُم بقتالِغ90©, فجعل حكمهم حكم أهل العدل . 

تنبيه: مَحَلَّ عدم التعرُض لهم إذا لم نتضرر بهم فإن تضررنا بهم تعرضنا لهم حتى 
يزول الضرر؛ كما قاله القاضي عن الأصحاب . 


(وإلا) بأن قاتلونا أو لم يكونوا في قبضتنا (فقطّاع)؛ أي فحكمهم إن لم نكفرهم ‏ 
وهو الأصح كما سبق كحكم قطاع (طريق) فإن قتلوا أحدًا ممن يكافئهم اقتص منهم 
كغيرهم؛ لا أنهم قطاع طريق كما يفهمه كلام المصنف فلا يتحتم قتلهم وإن كانوا 
كقطاع الطريق في شهر السلاح ؛ لأنهم لم يقصدوا إخافة الطريق . 


صلاة الجماعة. قلت: يجاب: بأنَ ما هنا محمول على ما إذا ظهر الشعار بغيرهمء أو أنّهم 
لا يقاتلون من حيث الخروج وإن قوتلوا من حيث ترك الجماعة . 
انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيب» كتاب الحدود» فصل في قتال البغاق» (797/5). 

)١(‏ أخرجه البيهقيَّ في «السئن الكبرى»» كتاب قتال أهل البغي» جماع أبواب الرعاة» باب 
القوم يظهرون رأي الجوارح لا يحل به قتالهم (2)719-718//4 قال الشافعيّ رحمه الله: بلغنا أن 
عليًا رضي الله عنه بينما هو يخطب إذ سمع تحكيمًا من ناحية المسجد: لا حكم إلالله...» 
الحديث . 
قال ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الإمامة وقتال البغاة /175/ حديث: إِنَّ عليًا سمع 
رجلا من الخوارج يقول: لا حكم إلا لله ولرسوله. . .» إلى آخره ذكره الشافعي بلاعًا وابن شيبة 
موصولاء وأصله في مسلم من حديث عبيد الله بن أبي رافع: «أن الحرورية لمّا خرجت على علي 
وهو معهء فقالوا: لا حكم إلا لله. فقال علي : كلمةٌ حقّ أريد بها باطلٌ؛ إن رسول الله 8# وصف 
ناسًا إني لأعرف صِفْتَهُخْ في هؤلاء يمرقون من الدين. . ١‏ الحديث بطوله . 
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وَتَقَبَلُ شَهَادَةٌ المْعَاة وَقَضَاءٌ قاذ : ضيهم فيما يُقْبَلْ قضَاءٌ قاضينًا إِلَا 


م 2 


يا إلا أن يمحل دمَاءَنَا 
[حكم البُغاة] 
[حكم قبول شهادة البّغاة وقضاء قاضيهم] 

ثم شرع في حكم البغاة بقوله: (وتقبل شهادة البغاة)؛ لأنهم ليسوا بفسقة كما مََ 
لتأويلهم؛ قال الشافعي رضي الله عنه: «إلا أن يكونوا ممن يشهدون لموافقيهي”) 
بتصديقه كالخطابيّة”"12؛ وهم صنف من الرافضة يشهدون بالزور ويقضون به لموافقيهم 
بتصديقهم فلا تقبل شهادتهم» ولا ينفذ حكم قاضيهم» ولا يختص هذا بالبغاة كما 
سيأتي في الشهادات» وسيأتي فيها أنهم إن بَيّنُوا السبب أن شهادتهم تقبل؛ لانتفاء 
التهمة حينئذ. (و) يقبل (قضاء قاضيهم) ؛ بعد اعتبار صفات القاضي فيه (فيما يقبل) فيه 
(قضاء قاضينا)؛ لأن لهم تأويلا يسوغ فيه الاجتهاد (إلا أن يستحل) شاهد البغاة أو 
قاضيهم (دماءنا) وأموالناء فلا تقبل شهادته ولا قضاؤه؛ لأنه ليس بعدل7"'. وشرط 
الشاهد والقاضي العدالة. 

تنبيه: ما جزم به المصنف من عدم صحة شهادته ونفوذ قضائه إذا استحل دماءنا 
وأموالناء وما نقلاه في «الروضة» وأصلها هنا عن المعتبرين من أصحاينا محمول على 
ما إذا كان بلا تأويل» وما ذكره في «زيادة الروضة» في كتاب الشهادات من أنه لا فرق 
في قبول شهادة أهل الأهواء وقضاء قاضيهم بين من يستحل الدم والمال أم لا محمولٌ 
على ما إذا استحلوه بتأويل» فلا منافاة بين الموضعين كما توهمه بعض الشارحين» 
وينبغي ‏ كما قال الزركشي - أن يكون سائر الأسباب الموجبة للفسق في معنى استحلال 
الدم والمال» ولو شككنا في الاستحلال ‏ حيث قلنا: «لا تصح الشهادة ولا ينفذ 


)١(‏ أي لمن يوافقهم في عقائدهم ووصفهم. 

(؟) الظاهر أنّه يُستئنى من الخطابيّة ما إذا كانت الشهادة على مُوافقيه» وصرّح بالسبب لانتقاء التهمة 
انظر: حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب» كتاب البغاة» (/ا/ ل1ه). 

() كلامه يقتضي أنهم لا يكفرون باستحلال دمائنا وأموالنا حيث قال: «لأنّه ليس بعدل»» ولم يقل: 
«لأنه ليس بمسلم». وهو كذلك لتأويلهم . 
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(89) كاراليكاة 


يم 


وَمتَفُلُ تقد كِتَابَهُ بِالْحُكْم. وتخكم كاب يكح الْبَيَةِ ني الأَصَحٌ ولد أَعَامواخداة أخدوا 
رَكَاةٌ وَخَرَاجًا وَجِرْيَة وَهَرَقُوا م كه المزدر َقَةِ عَلَى جُنْدِهِمْ صَحَّ» وَفِي الأخير وَجْهُ. 


.و 


0 


القضاء» ‏ فقولان حكاهما ابن كج وقال: اختيار الشافعي رحمه الله تعالى عدم قبول 
الحكمء ويأتي مثله في الشهادة. وخرج «بما ينفذ فيه قضاء قاضينا» غَيِدْةٌ؛ كأن حكم 
بما يخالف نصًا أو إجماعا أو قياسًا جليًا فلا يقبل (ويُتَقُدٌ) - بضمْ أوّله وتشديد الفاء - 
قاضينا (كتابه)؟ أي قاضي البغاة (بالحكم)» فإذا كتب بما حكم به إلى قاضينا جاز له 
قبوله وتنفيذه» ولكن يسن له عدم تنفيذه استخفافا بهم (ويحكم بكتابه بسماع البينة) أي 
يجوز له ذلك (في الأصح) كتقييد كتابه بالحكم» ويستحب أنه لا يحكم به لما مَرَ 
والثاني : لا يحكم به؛ لأن فيه معونة أهل البغي وإقامة مناصبهم . 

تنبيه : تبع «المحرر» في حكاية الخلاف وجهين؛ لكنه في «الروضة» كأصلها جعله 
قولين» وطردهما الإمام في الكتاب بالحكم . 

[حكم إقامة البّغاة الحدودء وأخذهم الرّكاة والخراج والجزية» 
وتفريقهم سهم المرتزقة على جندهم] 

(ولو) استولى البغاة على بلد و (أقاموا)؛ أي ولاة أمورهم (حَدَّا) على من وجب 
عليهء (وأخذوا زكاة) من أهلها (وخراجًا) من أرض خراجية (وجزية) من أهل ذمة 
(وفرقوا سهم المرتزقة) من الفيء (على جندهم صِعّ”'') ما فعلوه في البلد الذي استولوا 
عليه؛ تأسيًا بعلي رضي الله تعالى عنهء ولأن في إعادة المطالبة إضرارًا بأهل البلد» أما 
إذا أقام الحد غير وَُلَاتِهِمْ فإنه لا يعتد به. ومحل الاعتداد به في الزكاة كما قال 
كيذ كارك جو مسي أو «الترمصل اك امتيرات الو كتهم ب بوضية» 

فلو زالت شوكتهم قبل الوجوب لم يقع ما عجلوه موقعه؛ لأن وقت الوجوب لم يكونوا 
أهلا للأخذء قال: «ولم أرَ من تعض لذلك». وقد أشار الشافعي رضي الله تعالى عنه إليه 
بقوله: «بصدقة عامه د ؛. (وفي الأخير) وهو تفرقة سهم المرتزقة على جندهم (وجه) 


. قوله: «كتقييد كتابه بالحكم . . . على جندهم صم ليس في المخطوط‎ )١( 
في نسخة البابي الحلبي: «عامّة».‎ )7( 


عمد ام الا هج ام50 مجاعم .//نومااطا 


5* سمحن | 5 (7) 


سل ع توس .ا سه 7 ةن او الك ا ريقو 5 2 98 ال 5 
وَمَا أَنْلمَهُ بَاغْ عَلَى عَادِلٍ وَعَكْسْهُ إِنْ لم يَكُنْ في قنَالٍ ضَمِنَ2 وَإِلا فالاء وَفِي قوْلٍ : 
يَضِمَنٌ البَاغى اع مو اينطو ماه افده ب و ا لطا ات وا بخ اب 4 


أنه لا يقع الموقع؛ لثلا يتقووا به على أهل العدل. وأجاب الأول: بأنهم من جند الإسلام: 
ورعب الكفار قائم بهم. وفي الجزية أيضًا وجه حكاه الرافعي» وفي الزكاة أيضا وجه حكاه 
القاضي» قال الزركشي: وصرّح في «الأشراف» بحكاية الخلاف في الخراج . 
[حكم ضمان الباغي ما أتلفه على عادلٍ وعكسه] 

(وما أتلفه باغ) من نفس أو مال (على عادل وعكسه)؛ أي أتلفه عادل على باغ (إن 
لم يكن في قتال) لضرورته؛ بأن كان في غير القتال أو فيه لا لضرورته (ضمن) قطعًا كل 
منهما مُتَلِفَهُ من نفس ومال جريًا على الأصل في الإتلاف”'' . 

تنبيه : يستثنى من ذلك ما إذا قصد أهل العدل بإتلاف المال إضعافهم وهزيمتهم فإنه 
لا ضمانء قاله الماوردي» قال: بخلاف ما لو قصدوا التشفي والانتقام . 

(وإلا) بأن كان الإتلاف في قتال لضرورته (فلا) ضمان؛ اقتداءً بالسلف؛ لأن 
الوقائع التي جرت في عصر الصحابة كوقعة الجمل وصِفّين لم يطالب بعضهم بعضًا 
بضمان نفس ولا مال» وترغيبًا في الطاعة لكلا ينفروا عنها ويتمادوا على ما هم فيهء 
ولهذا سقطت التبعة عن الحربي إذا أسلم. ولأنا مأمورون بالقتال فلا يضمن ما يتولد 
منه» وهم إنما أتلفوا بتأويل» (وفي قول: يضمن الباغي) ما أتلفه على العادل؛ لأنهما 
فرقتان من المسلمين مُحِقَّةَ ومبطلة فلا يستويان في سقوط الغرم كقطاع الطريق؛ لشبهة 
تأويلها. 

تنه : مَعْلُّ النخلاف كما يؤخل مما قدرتة فى كلاه فيما أتلفك ف القعال. يسبت 
القتال» فإن أتلف فيه”" ما ليس من ضرورته ضمن قطمًا؛ قاله الإمام وأقراه . تح ما ذُكرَ بالنسبة 
للضمان. وأما بالنسبة للتحريم فقال الشيخ عز الدين: لا يتصف إتلافهم بإباحة ولا بتحريم؛ 
لأنه خطأ معفو عنه بخلاف ما يتلفه الكفار حال القتال فإنه حرام غير مضمون . 


. في نسخة البابي الحلبي : «الإتلافات»؟‎ )١( 
(؟) أي في القتال.‎ 


أعا مام نااك ل ام50امج/عم.//نومااطا 


)5 كاب مِيَحَأة لاه" 


فرع: لو وطىء باغ أمة عادل بلا شبهة حُدّ ورُقَّ الولد ولا نسب؛ لأن الوطء حينئذ 
زِنّاء ومتى كانت مكرهة على الوطء لزمه المهر كغيره» وبعضهم استثنى هذه المسألة 
من إطلاق المصنف نفي الضمان» وهو ممنوع؛ لأن إتلاف البضع بالوطء لا تعلق له 
بالقتال» والكلام إنما هو فيه"'2. وأما الحربي إذا وطىء أمة غيره بلا شبهة فإن الولد 
يكون رقيقاء ولا نسب ولا حَدَّ عليه ولا مهر إن كانت مكرهة على الوطء؛ لأنه لم يلتزم 
الأحكام . 

واعلم أن ما سبق من نفي الضمان محلَّهُ عند اجتماع الشوكة والتأويل» فإن فقد 
أحدهما فله حالان أشار إلى الأول بقوله : (و) الباغي (المتأول بلا شوكة) له (يضمن) 
النفس والمال ولو حال القتال كقاطع الطريق» ولأنَا لو أسقطنا الضمان عنه لم تعجز كل 
شرذمة تريد إتلاف نفس ومال أن تبدي تأويلا وتفعل من الفساد ما تشاء» وفي ذلك 
بطلان السياسات . وأشار إلى الثاني بقوله: (وعكسه) وهو من له شوكة بلا تأويل حكمة 
(كباغ) في الضمان وعدمهء وتقدم أن الأظهر عدم الضمان في حال القتال لضرورته 
فكذا هنا؛ لأن سقوط الضمان في الباغين لقطع الفتنة واجتماع الكلمة وهو موجود هتاء 
وخالف في ذلك البلقيني وقال بالضمان . 

تنبيه: ما ذكره المصنف من تنزيلهم منزلة البغاة هو بالنسبة للضمان كما قيدثُ به 
قلذنء الآنه التنائق أذَله ) آنا الحدود ذا أقافوهاء أو الحقوق إذا فوهك قلا يحد بها 
لانتفاء شرطهمء قال الشيخان: «والتحكيم فيهم على الخلاف في غيرهم» . 

[فرعٌ في ضمان طائفة لهم شوكة ارتدّت 
فأتلفوا مالا أو نفسمًا في القتال ثم تابوا وأسلموا] 

فرع: لو ارتدّت طائفة لهم شوكة فأتلفوا مالا أو نفسًا في القتال ثم تابوا وأسلموا 
هل يضمنون أو لا كالبغاة؟ وجهان في «أصل الروضة» من غير ترجيح» والصحيح - 
كما قال الإسنوييٌ ‏ الأوَّلٌ لجنايتهم على الإسلام» ونقله الماوردي عن النص في أكثر 


)١(‏ أي فيما له تعلق بالقتال. 


أعامطث نم /لاك ل ام50ام جاعم .نومك 


م مخ ات (7) 


وَلا يَُاتِلُ الْبُعَاة حَتَّى يَْمَتَ لهم أَمِيئًا فَطِنًا نَاصحًا يَسْأَلْهُمْ م ما يَنَفْجُوَنَ ) 0002 


كتبهء» وقال الأذرعى : «إنه الوجه». ولا ينفذ قضاء قاضى المرتدين قطعاء قاله في 
«أصل الروضة». 
[كيفيّةٌ قنال البّغاة] 
ثم شرع المصئّف في كيفيّة قتال البغاة فقال: (ولا يقاتل) الإمام (البغاة حتى يبعث 
إليهم أمينًا نطثًا) إن كان البعث للمناظرة كما قاله بعض المتأخرين (ناصحًا) لهمء فإذا 
وصل إليهم (يسألهم ما ينقمون)؛ أي يكرهون. اقتداءً بعلي رضي الله تعالى عنهء فإنه 
بعث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى أهل التّهروان. فرجع بعضهم وأبَى 


)06( + 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك». كتاب قتال أهل البغي /5707/ عن عبد الله بن عبّاس رضي الله 
عنهما قال: لما خرجت الحروريّة اجتمعوا في دار وهم سَتَة آلاف أتيت عليًا فقلت: يا أمير جر الم عرد 
أبرد بالظهر لعلي آني هؤلاء القوم فأكلمهم . قال: إني أخاف عليك . قلتٌ: كذا. قال ابن عبّاس: 
فخرجت إليهم ولبِسْتُ أحسن ما يكون من حُلل اليمن. قال أبو زميل: كان ابن عبّاس جميلا 
جهيرًا. قال ابن عبّاس: ع ل ا فقالوا: مرحبًا 
بك يا ابن عباس» فما هذه الحلّة؟ قال: قلت: ما تعيبون علىّء لقد رأيثٌ على رسول الله ين 
أحسن ما يكون من الحُلل. ونزلت: « قل من حَرّمٌ زيتة أله , آل أحَيَ ليابوم كي يت ليوا » 
[الأعراف: 77] قالوا: فما جاء بك؟ قلت: أتيتكم من عند صحابة النبيّ يك من المهاجرين 
والأنصار لأبلغكم ما يقولون؛ المُخْبرُون بما يقولون فعليهم نزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم. 
وفيهم أله ولدن فكو جيم أنية» شعال عضي لا تخاصموا قريشًا فإنّ الله يقول: « بِلهُم كوم 
حَصِمُونَ4 [الزخرف: 58]. 
قال ابن عبّاس: راك كرا لم أ قومًا قط أشدّ اجتهادًا منهم. سُْهمَةَ وجوههم من السّهر ؛ ؛ كأن 
أيديهم وركبهم تثني عليهم» فمضى من حضرهء فقال بعضهم: لنكلَّمئَّه ولننظرن ما يقول. قلت: 
أخبروني ماذا نقمتم على ابن عمّ رسول الله يل وصهره والمهاجرين والأنصا كلو : ثلانًا . قلت: 
ما هنّ؟ قالوا: أمَا إحداهنّ فإنّه حكم الرّجال في أمر الله وقال الله تعالى: 8 إِنِ 2 لَشَكرُ إلا يه » 
[الأنعام: /01] وما للرجال وما للحكم؟ فقلت: هذه واحدة. قالوا: وأمًا 0 فإنه قاتل ولم 
يسب ولم يغنم. فَلَئِنْ كان الذي قاتل كمَارًا لقد حلّ سبيّهم وغنيمتهم. ولثن كانوا مؤمنين ما حَلّ 
قتالهم. قلت: هذه اثنتان فما الثالثة؟ قال: إنْه محا نفسه من أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. 


قلت : أعندكم سوى هذا؟ قالوا: حسبنا هذا. فقلت لهم: أرأيتم إن قراثُ عليكم من كتاب اله ومنء 


عمش ذم للا لا م50ام جاعم .نوما 


سيت ل سردت بجعت ع 


يمسم من ابد 


تنبيه : ظاهر عبارته أن البعث واجب وهو ظاهر عبارة الشرحين أيضاء وصرح به ابن 
الصباغ وغيرهء وقال في «المطلب»: «وهو ظاهر كلام الشافعي» وصرح به 
الأصحاب»» وفي تعليق القاضي أبي الطيب أنه مستحب . 

(فإن ذكروا مَظلَمّة) هي سبب امتناعهم من الطاعة» وهي وإن كانت مصدرًا ميميًا 
فبفتح اللام وكسرهاء وقال الزركشي : «الفتح هو القياس»). أو اسمّا لما يظلم به فالكسر 


2) 


سنّة نيته يد ما يرد به قولكم؛ أترضون؟ قالوا: نعم. فقلت: أمّا قولكم حَكم الرجالَ في أمر اللهء 
فأنا أقرأ عليكم ما قد رد حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم في أرنبٍ ونحوها من الصّيدء ٠»‏ فال : 
« كايا الْذينَ ءامنوأ لا تفللواً الصَيد وَآَسُم 4 إلى قوله #يحّكُمْ بوء دَوَا عَدّلِ مِسَكُمْ * [المائدة: 946] 
فنشدتكم الله قن اومان وى أراى ونيا دل اسيلا كان ام يتصق لي نالها ريتيوت 
بينهم وأن تعلموا أن الله لو شاء لحكم ولم يُصيّر ذلك إلى الرجال. وفي المرأة وزوجها قال الله عز 
وجل: : ج وَإِنْ حِفْثُمَ شِقَافَ بَيهِمًا فَأَبمَمُوا حَكَمَا مَنْ أهزه. و تكنا ين مها إن بيدا إضكدما يوق له 
نيما © [النساء : 4 فجعل الله حكم الرجال سن مأمونة» أخرجث عن هذم؟ قالوا: نعم . قال: 
وأ كم اتل وم تشب ولم يهم أشن نكم عاشة شم تستحأون منا م يستحل من غر ها 
فلئن فعلتم لقد كفرتم وهي أمَكم., ولئن قلتم ليست أمّنا لقد كفرتم» فإنْ الله يقول: 18 لتَنُ أو 
لومي من أنفسيهم وأَزويجهر م 4 [الأحزاب: ]١‏ فأنتم تدورون بين 0 أيَهما صرتم إليها 
صرئم إلى ضلالة . ٠‏ فنظر بعضّهم إلى بعض . قلت : أخرجث من هذه؟ قالوا: نعم 
وأمَا قولكم محا اسمه من أمير المؤمنين» ا ب ا أت د سمعتم أنَّ التي يقد 
يوم الحديبية كاتب سهيل بن عمرو وأبا سفيان بن حربء ققال رسول الله ككل لاير المؤمنين : 
اكتب يا علىَّ. هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله. فقال المشركون: لا والله ما نعلم أنك 
رسول الله لو نعلجٌ أنّك رسول الله ما قاتلناكَ . فقال رسول الله: اللهمً إنّك تعلم أنّي رسول الله 
اكتب يا علي : هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله . . فوالله لرسول الله خيرٌ من عليّء وما أخرجه 
من النْبوّة حين محا نفسه . قال عبد الله بن عباس : فرجع من القوم ألفان وقْتِلَ سائرهم على ضلالة . 
فال الحاكم رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في 
«التلخيص»: على شرط مسلم . 
0 المصدر الميميٌ : هو مصدرٌ مبدوء بميم زائدة» ويُصاغ من الثلاثي على وزن «مَفْعَل) به بفتح الميم 
والعين وسكون الفاء. نحو منصر ومضرب. ما لم يكن مثالا صحيح اللام تحذف فاؤه في المضارع 
كارعد». فإنه يكون على زنة «مَفْعِل» بكسر العين كامَوعد» و#موضع». 
انظ : شذا العرف في فنّ الصّرفء مصادر غير الثلاثئي؛ ص /١55-1548/‏ . 


اعمط ام /لاك ل ام50ام جاعم ./لزوم كط 


5 شخي 2 () 
أو ثيه شيهَة أَزَالَهَاء فإِنْ أصَوُوا نَصَحَهُمْ نم آذْنَهُمْ بِالقمَالِ» ٠‏ فإن اسْتَمْهَلُوا اجْتَهَدَ وَفْمَلَ 


و 


ما رَآهَ صَوَايا . 


فقط (أو شبهة أزالها)؛ لأن المقصود 1 ردهم إلى الطاعة 3 شرهم ‏ كدفع 
ا د 0 0 > # مد تيال ب ع ته إل روه ا : 4]ء 
أقرب إلى حصول المقصودء (ثم) إن أصروا دعاهم إلى المناظرة» فإن لم يجيبواء أو 
أجابوا وعْلِبُوا في المناظرة وأصروا (آذنهم) بالمّدّ؛ أي أعلمهم (بالقتال)"'؟؛ لأن الله 
تعالى أمر أولا بالإصلاح ثم بالقتال”"2: فلا يجوز تقديم ما أَخَرَهُ الله تعالى . 
تنبيه : إنما يعلمهم بالقتال إذا علم أن في عسكره قوة وقدرة عليهم» وإلا أخَّره إلى 
أن تمكنه القوة عليهم ؛ لأنه الاحتياط في ذلك كما نقله في «البحر» عن النص» وقتالهم 
حينئذ واجب لإجماع الصحابة عليه بأحد خمسة أمور كما قاله الماوردي : أن يتعرضوا 
لحريم أهل العدل» أو يتعطل جهاد الكفار بهمء أو يأخذوا من حقوق بيت المال 
ما ليس لهم» أو يمتنعوا وزرذع بالوحب عاويم وار كاعرو على خلج اوباج لدي ود 
انعقدت بيعته . فلو انفردوا عن الجماعة ولم يمنعوا حقا ولا تَعَدَّوا إلى ما ليس لهم جاز 
قتالهم لأجل تفريق الجماعة» ولا يجب لتظاهرهم بالطاعة (فإن استمهلوا) ؛ أي طلبوا 
الإمهال من الإمام (اجتهد) فيه وفي عدمه (وفعل ما رآه صوابًا) منهماء وإن ظهر له أن 
اسْتِمْهَالَهُمْ للتأمل في إزالة الشبهة أمهلهم ليتضح لهم الحق» وإن ظهر له أنهم يحتالون 
لاجتماع عساكرهم وانتظار مددهم لم يُمْهِلهُمء وإن سألوا ترك القتال أبدًا لم يجبهم . 
تنبيه : قضية كلامه أن مدة الإمهال لا تتقيد وهو كذلك؛ بل ترجع إلى ما يراه 
الإمام» وفي «التهذيب»: كيوم أو يومين» وفي «المهذب»: ثلاثة أيام» وقضيته أيضا 
2230 أي وجوبًا وحينئذ يقاتلهم وإن لم يبدؤوا به. 
(؟) إشارة إلى قوله تعالى: : 9 وَإِن طأيِمََانِمِنَ المؤير مين أَفنَمَنُواقاصَبِحُوا بيبا نت إحدَ مهما عل لحري ميلو 
ألى تنى ع تننة إل أثر أله من مدن كتيتأ ينما اعد وَأَيِطُرا إِنَّ أمَّهَ أسَّدَ نمث حب الْمْفَسِطِيتَ » 
[الحجرات: 9]. 
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مراعاة هذا التدريج في القتال» وهو كذلك. وبه صرح الإمام فقال: سبيله سبيل دفع 
الصائل من الاقتصار على الأدنى فالأدنى . 
[حكم قتال مُذْبرِ البُغاة ومثخنهم وأسيرهم] 

(ولا يقاتل مدبرهم) إذا وقع قتال» ولا من ألقى سلاحه وأعرض عن القتال» (ولا 
مُنْحَنَهُم) - بفتح المعجمة اسم مفعول من «أنخنّهُ الجرح»: إذا أضعفه ‏ (و) لا (أسيرهم) 
إذا كان الإمام يرى رأينا فيهم ؛ لقوله تعالى : لحَق تي [الحجرات: 4]» والفيئة الرجوع 
عن القتال”'' بالهزيمة» روى ابن أبي شيبة بإسناد حسن أن عليًا رضي الله عنه أمر مناديه 
يوم الجمل فنادى : الآ ينْبَُ مُدْبك ولا يُدَفَّْ عَلَى جَرِنْح» وَل يُفَْلُ أسيْدء وَمَنْ أَعْلَقَ 
به فَهرَآمنٌ» وَمَنْ ألْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَآِنٌ)”"2: ولأن قتالهم شرع للدفع عن منع الطاعة 
وقد زال. أما إذا كان لا يرى ذلك فلا اعتراض عليه» ويستثنى من إطلاق المصنف 
المُدِرُ المُتحرُفُ للقتال» أو المتحيز إلى فئة قريبة فيُقَاتََافِ بخلاف المتحيز إلى فئة 
بعيدة» وما إذا انهزموا مجتمعين تحت راية زعيمهم» فإنهم يقاتلون حتى يرجعوا إلى 
الطاعة» قال الإمام: أو يتبددوا. 

تنبيه : عبّر في «المحوّر» في المُدْبِرٍ ب«القتال» وفي الآخرين ب«القتل»» وهو أَؤْلَى 
من تعبير المصنف. لأن المُنْحَنَ والأسير لا يُقاتلان. وقد يفهم من منع قتل هؤلاء 


(1) واستثني الإمامٌ إذا يأس من صلحهم لتمكن الضلال منهم» وخشي عودهم عليه بشرٌ فيجوز الاتباع 
والتذفيف؛ كما فعل عليّ رضي الله عنه بالخوارج . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»» كتاب الجمل وصفين والخوارج في مسير عائشة وعلئٌ وطلحة 
والزبير /8/ا/ا/ا”/ ء قال: حدثنا يحبى بن آدم قال: حدثنا شريك. عن السُّدّيء عن عبد خيرء عن 
علي أنه قال يوم الجمل : «لا تتبعوا مدبراء ولا تجهزوا على جريح» ومن ألقى سلاحه فهو آمن». 
كذلك أخرجه في كتاب الجمل وصفين والخوارج» في مسير عائشة وعلي وطلحة والزبير 
(/ ., قال: حدثنا حفص بن غياث» عن جعفرء عن أبيه قال: أمر علئٌ مناديًا فنادى يوم 
البصرة: لا يتبع مدبرء ولا يذفف جريحء ولا يقتل أسيرٌء ومن أغلق بابًا فهو آمن؛ ومن ألقى 
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ا 7 رق ات 2 2 عد الا ٠.‏ مأ ذه 
وَلا يُطلقٌّ وَإِنْ كان صَبيًا وَامْرَأَةَ حتى تنم تنْقَضِيّ الْحَرْبٌ وَيَتفَرَقَ جَمْعُهُمْ إلا أَنْ يُطِيعَ 
ِاخْتَيَارِه 


1 


وجوب القصاص بقتلهم» والأصح أنه لا قصاص"'' لشبهة أبي حنيفة 
[حكم | إطلاق أسير البّغاة] 

(ولا يطلق) أسيرهم؛ بل يحبس كما صرح به الماوردي وغيره؛ إذ بحبسه تضعف 
البغاة (وإن كان صبيًا وامرأة) وعبدًا (حتى تنقضي الحرب و) تؤمن غائلتهم ؛ بأن (يتفرّق 
جمعهم)؛ لينتكشف شرهم ولا يتوقع عودهم. 

تنبيه : ظاهر عبارته استمرار حبسهم إلى أن يتفرق جمعهم» ومحله في الرّجل الخُرٌ 
المتأهل للقتال. وكذا الصبي والمرأة والعبد والشيخ الفاني إن كانوا مقاتلين كما قاله 
الإمام وغيره في الْأََلَيْنِء ويُلحق بهما الآخرانٍ» وإلا أطلقوا بمجرد انقضاء الحرب» 


وإن خفنا عَوْدَهُم . 
(إلا أن يطيع) الأسير (باختياره) بمبايعة الإمام والرجوع عن البغي إلى الطاعة فيطلق 
قبل ذلك . 


تنبيه : هذا الاستثناء خاص بالرجل الخ" أما الصبيان والنساء والعبيد فلا بيعة 


)١(‏ هو المعتمد ويجب دية وكفارة» وهذا في خصوص المدبرين؛ لأن شبهة أبي حنيفة فيهم» وأمًا بقية 
الأقسام ففيهم القصاص إذا وجدت شروطه. 
انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيبء كتاب الحدودء فصل في قتال البغاقء» (917//5؟). 

(؟) لأنّ أبا حنيفة رحمه الله تعالى يرى قتل مدبر هم؛ قال الحصكفيّ الحنفيّ في «الدرٌ المنتقى» : فإن 
كان لهم فئة أجهز وجوبًا على جريحهمء واتبع موليهم ؛ وإلا فلا لعدم الخوف . وفيه إشعار أنَّه لو 
أُسَرَ منهم لم يقتله إن لم يكن لهم فئة» وإلا فتله كما في «المحيط». 
انظر: الدَرَ المنتفى في شرح الملتقى؛ كتاب السير والجهادء باب البغاق. (؟/ 013-0516). 

(1') وعبارة «شرح م ر»: ولا يطلق أسيرهم إن كان فيه منعة وإن كان صبيًا أو امرأة أو فنا حنّى تنقضي 
الحرب ويتفرّق جمعهم تفرُقًا لا يتوقّع جمعهم بعده؛ وهذا في الرجل الحر. . . إلى آخره. ثم قال: 
اديت لحز ادل اانا بمكار لكب عجار ه فيطلق وإن بقيت الحرب لأمن ضرره . 
انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب؛ كتاب البغاق. (5/ 7177). 


عمش ملالا ا م50ام جاعم .//:سم اط 


(9) كاب لمحاة ا 


صم 


[حكم رَدٌ سلاح البّغاة إليهم] 
(ويرد) وجوبًا (سلاحهم وخيلهم) وغيرهما (إليهم إذا انقضت الحرب وأمنت 
غائلتهم)؛ أي شرهم بتفرقهم أو ردهم للطاعة؛ لزوال المحذور حينئذ. 
تنبيه : فُهمّ من رَدٌ السلاح والخيل إليهم غيرهما من الأموال التي ليست عونًا لهم في 
القتال من باب أؤْلى . 
[حكم استعمال سلاح البغاة في القتال] 


(ولا يستعمل)؛ أي يحرم استعمال شيء من سلاحهم وخيلهم أو غيرهما من 
أموالهم (في قنال) وغيره؛ لعموم قوله يك : «لا يَحِلُ مَالُ امْرىءٍ مُسْلِمِ إلا بطِيبٍ نَفْسِ 


ا" 


0-4 


(إلّا لضرورة)”" كما إذا خيف انهزام أهل العدل ولم يجدوا غير خيولهم فيجوز لهم 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسندهاء حديث عمّ أبي حرّة الرقاشي عن عمّه رضي الله عنهما 
/ “017 ١؟/‏ بلفظ : «إنه لا يحلّ مال امرئ إلا بطيب نفس منه» الحديث. وأخرجه الدارفطنيّ في 
«سئله»» كتاب البيوع /587/. /5877/ء. /5866/ عن عمرو بن يثربيّ قال: شهدت 
رسول الله يك في حجة الوداع بمِتى فسمعته يقول: الا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت 
به نفسه؟ الحديث. وأخرجه الحاكم في «المستدرك»»؛ كتاب العلم /؟ بلفظ : «ولا يحل 
لامرىءٍ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس» الحديث. قال الحاكم رحمه الله تعالى: قد احتجّ 
البخاريّ بأحاديث عكرمة» واحتجّ مسلم بأبي أويس» وسائر رواته متفق عليهم» وقد وجدت له 
شاهدًا من حديث أبي هريرة. قال الذهبيّ في «التلخيص»: احتج البخاريّ بعكرمة» واحتج مسلم 
بأبي أويس عبد الله. وله أصل في الصحيح» وله شاهد رواه صالح بن موسى الطلحيّ عن 
عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة . 
رذكره الزيلعيّ في «نصب الراية»؛ كتاب الغصبء )47١/5(‏ حيث ذكر حديث الدارقطني في 
(سننه» عن عمارة بن حارثة الضميري عن عمرو بن يثربيّ قال: «شهدت رسول الله يَف يقول. . . » 
الحديث . وقال : إسناده جيّد. 

(') أني بأجرة مثله. وهل الأجرة لازمة للمستعمل أو تُخرج من بيت المال؛ لأنَ ذلك الاستعمال - 
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و عقر عد مال -- 1 000 ع 2 را د كه 
وَلا يقاتلون بعظيم ‏ كنار وَمَنجَنِيق -إلا لضَرٌورَةٍ كأن قاتلوا يه أؤ أحاطوا بنا. 


ركونفاء. وكذا إن ثم يجدواف'يدفعون يه ععهه ع ب الابحهنم: 

تنبيه : قضية ذلك وجوب أجرة استعمالها في القتال ل لنضرورة؛ كانسمضط ر إِذًا أكز 
طعام غير فزنه يلزمه بدلهء والأوجه كما اقتضاه كلام «الأنوار» خلاقا لما مَرَ من أنه 
لااضمان لما يتلف فى القتال» وتفارق مسألة المضطرء بأن الضرورة فيها نشات من 
المضطرء بخلافه في مسألتنا فإنها إنمأ نتشأت من جهة المالك 

[حكم قتال البّغاة بما يعم كنار ومنجتيق] 

(ولا يقاتلون بعظيم كتار ومنجنيق») وإرسال سيل وأسود وحيّات وتحوها عن 
المهلكات؛ لأن المقصود من حالهم ردهم إلى الطاعة كما مَرَّء وقد يرجعون قلا 
يجدون للنجاة سبيلاء وفي الحديث الصحيح : ١لا‏ يُعَذَّبُ بِالَّار إلا رَجهَاه0'” . 


نأ 


ئى ؛ لأن آلة الحرب قد تعظم ولكن لا تعر وئيس 


تنبيه : و عبّر بهما يعرً؛ لكان 
المنع إلا مما يَعُمٌ يَعْدٌ؛ِ لأنه قد يصيب من لا يجوز قتله كالتساء والصبيان. 

(إِلَّا لضرورة) فيجوز قتالهم بالعظيم (كأن قاتلوا به أو أحاطوا ينا) واضطررنا إلى 
الرمى بذلك لدفعهم عنا بأن خيف استئصائناء فإن أمكن دفعهم بغيرء ؛ كانتقالتا لموضع 
آخر لم نقاتلهم به. 

يه زر نكو يلد أى قلي ولو كات الأتغلاء فق الابدللف تيعد اف 
لما م ولأن ترك بلدة أو قلعة بأيدي طائفة من المسلمين يتوقع الاحتيال في فتحه 


2< لمصنحة المسلمين؟ فيه ند والأقرب الأوّل . انتهى هع ش» على «م ر» . 
انظر : حاشية البجيرميَ على الخطيبء كتنب الحدودء فصل في قتال اليقاق (541//5) 

6)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه». كتاب الجهاد» باب التوّديع / 45؟/ بنفظ : وإني كنت أمرتكه أن 
تُحرهُوا فلانًا وفلانًا بالتَارء وإنّ النار لا يعذَّبٍ بها إلا الله فإن أخذتموهما فاقتلوهما». وأخرجه 
أبو داودء كتاب الجهاد» باب في كراهية حرق العدو / 5777/ بنفظ : (إِنَ وجدتم فلان ف قسوه 
ولا تحر قوه.» فَإنّه لا يعذْب بالتّار إلا ربّ التار» . وأخرجه الترمذي في «جامعه؛» كتاب السيرء باب 
رقم/ ١/٠١‏ الحديث رقم /١91١/‏ قريب من لفظ البخاريّ رحمه اهه تعالىء قال أبو عيسى 
حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 
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م 
صم 5 


وَلا يُسْتَعَان عَليْهِمَ بكافِر ولا بِمَنْ يرَى قتلهم مُذْبِرِينَ . 


أقرب إلى الصلاح من استئصالهم . ولا يجوز حصارهم بمنع طعام أو شراب إلا على رأي 
الإمام في أهل قلعة» ولا يجوز عقر خيولهم إلا إذا قاتلوا عليهاء ولا قطع أشجارهم 
وزروعهم» ويلزم الواحد ‏ كما قال المتولي ‏ من أهل العدل مصابرة اثنين من البغاة؛ كما 
يجب على المسلم أن يصبر لكافرين فلا يولي إِلَا متحرقًا لقتال أو متحيرًا إلى فئة. قال 
الشافعى رضى الله تعالى عنه: «يُكره للعادل أن يتعمد قتل ذي رحمه من أهل البغي». 
0000 البغي دار الإسلام» فإذا جرى فيها ما يوجب إقامة حَدٌ أقامه الإمام إذا استولى 
عليها. ولو سبى المشركون طائفة من البغاة وقدر أهل العدل على استنقاذهم لزمهم ذلك . 
[حكم الاستعانة بالكافر في قتال البّعاة] 

(ولا يُستعان عليهم) في قتال (بكافر) ذميّ أو غيره؛ لأنه يحرم تسليطه على 
المسلمء ولهذا لا يجوز لمستحقّ القصاص من مسلم أن يوكل كافرًا في استيفائه» 
ولا للإمام أن يتخذ جلادًا كافرًا لإقامة الحدود على المسلمين . 

تنبيه: ظاهر كلامهم أن ذلك لا يجوز ولو دعت الضرورة إليه؛ لكنه في «التتمة» 
صرح بجواز الاستعانة به عند الضرورة» وقال الأذرعي وغيره: (إنّهِ المتّجه”23». 

[حكم الاستعانة في قتال البّعاة بمن يرى قتلهم مُذْبرِيْنَ] 

(ولا) يستعان عليهم أيضًا (بمن يرى قتلهم) حال كونهم (مدبرين)؛ لعداوة أو 
اعتقادٍ كالحنفي ‏ إبقاء عليهم» وفوف بينه وبين جواز استخلاف الشافعيّ الحنفيّ 
ونحوه: بأن الخليفة ينفرد برأيه واجتهاده» والمذكورون هنا تحت رأي الإمام فَفِعْلَهُمْ 
منسوب إليه فلا يجوز لهم أن يعملوا بخلاف اجتهاده» ويستثنى ما إذا دعت الحاجة إلى 
الاستعانة بهم . قال الشيخان: فيجوز بشرطين : 


)0( وكذا يحرم نصبه في شيء من أمور المسلمين» نعم إن اقتضت المصلحة توليته شيئًا لا يقوم به غيره 
من المسلمين» أو ظهر ممّن يقوم به من المسلمين خيانة؛ وأمنت في ذميٌ ولو لخوفه من الحاكم 
مثلا فلا يبعد جواز توليته فيه للضرورة, والقيام بمصلحة ما ولي فيه» ومع ذلك يجب على من ينصبه 
مراقبته» ومنعه من التعرّض لأحد من المسلمين بما فيه استعلاء على المسلمين . 
انظر: حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب» كتاب البغاة» (#/راكهة). 


اعمط ام لال ام50ا مجاعم . /لزومخطا 
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وَلَو اسَعَانُوا عَلَيْنا بهل حب وَآمَنُوهُمْ لم يَنْفذَ أَمَانْهُم عَلَيْمَاء وَنَمَدَ عَلَيْهِمْ ني 
الأصَحٌ» وَلَوْ أَعَائَهُمْ أَهْلُ الدَمَة عَالِمِينَ بتخريم قِتالنا انتقض عَهْدُهُمْ 00 


أحدهما: أن يكون حسن إقدام وجراءة . 

* الثاني : أن يمكن دفعهم عنهم لو اتبعوهم بعد انهزامهم . 

* زاد الماوردي شرطا ثالنًا: وهو أن يشرط عليهم أن لا يتبعوا مدبرًا ولا يقتلوا 
جريحاء وأن يثق بوفائهم بذلك . 

[حكم نفاذ أمان البُغاة أهل الحرب] 

(ولو استعانوا علينا بأهل حرب وآمنوهم) بهمزة ممدودة» وقَصْرُهًا مع تشديد الميم لخن 
كما قاله ابن مكي؛ أي عقدوا لهم أمانًا ليعينوهم علينا (لم ينفذ) بالمعجمة (أمانهم علينا)؛ 
لأن الأمان لترك قتال المسلمين فلا ينعقد على شرط قتالهم. وحينئذ قلنًا غنم أموالهم 
واسترقاقهم وقتل أسيرهم وقتلهم مُدْبِينَ وتذفيف جريحهمء نعم لو قالوا: «ظََنا أنه يجوز 
لنا إعانة بعضكم على بعض» أو «أنهم المُحِقّون ولنا إعانة المحقٌ» أو «أنهم استعانوا بنا 
على كفار» وأمكن صدقهم كما يؤخذ من كلام الإمام الغزالي الآتي ة في أهل الذمة بَلَعْنَاهُم 
التادق دز اكوريا عاريع تدك البتاءا رط معدي لطنان معاد رع روف غلبي ) انالك 
(في الأصمٌ)؛ لأنهم آمنوهم وأْمِنُوا منهم. والثاني: المنع؛ لأنه أمان على قتال المسلمين. 
أما لو آمنوهم بدون شرط قتالنا فإنه ينفذ علينا وعليهم» فإن استعانوا بهم علينا بعد ذلك 
وقاتلونا انتقض أمانهم حينئذ في حَقَنَا كما نص عليه» والقياس انتقاضه في حقهم أيضًا. 

تنبيه: أشعر عطفه «آمنوهم» على «الاستعانة» بأنها غيرهاء وهو ظاهر كلام 
الماوردي؛ وصرح به المتولي . 

[حكم انتقاض عهد من أعان البّغاة من أهل الذّمّة] 

احترز بأهل حرب عما تضمنه قوله: (ولو أعانهم أهل الذمة) مختارين (عالمين 
بتحريم قتالنا انتقض عهدهم) بذلك؛ كما لو انفردوا بالقتال فصار حكمهم حكم أهل 
الحرب فيقتلون مقبلين ومدبرين . 

تنبيه : قضية كلامهم انتقاض عهدهم مطلقًا حتى في حق أهل البغي» وهو كذلك 
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وس 35 د اس رمو كم 8ه اك اع و 
أو مُكرّهِينَ فلاء وكذا إن قالوا: «ظننا جَوَارةُ» أؤ «أَنْهُمَ مَحقّون' على المَذهَبء 


كما ذكره البغوي وغيرهء وإن قال في «البيان» : «ينبغي أن يكون في انتقاضه الخلاف في 
أمان أهل الحرب» . 

لو أتلفوا شيئًا بعد الشروع في القتال لم يضمنوه (أو مكرهين فلا) ينتقض عهدهم 
لشبهة الإكراه. 

تنبيه: ظاهر كلام الشيخين أنه يُكتفى بقولهم إنهم مكرهون. وهو ظاهر إطلاق 
الجمهور وإن قال المتولي والبندنيجي أنه لا بُدَّ من ثبوت كونهم مكرهين عند الإمام؛ 
هذا في أهل الذمةء وأما أهل العهد فلا تقبل دعواهم الإكراه إلا ببينة عند الشيخين ؛ 
لأن أمان أهل الذمة أقوى بدليل أنه لو خاف الإمام من أهل العهد الخيانة نبذ إليهم 
عهدهم بخلاف أهل الذمة. 

واحترز ب«اعالمين» عما تضمنه قوله: (وكذا إن قالوا: «ظننا جوازه»)؛ أي أنه يجوز لنا 
إعانة بعض المسلمين على بعضء أو ظننا أنهم يستعينون بنا على قتال كفار» وأمكن صدقهم 
كما أشار إليه في «البسيط»» فلا ينتقض عهدهم بالظن المذكور (أو) ظننا (أنهم محقّون) فيما 
فعلوه» وأن لنا إعانة المُّحِقٌّ فلا ينتقض عهدهم أيضًا (على المذهب)؛ لموافقتهم طائفة من 
المسلمين مع عذرهمء ولا بد في دعواهم الجهل من إمكان صدقهم كما ذكره الإمام والغزالي 
وإلا فلا تقبل» وزاد الرافعي في «اشرحيه» بعد قوله: «وأنهم مُحِقُونَ: وأن لهم إعانة المحق» 
وإلا فليس لهم قتال المُحِقَّيْنَ ولا المبطلين» وناقش «الوجيز» بترك ذلك» وأسقطه من 
«الروضة» كما هناء وقد قدرته في كلامهء وفي قوله: (إنه ينتقض» ولو ادعوا ذلك كما لو 
استقلوا بالقتال. وتعبير المصنف باكذا» يقتضي أنه لا خلاف في أن المُكرّه لا ينتقض عهده» 
وليس مرادًا؛ بل فيه الطريقان» فلو جمع بين المسألتين بعبارة واحدة لكان أولى . 

تنبيه: مَحَلٌَّ الخلاف إذا لم يشترط عليهم الإمام ترك القتال في عقد الذمة وإلا 
فينتقض قطعًاء ولو قاتل أهل الذمة أهل البغي لم ينتقض عهدهم على الصحيح ؛ لأنهم 
حاربوا من يلزم الإمام محاربته . 

(ويقاتلون) حيث قلنا بعدم انتقاض عهدهم في المسائل الثلاث (كبغاة)؛؟ أي 
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كقتالهم؛ لأن الأمان حقن دماءهم؛ كما أن الإسلام حقن دماء البغاة» أما إذا انتقض 
عهدهم فحكمه مذكورٌ في الجزية. 

تنبيه : تشبيه المصنف لهم بالبغاة في المقاتلة يقتضي أنهم لا يلحقون بهم في نفي 
ضمان ما يتلفونه في حال القتال» وهو كذلك؛ لأنا أسقطنا الضمان عن البغاة لاستمالة 
قلوبهم وردهم إلى الطاعة؛ لثلا ينفرهم الضمان» وأهل الذمة في قبضة الإمام. وهل 
يجب عليهم القصاص؟ وجهان في «الروضة» كأصلها بلا ترجيح. أرجحهما ‏ كما قال 
البلقيني ‏ الوجوب, وقال: (إنه ظاهر نص الشافعي». وخرج بأهل الذمة غيرُهم من 
المعاهدين والمؤمنين فينتقض عهدهم ولا يقبل عذرهم إلا في الإكراه» ولا بد من بينة 
في دعواهم الإكراه كما مَرَ عن الشيخين . 

[فرعٌ في ذكر بعض أحكام البُّغاة] 

فرع: لو اقتتل طائفتان باغيتان منعهما الإمام» فلا يُعِيْنُ إحداهما على الأخرى» وإن 
عجز عن منعهما قاتل أشرهما بالأخرى التي هي أقرب إلى الحق» وإن رجعت لم 
يفاجىء الأخرى بالقتال حتى يدعوها إلى الطاعةم لأنها صارت باستعانته بها في أمانه» 
فإن استوتا قال الماوردي: اخ إلية أفلهما مما : ثم أقربهما دارًا ثم يجتهد فيهماء 
وقاتل بالمضمومة إليه منهما الأخرى غيرَ قاصد إعانتها ؛ بل قاصدًا دفع الأخرى». 

ولو غزا البغاة مع الإمام مشركين فكأهل العدل في حكم الغنائم» فيعطى القاتل 
منهم السلب كغيره من أهل العدل . 

ولو عاهد البغاة مشركا اجتنبناه؛ بأن لا نقصده بما نقصد به الحربي غير المعاهد. 

ولو قتل عادل عادلا في القتال وقال: «ظننته باغيّاة حلف ووجيت الدية دون 
القصاص للعذرء ولو تعمد عادلٌ قتل باغ عه غدل ولو كان المؤمّنٌ له عبدًا أو امرأة 
اقتص منه. وق كان جاه بأمانه لذمه الدرة: 

ولمّا قدم المصنف أن البغي هو الخروج على الإمام الأعظمء وهو القائم بخلافة 
النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا فيا لها رتبة ما أسناها ومرتبة ما أعلاها احتاج إلى 
تعريفه فعقد له فصلاء فقال: 
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[في د شرّوط الإمام الأعظم. وبيان انعقاد طرق الإمامة ] 


(فصل) في د شرُوط الإمام الأعظم» وبيان انعقاد طرق الإمامة7١)‏ 
[حكم الإمامة] 

وهي فرض كفاية كالقضاء؛ إذ لا بد للأعةٍ من إمام يُقيم الدّين ور 2 
وينصف المظلوم من الظالم» ويستوفي الحقوق ويضعها مواضعهاء وقدما في «الشرح» 
و«الروضة» الكلام على الإمامة على أحكام البغاة» وما في الكتاب أؤْلى ؛ لأن الأول هو 
المقصود بالذات . 

[شروط الإمام الأعظم] 

قد بدأ بالقسم الأوّل وهو الشروط بقوله: (شرط الإمام) الأعظم. هو مفرد مضاف 
فيعي كلَّ شرط ؟ أي شروطه حال عقد الإمامة أو العهد”" بها أمو 

أحدها : (كونه مسلمًا) ليراعي مصلحة الإسلام والمسلمين» فلا تصح تولية كافر 
ولو على كافر. 

ثانيها: كونه (مكلَّمًا) لِيَِيَ أمر الناس» فلا تصح إمامة صبي ومجنون بإجماع؛ لأن 
المُولَى عليه في حضانة غيره فكيف يلي أمر الأمةء وفي الحديث : «نعوذ بالله مِنْ إِمَارَةٍ 
الشنيان»"" روزة الإناء أحمنة: ١‏ 


)١(‏ عقب البغاة بذكر شروط الإمام الأعظم؛ لأنّ البغي هو الخروج عن الإمام الأعظم القائم بخلافة 
النْبِوّة فى إقامة الدين وسياسة الدنيا. 
ف أي ابنداء فلا يضر طروّ الفسق أو الجنون إذا كانت الإفاقة أكثر . 
زفية أخرجه أحمد في #مسنده»؛ مسند أبي هريرة رضي الله عنه / ا 6 بلفظ اتَعوذوا بالله من رأس 
المبعين ومن [مارة الضييان. وقال: 0 . وذكره الهيثمّ في 
مجمع الزوائد»؛ كتاب الفتن؛ باب الاستعاذة من رأس السبعين وغير ذلك /١١97٠0/‏ وقال: رواه 
ا ورجال أحمد رجال الصحيح غير كامل بن العلاء؛ وهو ثقة. 
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ثالثها: كونه (خخرًا) ليكمل ويهاب. بخلاف من فيه رفء ولآئة: مشقول بخدفة 
غيره» وما رواه مسلم من قوله مَك : : «اسْمّعُوا وا وَإِنْ أَمرَ عَلَيْكَمْ عَبْدَ »00 
فمحمول على غير الإمامة العظمى . 

رابعها : كونه (ذكرًا) ليتفرغ ويتمكن من مخالطة الرجال» فلا تصح ولاية امرأة؛ لما 
في الصحيح : «لنْ يُفْلِحّ قوم و وق امدَأة 7" ولا ولاية خنثى وإن بانت ذكورته 
كما ذكروه في تولية القاضي فالإمام أولى . 

خامسها: كونه (قرشيًا)؛ لخبر النسائي : «الأَِمَةُ مِنْ فرَيْشٍ2"02 وبه أخذ الصحابة 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»ء كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية 
/ 70777/ بلفظ : «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبدٌ حبشيٌ» كأنْ رأسه زبيبة»". وأخرجه 
مسلم, كتاب الحج؛ ؛ باب استحباب رمي جمرة العقبة يو م النحر راكبًا / :75174 :عن أم الحضينء 
وفيه قولها: فقال رسول الله كَليْهِ: «إن أت ملك هد تدع حسيتّها قالت: أسود ‏ يقودكم 
بكتاب الله تعالى» فاسمعوا له وأطيعوا». 
قوله: «المجدّع؛ بفتح الجيم والدال المهملة المشددة» و«الجَدْعٌ» القطع من أصل العضوء مقصوده 
التنبيه على نهاية خسّته؛ فإِنْ العبد خسيس في العادة . 
فإن قيل: كيف يؤمر بالسمع والطاعة للعبد مع أن شرط الخليفة أن يكون قرشيًا؟ فالجواب من 
وجهين ٠‏ ع 
أحدهما: أنَّ المراد بعض الولاة الذين يُوليهم الخليفة ونوابه؛ لا أن الخليفة يكون عبدًا. 
والثاني : أن المراد لو قهر عبد مسلم واستولى بالقهر نفذت أحكامه ووجبت طاعته» ولم يجز شق 
العصا عليه . 
انظر: شرح صحيح مسلم للإمام النووي» كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر 
راكبّاء )01١/9(‏ باختصار. 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب المغازي» باب كتاب النبي يَكخِ إلى كسرى وقيصر 
١ ./2١5*/‏ 

(*') أخرجه النسائيّ في «السنن الكبرى»؛ كتاب القضاءء الأئمة من قريش /54147/. وأحمد في 
اللمسلده؟ 6 مسئلد 5 مالك رضي الله عنه / 2/١774‏ وفيهما زيادة: «إن لهم عليكم حمّاء 
ولكم عليهم حقًا مثل ذلك» ما إن استرحموا فرحمواء وإن عاهدوا وفواء وإن حكموا عدلواء فمن 
لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين؟. م 
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فمن بعدهمء هذا عند تيسر قرشي جامع للشروط». فإن عدم فمنتسب إلى كنانة» فإن 
عدم فْرَجَلٌّ من ولد إسماعيل يِه فإن عَدِمْ فرَجَل جَرْهُمِئٌ كما في «التتمة»» وجرهم 
أصل العرب» ومنهم تزوج سيدنا إسماعيل حين أنزله أبوه يَكَِةِ أرض مكة. فإن عدم 
فرَجْلٌ من ولد إسحاق كلِيِةِ ثم إلى غيرهم. ولا يشترط كونه هاشميًا باتفاق» فإنَّ 
الصَّدَّيْقَ وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا من بني هاشم . 
سادسها: كونه عدلاء ولو ذكره بدل «مسلمًا' لَعُلِمَ منه كونه مسلمّاء قال الشيخ عز 
الدين: وإذا تعذرت العدالة في الأئمة والحكام قدمنا أقلهم فسقا. 
سابعها: كونه عالمًا (مجتهدًا)؛ ليعرف الأحكام ويعلم الناس» ولا يحتاج إلى 
استفتاء غيره في الحوادث ؛ لأنه بالمراجعة والسؤال يخرج عن رتبة الاستقلال . 
ثامنها: كونه (شجاعًا) ‏ بتثليث المعجمة”' - والشجاعة قوة القلب عند البأس ؛ 
لينفردٌ بنفسه ويدبر الجيوش ويقهر الأعداء ويفتح الحصون. 
تاسعها: كونه (ذا رأي) يفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح الدنيوية» فهو 
ملاك الأمورء قال المتنبي : 
الدّأيُ قِِلَ سّجاعةٍ الشّجمانٍ مُوأوَلُ ومُوَالْمَحلُ النَانِي 
فإذا هُما اجُتممًا لنفس مَرَّةٌ بَلغست مِنّ العلياءٍ كُلَّ مكان 
وَلَوْبَمَا قَهَرَالْفَعَى أقراته بالرّأي لا ببَطَاوَلٍ الأفرانٍ 
وقد كان العباس بن عبد المطلب يضرب به المثل في سداد الرأي . 


(و) عاشرها: كونه ذا (سمع وبصر ونطق) ليتأتى منه فصل الأمورء ولا يضر ثقل 


قلت: وذكره الهيثميَّ في «مجمع الزوائد»» كتاب الخلافة» باب الخلافة في قريش والناس تبع لهم 
/. وقال: رواء أحمد وأبو يعلى» والطبرانيَ في «الأوسط» أتم منهماء والبزار؛ إلا أنه 
قال: «الملك في قريش». ورجال أحمد ثقات. 

. أي أن حرف الشّين يقبل الحركات الثلاث» فيجوز لك أن تقول: شجاعًا وشجاعًا وشجاعًا‎ )١ 
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لجان 2 سىس امس 1 5 اه 
وَتَنْعَقَدٌ الإرمامة بالبيعة. وَالأَصَحُ بيْعة أُهْل يحي سوك سق جين ريات بعاد ولحت كاوج يل لوه 2014 رهام اذ 2 


السمع والتَّمْتَمَه2'1» ولا كونه أعشى العين؛ لأن عجزه حال الاستراحة ويرجى زواله 
وأما ضعف البصر فإن منع تمييز الأشخاص منع» وإلا فلا. 

تنبيه : فُهمّ من اشتراطه البصر جواز كونه أعور» وهو كذلك وإن خالف في ذلك 
الروياني» ومن اقتصاره على ما ذكر أنه لا يؤثر فْقَدٌ شم وذوق» وهو كذلك كما جزم به 
فى را الروضة». ويشترط فيه أيضًا أن لا يكون به نقص يمنع استيفاء حركة 
الحو عا كالنقص في اليد والرجل كما صححه في «الروضة». ولا يشترط كونه 
معصومًا؛ لأن العصمة للأنبياء. ولا يضر قطع ذكر وأنثيين. 

واعلم أن هذه الشروط كما تعتبر في الابتداء تعتبر في الدوام إلا العدالة» فإنه 
لا ينعزل بالفسق في الأصحء وإلا الجنون المتقطع إذا كان زمن الإفاقة أكثر؛ قاله 
الماوردي» وإِلَّا في قطع إحدى اليدين أو الرّجلين فلا يؤثر في الدوام؛ إذ يغتفر في 
الدوام ما لا يغتفر في الابتداء» فعلم من ذلك أنه ينعزل بالعمى والصمم والخرس 


والمرض الذي ينسيه العلوم. 
[طرق انعقاد الإمامة] 
ثم شرع في القسم الثاني وهو بيان انعقاد طرق الإمامة بقوله: (وتنعقد الإمامة) 
بثلاثة طرق : 


[الطريق الأوّل: البيعة] 
أحدها: (بالبّيعة) ‏ بفتح الموحدة ‏ كما بايع الصحابة أبا بكر رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين» واختلف في عدد المبايع (والأصح) لا يتعين عدد؛ بل المعتبر (بيعة أهل 


)١(‏ التّمتمة: رد الكلام إلى التاء والميم» وقيل: هو أن يعجل بكلامه فلا يكاد يفهمه. وقيل: هو أن 
تسبق كلمته إلى حنكه الأعلى . والفأفأة: الذي يعسر عليه خروج الكلام. ورجل تمتام» والأنثى 
تمتامة . وقال الليث: التمتمة في الكلام أن لا بين اللسان؛ يخطئ موضع الحرف فيرجع إلى لفظ 
كأنه الثاء والميم وإن لم يكن بِيّنا. وقال محمّد بن يزيد: التمتمة: الترديد في النَاءء والفأفأة: 
الترديد في الفاء . 
انظر: لسان العربء» باب التاء مادة #تممف» .)172١ /١(‏ 
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الْحَلّ وَالْعَقْدِ مِنَّ الْعُلَماءِ وَالوُوَّسَاءٍ وَوْجُوه الناس الذِينَ يَتسَمَرُ اجتماعهم. وَسْرْ 


وه 


الحَلّ والعقد”'' من العلماء والؤُؤساء ووجوه الناس”" الذين يتييّر اجتماعهم)؛ لأن 
الأمر ينتظم بهم ويتبعهم سائر الناس» ولا يشترط اتفاق أهل اله والعقد من سائر 
الأقطار؛ بل إذا وصل الخبر إلى أهل الأقطار البعيدة لزمهم الموافقة والمتابعة"', 
ولا يشترط عددٌ كما يوهمه كلامه؛ بل لو تعلق الحَلّ والعقد بواحد مُطاع كَمَتْ بيعنه 
ولزمه الموافقة والمتابعة» وقيل: لا بُدٌ من اثنين؛ لأنهما أقلٌّ الجماعة» وقيل: من 
ثلاثة؛ لأنهم أقل الجمع» وقيل: من أربعة لأنهم أكثر نصاب الشهادة» وقيل: من 
خمسة غير المبايع كأهل الشورى» وقيل: من أربعين؛ لأنه أشد خطرًا من الجمعة. 
وهل يشترط لانعقادها إشهاد شاهدين أو لا؟ حكى في «الروضة» عن الإمام عن 
الأصحاب الأول؛ لتلا يُدَّعَى عقد سابق» ولأن الإمامة ليست دون النكاح» وقيل: إن 
عقدها واحدٌّ اشترط الإشهاد. أو جمعٌ فلاء وجرى على هذا ابن المقري. (وشرطهم) ؛ 
أي المبايعين (صفة الشهود) من العدالة وغيرها مما يأتي . 

تنبيه : قضية كلامه عدم اشتراط الاجتهادء وهو كذلك. وما في «الروضة» كأصلها 
من أنه يشترط أن يكون المبايع مجتهدًا إن اتحد وأن يكون فيه مجتهدًا إن تعدد مُفَوَعٌ 
على اشتراط العدد» والمراد بالمجتهد هنا المجتهد بشروط الإمامة لا أن يكون مجتهدًا 
مطلقًا كما صرح به الزنجاني في «شرح الوجيزة . 

[الطريق الثاني : استخلاف الإمام] 

(و) ثانيهما: ينعقد (باستخلاف الإمام)”*' شخصًا عينه في حياته ليكون خليفته 

بعده. ويعبر عنه ب«عهده إليه»؟ كما عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله تعالى عنهماء 


. أي بمعاقدتهم وموافقتهم ؛ كأن يقولوا: «بايعناك على الخلافة' فيقبل‎ (١) 
من عطف العام على الخاص» فإن وجوه الناس عظماؤهم بإمارة أو علم أو غيرهما.‎ (0 
م( فوله: «بل إذا وصل الخبر. . . لزمهم الموافقة والمتابعة» ليس في نسخة البابي الحلبي.‎ 


عام ذم لالا لا م50ام جاعم .سمط 


0 موا 51 (1) 


هه اه هه هه هله اه هت © ده هاه وه فاه وهاه هداع هس و وهاه هماه هاوه اه هماع .لو هو اه وه ىد و. ‏ وه وا .د .د وهاو اه وذ هم 


بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما عهد أبو بكر خليفة رسول الله يكِْهْ عند آخر 
عهده من الدنيا وأول عهده بالآخرة في الحالة التي يؤمن فيها الكافر ويتّقي فيها الفاجرء 
إني استعملت عليكم عمر بن الخطاب» فإن يَرَ وعَدَلَ فذاك ظني به وعلمي فيهء وإن 
جار وبدّل فلا علم لي بالغيب» والخيرَ أردثُء ولكلّ امرىء ما اكتسبء. « وسَيَعَك الذي 
ظلموا أي مدقب و2774 [الشعراء: 7717] وانعقد الإجماع على جوازه . 

تدنية: لا بْدَ أن يكون الإمام كما قال الأذرعي وغيره جامعًا لشروط الإمامة» فلا عبرة 
باستخلاف الجاهل والفاسق» وأن يقبل الخليفة في حياة الإمام وإن تراخى عن 
الاستخلاف كما اقتضاه كلام «الروضة»» وإن بحث البلقيني اشتراط الفورء فإن أخره 
عن الحياة رجع ذلك إلى الإيصاء وسيأتي حكمه . 

وعليه أن يتحرى الأصلح للإمامة؛ بأن يجتهد فيهء فإذا ظهر له واحد ولاه وله 
جعل الخلافة لزيد» ثم بعده لعمروء ثم بعده لبكرء وتنتقل على ما رتب كما رتب 
رسول الله يكِِ أمراء جيش مؤتة”"'» فإن مات الأول في حياة الخليفة فالخلافة للثانى, 


)١(‏ ذكره الهنديّ في «كنز العمال»؛ حرف الخاء؛ كتاب الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال» الباب 
الأول في خلافة الخلفاءء خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه / /١411/8‏ . 

6 أخرج أحمد في المسنده؟» حديث أبي قنادة الأنصاريّ رضي الله عنه / /1740٠0‏ بسنده إلى سيدنا 
أبي قتادة فارس رسول الله يك قال: «بعث رسول الله يكِ جيش الأمراءء وقال: عليكم زيد بن 
حارثة» فإن أصيب زيد فجعفرء فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة الأنصاري. فوئب جعفر 
فقال: بأبي أنت يا نبي الله وأمّي ما كنت أرهب أن تستعمل عليّ زيدًا. قال: امضوا فإنّك لا تدري 
أيّ ذلك خير. قال: فانطلق الجيش فلبثوا ما شاء الله ثم إنَ رسول الله يَكيِ صعد المنبر وأمر أن 
يُنادى: الصلاة جامعة. فقال رسول الله يِ: «ناب خير ‏ أو ثاب خيرء شك عبد الرحمن ‏ ألا 
أخبركم عن جيشكم هذا الغازي؛ إنهم انطلقوا حتى لقوا العدوّء فأصيب زيد شهيدًاء فاستغفرواله. 
فاستغفر له الثاس , «ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فشدّ على القوم حتى قتل شهيداء أشهد له 
بالشهادة فاستغفروا لهء ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حنّى أصيب شهيدَاء 
فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء خخالد بن الوليد. ولم يكن من الأمراء هو أمَّر نفسهء وقال: «اللهم هو 
سيف من سيوفك فانصره» . 
وقال عبد الرحمن مرَةٌ: فانتصر به؛ فيومئز سمي خالد سيف الله. ثم قال النبي كته : «انفروا فأمدُوا- 
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فلو جَعَلَ الأمر د شورَى بَيْنَ جمْع فَكَاسْتِخْلَافٍ فيَرْتضون أَحَدَهُمَ 52210 


وإن مات الثاني أيضًا فهي للثالث» وإن مات الخليفة وبقي الثلاثة أحياء وانتصب الأول 
كان له أن يعهد بها إلى غير الأخيرين؛ لأنها لما انتهت إليه صار أملك بهاء بخلاف 
ما إذا مات ولم يعهد إلى أحد». فليس لأهل البيعة أن يبايعوا غير الثاني» ويقدم عهد 
الأول على اختيارهم. ولا يشترط في الاستخلاف رضا أهل الحل والعقد في حياته أو 
بعد موته؛ بل إذا ظهر له واحد جاز بيعته من غير حضور غيره ولا مشاورة أحد؛ كما 
نقله في «الروضة» عن الماوردي وقطع به الإمام . 

(فلو جعل) الإمام (الأمر) في الخلافة (شورى) هو مصدر بمعنى «التَشّاور؛ (بين 
د اسه اد ا ا ا ا 0 
الإمام في فَيُعَينُونَةُ للخلافة؛ كما جعل عمر رضي الله تعالى عنه الأمر شورى بين ستة7١"‏ : 
علي والزبير وعثمان وعيد الرحمن بن عورف وسعد بن أبي وقاص وطلحة» فاتفقوأ 
على عثمان”"' رضى الله تعالى”" عنه. أما قبل موته فليس لهم أن يعينوه إلا بإذنه» فإن 
خافوا تَفَدُْقَ الأمر والْتِشَارَهُ بعدّه استأذنوه. ولو امتنع أهل الشورى من الاختيار لم 
يجبروا عليه وكأنه لم يعهد. وكذلك لو امتنع المعهود إليه من القبول . 

تنبيه : لو أوصى بها جاز كما لو استخلف؛ لكن قبول المُوْصى له إنما يكون بعد 
موت الموصي. وقيل : لا يجوز؛ لأنه بالموت يخرج عن الولاية. ويتعين من اختاره 
للخلافة بالاستخلاف أو الوصية مع القبول» فليس لغيره أن يُعَيّنَ غيره. وإن استعفى 
- إخوانكم ولا يتخلفنَ أحد». فنفر الّاس في حرّ شديد مشاة وركبانًا. 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد». كتاب المغازي والسير» باب غزوة مؤتة »/1١١7١5/‏ وقال: 

ا ا ل 

تان طلعة ابن عَوْفِ يا فتى صَمْدُ بِنُ وَنَّاصٍ رُييِدٌ مغ عَلِئْ 

انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيبء كتاب الحدودء فصل في قتال البغاق (4/ .)7٠٠‏ 
0س( لأنه كان حليمًا رضي الله عنه وأرضاه . 
(9) ليست في نسسخة البابي الحلبي . 
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<< 2 0 0 لون تت الى 501 
وَبِاسْتِيلاءِ جامع الشرّوط. وَكذا فاسقى وَجاهِل في الاصح . 


الخليفة أو الموصى له بعد القبول لم ينعزل حتى يعفى ويوجد غيره» فإن وجد غيره جاز 
استعفاؤه وإعفاؤه وخرج من العهد باستجماعهماء وإلا امتنع وبقي العهد لازمًا. 
ويجوز العهد إلى الوالد والولد كما يجوز إلى غيرهما؛ كما جزم به صاحب «الأنوار؛ 
وابن المقري. وقيل: يمتنع ذلك كالتزكية والحكم» وقيل: تجوز للوالد دون الولد 
شدة الميل إليه . 

فرع : لو صلح للإمامة واحد فقد تين أو اثنان اسْتَحِبٌ لأهل العقد والحَلّ تقديم 
أسئّهما في الإسلام» ثم إن كثرت الحروب كأن ظهر أهل الفساد أو البغاة فالأشجع 
أحق ؛ لأن الحاجة دعت إلى زيادة الشجاعة» أو كثرت البدع فالأعلم أحق؟ لأن الحاجة 
دعت إلى زيادة العلم» فإن استويا مع وإن لم يتنازعا كما هو قضية كلام ابن المقري ؛ 
لأن فيأهما للمسلمين لا لهما لعدم الترجيح» وقيل: يُقَدُمُ أهل العقد والحَلّ من شاؤوا 
بلا قرعة؛ ولو تنازعاها لم يقدح فيهما تنازعها؛ لأن طلبها ليس مكروما . 

[الطريق الثالث : استيلاء جامع الشّروط المعتبرة في الإمامة على الملك] 

(و) ثالثها: (باستيلاء) شخص متغلب على الإمامة (جامع الشّروط) المعتبرة في 
الإمامة على الملك بقهر وغلبة بعد موت الإمام لينتظم شمل المسلمين . أما الاستيلاء 
على الحي فإن كان الحي مُتَغْلَبًا انعقدت إمامة المُتَعَلّبِ عليه» وإن كان إمامًا ببيعةٍ أو 
عهدٍ لم تنعقد إمامة المُتَعَلبٍِ عليه (وكذا فاسق وجاهل) تنعقد إمامة كل منهما مع وجود 
بقية الشروط بالاستيلاء (في الأصح) وإن كان عاصيًا بذلك لما م والثاني : المنع لفقد 
الشروط. 

تنبيه : كلامه يفهم أن الخلاف إنما يجري في حال اجتماع الفسق والجهل؛ لكن 
عبارة «الروضة» وأصلها مشعرة بجريان الخلاف عند انفراد كل منهماء وهو الظاهر كما 
قاله الدميري» فإن جعلت «الواو؛ في كلام المصنف بمعنى «أو» كما قررت به كلامه فلا 
مخالفة» ولا يختص هذا كما قال الزركشي - بالفسق والجهل؛ بل سائر الشروط إذا 
فقِدَ واحد منها كذلك؛ كالعبد والمرأة والصبي المُمَيّر. قال الدميري : «وُلَيَ الأكنان 
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وهو في بطن أمهء وحين مات أبوه ولم يَكنْ له ولد وضعوا التاج على بطن أمهء وعقدوا 
لِحَمْلِهًا اللواء فولدت ذكرّاء فملكهم إلى أن مات». 

نعم الكافر إذا تغلب لا تنعقد إمامته لقوله تعالى # وَلَن يجْمَلَ أنه ِلَكفْرىٌ عَلَ ونين 
سَبِيلًا © [الساء: »]14١‏ وقول الشيخ عز الدين: «ولو استولى الكفار على إقليم فولوا 
القضاء رجلا مسلمّاء فالذي يظهر انعقاده» ليس بظاهرء فإنه قال: لو ابْتَلي الناس بولاية 
صبي مُمَيّرَ يرجع للعقلاء أو امرأة هل ينفذ تصرفهما العام فيما يوافق الحق؛؟ كتولية 
القضاء والولاة؟ فيه وَكْمَةٌ. انتهى» فإذا كان عنده وقفةٌ في ذلك فالكافر أولى . 

[فروعٌ في ذْكْر بعض مسائل الإمامة] 

فروع : امب لات ليام وإداكات ار كرا فيما يجوز من أمره ونهيه؛ لخبر : «اسْمَّعُوا 
َأَطِيْمُوا َإِنْ مر عَلَيكُمْ عبد حَبَشْيٌ مُجَدّعٌ الأَطرَافِ)''2» ولأن المقصود من نصبه اتحاد 
الكلمة» ولا يحصل ذلك إلا بوجوب الطاعة» وتجب نصيحته للرعية بحسب قدرته . 

ولا يجوز عقدها لإمامين فأكثر ولو بأقاليم ولو تباعدت؛ لما في ذلك من اختلاف 
الرأي وتفرق الشملء» فإن عقدت لاثنين معًا بطلتاء أو مرتبًا انعقدت للسابق كما في 
التكاح على امرأة» ويُعَرّرْ الثاني ومُبَايعُو إن علموا ببيعة السابق لارتكابهم محرماء فإن 
قيل: ورد في مسلم : «إذَا بُويم لِخَلِيفتَيْنِ فَاقتَلُوا الآحَرَ رَ منْهُمًا»”'' فكيف يقال بالتعزيز 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في ااصحيحه»ء كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية 
/ 7077/ بلفظ : «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشيّ كأنّ رأسه زبيبة». 
وأخرجه مسلم؛ كتاب الحج؛ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا / /7١78‏ عن 
الحصين» وفيه قولها: فقال رسول الله يَككخِ: «إن أمّر عليكم عبد مجدّع ‏ حسبتها قالت: 0 
يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا" . 
قال البجيرميَّ رحمه الله حاكن يلق : لماه النعت على الللاعة وعدم المخالفة» أو تقول: هي 
قضية شرطية لا تستلزم الوقوع» والمراد بالعبد الشّخص فهو الحُدُ؛ «ق ل». والأولى إبقاء 
العبد على حقيقته . 
انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيب. كتاب الحدود؛ فصل في قتال البغاق» (4/ 00١‏ . 
فيه أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب إذا بويع لخليفتين /407944/ . 
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فقط؟ أجيب : بأن معنى الحديث لا تطيعوه فيكون كمن قتل» وقيل: معناه أنه إن أصت 
فهو باغ يُقَائَلُء فإن عُلِمَ سَبْنُ وجهلَ”' بَطلَ العقدانٍ كما مد نظيره من الجمعة والنكاح» 
وإن علم السابق ثم نسي وُقِفَ الأمر رجاء الانكشاف» فإن أضر الوقف بالمسلمين عقد 
لأحدهما لا لغيرهما؛ لأن عقدها لهما أوجب صرفها عن غيرهما وإن بطل عقداهما 
بالإضرارء وخالف البلقيني الشيخين في ذلك وقال بجواز عقدها لغيرهماء والحَقٌ فى 
الإمامة للمسلمين لا لهماء فلا تسمع دعوى أحدهما السَّبقء وإن أقرَ به أحدهما للآخر 

حو 6ن نو ليت الفيق اكه إلا وين 

ويجوز تسمية الإمام «خليفة» و«خليفة رسول الله كيد و«أمير المؤمنين»» قال 
البغوي: وإن كان فاسقاء وأول من سُمّي به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: 
ولا يجوز تسميته باخليفة الله تعالى»؛ لأنه إنما يَسْتَخْلفٌ من يَغِيبُ ويموثُ والله تعالى 
منزه عن ذلك» قال المصنف في «شرح مسلم"»: «ولا يسمى أحد خليفة الله بعد آدم 
وداود عليهما السلام»» وعن ابن مليكة أن رجلا قال لأبي بكر رضي الله تعالى عنه: 
«يَا خَليْفَةَ شرا فقال: «أنَا حَلِيْمَه مُحَمَدِ كل وأنا رَاضٍ بذلك06" . 


ولا يجوز خلع الإمام ما لم تختل الصفات فيه. 
ولا يصير الشخص إماما بتفرده بشروط الإمامة في وقته؛ بل لا بُدَّ من أحد الطرق 
كما حكاه الماوردي عن الجمهورء وقيل: يصير من غير عمد حكاه القمولي» قال: 


قال النوويّ رحمه الله تعالى: هذا محمول على ما إذا لم يندفع إلا بقتله . 
انظر: شرح صحيح مسلم للنوويٌ» كتاب الإمارة؛ باب إذا بويع لخليفتين» (؟1١/‏ 545). 

)١(‏ أي جهل السَابق بدليل المقابلة في قوله: «وإن علم السَابق ثم نسي». 

(؟) أي حَقُ المُقَر. 

() أخرجه أحمد في «مسئده»» مسند أبي بكر الصديق رضى الله عنه / 098/ . قال العامة المحقن 
الشيخ أحمد شاكر : إسناده ضعيف لانقطاعه. فإِنّ اين اى تلكش وب الشتكر د واه ف لانن 
عبد الله تابعيّ ثقة؛ لكنه لم يدرك أبا بكر رضي الله عنه . 
وذكره الهيثميّ في «مجمع الزوائد»؛ كتاب الخلافة. باب الخلفاء الأربعة / /844١‏ ؛ وقال: رواه 
أحمد. ورجاله رجال الصحيح؛ إلا أنْ ابن مُليكة لم يدرك الصَدّيق . 
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لت : لو ادعى دفْع رَكَاةٍ إلى اباو صُدٌقَ تنوه أو جِرْبَةِ فا عَلَى الصّحيح : 
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وَكذا خَرَاجٌ ني الأصَمّء وَيْصَدَى في حَدٌ إلا أن يبت ببَيّنةِ ولا أثْرَ لهُ في البَدَّنْء وَالله” 


ومن الفقهاء من البق القاضي بالإمام في ذلك. وقال الومام : «لو شعغر الزمان عن 
الإمام انتقلت أحكامه إلى أعلم أهل ذلك الزمان» . 
[حكم تصديق من ادَّعى دفع الرّكاة إلى البُغاة] 
(قلت) كما قال الرافعي في «الشرح» فيما لو عاد البلد من البغاة إلينا: (لو ادَّعى) 
بعض أهله (دفع زكاة إلى البغاة صدق) بلا يمين إن لم يتهم. و(بيمينه) إن اتّهِمَ لبنائها 
على المواساةء والمسلم مؤتمن في أمر دينه . 
نيه اليمين .هنا متدوبة على الأصح كما في «زيادة الروضة» في الزكاة» وإن 
صحح في «تصحيح التنبيه» هنا أنها واجبة» وجرى عليه الدميري . 
[حكم تصديق ذمَيّ في دعوى دفع الجزية إلى البغاة] 
(أو) ذميّ ادعى دفع (جزية فلا) يصدق بيمينه (على الصحيح) ؛ لآنها عوض عن 
السكن. فأشبه ما لو ادعى المستأجر دفع الأجرة. والثاني: يُصدَّقٌ كالمُرَكٌي» وفرق 
الأول : بأن الذمىّ غير مؤتمن فيما يدعيه على المسلمين للعداوة الظاهرة . 
[حكم تصديق من اذَّعى دفع الخراج إلى البّغاة] 
(وكذا خراج) لأرض دفعه المسلم ‏ كما قاله الماوردي ‏ لقاضي البغاة لا يصدق 
في دفعه (في الأصح)؛ لأنه أجرة» والثاني: يصدق كالزكاة. أما الكافر إذا ادعى دفع 
الخراج فلا يصدق جزما. 
[حكم تصديق من اذَّعى إقامة البغاة الحَلَّ عليه] 
(ويُصَدَّقْ) الشخص (في) إقامة (حَدٌّ) أنه أقيم عليه» قال الماوردي: «بلا يمين؟ 
لأن الحدود تدرأ بالشبهات» (إلا أن يثبت) الحد (ببينة» و)الحال أنه (لا أثر له)؛ أي 
الحد (في البدن) فلا يصدق في ذلك (والله أعلم)؛ لأن الأصل عدم إقامته ولا قرينة 
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تدفعه» والفرق بين ثبوته بالبينة دون الإقرار: أن المُّقََ بالحدّ لو رجع قبل رجوعه 
وإنكاره بقاء الحذ عليه في معنى الرجوع . 

تنبيه : كان ينبغي للمصنف أن يذكر هذه الزيادة قبل الكلام على أحكام الإمامة . 

[حكم انعزال إمام أَسَرَهُ كفارٌ أو بُغَاةٌ لهم إمام] 

خائمة : لا يتعزل إمام آسَرَة كفار أو بغاة لهم إمام إل إن وقع اليآمن. ولم يَعْدْ إلى 
إمامتهء وإن لم يكن للبغاة إمام لم ينعزل الإمام المأسور وإن وقع اليأس من خلاصهء 
ويستنيب عن نفسه إن قدر على الاستنابة وإلا اسْتَتِيِبَ عنه» فلو خلع الإمام نفسه أو 
مات لم يصر المُسْتَنَابُ إمامًا . 

[فائدةٌ في أمير المؤمنين المعتصم بالله] 

قال الدَّميرِيٌ: كان المعتصم بالله يدعى «المُثْمّنَ»؛ لأنه كان ثامن خلفاء بني 
العباس» ولد سنة ثمان ومائة لثمان عشرة خلت من شعبان» وهو الشهر الثامن من 
السنة» وفتح ثمان فتوحات» ووقف ثمانية ملوك وثمانية أعداء ببابه» وعاش ثمانية 
وأربعين سنة» وكانت خلافته ثمان سئين وثمانية أيام» وخلف ثمانية بنين وثماني 
بنات» وثمانية آلاف دينارء وثمانية آلاف درهمء وثمانية آلاف فرسء وثمانية آلاف 
بعير وبغل ودابة» وثمانية آلاف خيمة» وثمانية ألاف عبد» وثمانية آلاف أمةء وثمانية 
قصورء وكان نقش خاتمه : «الحمد لله»» وهي ثمانية أحرفي» وكانت غلمانه الأتراك 
ثمانية عشر ألمًا». 
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أعاذنا الله تعالى منها (هي) لغة: الوجوْعٌ عن الشيء إلى غيره””2. وهي أفحش 
الكفر وأغلظه حكمًا”''. محبطة للعمل إن اتصلت بالموت؛ قال الله تعالى # ومن 
يَرْكَدِد مِنَكُمَ عن دِينوء فَيَمْتَ وَهْوَّ كا 74 [البقرة: 9١7‏ الآية» وإن عاد إلى الإسلام 
لم يجب عليه أن يعيد حَجَهُ الذي حَبََهُ قبل الردة خلافًا لأبي حنيفة©»» هذا ما ذكره 
الأصحاب وجرى عليه الشيخان» ونقل في «المهمات» عن نصٍّ الشافعى رحمة الله 


لط 


تعالى عليه حبوط كواب اللأعمال بمجرد الردة. وقال: الإنه من مذهب الشافعي»» دم 


(1) أي الرجوع عن مطلق شيء إلى غيره» سواء كان رجوعًا عن الإسلام إلى غيره وهو الكفرء أو عن 
شيء آخر إلى غيره» فالمعنى اللغوي أعمّ من المعنى الشرعيّ . 

(5) قوله: «هي أفحش الكفر وأغلظه حكمًا' قيل: يرد عليه أن كون الردة أقبح أنواع الكفر يقتضي أنّ كل 
مرتدٌ أقبح من أبي جهل وأبي لهب وأضرابهما مع أنه ليس كذلك. أقول: ويمكن الجواب: بأنّ 
مجرّد كون الرّدة أقبح أنواع الكفر لا يقتضي أنْ من قامت به الردّة أقبح من الكفّارء فنحو أبي جهل 
يجوز أن زيادة قبحه إِنْما هي لما انضمّ إليها من زيادة العناد وأنواع الأذى للنبيّ يك ولأصحابه 
وصدّه عن الإسلام لمن أراد الدخول فيه. والتعذيبٍ لمن أسلم إلى غير ذلك من القبائح التي 
لا تنحصرء فيجوز أن الردّة أقبح من كفره مع كونه في نفسه أقبح من المرتد. 
وقوله : «وأغلظه حكمّاء أي أن من أحكام الردّة بطلان التصرف في أمواله بخلاف الكافر الأصلى» 
ولا يقر بالجزية» ولا يصح تأمينه» ولا مهادنته؛ بل متى لم يتب حالا قتل. 
انظر : حاشية الجمل على شرح منهج الطلابء كتاب الردّة» (051//1). 

(؟) قلت: موضع الشاهد على قوله: «محبطة للعمل» هو تتمة الآية التي ذكرها رحمه الله تعالى؛ أي 
قوله جل وعلا: «تَأزتهك عبطت أعَسئهُ فى اليا وَالآَيِرَوٌ وَأوَْهِكَ أَسْحَبُ الثَارٌ هُمْ يِه 
ديدوت» [البقرة: 71717]. 

(4) قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى بوجوب الإعادة؛ لأنها عنده تحبط العمل مع ثوابه: ويدلُ له قول الله 
تعالى : « لين أَشْرَكْتَ ليحْبطنّ عمَلْكَ» [الزمر: 18]. 
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قطعٌ الإشلام بيه أو قَْلٍ كمْرٍ أو فِمْلء سَوَاءً قَالَهُ استَهرَاء أو عِنَادًا أو اعيفَادًا . . . . . 


قال: «وهذه مسألة نفيسة مهمة غفل عنها الأصحاب» . انتهىء وليس فى هذا مخالفة 
لامي انإن عون أن الرجه الا فحط فين العدا كيدو الهم ارا ماهد ادل 
بيننا وبين الحنفية في لزوم الحج بعد الردة حبوط العمل» وكلام النص في حبوط ثواب 
العمل. وهي مسألة أخرى» ولا يلزم من سقوط ثواب العمل سقوط العمل؛ بدليل أن 
الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة مسقطة للقضاء مع كونها لا ثواب فيها عند أكثر 
العلماء . 

وشوعا: (قطع) استمرار (الإسلام) ودوامه . 

[ما يحصل به قطع الإسلام] 

ويحصل قطعه بأمور: (بنيّة) كفرء وذكرٌ «النْيّةه مزيد على «المحرر» و«الشرحين» 
و«الروضة؛ ليدخل من عَرَّمَ على الكفر في المستقبل فإنه يكفر حالا؛ لكن كان ينبغي 
على هذا التعبير «بالعزم»» فقد قال الماوردي: إن النية قصد الشي مقترنا بفعله. فإن 
قصده وتراخى عنه فهو عزم وسيأتي في كلام المصنف التعبير بالعزم (أو) قطع الإسلام 
بسبب (قول كفر أو فعل) مكفرء فقوله: «قطع» جنس يشمل قطع الإسلام وغيره من 
المعاني : وقوله: «الإسلام» فصل 0 به قطع غيره من العبادات كالصلاة والصوم 
والحج فلا يكون ذلك كفرًاء وقوله: "بنية . .2 إلى آخره أشار به إلى أن القطع يكون 
بأحد هذه الأمور الثلاثة» رك ور ل و 
في أنه يخرج من الإسلام أو يبقى فإنه ردة على ما سيأتي» وكذا من علق بين مرتدين 
فإنه مرتد على الأصح عند المصنف». وهذا الثاني غير وارد فإنه لم يرتد وإنما ألحق 
بالمرتد حكمًا. ولا يرتدٌ الكافر المنتقل من دين إلى آخر وإن كان لا يقبل منه إلا 
الإسلام؛ لأنه لا يسمى مرتدًا شرعاء وإنما يعطى حكم المرتد. 

ثم قسم القول ثلاثة أقسام بقوله: (سواء قاله استهزاء أو عنادًا أو اعتقادًا)؛ لقوله 
تعالى : « فُلْ باه وَمَاييوء وَرَسُولوء كخم شَسْتَمَرْمُويت * ارهد عَم : 7 4 
[التوبة: 6]357-586 وكان الأؤلى تأخير القول في كلامه عن الفعل؛ لأن التقسيم فيه. 
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وخرج بذلك من سبق لسانه إلى الكفر أو أكره عليه فإنه لا يكون مرتدّاء» وكذا الكلمات 
الصادرة من الأولياء في حال غيبتهم» ففي أمالي الشيخ عِرّ الدّين بن عبد السلام: أن 
الولي إذا قال: «أنا الله» عزر التعزير الشرعي» ولا ينافي الولاية؛؟ لأنهم غير معصومين» 
يحاي ها" القن التشيرى :من حبوظ الول أن ركوق معد وظاة كبا اشاس عرد الين 
أن يكون معصومّاء فكل من كان للشرع عليه اعتراض فهو مغرور مخادعء فالولي الذي 
توالت أفعاله على الموافقة. وقد سئل ابن سريج عن الحسين الحلاج لما قال: «أنا 
الحق؛ فَتَوَقففَ فيه» وقال: هذا رجل خفي علي أمره وما أقول فيه شيئًاء وأفتى بكفره 
بذلك القاضي أبو عمرو والجنيد وفقهاء عصرهء وأمر المقتدر بضربه ألف سوط فإن 
مات وإلا ضرب ألقًا أخرى» فإن لم يمت قطعت يداه ورجلاه ثم يضرب عنقه» ففعل به 
جميع ذلك لِستٌ بَقَيْنَ من ذي الحجة سنة تسع وثلاثمائة» والناس مع ذلك مختلفون في 
أمرهء فمنهم من يبالغ في تعظيمه» ومنهم من يكفره؛ لأنه قتل بسيف الشرع . وجرى 
ابن المقري تبعًا لغيره على كفر من شك في كفر طائفة ابن عربي الذين ظاهر كلامهم 
عند غيرهم الاتحادء وهو بحسب ما فهموه من ظاهر كلامهم» ولكن كلام هؤلاء جار 
على اصطلاحهم؛ إذ اللفظ المصطلح عليه حقيقة في معناه الاصطلاحي مجاز في 
غيره» والمُعْتَقدُ منهم لمعناه مُعْتَقَدٌ لمعنى صحيح.» وأما من اعتقد ظاهره من جهلة 
الصوفية فإنه يُعَحَفَء فإن استمر على ذلك بعد تعريفه صار كافرّاء وسيأتي الكلام على 
هذا أيضًا في كتاب السّير إن شاء الله تعالى. وخرج أيضا ما إذا حكى الشاهد لفظ 
الكفر؛ لكن الغزالي ذكر في «الإحياء» أنه ليس له حكايته إلا في مجلس الحكم فليتفطن 
له. فإن قيل : قوله: «أو قول كفر» فيه دور”''» فإن الردة أحد نوعي الكفر فكيف يقول: 


)١(‏ الدُور: هو توف الشيء على ما يتوقف عليه» ويسمّى الدور المصرح؛ كما يتوقف (أ) على (ب) 
وبالعكس . أو بمراتب ويسمّى الدور المضمر؛ كما يتوقف (أ) على (ب) و(ب) على (ج) و(ج) 
على (1). 
والفرق بين الدّور وبين تعريف الشيء بنفسه: هو أنه في الدور يلزم تقدّمه عليها بمرتبتين إن كان 
صريحًاء وفي تعريف الشيء بنفسه يلزمه تقدّمه على نفسه بمرتبة واحدة. 


أعا مام الاك ل ام50 مجاعم .// :سمط 


0 ميو 52 (1) 


«و قول كفر)؟ أجيب : بأن المراد بالكفر في الحَدٌ الكفرٌ الأصليٌ . 

تنبيه :كان الأؤلى للمصنف آن يقول: #برئة كفر أو قول أو فعل» ليتكون حدذف لغلة 
«كفر» من الآخر لدلالة الأول عليه. 0 0017 «كفر» المنافق فإنه لم يسيبق له 
إمادم فجي 

(فمن نفى) أي أنكر الصانع وهو الله سبحانه» وهم الدهريّة الزاعمون أن العالم لم 
يزل موجودًا كذلك بلا صانع. فإن قيل: إطلاق (الصانع) على الله تعالى لم يرد في 
الأسماء الحسنى» وإنما ذلك من عبارات المتكلمين المجوزين الإطلاق بالاشتقاق. 
والراجح أن أسماءه تعالى توقيفية» أجيب: بأن البيهقي رواه في الأسماء والصفات» 


ب 


ع اه ا ار ب اع مأ الور ا لانيو ا 0 ل 1 وت “4 اراق ٠.‏ “شك وس" ١‏ اكوب 6 اح انع اميق حمر 


وَصَنْعَتَهُ2'70 رواه الحاكم في أوائل «المستدرك» من حديث حذيفة وقال: «إنه صحيح 
على شرط مسلم». أو نفى ما هو ثابت لله تعالى بالإجماع كالعلم والقدرة» أو أثبت 
ما هو منفي عنه بالإجماع كحدوثه أو قِدَم العالم كما قاله الفلاسفة. قال المتولي: أو 
كنت له لو أى اتصنالا أو اننا لا ٠‏ 

تنبيه : اختلف في كفر المجسمة؛ قال في «المهمات»: المشهور عدم كفرهمء, 
وجزم في اشرح المهذب» في صفة الأئمة بكفرهم. قال الزركشي في «خادمه»: وعبارة 
«شرح المهذب»: «من جسم تجسيمًا صريحًا»» وكأنه احترز بقوله «صريحًا» عمن يثبت 
الجهة فإنه لا يكفر كما قاله الغزالي» وقال الشيخ عز الدين: «إنه الأصح». وقال في 
«قواعده»: «إن الأشعري رجع عند موته عن تكفير أهل القبلة؛ لأن الجهل بالصفات 
ليس جهلا بالموصوفات». انتهى» أَوْلَ نص الشافعي بتكفير القائل بمخلق القرآن بأن 
المراد كفران النعمة لا الإخراج عن الملة قاله البيهقي وغيره من المحققين؛ لإجماع 
)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك». كتاب الإيمان / ٠/85‏ /87/ بلفظ : (إن الله خالق كل صانع 


وصلعته؟. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في «التلخيص؟: 
على قرط يكم : 


أعا مك ام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


(:6) كارأ دوز ا 


أو الدِسْلَّ أؤ كَذْبّ رَسُولا ا ل 0 


7 


السلف والخلف على الصلاة خلف المعتزلة ومناكحتهم وموارثتهم. فإن قيل: قد كفر 
أصحابنا من اعتقد أن الكواكب فعالة فَهّلا كانت المعتزلة كذلك؟ أجيب : بأن صاحب 
الكواكب اعتقد فيها ما يعتقد في الإله من أنها مؤثرة في جميع الكائنات كُّهَا(')؛ 
بخلاف المعتزلة فإنهم قالوا العبد يخلق أفعال نفسه فقط . 

(أو) نفى (الرسل) بأن قال: «لم يرسلهم الله). أو نفى نبوة نبي0": أو ادعى نبُوَةٌ 
بعد نبينا يِه أو صدق مدعيهاء أو قال: «النبي يي أسود) أو «أمرد) أو غير قرشي» . 
أو قال: «النبوة مكتسبة» أو «تنال رتبتها بصفاء القلوب»؛ أو اأَوْحِيَّ إليّ» ولم يدع 
النّيْوَةَ (أو كذب 200 أو نبيًا أو سبه أو استخف به أو باسمه أو باسم الله أو أمره أو 
وعده أو وعيدهء أو جحد أية من القران مُجْمعًا على ثبوتهاء أو زاد فيه آية معتقدًا أنها 
منهء أو استخف بِسُْنَّةَ كما لو قيل له: «كان النبي يَلِْدِ إذا أكل لع أصابعه الثلاثة)(© 
فقال: «ليس هذا 55 أو قيل له : «قَلَْ أظفارك فإنه سنة». فقال: «لا أفعل وإن كان 
مثةه وقضد الأمعيتاء0*؟ يذلك كما عنوبه الحضيف:. أو قال: «لو أمرني الله ورسوله 


)١(‏ قلت: هذا فيه نظ فإنَ قضيّه أنه لو أسند للكواكب بعض الأفعال لا يكون كافرًا وهو باطل» فالوجه 
أن يفرّق: بأنَ المعتزلة يعترفون بِأنَ الله سبحانه وتعالى أوجد في العبد قدرة» ولكن يزعمون أنّ 
العبد بتلك القدرة يخلق أفعال نفسه. 
انظر: حاشية الجمل على شرح المنهج. كتاب الردّة؛ (059/1). 

(1) المراد نب من الأنبياء الذين يجب الإيمان بهم تفصيلاء وهم الخمسة والعشرون المذكورون في 
القرآن» ونظمهم بعضهم في قوله: 

دريس هُوْدٌ سُعَيِبٌ صَالحٌ وَكذَا ذو الكقْلٍ آدم ِالمُخْمَارِ قَذْ خُيمُوا 
انظر: حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلّاب. كتاب الردّة» (507/4-/9؟), 

(7) أخرجه مسلمء كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة /01707/ . وأبو داودء كتاب 
الاطعمة. باب في اللقمة تسقط / 7846/ » والترمذيّ في «جامعه'؛ كتاب الأطعمة» باب ما جاء 
في اللقمة تسقط / /١86‏ . 

. أما إذا أراد به المبالغة في تبعيد نفسه أو أطلق فلا؛ لأن المتبادر منه التبعيد‎ ١ 


عام ام نااك ل ام50 مجعم .//نومااطا 
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اس #0 هه عه اعد ع عه هد دهاع هاه اه ف« قله هاه دهاع .اع ه لهاع هه »ا ٠‏ أعهاعى ا هه ع ساع #ه ا ل« هم هت هت ها هس عه هه وياء. 


بكذا لم أفعل»» أو «لو جعل الله القبلة هنا لم أصل إليها»» أو «لو اتخذ الله فلانا نبيًا لم 
أصدقه». و«لو شهد عندي نبي بكذا ‏ أو مَلَكُ ‏ لم أقبله»» أو قال: «إن كان ما قاله 
الأنبياء صدقًا نجونا»» أو «لا أدري النبي إنسي أو جني»». أو قال: «إنه جُنَّ»2 أو صَعْرَ 
عضرًا من أعضائه احتقارّاء أو صَعْرَ اسم الله تعالى» أو قال: «لا أدري ما الإيمان؛ 
احتقارّاء أو قال لمن حوقل : «لا حول لا تغنيى من جوع». أو «لو أوجب الله الصلاة 
علي مع مرضي هذا لظلمني» . أو قال المظلوم: «هذا بتقدير اللهك. فقال الظالم: « 

أفعل بغير تقديره»؛ أو أشار بالكفر على مسلمء أو على كافر أراد الإسلام بأن أشار عليه 

باستمراره على الكفرء أو لم يلقن الإسلام طالِيّه منه» أو استمهل منه تلقينه؛ كأن قال 
له: «اصبر ساعة»؛ لأنه اختار الكفر على الإسلام كما نقله المصنف عن المتولي 
وأقره» أو كفر مسلمًا بلا تأويل للكفر بكفر النعمة كما نقله في «الروضة» عن المتولي 
وأقرهء وهذا هو الظاهر الدَّالٌ عليه الخبر”'2 وإن قال في «شرح مسلم» : «إن الخبر 
فتحدول علق الفبعه ا وقال في «الأذكار» : : «يحرم تحريمًا مغلظا» . أو نودي بهيا 
يهودي» أو نحوه فأجاب وإن نظر فيه في «الروضة»»ء أو قيل له : «ألست مسلمًا؟» فقال: 
«لا». أو سَمَّى الله على شرب خمر أو زِنًا استخفافًا باسمه تعالى» أو قال: «لا أخاف 
القيامة»؛ وقال ذلك استخفافا كما قاله الأذرعي» أو كَذَّبَ المؤذن في أذانِه؛ كأن قال 
له : «تكذب». أو قال: «قصعة من ثريد خير من العلم». أو قال لمن قال أودعت الله 
مالي : «أودعتة من لا يَتبَعُ السارق إذا سرق»» وقال ذلك استخفاقًا كما قاله الأذرعي 

أو قال: «توفني إن شئت مسلمًا أو كافرًا؛» 11000 
أو شك في كفرهم»ء أو قال: «أخذتٌ مالي وولدي فماذا تَصنَعْ أيضًا»ء أو «ماذا بقي لم 
تفعله»؛ أو أعطى من أسلم مالا فقال مسلي: «ليتني كنت كافرًا فأسلم فأعطى مالاف؛ أو 
قال مُعَلّدُ الصبيان مثلا : «اليهود خير من المسلمين ؛ لأنهم ينصفون معلمي صبيانهم». 
)١(‏ أنخرج البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الأدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال / ٠/0007‏ 


ومسلم. كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر / ١/7١17‏ ولفظه فيه: 
أَيْما امرئ قال لأخحيه يا كافر» فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال. وإلا رجعت عليه» . 


عام ام لالاك 2 ام50ام جاعم .// :سمط 


(:0) كابأ د أن 


أو حَلَّ مُحَرّمَا بِالِجْمَاع - كالرّنَا ‏ وَعَكْسهُ ند أو نَقَى وَجُوت مُجْمَع عَلَبْه أَوْعَكْسْف أز 
عَرَمَ على الْكُثْرِ غَدّا أو تَرَدَدَ فيه كَفَر. 


(أو حلل محرمًا بالإجماع كالرّنا) واللُواط والظلم وشرب الخمرء ومن هذا لو 
اعتقد حَمَيّةَ المكس» ويحرم تسميته حقا. قال الرافعي: «ولم يستحسن الإمام إطلاق 
القول بتكفير من خالف حكم الإجماع؛ ونحن لا نكفر من رَدَ أصل الإجماع وإنما 
نبدّعه ونضلله»» وأجاب الزنجاني عن ذلك : بأن مستحل الخمر لا يكفر من حيث أنه 
خالف الإجماع فقط؛ بل لأنه خالف ما ثبت ضرورة أنه من دين محمد يَكِهِ والإجماع 
والنص عليه. وقال ابن دقيق العيد: «الحق أن المسائل الإجماعية إن صحبها التواتر 
كالصلاة كفر منكرها لمخالفة التواتر لا لمخالفة الإجماع. وإن لم يصحبها التواتر 
لا يكفر». (وعكسه)؛ بأن حرم حلالا بالإجماع؛ كالبيع والتكاح . 

(أو نفى وجوب مُجْمّع عليه) كأن نفى وجوب ركعة من الصلوات الخمس (أو 
عكسه)؛ بأن اعتقد وجوب ماليس بواجب بالإجماع؛ كزيادة ركعة في الصلاة 
المفروضة» أو وجوب صوم يوم من شوال. 

تنبيه : لو قال أو نفى مشروعية مُجْمّعِ عليه لشمل إنكار المُجْمّعِ على ندبه» فقد 
صرح البغوي في «تعليقه» بتكفير من أنكر مُجْمَعَا على مشروعيته من السّنن؛ كالرواتب 
وصلاة العيدين» وهو لأجل تكذيب التواترء ويتعين فيما ذكر أن يكون الحكم المُجْمَعْ 
عليه معلومًا من الدين بالضرورة» وإن لم يكن فيه نص» بخلاف ما لا يعرفه إلا الخواص 
احا ال حون ان جرع عقوو وديم 
يكفر منكره للعذر؛ بل د يُعَحَفُ الصواب ليعتقده» وظاهر هذا أنه لو كان يعرفه أنه يكفر إذا 
جحدهء وظاهر كلامهم أولا أنه لا بد أن يعرفه الخاص والعام وإلا فلا يكفرء وهذا هو 
الظاهرء وأن يكون المُحَلّلُ والمُحَرُمُ والنافي والمُنْبِتُ ممن لا يجوز خفاؤه عليه» بخلاف 
غيره؛ كمن قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدًا عن العلماء . 

(أو عزم على الكفر غدًا) مثلاء أو عَلّقه على شيءء (أو تردد فيه) حالا بطريان شك 
يناقض جََرْمَ النية بالإسلام» وهذا وارد على الحد كما مَرَّ؛ إذ لا قطع فيه (كفر) جواب 


اعمط ملالا ل ام50ا مجاعم . //زومخما 


اح 
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وَالْفِعْلٌ الْمُكَذُد : مَا بَحَمَّدَهُ اسْتَهْرَّاءٌ صَرِيحًا بالدّين أو جْحُودًا لَهُ؛ِ كَإِلْقَاءِ مُضْحَفٍ 


قاد 0 م ود بي انو 
ذورَةء وَسْحَودٍ لصنم اف لق قت صو كنيد قم 4د" مأو نوا لفل لحكل )هذ ارقن فك عد ترح عو هده" تاقد 7ه ل فاك لي له باون رو ب انلخ تي 
0 ل 


لجميع ما مر من المسائل المذكورة» فإن لم يناقض جَرْم النية به كالذي يجري في 
الكرنّ”'' فهو مما يُبتلى به المُوَسْوِسُ ولا اعتبار به كما قاله الإمام . 

واحترز المصنف: باكَذَّبَ رسولا» عما لو كذب عليه فإنه لا يكفرء خلاقًا للشيخ 
أبي محمد فإنه قال: «يكفر بذلك ويراق دمه4» قال الإمام: «وهذه زلةء ولم أرَ ما قاله 
لأحد من الأصحاب, والصواب أنه يعزر ولا يقتل ولا يكفر . 

(والفعل المكفر ما تعمده) صاحبه (استهزاء صريحًا بالدين أو جحودًا له ؛ كإلقاء 
مصحف) وهو اسم للمكتوب من كلام الله بين الدفتين (بقاذورة)”'' بذال معجمة؛ لأنه 
صريح في الاستخفاف بكلام الله تعالى» والاستخفاف بالكلام استخفاف بِالمُبَكَلُم 
ويلتحق بالمصحف كتب الحديث» قال الروياني: «أو أوراق العلوم الشرعية» 
(ومحو لصنم) قال ابن المقري في هذا وفي إلقاء المصحف: «إن فعل ذلك 


)00 الكنٌ: كَنّ الشَّيءَ يَكنّْهِ كنا وكنونًا وأكنّه وكنَنَهُ: ستره. وكنّ الشيء في صدره يَكُنهُ كنا . 
انظر : لسان العرب» باب الكاف. مادة «كنن»» (9/5577/17) . 

(؟) أو قذر طاهر كمخاط وبصاق ومنيّ؛ لأنّ فيه استخفافًا في الدين» وفي هذا الإطلاق وقفة» فلو قيل: 
تعتبر قرينة دالة على الاستهزاء لم يبعد؛ ااشرح م ر2. وعليه فما جرت به العادة من البصاق على 
اللوح لإزالة ما فيه ليس بكفر؛ بل ينبغي عدم حرمته أيضًا «ع ش» على ”م ر». ومثله ما جرت به 
العادة أيضًا من مضغ ما عليه قرآن أو نحوه للتبرّك أو لصيانته عن النجاسة؛ وبقي ما وقع السؤال عنه وهو 
أن الفقيه مثلا يضرب الأولاد الذين يتعلمون منه بألواحهم هل يكون ذلك كفرًا أم لا؟ وإن رماهم 
بالألواح من بُعْدِ؟ فيه نظ والجواب عنه: بأنَ الظاهر الثاني لأنَ الظاهر من حاله أنّه لا يريد الاستخفاف 
بالقرآن» نعم ينبغي حرمته لإشعاره بعدم التعظيم؛ كما قالوه فيما لو روّح بالكراسة على وجهه. 
انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب» كتاب الردةء (5//ا/77). 

(*) خرَجَ الركوعٌ لوقوع صورته لمخلوق عادة ولا كذلك السجودء نعم يتجه أن محل ذلك عند 
الإطلاق. فإن قصد تعظيم مخلوق بالركوع كما يعظم الله تعالى به فلا فرق بينهما في الكفر؛ «شرح 
م ر». قال هع ش» عليه : قوله: الوقوع صورته لمخلوق عادة» لكن عبارة «حج» على الشمائل في 
باب تواضعه يَدْ عند قول المصنف: «وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك» 
ويفرق بينه - أي القيام للإكرام لا للرياء والإعظام حيث كان مكروهًا . وبين حرمة الركوع إعظامًا: * 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .//:سم اط 


استخفاقا»؛ أي على وجه يدك على الاستخفاف» وكأنه ‏ كما قال شيخنا ‏ احترز به في 
«سجود الصتم» عما لو سجد بدار الحرب فلا يكفر؛ كما نقله القاضي عن النص وإن 
زعم الزركشي أن المشهور خلافه» وفي إلقاء المصحف عما لو ألقاه في قذر خيفة أخذ 
الكافر له؛ إذ الظاهر أنه لا يكفر به وإن حرم عليه (أو) سجود ل (شمس) أو غيرها من 
المخلوقات» وكذا السّحر الذي فيه عبادة كوكب؛ لأنه أثيت لله شريكا . 

تنشه: كتين شب الاةة إن الضلالء أو الصحابة إلى الكفر» أو أنكر إعجاز القرآن 
أو غَيّرَ شيئًا منهء أو أنكر الدلالة على الله في خلق السموات والأرض؛ بأن قال: ليس فى 
عقي دلالة لك شان أن كر رمه المرى اتن لتورمم أت بجوم ا نفب ]لان 
ويعيد الأرواح إليهاء أو أنكر الجنة أو النار أو الحساب أو الثواب أو العقابء» أو أقرّ بها 
لكن قال: المراد بها غير معانيهاء أو قال: «إني دخلت الجنة وأكلت من ثمارها وعانقت 
حورها». أو قال: «الأئمة أفضل من الأنبياء»؛ هذا إِنْ عَلِمّ معنى ما قاله لا إن جهل ذلك 
لقرب إسلامه أو بعده عن المسلمين فلا يكفر لعذره كما مَرّء ولا إن قال مسلم لمسلم : 
«سلبه الله الإيمان»» أو لكافر: «لا رزقه الله الإيمان»؛ لأنه مجرد دعاء بتشديد الأمر والعقوبة 
عليه ولا إن دخل دار الحرب وشرب معهم الخمر وأكل لحم الخنزيرء ولا إن قال الطالب 
ليمين خصمه وقد أراد الخصم أن يحلف بالله تعالى: «لا أريد الحلف به؛ بل بالطلاق أو 
العتاق»؛ ولا إن قال: «رؤيتي إياك كرؤية ملك الموت»». ولا إن قرأ القرآن على ضرب 
الدف أو القصبء أو قيل له تَعْلَمُ الغَيِبَ؟ فقال: «نعم؛ أو خرج لسفر فصاح العَفْمَكُ90) 


5 بأن صورة نحو الركوع لم تعهد إلا لعبادة الله تعالى بخلاف صورة القيام انتهى» وهي صريحة في أن 
الإتيان بصورة نحو الركوع للمخلوق حرام وبأنها لم تعهد لمخلوق. وهي منافية لقول الشارح: 
لوقوع صورته لمخلوق عادة. أما ما جرت به العادة من خفض الرأس والانحناء إلى حدّ لا يصل به 
إلى أقل الركوع؛ فلا كفر به ولا حرمة أيضا؛ لكن ينبغي كراهته . 
انظر : حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب, كتاب الردة؛ (4/ /71). 

(1) قال ابن الأثير: هو طائر معروف ذو لوئين أبيض وأسود. طويل الذنب. 
انظر: لسان العرب. باب العين» مادة اعقق؛, (7/5١/ا9).‏ 


عمش ام للا ا م50امج/عم.//:وم اط 


3 حيو 52 (7) 


هه هع اه هاه اهاج # اه # اع ه # ا # هده ده وى وه هاه .اعد هد .ىأر همه لو ها ماه أواأع اهاعد هد جا عا .اه عا ع ع ٠ ٠»‏ 


فرجع ء ولا إن صلى بغير وضوء متعمدّاء أو بنجس أو إلى غير القبلة ولم يَسْتَحِلَّ ذلك» 
ولا إن تَمَنّى حلّ ما كان حلالا في زمن قبل تحريمه ؛ كأن تمنى أن لا يحرم الله الخمر أو 
المناكحة بين الأخ والأخت أو الظلم أو الربا أو قتل النفس بغير حق» ولا إن شد الزنار 
على وسطه أو وضع قلنسوة المجوس على رأسه؛ أو شد على وسطه زنارّاء أو''2 دخل دار 
الحرب للتجارة أو لتخليص الأسارى» ولا إن قال: «النّصرانية خير من المجوسية» أو 
«المجوسية شر من النصرانية»» ولا إن قال: «لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها»؛ صرح 
بذلك كله في «الروضة»» وفيها أيضًا لو قال: «فلان في عيني كاليهودي» و«النصراني في 
عين الله) أو «بين يدي الله؛» فمنهم من قال: كفرء ومنهم من قال: إن أراد الجارحة كفرء 
وإلا فلاء قال الأذرعي : «والظاهر أنه لا يكفر مطلقا؛ لأنّه ظهر منه ما يدل على التجسمء 
والمشهور أنَا لا نكفر المجسمة». وفيها أيضًا عن القاضي عياض: أنه لو شفي مريض ثم 
قال: «لقيت في مرضي هذا ما لو قتلت أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لم أستوجبه؟؛ 
فقال بعض العلماء : يكفر ويقتل؛ لأنه يتضمن النسبة إلى الجورء وقال آخرون: ١لا‏ يتحتم 
قتله ويستتاب ويعزر». انتهى» وقال المحب الطبري: «الأظهر أله لا يكفر». وقال 
صاحب «الأنوار؟ في مسألة : : «لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها» : 3 كل الا نك 
كما قال الأذرعى أنه إن قال ذلك استخفافا أو استغناء كفرء وإن أطلق فلا. وقال 
المترق فى عسالة عو فى ينعن «ما اقتضاه كلامه من كفر من استحلّ الصلاة 
بنجس ممنوع فإنه ليس مُجْمَعَا على تحريمها؛ بل ذهب جماعة من العلماء إلى الجواز؛ 
كما ذكره المصنف في مجموعه» . انتهى» وحيث كان كذلك فلا يكفر . 
[فائدة في قول الإمام الشافعيٌ : «أنا مؤمنُ إن شاء الله»] 

فائدة : لا بدع ولا إشكال في العبارة المعزوّة إلى إمامنا الشافعي رضي الله عنه في 
قوله : «أنا مؤمن إن شاء الله؛ فهي مروية عن عمرء وصحّت عن ابن مسعودء وهي قول 
أكثر السّلف والشافعية والمالكية والحنابلة وسفيان الثوري والأشعريةء» وحكي عن 


. ليست في نسخة البابي الحلبي‎ )١( 


عمش ام لاله ام50 مجاعم //زومااطا 


أبي حنيفة إنكارها''“. قال الدميري: «وهو عجيب؛ لأنها صَّحَت عن ابن مسعود وهو 
شيخ شيخ شيخ شيخه2"”2. والقائلون بجواز قولها اختلفوا في الوجوب» وذكر العلماء 
لها محامل كثيرة» والصواب عدم الاحتياج إلى تلك المحامل ؛ لأن حقيقة «أنا مؤمن» 
هو جواب الشرط أو دليل الجواب». وكل منهما لا بد أن يكون مستقبلاء فمعناه أنا 
ل ا د م ا بل تعليقه واضح مأمور به 
بقوله تعالى : « وَلَا نوكن لِمَأَىْءِ إن فَاعِلُ دل عدا * إِلَذ أنيمَاء ألّذ4 [الكيف: 4-50 . 


[حكم ردّة الصَّبيّ والمجنون] 
ويعتبر فيمن يصير مرتدًا بشيء مما مَرَ أن يكون مُكَلّمَا مختارًا (و) حينئذٍ (لا تصح ردة 
قيق) ولو ا م0" لأو) لا ردة )م نون) لعدم تكليفهماء فلا اعتداد بقولهما واعتقادهما. 


)١(‏ يترتّب على الخلاف بين الأشاعرة والماتريديّة أنه يصحّ أن تقول: «أنا مؤمن إن شاء الله» على قول 
الأشاعرة» وأنّه لا يصمّ ذلك على الثاني . 
وحكى بعضهم في ذلك خلافا على غير هذا الوجه حيث قال: جوّزه الشافعيّ ومنعه مالك 
وأبو حنيفة» وقال بعض أتباع مالك بوجوبه وذلك إن لم يرد الشكَ أو التبرّك؛ وإلا امتنع في الأوّل 
إجماعًا وجاز في الثاني كذلك» وقد نظم بعض الأفاضل حاصل هذا فقال: 
قال: «إني مؤمنٌ' يمنع من20 مقاله: (إن شاء ربّي» يافطن 
وذا لمالكء. وبعضٌ تابعيه ‏ يوجب أن يقول هذاياننبيه 
ومشل مالمالك للحنفي الشافعي جوّز هذا فاعرف 
وامنعه إجمائًاإذا أرادبه الشّّكٌ في إيمانه يامنتبه 
كمدم الضع إذا بهيُراده تبِرَّكٌ بذكر خالق العباد 
فَالخُلفُ حيث لم يُرِدْ شكًا ولا تبرّكافكن بذلك محتفلا 
وبالجملة فالخلاف بين الأشاعرة والماتريدية لفظئ؛ لأتهم اختلفوا : في المراد من لفظ السّعادة ولفظ 
الشقاوة مم الاتفاق في الحكم . 
انظر: تحفة المريد على جوهرة التوحيد. السعادة والشقاوة عند الأشاعرة والماتريديّة» 
ص /1171740/. 
(1) لأن شيخه حمّاد بن زيدء وشيخ حمّاد إبراهيم النخعيّ» وشيخ إبراهيم علقمة؛ وشيخ علقمة سيّدنا 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
(؟) إسلام الصبيّ العاقل صحيحء وارتداده صحيح عند أبي حنيفة ومحّمد. وقال أبو يوسف: إسلامه- 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم . /لزوم كما 


وم مخز 5 (7) 
وَمْكْرَو وَلَوِ ارد فَحُنَ لم يقل في جُنُونه ا ا ا 1 0 


تنبيه : المراد أنه لا يترتب عليهما حكم الردة» وإلا فالردة فعلُ معصيةٍ كالزنا فكيف 


[حكم ردّة المكرّه] 
(و)لا ردّة (مُكْرَه) وقلبه مطمئن بالإيمان؛ كما نصىّ عليه الكتاب العزيز”'؟. فإن 


تنبيه : لو تجرّد قلبه عند الإكراه على التلفظ عن اعتقاد إيمان وكفرء ففي كونه مرتدًا 
وجهان. وينبغي أن لا يكون مرتدًا؛ لأن الإيمان كان موجودا قبل الإكراه» وقول 
الكت ملق عمال امخطل به لحان هاا فر علدة كما لو أكره على الطلاق فإن 
العصمة كانت موجودة قبل الإكراه؛ فإذا لم يحصل منه اختيار لما أَكْرهَ عليه لم يقع عليه 
طلاق . 

[حكم قتل من ارتدٌّ فَجُنّ حال جنونه] 

(ولو ارتد) ولم يستتب (فجن لم يقتل في جنونه) لأنه قد يعقل ويعود إلى الإسلام» 
الي ادح فل لالنطاكي الم 18" عن «التهذيب» وأقراه» وقضية هذا 
أن التأخير مُسْتَحَتٌء قال الإسنوي اومن عبر ستقع؟ فإن تصحيح وجوب التوبة 
ينفيه»» قال الزركشي : «وظاهر نَصصّ الم يقتضي وجوب التأخير وهو الوجه». انتهى» 
وعلى هذا يعزر قاتله لتفويته الاستتابة الواجبة» ويحمل قول «المهذب»: «لم يجب 


ل ا ا ا لما جاء عن محمّد بن إسحاق أن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أسلم وهو ابن عشر سنين» وصححح النبي يَكِِ إسلامه. ولأنَّ 
الوسلام يتعلق به كمال العقل دون البلوغ؛ بدليل أن من بلغ غير عاقل لم يصمّ إسلامه» والعقل 
يوجد من الصغير كما يوجد من الكبير؛ لأله أتى بحقيقة الإسلام» وهو التصديق مع الإقرار. فإذا 
ارتدَ تصحّ كالبالغ» ولان الإسلام عقد والردّة حل وكلّ من ملك عقدًا ملك حَلَّةُ. 

انظر: الفقه الحنفيّ وأدلته لسيّدي ومولاي العلامة أسعد الصاغرجيّء. كتاب السّيرء أحكام 
المرتدين. إسلام الصبي وارتدادف (؟/3/7) . 

]٠١1 إشارة لقوله تعالى: 8 إِلَّامَنْ صخر وَكَلَيُمُ مُلمَين لمن [النحل:‎ )١( 


عمش ام نالا لح ام50ام جرع .نومام 


3 205 
(00) كاب سرحط :7 > 
وَالْمَدْمَبُ صحّة ردَة الحَكْرَانِ وَإِسْلَامِهِ. 


شيء»؛ أي من قصاص أو ديّة . 
تنبيه : أشار المصنف بالتعبير بالفاء إلى تعقيب الجنون للردة؛ للاحتراز عما إذا ارتد 

واستتيب فلم يتب ثم جنّ فإنه يجوز قتله في حال جنونه» ولو أقرّ بما يوجب حد الله 

تعالى ثم جُنَّ لا يقام عليه حينئذٍ احتياطًا؛ لأنه قد يرجع عن الإقرار» فلو اسْتوفي منه 
حينئذ لم يجب فيه شيء بخلاف ما لو ثبت ببينة أو أقرّ بقذف أو قصاص ثم جُنّ فإنه 

يستوفى منه في جنونه ؛ لأنه لا يسقط برجوعه. 

[حكم رِدَّةٍ الّكران وإسلامه] 
(والمذهب صحة ردَّةِ السكران) المتعدي بسكره كطلاقه وسائر تصرفاته” 22 وفى 
صحة استتابته حال سكره وحيان + احدهما: نعم؟ كما تصح ردتهء وعليه العنوون 
ونقله الرافعي عن النص» وقال العمراني: (إنه المذهب المنصوص». والإسنوي : (إنَّه 
المفتى به»؛ لكن يندب تأخيرها إلى الإفاقة خروجًا من خلاف من قال بعدم صحة توبته 
وهو الوجه الثاني القائل بأن الشبهة لا تزول في تلك الحالة. أما غير المتعدي بسكره؛ كأن 
أكره على شربها فلا يحكم عليه بالارتداد كما في طلاقه وغيره (و) المذهب صحة 

(إسلامه) عن ردته ولو ارتد صاحيًا ثم أسلم معاملة لأقواله معاملة الصاحي . 
تنبيه: قضية الاعتداد بإسلامه في السكر أنه لا يحتاج إلى تجديد بعد الإفاقة» وليس 

مرادّاء فقد حكى ابن الصباغ عن النص أنه إذا أفاق عرضنا عليه الإسلام» فإن وصفه 

كان مسلمًا من حين وصف الإسلام» وإن وصف الكفر كان كافرًا من الآن؛ لأن إسلامه 

صح. فإن لم يتب قتل . 

)١١‏ ذهب الحنفية رحمهم الله تعالى إلى أن ردّة السكران ليست بشيء استحسانًاء وإسلامه صحيح؟ لاله 
يحتمل أن يكون عن اعتقادء والإسلام يُحتال في إثباته والكفر في نفيه. والقياس أن تبين امرأة 
السكران؛ لأنْ الكفر سبب للفرقة كالطلاق؛ إلا أنَا لم نعتبر ردّته وقلنا: إِنّها ليست بصحيحة» 
والفرقة تقع لاختلاف الدين؛ ولم يختلف الدين؛ لأن الردّة ليست صحيحة . 
انظر: الفقه الحنفيّ وأدلته لسيّدي ومولاي أسعد الصاغرجيّ؛ كتاب الشيرء أحكام المرتدين ردّة 
المحنون والسكران. (7/ 0309077 . 


أعا مام الاك !2 ام50 مجعم .//:ومااطا 


84 ع كد 
وَتُفْبَلُ الشّهَادةٌ بالود مُطْلَقَا وَقِيلَ: يَحِبُ التَفْصِيلُء فعَلى الأَوَلٍ لو شَهِدُوا برد 
فَأَنْكَدَ 4 حكم ِالشَهَادَة ا ا لم ل ا 1 كر ا ا ل ا 11م 


[الشّهادة بِالردَّة] 

(وتقبل الشهادة بالَدّةِ مطلقًا) أي على وجه الإطلاق ويُقضى بها؛ من غير تفصيل 
كما في الروضة وأصلها تبعًا للإمام؛ لأن الردة لخطرها لا يقدم الشاهد بها إلا عن 
بصيرة» (وقيل: يجب التفصيل) أي استفسار الشاهد بها؛ لاختلاف المذاهب في 
التكفير» والحكم بالردة عظيم فيحتاط لهء قال الأذرعي : «هذا هو المذهب الذي يجب 
القطع به» وقال الإسئوي: (إنه المعروف عقلا ونقلا»» قال: «وما نقل عن الإمام 
بحث له4» وقال الدميري: «والذي صححه الرافعي تبع فيه الإمام »وهو لم ينقله عن 
أحد» وإنما هو من تخريجه». فإن قيل: يدل على التفصيل ما قالاه فيمن مات عن ابنين 
مسلمين» فقال أحدهما: «ارتد فمات كافرًا» أن الأظهر أنه لا بد من بيان سبب كفره 
خلافًا لما جرى عليه المصنف من عدم التفصيل كما سيأتي؛ لأنه قد يتوهم ما ليس 
بكفر كفرًا. أجيب : بأنه هنا حي يمكنه أن يأتي بالشهادتين بخلافه بعد الموت» ولهذا 
قال بعضهم: «وإن كانت الشهادة عند من يقبل التوبة - كالشافعي ‏ قيلت مطلقة» ثم 
يقول له القاضي : تلفظ بالشهادتين» ولا حاجة إلى السؤال عن السبب» فإن امتنع كان 
امتناعه قريئة لا يحتاج الشاهد معها إلى ذكر السبب». وإن كان عند من لا يقبل التوبة 
كالمالكي فلا تقبل إلا مفصلة»»؛ واعترض: بأنه وإن كان عند من يقبل التوبة فيبقى فيه 
عارٌ على الإنسان» وبهذا يرد على الجواب المتقدم» وحيئئذ فلا بدَّ من التفصيل» وهو - 
كما قال شيخنا ‏ أوجه. 

تنبيه : مَحَل الخلاف ‏ كما قال البلقيني ‏ إذا شهدا بأنه ارتد عن الإيمان» فلو شهدا 
بأنه ارتد ولم يقولا: «عن الإيمان». أو قالا: «كفر؛ ولم يقولا: «بالله» لم تقبل هذه 
الشهادة قطعا. 

(فعلى الأوّل) وهو قبولها مطلقا (لو شهدوا) المراد اثنان فأكثر على شخص (بردّة) 
ولم يفصلوا (فأنكر) المشهود عليه (حكم) عليه (بالشهادة) ولا ينفعه إتكاره؛ بل يلزمه 
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َلَوْ قال : : «كنث مُكْرَهًا» وَاقيَ قَيَضِبَهُ قري 


أن يأتي بما يصير به الكافر مسلمًا؛ لأن الحجة قامت والتكذيب والإنكار لا يرفعه؛ كما 
لو قامت البينة بالزنا فأنكره أو كذبهم لم يسقط عنه الحدّء فإن أتى بما يُصَيّدْهُ مسلمًا قبل 
الحكم امتنع الحكم عليه بالشهادة بالردة؛ كما نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه» 
ولكن يحكم عليه بما يترتب عليها من بينونة زوجاته إذا كان قبل الدخول بهِنّ أو بعده 
وانقضت العدة. وهل ينعزل عن وظاتفه التي يعتبر فيها الإسلام أو لا؟ خلافٌء والظاهر 
الأول. 


تنبيه: شمل قوله: «شهدوا بردّة» ما إذا شهدوا على إنشاته أو إقراره فأنكر ؛ قال فى 
«المطلب»: «ويشيه فيما إذا شهدوا على إقراره بالردة فأنكر فإنه ينفعه؛ كما لو قامت 
بينة على إقراره بالزنا فأنكره؛ لأنه لو أقَر بهما ثم رجع قُبِلَ رجوعه». وقوله: «فعلى 
الأول» لا يختص بالأول؛ بل الحكم كذلك إذا شرطنا التفصيل» فكان ينبغي للمصنف 
أن يقول: «فعلى القولين» أو يطلق التفريع. ولو لم تقم عليه بينة فطلب المُدَّعَى عليه 
من القاضي الحكم بعصمة دمه خوفا من أن تقوم عليه بينة زور عند من لا يرى قبول 
توبته» فللقاضي تجديد إسلامه والحكم بعصمة دمه كما أفتى به جمع من المتأخرين 
وصوبه وإن قال ابن دقيق العيد: «ليس للحاكم ذلك إلا بعد اعترافه أو إقامة بَينَةٍ عليه». 
وهل يجوز للشافعي مثلا أن يشهد بالكفر أو بالتعريض بالقذف أو بما يوجب التعزير 
عند من يعلم أنه لا يقبل التوبة ويحدّ بالتعريض ويعزر بأبلغ ما يوجبه الشافعي؟ 
الظاهر ‏ كما قال الزركشي - المنع . فإن علم الشاهد أن لسانه سبق إلى كلمة كفر ولم 
يقصد ذلك فلا يحل له أن يشهد عليه قطعّاء وقد حكى الرافعي مثله من الطلاق . 

[حكم من شُهِدٌ عليه بردَةٍ فادّعى إكرامًا] 

(فلو) صَدَّقٌ شخصٌ مَنْ شهد عليه بردّة ولكن (قال: «كنت مكرمًا؛ واقتضته قرينة) 
مُشْهِرَة بذلك؛ (كأسر كفار) له (صدق بيمينه)؛ عملا بالقريئة المُشْعِرَةِ بذلك» وإنما 
حلف لاحتمال أنه كان مختارًاء والظاهر ‏ كما قال الزركشي - أن هذه اليمين مستحبة 
(وإلا» بن لم تقتضه قرينة؛ بأن كان في دار كفر وسبيله مُخَلَى (فلا) يقبل قولهء فيحكم 
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وَلَوْ قالا: «لفظ لفظ كفر» فادّعى إكرَاهًا صَدّق مُطلقا . وَلوْ مَاتَ مَعْرُوفٌ بالإسلام عَن 
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ابنين مُسْلمَيْن فال أحدهُمًا: ١‏ ريل فمات كافرًا» ؛ فإن سْ سيب كفره لم يرثه. 
وَنْصِيبُهُ فيْءٌ» وَكذا إن أطلقّ في الأظهر . 


ببينونة زوجته غير المدخول بهاء ويطالب بالنطق بالشهادتين لانتفاء القرينة . 

(ولو) لم قل الشاهدان: «ارتد»ء ولكن (قالا: «لفظ لفظ كفر») أو «فعل فعله) 
(فادعى إكرامًا) بعد أن صدقهما على ذلك (صدق) بيمينه (مطلقا) بقرينة ودونها؛ لأنه 
ليس فيه تكذيب البينة؛ بخلاف المسألة قبلها؛ لأن الإكراه ينافي الردة ولا ينافي التلفظ 
بكلمة الردة ولا الفعل المكفرء ويندب أن يجدد كلمة الإسلام. فإن قتل قبل اليمين 
فهل يضمن؛ لأن الردة لم تثبت» أو لا؛ لأن لفظ الرّدَّةِ وُجِدَ والأصل الاختيار؟ قولان 
أوجههما ‏ كما قال شيخنا ‏ الثاني . 

تنبيه: استشكل الرافعي تصوير هذه المسألة: بأنه إن اعتبر تفصيل الشهادة فمن 
الشرائط الاختيار» فدعوى الإكراه تكذيب للشاهد أوَّلاء فالاكتفاء بالإطلاق إنما هو فيما 
إذا شهدا بالردة لتضمنه حصول الشرائط» أما إذا قال: «إنه تكلم بكذا» فيبعد أن يحكم به 
ويقنع بأن الأصل الاختيار» وأجيب: باختيار الأول» ويمنع قوله: «فمن الشرائط الاختيار؛ 
وباختيار الثاني» ولا يبعد أن يقنع بالأصل المذكور لاعتضاده بسكوت الشهود عليه مع 
قدرته على الدفع»ء فإن قيل: في «الروضة» وأصلها في الإكراه في الطلاق أنه لو تلفظ به 
ثم قال: «كنت مكرمًا؛ وأنكرت زوجته ذلك لم يقبل قوله؛ إلا أن يكون محبوسًا أو كان 
هناك قرينة أخرىء فَهَلا كان هنا كذلك كما قال به البلقيني؟ أجيب: بأن الحق هنا لله تعالى 
فَسُْمِحَ فيه بخلافه في الطلاق» فإن الحق فيه لآدمي فَشُدَّدَ فيه. 

[حكم نصيب أحد وارثين ادّعى ردَّة مورّئه وموتهٌ على الكفر] 

(ولو مات) من هو (معروف بالإسلام عن ابئين مسلمين. فقال أحدهما)؛ أي الابنين 
(ارتد) أي الأب (فمات كافرًا) وأنكر الآخر (فإن بين سبب كفره)؛ كأن قال: تكلم بما 
يوجب الكفرء أو سجد لصنم (لم يرئه ونصيبه فيء) لبيت المال؛ لأن المرتد لا يورث 
(وكذا) يكون نصيبه فيثًا (إن أطلق)؛ أي لم يبين سبب كفره (في الأظهر )؛ لأنه أفر 
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بكفره فَعُومِلَ بمقتضى إقراره فلم يرث منهء وهذا الترجيح تبع فيه «المحرر». والثاني 
وهو الأظهر في «الشرح الصغير» و«الروضة» -: أنه يُسْتَمْصَلُ ء فإن ذكر ما هو كفر كان 
كافيّاء وإن ذكر ما ليس كفرًا؛ كأن قال: «كان يشرب الخمر» صرف إليه» وإن لم يذكر 
شيئًا وُقِفَ الأمر كما نص عليه الشافعي » ونقله الإمام عن العراقيين وأقرّه. 
1[فروع في ذكر بعض مسائل الرّدّة] 

فروع: لو ارتدٌ أسير أو غيره مختارًا ثم صلى في دار الحرب حكم بإسلامه؛ لا إن 
صلى في دارنا لأن صلاته في دارنا قد تكون تقية بخلافها في دارهم لا تكون إلا عن اعتقاد 
صحيح . ولو صلى كافرٌ أصليٌ ولو في دارهم لم يحكم بإسلامه بخلاف المرتد؛ لأن علقة 
الإسلام باقية فيه والعود أهون من الابتداء فسومح فيه؛ إلا أن يُسمع تشهده في الصلاة 
فيحكم بإسلامه. فإن قيل: إسلامه حينئذ باللفظء والكلام في خصوص الصلاة الدالة 
بالقرينة» أجيب: بأن فاتدة ذلك دفع”'' إيهام أنه لا أثر للشهادة فيها لاحتمال الحكاية . 

ولو أكره أسير أو غيره على الكفر ببلاد الحرب لم يحكم بكفره كما مَرَء فإن 
مات هناك ورئه وارثه المسلمء فإن قدم علينا عرض عليه الإسلام استحبابًا؛ 
لاحتمال أنه كان منختارًا كما لو أكره على الكفر بدارناء فإن امتنع من الإسلام بعد 
عرضه عليه حكمنا بكفره من حين كفره الأول؛ لأن امتناعه يدل على أنه كان كافرًا من 
حينئذء فلو مات قبل العرض والتلفظ بالإسلام فهو مسلم كما لو مات قبل قدومه 

[أحكام الردة بعد وقوعها] 
[حكم استتابة المرتدٌ والمرتدّة] 

ثم شرع في بيان أحكام الردة بعد وقوعهاء فقال: (وتجب استتابة المرتد والمرتدة) 
قبل قتلهما؛ لأنهما كانا محترمين بالإسلام» فربما عَرَضْتْ لهما شبهة فيسعى في 
إزالتها؛ لأن الغالب أن الردّة تكون عن شبهة عرضت. وثبت وجوب الاستتابة عن عمر 


(41 في نسخة البابي الحلبي: #رفع؟. 
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رضي الله عنه''"» وروى الدارقطني عن جابر: أن امهيا لا َم رومَانَ اْتَدتْ مَأمَر 
الت يكل أَنْ اجلنها الإِسْلام» َإِنْ تَابَتْ وَإِلا مرخ ولا يعارض هذا النهي 
عن قتل النساء الذي استدل به أبو حنيفة؛ لأن ذلك محمول على الحربيات وهذا على 
المرتدات» ولهذا نص المصنف على المرأة إشارة إلى الخلاف؛ لكن كان الأولى أن 
يعبر كما في «المحرر» بقتل المرتد إن لم يتب رجلا كان أو امرأة؛ لأن خلاف أبي حنيفة 
في قتلهاء لا في استتابتهاء فإنه قال: تحبس وتضرب إلى أن تموت أو تسلم (وفى 
قول: تستحبتٌ)”” استتابته (كالكافر) الأصليء فإن قيل: يدل لذلك أنه يق لم يستتب 
العْرَنيين”؟2: أجيب : بأنهم حاربواء والمرتد إذا حارب لا يستتاب . 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ». كتاب الأقضية» باب القضاء فيمن ارتدّ عن الإسلام //عن 
عبد الرّحمن بن محمّد بن عبد الله بن عبد القاريّ عن أبيه أنه قال: : قم على عمر بن الخطاب رجل 
من قِبلِ أبي موسى الأشعري؛ فسأله عن الناسء فأخبرهء ثم قال له عمر: و رب 

خبر؟ فقال: نعم؛ ؟ رجلّ كفر بعد إسلامه . قال ال ل : قرّبناه فضربئا عنقه . فقال عمر 
2 موه 'ثلانا». وأطعمتموة ه كلّ يوم رغيفاء واستتبتموه لعلّه يتوب ويراجع أمر اشثك؟ ؛ ثم قال 
عمر : اللهم إني لم أحضرء ولم آمر ولم أرْضضَ إذ بلغني» . 
وذكره اين حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الردّة» »)178-١7//4(‏ وقال: قال الشافعيّ: من لم 
يتأنّى بالمرتد زعموا أنَّ هذا الأثر ليس بمتصل . 

(؟) أخرجه الدارقطنيّ في «سننه»» كتاب الحدود والديات وغيره /5١89/‏ » وذكره أبن حجر في 
«تلخيص الحبير»؛ كتاب الردّة / /١75٠‏ » وقال: أخرجه الدارقطنيّ والبيهقيَّ من طريقين» وزاد في 
أحدهما: «فأبت أن تسلم فقتلت»» وإسناداهما ضعيفان. 
تنبيه : وقع في الأصل «أمْ رومان» وهو تحريف, والصّواب «أمَّ مروان» . 

1) هو قول الحنفيّة رحمهم الله تعالى. 

):١‏ أخرج البخاريّ في «صحيحه؟» اكتاب الوضوءء باب أبوال الإبل والدواب والغنم / /1١‏ عن أنس 
قال: «قَدِمَ مّ أناس من عُكُلٍ أو عُرينة» فاجتووا المدينة» فأمرهم النْبِيَ كف بلقاح» وأن يشربوا من 
أبوالها وألبانهاء فانطلقواء فلمًا صحًّوا قتلوا راعي النْبِيَ يكل واستاقوا التعم» » فجاء الخبر في أوّل 
التهارء قبعث في آثارهم. فلمًا ارتفع التهار جيء بهمء فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم؛ وَسُيِرَتْ 
أعينهم . وألقوا ذ في الحرّةء يستسقون فلا يسقون . . . » الحديث . 
وأخرجه مسلم؛ كتاب القسامة والمحاربين» باب حكم المحاربين والمرتدّين / 17607/ . 
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وَهِيَّ في الْحَالِء وَفِي قَوْلٍ : ثَلَانة أيّام» فَإِنْ أَصَدًا قيَاء ا 
[وقت الاستتابة] 


(وهي) أي الاستتابة على القولين معًا (في الحال) في الأظهرء فإن تاب وإلا قتل؛ 
لأن قتله المرتب عليها حدّ فلا يُوَخَدُ كسائر الحدود»ء وقد مر أن السكران يسن تأخيره 
إلى الصحو. ولو سأل المرتد إزالة شبهة نوظر بعد إسلامه لا قبله؛ لأن الشبهة 
لا تنحصرء وهذا ما صححه الغزالي كما في نسخ الرافعي المعتمدة» وهو الصواب» 
ووقع في أكثر نسخ «الروضة» تبعًا لنسخ الرافعي السّقيمة أن الأصح عند الغزالي 
المناظرة أوَّلاء والمحكي عن النص عدمهاء وإن شكا قبل المناظرة جوعًا أطعم ثم 
نوظر (وفي قول) يمهل فيها على القولين (ثلاثة أيام)؛ لأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه 
في ذلك”'2: وأخذ به الإمام مالك» وقال الزهري: «يدعى إلى الإسلام ثلاث مَدَاتِء 
فإن أبى قتل2"”2. وعن علي رضي الله تعالى عنه: «أنه يستتاب شهرين». وقال النخعي 
والثوري : «يستتاب أَبدًا2"0». وعلى التأخير يحبس مدة الإمهال ولا يخلى سبيله . 

[حكم قتل المرتدٌ والمرتدَّة إذا لم يتوبا عن الرّدة] 

(فإن) لم يتب الرجل والمرأة عن الردة؛ بل (أصرًا) عليها (قتلا) وجوبًا؛ لقوله يكل : 
«مَنْ يَذَّلَ دينة فافتلو 206 وؤزاة البخاري» وَيَقحلةُ الإمام أو نائبّه إن كان حرًا؛ لأنه قتل 
مُسْتَحَقٌ لله تعالى» فكان للإمام ولمن أذن له كرجم الزاني» هذا إن لم يقاتل» فإن قاتل 
جاز قتله لكل من قدر عليهء ويجوز للسيد قتل رقيقه المرتد على الأصح. ويقتل 
بضرب العنق دون الإحراق ونحوه للأمر بإحسان القتلة”2؛ فإن خالف وقتله بغيره أو 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ»؛ كتاب الأقضية» باب القضاء فيمن ارتدّ عن الإسلام / ١/1١‏ وفيه: «فقال عمر: 
أفلا حبستموه ثلاناء وأطعمتموه كلّ يوم رغيقاء واستتبتموه لعله يتوب» ويراجع أمر الله . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفه»» في المرتدّ عن الإسلام ما عليه / 78949/ . 

(*) أخخرجه البيهقي في «السئن الكبرى؟؛ كتاب المرتدٌ؛ باب ما يحرم به الدّم من الإسلام زنديقًا كان أو 
غيرء ./1١7877*/‏ 

(1) أخرجه البخاريّ في «صحيحه. كتاب الجهادء باب لا يعذب بعذاب الله / 2804/ . 

6 أخرج مسلمء كتاب الصيد والذبائح؛ باب الأمر بإحسان الذبح والقتل / 050060/ عن شدّاد بن أوس- 
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قتله غير الإمام أو نائبه بغير إذنه عزّر الأول؛ لعدوله عن المأمور به والثاني ؛ لافتياته 
ولا شيء عليه من قصاص أو دية» نعم إن قتله مرتد قتل به كما مر في الجنايات. قال 
الماوردي: «ولا يُدفن المرتد في مقابر المسلمين لخروجه بالردة عنهم» ولا في مقابر 
الكفار لما تقدم له من حرمة الإسلام». انتهى» والذي يظهر أن حرمة الإسلام انقطعت 
بموته كافرًا فلا مانع من دفنه في مقابر الكفار فقد مَرَ أن الردة أفحش الكفر . 
[حكم قبول إسلام المرتدٌ] 

(وإن) كان كل من الرجل والمرأة ارتدا إلى دين لا تأويل لأهله؛ كعبدة الأوثان 
ومنكري النبوات» ومن يُقَدُ بالتوحيد وينكر نبوة محمد يَكِهِ ثم (أسلم صمّ) إسلامه إذا 
أتى بالشهادتين» قال ابن النقيب في «مختصر الكفاية»: «وهما: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا رسول الله)» وهذا يؤيّد من أفتى من بعض المتأخرين بأنه لا بُدَّ أن 
يأتي بلفظ «أشهد؛ في الشهادتين» وإلا لم يصح إسلامهء وقال الزنكلوني في «شرح 
التنبيه»: وهما لا إله إلا الله محمد رسول الله وظاهره أن لفظة «أشهد» لا تشترط في 
الشهادتين» وهو يؤيد من أفتى بعدم الاشتراط» وهي وَاقِعَهُ حَالٍ تف المفتون في 
الإفتاء في عصرنا فيهاء والذي يظهر لي أن ما قاله ابن النقيب محمول على الكمال» 
وناكاله لكلو مدر ل على ااثر روا يخخصل به لوهلا يت قال 117: ١أُمرتُ‏ أن 
أكَاتِلَ لايخ حى تدرلوا: لا إِلهَ إل الله مُحَمّدٌ رَسُولُ اللهه”'2 رواه البخاري ومسلم» 
ولمع ليا وا ري ا ب فإن عكس لم يصح كما في 
«المجموع» في الكلام على ترتيب الوضوءء وقال الحليمي : «إن الموالاة بينهما 
لا تشترط»ء فلو تأخر الإيمان بالرسالة عن الإيمان بالله تعالى مدة طويلة صح»». قال: 


«وهذا بخلاف القبول في البيع والنكاح؛ لأن حق المدعو إلى دين الحق أن يدوم 


قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله يََلِيمِ قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا فتلتم 
فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحدّ أحدّكم شفرته ولْيُرِحْ ذبيحته». 

)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الإيمان» باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخَلوا 
سبيلهم / /١6‏ , ومسلم؛ كتاب الإيمان؛ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله / /١29‏ . 
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(-0) كاب دهز 6 
وَثْرِكَ» وَقِيِلَ : لا يُقَبَلُ إسْلَامُهُ إن ازَدٌ إلى كم حَفِيٌ كَرّنَادِقَةِ وَيَاطِيةِ. 


ولا يختص بوقت دون وقتء فَكَأَنَّ العمر كله بمنزلة المجلس». (و) إذا قال كل منهما 
ذلك (ترك) ولو كان زنديقاء أو تكرر ذلك منه» ولا يشترط مضي مدة الاستبراء؛ لقوله 
تعالى : 96 قل لِلَذِيِنَ كفروا إن ينتهوا يعفر لهم ما مد سَلَفَ »* [الأنفال: 8]؟ نعم يعزر 
من تكرر ذلك منه لزيادة تهاونه بالدين» فيعزر في المرة الثانية فما بعدهاء ولا يعزر في 
المرة الأؤْلى» وحكى ابن يونس الإجماع عليهء وقال أبو حنيفة: (إنما يعزر في 
الثالثة»» ونقِلَ عن أبي إسحق المروزي أنه يقتل في الرابعة» قال الإمام: «وَعُدََ هذا من 
هفواته». انتهى» ولا يصح هذا عن أبي إسحق» وإنما هو منسوب لإسحاق بن راهويه؛ 
كما قاله القاضي حسين وغيره . 

تيه كان الآرن للخصفت أن يكن ؟أسلم» ووئرق4 ليؤوافق ما كيه ولكن يحص 
ينا كارت 

(وقيل : لا يقبل)؛ أي تو ارتدّ إلى كفر خفي؛ كزنادقة) وهم من 
يظهر الإسلام ويخفي الكفر؛ كما قالاه هنا وفي الفرائض وصفة الأنّمة» وقالا في 
اللعان: هم من لا ينتحل ديئاء وصوبه في «المهمات»ء وقال الأذر عي : (إنه الأقرب» 
فإن الأول هو المنافق» وقد غايروا بينهما». (و) قيل: لا يقبل إسلامه إن ارتد إلى كفر 
(باطنية)» وهم القائلون بأن للقرآن باطاء وأنه المراد منه دون الظاهرء وقيل: هم 
ضرب من الزنادقة يزعمون أن الله خلق شيئًا ثم خلق منه شيئًا آخر يدبر العالم» وسَّكّوا 
الأول العقل والثاني النفس. وإن كان ارتد إلى دين يزعم أهله أن محمذا َلك مبعوث 
إن العرى عتاوة 0 أو إلى دين من يقول رسالته حق؛ لكنه لم يظهر بعدء أو عمد 
فرضا أو تحريمًا لم يصح إسلامه إلا أن د يقرّ بأن محمدًا يله رسول إلى جميع الخلق» 
ويرجع الثاني عما اعتقده. ولا يكفي شهادة الفلسفي - وهو النافي لاختيار الله تعالى 
أن الله علة الأشياء ومبدؤها ‏ حتى يشهد بالاختراع والإحداث من العدم» ولا يكفي 


» هذااعتقاد الطائفة العيسويّة» وهي فرقة من اليهود تنسب إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصبهانيّ‎ )١( 
. كان في خلاقة الم: رء وقد خالفَ اليهودّ في أشياء غير ذلك؟ منها: أنه حرّم الذبائح‎ 
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الطبائعي القائل بنسبة الحياة والموت إلى الطبيعة «لا إله إلا المحيي المميت» حتى 
يقول: «لا إله إلا الله ونحوه من أسمائه تعالى التي لا تأويل له فيهاء وأما البرهمي) 
وهو مُوَحَدٌ ينكر الرسل» فإن قال مع "لا إله إلا الله»: «محمد رسول الله» فهو مؤمنٌ» 
وإن لم يذكر غيره من الرسل؛ لا إن قال عيسى وموسى وكل نبي قبل محمد يلق 
رسل الله؛ لأن الإقرار برسالة محمد يَكِعِ إقرار برسالة من قبله؛ لأنه شهد لهم 
وصَّدَّقَهُمء فإن قيل: كما أن محمدًا كلِِ شهد لهم وصدقهم فقد شهدوا له وبشروا به 
أجيب : بأن شريعته ناسخة لما قبلها؛ باقية بخلاف شريعة غيره. والمعطل إذا قال: 
«محمد رسول الله قيل: يكون مؤمنا؛ لأنه أثبت المُرْسِلَ والرسول» والأصح أنه لا بد 
أن يأتي بالشهادتين كغيره. ولو أقر يهودي برسالة عيسى لم يجبر على الإسلام؛ كما لو 
أقرٌ ببعض شرائع الإسلام كالصلوات الخمس . وتقبل توبة مُكذبه يكل وكذا قاذفه على 
الأصحء وقال أبو بكر الفارسي: إنه يقتل حدّاء ولا يسقط بالتوبة» وقال الصيدلاني: 
«يجلد ثمانين جلدة؛ لأن الردّة ارتفعت بإسلامه وبقي جلده» . 
[فائدة في حكم الإبلام بالأعجمية وإشارة الأخرس] 
: 5: يَصِحٌ الإسلام بسائر النّغات كما قاله ابن العباع رخيرةة وبإشارة الأخرس. 
ا 
[ما يُسَنَّ امتحان الكافر به بعد إسلامه] 
ويُسَنٌّ امتحان الكافر يعد الإسلام بتقريره بالبعث بعد الموت . 
[حكم ما لو استبدل الكافر بعض كلمات الشهادة] 

ولو قال بدل «محمد رسول الله؟ في الشهادتين: «أحمد ‏ أو أبو القاسم ‏ رسول الله» 
كفاهء ولو قال: «النبي» بدل «رسول الله؛ كفاه؛ لا «الرسول» فإنه ليس ك«رسول الله». فلو 
قال: «آمنت بمحمد النبي» كفى؛ بخلاف «أمنت بمحمد الرسول»؛ لأن النبى لا يكون 
إلا لله تعالى والرسول قد يكون لغيره؛ وبخلاف «آمنت بمحمّد؛ كما فهم بالأَؤلى . 


. قوله: «فيها لاحتمال الحكاية. . وأما البرهمي» ليس في المخطوط‎ )١( 


عمش ام للا ا م50امج/عم.//:سم اط 


# ا #8 اا 01797 بال بي ااي ااا الوا ا اوأر لز لور لوا قا قو لو .او 1 ما 1 و تو" او اها" الو ١‏ و ها أو مق بها ليه كوو مأك “ايه قال “هك افا ها الوه اهن لها “وا أو ا الوا وي #» 


[حكم استبدال «إلا» بأخواتها في كلمة الشهادة] 

تنبيه: «غير» و«سوى» «وما عدا» ونحوها فى الاستثناء ك«إِلَا» فى الاكتفاء بها؛ 

كقوله : ١لا‏ إله غير الله» أو «سوى الله» أو ١ما‏ عدا الله» أو (ما خلا الله . 
[ذِكرُ بعض ما يُعَدٌ إسلامًا إذا جاء به الكافر] 

ولو قال كافر: «أنا منكم)» أو «مثلكم» أو «مسلم» أو «ولي محمد) أو «أحبه» أو 
«أسلمت» أو «آمنت» لم يكن اعتراقا بالإسلام؛ لأنه قد يريد أنا منكم أو مثلكم في 
البشرية » أو نحو ذلك من التأويلات . فإن قال: «آمنت» أو الأسلمت» أو «أنا مؤمن) أو 
«مسلم مثلكم»» أو «أنا من أمة محمد يَكِه أو «دينكم حق» أو قال: «أنا برقء هن كل 
من يخالف الإسلام» أو اغترَفَ من كمْرَ بإنكار وجوب شيءٍ بوجوبه ففيه طريقتان: 
إحداهما ‏ وهي ما عليها الجمهورء وهي الراجحة ‏ لا يكون ذلك اعتراقًا بالإسلام» 
والثانية ‏ ونسبها الإمام للمحققين - أنه يكون اعتراقًا به. ولو قال: «أنا بريء من كُلّ ملة 
تخالف الإسلام» لم يَكفٍ على الطريقتين؛ لأنه لا ينفي التعطيل الذي يخالف الإسلام» 


وهو ليس بمِلةٍ . 
قاله بعض المتأخرين خلافا للحليمي . 


ومن قال: «آمنت بالذي لا إله غيره» لم يكن مؤمنًا بالله؛ لأنه قد يريد الوثن» وكذا 
«لا إله إلا الملك» أو «الرزاق»؛ لأنه قد يريد السلطان الذي يملك أمر الجند ويرتب 
أرزاقهم. فإن قال: «آمنت بالله» ولم يكن على دين قَبْلَ ذلك صار مؤمنًا بالله» فيأتي 
بالشهادة الأخرى» وإن كان مشركا لم يصر مؤمئًا حتى يضم إليه: «وكفرث بما كنت 
أشركت به» . 

ومن قال بقدم غير الله كفى للإيمان بالله أن يقول: "لا قديم إلا الله» كمن لم يقل بهء 
ومن لم يقل به يكفيه أيضًا : «الله ربي». 
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العِرَاقِيُونَ الابعَاقَ عَلَى كفره. وَالله أَعْلَم . 


[حكم إسلام ولد المرتدٌ] 

(ووَلَدٌ المرتد إن انعقد قبلها)؛ أي الردة (أو) انعقد (بعدها) ؛ أي فيها (وأحد أبويه 
مسلم فمسلم) ذلك الولد بالتبعيذة للمسلم تغليبًا للإسلام (أو) وأبواه (مرتدان فمسلم) 
أيضا لبقاء علقة الإسلام فيهماء ولم يصدر منه كفرء وهذا ما رجحه «المحرر» تبعا 
لجمع» وعليه لا يسترق (وفي قول:) هو (مرتدٌ) تبعًا لهماء وعلى هذا لا يسترق في 
أصح الوجهين كما لا يسترق أبواه» ولا يقتل حتى يبلغ ويستتاب» فإن أصِرّ قتل (وفي 
قول:) هو (كافر أصلييٌ) لتولده بين كافرين ولم يباشر الردّة حتى يغلظ عليه (قلت: 
الأظهر) هو (مرتدٌ) إذا لم يكن في أصول أبويه مسلم (ونقل العراقيون) القاضي الحسين 
وابن الصباغ والبندنيجي وغيرهم (الاتفاق على كفره. والله أعلم)؛ فإن كان في أصول 
أبويه مسلمُ فهو مسلم تبعًا له كما مَدَ ذلك في باب اللقيط . 

تنبيه : ما ادّعاه من نقل الاتفاق اعتمد فيه قول القاضي أبي الطيب أنه لا خلاف فيه 
كما قاله في «الروضة»» واعترض بأن الصيمري شيخ الماوردي من كبارهم وقد جزم 
بأنه مسلم. ولم يَحْكِ ابن المنذر عن الشافعي غيره» وقال البلقيني: «إن نصوص 
الشافعي قاضية به»؛ وأطال في بيانه» وذكر نحوه الزركشي» وفي تعبير المصنف بمرتدٌ 
وكافر أصلي تَسَحُحٌّ والأؤلى أن يقال: «فهو على حكم الكفر». وسكت الأصحاب هنا 
عما لو أشكل علوقه هل قبل الردة أو بعدها؟ والظاهر ‏ كما قال الدميري ‏ أنه على 
الأقوال؛ لأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمان» ويدل له كلامهم ة فى الوصية 
للحمل . وأولاد المبتدعة من المسلمين إذا كفرناهم الظاهر ‏ كما قاله الدميري أيضًا - 
أنهم مسلمون مالم يعتقدوا بعد بلوغهم كفرًا؛ لأنهم ولدوا على الإسلام» واعتقاد 
الأب لا يسري إلى الولد. وقد تقدم في اللقيط حكم أطفال أولاد المشركيد”"؟ . 


)١(‏ اختلف في الميت من أولاد الكفار قبل بلوغهء والصحيح ‏ كما في «المجموع» في باب صلا 
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6م 8 اس ابر 2 ل 
: أعهَرعا : إن هآ هَلَكَ مُرْتَدًا بان رَوَالَهُ بهَاء وَإِنْ 


[حكم أموال المُرتّدٌ] 

(وفي زوال ملكه)؛ أي المرتدٌ (عن ماله) الحاصل قبلها أو فيها بنحو اصطياد (يها) ؛ 
أي الردة (أقوال: أظهرها) الوقف؛ كبضع زوجته' ''» سواء التحق بدار الحرب أم لاء 
فعليه (إِنْ هلك مرتدًا بان زواله بها)؛ أي الردة» فما ملكه فيء, وما تَمَلّكَهُ من احتطاب 
ونحوه باق على الإباحة (وإن أسلم بان أنه لم يزل)؛ لأن بطلان أعماله تتوقف على 
هلاكه على الردة فكذا زوال ملكه» والثاني: يزول بنفس الردة لزوال العصمة بردّته 
َمَالَهُ أؤلى» والثالث: لا يزول؛ لأن الكفر لا ينافي الملك كالكافر الأصلي (و)يتفرع 
(على) هذه (الأقوال) أنه (يُقضى منه)ء أي مال المرتدٌ (دين لزمه قبلها) بإتلاف أو 
غيره؟ لأنا إن قلنا ببقاء ملكه أو موقوف فواضح.ء وإن قلنا بزواله فهي لا تزيد على 
الموتء والدَّيْنُ يُعَدَ يُقدّم على حق الورثة فكذا على حق الفيء» وإذا مات على الردة وعليه 


5 الاستسقاء تبعًا للمحققين ‏ أنهم في الجّنة» والأكثرون على أنهم في الثارء وقيل على الأعراف . 
وذكر في فتح الباري عشرة أقوال: 
أحدها: فى مشيئة الله تعالى . 
ثانيها : المي لآبائهم . 
الثها: أنهم يكونون في سرح بين الجّنة والتار. 
رابعها: خدم أهل الجنة . 
خامسها: يصيرون ترابًا . 
سادسها : هم في الثار. 
سابعها: يمتحنون في الآخرة. 
تامنها: أنهم في المحشر . 
تاسعها: الوقف. 
عاشرها: الإمساك. 
انظر: حاشية الجمل على شرح المنهج» كتاب الردة» (01/7/1) بتصرّفبي واختصار. 
)١(‏ أي موقوفء فيمنع من وطثها؛ لكن هذا إذا كانت الردّة بعد الدخول» ومع ذلك الوقف إِنّما هو إلى 
تمام العِدّة» فإن انقضت ولم يسلم ثبتت الفرقة من حين الردة. 
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وو عا ممم 


ٍ و 02 : 8 2 و رعس 1 0 5 000 ا مت 8 م وو م 3 
وَيُنفى علَيْهِ من وَالأصَحُ يَلرَمُهُ عرْم إثلافه فيهاء وَنفقة روْجَاتٍ وقف نكاهنٌ 


و 
صم 


ا ل ل ل ا راع 
وَقريب. وَإِذا وَقَمنا ملكة فتصرّفهُ إِنٍ احتمل الوّقفَ ‏ كعتق وَتَذْبِير وَوَصيَّةِ ‏ مَؤقوفٌ؛ 


دين دفي ثم إنافى فى » صرف لبيك المال» :وقل نسل حبنت ليه المال فنا 
متعلقا به الدين كما تنتقل التركة للورثة كذلك» أو لا ينتقل للفيء إلا الفاضل عن 
الدين؟ القياس : الأرَّلَ وإن كان ظاهر كلام «مختصر التبريزي» الثاني . 

تنبيه : هل يصير محجورًا عليه بنفس الردة أم لا بُدَّ من ضرب القاضي؟ فيه وجهان. 
وقيل: قولانء قال ابن النقيب: «أصحهما: الثاني» وجزم به جماعة»» وقال 
الماوردي: «إن الجمهور عليه»» ولكن مقتضى كلام الشيخين الأول» وهو الظاهرء 
وعلى الثاني هل هو كحَجْر الفلس أو السّفه أو المرض؟ فيه أوجةٌ: أصحّها أوَّلها. 

[حكم الإنفاق من مال المرتدٌ على نفسه وزوجاته وقريبه وغرم ما أتلفه] 

(وينفق عليه)؛؟ أي المرتدٌ زمن استتابته (منه)؛ أي مَالِهِه وتجعل حاجته للتفقة 
كحاجة الميت إلى التجهيز بعد زوال الملك بالموت (والأصح يلزمه غرم إتلافه) مال 
غيره (فيها)؛ أي الرّدَّةِ؛ حتى لو ارتدّ جَمْعٌ وامتنعوا عن الإمام ولم يصل إليهم إلا 
بقتال» فما أتلفوا في القتال إذا أسلموا ضمنوه على الأظهر كما مرت الإشارة إليه في 
الباب الذي قبل هذاء وإن صحح في «البيان؛ عدم الضمان (و) الأصح يلزمه (نفقة 
زوجات وقف نكاحهن وقريب)؛ لأنها حقوق متعلقة به هذا هو المنصوص عليه في 
«الأم» و«المختصر». والثاني : لا يلزمه ذلك؛ لأنه لا مال له . 

تنبيه: هذا الخلاف مفرّع على القول بزوال ملكه كما ذكراه في «الشرح؟ 
و«الروضة»» فإن قلنا ببقاء ملكه أو موقوف لزمه ذلك قطعًاء» وسكت المصنف عن نفقة 
الرقيق» قال في «المطلب»: «ولا شك أنه ينفق عليه منه قطعًا»» والظاهر ‏ كما قال 
الأذرعي - أنَّ أمّ الولد إذا قلنا بزوال ملكه كالزوجة . 

[حكم تصرّفات المرتدٌ] 

(وإذا وقفنا ملكه) وهو الأظهر كما مد وفرعنا عليه (فتصرفه) الواقع منه في ردته (إن 

احتمل)؛ أي قَبِلَ (الوقف)؛ بأن قَبِلَ التعليق (كعتق وتدبير ووصية موقوفٌ) لزومه كما 
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(:0) كا لجز 4 
إِنْ ألم تَفَدَّء وَإِلَّا فلا. َيه وَويلة 0 َفِي القَدِيم : موقو قة) 
وَعَلَى الأَفْوَالٍ يُجْعَلُ مَالَهُ مَعَ عَدْلِء وَآَمَنْهُ عِنْدَ امَو بق وَيُوَدي مُكَاتَبُهُ النْحُوم إلى 
القَاضى . 
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قاله الإمام (إن أسلم نفذ) ‏ بمعجمة ‏ أي بان نفوذه (وإلا) بأن مات مرتدًا (فلا) ينفذ؛ 
لأن الوقف لا يضره. (وبيعه وهبته ورهنه وكتابته) ونحوها مما لا يقبل الوقف (باطلة) ؛ 
بناءٌ على بطلان وقف العقودء وهو الجديد (وفي القديم: ) هي (موقوفة)0''؛ بناءً على 
صحة وقف العقود»ء فإن أسلم حكم بصحتهاء وإلا فلا. 

تنبيه : ما ذكره في الكتابة من أنها على قولي وقف العقود. حتى تبطل على الجديد 
هو المعتمد كما ذكره في «المحرّر؛ هنا وفي الكتابة» وصوبه في «الروضة» هناء وإن 
رجحا في «الشرحين» و«الروضة» في باب الكتابة صحتهاء ورجحه البلقيني. 

(وعلى الأقوال) السابقة بقة (يجعل ماله مع)؛ أي عند (عدل) يحفظه (وأمته عند امرأة 
ثقة) أو من يحلل له الخلوة بها؛ كالمَحْرَمٍ احتياطًا لتعلق حق المسلمين به . 

تنبيه : قد يفهم كلامه أنه يكفي بالجعل المذكور على قوله بقاء ملكه؛ وليس مرادًا؛ 
بل عليه لا بد من ضرب الحَجْرٍ عليه كما نصصّ عليه الشافعي رحمه الله . 

[تأدية مكاتب المرتدٌ الحو م إلى القاضي] 

(ويؤدّي مكاتبه النجوم إلى القاضي) حفظا لها ويَعْتِقٌ بذلك» وإنما لم يقبضها 

المرتد؛ لأن قبضه غير معتبر . 


: ذهب الحنفية رحمهم الله تعالى إلى أنْ تصرفات المرتدٌ على أربعة أقسام‎ )١( 
نافذ بالاتفاق ؛ كالطلاق وقبول الهبة وتسليم الشفعة.‎ ١ 
باطل بالاتفاق؛ كالتكاح والذبيحة.‎ ١ 
موقوف بالإجماع كشركة المفاوضة؛ لأنها تعتمد المساواة في التصرّف والدّين والمال الذي‎ 
تصح فيه الشركة ولا مساواة» فإِنْ أسلم حصلت المساواة وإلا بطلت فيوقف لذلك.‎ 
مختلف فيه كالبيع والشراء والهبة والوصيّة وقبض الديون: فهي موقوفة عند أبي حنيفة؛ إن أسلم‎ -5 
. نفاذتء وإن مات أو قتل بطلت» وعندهما جائزة بناء على اختلافهم في ملكه‎ 
انظر: الفقه الحنفيّ وأدلته لسيّدي أسعد الصاغرجي» كتاب السّيره أحكام المرتدين» تصرفات‎ 
.)77/1737٠8/9( المرتدء‎ 
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[حكم سقوط زكاة أداها المرتدٌ في ردّته وجبت عليه قبلها ثم أسلم] 

ولو أدى في الردة زكاة وجبت عليه قبلها ثم أسلم قال القفال: «ينبغي أن لا تسقطء 

ولكن نصنّ الشافعي على السقوط ؛ لأن المراد بالنية هنا التمييز» . 
[خائمة في ذكر بعض مسائل الرّدّة] 

خاتمة: لو امتنع مُرْتَدُونَ بنحو حصن بدأنا بقتالهم؛ لأن كفرهم أغلظ كما مَىَ 
ولأنهم أعرف بعورات المسلمين» واتبعنا مُذْبرَهُمء وَدَفَفْنَا على جريحهم» واستتبنا 
أسيرهم» وعليهم ضمان ما أتلفوه في حال القتال كما مَرَّ. 

ويُقَدّم القصاص على قتل الردة» وتجب الدية حيث لزمته في ماله مطلقًا ‏ لأنه 
لا عاقلة له مُحَجَّلَةَ في العمد ومؤجلة في غيره» فإن مات حلّت؛ لأن الأجل يسقط 
بالموت» ولا يحل الدين المؤجل بالردة . 

ولو وطىء مرتدة بشبهة؛ كأن وطئها مكرهة؛, أو استخدم المرتد أو المرتدة إكرامًا 
فوجوب المهر والأجرة موقوفان. 

ولو أتى في ردته ما يوجب حدًا؛ كأن زنى أو سرق أو قذف أو شرب خمرًا حدَّ ثم 
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كتاب الوّنا 


هو بالقصر له حجازيّة”"» وبالمّدٌ لغهٌ تميميّةٌ» واتفق أهل الملل على تحريمه: 
وهو من أفحش الكبات 7 ولم يحل في ملة قط ولهذا كان حَدٌءُ أشد الحدود؛ آنه 
جناية على الأعراض والأنساب . 


[دليل مشروعيّة حَدٌ الرّنا] 
والأصل في الباب قوله تعالو : ق ونه و دوا عل ود لدو 4 [النور: ؟]» 
و«السيْخْ وَالشَّيْحَةُ إذا ريا ا رَجَمُؤْهمًا70" وهذه نسم لفظها وبقي حكمهاء وقد رجم كلو *؟ 


)١(‏ وهي أفصح لأنّ القرآن نزل بهاء وهذا باعتبار لفظهء وأمّا باعتبار معناهء فهو لغد: : مطلقٌ الإيلاج» 
وشرعًا: إيلاج الذكر في قُبّلٍ الآدميّ أو في فرج الآدميّ أو في الفرج مطلقا. 
انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيب» كتاب الحدود؛ .)7١7/5(‏ 

)0( أي بعد القتل على الأصحّ» ومن السّبع الموبقات» ومن الكليّات الخمس ٠‏ وإِنّما جعلت عقوبة الزئا 
بما ذكر ولم تجعل بقطع آلة الزنا كالسارق تقطع يده؛ لأنه يؤدي | إلى قطع النسل» ولأنّ قطع آلة 
السرقة تعمّ الذكر والأنثى» وقطع الذكر يخصّ الرجل» ولأنّ الذكر لا ثاني له بخلاف اليد. 
انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيب» كتاب الحدود. (7/5؟١5).‏ 

() أخرجه النسائي في «السنن الكبرى»» كتاب الرجم» نسخ الجلد عن التّبب 7 عن 
أبي أمامة بن سهل أن خالته أخبرته قالت: «لقد أقرأناها رسول الله وَكِ آية الرّجم : الشبخ والشّيخة 
فارجموهما البّة بما قضيا من اللذّة؛. وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛؛ كتاب الحدود / /801١‏ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه بهذه السياقة . قال الذهبي في التلخيص: صحيح 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد»؛ كتاب الحدود والدّيات؛ باب نزول الحدود وما كان قبل ذلك 
/٠١٠١97 /‏ وقال: رواه الطبرانيّ» ورجاله رجال الصحيح . 

(:) أي أمر برجمهما. قال البجيرمّ: ظاهره أنْ ماعرًا زنى بالغامديّة؛ وليس كذلك بل هو زنى يامرأة 
وهي زنت برجل أخر. 
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ماعرًا”'' والغامدية''2. وله حكمان يختصان به: اشتراط أربعة في الشهادة» وإيجاب 
مائة تجللة: 
[حقيقة الرّنا الشّرعيّة] 
وحقيقته الشرعية الموجبة للحدّ (إيلاج) حشفة أو قدرها”" من (الذكر) المتصل الأصلي 
من الآدمي الواضح ولو أشلّ وغير منتشر وكان ملفوفا في خرقة؛ كما هو قضية ما جزم به في 
«التحقيق» في باب العمل وصرح به الدارمي خلاقا للديلمي (بفرج) أي 6 ان راد 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه'» كتاب المحاربين» بابٌّ: هل يقول الإمام للمقر : العلّك لمست أو 
غمزت»؟/1478/ » ومسلم» كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنى / 575 4/ عن ابن 
عبّاس رضي الله عنهما قال: «لما أتى ماعز بن مالك النبيّ يكةٍ قال له: لعلك قبّلت أو غمزت أو 
نظرت. قال: لايا رسول الله. قال: أنكتها؟ لا يَكْنِيء قال: فعند ذلك أمر برجمه». هذا لفظ 
اليخاريّ رحمه الله تعالى. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنا / 5757 5/,» وأبو داودء كتاب 
الحدودء باب في المرأة التي أمر النبي يكل برجمها من جهينة / 11447/ » ولفظ الإمام مسلم في 
لاصحيحه) : ١فجاءت‏ الغامدية» فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني. وإنه ردّهاء ولمًا كان 
الغد قالت: يا رسول الله لم تردّني؟ لعلك أن تردّني كما رددت ماعرّاء فو الله إِنّى لحبلى . 
قال: إمّا لاء قاذهبي حتى تلدي . قال: قلمًا ولدت أتته بالصبيّ في خرقة» قالت: هذا قد ولدته. 
قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلمًا فطمته أتته بالصبيّ في يده كسرة نخبز. فقالت: هذا 
يا نبيّ الله قد فطمته» وقد أكل الطعام. فدفع الصبيّ إلى رجل من المسلمين» ثم أمر بها فحفر لها 
إلى صدرها وأمر الّاس فرجموهاء فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسهاء فتنضّح الدّم على وجه 
خالد» فسبهاء فسمع نبي الله يو سبّه إيَاهاء فقال: مهللا يا خالد» والذي نفسي بيده لقد تابت توبة 
لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلّى عليها ودفنت». 

(6) أي عند فقدهاء ولو من طفل؛ أي أو كان هو مكلمًا وطئ طفلة صغيرة ولو بنت يوم فإنه يحدّء 
والمرأة إن أدخلت فرج صبيّ ولو ابن يوم في فرجها فإنها تحدّ. 

(14) ولو جِنْيَةٌ حيث تحققت أنوثتهاء ولو على غير صورة الآدميّة؛ لأنّ الطبع لا يتفر منها التفر الكليّ 
حيث تحقق أنها من الجنّ وأنها أنثى ؛ «ع ش». 
قال «حج»: «لا حدّ بوطئها إذا كانت على غير صورة الآدميّة؛ لأنّ النفس تنفر منها حيتثذ» وأيضًا 
فهي غير مشتهاة طبعًا كالبهيمة»» وكلامه وجيه . 
انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلابء كتاب الزناء (581/5). 
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و مدي . يدس و 8 و كساة 
محرّم لعينه عن الشبهةٍ 0 مشتهى يُوجبٌ الحَد. كوا لمر لعل 1# الوق ل انا ارط رو اد 
- 


غؤراء”')؛ كما بحثه الزركشي قار بين ما هنا وما في باب التحليل من عدم الاكتفاء بالإيلاج 
احا اسار الى حر ااانه صخر اهبر اناري المي أي الراك اانا عن 
الشبهة) المُسْقِطَة للحدٌ (مُشْبَهَى 
خبر عن قوله: «إيلاج»» والحدّ هو الجلد والتغريب على غير المحصنء, والرجم على 
المحصن بالنص والإجماع. وخرج ب«متصل» من استدخلت ذكرًا مقطوعا فلا حد عليهاء 
وب«الأصلي» الزائد”"". وب«الآدمي) و#الواضع» من استذخلت ذكن بهيمة أو مُشْكلٍ فلا حدٌ 
علنهاء ونلانفين ا الآموة'ما لو وطنء ووسته طانا انها أجنبية فلا خد» وما بقيى من محترزات 
قيود الحد يأتي في المتن. وبما تقرّر علم ما في الحَد”'' من الإجحاف. قال ابن شهبة: وفيه 
زيادة لا حاجة إليهاء وهي قوله: «خال عن الشبهة» لخروج الشبهة بقيد التحريم» فَإِنَّ وطءً 
الشبهة لا يوصف بحل ولا حرمة على الأصح . انتهى ؟ لكن الشبهة ثلاثة أقسام: شبهة فاعل ؛ 
كأن يكون جاهالاء وشبهة مَحَلَّ؛ كظن أنها زوجته» وشبهة جهة؛ كالنكاح بلا ولي» والذي 
لا يوصف بحل ولا حرمة هو القسم الأول. 


فيه قال البلقيي: الى تتى ذكرَه وأدخل قدر الحشفة من مقطوعها ففي ترتب 
الأحكام عليه توقفء والأرجح”* الترتيب إن أمكن». انتهى» وظاهر كلامهم في 


)١(‏ يعني إذا أولج حشفته بقبّلٍ الغوراء فهو زنا وإن لم تزل البكارة؛ بخلاف ما إذا طلقت ثلانًا وأولج 
المحلل حشفته» ولم تزل البكارة» فلا يحصل التحليل» والفرق بينهما : أن مدار التحليل على اللْذة 
الكاملة ولا توجد إلا بإزالة البكارة» ومدار الزنا على مجرد إيلاج الحشفة وإن لم يحصل كمال 
اللّذة. وترجم الغوراء إذا زنت حيث وطثت في القبل من زوج ولم تزل بكارتهاء وإن كان حكمها 
حكم البكر في إجبارها وتخصيصها بسبع ليال في الزفاف وغير ذلكء وإنْما رجمت في الحدّ زجرًا 
لها وتغليظا عليها. انظر: حاشية البجيرمي على الخطيبء كتاب الحدود» (714-717/54). 

(؟) قلا يجب الحدّ بإيلاج ذكر زائد ولو على سمت الأصليّء والأوجه أنها إن عَلَتَ عليه حتى أدخلت 
حشفته في فرجهاء وتمكن من دفعها وجب الحدّ عليهما؛ لأنَّ تمكينها من ذلك كفعله . 

(؟) أي التعريف 

(4) في نسخة البابي الحلبي : #وإلا رجح»؛ والمثبث هو الموافق لما ورد في «حاشية الكمليٌ على أسنى 
المطالب»»؛ (5/ .)١76‏ 


عا مام الاك ل ام50امج/عم.//نومااط 


»,6 مخ 2 7 
وَوَي ذكر وأنى كفل على المذهك . 


الحشفة حيث كانت موجودة أنه لا يعتبر إدخال غيرهاء فإنهم يقولون قدر الحشفة من 
مقطوعهاء وهذا هو الظام 09) 
[مُوجَبُ الإبلاج في دبر الذَّكَرٍ والأنثى] 

(ودبر ذكر و)دبر (أنثى) أجنبية (كَمَبُلٍ) للأنثى» فيجب بالإيلاج في كلّ من الدُبرين 
المسمّى باللُواط الحَدُ (على المذهب)؛ فيرجم المحصن ويجلد غيره ويغرب ؛ لأنه زنا 
بدليل قوله تعالى : 8 ولا تَفَريوأ ألرْدَِنَمْ كن قَحِمَّه» [الإسراء: 7] وقال تعالى : # أَمَأَنونَ 
لْسَحِمَةَ * [الأعراف: ١4]ء»‏ 0 البيهقي عن أبي موسى أن النبي يله قال: «إذا 1 
الوجُل المَجْلَ فَهُمَا زَاَاقِ' “» وفي قول: يَُتلُ محصنًا كان أو غيره؛ لحديث: «مَنْ 
وَجَدْتُمُوهُ يَمْمَلُ عَمَلَ قَوْم لَوْطٍ فَاقبْلُوا الْقَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بو(" 'رواه أبو داود والترمذي 
وابن ماجهء وصحح الحاكم إسنادهء وعلى هذا يقتل بالسيف كالمرتدء وقيل: إن 
واجبه التعزير فقط؛ كإتيان البهيمة. 

تنبيه: شمل إطلاقه «دبر» عبده» وهو المذهب. 

هذا حكم الفاعل» وأنا' المتفعول ديد كإن كان هكيدًا أومجو ا از مكرما فل حذ 
عليه» ولا مهر له؛ لأن منفعة بضع الرجل غير متقومة» وإن كان مكلمًا مختارًا جلد 
وغرب محصنًا كان أو غيره» سواء أكان رجلا أم امرأة؛ لأن المحل لا يتصور فيه 


. قوله: «ففي ترثُّب الأحكام. . . وهذا هو الظاهر؛ ليس في المخطوط‎ )1١( 

(؟) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»»؛ كتاب الحدود» باب ما جاء في حدّ اللوطي ./17١77/‏ 
وذكره اين حجر في «تلخيص الحبير؛؛ كتاب حذ الزنا/ 10705/ » وقال : أخرجه البيهقيَّ من حديث 
أبي موسى». وفيه محمد بن .عبد الرحمن القشيري؛ كذبة أبو حاتم» ورواه أبو الفتح 000 
«الضعفاء»» والطبرانيّ في «الكبير» من وجه آخر عن أبي موسىء وفيه بشر بن الفضل البجليّ» و 
مجهول». وقد أخرجه أبو داود الطيالسيّ في «مسنده عنه . ْ 

(*) أخرجه أبو داود» كتاب الحدودء باب فيمن عمل عمل قوم لوط /45577/غ والترمذي في 
«جامعه»؛ كتاب الحدود» باب ما جاء في حدّ اللوطيّ / /١1607‏ » وابن ماجهء أبواب الحدود» باب 
من عمل عمل قوم لوط /١707/ء‏ والحاكم في «المستدرك»»؛ كتاب الحدود / 51 480/ء وقال: 
هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاء» وله شاهد. قال الذهبيّ في «التلخيص» : صحيح . 


عام ام نااك ل ام50 مجعم .//زنومااطا 


و“ ا 
(0) ابيا 1 
م 7 0 ك7 قأس 3 م 0 واه إن م رع 
وَلا حَدّ بِمُفَاخَذَةٍ وَوَطءِ رَوجَيِهِ وَأَمَهِ في حَيْضٍ وَصَوْم وَإِخْرَام. وكذا أمتةُ 
وَالجمكدة ا و اده لوا واي جل ل كي ا وا ب وي مث و كنود مه تومه 


ري سل بير 


الْمُرَوَجَة 


إحصان» وقيل: ترجم المرأة المحصنة . أما وطء زوجته أو أمته في دبرها فالمذهب أن 
واجبه التعزيز إن تكرر منه الفعل» فإن لم يتكرر فلا تعزير كما ذكره البغوي والروياني» 
والزوجة والأمة في التعزير مثله”''. 
[حكم الحَدّ بالمفاخذة ونحوها] 

واحترز ب«الإيلاج» عما تضمنه قوله (ولا حد بمفاخذة) بإعجام الذال» ولا بإيلاج 
بعض الحشفةء ولا بإيلاجها في غير فرج كَسُّرَة ولا بمقدمات وطءء ولا بإتيان المرأة 
المرأة لعدم الإيلاج؛ بل يعزران» ولا باستمنائه بيده بل يعزرء أما بِيّدِ من يحل له 
الاستمتاع بها فمكروه؛ لأنه في معنى العزل . 

[حكم الحَدّ بوطء الزوجة والأمة في الحيض والصوم ونحوهما] 

(و) احترز بامحرم لعينه» عن (وطء زوجته وأْمَته في حيض) ونفاس (وصوم 

وإحرام) واستبراء فلا حدّ به» فإن التحريم ليس لعينه بل لأمور عارضة”" . 
[حكم الحَدّ بوطء الحربيّة] 

تنبيه: قد يخرج ب«محرم» وطء حربية بقصد القهر والاستيلاء فإنه يملكها بذللك 
ولا حَدَّ عليه» وإن لم يقصد ذلك بقلبه وجب عليه الحدٌ كما حكاه الإمام عن القفال في 
باب السرقة في الكلام على سرقة العين» وذكره الرافعي هناك من غير نسبة إلى القفال . 

[حكم الحَدّ بوطء أمته المزوّجة والمعتدَّة والمَخْرّم] 

واحترز بةخال عن الشبهة» عن شبهة المحل التي تضمنها قوله: (وكذا أمته 
المزوجة) والمشتركة (والمعتدة) من غيره والمجوسية والوثنية والمسلمة وهو ذميّ» فلا 
حدّ بوطئها جزمّاء وقيل: في الأظهر. 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي زيادة: «سواء؟. 
(؟) وهو الأذى في الحيض والتفاس» وإفساد العبادة في الصوم والإحرام. 


عام ام الاك ل ام50 مجعم .// سمط 


1 مُخين | لماج (7) 
وَكَذَا مَمْلوكتْه الْمَحْرّم وَهُ مُكْرَهُ في الأظهّر, ودح أو رق رو الحو ارق 10 بو رساة> دق وه امج 6و بواج اباي كي 04 


(و) كذا (مملوكته المحرم) بنسب أو رضاع ؛ كأخته منهماء أو بمصاهرة؛ كموطوءة 
أبيه أو ابنه» فلا حدٌّ بوطئها في الأظهر كما سيأتي لشبهة الملك . 

تنبيه : مَحَلَّ ذلك فيمن يستقر ملكه عليها كأخته» أما من لا يستقر ملكه عليها كالأم 
والجدة فهو زان قطعًا كما قاله الماوردي وغيره. 

[حكم حَدٌ المكرّه على الرّنا] 

واحترز عن شبهة الفاعل التي تضمنها قوله (ومكره) فلا حدّ عليه؛ لحديث: > رفم 
عَنْ أَتِي الْحَطَُ وَالميَانُ وَمَا اسْدُكْرهُوا عَلَيْوه(9) . وقوله: (في الأظهر) راجع للمسألتين 
كما تقرر؛ لكنه عبر فى «الروضة» كأصلها ذ في المكره ه بالأصح» وعبر في «المحرر» عن 
ااشبهة الفاعل» بما إذا وجد انرأ غيان: قزاضه فوطئها على ظن أنها زوجته أو أمته. 
والثاني :: يحذ. فيهماء. أما الأؤلى فلانه. وطء لا يستباح. بحال قأشنبة اللؤاطء وظاهر 
كلامهم على الأول أن وطء أمته المَحْرّم في دبرها لا يوجب الحدّء وهو كذلك لشبهة 
الملك وإن نقل ابن الرفعة عن «البحر المحيط» أنه يوجبهء وأما في الثانية فلأن انتشار 
الآلة لا يكون إلا بشهوة واختيارء ومأخذ الخلاف التردد في تصوير الإكراه في الزناء 
والصحيح تصويره؛ لأن الانتشار تقتضيه الطبيعة عند الملابسة . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء أبواب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي / 57 /7٠١‏ عن أبي ذرَ الغفاريّ قال: 
قال رسول الله ككئِ: «إن الله تجاوز لي عن أمّتي الخطأ والنّسيانء وما اسْتكرهوا عليه؛. قال 
البوصيري في «مصباح الزجاجة»: هذا إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذليّ. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الطلاق /18١١/‏ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله يَكِيهِ: «تجاوز الله عن أمتي» الحديث. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ 
ولم يخرجاه. قال الذهبّي في «التلخيص»: على شرط البخاريٌ ومسلم . 
ور ابن حبّان في «صحيحه»» كتاب التاريخ؛ ذكر الإخبار عمًا وضع الله بفضله عن هذه الأمّة 
//١7 /‏ عن ابن عبّاس أنْ رسول الله يَِِ قال: «إنّ الله تجاوز عن أمّي» الحديث . 
قلت: ذكره الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة / 4659/» 
وقال: قال النوويّ في الطلاق من «الروضة» في تعليق الطلاق: حديث حسن . وكذا قال في أواخر 
الأربعين له . 


عمش ملالا لا م50امج/عم.//:وم اط 


(01) سما ]6 


وَكَذَا كل جهَةٍ جِهَةٍ أبَاحَهَا عَالِمٌ َكَاح بلا شُهُود وكا وو بم 1ج ست اا جعفيل ماه ريا وله 


تنبيه : مَحَلَّ الخلاف في الرجل» أما المرأة فلا يجب عليها الحدّ قطعًا؛ قاله في 
«الوسيط» . 

فاثنة اق سدع النبوقي أن عدر أتن جام ا #جيذها النطسن قعرت على راع فانعائته 
فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسهاء ففعلت» فشاور الناس في رجمهاء فقال على : 
تكنو قططةة أرق أذ فكلى ااي 00 ١‏ 

وكان الأولى تأخير المُكرَه إلى قوله: «وشرطه التكليف» فيقول: «والاختيار» . 
وتعبير المصنف يوهم عدم الخلاف في أمته المزوجة والمعتدة» وليس مرادًا؛ بل 
الخلاف الذي في المحرم جار فيها. 

[فرعٌ في حكم حَدٌ من وطىء امرأةً على ظَنّ أنها أمته المشتركة فبانت أجنبيّة] 

فرع :لو وطىء امرأة على ظن أنها أمته المشتركة فبانت أجنبية حدَّ كما رجحه ف 
«الروضة» من احتمالين نقلهما تبعًا لبعض نسخ الرافعي عن الإمام؛ لأنه عَلِمَ التحريم 
فكان من حقه الامتناع» وقيل: لا حدٌ عليهء وقال ابن عبد السلام: «إنه أظهر 
الاحتمالين؛ لأنه ظن ما لو تحقق دفع عنه الحَدَ . 

[حكم الحَدّ بوطءٍ في جهة أباحها عالم] 

واحترز عن «شبهة الطريق» التي تضمنها قوله: (وكذا كل جهة أباحها)؛ أي قال 
بالوطء بها (عاله”"؟ كنكاح بلا شهود) فقط كما قال به مالك7". أو بلا ولي فقط”؟؟ كما 
قال به أبو حنيفةء أو بولي وشهود ولكنه مؤقت وهو نكاح المتعة كما قال به ابن عباسر 00 


220 أخرجه البيهقي ذ فى «السئن الكبرى»» كتاب الحدود» باب من زنى بامرأة مستكرهة / ٠‏ موءلاا/. 

0( هذ شبهة ريق أى مذخب؟ :]هلم يقضيد يذلك التقليد: 

(5) أي على ما اشتهر عنه؛ لكنّ المعروف من مذهبه اعتبارهم في صحّة الدخول إن لم يقع وقت العقد. 

(4) وكذابلا ولىَّ وشهودء وهو مذهب داود وهذا في الثيّب. 

(5) أخرج 25 كتاب النكاح» باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ / 4 1417/ عن علي أنّه سمع 
ابن عبّاس يُلِيّن في متعة النّساءء فقال: «مهلا يا ابن عباس» فإنّ رسول الله يد نهى عنها يوم خيبرء 
وعن لحوم الحمر الإنسية؟ . 


عمش ام لالا ل ام50 مجاعم //زومااا 


28 سمخو 5 (7) 


رضي الله تعالى عنهم''' لا حَدَ بالوطء فيه (على الصحيح) وإن اعتقد تحريمه لشبهة 
الخلاف» وقيل: يجب على معتقد التحريم دون غيره» وقيل: يجب على معتقد الإباحة 
أيضا؛ كما يحد الحنفي على شرب النبيذ» وفي قول يجب في نكاح المتعة؛ لأنه ثبت 
نسخه' ""» وابنُ عباس رجع عنه كما رواه البيهقي © . 

55 مَحَلَّ الخلاف في التكاح المذكور ‏ كما قاله الماوردي ‏ أن لا يقارنه حكم؛ فإن 
حكم شافعي ببطلانه حذّ قطعاء أو حنفي أو مالكي بصحته لم يحد قطعًاء والضابط في الشبهة 
قوة المّدْرَكِ*' كما صرح به الروياني وغيره لا عين الخلاف كما ذكره الشيخان» فلو وطىء أمة 
غيره بإذنه حد على المذهب وإن كي عن عطاء حل ذلك . ويجب في الوطء في نكاح بلا ولي 
ولا شهود؛ قال القاضي: «إلا في الدنيئة فلا حد فيها لخلاف مالك فيه»» ويستثنى من 
الشبهة””' من زنى بجارية بيت المال فيجب الحد بوطئها كما في سيّر «الروضة»؟ لأنه يستحق 
في بيت المال النفقة لا الإعفاف”''. 0 

[حكم الحَدّ بوطء الميتة] 

واحترز ب«مشتهى عما تضمنه قوله: (ولا) حد (بوطء ميتة في الأصح) وإن كانت 
مُحَرَّمَةَ في الحياة خلافًا لما في نكت «الوسيط»؛ لأن هذا مما ينفر الطبع عنه فلا يحتاج 
إلى الزجر عنه بحد كشرب البول بل يعزرء والثاني : يُحَدَّ به كوطء الحية» ولا يجب فيه 
مهر بحال؛ لأن الميت لا يستأنف ملكا . 


)01( الضمير يعود على مالك وأبي حنيفة وسيّدنا ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما . 

(؟) أخرج مسلمء كتاب التكاح؛ باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ / 87١‏ 1/ عن الربيع بن سَبْرة 
الجهنيّ عن أبيه أنَّ رسول الله كه نهى عن المتعة وقال: «ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم 
القيامة ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخذه؛ . 

() أخرجه البيهقي في «السُّنن الكبرى», (1/ 01735 الحديث رقم /١1171//‏ عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عبّاس أنه قال في المتعة: «هي حرام كالميتة والدَّم ولحم الختزير» . 

)20( بضم الميم؛ مصدر ميمي بمعنى «إدراك»؛ والمراد ما يدرك منه الحكم من نحو دليل . 

)2 شبهة المَحَل . 

030 أي التزويج . 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .//:وم اط 


(01) و 1 ل 


وَلَا بهِيِمَةٍ في الأظهّرء وَيحَدٌّ فى مُسْتَأجَرَةٍ لانو طن انار وا اام بح م م و 


[حكم الحَدّ بوطء البهيمة] 

(ولا) بوطء (بهيمة في الأظهر)؛ لأن الطبع السليم يأباه فلا يحتاج إلى زاجر بحد بل 
يعزرء وفي النسائي عن ابن عباس : «لَيْسَ عَلَى الذي يَأتي البَهِيِمَ حَد”'"2» ومثل هذا 
لا يقوله إلا عن توقيف. والثاني : قال ميحقيا كان عير لقوله كهُ: ١مَنْ‏ أتى بَهِيمَة 
فَافْلُوهُ وَاقْتلُوهَا مَعَهُ2 رواه الحاكم وصحح إسناده» والثالث: يحد حد الزناء فيفرق 
فيه بين المحصن وغيره. وأما البهيمة المفعول بها ففيها أوجه: أصحها: لا تذبحء 
وقيل: تذبح إن كانت مأكولة» وقيل: تذبح مطلقا لظاهر الحديث» واختلفوا في علة 
ذلك فقيل : لاحتمال أن تأتي بولد مشوّه الخلق» فعلى هذا لا تذبح إلا إذا كانت أنثى» 
وقد أتاها في الفرج» وقيل: إن في بقائها تذكارًا للفاحشة فَيُءَ عير بهاء وهذا هو الأصح. 
فعلى هذا لا فرق بين الذكر والأنثى. وإن كانت مأكولة وذبحت حل أكلها على 
الأصح. وحيث وجب الذبح والبهيمة لغير الفاعل لزمه لمالكها إن كانت مأكولة ما بين 
قيمتها حية ومذبوحةء وإلا لزمه جميع القيمة» وقيل: لا شيء لصاحبها؛ لأن الشرم 
أرعب فتلي للحم لض 1 

[حكم الحَدّ بوطء مستآجَرَةٍ للرّنا أو مبيحةٍ فرجها للوطء أو مَحْرّم] 

وقد مو أن :فرظ العنبهه آذ تككره قوية 325801 مسقظة للتعداة لنغرج أيضّا افتبهة يرن 
استؤجرت للزنا فلذلك قال: (ويُحَدٌ يَحَدَّ في) وطء (مستأجرة) للزنا بها؛ لانتفاء الملك 
والعقد» وعقد الإجارة باطل فلا يورث شبهة مؤثرة؛ كما لو اشترى خمرًا فشربهاء وعح 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الحدود» باب فيمن أتي بهيمة / 1474/ . والنسائي في «السنن الكيرى؟» 
أبواب التعزيرات والشهود» من وقع على بهيمة / //75١‏ » قال أبو عبد الرحمن : هذا غير صحيح» 
وعاصم بن عمر أحد رواة الحديث ضعيف في الحديث . 
وأخرجه الحاكم في #المستدرك»» كتابٍ الحدود / /800١‏ وسكت عنه الذهبيّ في «التلخيص6. 

(؟1) أخرجه أبو داودء كتاب الحدودء باب فيمن أتى بهيمة / 5575/ » والحاكم في «المستدرك»» كتاب 
الحدود /8١569/‏ » وقال: هذا حديث 5 الإسناد ولم يخرجاءء وللزيادة في .ذكر البهيمة 
شاهد. قال الذهبيّ في «التلخيص؟ : 


عمش ام لالا ل ام50 مجاعم //زومااطا 


1 معن | ]5 (7) 


وَمُبِحَةٍ وَمَحْرَم وَإِنْ كَانَ تَرَوجَهَا. 


أبي حنيفة أنه لا حدّ لأن الإجارة شبهة» وعورض بأنها لو كانت شبهة لثبت النسب» 
ولا يثبت اتفاقاء فإن قيل: لِمَ لَمْ يُرَاعَ خلافه هنا كما مَرَ في نكاح بلا ولي؟ أجيب: 
بضعف مُذْرَكه هنا . 

(و) يُحَدٌ أيضًا في وطء (مبيحة) فرجها للوطء؛ لأن البضع لا يباح بالإباحة . 

وتحد هي أيضا في المسألتين (و) في وطء (محرم) بنسب أو إرضاع أو مصاهرة 
(وإن كان تزوجها)؛ لأنه وطء صادف محلا ليس فيه شبهة وهو مقطوع بتحريمه(© 
فلتي الحن: 

تنبيه : أشار بقوله: «وإن كان تزوجها» إلى خلاف أبي حنيفة فإنه قال: «لا حد 
عليه؛ لأن صورة العقد شبهة». وقال أحمد وإسحق: «يقتل ويؤخذ ماله؛ لحديث 
فيه”"' صحكّحه يحيى بن معين؟. 

فروع: لو ادّعى الجهل بتحريم الموطوءة بنسب لم يصدق لبعد الجهل بذلكء, قال 
الأذرعي: «إلا إن جهل مع ذلك النَّسَب ولم يظهر لنا كذبّه فالظاهر تصديقه». أو 
بتحريمها برضاع فقولان: أظهرهما ‏ كما قال الأذرعي ‏ تصديقه إن كان ممن يخفى 
عليه ذلك» أو بتحريمها بكونها مزوجة أو معتدة وأمكن جهله بذلك صدق بيمينه: 
وحَدَّتْ هي دونه إن علمت تحريم ذلك . 

ويحدّ في وطء نكاح أختٍ نكحها على أختهاء وفي وطء من ارتهنهاء وفي وطء 
مسلمة نكحها وهو كافر ووّطىء عالمًا بالحال» وفي وطء وثنية أو مجوسية نكحهما 


)00( في نسخة البابي الحلبي زيادة: «انتهى». 

(؟) أخرجه النسائي في «السنن الصغرى»» كتاب النكاح؛ باب نكاح ما نكح الآباء / 887/ عن 
يزيد بن البراء عن أبيه قال: «أصبت عمّي ومعه راية» فقلت: أين تريد. فقال: بعثنى رسول الله يلد 
إلى رجل نكح امرأة أبيه» فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله» . ْ 
وأخرعيه ابن ماجه» أبواب الحدود؛ باب من تزوج امرأة أبيه من بعده // م وأحمد في «مسنده؟؛ 
حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه »/١8811//‏ والحاكم في «المستدرك6»؛ كتاب معرفة 
الصحاية» ذكر أبي بردة بن نيار رضي الله عنه / 8 7580/ وسكت عنه الذهبيّ في «التلخيص» 1 


اعمط ام /الاك ل ام50 ام جاعم ./لزوم كا 


(0) كاب يتا لفاك 
وَشَرْطهُ: التَكْلِيفُ إلا السَكْرَانَ ‏ وَعِلّمُتَحْرِيمِهِ. 


مسلمء ويحد في وطء مطلقته ثلانًا وذات زوج ومُلاعنة ومعتدة لغيره ومرتدة. 

وو عات عرق ا انمه اراد ارو اورخس لك كلق مم نان 
مراهقًا أو استدخلت ذكر نائم حَدَّتْ . 

ولا تُحد خَلِيَه”'2 حبلى لم تقرَ بالزنا أو ولدت ولم تقر به؛ لأن الحد إنما يجب ببينة 
أو إقرار كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

[شروط إيجاب حَدٌ الرّنا] 

(وشرطه) أي إيجاب حدّ الزنا رجمًا كان أو جلدًا في الفاعل أو المفعول به 
(التكليف”'2 فلا حدّ على صبي ومجنون؛؟ لارتفاع القلم عنهما"”. ولكن يؤدبهما 
وليهما بما يزجرهماء ولو زنى وعنده أنه غير بالغ فبان بالا هل يحد أو لا؟ حكى 
الروياني فيه وجهينء. ويظهر أنه لا حد عليه. وزاد المصنف على «المحرر» 
و«الشرحين» و«الروضة» قوله: (إلّا السكران)”*' فإنه يحد وهو غير مكلفء وتقدّم 
الكلام عليه في كتاب الطلاق (وعلم تحريمه) فلا حذّ على من جهل تحريم الزَّنا لقرب 
عهده بالإسلام» أو بعده عن المسلمين؟ لكن إنما يقبل منه بيمينه كما هو قضية كلام 
الشيخين في الدعاوى» فإن نشأ بينهم وادعى الجهل لم يقبل منه . 


)١(‏ قوله: «خليّة» أي لا زوج لها. 

(؟) أي وإن طرأ تكليفه أثناء الوطء فاستدامه . 

(؟) إشارة إلى ما أخرجه أبو داودء كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا / 194/» 
والترمذيّ» كتاب الحدود» باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحذّ/”477١/‏ قال أبو عيسى* حديث 
علي حديث حسن غريب. وأخرجه النسائيّ في «السنن الصغرى»؛ كتاب الطلاق» باب مخ لا يقع 
طلاقه من الأزواج / 477 ”/ ؛ والحاكم في «المستدرك؟؛ كتاب الصلاة/ 449/ بلفظ : «رفع القلم 
عن ثلاث : عن المجئون المغلوب على عقله» وعن الثائم حتى يستيقظ. وعن الصبئٌ حتى يحتلم». 
قال الإمام الحاكم رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. قال 
الذهبيّ في التلخيص» : على شرطهما. 

(4؛) أي المتعدي بسُكره. أمّا السكران غير المتعدي فلا حد عليه . 
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تنبيه : أفهم كلامه أنه لو علم التحريمَ وجهل الحَدَّ أنه يحد وهو الصحيح في «زيادة 
الروضة». وبقي من الشروط التزام الأحكام ليخرج الحربي والمستأمن» وأما الاختيار 
فعلم ممامَرَ. 

[حَدٌ الرّاني المحصّن] 

(وحَدٌ) الزاني (المحصن) من رجل أو امرأة (الرجم) حتى يموت بالإجماع وتضافر 
الأخبار فيه ؛ كرجم ماعن”'2 والغامدية؟, ولا يجلد مع الرجم عند جماهير العلماء, 
وقد مد أنه لا رجم على الموطوء في دبره؛ إذ لا يتصور الإيلاج في دبره على وجه مباح 
حتى يصير به محصئًا فحده كحد البكر. 

[تعريف الإحصان لغة وشرعا] 

والإحصان: لغة المنع. وشرعًا: جاء بمعنى الإسلامء والبلوغ» والعقل”") 

والحرية”؟ والعقّة*© والتزويج"2» ووطء المكلف الحُرٌ في نكاح صحيح”"': وهو 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه)؛ كتاب المحاربين» بابٌّ: هل يقول الإمام للمقرّ: «لعلك لمست أو 
غمزت»؟ /2/1484 ومسلم» كتاب الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنا / 5 547/ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: «لمّا أتى ماعز بن مالك النَبِيَ كَل قال له: لعلّك قبّلت أو غمزت أو 
نظرت. قال لايا رسول الله. قال: أنكتها؟ لا يكني؛ قال: فعند ذلك أمر برجمه». هذا لفظ 
البخاري رحمه الله تعالى. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنا / ٠/4577‏ وأبو داود. كتاب 
الحدودء باب في المرأة التي أمر النبي عل برجمها من جهينة / 414141/» ولفظ الإمام مسلم في 
«صحيحه؟: «فجاءت الغامدّية فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهّرني وإنه ردّهاء وفيه: «ثم أمر 
بها فحفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموها». 

(0) فُْرَ بكلّ منها قوله تعالى : « فَإِدَآ أحَصِنََِنْ تبر يمحِمةر4 [النساء: 8؟]. 

(4) وبه فسر قوله تعالى : « كَمَلتِنَ يضف مَاعَلَ لْمحصَتت ورب الْمَدَاب4 [النساء: 78]. 

(0) ويه فسّر قوله تعالى : 9 وَالْدنَمونَ لْْمْصَقٍِ4 [النور: 4]. 

.]7 4 وبه فسّر قوله تعالى: « # وَالمخصكدت ين أليْسَآءِ4 [النساء:‎ )١( 


(6)0 وبه فسّر قوله تعالى: « تُحَصِنِينَ عبر مُسَدفِجِيرت؟ [النساء: 784]. 
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وَهُوَ : مُكَل حر وَلَوْ ْم غيب حَسَفَتَهبُبُلٍ في ناح صَحيح ل‎ 


المراد هنا كما يؤخذ من قوله: (وهو)؛ أي المحصن (مكلف) لا معنى لاشتراط 
التكليف في الإحصان بعد اشتراطه في مطلق وجوب الحدء وكان ينبغي أن يقول: «أو 
سكران» على طريقته (حر) فالرقيق ليس بمحصن ولو مكاتبًا ومُبَعَضًا ومستولدة؛ لأنه 
على النصف من الحرء والرجم لا نصف له (ولو) هو (ذمي) أو مرتد؛ لأن النبئ كيه 
رجم اليهوديين”'2 كما ثبت في الصحيحين» زاد أبو داود: «وَكَانَا قَدْ أخصتا»" . 

تنبيه: عقد الذمة شرط لإقامة الحد على الذمي لا لكونه محصنًّاء فلو غيب حربي 
حشفته في حال حرابته في نكاح» وصححنا أنكحة الكفار ‏ وهو الأصح ‏ فهو محصن ؛ 
حتى لو عقدت له ذمة فزنى رجمء ومثل الذمي المُرْتَدُّء وخرج به المستأمن فإنا لا نقيم 
عليه حد الزنا على المشهور. 

(غيب) المكلف وهو بهذه الصفات قبل أن يزني (حشفته) من ذكره الأصلي العامل 
ولو مع لف خرقة خلافا لما في «المطلب»» أو غَيّبَهَا غيره وهو نائم» أو غيب قدرها إن 
فقدها (بقبل) أو وطئت الأنثى فيه (في نكاح صحيح)؛ لأن الشهوة مركبة في النفوس» 
فإذا وطىء في نكاح صحيح ولو كانت الموطوأة في عدة وطء شبهة أو وطئها في نهار 
رمضان أو في حيض أو إحرام فقد استوفاهاء فحقه أن يمتنع من الحرام» ولأنه يكمل 
طريق الحلّ بدفع البينونة بطلقة أو ردة. واحترز بقوله: «حشفته» عما لو غيب بعضهاء 
وأما مفقودها فلا بد أن يغيب قدرهاء وب«القبل» وهو من زيادته على «المحرر» عن 


» /١146٠ / أخرج البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب المحاربين» باب أحكام أهل الذمة وإحصاتهم‎ )١( 
ومسلمء كتاب الحدودء باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى /4477/ عن عبد الله بن عمر‎ 
رضي الله عنهما أنه قال: «إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله يِه فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة‎ 
زنياء فقال لهم رسول الله يكئهّ: ما تجدون في التوراة في شأن الرّجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون.‎ 
قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية‎ 
الرّجمء فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية‎ 
الرجمء قالوا: صدق يا محمّد فيها آية الرّتجم. قأمر بهما رسول الله يك فرجماء فرأيت التجل‎ 
ينحني على المرأة يقيها الحجارة» هذا لفظ البخاريّ رحمه الله تعالى.‎ 

0( أخرجه أبو داود؛ كتاب الحدود» باب في رجم اليهوديين /146١/‏ . 
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فت عسات لاط 
لا نَاسِدٍ فِي الأظهّرِء وَالأَصَحٌ اشْتِرَاطٌ اليب حَالَ خُرَيَيهِ وَتَْلِيفِهء وَأَنَّ الْكَاملَ 


الزَّاني بتاقص محص : 


الدبرء فلا يحصل الإحصان بالوطء فيه وب«نكاح» عن ملك اليمين ووطء شبهة» 
وب«الصحيح» عن الفاسد كما قال: (لا) في نكاح (فاسد) فإنه فيه غير محصن (فى 
الأظهر) لأنه حرام» فلا يحصل به صفة كمالء والثاني وعزِيَ للقديم: هو محصن ؛ لأن 
الفاسد كالصحيح في العدة والنسب فكذا في الإحصان» والجمهور قطعوا بالمنع كما 
في «الروضة». 

تنبيه : هذه الشروط كما تعتبر في الواطىء تعتبر أيضًا في الموطوأة. 

(والأصح) المنصوص (اشتراط التغيب) لحشفة الرجل أو قدرها عند قطعها (حال 
حريته) الكاملة (وتكليفه)» فلا يجب الرجم على من وطىء في نكاح صحيح وهو صبي 
أو مجنون أو رقيقء» وإنما اعتبر وقوعه في حال الكمال؛ لأنه مختص بأكمل الجهات 
وهو النكاح الصحيح» فاعتبر حصوله من كامل؛ حتى لا يرجم من وَطَىء وهو ناقص 
-كما مم ثم زنى وهو كامل» ويرجم من كان كاملا في الحالين» وإن تخللهما نقص 
اكعنون ورك فالعيزه بالكمال .فى البخاليى نان فيل يرة [وحال الطراة حمق الرحل 
وهواناكر وزوتالة ايهائرهي افيه داند يتم الإتمضان اللنافة ايها كسااقة فع آنه غير 
مكلف عند الفعل» أجيب: بأنه مكلف استصحابًا لحاله قبل النوم» والثاني: لا يشترط 
ذلك فإنه وطء يحصل به التحليل فكذا الإحصان. 

تنبيه : سكتوا عن شرط الاختيار هناء وقضية كلامهم عدم اشتراطه؛ حتى لو وجدت 
الإصابة والزوج مُكْرَهٌ عليها وقلنا بتصور الإكراه حصل التحصين» وهو كذلك وإن قال 
ابن الرفعة : فيه نظر. 

[حكم تحقُّق إحصان الكامل الزَّانِي بناقص] 

(و)الأصح كما هو قضية كلام المصنف؛ ولكنه قال في «الروضة»: «والأظهر» (أن 

الكامل) من رجل أو امرأة (الزاني بناقص) كصغيرة (محصن)؛ لأنه حر مكلف وطىء 


في نكاح صحيح فأشبه ما إذا كانا كاملين» والثاني: لا يكون بذلك محصنًا؛ لأنه وطءٌ 


عمش ام الا هج ام50 مجعم .//نومااما 
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وَالْبِكُرُ الْحُرُ: مائة جَلْدَةٍ وَتَغْرِيبُ عَام 125110 


2 


لا يَصَيّدْ أحد الواطئين محصئًا فكذلك الآخرء كما لو وطيئع بالشبهة . 
تنبيه: عبارة المصنف لا يفهم المراد منها؛ لأن قوله: «بناقص» لا يخلو إما أن 
يتعلق بالزاني أو بالكامل» فإن علقته بالأول فسد المعنى؛ إذ يقتضي حينئذ أن الكاملٌ 
إذا زنى بناقص مُحْصّنٌّ على الأصحء وليس مرادّاء وإن علقته بالثاني يصير قوله: 
«الزاني» ساتبّاء فلو قال: «وأن الكامل بناقص محصن» لكان أخصر وأقرب إلى المراد. 
ومن الشُّراح من أجاب: بأن قوله: «بناقص» متعلق بمحذوف تقديره: «وأن الكامل 
الزاني إذا كان كماله بناقص محصن»» وغيّرٌ بعض الشَُرَّاح لفظة «الزاني» ب«البانى»؛ أى 
الناكح وادعى صحة العبارة بذلك» ورد عليه بأنه إنما يقال : بنى على أهله لا بنى بهم ؛ 
كما قاله الجوهري وغيره. 
َحَدّ الزّاني غير المحصّن] 
(والبكر) وهو غير المحصن المكلف «(الخُرٌ) من رجل أو امرأة حده (مائة جلدة)؛ 
لآية « َيه و4 لالنور: 7]» ولاءَ» فلو فَرَقََا نْظِرَ: فإن لم يزل الألم لم يضرء وَإلا(ه) 
فإن كان خمسين لم يضرء وإن كان دون ذلك ضرء وعُلْلَ بأن الخمسين حدّ الرقيق . 
وسّمّيَ #جلدًا لوصوله إلى الجِلّدٍ (وتغريب عام)”"؛ لرواية مسلم”" بذلك . 


(1) أي إن زال الألم. 

(؟) ذهب الحنفيّة رحمهم الله تعالى: إلى أنَّ حَدَ الزاني غير المحصن جلد مئة جلدة فقط دون تغريب 
عام» وعدّوا التغريب الوارد في الحديث من باب التعزير المفوّض لرأي الإمام» قال مولانا العلامة 
ابن عابدين رحمه الله تعالى: ولا جمع بين جلد ورجم للقطع بأنه َل لم يجمع بينهماء ولا بين جلد 
ونفي في غير المحصن لأنّ المقصود من إقامة الحدّ المنع عن الفساد» وفي التغريب فتح باب 
الفسادء فقد روى عبد الرزاق قال: «غرّب عمر رضي الله عنه ربيعة بن أميّة بن خلف في الشّراب 
إلى خيبر» فلحق بهرقل فتنصر» فقال عمر: لا أغتب بعده مسلمًا». فإن غلب على ظَنْ الإمام 
مصلحة في التغريب تعزيرًا فله أن يفعله . 
انظر: حاشية ردّ المحتار على الدَّرّ المختار» كتاب الحدودء مطلب أحكام الرّناء (؟849-40/1) 
بتصرّف واختصار. 

)2 أخرج البخاريّ في «صحيحه؟» كتاب الشهادات» باب شهادة القاذف والسّارق والرَّاني /1١5؟/‏ 5 
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3 ل ده 2 ا - و مي م م و لم 6 0 32 ». الى 
إلى مسَافة قِضْرٍ فم فَْقَهَاء وَإِذَا عَيّنَ الإمَامم جهَة فَلَيِسَ لَهُ طلّبُ غَيْرهَا في الأَصَمٌ . 


تنبيه : أفهم عطفه التغريب ب«الواو» أنه لا يشترط الترتيب بينهماء فلو قدم التغريب 
على الجلد جاز كما صرح به في «الروضة» وأصلها وإن نازع فيه الأذرعي وقال: إنه 
خلاف ما درج عليه السلف . وأفهم لفظ «التغريب» أنه لا بد من تغريب الإمام أو نائبه؛ 
حتى لو أراد الإمام تغريبه فخرج بنفسه وغاب سنة ثم عاد لم يَكْفِ وهو الصحيح؛ لأن 
المقصود التنكيل ولم يحصل. وابتداء العام من حصوله في بلد التغريب في أحد 
وجهين أجاب به القاضي أبو الطيب» والوجه الثاني: من خروجه من بلد الزناء ولو 
ادّعى المحدود انقضاء العام ولا بينة صَدَّقَ؛ لأنه من حقوق الله تعالى» ويحلف 
استحبابًاء قال الماوردي : وينبغي للإمام أن يثبت في ديوانه أول زمان التغريب. 

ويُعَبُ (إلى مسافة قصر)؛ لأن ما دونها في حكم الحضر لتوصل الأخبار فيها إليه؛ 
والمقصود إيحاشه بالبعد عن الأهل والوطن (فما فوقها) إن رآه الإمام؛ لأن عمر غرّب 
إلى الشام. وعثمان إلى مصرء وعليًا إلى البصرة . 

[حكم طلب المُمَرَبٍ غير الجهة التي عيّنها الإمام له] 

وليكن تغريبه إلى بلد معين» فلا يرسله الإمام إرسالا (وإذا عين الإمام جهة فليس 
له) أي المُعْرَبٍ (طلب غيرها في الأصح)؛ لأن ذلك أليق بالزجرء ومعاملة له بنقيض 
قصدهء والثاني: له ذلك لأن المقصود إيحاشه بالبعد عن الوطن . 


عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن رسول الله وك : «أنه أمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة وتغريب 
عام . 

وأخرجه مسلم؛ كتاب الحدود؛ باب من اعترف على نفسه بالزنا / 576 4/ عن أبي هريرة وزيد بن خالد 
الجهنى أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله يِه فقال: يا رسول الله؛ أنشدك الله إلا 
قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم» فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي . فقال 
رسول الله يِ: قل. قال: إن ابني كان عسيفًا على هذاء فزنى بامرأته وإِنّى أخبرت أنّ على ابني 
الرّجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب 
عام» وأنْ على امرأة هذا الرّجم. فقال رسول الله : والذي نفسي بيده لأقضينّ بينكما بكتاب الله؛ 
الوليدة والغنم ردء وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. واغدٌ يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت 
فارجمها. قال: فغدا عليهاء فاعترفت» فأمر بها رسول الله َه فرجمت؟. 


أعامطث ام /الاك ل ام50 مجاعم .نوما 


(01) بايا 3 


وَمُكَوّبُ غَرِيبٌ مِنْ بَلَدِ الزنَا إلى غَيْرِ بَلَد» فَإِنْ عَادَ إلى بَلَدِهِ مُنِعَ ا 


تنبيه: لو عرب على الأَوَّلِ إلى بلد معين فهل يمنع من الانتقال إلى بلد آخر؟ 
وجهان: أصحهما ‏ كما في «أصل الروضة» ‏ لا يمنع ؛ لأنه امتثل» والمنع من الانتقال 
لم يدل عليه دليل» وما صححه الروياني ‏ من أنه يلزمه أن يقيم ببلد الغربة ليكون 
كالحبس لهء فلا يُمَكَنُ من الضرب في الأرض؛ لأنه كالنزهة ‏ يحمل ‏ كما قال 
شيخنا ‏ على أن المراد ببلد الغربة غير بلده؛ لأن ما عداه بلاد غربة» وبقوله: «فلا 
يُمَكّنُ من الضرب في الأرض» أنه لا يُمَكّنُ من ذلك في جميع جوانبها؛ بل في غير 
جانب بلده فقط على ما عرف. ويجوز له أن يحمل معه جارية يتسرى بها مع نفقة 
يحتاجهاء وكذا مال يتجر فيه كما قاله الماوردي» وليس له أن يحمل معه أهله 
وعشيرتهء فإن خرجوا معه لم يُمنعواء ولا يعتقل في الموضع الذي عُرْبَ إليه كما 
قالاه؛ لكن يُحفظ بالمراقبة والتوكيل به؛ لِتَلّا يرجع إلى بلدته أو إلى ما دون المسافة 
منهاء لا لثلا ينتقل إلى بلد آخر لما مَرٌ من أنه لو انتقل إلى بلد آخر لم يمنع» فإن احتيج 
إلى الاعتقال خوفا من رجوعه إلى ما ذكر اعتقل» وكذا إن خيف من تعرضه للنساء 
وإفسادهن فإنه يحبس ؛ كما قاله الماوردي كما له عن الفساد. ولو عاد إلى البلد الذي 
غرب منه أو إلى دون مسافة القصر منه رُدّ واستؤنفت المدة على الأصح؛ إذ لا يجوز 
تفريق سَّبَةٍ التغريبٍ في الحرء ولا نصفها في غيره؛ لأن الإيحاش لا يحصل معهء 
وقضية هذا أنه لا يتعين للتغريب البلد الذي غرّب إليهء وهو كذلك» وعبارة صاحب 
«الذخائر»: «رُدَ إلى الغربة»» ثم نقل عن «المهذب» ما جزم به الرافعي أنه يُرَدُ إلى البلد 
الذي غرب إليه» وأشار إلى تفرده به» ولم يقف ابن الرفعة على نقل في ذلك فقالل: 
«الأشبه أن يقال: إن قلنا بالاستئناف لم يتعين ذلك البلد؛ . 

[تغريب الرَّاني الغريب من بلد الزّنا إلى غيره؛ وحكم عوده إلى بلده الأصلي] 

(ويغّب) ران (غريب) له بلد (من بلد الزنا) تنكيلا وإبعادًا عن موضع الفاحشة (إلى 
غير بلده)؛ لأن المقصود إيحاشه وعقوبته وعوده إلى وطنه يأباه» ويشترط أن يكون بينه 
وبين بلده مسافة القصر فما فوقها ليحصل ما ذكر (فإن عاد إلى بلده) الأصلي (منع 


اعم ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زومااطا 


ع مخ يج (7) 


وَحَُدَهَا في الأَصَحٌ ؛ بل مَعَ زوج أو مَحْرَم 0 


منه''؟ في الأصح) معاملة”"' له بنقيض قصده. ومقابل الأصح أنه لا يتعرض لهء وهو 
احتمال للغزالي لا وجه كما يوهمه كلام المتن؛ ولو زنى الغريب في البلد الذي عُرْبٌ إليه 
عرب إلى بلد آخر ودخلت مدة بقية الأول في مدة الثاني لتجانس الحَدَّيْنِه ولو زنى 
المسافر في طريقه غرب إلى غير مقصده لما مر ونازع في ذلك البلقيني وقال: لا يحجر 
على الإمام في ذلك؛ بل إذا رأى تغريبه في جهة مقصده لم يمنع. ومن لا وطن له 
كالمهاجر إلينا من دار الحرب ولم يتوطن بلدًا يمهل حتى يتوطن ثم يغرب» وهذا لا ينافيه 
قول القاضي أنه يغرب من المكان الذي قصده. ويغرب البدوي عن حلته وقومه. 
[حكم تغريب المرأة وحدها] 
(ولا تغرب المرأة) زانية اعبات امح ازم زر * ار تدرو" لخبر : «لا 

افر الْمَرْأة إِّا وَمَعََا روج أو مَخْرٌَ؟»» وفي الصحيحين: الا يَجِلُ لامرأةِ تومن الم 
َاْيَم الآخر أنْ تُسَافرَ مير يَْمٍ إلا مح ذي رَجمِ)! “© ولأن القصد تأديبهاء والزائية إذا 


)١(‏ ليست في نسخة البابي الحلبي. 

(١١‏ في نسخة البابي الحلبي : «معارضة». 

() بأن كانت أمة أو حرّة وكان الزتا قبل الدخولء أو طرأ التزويج بعدهء فلا يقال: إِنّ من لها زوج 
محصنة . انتهى «رشيدي». وعبارة اخ ض»: فإن قلت: كيف تكون زوجة وتزني» ويكون الواجب 
التغريب دون الرجم؛ مع أن الواجب إِنما هو الرجم لا الجلد والتغريب. قلت: يصوّر ذلك فيما إذا 
عقد عليها ولم يدخل بها وزنت» فيقال لها: زوجة الآن وهو زوج . انتهى . 
انظر : حاشية الجيرميّ على الخطيب» كتاب الحدودء .077١/5(‏ 

(:) أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب الإحصار وجزاء الصيدء باب حج النساء / »/١0957‏ 
ومسلم؛ كتاب الحجء ؛ باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره / 75171 7/» ولفظه عند البخاري 
رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي : «لا تسافر المرأة إلا مع 
محرم؛ ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم» الحديث . وأخرجه أحمد في امسنده» 2 
الخدري رضي الله تعالى عنه /1؟4١١/‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهء وفيه قوله: 
سمعت رسول الله يي يقول: «لا تسافر المرأة إلا مع زوجها أو ذي محرم منها» الحديث . 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحهاء كتاب تقصير الصلاة. باب في كم يقصر الصّلاة / :»/١٠١54‏ 
ومسلمء كتاب الحج؛ باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره /757؟؟/ , / 517 737/ . 


اعمط ام لال ام50ا مجاعم . //زوم كما 


كك ا 


خرجت وحدها هتكت جلباب''' الحياء؛ والثاني: تُعْرَبُ وحدها؛ لأنه سفر واجب 
عليها فأشبه سفر الهجرة» قال البلقيني: ونصنّ عليه في موضعين من «الأم»» وقال: 
إن النهي عن سفرها وحدها إنما هو فيما لا يلزمها». (ولو) لم يخرج الزوج أو المحرم 
إلا (بأجرة) لزمها ذلك. وهو في مالها على الأصح إذا كان لها مال؛ لأنها مما يتم بها 
الواجب كأجرة الجََلَادِء ولأنها من مؤن سفرهاء فإن لم يكن لها مال فعلى بيت المال. 

يه مخ الخلاف :إذا كان الطريق مثا إلا هلا مكرب وده د 0 وققية 
كلام المصنف أنه لا يُكتفى بالنسوة الثّقات» وهو كذلك مع عدم أمن الطريق» وأما مع 
أمنها ففيه وجهان: أظهرهما: أنه يكفي ؛ قياسًا على الزوج والمحرم» قال الرافعي : 
الوربما اكتفى بعضهم بواحدة ثقة». انتهى» والاكتفاء بها هو ما في «الشامل» وغيرهء 
وقال ابن الرفعة: (إنه الأصح». والبلقيني: (إنه المعتمد»»ء وصحكّحه المصنف فى 
امجموعه» في نظيره من الحج مع أنه على التراخي فهذا أولى. وقضية كلامهم أن 
الرجل يغرب وحده ولو أمردّء والظاهر ما قال الأذرعي وغيره: «أن الأمرد الحسن 
الذي يخاف عليه الفتنة يحتاج إلى محرم ونحوه». 

(فإن امتنع) من ذْكِرَ من الخروج ولو (بأجرة لم يجبر في الأصح) كما في الحج» 
ولأن فيه تغريب من لم يذنب» ولا يأثم بامتناعه كما بحثه في «المطلب». والثاني: 
يجبر للحاجة إليه في إقامة الواجب؛ وعلى الأول يؤخر تغريبهما إلى أن يتيسر كما ل 
به ابن الصباغ . 

[حَدٌ اراي الذي فيه رقّ] 
(و) حد غير الحُر من (العبد) أو غيره إذا كان مكلفًا (خمسون) جلدة؛ لقوله تعالى 


سرعر سس سن 


0 د حصن قن أتمرمي د بِمحِعَة فعلِيينٌ نيصف نِضِفٌ مَاعَلَ الْمخَصَدتٍ م م المَدَابَ» [الساء: 6؟7])» 


)001( أي ري فإضافته إلى الحياء من إضافة المشبّه به إلى المشبّه ؛ أي الحياء الذي كالجلباب بجامع 
المنع في كل . 


أعا مام الاك ل 2ام50 مجاعم .// سمط 


ع مين | اج (7) 


سرمي يي الى *.” ل اه ءَّ م مرا م يو وي و 
وَيَعْرَب نصف سّنةٌ» وَفِي قولٍ : سَنة وَفِي قولٍ: لا يغرّبت. 


والمراد الجلد؛ لأن الرجم قتل والقتل لاحعفة:: وروىق الك وأحمد عن علي 
رضي الله تعالى عنه : أن أ بوم جلها تحن فسن" ؛ إذ لا فرق 
في ذلك , بين الذكر والأنثى بسجامع الرق ٠‏ ولو عبّر المصنف ب«من فيه رقٌ» لَعَمَّ الذَكَر 
والأنثى والمكاتب وأمًّ الولد والمُبَعَضَ واستغنى عما قدرته» وقيل: إن الحد يقسط 
على المْبَعّضٍ بقدر ما فيه من الحُريّةِ والرق فيكون على خرٌ النصف ثلاثة أرباع الجلد. 

(ويغرب) من فيه رقٌّ (نصف سنة)؛ لعموم الآية'"2» ولأنه يتبعض فأشبه الجلدء 
وعلى التقسيط في المُبَعّضٍ يغرب تسعة أشهر (وفي قول:) يغرب من فيه رِقٌّ (سنة)؛ 
لأن ما يتعلق بالطبع لا يفرق فيه بين الحُرٌ وغيره؛ كمدة العْنَّهَ والإيلاء (وفي قول: 
لا يغرب)؛ لأن فيه تفويت حق السيد؛ لأن الرقيق لا أهل له فلا يستوحش بالتغريب» 
واكاف الأرة؟ أنه إذا الك اموصعا فق" عليه افزاقهه “ولا قبالن يمدق اننيد دفن 
العقوبات؟ كما يقطع بالسرقة ويقتل بالردة» والأشبه ‏ كما قال الزركشي - أنه يعتبر في 
تغريب الأمة خروج محرم معها كالحرة. ومؤنة المُعْربٍ في مدة تغريبه على نفسه إن 
كان خخراء وعلى سيده إن كان رقيقًا وإن زادت على مؤنة الحضر . 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده»؛ مسند عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه / /47٠١‏ عن الحسن بن سعد عن 
أبيه : «أن يُحَنّس وصفية كانا من سبي الخمسء ا ا فولدت غلامّاء 
فاذعاه الزاني ويُحنس» فاختصما إلى عثمان» فرفعهما إلى عليّ بن أبي طالب» فقال علىّ: أقضي 
فيهما بقضاء رسول الله كَة: الولد للفراش وللعاهر الحجرء 1 قال 
محققه العلامة الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح ؟ سعد بن معبد والد الحسن بن سعد: هو مولى 
الحسن بن علىّ» وهو تابعي وذكره ابن حبّان في الثقات . 
وذكره الهيثميّ في «مجمع الزوائد»» كتاب الطلاق» باب الولد للفراش / 7/8157/ وقال: روه أحمد 
والبزّارء وفيه الحجاج بن أرطأة» وهو مدلس» وبقيّة رجال أحمد ثقات 
قلت: أما الإمام مالك فقد أخرج في «الموطأ»» كتاب الحدودء باب جامع ما جاء في حدّ الزنا 
عن عبد الله بن عيّاش بن ربيعة المخزومي قال: «أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش» 
فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا» . 

(؟٠)‏ أي قوله تعالى: < تآ أُحصِقّ ينْ تت يِعدِكَةَ كيين ذ نِصَفٌ ما عَلَ التصّتنت مر الْمَّدَابِ 4 
[النساء: 76]. 


عمش ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زوماا 


(01) كابلا رفة 


عع و َه 
يكبت ببينقٍ ل و ا ل ا ا 


تسيه: لو زئن العيد الموج خدء وهل يغرب في الحال ويثئبت للمستأجر الخيار أو 
يؤخر إلى مضي المدة؟ وجهان حكاهما الدارمي» قال الأذرعي: «ويقرب أن يفرق بين 
طول مدة الإجارة وقصرهاء قال: ويشبه أن يجيء ذلك في الأجير الحر أيضًا» . انتهى. 
والأوجه ‏ كما قال شيخنا -: أنه لا يغرب إن تعذر عمله في الغربة؛؟ كما لا يحجبس 
لغريمه إن تعذر عمله في الحبس بل أُوْلَى؛ لأن ذلك حق آدمي وهذا حق الله تعالى: 
بخلاف المرأة إذا توجه عليها حبس فإنها تحبس ولو فات التمتع على الزوج؛ لأنه 
لا غاية له وقضية كلامهم أنه لا فرق فيما ذكر بين العبد المسلم والكافر وهو كذلك» 
وقول البلقيني: «لا حدّ على الرقيق الكافر؛ لأنه لم يلتزم الأحكام بالذمة؛ إذ لا جزية 


و 


عليه فهو كالمُعَامَدِءِ والمُعَامَّدٌ لا يُحَد؛ مردود؛ لقول الأصحاب: «للكافر أن يَحُدَ 
عبدهٌ الكافرَ» ولأن الرقيق تابع لسيده فحكمه حكمه بخلاف المعاهد, ولأنه لا يلزم من 
عدم لزوم الجزية عدم الحد كما في المرأة الذمية». 
[ما يثبت به الزنا] 

(ويقبت) الزنا بأحد أمريد237: 

* (يبينة) عليه» وهي أربعة شهود؟ لآبة : #وَآلق يت الْشَحِمَةٌمِن ينَسآبِصتْ] » 
[الساء: .]1١6‏ 

تنبيه : أطلق البينة ويشترط فيها التفصيل» فتذكر بمن زنى”''؛ لجواز أن لا حد عليه 
بوطئهاء والكيفية0"؛ لاحتمال إرادة المباشرة فيما دون الفرج» وتتعرض للحشفة أو 
قدرها وقت الزنا”*' فيقولون: «رأيناه أدخل ذكره ‏ أو قدر حشفته منه ‏ في فرج فلانة 


(1) ويزاد اللعان في حقّ الزوجء فلا يثبت الزنا باليمين المردودة ولابحبل المرأة وهي خليّة خلاقًا للمالكيّة . 
(؟) أي فتصرّح بالتي زنى بها؛ كأن تقول: أدخل حشفته في فرج فلانة على سبيل الزّنا. ولا بد أن تذكر 
الإحصان أو عدمه كما في «العباب». انتهى ١ح‏ ل2. 
انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيب؛ كتاب الحدود» (777/4). 
(') أي كيفية ما وجد منه هل هو إيلاج أو غيره. 
(:) وكذامكانهء لا بُدَ منهما؛ لأنْ المرأة تحلّ في زمان دون زمان وفي مكان دون مكان. 
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عار وه االرقاف ويعتن- كما قال الزركفء أن تقوم مفاقة297 ار بها ونا يويك 

الحَدَ إذا كانوا عارفين بأحكامه» ويشترط تَقَدَُمٌ لفظ «أشهد)» على أنه «زنى»» وتذكر 

الموضعء فإنهم لو اختلفوا فيه بطلت الشهادة . 
* (أو إقرار) حقيقي ولو (مَجة)؟ لأنه كه رجم ناعرو العامدية”'" بافرار هما زواة 

0 

: أشار بقوله: «مرة» إلى خلاف مذهب أبي حنيفة”'' وأحمد حيث اعتبرا الإقرار 

. أي مقام قوله: «فيقولون: رأيناه أدخل ذكره أو قدر حشفته منه في فرج فلانة على وجه الزّنا؛‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم. كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنى / 57١‏ 5/ عن سليمان بن بريدة عن 
أبيه قال: «جاء ماعز بن مالك إلى النبيّ يِه فقال: يا رسول الله طهّرني. فقال: ويحك ارجع 
فاستغفر الله وتب إليه. قال: فرجع غير بعيد. ثم جاء فقال: يا رسول الله طهّرني . فقال التبيّ كَل : 
ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال: فرجع غير بعيد. ثم جاء فقال: يا رسول الله طهّرني 
فقال النب كك مثل ذلك؛ حتى إذا كانت الرّابعة» فقال له رسول الله يقيِ: فيم أطهّرك؟ فقال: من 
الزّنى. فسأل رسول الله يَلِقِ: أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون» فقال: أشرب خمرًا؟ فقام رجل 
فَاسْتَنْكَهَهُ فلم يجد منه ريح خمرء قال: فقال رسول الله يَكِهِ أزنيت؟ فقال: نعم. فأمر به فرجمء 
فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته . وقائل يقول: ما توبة أفضل 
من توبة ماعز؛ أنه جاء إلى النبي يد فوضع يده في يده» ثم قال: اقتلني بالحجارة. قال: فليبثوا 
بذلك يومين أو ثلاثة» ثمّ جاء رسول الله يَقهِ وهم جلوس» فسلم ثم جلسء فقال: استغفروا 
لماعز بن مالك. قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك. قال: فقال رسول الله يك : لقد تاب توبة لو 
قسمت بين أمّة لوسعتهم». 
قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله طهّرني. فقال: ويحك ارجعي 
فاستغفري الله وتوبي إليه. فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك. فقال: 
وما ذاك؟ فقالت: إنها حبلى من الزّنى. فقال: آنت؟ قالت: نعم. فقال لها: حتّى تضعي ما في 
بطنك . قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال: فأتى النبي وَكِةٍ فقال: قد وضعت 
الغامديّة . فقال: : إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرًا ليس له من يرضعه . فقام رجل من الأنصار فقال: 
إليّ رضاعه يا نبي الله . قال: فرجمها؛. 

(6) ذهب الحنفيّة رحمهم الله تعالى: إلى أن الزّنا يثبت بالبيّنة والإقرار : أمَا البيّنة فهي أن يشهد أربعة من 
الشهود على رجل أو امرأة بالزنى أما الإقرار فهو أن يقر البالغ العاقل على نفسه بالزنى أربع مرات 
في أربع مجالس مختلفة» ويرده القاضي في كل مرّة حتى لا يراهء ولا يؤاخذه بإقراره» * 


عمش ام الاك ل ام50 مجعم .سمط 


وهاه ها ها ع عه ها هم اه« هه و« هت هه هه © هن هت هاه هاه وهاه اه اه وأو هاه هاه ه هاه »> ها هاه هم ها مامه ها اه م.- 


أربعٌا لحديث ماعز رضي الله عنهء وأجاب أثمتنا: بأنه يله إنما كرره على ماعز فى 
خبره؛ لأنه شك في عقله ولهذا قال: «أبكَ جَنُونٌ2"'”0. ولم يكرره في خبر الغامدية . 
ويعتبر كون الإقرار مُفَضَّلًا كالشهادة» فلا يستوفي القاضي الحد بعلمه كما قاله 
المصنف في القضاءء بخلاف سيد العبد فإنه يستوفيه من العبد بعلمه» أما الإقرار 
التقديري ‏ وهو اليمين المردودة بعد نكول الخصم ‏ فلا يثبت به الزناء ولكن يسقط به 
الحد عن القاذف» وأورد طريق آخر مختص بالمرأة» وهو ما إذا قذفها الزوج ولاعن 
ولم تلاعن هي فإنه يجب عليها الحد كما ذكراه في بابه . 

فروع: يكفي في ثبوت الحد إشارة الأخرس بالإقرار بالزنا. 

وإن رُئي رجل وامرأة أجنبيان تحت لحاف عزّرا ولم يحدا. 

ويقام الحَدٌ في دار الحرب إن لم يخف فتنة في نحو ردة المحدود والتحاقه بدار 
الحرييه: 

ويْسَنٌ للزاني ولكُلٌ من ارتكب معصية الستر على نفسه؛ لخبر: «مَنْ أََى ينْ هَذِ 
الْعَادوْوَاتِ شَيعًا يسع بستر الثم َإنَّ مَنْ أَبْدّى لا صَفْحئَئه؟) قنك عله 7752 ورواء 


ويزجره على الإقرار» ويظهر له كراهة ذلك» ويأمر بتنحيه عنه» فإن عاد ثانيّا فعل به كذلك» فإن عاد 
ثالكًا فعل به كذلك» فإن أقرّ أربع مرّات في مجلس واحد فهو بمنزلة إفرار واحد وإن أقرّ بالزنى ثمّ 
رجع عنه صح رجوعه . 1 
انظر : الفقه الحنفيّ وأدلته لمولانا العلامة أسعد الصاغرجيّء كتاب الحدودء حدّ الزّناء بما يثبت 
الزّناء (؟5/ 597-7589). 

. انظر الحديث السابق‎ )١( 

(؟) قوله: «القاذورات» أي المعاصي . وقوله: «صفحته' أي ذنبه. 

(06) أخرجه الحاكم في «المستدرك؛» كتاب التوبة والإنابة / 716// عن عبد الله بن عمر رضي الله 
ل و ا فقال: اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله 
عنهاء فمن ألم فليستتر بستر اللهء وليتب إلى الله فإنّه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عرّ 
وجل». قال الحاكم رحمه الله تعالى : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
قال الذهبيّ في «التلخيص»: على شرط البخاريّ ومسلم . 
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الحاكم والبيهقي بإسناد جيد» فإظهارها لِيُحَدَ أو يعزر خلاف المستحب» وأما التحدث 
بها تَفَكّهًا فحرام قطعًا للأخبار الصحيحة(" فيهء وأيضًا فقد يُسَنُ له ستر ذلك بترك 
الشهادة إن رآه مصلحةء فإن تعلق بتركها إيجاب حَدّ على الغير ؛ كأن شهد ثلاثة بالزنا 
أثم الرابع بالتوقف ويلزمه الأداء» أما ما يتعلق بحق أدمي كقتل أو قذف فإنه يستحب 
له؛ بل يجب عليه أن يقر به ليستوفى منه لما في حقوق الآدميين من التضييق . 
ويحرم العفو عن حدّ الله تعالى والشفاعة فيه؛ لقوله يَكجٍ لأسامة لما كلمه في جد 
المخزومية التي سرقت: «أتَْفَمُ في حَدَمِنْ حُدُوْدٍالوعَالى» ثم قم حَطب فَقالَ: «إِنّمَا أَهْلَكَ 
0 2 
لين من قَبِْكُم نهم كانُو ذا سَرَقَ يهم شيف ركه وَإِذا سَرَقَ فِيِهمٌ الصَّعِيْفٌ أة كامُوا عليه علئه 


الحَدَّ وآنِمُ الله لو أنَّمَاطِمَة بنْتَ مُحَمّدِ سَرَقَتْ لقَطْعْتُ يَدَهَاه("' رواه الشيخان. 
[ما يسقط به الإقرار بالرّنا] 
(ولو أقَرِ) بالزنا (ثم رجع) عنه (سقط) الحد عنه ؛ لأنه وَِِ عَوَضْنّ لماعز بالرجوع 
نقولة: لَك قبت أذ عَمَرْتَ أذ نَطت” "'» فلو لم يسقط به الحد لما كان له معنىء 
ولأنهم لما رجموه قال: رُدُونِي إلى رسول الله يك فلم يسمعوا وذكروا ذلك 
للنبي يكو فقال: «مَلَا تَرَكْتمُوهُ لعَلَهُ يتَوْبُ فيَتوبُ الله عَلَيْده؟»» قال ابن عبد البدِ: 


)١(‏ أخرج البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه / /01/7١‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله ككِ يقول: «كلّ أمّتي معافى إلا المجاهرين» وإِنَّ من 
المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاء ثمّ يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان؛ عملت البارحة 
كذا وكذا. وقد بات يستره ربه» ويصيح يكشف ستر الله عنه» . 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الأنبياء» باب: « آم حيريت أن أمحنت حلب لب الْكهِفٍ وَالرَقِرِ » 
[الكهف: 788/]9/ . ومسلمء كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره / /15٠١‏ . 

(*) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب المحاربين» بابٌ: هل يقول الإمام للمقرّ: «لعلّك لمست أو 
غمزت»؟ /1478/ » وأبو داود» كتاب الحدود» باب رجم ماعز بن مالك //514717/ . 

(4) أخرجه أبو داودء كتاب الحدودء باب رجم ماعز بن مالك /4414/ ء والحاكم في «المستدرك»؛ 
كتاب الحدود / ١/8087‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. وقال الذهبي في 
«التلخيص؟: صحيح . 
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2154 لكك ف 


«-م ا م« ها هد هد ا« هه ©« هام اه # ©« #0 اه« © هه هاه 6ه © هت اه سه وهاه او اهس ده دأو اه هاده وه و ا ها ها هم مه .ا ١ج‏ هم ها اه 


«هذا أوضح دليل على أنه يقبل رجوعه»؛ لكن لو قتل بعد الرجوع لم يُقْتَصصّ من قاتله ؛ 
لاختلاف العلماء في سقوط الحد بالرجوع. ويضمن بالدية كما قال ابن المقرّي؛ لأن 
الضمان بها بجامع الشبهة . ويحصل الرجوع بقوله: «كذبث» أو ارجعثُ عما أقررت به» أو 
«ما زنيثٌ» أو «كنت فاخذث؛ أو نحو ذلك» وسواء رجع بعد الشروع في الحد أو قبله» فإن 
رجع في أثنائه» فكمل الإمام متعديًا؛ بأن كان يعتقد سقوطه بالرجوع فمات بذلك هل 
يجب عليه نصف الدية؛ لأنه مات بمضمون وغيره» أو توزع الدية على السّياط؟ قولان: 
أقربهما ‏ كما قال شيخنا ‏ الثاني ؛ كما لو ضربه زاتدًا على حد القذف . 

ويْسَنٌُ لمن أقر بزنا أو شرب مسكرًا الرجوع كما يستتر ابتداء؛ كما رجحه في 
«الروضة». 

فروع: لو قال: (ازنيتث بفلانة» فأنكرت وقالت: «كان تزوّجني» فَمُقَرٌ بالزنا وقاذف 
لهاء فيلزمه حدّ الزنا وحدٌ القذف» فإن رجع سقط حد الزنا وَحَْدَهُ. وإن قال20: «زنيتُ 
بها مُكْرَمَة» لزمه حد الزنا لا القذف» ولزمه لها مهرء فإن رجع عن إقراره سقط الحد 
لا المهر؛ لأنه حق آدمي . 

ولو شهدوا بإقراره بالزنا َكَذَبَهُمْ لم يقبل تكذيبه؛ لأنه تكذيب للشهود والقاضي . 

ولو أقر بالزناء ثم شهد عليه أربعة بالزناء ثم رجع عن الإقرار هل يحد؟ وجهان: 
أحدهما: يُحَدٌّ لبقاء حجة البينة؛ كما لو شهد عليه ثمانية فَرَّدٌَّ أربعة» وثانيهما: لا؛ إذ 
لا أثر للبينة مع الإقرار وقد بطل» ونقلهما الماوردي في ذلك وفي عكسهء وقال: 
«الأصح عندي اعتبار أسبقهما»» وينبغي ‏ كما قال شيخي - أن المعول على البينة حيث 
وجدت؛ لأن البينة في هذا الباب أقوى؛ كما أن الإقرار في المال أقوى؛ إلا إذا أسند 
الحكم للإقرار فإنه يعمل به قدمت البيئة عليه أو تأخرت . 

تنبيه: قد يُفْهِمٌ كلام المصنف عدم سقوط الحد بعد ثبوته بالبيئة؛ وهو كذلك. فلا 
يسقط بالرجوع كما لا يسقط هو ولا الثابت بالإقرار بالتوبة؛ لكن اسْتثني منه صورتان: 


(') ليست في نسختي المقابلة . 
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وَلَوْ قال: الاتغاري؛ اوكرت تلاني الأضع» َو شَهدَ أَرْبَعَة بزِنَاهَا وَ بع نَسْوَةٍ 


أَنَهَا عَذَوَاك لم شُحَدَّ حِىَ وَل قَاذْفْهَاء از 1 111111111 


الأولى: ما إذا أقيمت عليه البينة ثم ادعى الزوجية كما نص عليه الشافعي» قال 
الزركشي : «وما نقله الرافعي عن الإمام في السرقة مما يخالفه مردود» . 

الثانية : الإسلام» فإذا ثبت زنا الذميّ ببيئة ثم أسلم سقط عنه الحد؛ كما ذكره فى 
ازيادة الروضة» 31 خر السير. 

(ولو قال) المقرّ بالزنا (لا تحدوني أو هرب) من إقامة الحد (فلا) يسقط عنه (فى 
الأصح)؛ لأنه قد صرح بالإقرار ولم يصرح بالرجوع » ولكن يُكَفتٌ عنه في الحال 
ولا يتبع» فإن رجع فذاك وإلا حدّء وإن لم يُكففٌ عنه فمات فلا ضمان؛ لأنه يي لم 

تنبيه : لا يشترط حياة الشهود ولا حضورهم حالة الحكم. ولااقرب عهد الزناء 
فتقبل الشهادة به وإن تطاول الزمان. 

[ما تسقط به بَينة الرّنا] 

ولما فرغ من مسقط الإقرار بالزنا شرع في مسقط البينة فقال: (ولو شهد أربعة) من 
الرجال (بزناهاء وأربعٌ نسوة) أو رجلان كما قال البلقيني» أو رجل وامرأتان كما قاله 
غيره (أنها عذراء) بمعجمة؛ أي يكن" سميت بذلك لتعذر جماعها وصعوبته (لم تُحَدَ 
هي) ؛ لشبهة بقاء العذرة» والحدٌ يدرأ بالشبهات؛ لأن الظاهر من حالها أنها لم تؤْطأ 
(ولا قاذفها)”'' لقيام البينة بزناهاء واحتمال عود بكارتها لترك المبالغة فى الاقتضاض» 
قال البلقينى: «هذا إذا لم تكن غوراء يمكن تغييب الحشفة مع بقاء اليكارة» فإن كان 
كذلك حُدَتْ لشبوت الزنا وعدم التنافي». انتهى» وتقدم الفرق بينه وبين التحليل: أن 
)001 راجع قصة ماعز وإقراره أمام النبِيّ يل فيما سبق من الحواشي . 
(؟) أي أو رتقاء أو قرناء. 
(*) أي ولا على الزاني أيضا 
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التحليل مبني على تكميل اللذة . ولا الشَّهُوْدة'' أيضًاءٍ لقوله تعالى : 7255 كاك 
ولاهيةً» [البقرة: 21547 قال القاضي : «وتسقط حصانتها بلا خلاف». 

0 ما أطلقه المصنف وغيره من عدم حدٌّ قاذفها قيده القاضي الحسين بما إذا كان 
بين الشهادتين زمن بعيد يمكن عود العذرة فيهء فإن شهدوا أنها زنت الساعة وشهدن 
بأنها عذراء وجب الحدّء ولو شهد عليها أربعة بالزنا وأربع بأنها رَتْقَاء فليس عليها حد 
الزناء ولا عليهم حد القذف؛ لأنهم رموا من لا يمكن جِمَاعَهُ 

(ولو عيّن شاهد) من الأربعة (زاوية) من زوايا البيت (لزناه» و) عَيّنَ (الباقون) منهم 
زاوية (غيرها لم يثبت)؛ 8 الحد؛ لأنهم لم يتفقوا على زنية واحدة» فأشبه ما لو قال 
بعضهم : «زنى بالغداة». وبعضهم : (بالعشي2. 

تنبيه: سكت المصنف عن سقوط الحد عن القاذف» والظاهر ‏ كما قال الزركشى - 
عدم سقوطه» ويجب الحدّ على الشهود في الأظهر؛ لأن عددهم لم يتم في زنية» قال 
الزركشي : ولا يبعد عدم الحد على الشهود إذا تقاربت الزوايا؛ لإمكان الزحف مع دوام 
الإيلاج . 

[بيان مستوفي حَدّ الرّنا من حُدٌ ومُبَعض] 

(و) بعد ثبوت حَدّ الزنا (يستوفيه الإمام)"" الأعظم (أو نائبه) فيه (من) زان (خية) 
للاتباع (و) من (مُبَعَضٍِ)؛ لأنه لا ولاية للسيد على الحُرٌ منه'”", والحَدٌ متعلق بجملته . 

تنبيه: في معنى المُبَعَضٍ العبدٌ الموقوف كله أو بعضه؛ بناءً على الأظهر أن الملك 


)١(‏ قوله: «ولا الشهود» معطوف على قوله: «ولا قاذفها» أي ولا يحدّ الشهود. 

(؟) لأن الاستيفاء من وظيفته» قال الشيخ عز الدين: وإنما لم يفوض لأولياء المزني بها كالقصاص؛ 
لأنهم قد يتركون ذلك خوفا من العار. ولو جلده واحد من الآحاد ضمن» والحرية تعتير وقت 
الوجوب . 


(؟) أي على الجزء الحُرر من المبعض . 
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فيه لله تعالى» وعبد بيت المال» وعبد محجوره؛ ومستولدة الكافرء والعبد الموصى 
بإعتاقه إذا زنى بعد موت الموصي وقبل إعتاقهء وهو يخرج من الثلث كما قاله البلقيني؛ 
بناءً على أن أكسابه له وهو المذهب, ومُعْتبَدُ الحرية حال الوجوب» ولو زنى ذَمَيٌ حث ثم 
ل ور 

وخرج ب«الإمام أو نائبه» غيره» فلو استوفى الجلد واحد من الناس لم يقع حذا 
ولزمه الضمان؛ لأن الحَدّ يختلف وقتا ومحلا فلا يقع حدًا إلا بإذن الإمام» بخلاف 
القطع. قال ابن عبد السلام: «وإنما لم يفوض لأولياء المزني بها؛ لأنهم قد 
لا يستوفونه خوفا من العار» . 

قال القاضي : «ولا بُدَّ في إقامة الحدود من النية حتى لو ضرب لمصادرة أو غيرها 
وعليه حدود لم يحسب منها»» وقال القفال: «لا يحتاج فيها إلى نية حتى لو حد بنية الشرب 
فظهر أنه حَدَّهُ للزنا جاز؛ لأنه لو أخطأ من يده اليمنى إلى اليسرى في السرقة أجزأء وعلى هذا 
لو أن الإمام جلد رجلا مائة ظلمًا فبان أن عليه حدَّ الزنا سقط عنه؛ كما لو قتل رجلا فبان أنه 
قاتل أبيه». انتهى» والأشبه ‏ كما قال الأذرعي ‏ ما قاله القاضي في صور جلده ظلمّاء وأما 
ما قبلها فالإجزاء فيه ظاهر ؛ لأنه قصد الحدء فلا عبرة بظنه أنه عن الشرب . 

فرع: لو زنى الإمام الأعظم لم ينعزل» ويقيم عليه الحد من وَلِيَ الحكم عنه كما 
قاله القفال. 

[حكم حضور الإمام وشهود الرّنا عند استيفاء الحَدٌّ] 

(ويستحب) عند استيفاء الحد سواء أثبت بالبينة أم بالإقرار (حضور الإمام؛ و) 
حضور (شهوده)؛ أي الزنا إن ثبت بهم للخروج من خلاف أبي حنيفة» فإنه قال بوجوب 
حضورهم: لنا: أنه يَكِِ رجم الغامدية وماعرًا ولم يحضرهما وقال لأنَيْس: «قَإِنِ 
أَعْترَفث فاجنه20, ولم يقل : «فأعلمني حتى أحضر؛ةء ولا قال له: (أجس نات 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في صحيحه. كتاب الوكالة؛ باب: الوكالة في الحدود / /7١94٠0‏ » ومسلمء كتا 
الحدود» باب من اعترف على نفسه بالرّنا / 576 5/ . 
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جمعاا» وقياسًا على الجلد. ويسن حضور جمع من الرجال المسلمين الأحرار؛ لقوله 
تعالى : # وَلْمسهِد عَذَابِهمَا طَأيِفَة طَأيفَة من ألْمُؤْمِِينَ4 [النور: ”] قال الشافعي رضي الله عنه : 507 
أربعة عدد شهود الزنا. والسنة أن يبدأ الإمام بالرجم ثم الناس إن ثبت بالإقرار» وإن 
ثبت بالبينة بدأ به الشهود ثم الإمام ثم الناس ب قال العاوردي : «وتعرض عليه التوبة قبل 
رجمه لتكون خاتمة أمرى نإن عضر وق صلاة أمريها» وإن تطوع معن من رعصنين» 
وإن استسقى ماء سّقي»ء وإن استطعم لم يطعم؛ لأن الشرب لعطش سابق والأكل لشبع 
مستقبل» . 
[مستوفي حَدّ الرّنا من الرّقيق] 

ل الاب 
الإمام ؛ لخبر أبي داود : (أَقِيْمُو | الحدود د عَلَى ما مَلَكَتُ أَنمَانُكُمو٠‏ 6 وفي خبر 
الصحيحين : «إذا زنَثْ ل أمَة أ أحَدِكُمْ فَلْيَحُدَمَا وَل ار ب ع0 ب بالمثلية بت أي 
لا يوبخها ولا يعيرهاء وقيل : لا يبالغ في جلدها حتى يدميها. ويسن للسيد أن يبيع 
الأمة إذا زنت ثالئة؛ لخبر ورد بذلك97"©, ويجب عليه أن يبين ذلك لمشتريها 

تنبيه : لو كان السيد امرأة هل تقيمه هي أو وليها أو السلطان؟ فيه أوجة: أصحها: 
أولها كما شمله إطلاق المصنف . ويستثنى من إطلاقه السفيه فلا يقيم الحدّ على رقيقه ؛ 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الحدودء باب: في إقامة الحد على المريض / 2/4147 وأحمد فى 
«مسندهء» مسئد عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه / /١170‏ . قال محقّقه العلامة أحمد شاكر: 
إسناده ضعيف؛ لضعف عبد الأعلى بن عامر التعلبىّ. 

(29 أخرة البخاريّ في «صحيحه؛ء كتاب البيوع» باب: بيع المديّر /9١١؟/2‏ ومسلم. كتاب 
الحدودء باب رجم اليهود وأهل الذمة في الزّنا / 4545/ كلاهما بلفظ: «إذا زنت أمة أحدكم» 
فتبيّن زناهاء فليجلدها الحذء ولا يرب عليها» الحديث. 

(5) أخرج البخاري في «صحيحه)ء كتاب البيوعء باب: بيع المدبّر :/71١14/‏ ومسلم» كتاب 
الحدودء باب رجم اليهود وأهل الذمّة في الرّنا / 4416/ كلاهما بلفظ: «إذا زنت أمة أحدكمء 
فتبين زناهاء فليجلدها الحدّ ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت فليجلدها الحدّ ولا يثرّب» ثم إن زنت 
الثالئة» فتبيّن زناها فليبعها ولو بحبل من شعر»ء. 
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اصساس”ث 


كما قاله الزركشي؛ لخروجه عن أهلية الاستصلاح والولاية. وشمل إطلاقه الحد حذ 
الزنا وباقي الحدود حتى القطع وقتل الردة والمحاربة» وهو الأصح لإطلاق الخبر 
السابق”'2. ولو كان الرقيق مشتركًا حدّه مُلَاكَهُ بتوزيع السياط على الملك» ويُفَوَضْ 
امسر '' إلى أحدهم أو غيرهم . وفي جواز إقامة الولي من أب وجدٌ وحاكم ووصي 
وقَيّمٍ في رقيق المُوَلَى عليه من طفلٍ وسفيه ومجنون وجهان؛ قال في «أصل الروضة»: 
«ويشبه أن يقال: إن قلنا: الحدّ إصلاح ف فله إقامتهء أو ولاية ففيه الخلاف» وقضيته 
ترجيح الجواز». قال ابن عبد السلام في «قواعده»: «وإنما يقيم السيد الحَد على عبده 
إذا لم يكن بينهما عداوة ظاهرة»» قال الزركشي : «ويشكل بما إذا كان المقذوف السيد. 
فإنهم جرَّزوا له استيقاءه» . 

(و) يحدّه (الإمام) لعموم ولايته فأيهما فعل وقع الموقعء ولكن السيد أُوْلَى؛ كما 
ا ا ل ا 

: العبرة بكونه سيدًا حال إقامة الحَدّء فإذا زنى الرقيق فباعه سيده كان إقامة 
ع 
[الأحق بحَدّ بِحَد الرّقيق عند تنازع السَّيّد والإمام] 

(فإن تنازعا)؛ أي الإما والسيد في حد الرقيق (فالأصح) من احتمالات للإمام 
يَحَدهُ (الإمام) الأعظم أو نائبه لعموم ولايته» والثاني: السيد لغرض إصلاح ملكه؛ 
والثالث : إن كان جلدًا فالسيد. أو قطعًا أو قتلا فالإمام . 


- 


تنبيه: يُستثنى من إطلاقه ما لو زنى ذمي ثم نقض العهد ثم اسْتَرِقٌّ فإن الحدّ إتما 
يقيمه عليه الإمام؛ لأنه لم يكن مملوكا يومئذ» فإن قيل: قد م أن الرقيق لو زنى ثم 
باعه سيده كان للمشتري إقامة الحد عليه ولم يكن مملوكا له حال الزنا فالعبرة بحالة 
الاستيفاء؛ أجيب: بأنَّ استيفاء الحد هنا يثبت للإمام أَوَلَاء واسترقاقه بعد ثبوته لا يمنع 


)001 أي قوله #8 : «إذا زنت أمة أحدكم» الحديث . 
6 أي ما تبقّى من السياط إذا كان عدد السياط لا ينقسم على عدد الرؤوس دون باقي . 
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)0١(‏ كاتا ع 


وَأَنَّ السَيّدَ يُعَرَبُهُ وَأنَّ المُكَاتب كَحُق 0 


استيفاءه؟ لآنه لم يثبت لسيده ابتداءء وأما فيما مَرَ فثبت للسيد. وهو للاستصلاح»ء 
ولا وجه لإقامة البائع الحد عليه لخروجه عن ملكه فصار الاستيفاء مترددًا بين الإمام 
والمشتري 

[حكم تغريب السَيّد رقيقه الرّاني] 

(و) الأصح (أن السيد يغرّبه) كما يجلده؛ لاندراجه في خبر: «أَقِيِمُوا الْجُدُوْدَ عَلَى 
يَا مََكَتْ بالك والثاني : لا؛ لعدم ذكره في الحديث الْمَارٌء فإنه ذكر فيه الجلد 
نقط. وأجاب الأول: بأن سكوته في الحديث لا ينافيه» وقد ثبت ذلك عن عمر 
رضي الله تعالى عنه . 

تنبيه: مؤنة تغريب الرقيق في بيت المال» فإن فقد فعلى السيد» وعليه مؤنته فى 
زمن التغريب» وقيل: في بيت المال. 

[مستوفي حَدّ الزّنا من المكاتب] 

(و) الأصح (أن) الزاني (المُكَاتب) بفتح المثناة (كحُرٌ) فلا يستوفيه إلا الإمام؛ 
لخروجه عن قبضة السيد بالكتابة الصحيحة» والثاني: أنه كالقنٌ؛ لأنه عبد ما بقى عليه 
000 وعلى الأول لو عجز قَرَقَّ قبل استيفاء الحد هل للسيد الاستيفاء أو لا؟ فيه 
نظر يعرف مما مَدَ فيما إذا زنى الذمي ثم نقض العهد واسْتْرقٌ» أما المكائب كتابة فاسدةً 


أ 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الحدودء باب في إقامة الحَدّ على المريض |47 4/, وأحمد في 
«مسنده»» مستئد علي بن أبي طالب رضي الله عنه /١77٠/‏ . قال محققه العلامة أحمد شاكر: 
إسناده ضعيف؛ لضعف عبد الأعلى بن عامر التعلبيّ. مقست - 

0( يشير الشارح إلى ما أخرجه أبو داود في «سئنه؛» كتاب العتق» باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته 
فيعجز أو يموت /79777/ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي يَِ قال: «المكاتب عبدٌ 
ما بقي عليه من كتابته درهم؟ . 
قلت: وذكره الصنعاني في «سبل السلام»: كتاب العتق» باب: المدبَّدُ المكاتب وأمّ الولدء 
(481///4). وقال: أخخرجه أبو داود بإسنادٍ حسنء وأصله عند أحمد والثلاثة» وصححه الحاكم . 
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وَأَنَّ الْمَاسقّ وَالْكَافْرَ وَالْمُكَانَبَ , يَحُدُونَ عَبِيدَهُمْ وَأَنَ السَيّدَ يُعَرْرُ وَيَسْمَعُ ليت 


[حكم إقامة السيّدٍ الفاسق والكافر والمكاتّب الحَدّ على أرقّائهم] 

(و) الأصح (أن) السيد (الفاسق والكافر والمكاتب) -بفتح المثناة- (يَحدُون 
عبيدهم)؟ لعموم: «أقِيِمُوا الْحُدُوْدَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَنِمَائَكُهْ»2©7: وهذا مبني على أن 
السيد يقيم الحد على عبده بطريق الملك لغرض الاستصلاح كالْمَضْدٍ والحجامة؛ وهو 
الأصح . والثاني : لا؛ بناءً على أنه يقيمه بالولاية وليسوا من أهلها. 

تنبيه: سكت المصنف عن السيد المُبَعّضِ» ويؤخذ من توجيه الأول أنه كالمكاتّب 
بل أَوْلَى وإن خالف في ذلك البلقيني وقال: قضية النص المنع. ومحل الخلاف في 
الكافر إذا كان عبده كافراء أما إذا كان مسلمًا فليس له إقامة الحد عليه بحال كما صرح 
به ابن كج . وقال الأذرعي : إنه الأصح المختار . 

[حكم تعزير السَيّد رقيقه ] 

(و) الأصح (أن السيد يعزر) رقيقه. والثاني: لا؛ لأنه غير مضبوط» فاختص 
بالإمام؟ لأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد. 

تنبيه: محل الخلاف في حقوق الله تعالى. أما حقوق نفسه وكذا حقوق غيره 

وحكم جيل الكتد ام على رليف بالمقوبة 

(و) الأصح أن السيد (يسمع البينة) على رقيقه (بالعقوبة)؛ لأنه يملك إقامة الحد 
فملك سماع البينة به كالإمام» والثاني: لا؛ لأناسكاهها سن لكا وعلى الأول 
له النظر في تزكية البينة» ولا بد كما في «الروضة» وأصلها ‏ من علمه بصفات الشهود 
وأحكام الحدود وإن كان جاهلا بغيرهاء فلو سمع البينة بزناه عالمًا بأحكامهاء أو قضى 


220 أخرجه أبو داوود. كتاب الحدود» باب إقامة الحد على المريض / “1517 5/ ٠‏ وأحمد في «مسنده»؛ 
مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه /1770/. قال محقّقه العلامة أحمد شاكر: إسناده 
ضعيف ؛ لضعف عبد الأعلى بن عامر الثعلبي . 
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وَالرَجِم بمدرٍ وَحِجارَةٍ معتدلة. وج نايا 1 لج انج ند لا اسح يق لودل موقا بو سس ل 


بما شاهده من زناه جاز. وخرج بكونه «عالمًا بأحكام البينة» ما لو لم يكن عالمًا بهاء 
فلا يسمعها لعدم أهليته لسماعهاء وقضيته أنه ليس للمكاتّب والكافر والفاسق والمرأة 
سماعها؛ لعدم أهليتهم لسماعهاء فلا يحدون ببيئة؛ بل بإقرار أو بمشاهدة منهم» وقال 
الأذرعي : «ويشبه أن يختص سماع البينة وجرحها وتعديلها بالرجل العدل لا مطلقًا». 
وقال الزركشي : «إطلاق المصنف السَّيّدَ هنا بعد ذكره الكافر والمكاتب يوهم طرد ذلك 
فيهم» وهو ممنوع» وقد صرح الرافعي وغيره باعتبار الأهلية في سماع البينة» وعلى 
هذا فيخرج الفاسق والمكاتب». انتهى» وقال شيخي : «المراد بكون فيه أهلية سماع 
البينة أنْ يعرفٌ أحكام الحدود وصفات الشهودء وعلى هذا فيسمعها الفاسق وغيرهء 
وهو ظاهر كلام الشيخين». 

تنبيه: هل للسيد أن يتولى لعان عبده فيما إذا قذف زوجته المملوكة لسيده بأن 
يلاعن بينهما؟ وجهان: أظهرهما الجوازٌ؛ كما هو قضية كلام أصل «الروضة» . 

[كيفيّة استيفاء حَدٌ الزنا] 

ثم أخذ في كيفية استيفاء الحد والآلة التي يرجم بها فقال: (والرجم) للمحصن إلى 
موته (بمدر)؛ أي طين متحجّر (وحجارة معتدلة)؛ أي ملء الكف كما اختاره 
الماوردي» لا بحصيات خفيفة لثلا يطول تعذيبه» ولا بصخرات تَدَقْفَهُ فيفوت التدكيل 
المقصود؛ كذا قالاء تبعًا للإمام والغزالي» ونازع في ذلك البلقيني وقال: « 
بالخفيف والثقيل على حسب ما يجده الرامي» وأطال في ذلك. والاختيار فى حَبّر 
الوم كما قال الماوردي ‏ أن يكون ملء الكف . ال 

تنس : جميعٌ بدن المحصن مَحَلٌّ للرجم ؛ المَقَاتِلُ وغَيْدهَا لكن يختار ‏ كما قاله 
بعض المتأخرين ‏ أن يتوقى الوجه''". ويكون موقف الرامي بحيث لا يبعد عنه فيخطئه 
ولا يدنو منه فيؤلمه . 


)١(‏ كلامه ‏ كشيخنا ‏ يقنضي أنه مستحبٌء والمعتمد وجوب ذلك؛ ٠ح‏ ل0. وقال «ع ش؟ على "م ر»: إنه مندوب. 
انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب؛ كتاب الرّناء (4/ 7817). 
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لا ب ُْرُ وَل . ٠‏ وَالأصَحُ اسْتَحْبَابَة لِلمَرْأةٍ إِنْ نبت بِبَيّنةٍ . وَلا يُوَخَرُ لِمَرَضٍ وَحَرٌ وير 


قال: «والأؤْلى لمن حضره أن يرجمه إِنْ رُجِمَ بالبينة» وأن يمسك عنه إِنْ رُجِمَ 
بالإقرار». 

قال: «وينبغي؛ أي يجب أن يستر عورة الرجل وجميع بدن الحُرَّة عند الرجمء 
ولا يربط ولا يقيد»). 

(ولا يحفر للرجل) عند رجمه» سواء أثبت زناه ببينة أم بإقرار؛ كما في «الروضة» 
وأصلهاء وفصَّلَ الماوردي والشيخ أبو إسحق بين أن يثبت زناه ببينة» فيسن أن يحفر له 
حفرة ينزل فيها إلى وسطه لتمنعه من الهرب» أو بإقرار فلا يسن. (والأصح استحبابه)؛ 
أي الحفر (للمرأة)0'' إلى صدرها (إن ثبت) زناها (ببينة)؛ لكلا تتكشفء والظاهر من 
الشهود عدم الرجوع. بخلاف ماإذا ثبت بالإقرار؛ ليمكنها الهرب إن رجعت» 
والثاني: يحفر لها مطلقاء فقد ثبت الحفر في قصة الغامدية”"' مع أنها كانت مُقَدَهٌ 
وأعات الأول :“يأن ذلك فعل انا للجوان: 

[حكم تأخير الرجم لمرض وحرٌ وبردٍ مفرطين] 

(ولا يؤخر) الرجم (لمرض وحر وبرد مفرطين) سواء أثبت زناه ببيئة أم بإقرار؛ لأن 
النفس مستوفاةٌ فلا فرق بينه وبين الصحيح (وقيل: يؤخر إن ثبت بإقرار) كما نص عليه 
فى «الأماء وصحّحه جمع منهم صاحب «التنبيه» والقاضي الحسين؛ لأن الظاهر 
رجوعه للندب إليه . 

تنبيه : كلام المصنف يقتضي وجوب التأخير على هذا الوجهء وقال البلقيني: «إنما 
هو مستحب»» قال: «ولم أرَ من تَحروَضَ له هناء وتعرضوا له في الجلد". انتهى . 
)١(‏ وينبغي أن يُلحق بها الأمرد الجميل . 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الحدود. باب من اعترف على تفسه بالرّنا / 477 4/ء وأبو داودء كتاب 


الحدودء باب في المرأة التي أمر النبّ يَكلِكِ برجمها من جهيئنة / ٠/5557‏ ولفظه: «فأمر يها فحفر 
لهاء وأمر بها فرجمت» الحديث. 


عام ام الاك 1م50 مجاعم .//نسمااطا 


ويجب التأخير في صورتين : 

إحداهما: الحامل» فتؤخر إلى الوضع وانقضاء مدة الرضاع؛ كما ذكره المصنف 
في باب استيفاء القصاص » سواء أكان الحمل من زنا أم من غيره. 

الثانية : إذا أقر بالزنا ثم جنٌ لا يحد في جنونه بل يؤخر حتى يفيق؟ لأنه قد يرجع » 
بخلاف ما لو ثبت بالبينة ثم - جِن؛ قاله الرافعي في باب الردة. 

[حكم تأخير الجلد لمرض وحَرٌ وبرد مفرطين] 

(وبُوْخَر الجلد) وإن لم يهلك غالبًا المرض) يرجى برؤه كالحمى والصداع ؛ لأن 
المقصود الردع لا القتل» وقد يُفضي الجلد حيئذ إلى القتل. 

تنبيه: في معنى المرض النْفاسُ ومن به جرح أو ضربء وكذا الحامل كما نص عليه 
فى «المختصر). 

(فإن لم يرج برؤه) منه لزمانة أو كان يِضِوًا”'2 (جلد) ولا يؤخر؛ إذ لا غاية تنتظر؛ 
لكن (لا بسوط) لثلا يهلك (بل بعثكال). وهو الذي يكون فيه البلح؛ بمنزلة العنقود من 
ل اوس ل و 
عن أبي مامه بن سَهْلٍ بن حُتَيِفٍ أله أخبر برَُبَعْض الصَّحَابَةِ : «أَنَّرَجُلَا م مِنْهُمْ اشتكى حَتَى 
ضْنِيَ َعَادَ ِلْدَة عَلَى عَظيء و ٠‏ فَأَمَر اليين بك أن يدوا له 
شَمْرَاحًا فَيَضَرِبُوهٌ بها ضر به وَاحدَة70") (فإن كان) عليه (خمسون) غصنا (ضرب به مرتين) 


)١(‏ النْضوٌ ‏ بالكسر -: البعير المهزول» وقيل: هو المهزول من جميع الدّوابٌء وهو أكثرء والجمع 
«أنضاء». وقد يستعمل في الإنسان. 
انظر: لسان العرب» باب النون» مادة انضاكفء (8/ 096). 

(؟) أخرجه أبو داود؛ كتاب الحدودء باب في إقامة الحدّ على المريض /4477/» والطبراني في 
«الأرسط». باب من اسمه أحمد / ٠/774‏ ولفظه عن أبي أمامة: «أتي رسول الله يه برجل قد 
زنى. فسألهء فاعترف فأمر به وجرّدٌء فإذا هو حَمِشٌ الخلق, فقعد فقال : ما يُبقي الضرب من هذا 
شيمًا . فدعا بأَنكُولٍ فيه مائة شمْراخ فضربه ضربة واحدة؟. - 


عام ام الاك ل ام50 مجاعم .// :سمط 


1:4 معن | 5 (7) 
2 ع عُصَانُ أو 6 م 2 -- 


ينكس بَعْضَهًا عَلَى بَعْضٍ لِيَنَالَهُ بَمْض الألم. فَإِنْ برأ أَجْرَآهُ. 


لتكمل المائة» وإن كان رقيقًا ضرب مرة واحدة؛ وعلى هذا القياس. 

تنبيه: «العِسَتْكَالٌ» بكسر العين وفتحهاء ويقال: 'عَنْكَوْلٌ؛- بضم العين ‏ 
و«إِنْكالٌ» بإبدالها همزة مع ضم الهمزة وكسرهاء ولا يطلق إلا على شِمرا النخل 
ما دام رطبّاء أما إذا يبس فهو «عرْجُون». دولة ععين المتكال بل سترشنرية اي بالتماك اذ 
بأطراف الثياب كما صرح به في «أصل الروضة» وإن نازع البلقيني في الضرب بالنعال. 

(وتمسه)؛ أي المجلود (الأغصان) جميعها (أو ينكبس بعضها على بعض ليناله 
بعض الألم)؛ لثلا تبطل حكمة الحدّء فإذا انتفى ذلك أو شك فيه لم يسقط الحدء فإن 
قيل: قد اكتفوا في الأيمان بالضرب غير المؤلم فَهّلا كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن 
الأيمان مبنية على العرف والضرب غير المؤلم يسمى ضريّاء والحدود مبنية على الزجر 
وهو لا يحصل إلا بالإيلام. 

(فإن برَأ) - بة بفتح الراء ‏ المجلود بعد أن ضرب بما ذكر (أجزأه) الضرب به 
ولا يعاد» ا عنه ثم شفي وجب عليه إعادته فَهَلَا كان هنا 
كذلك؟ أجيب : بأن الحدود مبنية على الدرء» فإن برىء قبل ذلك حدّ حدّ الأصحاء أو 
في الأثناء كمل حذدّ الأصحاءء والدها يي قا جا 1 رصي ارو برف لاز 
في أثناء الصلاة على القيام؛ فلو َرِبَ بما ذْكرَ من يرجى برؤه فبرأ لم يجزهء وبَيرُ من 
له حد قذف على مريض بين الضرب بِعِتْكَالٍ ونحوه وبين الصبر إلى برئه؛ كما جرى 


وذكره الهيثمنّ في «مجمع الزوائد»» كتاب الحدود والديات؛ باب الحدّ يجب على الضعيف 
٠7 /‏ ,. وقال: رواه الطبرانيّ في الأوسطء ورجاله ثقات. 

)١(‏ المعضوب: الضّعيف. تقول منه: «عَضبَةُه؛ وقال الشافعيّ في المناسك: وإذا كان الرجل معضوبًا 
لا يستمسك على الراحلة» فحج عنه رجلٌ في تلك الحالة فإنه يجزئه . 
قال الأزهريّ: والمعضوب في كلام العرب: المخبول الرّمن الذي لا حراك به؟ يقال: عَصَبََهُ 
الزّمانة تَعضبّْه عَضَبًا إذا أقعدته عن الحركة وأزمنته . 
قال أبو الهيثم : «العَضْبُ» الشلل والعرج والخبل . 
انظر : لسان العرب» باب العين» مادة #اعضب»» (7947/57), 
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وََا جَلْدَ في حَدٌ وَبَرْدٍ مُفْرِطِيْنِ َِذَا جَلَدَ الإِمَام في مَرَضٍ أو حر وَبَرْدِ فلا ضمّان عَلى 
النَصْء ٠‏ قيتفتضي أَنَّ التَأخيرَ مُسْيَحَبٌ حَبّ. 


عليه ابن المقرّي تبعًا للإسنوي» وقيل: يجلد بالسياط سواء أرجي برؤه أم لا؛ لأن 
حقوق الآدميين مبنية على المضايقة» ورجحه في «أصل الروضة» في استيفاء 
القصاص» وأسقطه ابن المقرّي هناك» وقال الزركشي : إنه خلاف المنصوص عليه في 
«الأم؛ . 

(ولا جلد في) مرض أو ١حَحرٌ‏ وبردٍ مفرطين)؛ أي شديدين؛ بل يؤخر إلى البرء 
ذال ار جع عي ليذك »وعدا الفط :في السر وده كلاف لقف ص ود القدات: 

تنبيه: لو كان في بلاد لا ينفك حَرُّهَا أو بردها لم يؤخرء ولم ينقل إلى البلاد 
المعتدلة كما قاله الماوردي والروياني؛ لما فيه من تأخير الحد ولحوق المشقة» وقوبل 
إفراط الحر والبرد بتخفيف الضرب لِيَسْلُمٌ من القتل كما في المرض الملازم . 

[حكم تضمين الإمام إذا جلد في المرض أو الحَرٌ والبرد المفرطين فمات المجلود] 

(وإذا جلد الإمام في مرض أو حر وبرد) مفرطين فمات المجلود سراية (قلا ضمان 
على التّصصّ) في «الأمٌ؛؛ لأن التلف حصل من واجب أقيم عليه» فإن قيل: لو حَتَنَهُ في 
حَرٌ أو بَرْدِ مُفْرِط'؟ ضمن كما نص عليه في «المختصر»» فَهَلا كان هنا كذلك؟ أجيب 
بأن الجلد ثبت بالنص والختان بالاجتهاد فأشبه التعزير. واقتصار المصنف على عدم 
الضمان في الحَرٌ والبرد والمرض قد يشعر بوجوبه إذا كان الزاني نِضُرٌَ الخَلْقِ لا يحتمل 
السياط داه بها فمات» وهو الظاهر كما قاله الزركشي؛ لأن جلد مثله بالعتّكال 
لا بالسياط.ء وحكي في «الكفاية» عن القاضي أبي الطيب عدم الضمان» وخرج 
ب«الإمام» السَّحّدٌ فلا يضمن رقيقه جزمًا (فيقتضي) لض «الأم) (أن التأخير مستحب) وهو 
ما قاله الإمام؛ لكن صحح في «زيادة الروضة» وجوب التأخير سواء أقلنا بالضمان أم 
لاء قال الأذرعي : وهو المجزوم به في «الحاوي» و«المهذب» وغيرهما. 


)١(‏ الأؤلى أن يقول: «حَر أو بردٍ مفرطين»؛ لأنّ الإفراط راجع للحَرٌ والبرد معًا. 


عمش ذم للا ا م50ام جرع« .سمط 


كم خرن | 5 (7) 


هالشهاع ا همه ماع فاه عه هوه اه هت او هه هه دهاع هاو هلو او سه عه « هاه هاه « لهي له هاه هاه عه دعقاعء وام 


[خاتمة في غسل المقتول بالرجم وتكفينه والصّلاة عليه] 


خاتمة: للمقتول حدًا بالرجم أو غيره حكم موتى المسلمين من غسل وتكفين 


22 5 086 03 0 
وصلاة وغيرها؛ كتارك الصلاة إذا قَتَلّ» ولأنه يَكنِ صلى على الجهنيّة”''2» وأمر بالصلاة 
عل الخامدن: وددنها!" #وكن روانة على و هديا ا 


54 قثا 
2 3 0 


)١(‏ أخرج مسلمء كتاب الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزّنا / ٠/5577‏ وأبو داودء كتاب 


فم 


فر 


الحدود باب في المرأة التي أمر النبي يَكِ برجمها من جهينة / /4414٠١‏ عن عمران بن حصين: «أنّْ 
امرأة من جهينة أتت نبي الله كلِْةِ وهي حبلى من الزنى» فقالت: يا نبيّ الله أصبت حدًا فأقمه على. 
فدعا نبي الله يك وليتهاء فقال: أحسن إليهاء فإذا وضعت فائتني بها. ففعل فأمر بها نبي الله يلل 
فشكت عليها ثيابهاء ثم أمر بها فرجمتء ثم صلى عليهاء فقال له عمر: تُصلي عليها يا نبي الله وقد 
زنت؟! قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم» وهل وجدت توبة 
أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟». هذا لفظ الإمام مسلم رحمه الله تعالى في ااصحيحه . 
أخرجه أبو داود؛ كتاب الحدودء باب في المرأة التي أمر النبي وَل برجمها من جهينة / 554517/ عن 
عبد الله بن بريدة عن أبيه: «أنْ امرأة؛ يعني من غامد أتت النبيّ يل فقالت: إني قد فجرثُ. فقال: 
ارجعي. فرجعت» فلمًا أن كان الغدٌ أتته فقالت: لعلّكٌ أن تردّني كما ردّدت ماعز بن مالك» فوالله 
ل 9 فقال لها: ارجعي. فرجعتء فلمًا كان الغد أتتهء فقال لها: ارجعي حتى تلدي. 
وجيف فلمًا ولدت أتته بالصبيّ فقالت: هذا قد ولدته. فقال: ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه. 
فجاءت به وقد فطمته وفي يده شيء يأكله» فأمر بالصبيّ فدفع إلى رجل من المسلمين» قأمر بها 
فحفر لهاء وأمر بها فرجمت. وكان خالد فيمن يرجمها فرجمها بحجرء فوقعت قطرة من دمها على 
وجنته فسبهاء فقال له النبيّ يِ: مهلا يا خالدء فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب 
مكس لغفر له. وأمر بها فصلي عليهاء فدفنت». 

أخرجه مسلم؛ كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالرّنا / 4757 54/ء» ولفظه فيه: قال: 
اجات القامدية فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني. وإنّه ردّهاء فلمًا كان الغد قالت: 
يا رسول الله لم ترذني؛ لعلك أن تردني كما ردّدذت ماعرًا؟ فو الله إني لحبلى» الحديث . وفيه: «لم 
أمر بها فصلى عليها ودفنت». 


عمش ام نالا هج ام50 مجاعم .//نومااطا 


عمش ام الا هج ام50 مجاعم //زومااطا 


0 0 لم4 سكم 5 الس يكم 


ص الفاج ‏ ه ا ماه ها جم #«ا ه عه اه اسه « 8« © 0 © #© له 0# همه »اه اوه ده ده وه هاه أوهاع هاه هه جاع ه» ماع م6 »ا م مهام 


كتاب حََدٌ القذف 
[تعريف القذف لغة وشرعًا] 
وهو بمعجمة“'- لغة: الرمي”"؟. والمراد به هنا الرّمي بالرّنا في معرض 
التَعيير"©؟ ليخرج الشهادة بالرِّنا فلا حَدَّ فيها إلا أن يشهد به دون أربعة كما سيأتي . 
وهو من الكبائر الموبقات» ففي الحديث مِنّ الْسَبْع المُويِقَاتِ: «قَذْفُ 
المُخصّتات)0* سواء في ذلك الرجل والمرأة» وروي أن النبين ين قال: «قَذْفٌ 
المُخصنة 0 عَمَلُّ مائة سَنة2*00. واستغنى المصنف ببيان القذف في اللعان عن 
إعادته هنا . 
[تعريف الحَدٌّ شرعًا] 


والحَدٌ شرعًا: عقوبة مقدّرة وجبت حقًا لله تعالى كما في الزّناء أو لآدمى كما فى 


. أي بالذّال لا بالدّال؛ لأنَّ القدْفَ: غرف الماء من الحوض أو من شىء تصبّه بكفّك‎ )١( 

(؟) يقال: «قذف بالتواة»؛ أي رماها. ١‏ 

(*) خرج بهذا القيد الطفلة التي لا توطأ. 

(4) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب المحاربين من أهل الكفر والردّة» باب: رمي المحصنات 
/5556/ء ومسلمء كتاب الإيمان» باب الكبائر وأكبرها /؟7؟/ عن أبي هريرة رضي الله عته أنّ 
رسول الله يكئحٍ قال: «اجتنبوا السّبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هنّ؟ قال: الشّرك بالله» 
والسّحرء وقتل التفس التي حرّم الله إلا بالحقّء وأكل مال اليتيم» وأكل الرّباء والتّولّي يوم الرّحف»ء 
وقذف المحصتات الغافلات المؤمئات» . 

(5) أخرجه الحاكم في «المستدرك», كتاب الأهوال »/41١7/‏ وقال: أخرجه مسلم شاهدًا. قال 
الذهبي في «التلخيص»: قد استشهد مسلم بليث بن أبي سليم . 
وذكره الهيئميّ في «مجمع الزوائد»» كتاب الحدود والدّيات» باب حدّ القذف وما فيه من الوعيد 
7 :؛ وقال: رواه الطبرانيّ والبزّاره وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف» وقد يحسن 
حديثه؛ وبقيّة رجاله رجال الصحيح . 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .// سمط 


31 مخيواح 5 (7) 
عد و ب 5" م8 
شط حَدٌ القَاذِف : التَكليفُ اج عع لا و وبموواة الحو جني و 


القذفء وسميت الحدود حدودًا؛ لأن الله تعالى حذها وفدرهاء فلا يجوز لأحد أن 
يتجاوزها؛ قال الله تعالى : وو تسر ا اكد كن اكه [الطلاق: 1]ع وقيل: 
سميت بذلك؛ لأن الحد في اللغة: المنع» وهي تمنع من الإقدام على الفواحش . 
[دليل مشروعيّة حَدٌَ القاذف] 

والأصل فى الباب قوله تعالى: « ودين يمون الْمُخْصَمتٍ » [التور: 5] الآيات» وصح 
أنه يل لما نزلت براءة عائشة رضي الله تعالى عنها جلد من قذفها!'' . 

والحكمة في وجوب الحد بالقذف دون التَسَابٌ بالكفر أن المَسْبُوْبَ بالكفر: قاد” 
على أن ينفي عنه ذلك بكلمة الشهادتين. بخلاف الزاني فإنه لا يقدر على نفي الزنا 
عنهة . 

[شروط وجوب الحَّدٌّ على القاذف] 

وللقاذف شروط ذكرها المصنف بقوله: (شرط حََدٌ القاذف)؛ أي المحدود بسبب 

القذف (التكليف». فلا حَدَّ على صبي ومجنون؛ لرفع القلم عنهما”''. وعدم حصول 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الحدود» باب حد القاذف / 44175/ » والترمذيّ في «جامعه»» كتاب تفسير 
لقان نادت روش سور ة[الرور / :5064 قال هذ ادرف بين فردي . 
وأخرجه ابن ماجه» أبواب الحدود؛ باب حد القذف /705717/ عن أمّْ المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها قالت: «لمّا نزل عذري قام رسول الله َك على المنبرء فذكر ذلك وتلا - يعني القرآن ‏ فلمًا 
نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدّهم؛. 
قلت: الرّجلان هما سيّدنا حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة رضي الله عنهماء أما المرأة فهى حمئة 
بنت جحش رضي الله عنها؛ أخرج أبو داودء كتاب الحدود» باب في حدٌ القاذف / 44105/ عن 
محمد بن إسحاق قال: «فأمر برجلين وامرأة ممّن تكلّم بالفاحشة حسّان بن ثابت ومسطح بن أثاثة. 
قال التفيليَ: ويقولون: المرأة حمنة بنت جحش». 

:/8598/ إشارة إلى ما أخرجه أبو داود» كتاب الحدود؛ باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا‎ )1١( 
والترمذيّ في «جامعه»؛ كتاب الحدود؛ باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحدّ / 47١/ء قال‎ 
أبو عيسى: «حديث علي حديث حسن غريب". وأخرجه النسائيّ في «السئن الصغرى»: كتاب‎ 
الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج 7" والحاكم في «المستدرك». كتاب الصلاة*‎ 


أعا مم ام نااك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


(؟0) ا حدر الكاق هه 


لا الحَكْرَانَ» وَالِإخَْيَالٌ ل ل ل 


الإيذاء بقذفهماء وزاد على «المحوّر» قوله: (إِلَّا السكران) فإنه مستثنى عنده من 
التكليفء ومع ذلك يُحَدٌء ولم يذكره في الروضة؛ هذا وقد مََ الكلام على ذلك في 
كتاب الطلاق (والاختيار)؛ فلا حدّ على مك رّهِ - بفتح الراء ‏ لرفع القلم عنه”2: ولأنه 
لم يقصد الأآذى بذلك لإجباره عليه؛ زلأعن مُكرهٍ - بكسرها ‏ والفرق بينه وبين 
القتل : أنه يمكنه جعل يد المُكْرَهٍ كالآلة له؛ بأن يأخذ يده فيقتل بهاء ولا يمكنه أن يأخذ 
لسان غيره فيقذف به. 

تثبية : سكت عن اشروط كه وف : التزام الأحكام, والعلم بالتحريم» وعدم إذن 
المَقَذْوْفِء وأن يكون غير أصلء فلا حد على حربي لعدم التزامه الأحكام» ولا جاهل 
بالتحريم ثم لقرب عهده بالإسلام أو بعده عن العلماء» ولا على من قذف غيره بإذنه9) 


/459/ بلفظ : «رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون المغلوب على عقله؛ وعن النائم حتى يستيقظ » 

وعن الصّبيَ حتى يحتلم» . 

قال الإمام الحاكم رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . ولم يخرجاه. قال 

الذهبيّ في «التلخيص»: على شرطهما. 

)١(‏ أخرج ابن ماجهء أبواب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي / 57 ١؟/‏ عن أبي ذرَّ الغفاريّ قال: 
قال رسول الله يكئِ: «إِنْ الله تجاوز لي عن أمّتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه». قال 
البوصيريّ في #مصباح الزجاجة» : هذا إسناد ضعيف؛ لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الطلاق /180١/‏ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله كك : «تجاوز الله عن أمّتي» الحديث . 
وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. قال الذهبي ذ في «التلخيص» علق 
شرط البخاريّ ومسلم . 
وأخرجه ابن حبان في «صحيحهاء كتاب التاريخ؛ ذكر الإخبار عمًا وضع الله بفضله عن هذه الأمّة 
امام عن ابن عبّاس أَنْ رسول الله كلد قال : «إنْ الله تجاوز عن أمّتي» الحديث . 
قلت: ذكره ابن حجر في اتلخيص الحبير»» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة / /15٠‏ » وقال: قال 
النوويّ في الطلاق من «الروضة» في تعليق الطلاق: حديث حسن. وكذا قال في أواخر الأربعين له. 

(؟) ظاهر كلام الشارح أنّه لا يعزر المأذون له في القذف» والذي اعتمده ازي؛ أنه يعزّر؛ لأنّ العرض 

لا بباح بالإباحة؛ وارتضاه #س ل». 

انظر: حاشية البجيرميَّ على شرح منهج الطلاب؛ كتاب حذ القذف» (1894/4) باختصار. 


أعا مام نااك ل ام50ام جاعم .//:ومااط 


9 يوا 32 () 
يعر امقر 1 بحَدُبقَذْفِ الْوَلَدِ وَِنْ سَفَلَ ؛ ليور ا لوالو رع كي رو لب ا ا 


كما نقله الرافعي عن الأكثرين وإن ادعى الإمام أن الجماهير أجمعوا على حَدَّهِ؛ كمالو 
قال: «اقطع يدي» فقطعها لا يجب ضمانهاء ولا على أصل كما سيأتي. ويسقط أيضا 
حد القذف عن القاذف بإقامة البينة بزنا المقذوفء وبإقراره» وبعفوهء وباللّعان في حَقٌّ 
القويةا. 

(وَيُعَرّرُ) القاذف (المميّرز) من صبئيٌ أو مجنون له نوع تمييز كما جزم به في 
«الروضة»؛ للزجر والتأديب» فإن لم يعزر الصبي حتى بلغ سقط؛ لأنه كان للزجر 
والتأديب وقد حدث سبب أقوى منه وهو التكليف؛ كما قالاه في اللعان» وقياسه ‏ كما 
قال الزركشي - أن يكون المجنون إذا أفاق كذلك . 

[حكم حَدٌ الأصل بقذف الولد] 

(ولا يحد) الأصل ولو أنثى (بقذف الولد وإن سفل) كما لا يقتل به . 

تنبيه : اقتصاره على نفي الحد يقتضي أنه يعزرء وهو المنصوص للإيذاءء فإن قيل: 
قد قالوا في كتاب الشهادات: إن الأصل لا يحبس في وفاء دَيْنِ فرعه مع أن الحبس 
تعزير» أجيب: بأن حبسه للدين قد يطول زمنه فيشق عليه» بخلاف التعزير هنا فإنه قد 
يحصل بقيام من مجلس ونحوه» وحيث ثبت فهو لحي الله تعالى لا لحق الولد» وكما 
لا يحدّ بقذف ولده لا يحد بقذف من ورثه الولد ولم يشاركه فيه غيره» كما لو قذف 
امرأةً له منها ولد ثم ماتت؛ لأنه إذا لم يثبت له ابتداء لم يثبت له انتهاءً كالقصاصء فإن 
شاركه فيه غيره ‏ كأن كان لها ولد آخر من غيره ‏ كان له الاستيفاء؛ لأن بعض الورثة 

فرع: قال في «الحاوي» في باب اللعان: لو قال لابنه: «أنت ولد زنا» كان قاذفا 
لأمهء قال الدميري: وهذه مسألة حسنة ذكرها ابن الصلاح في «فتاويه» بحثًا من قَبَلٍ 
)١(‏ ويُضاف إلى هذه المسقطات مسقطان وهما: 

١‏ أن يرث القاذف الحدّ. 

١‏ زنا المقذوف بعد قذفه وقبل الحدّ. 


أعا مد ام الاك ل 2ام50 مجعم .// :سمط 


(00) ككا بذ لقي /51 
ا ااا ل يي 2 


فَالْحْةِ تَمَانُونَ» وَالَقِيقُ أَرْبَعُونَ. 
وَالكذو : الإخصان 3 3 وار لومو فايقا أ مد والمدرع مللط يها أو ع عم ف بعال اماف قن ف بق أ قله 


نفسهء وكأنه لم يطلع فيها على نقل» وزاد: أنه يعزر للمشتوم. قال الشيخ عِرٌّ الدّين: «لو 
قذف شخص آخر في خلوة بحيث لا يسمعه إلا الله والحفظة لم يكن كبيرة موجبة للحد؟ 
لخلوه عن مفسدة الإيذاء» ولا يعاقب في الآخرة إلا عقاب من كذب كذبًا لا ضرر فيه». 
فائدة: اختار المصنف والغزالي أن الغْيْبّةَ بالقلب إذا أدركها الملكان الحافظان كما 
لو تلفظ بهاء ويدركان ذلك بالشّمٌ ولعل هذا فيما إذا صمم على ذلك وإلا فما يخطر 
على القلب مغفور'''. 
[حَدٌ القاذف الحُجٌ] 
وإذا عرف شرط حد القذف (فالحُرٌ) القاذف حدّه (ثمانون) جلدة2'0؛ لآية: 
« فاجلد وهر من د 4 [النور: :]؛ إذ المراد فيها الأحرار؛ لقوله تعالى فيها 8 ولا تَفْبَلوا لح 
بد براك [النور: 4]؟ أن العبد لا تقبل شهادته وإن لم يقذف . 
[حَدٌ القاذف الرّقيق] 
(والرّقيق) القاذف والمكاتب والمُدَبّر وأم الولد وَالمُبَعّض حَدٌّ كُلَّ منهم (أربعون) 
جلدة على النصف من الخرٌ بالإجماع؛ وهذا من أمثلة تخصيص القرآن بالإجماع . 
تنبيه: مَحَلّ كون حَدّهِ أربعين إذا قذف في حال رِقُّهه فلو قذف وهو حر ملتزم ثم 
للحن برانالحر و اسعرق الخد ماوق اغع انا سال القلات. 
[شرط المقذوف الذي يُحدّ قاذفه] 
(و) شرط (المقذوف)؛ أي الذي يُحَدٌّ قاذفه (الإحصان)؛ أي كونه محصنًا؛ لقوله 


)١(‏ دليل ذلك ما أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره 
/خكة:؛/ل» ومسلمء كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس /١8؟/‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : «إنَ الله تجاوز لأمّتي ما حدّئت به أنفسها ما لم يتكلموا أو 
يعملوا به؛. 

(1') فإن زيد ومات ضمن بالقسط . 
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تغالئ وَالدنَ يرْمُونَ ألْمُحَصَمَنتٍ »© [النور : : ؛] فَقَيَدَ إيجاب الثمانين بذلك (وسبق في) كتاب 
(اللعان) بيان ما يحصل به الإحصان وبيان شرط المقذوف فلا حاجة لذكره هنا . 
[حكم ثبوت حَدٌ القذف على ما دون أربعة رجال 
أو أربع نسوةٍ أو عبِيدٍ أو كفرة شهدوا بزنًا] 

(ولو شهد) في مجلس الحكم (دون أربعة) من الرجال (بِزِنا دوا في الأظهر) ؛ لأن 
عمر رضي الله تعالى عنه حَدَّ الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا(" كما 
ذكره البخاري في «صحيحه»» ولم يخالفه أحدء ولثلا يتخذ صورة الشهادة ذريعة إلى 
الوقيعة في أعراض الناس. والثاني: المنع ؟ لأنهم جاؤوا شاهدين لا هاتكين . 

تنبيه : محل الخلاف إذا شهدوا في مجلس القاضي» أما لو شهدوا في غيره فَعَاذِفْونَ 
وكا وزذاكاة .اق العهافة» كما صسر مويه فى االوسوير ا وروي 1 

فرع: لو شهد الزوج بزنا زوجته كان قاذفا لها فيحدّ حدّ القذف ؛ لأن شهادته بزناها 
غير مقبولة للتهمة» وعلى هذا لو شهد عليها دون أربعة حدّوا لأنهم قذفة . 

(وكذا أربع نسوة وعبيد وكفرة)" ' أهلٍ ذَمَّةَ فإنهم في كل من المسائل الثلاث 
يحدون (على المذهب)؛ لأنهم ليسوا من أهل الشهادة فلم يقصدوا إلا القذف. 
والطريق الثاني في حَدّهِمْ : القولان؛ تنزيلا لنقص الصفة منزلة نقص العدد. 


)١(‏ شروط الإحصان هنا خمسة: الإسلام» والبلوغ» والعقل. والحريّة» وعفته عن وطء يحدّ به» وعن 
وطء محرم مملوكةٍء وعن وطء زوجته في دبرها. 
انظر: حاشية إعانة الطالبين» باب الحدود»؛ (5/ 550) «بتحقيقنا». 

(؟) أخرجه البخاريّ تعليقاء كتاب الشهادات» باب شهادة القاذف والسارق والرّاني» (؟817/1) يلفظ : 
«جلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعًا بقذف المغيرة» ثم استتابهم. وقال: من تاب قبلت 
شهادته؟. 

(0*) وإن زاد عددهم على أربعة. 
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وَلَوْ شَهِدٌ وَاحَدٌ عَلى إِقِرَارِهِ فلا» ل ل 


تنبيه : مَحَلَّ الخلاف ‏ كما قال الإمام ‏ إذا كانوا في ظاهر الحال بصفة الشهود ثم 
بانوا كفارًا أو عبيدًا؛ لأن القاضي إذا علم حالهم لا يصغي إليهم» فيكون قولهم قذقا 
محضًا قطعًا؛ لأنه ليس في معرضه شهادة . 

فروع: لو شهد أربعة بالزنا ورُدتْ شهادثهم بفستٍ ولو مقطوعًا به؛ كالزنا وشرب 
الخمر لم يحدواء وقارقٌ ما مَرَ في نقص العدد: بأن نقص العدد مُتَيْقَنٌ وفسْقهم إنما 
يعرف بالظن والاجتهادء والحَدٌ يدرأ بالشبهة”"'» ولو شهد دون أربعة بالزنا فحدوا 
وعادوا مع رابع لم تقبل شهادتهم كالفاسق تَرَدٌ شهادته ثم يتوب ويعيدها لم تقبل» ولو 
شهد بالزنا عبيدٌ وحَدُوا فعادوا بعد العتق قبلت لعدم اتهامهم» ولو شهد به خمسة فرجع 
واحد منهم عن شهادته لم يحد لبقاء النصاب, أو اثنان منهم خدًا؛ لأنهما ألحقا به العار 
دون الباقين لتمام النصاب عند الشهادة مع عدم تقصيرهم» ولو رجع واحد من أربعة 
حَدَّ وحده دون الباقين لما ذكر. 

[حكم ثبوت حَدٌَ القذدف على من شهد على إقرار بزنًا] 

(ولو شهد واحد على إقراره) بزنا (فلا) حَذدَّ عليه جزمًا؛ لأن من قال لغيره: «قد 
أقررت بأنك زنيت» وهو في معرض القذف والتعيير لا حدّ عليه» فكذا هنا. 

تنبيه: شاهد الجرح بالزنا ليس بقاذف للحاجة وإن لم يوافقه غيره كما صوبه 
المصنف». خلاقًا للرافعي حيث جعل عدم موافقة غيره كنقص العدد. 


)00( لماروي من قوله يلي : «ادرؤوا الحدود بالشبهات». 

ذكره العجلونيَ في «كشف الخفاء». حرف الهمزة مع الدّال المهملة »/١5/‏ وقال: قال في 
«الأصل»: رواه الحارثيّ في «مسند أبي حنيفة» عن ابن عبّاس مرفوعًاء وأخرجه ابن السمعانيّ عن 
عمر بن عبد العزيز فذكر قصة طويلة منها قصة شيخ وجدوه سكران» فأقام عليه الحدّ ثمانين» فلما 
فرغ قال: يا عمر ظلمتني فإنني عبد. فاغتمّ عمرء ثم قال: إذا رأيتم مثل هذا في سمته وهيأته وعلمه 
وفهمه وأدبه فاحملوه على الشبهة» فإن رسول الله يكِدِ قال: «ادرؤوا الحدود بالشبهاثٌ». قال 
شيخنا ‏ يعني الحافظ بن حجر : وفي سنده من لا يعرف . انتهى . 

وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث «مسند الفردوس»: اشتهر على الالسنة» والمعروف في 
كتب الحديث أنه من قول عمر بن الخطاب بغير لفظه . انتهى . 
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وَلِوْ تَقَاذَفَا فَلِيِسَ بَقَاضًا. 0000 


[حكم سقوط الحَدٌ بقذف المقذوف قاذقَهُ] 


(ولو تقاذفا) ؛ أي قذف كل من شخصين صاحبه (فليس) ذلك (تقاضًا)» فلا يَسقط 


جد هذا "كد هذا وبل لكل عدوم أذايجد الآخن» لأن الحقاضٌ إنها يكرى عدن اتفاق 
الجنس والصفة(2, والحَدَّانَ لا يتفقان في الصفة"''؛ إذ لا يعلم التساوي لاختلاف 
القاذف والمقذوف في الضعف والقوة والخلقة غالبا" . 


)١(‏ كذا وجَّهه الراقعيّ رحمه الله تعالى. قيل: وأحسن منه قول الحليميّ: إِنّما ثبت التقاصٌ في الدماء 


فم 
إفرة 


والأموال دون الأعراض؛ لأنه لا يكاد يتحقق في الأعراضء وذلك لأنه إذا قيل له: «يا زانى» فقد 
نال من عرضه شيَاء لأن السامعين قد يرون أنه علم منه شيثّاء فإذا قال له مثله المقذوفٌ لم يقع 
موقعًا لخروجه مخرج المجازاة» فلم ينل من عرضه مثل ما نال الأوّل . 

انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب» كتاب حدّ القذف» (4/ 590). 

لم يقل في الجنس والصّفة كما قال أُوَلَا؛ لأنّ الجنس هنا واحد. 

المراد أن تأثير الحدّ هو الذي يختلف» وفي الحقيقة الذي يختلف هو التَأثْر فالنحيف يتأثّر بالحدّ 
أكثر من قويّ البدن» وإن كانت صورة ضربهما واحدة. 

قلت: قد أغفل المصتف والشارح ذكر ألفاظ القذف؛ مع أنه من الضرورة بمكان ذكرها زيادة للفائدة 
وإغناء للكتاب؛ لذا نقول: تقسم ألفاظ القذف إلى ثلائة ضروب: صريح وكناية وتعريض : 

١‏ الصريح: أن يقذف شخصٌ غيره بالزنا؛ كأن يقول لرجل أو امرأة: «زنيت». أو «زنيت». أو (يا 
زاني»» أو "يا زانية». ولا يضر اللحن بالتذكير للمؤنث والتأنيث للمذكر . 

أما لو خاطب خنثى بزانية أو زان وجب الحدّء ولكنه يكون صريحًا إن أضاف الزنا إلى فرجيه» فإن 
أضاف إلى أحدهما كان كناية . 

"- الكناية : كقوله: «زنأت ‏ بالهمزة ‏ في الجبل»؛ لأن ظاهره الصعود. بخلاف لو قال له: «زنات 
في البيت» فإنه صريح وإن كان فيه درج يصعد فيه على المعتمد؛ لأنه لا يستعمل فيه بمعنى 
الصعود. 

وكقوله لرجل : «يا فاجر يا فاسق يا خبيث»» ولامرأة: (يا فاجرة يا فاسقة يا خبيثة»» و(أنت تحبّين 
الخلوة أو الظلمة»» و«لا تردين يد لامس»2. 

واختلف في قول شخص لآخر: «يالوطي» هل هو صريح أو كناية؟ المعتمد أنه كناية لاحتمال أن 
يريد القائل أنه على دين قوم لوط ؛ بخلاف قوله: «يا لائط» فإنه صريح . 

ولو قال لامرأة: «يا قحبة» فهو صريح كما أفتى به ابن عبد السّلام . 

"- التعريض : كقوله لغيره في خصومة أو غيرها: «يا ابن الحلال»؛ أو «ليست أمي بزانية» أو «لست- 
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(07) كا بجا عدي 5-5 
ا 1 1ت 
وَلَو اسْمَقَلَّ الْمَقْدُوفُ بِالِاسْتيمَاءِ لم يقَع | مَوْقَعّ . 


[حكم الاعتداد باستيفاء المقذوف الحَلّ بنفسه] 
(ولو استقلّ المقذوف بالاستيفاء) للحد من قاذفه ولو بإذنه (لم يقع الموقع) على 
الصحيح ؟ لأن إقامة الحَدَّ من منصب الإمام» فيترك حتى يبرأ ثم يُحَدَّء واستثنى من 
ذلك صورتان: 
الأؤلى : لو قذف العبد سيده فله أن يَحُدَّهُ كما صرحا به آخر باب الزنا. 
والثانية : إذا بعد عن السلطان في بادية وقدر على الاستيفاء بنفسه من غير تجاوز 
جاز كما قاله الماوردي. 


ابن خخبّاز»» فهذه الألفاظ ليست بقذف صريح ولا كناية وإن نواه؛ لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ 
المنوي» وهنهنا ليس في اللفظ إشعار به» وإنما يفهم بقرائن الأحوال فلا يؤثر فيه. فاللفظ الذي يقصد 
به القذف ولم يحتمل غير هذا المعنى فصريح» وإلا بأن احتمل معنى آخر فكناية» وإلا فتعريض . 

انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيب» كتاب الحدودء فصل في حدّ القذف. (71-778/4) 
بتصرف واختصار. 

«فائدة فى قلف الجماعة»: 

قال الحنفية والمالكيّة : إذا قذف الشخص جماعة يُحدَ حدًا واحدًا؛ كأن يقول: «كلكم زانِ» أو يقول 
لكل واحد منهم في مجلس أو متفرقين: يا زاني» أو «فلان زانٍ وفلان زانٍ». ودليلهم أن هلال بن 
أميّة قذف امرأته بشريك بن سحماءء فرفع الأمر إلى النبيّ َك فلاعن بينهما ولم يحدّ هلالا لقذفه 
شريك بن سحماء؛ لأنّ القذف جناية توجب حدَّاء فإذا تكرر كفى حدّ واحدٌ كما لو سرق من جماعة 
أو زنى بنساء . 

وقال الشافعيّ وزفر من الحنفيّة: إذا قذف شخصٌ جماعة فيجب لكل واحد منهم حدّ؛ سواء أكان 
القذف لكل واحد على انفراد أم بكلمة واحدة؛ لأنه ألحق العار بقذف كل واحد منهم» فلزمه لكل 
واحد منهم حدّ؛ كما لو أفرد كل واحد منهم بالقذف . 

وقال الحنايلة : إن قذفٌ الجماعة بكلمة واحدة» فيُحَدَ حدًا واحدًا إذا طالبوا جميعًا أو طالب واحد 
منهم؛ لأنّ مطلق الآية: « وَألدنَ بيو أْمْحَصَمَتِ © [النور: 5] لم يفرّق فيها بين قذف واحدٍ أو 
جماعة» ولأنه قذف واحد فلم يجب إلا حدّ واحد. 

فإن قذف الجماعة يكلمات» فلكلٌ واحد حدّ؛ لأنْ القذف حقّ للآدميّء وحقوق الآدميين لا تتداخل 
كالديرن والقصاص؛ أي لا يجزئ بعضها عن بعض . 

انظر: الفقه الإسلاميّ وأدلتهء حدّ القذف. قذف الجماعة» (0494-6014917/9). 
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#9« يت »ا # "«# #ا « # 9#« ل« ها لور هك © يهار قا 3 اا ا اموا و او بها و لو ها ون ا و الا لوه اا لو الوا لوقا و لق اب الا 16 اه اه اله له اه 


[خاتمة في حكم سَبٌ الإنسان من سَبّهُ] 

خامة* [ذاشئة إنشان إشانا جاز للمسبوت أن يثك الكاته بقدر ما شه ؛ القر له 
تعالى # وروأ مكو ميته يمه 4 [الشورى : ٠]ء‏ ولا يجوز أن يسب أباه ولا أمه؛ ورُوي 
أن زينب لما سبّت عائشة قال لها النبئ كَل : «سُبّيْهَاه2'7 كذا رواه أبو داودء وفي سنن 
ابن ماجه: «دُوْنَكِ فَالمصِرِي' فَأقْبَلَثْ عَلَيْهَا حَنّى يسن رِيِقُهَا في فِئِهَاء كتَهَلّلَ وَجْهُ 
النَِّيَ'" يكِ. وإنما جُوّز السب بما ليس كذبًا ولا قذمًا؛ كقوله: «يا ظالم» يا أحمق)؛؛ 
لأن أحدًا لا يكاد ينفك عن ذلك . وإذا انتصر بسبه فقد استوفى ظلامته وبرىء الأول من 
حقه» وبقي عليه إثم الابتداء والإثّم لِحَقٌّ الله تعالى2 . 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب في الانتصار / 5894/8/ » وأحمد فى «مسنده»» حديث السيّدة 
عائشة رضي الله عنها / /74851/ لكن جعل أمْ سلمة مكان زينب بنت جحش . وذكر الهيثمى فى 
«امجمع الزوائد»» كتاب النكاح؛ باب غيرة النساء / 7797/ » وقال: قلت: رواه أبو داود؛ غير أله 
جعل مكان أم سلمة زينب بنت جحش» وهو أيضًا أخصر من هذاء والله أعلم بالصّوابء ورواه 
أحمدء وفيه عليّ بن زيد» وفيه ضعففٌ» وحديئه حسن . 
ولفظ أبي داود رحمه الله تعالى : عن عليّ بن زيد بن جدعان عن أمْ محمّد؛ امرأة أبيه» قال ابن 
عون: وزعموا أنّها كانت تدخل على أمّ المؤمنين قال: قالت: قالت أمّ المؤمنين: «دخل علىّ 
رسول الله كلخ وعندنا زينب بنت جحشء» فجعل يصنع شينًا بيده» فقلت بيده حتى فَطَنْتَهُ لهاء 
تأنسكف. بوانت زينب تَقَكَمُ لعائشة؛ فنهاها فأبت أن تنتهي» فقال لعائشة: سبّيها. فسبّتهاء 
فغلبتهاء فانطلقت زينب إلى علىّ فقال: | إن عائشة وقعت بكم وفعلت . فجاءت فاطمة» فقال لها: 
إنَها حيّهُ أبيك ورب الكعبة. . فانصرفت فقالت لهم: إني قلت له كذا وكذاء فقال لي كذا وكذا. 
قال : وجاء علي إلى النبيّ كَكِ فكلمه في ذلك . 

(؟) أخرجه ابن ماجهء أبواب النكاح» باب حسن معاشرة النساء / /١98١‏ . قال البوصيريّ في «مصباح 
الزجاجة»: إسناده صحيح» ورجاله ثقات» وزكريا بن أبي زائدة كان يدلس. 

6 قال في «التحفة»: كذا قاله: غير واحد» والذي يتجه أنّه لا يبقى عليه إِلّا الثاني ؛ أي الإثم لحقّ الله 
تعالى ؛ لأنه إذا وقع الاستيفاء بالسبب المماثل . فأيّ ابتداء يبقى على الأول للثّاني حتّى يكون عليه 
إنم؟ وإنّما الذي عليه الإئم المتعلق بحقّ الله فإذا مات ولم يَْبْ عوقب عليه إن لم يعف عنه. 
انظر: حاشية إعانة الطالبين» باب الحدود» (5/ )7307١‏ ابتحقيقنا» . 


أعا مم ام ااه ام50 مجعم .//نومااطا 


(؟6) كا بذ قفي 1 
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[حكم دعاء المظلوم على ظالمه] 

ويجوز للمظلوم أن يدعو على ظالمه كما قاله الجلال السيوطي في تفسير 
قوله تعالى: « #8 لا يحب أله الْجَهَرَ السو َه من الْقَوَلٍ لام ظُلد » [النساء: ]١44‏ قال : «يأن 
يخبر عن ظلم ظالمه ويدعو عليه». انتهى» ويخفف عن الظالم بدعاء المظلوم؛ لما 
رواه أحمد في كتاب «الزهد» عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: «بلغني أن الرجل ليَظلم 
مظلمةء فلا يزال المظلوم يشتم الظالم وينقصه حتى يستوفي م0 50 
الترمذي عن عائشة ئشة رضي الله تعالى عنها أن النبي كَكِةٍ قال : «مَنْ دَعَا عَلَى مَنْ ظَلْمَهُ فَقَد 
اسْتَنْصَرَ”"2» وفي كتاب «اللطائف» للقاضي أبي يوسف: أن امرأة من بني إسرائيل 
كانت قوّامة صوّامة سرقت لها امرأة دجاجة»ء فنبت ريش الدجاجة في وجه السارقة» 
وعجزوا عن إزالته عن وجههاء فسألوا عن ذلك بعض علمائهم» فقالوا: «لا يزول هذا 
الريش إلا بدعائها عليها»» قال: فَأَنَتْهَا عجورٌ ودَكَرَتْهًا بدجاجتهاء فلم تزل بها إلى أن 
دعت على سَارِقِهًا دعوة» فسقطت من وجهها ريشة» فلم تزل تكرر ذلك حتى سقط 
جميع الريش . 

واختلف العلماء في التحليل من الظّلامة على ثلاثة أقوال: أي هل الأفضل 
التحليل أو لا؟ فكان ابن المسيّب لا يحلل أحدًا من عرض ولا مالء. وكان 
سليمان بن يسار وابن سيرين يحللان منهماء ورأى مالك التحليل من العرض دون 
المال. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «كتاب الزهد؛ء الحديث رقم / ٠/9/7‏ وابن أبي الدنيا في «كتاب الصمت»»ء 
الحديث رقم //١5/‏ » وابن المبارك في «الزهد والرقائق»» الحديث رقم /١6184/‏ . 

() أخرجه الترمذيّ في #جامعه»» كتاب الدعوات» باب في دعاء النبىّ يلخ / ٠/00١‏ قال أبو عيسى : 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزة؛ وقد تكلم , بعض أهل العلم في أبي حمزةء 
وهو ميمون الأعور. 
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[حكم إقامة الإمام الحَدَّ على من سمعه يقول: «زنيتُ برجل»] 
ولو سمع الإمام رجلا يقول: «زنيث برجل» لم يُقَمْ عليه الحَدّ؛ لأنَّ المستجقٌّ 
مجهولء ولا يطالبه بتَعِْينه ؛ لأن الحدّ يدرأ بالشبهة. وإن سمعه يقول: «زنى فلان» 
لزمه أن يُعْلِم المقذوف في أصح الوجهين؛ لأنه ثبت له حَقٌّ لم يعلم به» فعلى الإمام 
إعلامه كما لو ثبت له عنده مال لم يعلم به. 


تنخ نم نت 
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كتاب قطع السّرقة37) 
[تعريف الكرقة لغةً وشرعًا] 
لو قال: «كتاب السرقة» كما فعل في الزنا لكان أخصر وأعم؛ لتناوله أحكام نفس 
السّرقة . 
وهي 6ت السين وكسر 00 ويجوز إسكانها''' مع فتح السّين وكسرهاء ويقال 
أيقا : «السَّرقٌ» بكسر الراء ‏ لغة : أخذ المال خفية . وشرعا : أخذه خفية ظلمًا من حرز 
مثله بشروط تأتي . 
[دليل مشروعيّة حَدٌ السّارق] 
الأصل في القطع بها قبل الإجماع قوله تعالى: # وَاَلْسَارِفُ وَالسَارَكَةُ”" تأقط ْوأ 
أيذِيهمَا4 [المائدة: *]» والأخبار الشهيرة7؟' . 


. أخّرها عن القذف لأنها دونه ؛ إذ الاعتناء بحفظ العرض أشدّ» على أنَّ المال وقاية له‎ )١( 

(؟) أي الرّاءء فتقول: سَرْقَةٌ أو سرقة . 

() قذم السارق على السارقة عكس آية الزنا حيث قدّم الزانية على الزاني؛ لأنّ السرقة تفعل بالقوّة» 
والرجل أقوى من المرأة» أمّا الزّنا فيفعل بالشهوة» والمرأة أشدٌ شهوة. 
انظر: حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب» كتاب السرقة» (// ”07 . 

(5) منها ما أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الأنبياء» باب 8 أي حَِبَسَ أَنَّ أصَحَنبٌ ألْكَهْفٍ 
َألرَقِمِ > [الكهف: 4] /288"/. ومسلمء كتاب الحدودء باب قطع السارق الشريف وغيره 
4١‏ عن أمْ المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «أنّ قريشًا أهمّهم شأن المرأة المخزوميّة التي 
سرقت» فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله يَك؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد؛ حب 
رسول الله يَكللة. فكلّمه أسامة» فقال رسول الله يّ: أتشفع في حدّ من حدود الله؟ ثم قام فاختطب» 
ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنّهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحدّء وَائْمُ الله لو أن فاطمة بنت محمّد سرقت لقطعت يدهاء. هذا لفظ البخاريّ 
رحمه الله تعالى . 
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ب و . 
يُشتَرَط لِوْجُوبهِ في الْمَسْرُوقٍ أَمُورٌ: كوه 
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رَبَعَ دينا 
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ولما نظم أبو العلاء المعري”'" البيت الذي شَّكَكَ على الشريعة في الفرق بين الدية 
والقطع في السرقة. وهو. 
يَدٌ بَكَمْسٍ مِيِئِنٍ عَسْجَدٍ وُوِيَثْ مَابَالهًا قُظِمَتْ فِي رُبْع دَيْنَارٍ 
أجابه القاضى عبد الوهاب المالكى بقوله: 
قَايَةٌ التَضْرِ َغْلَامَا وَأَرْحَصَهًا ذُلَ الْخِيَانَةِ فَافْهَمْ حِكْمّة الْبَارِي7) 
وهو جوابٌ بديع مع اختصارء ومعناه: أن اليد لو كانت تُودى بما تُقطع فيه لكثرت 
الجنايات على الأطراف لسهولة الغرم في مقابلتهاء فغلظ الغرم حفظًا لها. وقال ابن 
الجوزي لما سُّئل عن هذا: «لما كانت أمينة كانت ثمينة» فلما حََانَتْ هَانَتْ». 
[أركان السّرقة] 
وأركان القطع ثلاثة: مسروقٌ» وسرقة: ا 
[الرُكن الأّل: المسروق] 
[الشرط الأوّل: كون المسروق ربع دينار فأكثر] 
الأوّل: (كونه ربع دينار) فأكثر ولو كان الربع لجماعة؛ لخبر مسلم: «لآ تُقطع يَدُ 
)١(‏ اسمه أحمدء والمعريّ نسبة إلى معرّة النعمان» وهو مُلحد أي مائل عن طريق أهل السنة؛ لأنّه كان 
معتزليًا من الخوارجء وكان عالماً فصيحًا بليغاء فكان ينفر الناس عن الزواج» ويقول لهم: 
تتزوجون فتأتون بالأولاد فيعصون الله؛ فيكتب في صحائفكم. ولذلك مكث طول عمره ولم 
انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيبء, كتاب الحدود» فصل في حدّ السرقة. .)1١851/5(‏ 


زفق ويُروى: 
عِرْالأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري 


أعا مض ام الاك ل ام50 مجعم .// :سمط 


(00) وكا رقطع العووكرا 1 


خَالصًا أَوْ قِيمَبَهُ وَلَوْ سَرَق ربعا سَ بُعَا سَبِيكَة لا يُسَاوي رُيُعًا ا 


سَارقٍ إِلّا في رُبّع دِيئَارٍ قصَاعِدَاه2'0. ثم وصف ربع الدينار بكونه (خالصًا)؛ لأن الربع 
المغنشوش ليس بربع دينار حقيقة» فإن كان في المغشوش ربع خالص وجب القطع . 
ونبه بقوله : (أو قيمته)”'2 على أن الأصل في التقويم هو الذهب الخالص؛ حتى لو سرق 
دراهم أو غيرها قُومَتْ به. ويعتبر النصاب وقت إخراجه من الحرزء فلو نقصت 
قيمته”' بعد ذلك لم يسقط القطع. وقال ابن بنت الشافعي: يقطع بسرقة القليل» 
وذ يتحرط لهات لخر الأيذى وني المسيع : «لَعَنَ الله السّارِقَ يَسْرِقٌ الْبَئِضَة فتقطع 
يده وَيَسْرِقٌ الْحَبْلَ فتقطع يَدُه*'» وأجيب عن الآية: بأنها مخصوصة بالحديث 
المّارٌ وعمًا في الصحيح بأجوبة: أحدها: ماقاله الأعمش كانوا يرون أنها بيضة 
الحديد. والحبل يساوي دراهم كحبل السفينة» ورواه البخاري عنه”” . الثاني : حمله 
على جنس البيض والحبال . الثالث : أن المراد أن ذلك يكون سببًا وتدريجًا من هذا إلى 
ما تقطع فيه يذه. 


تنبيه: يعتبر في التقويم القطع مع أن الشهادة لا تقبل إلا به وإن كان مستندها 
الظن . 

(و) على أن التقويم يعتبر بالمضروب (لو سرق ربعا) من دينار (سبيكة) هو صفة 
«ربعًا» كن تأويله ب١مسبوكًا»ع‏ وبذلك اندفع ما قيل: إنه لا يصح أن يكون صفة 
لاربعا»؛ لاختلافهما بالتذكير والتأنيث» أو حليًا أو نحوه كقراضة70) رلا يساوي ربعا 


. /11٠١ / أخرجه مسلمء كتاب الحدودء باب حَدٌ السرقة ونصابها‎ )١( 

(5) أي يقينًا بأن يقطع المقوّمون أنّ قيمته ذلك» وإلا فلا قطع . 

() أي لرخص سعر مثلا. 

4( أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الحدود» باب لعن السارق إذا لم يسم / /540١‏ . ومسلمء 
كتاب الحدود» باب حد السرقة ونصابها ./51٠8/‏ 

() أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الحدود» باب لعن السارق إذا لم يُسَمّ/ /510١‏ . 

(1) يضم القاف؛ أي ما سقط بالقرض 


عمش ذم للا لا م50امج/عم .نوما 


17 معن ياج (7) 


مضروبًا فلا قطع) به (في الأصح) وإن ساواه غير مضروب ؛ لأن المذكور في الخبر لفظ 
«الدينار» وهو اسم للمضروب. والثاني: ينظر إلى الوزن فيقطع» ولا حاجة لتقويمه 
لبلوغ عين الذهب قدر النصاب كما في الزكاة» قال الأذرعي: «وهذا قول الجمهور؛. 
وقال البلقيني: (إنه ظاهر نصوص الشافعي». وقال الشيخ أبو حامد: «لا يختلف فيه 
المذهب»» ومع هذا فالمعتمد ما جرى عليه المصنف هناء وجرى عليه في «الروضة؛ 
وإن لم يصرح الرافعي في «الشرحين» بترجيح . ويتفرع على الخلاف ما لو سرق خاتمًا 
وزنه دون ربع» وقيمته بالصنعة تبلغ ربعاء وقضية ترجيح الكتاب وجوب القطع في هذه 
الصورة؛ لكن قال في «أصل الروضة»: «الصحيح أنه لا يقطع» مع تصحيحه في مسألة 
الكتاب عدم القطع. قال الإسنوي : «وهذا غلط فاحش؛ لأنه سوّى بين هذه والتي قبلها 
في تصحيح عدم القطع» ثم عقبه بقوله : والخلاف في المسألتين راجع إلى أن الاعتبار 
بالوزن أو بالقيمة وهو لا يستقيم», وقال البلقيني: ليس بغلط؛ بل فقهٌ مستقيم وإن لم 
يعطه كلام الرافعي» فإن الوزن في الذهب لا بُدَّ منه» وهل يعتبر معه إذا لم يكن مضروبًا 
أن تبلغ قيمته ربع دينار مضروب؟ فيه الخلاف الذي في السبيكة» فأما إذا نقص الوزن 
ولكن قيمته تساوي ربع دينار مضروب» فهذا يضعف فيه الاكتفاء بالقيمة فاستقام ما في 
«الروضة»»؛ وما ذكره الرافعي فيه إلباس» وكان اللائق أن ينبه عليه صاحب «الروضة». 
انتهى » وبذلك علم ‏ كما قال شيخنا ‏ أنه لا بُدَّ في المسألتين من اعتبار الوزن والقيمة . 


تنبيه: لو لم تُعرف قيمة المسروق بالدنانير قُوْمَ بالدراهم» ثم قُوَمَتْ الدراهم 
بالدنانير ؛ قاله الذَّارمىٌ؛ فلو لم يكن في مكان السرقة دنانير قال الزركشى : «فالمتجه 
اعتبار القيمة في أقرب البلاد إليه؛؛ وقضية كلامهم أن سبيكة الذهب تُقَوَمٌ بالدنانير وإن 
كان فيه تقويم ذهب بذهب خلافا للدارمي في قوله: «يقوم بالدراهم ثم الدراهم 
بالدنانير»: ويراعى في القيمة المكان والزمان لاختلافها بهماء ولو كان في البلد نقدان 
خالصان من الذهب وتفاوتا قيمة اعتبرت القيمة بالأغلب منهما في زمان السرقة؛ فإن 
استويا استعمالا فبأيهما يُقَومُ؟ وجهان: أحدهما: بالأدنى اعتبارًا بعموم الظاهرء 


عمش ام للا لا م50امج/عم .سمط 


- “تا جاه لاد" 7 


(50) قط السدقدا 38 
وَلَوْ سَرَقَ دَنَانِيرَ ظَنّهَا فُلُوسَا لا تَُاوِي رُبْمَا قْطِعَ» وَكَدَا نَوْبٌ رَثّ في جَيِْهِ مام 


ريع جهِلَهُ ني الأصَحٌ لد أي إصزنا بز عزو مرنن بر كلل عنم المزاك رإعاقة 
لحز َالإخْرَاجُ التَانِي سرِقَ أُخْرَى, ماباه ا ا كاف ته مداه لو جوم كه مد زا له رفني( واف لسوت مناه اه 


والثاني: بالأعلى في المال دون القطع للشبهة؛ نقل ذلك الزركشي عن الماوردي 


واستحسنه. وأطلق الدارمي أن الاعتبار بالأدنى . 

لا يشترط علم السارق بلوغ ما يسرقه نصابًا (و) حينئذ (لو سرق دنانير ظنّها فلوسًا 
لاتساوي)؛ أي لا تبلغ قيمتها (ربعًا) من ديئار (قطع)؛ لأنه قصد سرقة عينها وهي 
تساوي ربعاء ولوجود الاسمء ولا عبرة بالظن البين خطؤه» فإن قيل: لو سرق من دار 
وهو يظنّها له والمال ملكه فبان خلافه فإنه لا قطع ؛ كما قاله الغزالي ورَجَحَاة”''» فَهَلا 
ألحقت هذه الصورة بما في المتن كما قال به في «التهذيب»؟ أجيب : بأن ظَنَّ الملك 
شبهةٌ والحد يدرأ بهاء بخلاف الفلوس فإنه قصد السرقة» بخلاف ما لو سرق فلوسًا 
ظنها دنانير» ولو لم تبلغ قيمة الفلوس نصابًاء فإنه لا قطع جريًا مع الاسم وجودًا وعدمًا 
(وكذا ثوب رَثّ) - بمثلثة - فيهما”'' قيمته دون ربع (في جيبه تمام ربع جهله) السارق 
يقطع به (في الأصح)؛ لأنه أخرج نصابًا من حرز على قصد السرقة» والجهل بحبس 
المسروق لا يؤثر كالجهل بصفته . والثاني : لا يقطع نظرًا إلى الجهل . 

[حكم قطع من أخرج نصابًا من حرز مرّتين مثلًا كُلَّ منهما دون نصاب] 

(ولو أخرج نصابًا من حرز) في (مرتين) مثلًا كل منهما دون نصاب؛ بأن أخرج مرة 
بعضه ومرة باقيه» (فإن تخلل) بينهما (علم المالك وإعادة الحرز)؛ بأن أعاده المالك 
بنفسه أو مأذونه كما يؤخذ من عبارة «الروضة» بإغلاق بابه أو سَدَّ نقبه0” أو نحوه 
(فالإخراج الثاني سرقة أخرى) فلا قطع؛ لأن كل واحدة منفصلة عن الأخرى ولم تبلغ 


010 في نسخة البابي الحلبي : : ااورجحه؛ . 

(1) الضمير عائد إلى «الثوب» وارَتٌ» . قلت: «الوَدثُ؛ ‏ بفتح الرّاء ‏ البالي . 

(١‏ هذا ظاهر إن حصل من السارق هتك للحرزء أمّا لو لم بحصل منه ذلك؛ كأن تسوّر الجدار وتدلى إلى الدار 
فسرق من غير كسر باب ولا نقب جدار فيحتمل الاكتفاء بعلم المالك إذ لا هتك للحرز حتى يصلحه . 
انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب» كتاب السرقة» (54/ 1594). 


أعا مم ام الا هج ام50 مجعم .//نومااطا 


ا مخ | (7) 
3 و 0 ك2 00 2 
إلا قْطِعَ في الأصَحٌ. وَلَْتَقَبَ وعَاءَ حَنْطَةٍ وَنَحْوهَا فَانْصَبٌ نِصَابٌ قْطِعٌ في الأصَحٌ؛ 


نصابًا (وإلا؛ بأن لم يتخلل علم المالك ولم يعد الحرز بأن انتفيا (قطع في الأصح) وإن 
اشتهر هتك الحرز خلافا للبلقيني؛ إبقاءً للحرز بالنسبة للآخذ؛ لأنه أخرج نصابًا كاملا 
من حرز مثله فأشبه ما إذا أخرجه دفعة واحدة؛ لأن فعل الشخص ينبني على فعله؛ 
ولهذا لو جرح شخصا ثم قتله دخل الأرش في دية النفس» ولو جرح واحد وقتل آخرلم 
يدخل » والثاني : لا قطع ؛ لأنه أخذ النصاب من حرز مهتوكء والثالث: إن اشتهر هتك 
الحرز بين المرتين لم يقطع وإلا قطع. فلو لم يعلم المالك وأعاد الحرز غيره أو علم 
ولم يعده قطع كما هو مقتضى المتن؛ إذ المسألتان داخلتان أيضًا في قوله» وإلا فإن 
قيل: فَهَّلا أدخلتهما؟ قلت: إنما أخرتهما تبعًا للزركشي لاختصاص الخلاف المتقدم 
بالصورة المتقدمة؛ واعتمد البلقيني فيهما عدم القطع. ورأى الإمام الغزالي القطع في 
الثانية وفي الثالثة عدم القطع أيضا. 

تنبيه : ناقش الرافعيٌ «الوجير» في إيراد هذه المسألة هناء وقال: لا تعلق لها 
بالنصاب» فإن النظر فيها إلى كيفية الإخراج» فإيرادها في غير هذا الموضع أليق» ثم 
خالف في «المحرر» فذكرهاء والأليق ذكرها عند قوله: «ولو نقب وعاد في ليلة أخرى 
فسرق قطع». 

[حكم اشتراط أخذ السّارق النصاب بيده من الحرز] 

ولا يشترط في السرقة أخذ السارق النصاب بيده من الحرز (و) حينئذ (لو نقب 
وعاء)؛ أي طرف (حنطة ونحوها)؛ كوعاء زيت (فانصب نصاب)؛ أي شيء مقوم بربع 
دينار (قطع)"'' به (في الأصح)؛ لأنه سرق نصابًا من حرز لا شبهة له فيه» والثاني: 
لا قطع؟ لأنه خرج بسببه» والسبب ضعيف لا يقطع به. 

تنبيه : مَحَلَّ الخلاف إذا انصب النصاب على التدريج شيئًا فشيئًا كما قاله الجمهورء 
فإن انصب دفعة قطع قطمّاء ومن صور مسألة المتن طَرُ الجيب والكٌُء ويلغز بذلك 
ويقال: «لنا شخص قُطِمٌ بسرقةٍ ولم يدخل حررًا ولم يأخذ منه مالا». 


)١(‏ وإن لم يأخذه. 


عمش ام للا لا م50امج/عم .نوما 


سه وموم مه 

0م ومن لتقا 0 
1 اؤ سدق كنا الع ومو ااام ل ك6 ك2 
وَلو اشتركا في إخراج نصابيّن قطعاء. وَإِلا فلا. 

وَلَوْ سَرَقَ خَمْرًا وَحِدِْيرَا وَكَلًْا وَجِلْدَ مٍََْ بلا دع فا قطعَ» فَإِنْ بَلَعَ إِنَاءُ الْكَمْرِ 


نصَّابًا فطع عَلَى الصّحِيح . 211701111 


[حكم اشتراط الاتحاد في السّارق] 
ولا يشترط في السارق الاتحاد (و) حينئذٍ (لو اشتركا)؛ أي سارقان مكلفان (في 
إخراج نصابين) فأكثر من حرز (قطعا)؛ لأن كلا منهما سرق نصابّاء وقيده القمولي بما 
إذا كان كل منهما يطيق حمل ما يساوي نصاباء أما إذا كان أحدهما لا يطيق ذلك والآخر 
يطيق حمل ما فوقه فلا يقطع الأول» والظاهر هو القطع كما أطلقه الأصحاب لمشاركته 
في إخراج نصابين فلا نظر إلى ضعفه (وإلا) بأن كان المّخْرَجّ أقل من نصابين (فلا) قطع 
جاجد مهما لأذاكل واجد مهنا لم ايسرق تعااء رعرع باتكراكيما في الإتخراج 
ما لو تميزا فيهء فيقطع من مَسْرُوقَهٌ نصاب دون مَنْ مَسْرُوقَهُ أقل. 
تنبيه : مَحَلَّ ما ذكره المصنف إذا كانا مستقلين» فلو كان أحدهما صبيًا أو مجنونًا 
قال الزركشي تبعًا للأذرعي : «فالظاهر قطع المكلف وإن لم يكن المُخْرَجّ نصابًا؛ لأنه 
حينئذ كالآلة له» . انتهى» ويؤخذ من التعليل أن محله إذا أذن له المكلف . 
[حكم اشتراط كون المسروق محترمًا] 
ويُشترط في المسروق كونه محترمًا (و) حيائذٍ (لو سرق)؛ أي أخرج - ولو عبر به 
كان أؤلى'' 2‏ مسلم أو ذم (خمرًا) ولو محترمة (وخنزيرًا وكلبًا) ولو مُقَتََى (وجلد مينة 
بلا دبغ فلا قطع)؛ لأن ما ذكر ليس بمال. وخرج بقوله : بلا دبغ» المدبوغ فيقطع به؛ 
حتى لو دبغه السارق في الحرز ثم أخرجه وهو يساوي نصاب سرقة فإنه يقطع به إذا 
قلنا: بأنه للمغصوب منه إذا دبغه الغاصبء وهو الأصحء ومثله ‏ كما قال البلقيني - 
إذا صار الخمر خلا بعد وضع السارق يده عليه وقبل إخراجه من الحرز . (فإن بلغ إناء 
الخمر نصابًا قطع) به (على الصحيح)؛ لأنه سرق نصابًا من حرز لا شبهة له فيه؛ كما إذا 


)١(‏ لأنّ أخذ ما سيذكره المصتف من الخمر والخنزير وغيرها لا يسمّى سرقة؛ لأنّ السرقة أخذ المال» 
وهذا لا يسمّى مالا. 


عمش ام لالا لا م50ام جرع //نوم اط 


ع لقف تك 
وَلَا قَطعَ في طَنْبُور وَنَحْوهِ وَقِيلَ إِنْ بَلعَ مُكَسَرُهُ نصَابًا قطع؛ 5 قلتُ: الثاني أَصَمُ 
وَالله أَعْلَمْ. 


سرق إناء فيه بول فإنه يقطع باتفاق كما قاله الماوردي وغيره» والثاني: المنع؛ لأن 
ما فيه مُسْتحِقٌ الإراقة فيصير شبهة في دفعهء وقضية هذه العلة أن الخمر لو كانت 
محترمة أنه يقطع قطعًا؛ لأنها غير مستحقة الإراقة» وأنه لو أراق الخمر في الحرز ثم 
خرج بالإناء أنه يقطع قطعّاء وأنها لو كانت لِذمّيَ ولم يظهر شربها ولا بيعها أنه يقطع 
قطعاء فإن أظهر ذلك جاء الخلاف لوجود العلة. 

تنبيه: مَحَلَّ الخلاف أيضًا إذا قصد بإخراج ذلك السرقة» أما لو قصد تغييره)( 
بدخوله'"' أو بإخراجها فلا قطع قطعًا؛ كبا صرح في الثاني في «أصل الروضة؛ 
واقتضاه كلامه في الأولى» وسواء أخرجها في الأول 0 0 في الثانية بقصد 
السرقة أم لا؛ كما هو قضية كلام «الروض» فيهما وكلام أصله في الثانية . 

[حكم القطع في أخذ ما سلّط الشَّرِع على كسره] 

(ولا قطع) في أخذ ما سلط الشرع على كسره كما (في طُْبُورِ) بضم الطاء » ويقال 
فيه أيضًا: «طِنْبَارُك فارسي معرب (ونحوه) كمزمار وصئم وصليب؛ لأن التوصل إلى 
إزالة المعصية مندوب إليه فصار شبهة كإراقة الخمر (وقيل: إن بلغ مكسّره”' نصابًا 
قطع)؛ لأنه سرق نصابًا من حرزه (قلت:) هذا (الثاني أصح) عند الأكثرين كما في 
«الروضة» وأصلهاء ونصّ عليه في «الأمٌ»: (والله أعلم) ويشهد له جزم الرافعي وغيره 
فيما إذا سرق ما لا يحل الانتفاع به من الكتب أنه يقطع إذا كان الجلد والقرطاس يبلغ 
نصابا . 


22320 أي بالإراقة . 

(؟) أي في الحرز. 

زفرفق قولةة ا( القمان تقريرها وله 

(؛) المراد ب«مككره؛: خشبه وأجزاءه من الحبال على فرض لو فصلت وأزيلت صورتهاء وليس المراد 
الكسر الحقيقيّ. 


أعا مم ام الاك 0 ام50 مجعم .//نومااطا 
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(65) كك قط العقيرا / 


التّانى : كَوّنْهُ ملكا لَيْره ا ا 920 


تنبيه: مَحَلَّ الخلاف إذا لم يقصد التغيير كما في «الروضة»» فإن قصد بإخراجه 
تيسير تغيير فلا قطع قطعاء وما إذا كان لمسلم فإن كان لذمي قطع قطعًا. 

ويقطع بسرقة إناء النقد؛ لأن استعماله يباح عند الضرورة إلا إن أخرجه من الحرز 
ليشهره بالكسر”'2. ولو كسر إناء الخمر أو الطتبور ونحوه”" أو إناء النقد” في الحرز 
ثم أخرجه قَطِمّ إن بلغ نصابًا كحكم الصحيه ”© . ١‏ 

[الشّرط الثاني : كون المسروق مِلْكًا لغير السّارق] 

(الثاني) من شروط المسروق: (كونه ملكا لغيره» ؛ أي السارق» فلا يقطع لسرقة 
ماله الذي بيد غيره وإن كان مرهونا”*' أو مؤجرّاء ولو سرق ما اشتراه من يد غيره ولو 
قبل تسليم الثمن أو في زمن الخيارء أو سرق ما اتهبه قبل قبضه لم يقطع فيهماء 
والصورة الثانية واردة على قوله : «ملكا لغيره»» وعدم القطع لشبهة الملك. ولو سرق 
مع ما اشتراه مالا آخر 9) بعد تسليم الثمن”'' لم يقطع كما في «الروضة»» ولو سرق 
الموصى له به قبل موت الموصي أو بعده وقبل القبول قطع في الصورتين؛ أما الأولى : 
فلأن القبول لم يقترن بالوصية» وأما في الثانية: فبناء على أن الملك فيها لا يحصل 
بالموت”". فإن قيل”'؟: قد مرَ أنه لا يقطع بالهبة بعد القبول وقبل القبض فَهَلَا كان هنا 
كذلك؟ أجيب : بأن المُوْصّى له مُقَصَّدْ بعدم القبول مع تمكنه منه بخلافه في الهبة فإنه 


)١(‏ أي ليشهر كسره بين النّاس» وقال «م د: لِيُنظر إليه في إزالة المنكر. 

(") كالمزمار والصنم والصليب. 

(؟) وتعتبر قيمته بهيثته وصورتهء والفرق بينه وبين آلات الملاهي: أن هذا محرّم لعارض دون تلك» 
ولهذا لا تباح إلا لضرورة . 

(؛) أي كحكم الإناء الصحيح إذا سرقه لا بقصد التغيير. 

(03:- يمنزلة قوله :ون تعلئ به دق للغيى: 

(7) شرط أن يكون دخوله بإذن» وأن يكون قصده الشراء وإلا قطع. 

() وكذا قبله إن كان الثمن مؤجلا. 

(5) أي بل بالقبول بعده. 

(4) الإيراد على الصورة الثانية . 


عام ام الاك ل ام50 مجاعم .// سمط 


15 | 52 (1) 
َلَوْ مَلكَهُ يإزثِ وَعَيْه قَبَْ إِخْرَاجِهِ من الْحِرْزِء أ تَقَصَ فيه عَنْ نِصَاب بأكل وَخَيره َم 
بُقْطَعْ » وَكَذَا إن ادَعَى مِلْكَهُ عَلَى النّصّ . 


قد لا يتمكن من القبض» وأيضًا القبول وُجِدَ نم ولم يُوجد هنا. ولو سَّرق المُوْصّى به 
فقيرٌ بعد موت الموصيء والوصية للفقراء لم يقطع كسرقة المال المشترك» بخلاف 
ما لو سرقه الغني . 

تنبيه : أراد المصنف كون المسروق ملك غيره حالة إخراجه بدليل قوله: 

(فلو ملكه) أي المسروق أو بعضه (بإرث وغيره) كشراء (قبل إخراجه من الحرز”'', 
أو) لم يملكه ولكن (نقص فيه)؛ أي الحرز (عن نصاب بأكل) لبعضه (وغيره) كإحراق 
(لم يقطع)؛ أما في الأَوْلَى: فلأنه ما أخرج إلا ملكهء وأما في الثانية: فلأنه لم يخرج 
من الحرز نصابًا. واحترز بقوله: «قبل إخراجه» عما لو طرأ ذلك بعده فإن القطع 
لا يسقطء فإن الاعتبار في العقوبة بحال الجناية» نعم لو طرأ الملك بعده وقبل الرفع 
إلى الحاكم لم يقطع؛ بناءً على أن استيفاء القطع يتوقف على الدعوى بالمسروق 
والمطالبة به» وهو صحيح كما سيأتي. 

تنبيه : كان الأَوْلى ذكر المسألة الثانية في الشرط الأول» وكأن المُقَتَضي لذكرها هنا 
مشاركتها لما قبلها في النظر بحالة الإخراج . 

(وكذا) لا يقطع السارق (إن ادعى ملكه)؛ أي المسروق أو ملك بعضه (على النّصٌّ) 
ولم يسند الملك إلا بعد السرقة وبعد الرفع إلى الحاكم وثبتت السرقة بالبيئة؛ لاحتمال 
صدقهء فصار شبهة دارثة للقطع» ويُّروى عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه سمّاه 
«السّارق الظريف)20؛ أي الفقيهء وفي وجه أو قولٍ مُخَرَج: يقطع؛ لثلا يتخذ الناس 


. وكذا بعد إخراجه من الحرز قبل الرفع إلى الحاكم‎ )١( 

(7) روى أصحاب الغريب عن عمر أنه قال: «إذا كان اللمنّ ظريمًا لم يقطع»؛ أي إذا كان بليعًا جيد 
الكلام يحتجّ عن نفسه بما يسقط الحدّ عنه. والظرافة في اللسان: البلاغة: وفي الوجه الحسن؛ 
وفي القلب الذكاء. 
انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيب؛ كتاب الحدودء فصل في حدّ السرقة. (4/ 588؟). 


عمش ام للا ا م50امج/عم .سمط 


(00) وكا قط العوقيرا ع5 


-. 
وعم 


وَلَوْ سَرَقَا وَادَعَاهُ أَحَدُهُمَا لَهُ أو لَهُمَا فَكَذَّبَهُ الآحَدِ وُلَمْ يقطَع الْمُدّعِي وَقْطِعَ الآخَرُ في 
الأصَحٌ» وَإِنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ شَرِِكه مُشْيَرَكَا فا قَطعَ ني الأظهَرٍ وَإِنْ قل نَصِيبُةُ. 


ذلك ذريعة لدفع الحدء وحمل النص على ما إذا أقام بينة بما ادعاه» ويجري الخلاف 
في دعوى ملك الحرز أو مالك السرقة إذا كان مجهول النسبء أو أنه أخذ بإذن 
المالك» أو أنه أخذه وهو دون نصابء أو أنه ملك أبيه أو ملك سيدهء أو كان الحرز 
مفتوحًاء أو كان صاحبه معرضًا عن الملاحظة أو كان نائمًا. وخرج بدعوى الملك ما لو 
ادعى عدم السرقة وقامت عليه بينة فلا يسقط القطع كما قاله ابن كج » وإنما قبلت دعوى 
الملك في مقابلة البينة ؛ لأنه ليس فيها تكذيب البينة بخلاف نفي السرقة . 

تنبيه: هذا كُلَّهُ بالنسبة إلى القطع» أما المال فلا يقبل قوله فيه؛ بل لا بد من بينة أو 
يمين مردودة» فإن نكل عن اليمين لم يجب القطع». ولو أقر المسروق منه أن المال 
المسروق ملك للسارق لم يقطع وإن كذبه السارق» ولو أقرّ بسرقة مال رجل فأنكر المُمَُ 

له ولم يَدّعِهِ لم يُقَطَمْ؛ لأن ما أقرّ به يترك في يده كما مك في الإقرار. 
[حكم قطع من سرقا مالا وادّعاه أحدهما له أولهما وكدّبه الآخر] 

(و) على النّصضّ (لو سرقا)؛ أي اثنان مالا نصابين فأكثر (وادعاه)؛ أي المسروق 
(أحدهما له أو لهما فكذبه الآخر لم يقطع المدعي) لما مَرَ (وقطع الآخر في الأصح)؛ 
لأنه أقر بسرقة نصاب لا شبهة له فيه» والثاني: لا يقطع المكذب لدعوى رفيقه الملك 
له . 

تنبيه : قضية كلام المصنف أنه لو صدقه لم يقطع كالمدعي»ء وبه صرح البغوي 
وغيره» وقضية كلامه أيضًا أنه لو سكت ولم يصدقه ولم يكذبه أو قال: «لا أدري» أنه 
لا يقطع. وهو كذلك لقيام الشبهة . 

[حكم قطع الشّرِيك بسرقة المال المشترك] 

(وإن سرق من حرز شريكه) مالا (مشتركا) بينهما (فلا قطع) به (في الأظهر وإن قل 
نصييه)؛ لأن له في جزء حَقَا شائعًا وذلك شبهة» فأشبه وطء الجارية المشتركة. 
والئاني: يقطع ؟؛ إذ لا حق له في نصيب شريكه. 
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ل سي 
وقضية قوله: «مشتركا» أنه لو سرق من مال شريكه الذي ليس بمشترك أنه يقطع» وهو 
محمول على ما إذا اختلف حرزهما وإلا فلا؛ قاله الماوردي» وعلى هذا أيضًا يحمل 
إطلاق القفال القطع . 

[الشّرط الثّالث: عدم شبهة في المسروق] 

(الثالث) من شروط المسروق: (عدم شبهة فيه) لحديث: «أَذْرَوٌوا الحُدُوْدَ عَنٍ 
المُسْلمِينَ ما استطغت7) صحح الحاكم إسناده؛ سواء في ذلك شبهة الملك؛ كمن 
سرق مشتركا بينه وبين غيره كما مَرّ» أو شبهة الفاعل؛ كمن أخذ مالا على صورة السرقة 
يظن أنه ملكه أو ملك أصله أو فرعه”"'» أو شبهة المحل؛ كسرقة الابن مال أصوله؛ أو 
ال ا 


(فلا قطع بسرقة مال 1711111 
الاتحاد وإن اختلفت ديتهما كما بحثه بعض المتأخرين» ولأن مال كل منهما مُرْصَدٌ 
لحاجة الآخرء ومنها أن لا تقطع يده بسرقة ذلك المال بخلاف سائر الأقارب» وسواء 


)١(‏ أخرجه الترمذيّ في «جامعه»» كتاب الحدودء باب ما جاء في درء الحدود / 5 /١47‏ » قال أبو عيسى 
حديث عائشة لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث محمّد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقيّ عن الزّهريٌ عن 
عروة عن عائشة عن النبيّ يه ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه» ورواية وكيع أصحٌ؛ وقد 
روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب رسول الله يل أنهم قالوا مثل ذلك. ويزيد بن زياد الدمشفيّ 
ضعيف في الحديث» ويزيد , بن أبي زياد الكوفيّ أثبت من هذا وأقدم . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الحدود / 2/8417 وقال: هذا حديث صحيح الإستادء 
ولم يخرجاه . وتعقبه الذهبيّ في «التلخيص» قائلا ؛ : قال النسائيّ : يزيد بن زياد شاميّ متروك . 

زفة أخرج ابن ماجه» أبواب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده /7١91؟١5؟/‏ عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه: «أنْ رجلا فال: يا رسول الله؛ إِنَ لي مالا وولدًا وإنّ أبي يريد أن يجتاح مالي. 
فقال: أنت ومالك لأبيك؟. قال البوصيريّ في #مصباح الزجاجة؟: إسناده صحيح ٠‏ ورجاله ثقات 
على شرط البخاري. 
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أكان السارق منهما حرًا أو عبدًا كما صرح به الزركشي تَفَقَهَا مؤيّدًا له بما ذكروه من أنه 
لو وطىء الرقيق أَمَةٌ فرعه لم يحد للشبهة . 
[حكم قطع الرّقيق بسرقة مال سيّده] 

(و)لا قطع أيضًا بسرقة رقيقٍ مال (سيد) له بالإجماع كما حكاه ابن المنذرء ولشبهة 
استحقاق المنفعةء ويده كيد سيده» والمُبَعَضَ كالقنٌ وكذا المُكاتب؛ لأنه قد يعجز 
فيصير كما كان. 

قاعدة: من لا يقطع بمال لا يقطع به رقيقه» فكما لا يقطع الأصل بسرقة مال الفرع 
وبالعكس لا يقطع رقيق أحدهما بسرقة مال الآخر. 

ولا يقطع السيد بسرقة مال مُكَاتبه» ولا بمال ما ملكه المُبَعَضْ ببعضه الحُرّ كما 
جزم به الماوردي والشيخ أبو حامد وغيرهما؛ لأن ما ملكه بالحرية في الحقيقة لجميع 
بدنه فصار شبهةء وقيل: يقطع به؛ كمال الشريك بعد القسمة. ويحدّ زان بأمة سيده؛ 
إذلا شبهة له في بضعها. 

فروع: لو سرق طعامًا زمن القحط ولم يقدر عليه”'' لم يقطع. وكذا من أذن له في 
الدخول إلى دار أو حانوت لشراء أو غيره فسرق كما رجحه ابن المقري» ويقطع بسرقة 
حطب7) وحشيش ونحوهما كصيد؛ لعموم الأدلة» ولا أثر لكونها مباحة الأصل» 
ويقطع بسرقة مُعَرَضٍ للتلف كهريسة وفواكه وبُقوْلٍ كذلك» وبماء وتراب ومصحف9») 
وكتب علم شرعي وما يتعلق بهء وكتب شعر نافع مباح لما مر فإن لم يكن نافعًا مباحبا 
قُوْمَ الورق والجلد فإن بلغ نصابًا قطع وإلا فلا. ولو قطع بسرقة عين ثم سرقها ثانا من 


الل أي على ثمنه . 

» أي بعد حيازتهاء أو كانا في صحراء محرزة بحارس» وكذا الثمار على الأشجار إن كان لها حارس‎ )١( 
. وأمًا نفس الأشجار : فإن كانت في البيوت كانت محرزة» وإلا فلا بدّ من حارس‎ 

(*) تَردد الزركشيّ في سرقة مصحف موقوف للقراءة فيه في المسجدء والأوجه عدم القطع ولو غير 
قارئ؛ لشبهة الانتفاع به بالااستماع للقارىء فيه كقناديل الإسراج . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب. كتاب الحدودء فصل في حدّ السرقة» (61//4؟). 
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وَالأَظهَرُ قَطعٌ أَحَدِ رَْجَيْن بالآخَر . 


وَمَنْ سَرَقَ مَالَ بَيْتِ الْمَالِ؛ إن فرِرَ لطَائِمةٍ لَيِسَ هُوَ مِنْهُم قْطِمَّ» وَإِلّا 0 


مالكها الأول أو من غيره قطع أيضًا؛ لأن القطع عقوبة تتعلق بفعل في عين فتكرر بتكرر 
ذلك الفعل؛ كما لو زنى بامرأة فحدّ ثم زنى بها ثانيًا. ولو سرق مال غريمه الجَاحَدٍ لدينه 
الحَالٌ أو المْمَاطِلٍ وأخذه بقصد الاستيفاء لم يقطع؟ لأنه حينئذ مأذون له في أخذه وإلا 
قطع» وغير جنس حقه كجنس حقه في ذلك» ولا يقطع بزائدٍ على قدر حقه أخذه معه وإن 
بلغ الزائد نصابًا وهو مُسْتقَلُ؛ لأنه إذا تمكن من الدخول والأخذ لم يبق المال محررًا عنه . 
[حكم قطع أحد الزوجين بسرقة مال الآخر] 

(والأظهر قطع أحد زوجين بالآخر)؛ أي بسرقة ماله المحرز عنه؛ لعموم الآية 
والأخبار. ولأن النكاح عقد على منفعة فلا يؤثر في درء الحد؛ كالإجارة لا يسقط بها 
الحد عن الأجير أو المستأجر إذا سرق أحدهما من الآخرء ويفارق العبد الزوجة: بأن 
مؤنتها على الزوج عِوَض كثمن المبيع ونحوه بخلاف مؤنة العبد» والثاني : لا قطع على 
واحد منهما للشبهة فإنها تستحق عليه النفقة وهو يستحق الحجر عليهاء والثالث: يقطع 
الزوج دونها لأن لها حقوقًا في ماله بخلافه» ومال إليه الأذرعيٌ . 

تنبيه : مَحَلَّ الخلاف في الزوجة إذا لم تستحقٌّ على الزوج شيئًا حين السرقةء أما إذا 
كانت تستحق النفقة والكسوة في تلك الحالة؛ قال في «المطلب»: فالمتجه أنه لا قطع 
إذا أخذت بقصد الاستيفاء كما في حق رب الدين الحَالٌ إذا سرق نصابًا من المديون . 
تون زمحله أخذ ا عماامة أن ركرن اجاحةا أو عماطلة» وقن يفا لاله حاسة إلى هذالذ 
الكلام في السرقة والأخذٌ بقصد الاستيفاء ليس بسرقة» أما لو كان المال فى مسكتهما 
بلا إحراز فلا قطع قطعا . ْ 

[حكم قطع السَارق من بيت المال] 

(ومن سرق) وهو مسلم (مال بيت المال: إن فُرِرَّ) بفاء مضمومة وراء مهملة خفيفة 
مكسورة وزاي معجمة (لطائفة) كذوي القربى والمساكين وكان منهم أو أصله أو فرعه 
فلا قطع. أو فُرِزَ لطائفة (ليس هو منهم قطع)؟ إذ لا شبهة له في ذلك (وإلا) بآن لم يفررٌ 
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(؟ه) كارقطع عورا ١م‏ 


َالآصَحٌ أَنَهُ إن كَانَ لَهُ حَقّ ذ في الْمَسْدُوقٍ كَمَالٍ مَصَالِحَ وَكَصَدَقَةٍ وَهُوَ فَقِيدٌُ فلا وَإِّا 
فطع وَالمَدْهَبُ قَطْعُهُ بياب مَسْجِدٍ وَحِذْعِهِ مأ شويج المي مالم سن عم أ قن لكوع لا ف "تن جه به 


لطائفة فلاء (فالأصح أنه إن كان له حق في المسروق كمال مصالح) بالنسبة لمسلم فقير 
جزمًا أو غني على الأصح (وكصدقة وهى فقير) أو غارم لذات البين أو غاز (فلا) يقطع 
في المسألتين؛ أما في الْأُؤْلى : فلأن له حقًا وإن كان غنيًا كما مَد؛ِ لأن ذلك قد يصرف 
في عمارة المساجد والرباطات والقناطر» فينتفع بها الغني والفقير من المسلمين؛ لأن 
ذلك مخصوص بهمء بخلاف الذمي يقطع بذلك ولا نظر إلى إنفاق الإمام عليه عند 
الحاجة؟ لأنه إنما ينفق عليه للضرورة وبشرط الضمان؛ كما ينفق على المضطر بشرط 
الضمان. وانتفاعه بالقناطر والرباطات بالتبعية من حيث أنه قاطن بدار الإسلام 
لا لاختصاصه بحق فيها. وأما في الثانية: فلاستحقاقه» بخلاف الغني فإنه يقطع لعدم 
استحقاقه إلا إذا كان غازيًا أو غارمًا لذات البين فلا يقطع لما مر . (وإلا) بأن لم يكن له 
فيه حق (قطع) ؟؛ لانتفاء الشبهة. والثاني: لا يقطع مطلقا غنيًا كان أو فقيرًا سرق مال 
الصدقة أو المصالح؛ لأنه مُرْصَدٌ للحاجة» والفقير ينفق عليه منه» والغنى يعطى منه 
ما يلزمه بسبب حمالة يتحملهاء والثالث: يقطع مطلقًا كما في سائر الأموال. 

سه ل ا لاد ار ل مسرل د 
وخرج بابيت المال» ما لو سّرق 6* مُسْتحِقٌّ الزكاة مِنْ مَالٍِ مَنْ وَجَبَتْ عليه فإنه إن كان المسروق 
من غير جنس ما وجبت فيه قطعء وإن كان منه وكان متعيئا للصرف وقلنا بالأصح أنها تتعلق 
تعلق الشركة فلا قطع ؛ كالمال المشترك؛ قاله البغوي وصاحب «الكافي». 

[حكم القطع بسرقة باب المسجد وجذعه وحصره وقناديله] 

(والمذهب) الذي قطع به الجمهور (قطعه)؛ أي المسلم (ب)سرقة (باب مسجد 
وجذعه) ‏ بإعجام الذال ‏ وتأزيره”'' وسواريه””' وسقوفه وقناديل زينة فيه؛ لأن الباب 
للتحصين» والجذع ونحوه للعمارة» ولعدم الشبهة في القناديل» ويُلحق بهذا ستر 


)١(‏ وهوما يعمل في أسفل الدار من خشب ونحو, 
ليق عواميده . 
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. حصَره وَقَنَادِيلَ تُسرَحٌ وَالصَح فطع ب يَمَؤقوق تكد ابوه تي ىدام معز 1ن 


الكعبة فيقطع سارقه على المذهب إن خيط عليها؛ لأنه حينئذ محرز (لا) بسرقة 
(حصره) المعدة للاستعمال ولا سائر ما يفرش فيه (و)لا (قناديل تسرج)؛ لأن ذلك 
لمصلحة المسلمين فله فيه حَقَّ كمال بيت المال. وخرج ب«المُعَدَّة؛ حصرٌ الزينة) 
فيقطع بها كما قاله ابن الملقن. وينبغي أن يكون ستر المنبر”"؟2 كذلك إن خيط عليه 
وأن يكون بلاط المسجد كحصره المعدة للاستعمال. أما الذمي فيقطع بذلك قطعًا لعدم 
الشبهة. 

تنبيه : مَحَلَّ ذلك في المسجد العَامٌ أمَا الخَاصٌ بطائفة فيختص القطع بغيرها؛ بناءً 
على أنه إذا خص المسجد بطائفة اختص بها وهو الراجح» ولو سرق شخص المصحف 
الموقوف على القراءة لم يقطع إذا كان قارئًا؛ لأن له فيه حقّاء وكذا إن كان غير قارىء 
لأنه ربما تعلم منهء قال الزركشي: «أو يدفعه إلى من يقرأ فيه لاستماع الحاضرين». 
ولو سرق الخطيبٌ المنبرٌ أو المؤذنٌ الدّكّة ينبغي عدم القطع» ولم أَرَ من ذكره؛ بل 
ينبغي عدم القطع لغيرهما أيضًا لأن النفع لا يختص , بهما. ولو سرق مسلم بكرة بثر 
مُسَبلَة لم يقطع كما جزم به صاحب «البحر» وجرى عليه ابن المقري وإن كان مقتضى 
كلام «الروضة» القطع؛ لأنها لمنفعة الناس» قال صاحب «البحر»: «وعندي أن الذمي 
لا يقطع بسرقتها أيضًا؛ لأن له فيه حَقَاء. انتهى» وهذا هو الظاهر لما سيأتي أن الذميّ 
لا يقطع بالأخذ من الموقوف على الأمور العامة . 

[حكم قطع السّارق بموقوفٍ على غيره] 

(والأصح قطعه بموقوف) على غيره”؛ لأنه مال محرزء سواء أقلنا: الملك فيه لله 

تعالى أم للموقوف عليه أم للواقف. والثاني: المنع؛ لأنه إن كان لله تعالى فهو 


)١(‏ لعل المراد بها الحصر أو السجادات التي تعلق على الحيطان في بعض الايام للزينة؛ لاله 
لا ١‏ ستعمال حينئد . 

فق وكذا سجادة الإمام المختصة به. 

فيه أي مِمّن ليس نحو أصله وفرعه. ولا مشاركًا له في صفة من صفاته المعتبرة في الوقف؛ إذ لا شبهة 
له فيه حينئف . 
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سَرَقَها نَاِ َه أن مشو 5 
الرَابِعُ : كَوْنْهُ مُحْرَرًا ا ا اي 101 


كالمباحات» وإن كان للموقوف عليه أو الواقف فلضعف الملك» أما إذا كان له فيه 
استحقاق أو شبهة استحقاق ‏ كمن سرق من وَقَفٍِ على جماعة هو منهم؛ أو سَرَقَ منه 
أبو الموقوف عليه أو ابنه» أو وقف على الفقراء فسرق فقير ‏ فلا قطع قطعًا. قال 
الروياني: ل ل ل ا 
ولو سرق مالا موقوقا على الجهات العَامّة”'' أو على وجوه الخير”" لا يقطع وإن كان 
السارق ذميًا؛ لأنه تبع للمسلمين . 

[حكم القطع بسرقة أم الولد حال كونها نائمة أو مجنونة ونحو ذلك] 

(و) الأصح قطعه بسرقة (أم ولدٍ سرقها) حال كونها (نائمة أو مجنونة) أو عمياء 
كما قاله الزركشي» أو مُكرّهة كما قاله في «البيان»» أو أعجمية لا تميز بين سيدها 
وغيره في وجوب طاعته؛ لأنها مضمونة بالقيمة كالقنٌء والثاني : لا؟ لنقصان الملك . 
وخرج بما َكرَ ما إذا كانت عاقلة بصيرة مستيقظة فإنه لا قطع لقدرتها على الامتناع. 
ومثل أم الولد فيما ذكرَ وَلدّها الصغيرٌ من زوج أو زناء وكذا العبد المنذور إعتاقه 
والممؤصى بعتقه. ولو سرق عبدًا صغيرًا أو مجنونًا أو بالغا أعجميًا لا يميز قُْطِمّ قطعًا 
إذا كان مخررا: وإنما خَصيّ المصنف أمَّ الولد بذلك لأنها مَحَلُّ الوجهين. وخرج 
ب«أمٌ الولد» المُكاتبٌ والمُبَعَضُ فلا قطع بسرقتهما قطعًا لأن مَطَنَةَ الحرية شبهة مانعة 
من القطع . 

[الشّرط الرّابع : كون المسروق محررًا] 

(الرابع) من شروط المسروق: (كونه محررًا) بالإجماع؛ كما حكاه ابن المنذر 

وغيره» فلا قطع بسرقة ما ليس محررًا؛ لخبر أبي داود: «لا قطم في ث2 شَيْءٍ مِنّ المَاسْيَةِ 


)١(‏ ككوب السبيل. 
)١(‏ كسفينة أو سيارة موقوفة على من ركبها. 
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بِحُلَاحَظة أ حصانة مَوْضْعِهِ ) لق او اك وس ترا ات سو او ا 


إل ِئِمَا آوَاُ المُرَاحُ200» ولأن الجناية تعظم بمخاطرة أخذه”" من الحرز فَحُكِمَّ بالقطع 


0-7 


رجو كلاف نا إذا كوا" المالك :ومكنا يهن تفصع والإحراق يكوة: :إها 
(بملاحظة) للمسروق (أو حصانة موضعه)- بفتح الحاء المهملة - من «الشَخْصِيْنِ؛ وهو 
المنع . وَالمُحَكمْ في الحرز العرفٌء فإنه لم يحد في الشرع ولا في اللغة» فرجع فيه إلى 
العرف؛ كالقبض والإحياء»ء ولاشك أنه يختلف باختلاف الأموال والأحوال 
والأوقات. فقد يكون الشيء حررًا في وقت دون وقت بحسب صلاح أحوال الناس 
وفسادها وقوة السلطان وضعفهء وَصْبَطهُ الغزاليٌ بما لا يعد صاحبه مضيعًاء وقال 


)١(‏ أخرجه النسائيّ في «السئن الصغرى»» كتاب قطع السارق» باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين 
/ 4975/ عن عبد الله بن عمرو: أن رجلا من مزينة أتى رسول الله يك فقال: يا رسول الله؛؟ كيف 
ترى في حَرِيْسَةٍ الجبل؟ فقال: «هي ومثلها والتكال وليس في شيءٍ من الماشية قطع ؛ إلا فيما آواه 
المراح فبلغ ثمن المِجَنّ فيه قطم اليد؛ الحديث . 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب الحدودء باب من سرق من الحرز / ٠/7597‏ ولفظه فيه: «قال: الشاة 
الحريسة منهنَ يا رسول الله؟ قال: ثمنها ومثله معه والنكال. وما كان في المراح ففيه القطم إذا كان 
ما يأخذ من ذلك ثمن المِجِنْ». 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»»؛ كتاب الحدود /8١١١/‏ قريبًا من لفظ النسائيّ واين ماجه 
رحمهما الله تعالى. وقال: هذه نه تفرد بها عمرو بن شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن 
عمرو بن العاص إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر. قال 
الذهبيّ في «التلخيص»: قال إمامنا إسحاق بن راهويه: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو 
كأيوب عن نافع عن ابن عمر . 
أمّا لفظ أبي داود في «سئنه»» كتاب اللقطة؛ باب التعريف باللقطة / /١7١١‏ عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص عن رسول الله بكِ: «أنه سئل عن الثُمر المعلق» فقال: من أصاب بِفِيْهِ من ذي 
حاجة غير مُتخذ خُبْتَةَ فلا شيء عليه» ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق 
منه شيثًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المِجَنَ فعليه القطع. وذكر في ضالة الغنم والإبل كما ذكر 
غيره» الحديث . 
قلت : قوله: «آواه المراح» بمدّ الهمزة ‏ من أواه ‏ أو قصرهاء والمراح: مأوى الماشية ليلا. 

)١(‏ أي بسبب الخوف الحاصل بأخذه. 

زفة أي سلطه . 


عمش ام /لاك ل ام50 مجاعم . //زومااطا 


)؟ه0) 5ب سول هم 


ا 


الماوردي : «الأحراز تختلف من خمسة أوجه باختلاف نفاسة المال وخسته» وباختلاف 
سعة البلد وكثرة ذُغَارِهِ وعكسه» وباختلاف الوقت أمنا وعكسه». وباختلاف السلطان 
عدلا وعاظة عل المتيديه وعكسهء وباختلاف الليل والنهارء وإحراز الليل أغلظ» . 
فإن قيل : يَردُ على المصنف حصر الحرز فيما ذكر النائمٌ على ثوبه» فإنه لا ملاحظة منه 
رس الثوت تموضع حصيو مع انااستارقة بيقطم» :وقاطع الطريق:فإله. قطي إؤذ1 حل 
المال وهو من غير حرزء أجيب عن الأول: بأن النوم على الثوب بمنزلة الملاحظةء 
وعن الثاني : بأنه لا يسمى سارقًا. 

تنبيه : تعبيره ب(أو» يقتضي الاكتفاء بالحصانة من غير ملاحظة» وليس مرادّاء فإنه 
سيصرح بخلافه في قوله: «وإِنْ كان بحصن كفى لِحَاظٌ معتادٌه» فدل على أن اعتبار 
اللحظ لا بد منه؛ إلا أنه يحتاج في غير الحصن إلى دوامه ويكتفى فى الحصن 
بالمعتاد» ولهذا قال الرافعي: «لا تكفي حصانة الموضع عن أصل الملاحظة ؛ حتى إن 
الدار البعيدة عن البلد لا تكون حررًا وإن تناهت في الحصانة». 

[ما يُصَيدُْ الصّحراء والمسجد والحصن حررًا] 

(فإن كان) المسروق (بصحراء أو مسجد) أو شارع أو غيره مما لا حصانة له (اشترط 
دوام لحاظ) ‏ بكسر اللام - وهو المراعاة» مصدر «لاحَظةٌ»؛ لأنه بذلك محرز عرفاء 
وأما بفتح اللام فهو كما ما في «الصحاح»: مؤخر العين من جانب الأذن» بخلاف الذي 
من جانب الأنف» فيسمى «المُوق»» يقال: «لحظة» إذا نظر إليه بمؤخر عينه . 

تنبيه : قضية كلامه أن الفترات العارضة في العادة تقدح في هذا اللحاظء فلو تغفلع 
وأخذ في تلك الفترة ة لم يقطعء والمشهور أن ذلك لا يقدح. وأن نكسن يي 
فينبغي التعبير باللحاظ المعتاد في مثله كما ذكره في قوله : 

[ما يصير به الحصن حررًا] 

(وإن كان بحصن) ؛ كخانٍ وبيت وحانوت (كفى لحاظ معتاد) في مثله. ولا يشترط 

دوامه عملا بالعرف . 
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ف و 50 و 3 0 3 
)ا 8 م.م تشورك لس ل لكوت صم سس ل اماي © ا نت بذلةء 
وَإصطبل حرز دوّات لا ان وَنْيَاب. وَعَرْصَة دَارٍ وَصفتها حزز انيه وناب يدل 

2 و مد 


[ما يمد الإاصطبل حررًا له] 

وقد علم مما مَرَ أن حرز كل شيء بحسبه (و) حينئذٍ (إصطبل) وهو - بكسر الهمرة. 
وهي همزة قطع أصلي» وكذا بقية حروفه ‏ بيت الخيل ونحوها (حرز دواب) وإن كانت 
نفيسة كثيرة الثمن ؛ لأنه ككِةِ جعل حرز الماشية المراح» فكذا الإصطبل . 

تنبيه : قَيّدَ في «الوسيط» الإصطبلَ بكونه متصلا بالدور» فإن كان منفصلا عنها فلا 
بد من اللحاظ الدائم» وإن لم يُفْهِيْهُ كلام المصنف . 

(لا آنية وثياب) ولو خسيسة» فليس الإصطبل حررًا لها؛ لأن إخراج الدواب مما 
نظلهى تونيعك الاختراء عليه جقلذق دما تيكفث يشير حمل وسشحض منيات كنا قال 
البلقيني وغيره -آنية الإصطبل كالسّطل وثياب الغلام وآلات الدواب من سروج وبراذع 
ولجم ورحالٍ جمّالٍ وقربة السقاء والؤاوية ونحو ذلك مما جرت العادة بوضعه في 


إصطبلات الدواب. 
تنبيه : المَتبَّنُ حرزٌ للتبن إذا كان متصلا بالدور كما مَرَ في الإصطبل . 


عه 


[ما تُعَدٌ عرصة الدَّار وضّفّتها حررًا له] 

(وعرصة) 0 أي صحر' (دار وص 0 حرز آنية) سم عسي كينا قاله الأذرعي (وثياب 
بذلة)؛ أى مهنة ونحوها كالبسط والأوانى؛ لقضاء العرف بذلكء» أما النفيسة فحرزها البيوت 
والخانات ونحوها كالأسواق المَنِيِعَةا"'. فإذا سرق المتاع من الدكاكين وهناك حارس بالليل 
قطع (لا) حرز (حُلِيت و)لا (نقد) وثياب وأوان نفيسة» فليست العرصة والصّفَةٌ حررًا لها؛ لأن 
العادة فيها الإحراز في البيوت المغلقة في الدور ونحوها كالمخازن. 
)١(‏ قوله: «صَمتَهَاه: الصّمَّهُ: المسطبة. والغرض من هذا بيان تفاوت أجزاء الدار في الحرزيّة لأنواع 

المحرز مع قطع النظر عن اعتبار الملاحظة مع الحصانة وعدم اعتبارها . 
(؟) هذا بالنسبة لغير السكان. 
60 وقوله: «المنيعة»؛ أي الحصينة ؛ للعادة المطردة بذلك . 
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(50) كار قط السوورا 5 


وه # هه © © © ©« © اه © © © © © © © © ©اه © © © اه هاو اه ولو هاو واه وله همه هاه عه هد اه ع م66 هم م هع ٠‏ هه 


فروع: لو ضضم العطار أو البقال ونحوه الأمتعة وربطها بحبل على باب الحانوت» أو 
أرخى عليها شبكة» أو خالف لوحين على باب حانوته كانت محرزة بذلك في النهار؛ 
لآن الجيران والمارّة ينظرونها وفيما فعل ما ينبّههم ما قصدها السارق» فإن لم يفعل 
شيئًا من ذلك فليست محرزة» وأما في الليل فمحرزة بذلك؛ لكن مع حارس . 

والبقل ونحوه كالفجل إن ضم بعضه إلى بعض وترك على باب الحانوت وطرح عليه 
حصير ونحوها فهو محرز بحارس وإن رقد ساعة ودار على ما يحرسه أخرى . 

والأمتعة النفيسة التي تترك على الحوانيت في ليالي الأعياد ونحوها لتزيين 
الحوانيت وتستر بتطع ونحوه محرزة بحارس؛ لأن أهل السوق يعتادون ذلك فيقوى 
بعضهم ببعض » بخلاف سائر الليالي . 

والثياب الموضوعة على باب حانوت القصار ونحوه كأمتعة العطار الموضوعة على 
باب حانوته فيما مَرَّء والقدور التي يطبخ فيها في الحوانيت محرزة بسدد تنصب على 
باب الحانوت للمشقة في نقلها إلى بناءِ وإغلاق باب عليها . 

والحانوت المغلق بلا حارس حرز لمتاع البقال في زمن الأمن ولو ليلا لا لمتاع 
البَرَّازِا'؟ ليلاء بخلاف الحانوت المفتوح والمغلق زمن الخوف وحانوت متاع البَرّازِ 

والأرض حرز للبذر والزرع للعادة» وقيل: ليست حررًا إلا بحارس » قال الأذرعي : 
«وقد يختلف ذلك باختلاف عرف النواحي» فيكون محررًا في ناحية بحارس» وفي 
غيرها مطلعاء: 'العين: :رهد أرتحة» :والتتمويط بلا خارص لا بحر الكمان وإن كانت 
على الأشجار إلا إن اتصلت بجيران يراقبونها عادة» وأشجارٌ أفنية الدور محرزة بلا 
حارس» بخلافها في البرية . 

والثلج في المثلجةء والجمد في المجمدة» والتبن في المتبن» والحنطة في 


)١(‏ البّر: الثياب» و«البرّاز» بائع البَرّه وحرفته «البرّازة». 
انظر: لسان العرب,» باب الباء» مادة ابرز؟ ؛ (1/ 04 باختصار. 


أعا مام الاك ل ام50 مجاعم .سمط 


المَطامِيْر(' كل منها في الصحراء غير محرز إلا بحارس . 
وأبواب الدور والبيوت التي فيها والحوانيت بما عليها من مغاليق وحلق ومسامير 
محرزة بتركيبها ولو مفتوحة أو لم يكن في الدور والحوانيت أحدء ومثلها ‏ كما قال 
الزركشي وغيره ‏ سقوف الدور والحوانيت ورخامها والآجرُ محررٌ بالبناء . 
والحطب وطعام البياعين محرز بشدٌّ بعض كل منها إلى بعض بحيث لا يمكن أخذ 
شيء منه إلا بحل الرباط أو بفتق بعض الغرائر حيث اعتيد ذلك» بخلاف ما إذا لم يعتد 
فإنه يشترط أن يكون عليه باب مغلق . 
[حكم عَدّ متاع نام عليه مالكه أو توسّده في موضع مباح مُحْرَرًا] 
(ولو نام بصحراء أو مسجد) ونحو ذلك من موضع مباح ؛ كشارع”"' (على ثوب) أو 
لابسًا لعمامته أو غيرها؛ كمداسه وخاتمه (أو توسد)؛ أي وضع (متاتها) تحت رأسه أو 
اتكأ عليه (فمحرز) فيقطع السارق بدليل الأمر بقطع سارق رداء صفوان0”©. قال 
الشافعي رضي الله تعالى عنه: «ورداؤه كان محررًا باضطجاعه عليه»» ولقضاء العرف 
بذلك» وإنما يُقَطَعْ بتغييبه عنه ولو بدفنه؛ إذ إحراز مثله بالمعاينة» فإذا غيبه عن عين 
الحارس بحيث لو نبّه له لم يره؛ كأن دفنه في تراب أو وَرَاهُ تحت ثوبه أو حال بينهما 
جدار فقد أخرجه من حرزه. 
تنبيه : استثنى الماوردي والروياني فيما لو توسد شيئًا لا يُعَدٌ التوسد حررًا له؛ كما 
لو توسد كيسًا فيه نقد أو جوهر ونام» فليس بمحرز حتى يشده بوسطه» قال الأذرعي: 
)١(‏ المطامير: حفر تحفر في الأرض توسّع أسافلها تخبأ فيها الحبوب. 
انظر : لسان العربء باب الطاء» مادة «طمر»؛ (51517/6). 
)١(‏ أي ومكان غير مغصوب» ومفهومه أنه لو نام في مكان مغصوب لا يكون ما معه محرزاً به ويوجه 
بأنَ المسروق منه متعدّ بدخول المكان المذكور فلا يكون المكان حررًا له , 
(9) أخرجه الدارقطننٌ في «سننه»؛ كتاب الحدود والدّيات وغيره / 47١‏ 7/ عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جَدَّه قال: «كان صفوان بن أمية بن خلف نائمًا في المسجد وثيايه تحت رأسهء فجاء سارق 
فأخذهاء فأتى الي يلف فاق السارق؛ فأمر به النبئ يل أن يقطم . . . » الحديث . 


عمش ام الا لا م50ام جاعم .//:وم اط 


الل انهم حلعلء اعد أحصص 1 


(050) وكا قط السرورا 4ط 


وه وس ار سام لا هوا مس ص اش 0 و ف 1 0 2 
فلو انقلبَ فزال عنهُ فلاء وَنُوْتَ وَمتاع وَضْعَهُ بِقَربه بصحراءَ إن لاحظه مخرّزء وَإلا 


م 
٠‏ 


«أي تحت الثياب». وقيد المروزي القطع بأخذ الخاتم بما إذا لم يكن مخلخلا في يد 
أو كان في الأَنْمَلَةِ العلياء وإلا فلا قطع . 

(فلو انقلب) في نومه (فزال عنه) أي الثوب (فلا) يكون حينئذٍ محررًا فلا يقطع 
سارقهء ولو قلبه السارق عن الثوب ثم أخذه لم يقطع أيضًا كما صرح به في «أصل 
الروضة» عن البغوي وأقره لما مَدَء قال البلقيني: «وهذا عندنا شاذ مردود لا وجه لهء 
والذي نعتقده القطع بخلافه؛ لأنه أزال الحرز ثم أخذ النصاب فصار كما لو نقب 
الحائط أو كسر الباب أو فتحه وأخذ النصاب فإنه يقطع باتفاق». انتهى» وفرّقَ: بأن 
المال نّم لَكَا أخذه كان محررًا في الجملة بخلافه هنا فإنه منسوب لتقصيرء ويؤيد هذا 
ما قاله البغوي أيضا من أنه لو وجد جملا وصاحبه نائم عليه فألقاه عنه وهو نائم وأخذ 
الجمل فإنه لا يقطع وإن خالف في ذلك الجويني وابن القطان. 

[حكم عَدٌ الوب الذي وضعه مالكه بقربه بصحراء أو شارع مُحررًا] 

(وثوب ومتاع) لشخص (وضعه) أي 05 منهما (بقربه بصحراء) أو نحو شارع 
كمسجد (إن لاحظه) بنظره كما مَرَ (محرز)؛ لقضاء العرف بذلك «وإلا) بأن لم 
يلاحظه ؛ بل نام أو وَلَّاهُ ظهره أو ذهل عنه (فلا) يكون محررًا . 

تنبيه : هذه المسألة علمت من قوله سابقا: «فإن كان بصحراء. . .2 إلى آخره؛ لكن زاد 
هنا قيد القرب ليخرج ما لو وضعه بعيدًا بحيث لا ينسب إليه؛ فإن هذا تضبيع لا إحراز. 

ويشترط مع الملاحظة أمران: 

أحدهما: أن لا يكون في الموضع ازدحام للطارقين» نعم إن كثر الملاحظون عادل 
كثرة الطارقين كما نقلاه عن الإمام وأقراه. 

الثاني : أن يكون المُلاحظ في موضع بحيث يراه السارق حتى يمتنع من السرقة إلا 
بتغفله. فإن كان في موضع لا يراه فلا قطع؛ إذ لا حرز يظهر للسارق حتى يمتنع من 
السرقة؛ قاله البلقيني. 


عمش ام للا لا م50ام جاعم .//:وم اط 


5 مخيو| 5 (7) 


وَشَْط الْحُلَاجظ : قُدْرَئُهُ عَلَى مَنْع سَارق بِقُرَةٍ أو اسْتِعَالَةِ. 


عت 21 ال ا 1 م شك ل 2 تخ ااه 2 د 
وَدَارٌ منْقَصِلة عن الْعِمَارَةٍ إِنْ كان بها قويّ يقظان رز مَعّ فتح البّاب وَإِغْلاقِهِ» وَإِلا 


قال في «أصل الروضة»: وينبغي أن لا يفرق فيما ذكرنا بين كون الصحراء موانًا أو 
غيره» فإِنْ قيل: قيده الشافعي في «الأم) بالموضع المباح وجرى عليه القاضيء 
أجيب : بأن المراد بالمباح مقابل الحرام لا ما ليس مملوكا فلا منافاة. 

(وشرط المُلاحظ) لمتاع ؛ كثوب ولحوة (قددرته على بتع سبارق) من الأخجد لو اطلع 
عليه (بقوة أو استغاثة)» فإن كان الجُلاحظ ضعيقًا لا يُبالي السارق به لقوته والموضع 
بعيدٌ عن الغوث فليس بحرزء وإن كان المسارفق) شتعينا أنضنا وأخذه ولم يشعر به 
المُلاحظ ولو شعر به لطرده فإنه يقطع على الظاهر عند الإمام وإن كان لو أخذه قو في 
هذه الحالة لا يقطع . 

[ما تصير به الدّار المنفصلة عن العمارة حررًا] 

(ودار منفصلة عن العمارة) ككونها بأطراف الخراب والبساتين (إن كان بها) مُلاحظّ 
(قوي يقظان حرز)”'' لما فيها (مع فتح الباب وإغلاقه)؛ لاقتضاء العرف ذلك (وإِلَّ) 
صادق بأربع صور: بأن لا يكون بها أحد والباب مغلق» أو فيها أحدٌ وهو ضعيف لا يُبالى 
به كما قيّده في «المحرر» وهي بعيدة عن الغوث. أو فيها قوي نائم والباب مفتوح. أو قوي 
ثم وهو مغلق (فلا) تكون حرزاء: والضورة:الأخيرة فيها وجهان: أحدهماء أنها لت 
حررًا؛ كما هو ظاهر كلام المصنف تبعًا للمحرر؛ والثاني: أنها حرزء وهو الأقرب في 
«الشرح الصغير»» والأقوى في «زيادة الروضة»» وقال الأذرعي: إنه المنقول في 
«الذخائر» وغيره عن العراقيين ولم يذكروا سواه» وهو الموافق لكلام الأصحاب في 
الخيمة كما سيأتي» والدار المغلقة أزاا لا كرا رفن اليم 


)0010( أي مع ملاحظة ما تقدّم من كون عرصتها وصّمَّتها حررًا لخسيس الثياب والآنية» وكون المخزن حرز 
حلي أو نقد؛ لا مطلقًا كما يتوهّم من العبارة. 
انظر : حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب» كتاب السرقة. (598/154). 


عام ام الاك ل ام50 مجعم //نسمااطا 


و 


0 


(60) وكا رفظ العدقرا 4١‏ 


دو الى 7 ا ل ع واو و ا ا اد 
إغلاة فظ وَلوْ نائم» وَمَعَّ فتحه وَنوْمِهِ غيْرٌ حرّز ليّلاء وكذا نهارًا 


- 
0 يي 


وًّ 
5 5 0 ّ 0 2 آم 5 6 201 ع و سه هم 2 م سر 
في الأَصَحّ. وَكذا يَقَظانٌ تَعَمَلَهُ سَارِقٌ في الأَصَحٌ إن خَلتْ فالمَذمَبٌ أنَها جز نهارًا 


[ما تصير به الدّار المتّصلة بالعمارة حررًا] 

(و)دار (متصلة) بالعمارة بِدُوْرِ آَهِلَةٍ (حرز) لما فيها ليلا ونهارًا (مع إغلاقه) أي 
الباب (و)مع (حافظ) قوي أو ضعيف (ولو) هو (نائم) ولو في زمن خوف؛ لأن السارق 
على خطر من اطلاعه وتنبهه بحركاته واستغاثته بالجيران. قال الأذرعي: «ويشبه أن 
يكون الضعيف كالعدم»»: وقال الزركشي: «لو عجز الضعيف عن الاستغاثة فيتّجه أن 
يكون كالعدم». انتهى » ويمكن حمل كلام الأذرعي على هذا فيكون ظاهرًا . 

(و) الدار المتصلة (مع فتحه)؛ أي الباب (ونومه)؛ أي الحافظ (غير حرز ليلا) 
جزمًا؛ لأنه مضيعء (وكذا نهارًا في الأصح) كما لو لم يكن فيها أحد والباب مفتوحء 
والثاني : يكون حررًا؛ اعتمادًا على نظر الجيران ومراقبتهم . 

تنبيه : مَحَلَّ الخلاف في زمن الأمن من النهب وغيره» وإلا فالأيام كالليالي كما جزم 
به في «أصل الروضة»» وكلام المصنف محمول على المنقول في الدار؛ حتى لا يرد 
عليه الباب المفتوح نفسه والأبواب المنصوبة الداخلة فإنها بتركيبها في حرز وإن لم 
تغلق» وكذا حلقها المُسَكَرَةء وسقفها ورخامها كما مَر. 

(وكذا يقظان) في دار (تغمّله سارق) وسرق فليست بحرز (في الأصح)», فلا قطع 
لتقصيره بإهمال المراقبة مع فتح الباب . والثاني: أنها حرز؛ لعسر المراقبة دائمًا. 

تنبيه : مَحَلٌّ الخلاف ما إذا لم يبالغ في الملاحظة» فإن بالغ فيها فانتهز السارق فُرْصَةٌ 
طم بلا خلاف كما في «الروضة» وأصلهاء وألحق بالباب المغلق ما كان مردودًا ونام خلفه 
بحيث لو فتحه لأصابه وانتبه؛ كما قاله البلقيني» وما لو نام أمامه بحيث لو فتح لانتبه 
بِصَرِيْرِهٍ كما قاله الدارمي وغيره. وقال الزركشي: «وينبغي أن يكون حكم ما بعد الفجر إلى 
الإسفار حكم الليل وما بعد الغروب وقبل انقطاع الطارق حكم النهار». 

(فإن خلت)؛ أي الدار المتصلة من حافظ فيها (فالمذهب أنها حرز نهارًا رَمن أمن 


عمش ملالا لا م50امج/عم .نوما 


44 ين ]5 (0) 


ا وه ذل 7 0 تت أذيَالَهًا ف فهي وَمَا فَيْها كمَتاع بِصّحْرَاءَ 


وإغلاقه) ؛ أي الباب (فإن فقد شرط) من هذه الشروط الثلاثة؛ بأن كان الباب مفتوحًا 
أو الزمن زمن خوف أو الوقت ليلا (فلا) تكون هذه الدار حينئذ حررًا . 

تنبيه : عَبَررَ في «الروضة» أيضًا ب«المذهب»» وفي «الشرح» و«المحرر» ب«الظاهر؛ 
ولم يذكر له مقابل . 

ويستثنى من إطلاق المصنف أنَّ الدار المغلقة نهارًا حرز ما لو أغلق الباب نهارًا 
ووضع المفتاح في 5 شقٌّ قريب من الباب فبحث عنه السارق وأخذه وفتح الباب فإنه 
أل علد كنا امن بد«التلي: ؛ لأن وضع المفتاح هناك تفريط» فيكون شبهة دارئة 

[ما تصير به الخيمة في الصحراء حررًا] 

(وخيمة”2 بصحراء) وسبق معنى «الخيمة» في باب صلاة المسافر. (إن لم نشد 
أطنابها وترخى أذيالها) بالمعجمة (فهي وما فيها كمتاع بصحراء)» فيأتي فيها ما تقدم؛ 
فلو كانت مضروبة بين العمائر فهي كمتاع بين يديه في السوق (وإلا) بأن شدت أطنابها 
وأرخيت أذيالها (فحرز) لما فيها (بشرط حافظ قوي) أو ضعيف يُبالى به (فيها) أو 
بقربها (ولو) هو (نائم) فيها أو بقربها كما في «الروضة» وأصلها؛ لحصول الإحراز 
عادة» فلو لم يكن فيها ولا بقربها أحدء أو كان وهو ضعيف وبعيد عن الغوث فليست 
حررّاء نعم إن كان مستيقظًا لم ب يعتبر القرب؟ بل يكفي أن يكون بموضع تحصل منه 
الملاحظة ويراه السارق بحيث ينزجر به؛ قاله البلقيني. وصحّح في «الروضة' أنه 
لا يشترط إسبال بابها إذا كان من فيها نائمّاء فإن قيل: قد مَرَ أن باب الدار إذا كان 
مفتوحًا والحافظ فيها نائم لم تكن حررًا فَهَلَا كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن الخيمة تُهاب 


)١(‏ ومن ذلك بيوت العرب المعروفة ببلادنا المتخذة من الشعر. 


اعم ام للا لم50 مجاعم . //زومنااط 


)؟ه) كابقط العرقيرا 5 


0 50 0 0 و و 
وَمَاسيَة به مُغْلَقَةٍ مُتَصِلَةٍ بالْعِمَارَةِ مُحْرَرَةٌ با حَافِظِ. وَببرَيّةَ يشترّط حافظ 


- 


غالبا فيها بذلك بخلاف الدارء فلو شدّت أطنابها ولم ترخ أذيالها فهي محرزة 
دون ما فيها'''» فيعتبر في نفس الخيمة أمران: حافظ وشد أطنابهاء وفيما فيها ثلاثة 
هذان وإرخاء*”' آذيالها وإن كان ظاهر كلام المصنف مساواة حكم الخيمة وما فيهاء 
وأَوْرِدَ على إطلاق المصنف ما لو كان فيها نائم فنحّاه السارق ثم سرق فلا قطع كما مَرّ 
في الثوب المفروش تحته . 

تنبيه: قوله: «وترخى» بإثبات الألف بخطه على أنه مرفوع من عطف جملة على 
جملة في حيز النفي؛ أي انتفى الشّدٌ والإرخاءء وعلى هذا لو صرح بالنافي في 
المعطوف ك«المحرّر» وغيره كان أوضحء ويجوز أن يكون مجزومًا عطمًا على اتشداء 
وعليه فيجب حذف الألف للجازم, اللهم إلا أن يقال إنها حذفت وإن المُوْجَدَةَ تولدت 
من إشباع فتحة الخاء كما قيل بإشباع الكسر في قول الشاعر : 

إذا العبجوز غضبت قطلّقسي ولا ترضاها ولا تملّقي 
بإثبات الياء . 
[ما تصير به الماشية في الأبنية المغلقة محرزةً] 

(وماشية) من إبل وخيل وبغال وحمير وغيرها (بأبنية مغلقة) أبوابها (متصلة بالعمارة 
محرزة) بها ولو (بلا حافظ) للعرف كذا أطلقوه» وينبغي ‏ كما قال الزركشى ‏ تقييده 
بما إذا أحاطت به المنازل الأهليةء فأما إذا اتصلت بالعمارة ولها اك لخر يع عو 
البرية فإنها تلحق بالبرية وسيأتي. وخرج بقوله: «مغلقة» ما لو كان الباب مفتوحًا فإنه 
لا بْدَ من الحافظ ولو كان نائمًا كما صرح به في المعتمد» فإن قيل: قيد المصنف سايقًا 
الدار المتصلة بالعمارة بكونها محرزة نهارًا زمن أمن» ولا يظهر بينهما فرق كما قاله 
بعض المتأخرين» أجيب : بأنه يتسامح في أمر الماشية دون غيرها. 

(و) الماشية بأبنية مغلقة (ببرية يشترط) في إحرازها لما فيها (حافظ) قوي أو ضعيف 


)٠١(‏ أي بشرط حافظ يراها دون ما فيهاء وإلا بأن رآها الحافظ وما فيها فهي وما فيها محرزان. 
(') في المخطوط: #ورخي». 


عا مام الاك ل ام50 مجاعم .//نومااطا 


4 مع | اح (7) 
ا اال م سخاحنا6() 
وَلوْ نائِم . وَإبل بصّحْرَاءَ مُحْرَرَةٌ بحَافظ يَرَامَاء 00 


يُبَالى به (ولو) هو (نائم). فإن كان الباب مفتوحًا اشترط حافظ مستيقظ » وهذا يفهم من 
قوله أوَلا : «مغلقة» . قال الأذرعي : «والظاهر أن نومه بالباب المفتوح كافي»» ويكفي 
كون المُراح من حطب أو حشيش أو نحوهء وشرط الماوردي في المُراح بالبرية 
اجتماعها فيه بحيث يحس بعضها بحركة بعض وأن يكون معها حافظء فإن كان مستيقظا 
كفىء فإن نام احتاج إلى شرط ثالث: وهو ما يوقظه إن أريد سرقتها ككلاب تنبح أو 
أجراس تتحرك, فإن أخَلَّ بهذا عند نومه لم تكن محرزة» واستحسنه الأذرعي» فإن كان 
الحافظ ضعيفا لا يبالي به السارق ولا يلحقه غوث فكالعدم كما مَرَ 

تنبيه : قوله: «بأبنية» يقتضي اعتبار إحراز الماشية به» وليس مرادًا فقد جزما بأن 
الإبل المناخة المعقولة محرزة بحافظ عندها ولو نائمًا؛ لأن في حَلَّ عقالها ما يوقظه. 
ولأن الرعاة إذا أرادوا أن يناموا عقلوا إبلهم . 

[ما تصير به الإبل في الصحراء محرزة] 

(وإبل) وما ذكر معها من خيل ونحوها''' (بصحراء)”"' ترعى في مرعى تحالٍ عن 

0 (محرزة بحافظ)؛ أي معها (يراها) ويبلغها صوتهء فإن نام أو غفل عنها أو 
- شعت غنة بعضها فمضنيع لها في الأولين:ولبعضها المنتر في الأخيزة + :فإن لم تبخل 

ال ل 0 بنظرهم ؛ انَبّهَ عليه الرافعي أخذًا من كلام الغزالي. 
وإن بعد عن بعضها ولم يبلغ ذلك البعض صوته فوجهان: أحدهما: أنه غير محرز؛ 
لعدم بلوغ الصوت له. والثاني: ‏ وهو الظاهرء ورجحه في الشرح الصغيرء وعزاه 
القمولي وابن الرفعة إلى الأكثرين - محرزٌ؛ اكتفاء بالنظر لإمكان العدوّ إلى مالم 
يبلغه . 


00 كخال وحمير» وللبنها وصوفها ومتاع محمول عليها حكمها في الإحراز وعدمه؛ إذ أنْ الضرع وحده 
لا يعد حررًا لِْبنِ. 
ادن بها انتهان المسفة ين الفمراك. 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم . /لزوم خا 


“> ععيادوبنة 0-7 


00) كا رقط السوقررا و 


ا .هم 3 َ 0-4 0-0 5 2 0000 6 رو سه - 2 
وَمَفْطوْرَةٌ يُشْبَرَط الْتِفَاتُ قَائِدِمًا إِلَيْهَا كُلَّ سَاعَةِ بِحَيْثُ يَرَامَاء وَأَنْ لا يَرِيْدَ قطارٌ عَلى 


[ما تصير به الإبل المقطورة محرزة] 

(و) إبل أو بغال (مقطورة) يقودها قاتد (يشترط) في إحرازها (التفات قائدها) أو 
زاك أؤلها للها كن ضاعة سنيف يراها) حميعياة: لذنيا تع تعرز بذللف إن كان 
يسوقها سائق فمحرزة إن انتهى نظره إليهاء وفي معناه الراكب لآخرهاء فإن كان لا يرى 
البعض لحائل جبل أو بناء فذلك البعض غير محرزء فإن ركب غير الأوّل والآخر فهو 
لما بين يديه كسائق ولما في خلفه كقائد. قالا: «وقد يستغنى بنظر المارّة عن نظره إن 
كان يسيرها في سوق ونحوه»» وفي اشتراط بلوغ الصوت لها ما سبق قريبًا (و) يشترط 
(أن لا يزيد قطار) وهو بكسر القاف ‏ ما كان بعضه إثر بعض (على تسعة) ‏ بالتاء 
المثناة أوَّله ‏ للعادة الغالبة في ذلك» فإن زاد فكغير المقطورة» قال ابن الصلاح : كذا 
وقع في بعض نسخ «الوسيط» وهو تصحيف”''» والصحيح سبعة ‏ بِالمُوَحَدَةَ بعد 
السين ‏ وعليه العرف» واعترضه الأذرعي بأن المنقول تسعة ‏ بالمثناة في أوله - وهو 
ماذكره الفوراني ونقله عنه العمراني» وكذا قاله البغوي والغزالى فى «الوجيز» 
و«الوسيط»؛ ونسبه في «الوسيط» إلى الأصحاب» قال الرافعي : «والأحسن التوسط»)؟ 
ذكره أبو الفرج السرخسي فقال: «في الصحراء لا يتقيّد القطار بعدد» وفى العمران يعتبر 
ما جرت العادة؛ بأن يجعل قطارًا هو ما بين سبعة إلى عشرة». د «الروضة»» 
وجرى عليه ابن المقري في «روضه». وهو الظاهرء وقال البلقيني: «التقييد بالتسع أو 
السبع ليس بمعتمدء فإن الشافعي لم يعتبر ذلك ولا كثير من الأصحاب منهم الشيخ 
أبو حامد وأتباعه»: وذكر الأذرعي والزركشي نحوه قالا: «والأشبه الرجوع في كلّ مكان 
إلى عرْفِه»» وبه صرح صاحب «الوافي»» قال الرافعي: «ومنهم من أطلق التقطير ولم 
يقيده بعدد»ء قال الأذرعي: «وهم الجمهور». وكذا أطلقه الشافعي رحمه الله في 
«الأم» و«المختصر؛» وسبب اضطراب الأصحاب في عدد القطار اضطراب العرف . 


0( أي تحريف من سبعة إلى تسعة . 
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وَغْيْرٌ مَقطورَةٍ لِيِسَثْ مُحْرَرْةٌ ني الأصَحٌ . وَكَمَنٌ في قَبْر بِبَيتِ مُحْرَرْ مُحْوَرٌ 2 


(و) إبل (غير مقطورة) كأن كانت تساق (ليست محرزة في الأصح)2 وفي 
«المحوّر»: «الأشيه أن الإبل لا تسير كذلك غالبًا». والثاني: محرزة بسائقها المنتهي 
نظره إليها كالمقطورة المسوقة» ورجحه في «الشرح الصغير»» وقال الأذرعي: (إنه 
المذهب» ونقله عن الأكثرين» وقال في «المهمات»: إن الفتوى على ما في «المنهاج» 
و«المحرّر»ء فقد نص عليه الشافعي رحمه الله في «الأم»» قال في «أصل الروضة»: 
«والخيل والبغال والحمير والغنم السائرة كالوبل السائرة إذا لم تكن مقطورة؛ ولم 
يشترطوا القطر فيها؛ لكنه معتاد في البغال» ويختلف عدد الغنم المحرزة بحارس واحد 
بالبلد والصحراء». انتهى. والذي عليه ابن المقري أن البغال كالإبل تقطيرًا وعدمه. 
وعلى أن غيرهما من الماشية مع التقطير وعدمه مثلهما مع التقطير وهو الأوجه. 

فروع: المتاع الذي على الدَّابّة المحرزة مُحْرَرُ يقطع سارقه» سواء سرقه وحده أو 
مع الدابة . 

ولو سرق بقرة مثلا فتبعها عجلها لم يكن العجل محررًا إلا إذا كان قريبًا منه بحيث 
يراه إذا التفت» وكان يلتفت كل ساعة كما تقدم في قائد القطار. 

ولو دخل المُراح وحَلْبَ من لبن الغنم أو جَرّ من نحو صوفها كوبرها ما يبلغ نصابا 
وأخرجه قطع. ولا يشترط كون اللبن من واحدة منها على الأصح من وجهين؛ لأن 
المراح حرز واحد لجميعهاء قال الروياني: «وهو اختيار جماعة من أصحابنا»» والوجه 
الثاني: لا يقطع؛ لأنها سرقات من أحراز؛ لأن كل ضرع حرز لِلَبَنِهِه قال الأذرعي: 
«ويأتي مثل ذلك في جر الصوف ونحوه»»؛ ومحل الخلاف ‏ كما قال الأذرعي أيضًا ‏ إذا 
كانت الدواب لواحد أو مشتركة؛ فإن لم تكن كذلك قطع بالثاني كما قاله شيخنا. 

[حكم عَدّ الكفن في القبر محررًا] 

(وكفن) مشروع كائن (في قبر ببيتٍ مُحْرَزِْ) ‏ بالجَرٌ صفة «بيت» ‏ (محررً) بالرفع خبر 

«كفن». فيقطع سارقه منه؛ لما روى البيهقي عن البراء يرفعه: «مَنّْ نَبَشنَ قَطَعْنَاه!”) 


9 . أخرجه البيهقي في «كتاب معرفة السنن والآثار». كتاب السرقةء النكاش / 884608؟/‎ )١( 
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وَكذا بِمَعَبَرَةٍ بطرّف العِمَارَة في الأصَحٌ عن اع كه فده انو من د 


- 
1 


0 


وروى البخاري في «تاريخه»: «أنَّ الرَبَيْرَ قَطعّ ا , 

(وكذا) كفن بقبر (بمقبرة) كائنة (بطرف العمارة) فإنه محرز”"' يقطع سارقه”"' حيث 
لا حارس هناك (في الأصح)؛ لأن القبر في المقابر حرز في العادة كما أن البيت المغلق 
في العمران حرز وإن لم يكن فيه أحدء والثاني : إن لم يكن هناك أحد فهو غير محرز . 
وسواء على الأول أكان الكفن من مال الميت أم من غيره ولو من بيت المال كما يقتضيه 
إطلاق كلام المصنف. وإنما قطع به وإن كان من بيت المال؛ لانقطاع الشركة عنه 
بصرفه إلى الميت كما لو صرفه إلى الحي» وسواء أقلنا: الملك في الكفن لله تعالى أم 
للوارث على الأصح؛ لأجل اختصاص الميت به» نعم لو سرقه بعض الورثة أو ولد 
بعضهم لم يقطع»ء ومقتضى كلام «الروضة» أن حارس المقبرة إذا سرق منها لم يقطعء 
أما المقبرة المحفورة بالعمارة التي يندر تخلف الطارقين عنها في زمن يتأتى فيه النبش» 
أو كان عليها حراس مرتبون فهو بمثابة البيت المحرز كما نقلاه عن الإمام وأقراه. وإنما 
يقطع بإخراجه من جميع القبر إلى خارجه لا من اللَّحْدِ إلى فضاء القبر وتَركهِ نَم الخوف 
أو غيره؛ لأنه لم يخرجه من تمام حرزه. أما غير الشرعي كأن زاد على خمسة أثواب 
فليس الزائد”*؟ محررًا بالقبر؛ كما لو وضع مع الكفن غيره؛ إلا أن يكون القبر ببيت 


وذكره ابن حجر في «اتلخيص الحبير»» (5/ 187). 

)01( أخر جه البخاري في «التاريخ الكبير؛» (5/5١٠)ء‏ الحديث رقم / 2/414١‏ وذكره الزيلعي في 
«نصب الراية»» كتاب السرقة» .)55١/5(‏ 

(؟) أي ليلا ونهارّاء ولو سرق متاعًا من حمّام وهناك حارس قطع بشروط ثلاثة: 
الأؤل: استحفاظ الحارس . 
الثاني : دخول السارق بقصد السرقة» فإذا دخل على العادة فسرق لم يقطع . 

(7) ذهب الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان وتلميذه محمّد بن الحسن رحمههما الله تعالى إلى عدم قطع 
النْبّاش. لأنْ الشبهة تمكنت في الملك؛ لأنْه لا ملك للميت حقيقة؛ ولا للوارث لتقدّم حاجة الميت . 
انظر: كتاب الهداية شرح بداية المبتدي, كتاب السرقة؛ )4١١/7(‏ بتصرف واختصار. 

دق كالفرش والوسادة. 
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محرز فإنه محرز به» ولو غالى في الكفن بحيث جرت العادة أن لا يُخَلَّى مثله يلا 
حارس لم يقطع سارقه كما قاله أبو الفرج الزاز”"' . 

(لا) كفن في قبر (بمضيعة) ‏ أي بقعة ضائعة» وهي بضاد معجمة مكسورة بوزن 
١مَعِيْشَةِ‏ أو ساكنة بوزن ١مَسْبَعَةِ‏ - فإنه غير محرز (في الأصح)؛ كالدار البعيدة عن 
العمران؛ لأن السارق يأخذ من غير خطرء والثاني: أن القبر حرز للكفن حيث كان؛ 
لأن النفوس تهاب الموتى . 

قوع © لو كن الفيتمن التركة كنيقن قبرة وأخل مه طالت به الؤرثة من أخدة 
لأنه ملكهّم وإن قدم به الميت؛ وكذا لو سرقه بعض الورثة أو ولده لم يقطع كما مَرٌء 
ولو أكل الميت سَبّمْ أو ذهب به سَيْلّ وبقي الكفن اقتسموه ه كذلك» ولو كمَنَهُ أجنبي أو 
سيد من ماله أو كفن من بيت المال كان كالعارية للميت» قال الرافعي : «لأن نقل الملك 
إليه غير ممكن؛ لأنه لا يملك ابتداء فكان المُكَمّنُ مُعِيْرًا عارية لا رجوع له فيها؛ كإعارة 
الأرض للدفن» فيقطع به غير المُكَفَيِيْنَ». والخصم فيه المالكُ في الأولين» والإمام في 
الثالثة. ولو سُرِقَ الكفنُ وضاع ولم تقسم التركة وجب إبداله من التركة» وإن كان 
الكفن من غير ماله: فإن لم يكن تركة فكَمَنْ مات ولا تركة له» وإن قسمت ثم سرق 
استحب لهم إبداله. هذا إذا كُمّنَ أولا في الثلاثة التي هي حق لهء فإنه لا يتوقف 
التكفين بها على رضا الورثة» أما لو كفن منها بواحد فينبغي ‏ كما قال الأذرعي - 
يلزمهم تكفينه من تركته بثانٍ وثالثٍ. 

والفساكي المعروقة كيت معتوه؟ ختى إذا لم تكن في خرز ولا لها حافظ لم يقطع 
بسرقة الكفن منها كما بحثه الأذرعي» فإن اللّصصّ لا يَلْقَى عناء ذ في النبش بخلاف القبر 
المحكم في العادة. 

وجمع الحجارة على الميت وهو على وجه الأرض عند تعذر الحفر”"2 كالدفن 


2 


)١(‏ في المخطوط: «الرّازي؟. 
32 لاحر ان عن فر سر يا لوي ككون البناء على جبل. وبنبغي أن يلحق بذلك ما لو كانت * 


أعا م2 ام لالاك ل ام50 مجاعم .//زنومااطا 


(60) كا رقطع العرقرا ظ؛, 


شم هاه الى هم ا ماه هه اه # اه« ها # #0 #اه ها #اه © #» 0ه 0# © هاا عه ههه همه دع أهالعاج ‏ »ا جه هااع ا مو ا واع ه. 


للضرورة» بخلاف ما إذا لم يتعذر الحفر . 

والبحر ليس حررًا لكفن الميت المطروح فيه فلا يقطع آخذه؛ لأنه ظاهر فهو كما لو 
وضع الميت على شفير القبر فَأَخِذَ كفنه» فإن غاص في الماء فلا قطع على آخذه أيضًا؛ 
لأن طرحه في الماء لا يعد إحرازًا؛ كما لو تركه على وجه الأرض وغيبه الريح بالتراب . 

ولو أخرج الميت مع الكفن ففي القطع وجهان. قال الزركشي: «وقضية ما سيأتى 
من عدم القطع بسرقة الحُرٌ العاقل وعليه ثيابه أن يكون هنا كذلك». وإذا أخذ الكفن 
حينئذ لا قطع لأنه لم يأخذه من حرز»» قال الزركشي: «ولا بُدَ من كون الميت مُحْبَرَمًا 
ليخرج الحربي» ولم يذكره». انتهى» وهو ظاهرء ولا بد أيضًا كما بحثه بعضهم ‏ أن 
يكون القبر مُحْتَرَمًا ليخرج قبر في أرض مغصوبة. 


حنمن 


الأرض خوّارة سريعة الانهيار» أو يحصل بها ماء لقربها من البيحر ولو لم يكن الماء موجودًا حال 
الدفن؛ لكن جرت العادة بوجوده بعد؛ لأنّ في وصول الماء إليه هتكا لحرمة الميت» فيكون الماء 
سببًا لهدم القبر. 

انظر : حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب » كتاب السرقة» .)50١7/5(‏ 
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١‏ فصل [فيما لا يمنع القطع وما يمنعهء 
وما يكون حِرْرَا لشخص دون آخر] 
يُقْطعٌ مُوَجُرْ الْحِرْزِ وَكَذَا مُعِيْدْهُ في الأَصَمٌ . 16 10 2ط 


(فصل) فيما لا يمنع القطع وما يمنعه. 
باتكو بجزدا القستص دود آخر 
ولو أخُر هذا الفصل إلى قوله: «ولا يقطع مختلس مختلس» كان أَوْلَى ؛ لأنه أول الركن 
الثاني للقطع . 
[حكم قطع مؤجّر الحرز بسرقة مالٍ المستأجر منه] 
(يقطع) جزمًا (مؤجّر الحرز) إجارة صحيحة بسرقته منه مال المُسْتَأْجِر 
وضعه فيه؛ إذ لا شبهة له فيه لأن المنافع بعقد الإجارة مُسْبَحَفَةٌ للمُسْتأجر والالحراز من 
الاقم نوهد يكتلات مالو وطال+المنالك أننة المرويحه فإنه لآترحة» أن الشبهة قاف فى 
المحل» وبخلاف ما ليس للمُسْتَأْجرٍ وضعه فيه؛ كأن استأجر أرضًا للزراعة فآوى إليها 
ماشية مثلاء ويؤخذ من هذا أنه لو سرق منها بعد فراغ مدة الإجارة لم يقطع» وهو كذلك» 
وإن كان قضية كلام ابن الرفعة أنه يقطع» وبخلاف ما لو كانت الإجارة فاسدة فلا قطع . 
تنبيه : يَرِدُ على جزم المصنف قطع المُوّجْرٍ لو ثبت له خيار الفسخ بطريق مُعْبرِ؛ بأن 
ثبت على وجه لا يبطل بالتأخير؛ كما لو بلغه ليلا إفلاس المُسْتأجر فسرق تلك الليلة 
من الحرز ففيه خلاف المعير؛ لتمكنه من فسخ الإجارة؛ كنا أن الس اك م 
الرجوع في العارية؛ قاله البلقيني بحنّاء وقال: «ولم أَرَ من تعرض له». 
[حكم قطع مُعير الحرز بسرقته منه مال المستعير] 
(وكذا) يقطع (معيره”'' أي الحرز إعارة صحيحة بسرقة مال المُسْتَعِيْرِ الذي له 
وضعه فيه (في الأصح)؛ لأنه سرق النصاب من حرز محترم» وإنما يجوز له الدخول إذا 


0 


)١‏ في المخطوط: الذي له. 
(7) أي وإن دخل بنيّة الرجوع؛ لان نيّة الرجوع ليست رجوعًاء وكذا بعد الرجوع وقبل علم المستعير. 
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وَلَوْ عَصَبَ حِرْرًا لَمْ يُقْطَمْ مَالِكتُ بق لحم ع و ا ا اي 


رجع» والثاني: لا يقطع؛ لأن الإعارة لا تلزمء وله الرجوع متى شاء. ويؤخذ من هذا 
أن محل الخلاف في العارية الجائزة أما الإعارة اللازمة فيقطع فيها قطعًا كالمَوَّجَرء 
ومحله أيضًا إذا لم يتقدمه رجوعء فإن رجع أوَّلا في العارية بالقول وامتنع المُسْتعِيْرُ من 
الرد بعد التمكن فلا قطع قطعًا؛ لأن المستعير حينئذ يتصرف فيه بغير حق فكان 
كالغاصب» وإن سرقه بعد الرجوع قبل إمكان التفريغ فلا قطع؛ كما لو سرق المشتري 
دالالبائع من الذاوالمريحة بجد ثوفية العم وقبل القبض وكبل إمكان العريء أما قبل 
توفية الثمن فيقطع ؛ لأن للبائع قبل تسليمه حق الحبس فأشبه المُسْتَأْجِرَ و بخلاف 
ما بعده» وقضيته أنه لو كان الثمن مؤجلا لم يقطع وهو كما قال شيخنا ‏ ظاهر. 
وخرج ب«الصحيحة» الفاسدة فلا قطع فيها لما مر في الإجارة» وب«ماله الذي وضعه 
فيه» ما لو استعار للزراعة فغرس ودخل المستعير فسرق من الغراس لم يقطع على قياس 
ما مَرَ في صورة الإجارة السابقة . 

تنبيه: مثل إعارة الحرز إعارة رقيق لحفظ مال أو رعي غنم ثم سرق مما يحفظه 
رقيقه. وقد خرج بقول المصنف «الحرز» ما لو أعاره قميصًا قَطَ”'" المعيرُ جيبّه وأخذ 
المال فإنه يقطع قطعًا كما قاله الإمام؛ قال الأذرعي: «ونقب الجدار ‏ أي المعار ‏ كط 
الجيب قيما يظهر» . 

[حكم قطع مالك الحرز المغصوب أو أجنبيٌ بسرقة ما أحرزه الغاصب فيه] 

(ولو غصب حررًا لم يقطع مالكه) بسرقة ما أحرزه الغاصب فيه جزمًا؛ لأن له 
الفجون والهجوم عليه فلا يكون مُحْرّرًا عنهء وصاحب المتاع ظالم» وقد قال َل : 
اشر لِعِرْقِ ظَالِمِ حَقٌ 0 


. الطَ: الشَّنُّ والقطم‎ )١( 

)١(‏ أخخرجه أبو داود» كتاب الخراج» باب في إحياء الموات / ١/1171‏ والترمذي في «جامحه»» كتاب 
الاحكامء باب ما ذكر في إحياء أرض الموات /١17/8/‏ » قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الغصب »/١77١/‏ وقال: أعلّه الترمذيّ بالإرسالء 
ورججح الدارقطني إرساله أيضًاء واختلف فيه على هشام بن عروة اختلاًا كثيرّاء ورواه أبو داود - 


أعا مض ام الاك 2ام50 مجعم .// :سمط 
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وَكَدَا ا 2 اام ولو عُصَة مالا وَأخورة بحرّزه فَُمَرَق المالك منهُ مَالَ 


الْعَاصٍ أو أ جين الْمَفْصُوْبَ فَلَا قَطمَّ ني الأصَحٌ . 200005( 


(وكذا أجنبي) لا يقطع بسرقته منه (في الأصح)؛ لأن الإحراز من المنافع؛ 
والغاصب لا يستحقها. والثاني : يقطع؛ إذ لا حق للأجنبي فيه وليس له الدخول. 

تنبيه : لو وضع متاعه بدار غيره من غير علمه ورضاه فَسُّرِقَ هل يقطع سارقه؟ قال 
الحناطي في «فتاويه»: قيل: لا يقطع؛ لأن الموضع لا يكون حررّاء في حقه وإن كان 
في نفسه حرزاء وقيل: يقطع؛ لأن الحرز يرجع إلى صون المتاع وهو موجود هناء 
قال: «وهذا أشبه بالحق عندي». انتهى» والأوجه الأول؛ بل هو داخل فى قول 
المصنف : «غصب حررًا». 


[حكم قطع مالكِ سرق مال من غصبه مالا وأحرزه 
بحرزه أو أجنبئئ سرق منه المالَ المغصوبب] 
(ولو غصب مالا) أو سرقه (وأحرزه بحرزه فسرق المالك منه مال الغاصب أو) سرق 
(أجنبي) منه المال (المغصوب) أو المسروق رخفلا قطع) على واحد منهما (في الأصح) 
أما في المالك فَلآنَّ له دخول الحرز وهتكه لأخل مال فالذي يأخذه من مال الغاصب 


أو السارق يأخيده وهو غير محرز عنه» والثاني : يقطع ؛ انه أخذ غير ماله. قال 


الطيالسيَّ من حديث عائشة» وفي إسناده زمعة وهو ضعيف» ورواه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه 
في «مسنديهما» من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جدّهء وعلقه البخاريّ 
بقوله: ويروى عن عمرو بن عوف. ورواه البيهقي من حديث الحسن عن سمرة» والطبرانيَ من 
حديث عبادة وعبد الله بن عمرو. 

وذكره الهيثميّ في اامجمع الزوائد»» كتاب البيوع ‏ باب إحياء الموات / 4/ عن عمرو بن عورف 
عن النبيّ كيو وقال: رواه الطبرانيّ في الكبير» وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف . 

كما ذكره برقم / 776/ عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء وقال: رواه كله الطبرانيّ في 
«الأوسط» بإسنادين في أحدهما عصام بن داود بن الجراح؛ قال الذهبيّ: ليّنه أبو أحمد والحاكم 
وبقية رجاله ثقات. وفي إسناد الآخر كذّاب. 

وذكره برقم / 7787/ عن عبد الله بن عمروء وقال: رواه الطبرانيّ في «الأوسط»» وفيه مسلم بن 
خالد الزنجيّ؛ وثقه ابن معين وغيره» وضعّفه أحمد وغيره. 


أعا مد ام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


« كانة هقر 0 


ع ا 9 َ- دوم 7 اير 
لا يطخ مُخْحَلِسُ وَمُنتهبٌ وَجَاحِدُ وَدِيْعٍَ. وَل تقَبَ وَعَادَ في ليل أخرَى فسَرَقٌ قطع 


الرافعي : «وخَصّصَ المحققون الوجهين في المالك بما إذا كان مال الغاصب متميرًا عن ماله 
فأخذه وحده أو مع مال نفسهء وأمّا إذا كان مخلوطا بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر فلا قطع 
فيه جزمًا». وأما في الأجنبي فلأن الحرز ليس برضا المالك فكأنه غير محرزء والثاني نظر إلى 
أنه غير حرز في نفسه. واحترز بقوله: «مال الغاصب» عما لو سرق مال نفسه وحده فلا قطع 
قطعّاء وبقوله: «أو أجنبيٌ المغصوبّ» عما لو سرق الأجنبي غير المغصوب فإنه يقطع قطعًا . 

تنبيه : في قول المصنف : «أو سرق أجنبيٌ» إشارة لتخصيص الخلاف بدخول الأجنبي بقصد 
سرقة مغصوب. أما إذا أخذه بقصد الرد على المالك فلا يقطع جزمًا كما صرح به البغوي . 

[حكم قطع المختلس والمنتهب وجاحد الوديعة والعاريّة] 

واعلم أن السرقة أخذ المال خفية كما مر (و) حينئذ (لا يقطع مختلس) وهو من يعتمد 
الهرب من غير غلبة مع معاينة المالك. (و) لا (منتهب) وهو من يأخذ عياناء ويعتمد على 
القوة والغلبة. (و)لا (جاحد)؛ أي منكر (وديعة) وعارية؛ لحديث: «ليْسَ عَلَى المُخْتَلِسِ 
وَالخَائْنِ قَطَمْ200 صكححه الترمذي. وَفُرَقَ من حيث المعنى بينهم وبين السارق: بأن 
السارق يأخذ المال خفية ولا يَتَأَنّى منعه فشرع القطع زجرًا لهء وهؤلاء يقصدونه عيانا 
فيمكن منعهم بالسلطان وغيره؛ كذا قاله الرافعي وغيره» ولعل هذا حكم على الأغلب وإلا 
فالجاحد لا يقصد الأخذ عند جحوده عيانًا فلا يمكن منعه بالسلطان ولا غيره. 

تنبيه : دخل في تفسيرهم «المُنْتَهبَ» قاطع الطريق فلا بد من لفظ يخرجه. 

[حكم قطع من نقب في ليلةٍ ولم يسرق ثم عاد في أخرى قبل إعادة الحرز فسرق] 

(ولو نقب) في ليلة ولم يسرق (وعاد في ليلة أخرى) قبل إعادة الحرز (فسرق قطع 
في الأصح)؛ كما لو نقب في أول الليل وسرق في آخره»ء والثاني: لا؛ لأنه إنما أخذ 
بعد انتهاك الحرزء والأول أبقى الحرز بالنسبة إليه» فإن أعيد الحرز فسرق قُطِمّ جزم 


00( أخرجه الترمذي في «جامعه»ا» كتاب الحدود» باب ما جاء في الخائن والمختلس والمتتهب 
7 »© قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 


أعامطث ام /الاك ل ام50ا مجاعم . /لزومخما 
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قُلْتْ: هذا إِذَا َم يَعْلَم الْمَالِكُ التَقْبَ وَلَمْ يَظْهَرْ للطَارِقيْنَ» وَإِلَا ا يُعطَمْ قَطْمّاء وَان؛ 


وَلَوْ تَقَبَ وَأَخْرَجَ غَيْرُهُ قلا قم ل 0 


كما سبق أول الباب في مسألة إخراج نصاب من حرز مرتين. واحترز بقوله: «وعاد في 
ليلة أخرى» عما لو نقب وأخرج النصاب عقب النقب فإنه يقطع جزمًا . ٠‏ 

(قلت) كما قال الرافعي في «الشرح»: (هذا) أي القطع في مسألة المتن (إذا لم يعلم 
المالك النقب ولم يظهر)؛ بأن لم يشتهر (للطارقين) لخفائه عليهم (وإلا) بأن علم 
المالك النقب أو ظهر للطارقين (فلا يقطع قطعاء والله أعلم)؛ لانتهاك الحرزء فصار 
كما لو سرقه غيره. فإن قيل: ما جزم به من عدم القطع عند الاشتهار يخالف ما رجحه 
فيما إذا أخرج نصابًا من حرز مرتين أنه يجب القطع على الأصح وإن عاد بعد الاشتهار» 
أجيب : بأنه ثَمَ نمم السرقة فلم يضر فيها الاشتهارء وهنا ابتدأها. 

تنبيه : يقع في بعض النسخ : «وإلا فيقطع قطعًا» وهو غلط» والصواب إثبات حرف 
النفي» وهو موجود في خط المصنف؛ قاله الأذرعي . 

[حكم قطع اثنين نَقَبَ أحدهما وأخرج آخَرُْ المالَ من التتقب] 

(ولو نقب) شخص (وأخرج غيره) المال من النقب ولو في الحال (فلا قطع) على 
واحد منهما؛ لأن الناقب لم يسرق» والآخذ أخذ من غير حرزء ويجب على الأول 
ضمان الجدارء وعلى الثاني ضمان المأخوذ. 

تنبيه : أطلق المصنف المسألة» وصورتها: أن لا يكون في الدار أحدّء فإن كان فيها 
حافظٌ قريبٌ من النقب وهو يلاحظ المتاع فالمال محرز به فيجب القطع على الآخذء 
وإن كان الحافظ نائمًا فلا قطع على الأصح كمن نام والباب مفتوح . ومحل منع القطع 
على الناقب إذا كان ما أخرجه من البناء لا يبلغ نصابًا كما قاله الزركشي وإلا فيقطع وإن 
لم يدخل» فقد صرّحوا بأن الجدار حرز لآلة البناء» وفي «أدب القضاء» للديبلي؟: إذا 


)000 في 1 البابي الحلبى: «للدنيلي» . قال الأذرعيٌ : «الدّيبلي» بالدال المهملة م الياء آخر الحروف 
ساكنة ثم بالباء الموحٌدة» هذا ما تحرّر لي . انظر : حاشية الرملئٌ على أسنى المطالب» (43/5؟). 


عام ام الاك ل ام50 مجعم .//نومااط 


00 كارع الترقرا 2 


وَلَوْ تمَاوَنَا في التَقْب وَالْمَرَدَ أَحَدُهُمَا بالإخرَاج» أو وَصَعَهُنَاقِبٌ بِقُرْبٍ التَقْبِ َأَخْرَجَهُ 


آخَرُ قط الْمُْخْرِجٌ وَلَوْ وَضَعَهِوْضَطِ تق مَأحَدَه حار يقار نضائئن لم يُقْطْعَا 
فى الأظهّر . 


نقب حائطا فأخرج منه آجُدًاءِ قال الشافعي رحمه الله : إن بلغ قيمة الآجِرٌ مقدارًا يجب به القطع 
قطع. انتهى» فيكون المراد حينئذ بقولهم: 3 الأول لم يسرق أنه لم يسرق ما في الحرزء 
هذا كله إذا كان المُخْرِج مُمَيّرَاء كلو م ثم أمر صبيًا غير م مُمَيرِ أو نحوه بالإخراج فأخرج 
قطع الآمرء وإن أمر مُمَيّرَا أو قردًا فلا؛ لأنه ليس آلة لهء ولأن للحيوان اختيارًا. فإن قيل : مَل 
كان غير المُمَيّر كالقرد؟ أجيب: بأن اختيار القرد أقوى . فإن قيل له: لو عَلّمَهُ القتل ثم أرسله 
على إنسان فقتله فإئه يضمنهء فَهلا وجب عليه الحد هنا؟ أجيب: بأن الحد إثما يجب 
ِالمُبَاشْرَة دون السبب بخلاف القتل . وهل القرد مثالٌ فبقاس عليه كل حيوان مُعَلّمِ أو لا؟ الذي 
يظهر: الأوَّلُ. ولو عزم على عفريت فأخرج نصابًا هل يقطع أو لا؟ الذي يظهر: الثاني؛ كما 
لوأكره بالا مُمَيّرًا على الإخراج» فإنه لا قطع على واحد منهما . 
[حكم قطع من تعاونا في التّقب وانفرد أحدهما بالإخراج» 
أو وضعه أحدهما بقرب التّقب فأخرجه الآخر] 
(ولو تعاونا)؛ أي اثنان (في النقب وانفرد أحدهما بالإخراج) لنصاب فأكثر (أو 
وضعه ناقب) أي أحد الناقبين (بقرب النقب فأخرجه آخر) مع مشاركته له في النقب» 
وساوى ما أخرجه نصابًا فأكثر (قطع المخرج) في الصورتين لأنه السارق 
تنبيه : جملة اوضعه» عطف على جملة انفرد فهي من تتمة مسألة التعاون» والفرق بينها وبين 
ما قبلها أن المُخْرِجَ في تلك المسألة لا مدخل له في النقب بخلاف هذه ولو قال المصنف: 
'الآخر بالألف واللام كما في «المحرر» لكان أُوْلَى» وتحصل الشركة وإن أخذ هذا لَيِنَاتٍِ وهذا 
لبنات على الأصح» وقيل : لا بُدَّ في حصول الشركة أن يتحاملا على آلة واحدة . 
(ولو وضعه بوسّط نقبه) - بفتح السين - لأنه اسم أريد به موضع النقب (فأخذه) 
شخص (خارجٌ) أو ناوله لغيره من فم النقب كما في «الروضة» وأصلها (وهو يساوي 
نصابين) فأكثر (لم يقطعا في الأظهر)؛ لأن كلا منهما لم يخرج من تمام الحرز وهو 


عام مام للا 1م50 مجاعم .نومام 
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وَلَوْ رَمَاُ إلى حارج حِرْزِء أو وَضَعَهُ بِمَاءِ جَارٍ ا ظهْر دَابَةٍ سَائْرَق ا عَوَضَهُ ربح 
هَابَةِ فَأَخْرَجَيْهُ قطم» 00 ”5 


الجدارء ويسمّى هذا «السارق الظريف»؛ أي الفقيه»ء ومنهم من قطع بهذا القول. 
والثاني: يقطعان؛ لاشتراكهما في النقب والإخراج» ولئلا يصير ذلك طريقا إلى إسقاط 
الحد. ويؤخذ من العلة الأؤلى أن صورة المسألة: أنهما تعاونا في النقب ثم دخل 
أحدهما ووضع المتاع في بعض النقب فمد الآخر يده وأخذه» وإن أوهم تعبير المصنف 
جريان الخلاف ولو كان الخارج غير ناقب» فلو قال: «فأخذه شريكه في النقب» لكان 
أصرح في المقصود. وخرج بقوله: «وهو يساوي نصابين» ما إذا كان يساوي دون 
النصابين فإنه لا قطع عليهما جزمًا. ولو ربط المال لشريكه الخارج فَجَّرَهُ قم الخارج 
دون الداخل وعليهما الضمان. ويقطع الأعمى بسرقة ما دله عليه الزَّمِنُ وإن حمله 
ودخل به الحرز ليدله على المال وخرج به لأنه السارق» ويُقطع الرَّمِنُ بما أخرجه 
والأعمى حامل للرَّمِن لذلك» وإنما لم يقطع الأعمى ؛ لأنه ليس حاملا للمال» ولهذا لو 
حلف لا يحمل طبقا فحمل رجلا حاملا طبقا لم يحنث» وكالرّمِنِ غيره. وفتحٌ الباب 
والقَْلٍ ‏ بكسر - أو غيره وتسور الحائط كالنقب فيما مر 
[حكم قطع من رمى مالا إلى خارج الحرز أو وضعه 
في ماء جار أو عرّضه لريح هابّةِ فأخرجته] 

(ولو رماه)؛ أي المال المحرز شخصٌ (إلى خارج حرز) أو أخذه في يده وأخرجها 
يهامن الحرر تم اعادها له (لو ,وضع بعاء جار) في الحزز فخرج الماء به منلاء أو براك 
فحركه فخرج به كما فُهم بالأؤلى (أو) وضعه على (ظهر دابة سائرة) أو واقفةٍ سَيّرَهَا- 
هو كما فهمَ بالأؤلى» وصرح به في «المحوّر» ا ا (أو عرّضه) - 
بتشديد الراء ‏ (لريح هابة فأخرجته) منه (قطع) في هذه الصور كُلَّهَاءٍ لأن الإخراج في 
الجميع منسوب إليه» وسواء رماه من النقب أم الباب أم من فوق الجدار»ء وسواء أخذه 
بعد الرمي أم لاء أخذه غيره أم لا تلف ‏ كأن رماه في نار أم لا . 

تنبيه : لو عَرَفَ المُصَّئْتُ الحرز ك«المحوّر» كان أَؤْلَى ؛ لأن تنكيره يوهم أنه لو فتح 


عمش ام للا لا م50ام جاعم .//:وم اط 


“جسا؟ ماخ يمد ج وإ لاعه ' 


خلوشص ماح ع وفنا مُشا سه ١.‏ 


(07) وكا قط السروكرا 0 


أ[ 


٠ 7 5 0‏ َم 4 
وَاقَفَةٍ فمَشث بِوَّضْهِهِ فلا في الأَصَمحٌ . 


الصندوق وأخذ منه النقد ورماه في أرض البيت فتلف أو أخذه غيره أنه يقطع» وفيه 
تفصيل يأتي 

واحترز ب«الماء الجاري أو الراكد إذا حركه» عما لو طرح المتاع في ماء راكد فزاد 
بانفجار أو سَيْلٍ أو نحوه فأخرجه فلا قطع على الأصح؛ لخروجه بسبب حادث» ولو 
وضعه في ماء راكد فحركه غيره حتى خرج فالقطع على المُحَرّك: وقد يرد على إطلاقه 
ما لو كان خارج الحرز واحتال برمي الكجاو وغير “ذلك مني مقط لاد رج أو غيره من 
الثمار في الماء وخرجت من الجانب الآخر فالأصح لا قطع . وبقوله: «هابّة» عما إذا 
ا ا ا ا ل ل 

مج وقوله العا طهر ها اسهائرة! "اي ليضرع من العدروة أماالر كانت سائز: ين 
ا إلى جانب آخر منها فوضعه عليها ثمّ عرّض لها الخروج بعد ذلك 
فخرجت. فالظاهر ‏ كما قاله الأذرعي ‏ أنه كما لو وضعه عليها وهي واقفة ثم سارت. 
رحكمه ما ذكره بقوله: (أو) وضعه على ظهر دابة (واقفة فمشت بوضعه) حتى خرجت 
به من الحرز (فلا) قطع (في الأصح) ؛ لأن لها اختيارًا في السيرء فإذا لم يَسُقَهَا فقد 
سارت باختيارهاء والثاني: يقطع؛ لأن الخروج حصل بفعله» فإن الدابة إذا حَمّلتْ 
سارت» والثالث: إن سارت عقب الوضع قطع وإلا فلاء وهو نظير المصحح في فتح 
قفص الطاثر . 

فروع: لو ابتلع جوهرة مثا في الحرز وخرج منه قُطِمّ إن خرجت منه بعد لبقائها 
بعالباححات مار ا ها في كد اريوعا ةل تر عد بحاس لالجولاكها 

في الحرز كما لو أكل المَسْرُوْقَ في الحرزء وكذا لو خرجت منه لكن نقصت 
فيمتها حال الخروج عن ربع دينار كما نبّه عليه البارزي. ولو تضمخ بطيب في الحرز 
وخرج منه لم يقطع ولو جمع من جسمه نصاب منه؛ لأن استعماله بُعَدٌ إتلاًا له 
كالطعام. ولو ربط لؤلؤة مثلا بجناح طائر ثم طيره قطع كما لو وضعه على ظهر دابة ثم 
000 
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وَلا يُضْمَنُ حر بيد وَلَا بُقْطَعُ سَارِقكُ ولوق نّ صَغِيرًا بقلَادةٍ فكذَا في الأَصَمٌ . 


[حكم ضمان الحُرٌ باليد وقطع سارقه] 

(ولا يضمن حُدٌ بيد ولا يقطع سارقه) وإن كان صغيرًا لأنه ليس بمالء وأَلْحَقَ به 
البغوي المُكَاتَت والرافعيٌ المْبَعَض . فإن قيل: روى الدارقطني عن عائشة رضي الله 
عنها : «أَنّه بك أي تركل ينرق الهاة ذه تناح يوم يهم في اص لخرى» تأمرديه 
تقلعت يدك فنا "الندرات عن -ذلك؟ احين :. بأن الحديف ضيف وعلى قدير 
صحته فمحمول على الأرقّاءء وحكمهم أنه إن سرق من حرز رقيقا غير مُمَيّرْ لصغر أو 
عْجْمَةٍ أو جنون قطع كسائر الأموال» وحَرْزْةُ فناء الدار ونحوه ما إذا لم يكن الفناء 
مطروقًا كما قاله الإمام» وسواء أحمله السارق أو دعاه فأجابه؛ لأنه كالبهيمة تساق أو 
تقاد» ولو أَكْرَهَ المُمَيّرّ فخرج من من الحرز قطِعّ كما لو ساق البهيمة بالضربء ولأن القوة 
التي هي الحرز قد زالت» وإن أخرجه بخديعة لم يقطع؛ لأنها خيانة لا سرقة. ولو 
حمل عبدًا مُمَيّرَا قويّا على الامتناع نائمًا أو سكران قطع؛ كما صرح به القاضيان 
أبواالتليي :وحمي وفيرهفاة :وعن نظيو مامه ا . آم لوللا .يخللاك يما إذا أخمله 
مستيقظا فإنه لا يقطع؛ لأنه محرز بقوته وهي معه. 

[حكم قطع من سرق صغيرًا أو مجنونا وعليه قلادةٌ تبلغ نصابًا] 

(ولو سرق) خُرًا (صغيرًا) لا يمّر أو مجنونًا أو أعجميًا أو أعمى من موضع لا ينسب 
لتضييع (بقلادة) أو مالٍ غيرها مما يليق به من حلية وملابس وذلك نصاب (فكذا) 
لا يقطع سارقه (في الأصح)؛ لأن للحُرٌ يدا على ما معه» ولهذا لو وجد منفردًا ومعه 
حلي حكم له به فصار كمن سرق جملا وصاحبه راكبه. والثاني: يقطع؛ لأنه أخذه 
لأجل ما معه. أما إذا سرقه من موضع ينسب لتضييع فلا يقطع بلا خلاف» أو كان 
ما معه فوق ما يليق به وأخذه من حرز مثله قطع بلا خلاف» أو من حرز يصلح للصبي 
دونه لم يقطع بلا خلاف؟ ذكره في «الكفاية». 

تنبيه : هذا إذا كانت القلادة للصبي» فلو كانت لغيره: فإن أخذه من حرز مثلها قطع 
وإلا فلا جزمًا؛ قاله الماوردي . 
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وَلوْ تام عَبْدٌ عَلَى بَعِيْر فاده وَأَخْرَجَهُ عَنِ الْقَافِلةِ قْطِعَ أو د قفي الأصَمٌ . 
وَلَوْ تقل مِنْ ب بَيْتِ مُعْلَقٍِ إلى صَحْن دَارِ بَابُهَا مَفتُوح 5 37 وَإِلّا قلا 0 


ولو أخرج الصبي من الحرز ثم نزع القلادة منه لم يقطع كما قاله ابن المقري؟ لأنه 
لم يأخذها من حرز. ولو سرق قلادة مثا معلقة على صغير ولو حرًا أو كلب محرزين أو 
سرقها مع الكلب قطع . 

وحرزٌ الْحُرٌ الصغير حرز العبد الصغير» وحرز الكلب حرز الدَّوابٌ. 

[حكم قطع سارت قاد بعيرًا عليه عبدٌ أو حر نائم فأخرجه عن القافلة] 

(ولو نام عبدٌ على بعير) فجاء سارقٌ (فقاده وأخرجه عن القافلة) إلى مضيعة كما في 
«الروضة» (قطع)؛ لأنه كان محررًا بالقافلة» والعبد في نفسه مسروق» وثبتت عليه اليد 
وتعلق به القطع (أو) نام (حَُوٌ) على بعير. . . إلى آخره (فلا) يقطع (في الأصح)؛ لأن 
البعير بيده» سواء أنزله بعد ذلك عنه أم لا كما صرح به في «التهذيب»» ومثله المُكَادَبُ 
والمُبَعَضَ كما عَلِمَ مما مره والخلاف راجع للمسألتين كما في «الروضة»» وإن أوهم 
كلام المصنف الجزم في العبد» ومقابل الأصح في الأؤلى لا يقطع؛ لأن يده على 
البعير» وفي الثانية: يقطع ؛ لأن البعير كان محررًا بالقافلة . 

وخرج ب«نام» ما لو كان مستيقظًا وهو قادر على الامتناع . 

ولو أخرجه إلى قافلة أخرى أو بلدة أو قرية لم يقطع في الثانية بلا خلاف» ومقتضى 
ما في «الروضة» أنه لا قطع في الأَوْلَى أيضّاء وليس مرادّاء ولهذا أسقط ابن المقري 
ذكر المضيعة من «روضه». 

[حكم قطع من نقل المال من بيت مغلتٍ إلى صحن الدَّار] 

اول تئل) المال من بعض زوايا البيت لبعض آخر منه لم يقطعء أو نقل المال (من 
بيت مغلق) - بفتح اللام (إلى صحن دار بابها مفتوح) ولم يخرجه منها (قطع) جزمًا؛ لأنه 
ا وجعله في محل الضياع (وإلا) صادق بثلاث صور: الأؤلى : أن يكون 
البيت مفتوحًا وباب الدار مغلمًا. الثانية: أن يكونا مغلقين والعَرَّصَّةٌ حرز للمُخْرّج . 
الثالثة : : أن يكونا مفتوحتين ولا حافظ ثُمَ '. (فلا) يقطع في الأصح؛ لأنه في الأوليين لم 
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وَقيْلَ : إِنْ كانا مُْلَقَيْنِ قطع . وَبَيْتْ خَانٍ وَصَحْنْهُ كبَيْتِ وَدَارِ في الأصَمٌ . 


يخرجه من تمام الحرزء والمال في الثالثة غير محرز . 

تنبيه : مَحَلَّهُ في الثالثة إذا فتح الباب غيدُ السارق؛ كأن تسوّر السارق الجدار وفتح 
الباب غيرهء أما إذا فتحه هو فهو في حقه كالمُْلَقٍ حتى لا يقطع؛ لأنه لم يخرجه من 
تمام الحرزء وإلا لزم أن لا يقطع بعد إخراجه المال؛ لأنه أخرجه من غير حرز. 

(وقيل: إن كانا)؛ أي باب البيت والدار (مغلقين قطع)؛ لأنه أخرجه من حرزء 
والأصح المنع ؛ لأنه لم يخرجه من تمام الحرزء فأشبه ما إذا أخرج من الصندوق 
املق إلى 'البية المطى :ول بمرجدامن النيك 

(وبيت خان) أو رباط ونحوه (وصحنه كبيت و)صحن (دار في الأصح)» فيفترق 
الحال بين أن يكون باب الخان مفتوحًا أو مغلقا؛ كما إذا أخرج من البيت إلى صحن 
الدارء والثاني: يجب القطع بكل حال؛ لأن صحن الخان ليس حررًا لصاحب البيت؛ 
بل هو مشترك بين السكان فهو كالسَّكَةِ المشتركة بين أهلها . 

تنبيه : مَحَلَّ الخلاف إذا كان السارق من غير سكانه» فإن كان منهم وسرق من البيت 
والحجرة المغلقين قطع» وإن سرق من العَرَصَةٍ لم يقطع . 

فروع: لو سرق الضيف من مكان مُضِيْفِهِء أو الجار من حانوت جاره؛ أو المُغتسل 
من الحمام وإن دخل ليسرقء أو المشتري من الدكان المطروق للناس ما ليس محررًا 
عنه لم يقطع على القاعدة في سرقة ذلك» وإن دخل الحمام ليسرق؛ قال ابن الرفعة: أو 
ليغتسل ولم يغتسل فتغفل حَمَّامِيًا أو غيرّه استحفظ متاعا فحفظه وأخرج المتاع من 
الحمام قطع. بخلاف ما لو لم يُسْتَحْمَظ أو استخفظ فلم يحفظ لنوم أو إعراض أو غيره 
أو لم يكن حافظ . ولو نزع شخصن ثيابه في الحمام والحَمَّامِيٌ أو الحارس جالس ولم 
يسلمها إليه ولا استحفظه؛ بل دخل على العادة» فَسُرِقَتْ فلا قطع ولااضمان على 
الحَمَامَِ ولا على الحارس. ولو سرق السفن من الشَّط ‏ وهو جانب التهر والوادي» 
7 «شطوطٌ؛ ‏ وهي مَشْدُوْدَةٌ قطع؛ لأنها محرزة بذلك» فإن لم تكن مَشَدُوْدَةَ فلا 
قطع ؛ لأنها غير محرزة في العادة. 
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1 
-١‏ فصل [ في شرّوط السّارق» وفيما تثبث به السّرقة وما يقطع بها] 
لا يُفْطعُ صَبِيٌٍ وَمَجْنْوْنُ وَمُكْرٌَ 00 


الي 1 ا 
(فصل) في شرٌوط السّارقء وفيما تثبث به السّرقة وما يقطع بها 
[شروط السّارق] 
وشروط السّارق : تكليف» واختيار» والتزام» وعلم تحريم السرقة؛ كما أشار إليه 
الفارة اللهء وحيئعذ (لا بة نوق وتكرهة) ب رتخس الرلدى فر ال 
ا ٠‏ وحينكل ع نبي وجوه ودج ا 
عنهم » وحربي لعدم التزامه» واعجمي أمِرَ بسرقة وهو يعتقد إباحتها أو جهل التحريم 
لقرب عهده بالإسلام أو بُعْدِهِ عن العلماء لعذره. وقطع السكران من قبيل ربط الحكم 


2/4798 / إشارة إلى ما أخرجه أبو داودء كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا‎ )١( 
قال‎ » /١477 / والترمذيّ في «جامعه». كتاب الحدودء باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحدّ‎ 
. أبو عيسى: حديث علي حديث حسن غريب‎ 
وأخرجه النسائيّ في «السنن الصغرى»»؛ كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج‎ 
/5*/ء والحاكم في «المستدرك»» كتاب الصلاة /459/ بلفظ : «رفع القلم عن ثلاث: عن‎ 
المجنون المغلوب على عقله؛ وعن الثائم حتى يستيقظ وعن الصَبيَ حتى يحتلم».‎ 
قال الإمام الحاكم رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. قال‎ 
الذهبيّ في «التلخيص»: على شرطهما.‎ 
عن‎ /” ٠47 / وفيه إشارة أيضًا إلى ما أخرجه ابن ماجهء أبواب الطلاق؛ باب طلاق المكره والناسي‎ 
أبى ذر الغفاريّ قال: قال رسول الله كخِ: «إنَ الله تجاوز عن أمَّتي الخطأ والنّسيان وما استكرهوا‎ 
عليه». قال البوصيريّ في «مصياح الزجاجة»: هذا إسناد ضعيف لاثماقهم على ضعف أبي بكر‎ 
. الهذليّ‎ 
عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: قال‎ /١١81 / وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الطلاق‎ 
رسول الله يكف : «تجاوز الله عن أمتي ) الحديث . وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين»‎ 
ولم يخرجاه. قال: الذهبيّ في «التلخيص»: على شرط البخاريٌ ومسلم.‎ 
وقال: قال‎ ٠/45٠ / وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الصلاة؛ باب شروط الصلاة‎ 
النوويّ في الطلاق من «الروضة» في تعليق الطلاق: حديث حسن,» وكذا قال في أواخر الأربعين‎ 
له.‎ 
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وَيُقْطَمُ مُسْلِمٌ وَذْمَيٌ بمَالٍ مُسلِم وَذمَي وَفِي مُعَامَدٍ أَقْوَالَ؛ أَحْسَئهًا: إن شرِط قَطعٌهُ 
بعركة مُطِعَ» وَإِلَّا فَكَا؛ قُْتْ : الأَظهَد عِنْدَ الْجُمْهُوْرٍ لا قَطْعَء وَالنه أَعْلّم . 


بسببه» وقد مَرَ الكلام عليه في الطلاق وغيره . 


تنبيه: اقتصار المصنف على المُكْرَه ‏ بالفتح - قد يوهم أن المُكرة ‏ بالكسر_ 
يقطع» وليس مراداء نعم لو كان المُكرَهُ ‏ بالفتح ‏ غير مُمَيْرِ لِعْجْمَةٍ أو غيرها فقد سبق 
عن الجمهور فيما لو نقب ثم أمر غير مُمَيّرْ فأخرج أنه يجب القطع على الآمرء فليكن 
هنا مثله. 

(ويقطع مسلم وذمّيٌ بمال مسلم و) مال (ذِمَّيٌ) أما قطع المسلم بمال المسلم 
فبإجماع» وأما قطعه بمال الذمي فعلى المشهور؛ لأنه معصوم بذمته» وقيل: لا يقطع 
كما لا يقتل به. وأما قطع الذمي بمال المسلم والذمي فلالتِرَامِهِ الأحكام» سواء أرضي 
كبا ام ا 

تنبيه : قد يُفهم كلام المصنف أن المسلم أو الذمي لا يقطع بمال المُعَاهَدٍ وَالمَوَّمّنِء 
وهو كذلك كما قاله القاضي الحسين والإمام والغزالي ومن تبعهم؛ بناءً على أن 
المُعَامَدَ لا يقطع بمال المسلم أو الذمي» وقد ذكر الخلاف في ذلك بقوله: 

(وفي) سرقة (مُعَاهَدِ) - بفتح الهاء بخطه» ويجوز كسرها ‏ ومُسْتَا مِنِ إذا سرق ولو 
لمعاهد (أقوال: أحسنها) كما في «المحرر» و«الشرح الكبير»» وفي «الصغير»: (إنه 
الأقرب» (إن شرط) عليه في عهده (قطعه بسرقة قطع) لالتزامه (وإلا فلا) يقطع لعدم 
التزامه (قلت: الأظهر عند الجمهور لا قطع) مطلقا (والله أعلم). وقالا في 
«الشرح» و«الروضة»: (إنه الأظهر عند الأصحاب»؛ وهو نصّهُ في أكثر كتبه؛ لأنه لم 
يلتزم الأحكام فأشبه الحربيَّ» والثالث: يقطع مطلقا كالذمي». واختاره في «المرشد» 
وصححه مجلي » وخصصّ الماوردي الخلاف بمال المسلم أو الذمي» فإن سرق مال 
مُعَاهَدٍ فلا يقطع قطعًاء وأما المال المسروق فيجب استرداده منه جزمًا إن بقي» وبدله 
إن تلمف. 


عمد ام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


(0ه0) قط العرقددا 0 


وَتَنْيْثُ الكرقَه بَِمِيْنِ الْمُذْعِي الْمَرْدُوْدَةٍ ني الأصَحٌ» أز بإفْرَارٍ السَارِق» ا 


[حكم ثبوت المتدرقة بيمين المُذْعي المردودة] 
(وتثبت لمر بيمين المدّعي المردودة)؛ كأن يدعي على شخص سرقة نصاب 
فيدكل عن اليمين فَترَدٌ على المُدّعِي ويحلف فيجب القطع (في الأصح) ونقله في «زيادة 
الروضة» عن تصحيح «المحرر» وسكت عليه؟ لأن اليمين المردودة كالإفرار أو البيئة؛ 
والقطع يجب بكل منهما فأشبه القصاص» والثاني : لا بقطع بها؛ لأن القطع في السرقة 
حق الله تعالى فأشبه مالو قال: «أكْرَةَ أمَتِي على الزنا», وحلف المُدَّعِي بعد نكول 
المُدّعَى عليه يغبت المهر دون حَدٌ الزّنا'“؛ وهذا هو المعتمد كما جزما به في «الروضة» 
وأصلها في الباب الثالث في اليمين من الدعاوى» ومشى عليه في «الحاوي الصغير' 
هناء وقال الأذرعي : إنه المذهب والصواب الذي قطع به جمهور الأصحاب». وقال 
البلقيني: إنه المعتمد لِنَصٌ «الأم» و«المختصر» أنه لا ينبت القطع إلا بشاهدين وإقرار 
السارق . 
ننبيه : هذا الخلاف بالنسبة إلى القطع أما المال فيثبت قطعًا . 


[حكم ثبوت السرفة بإقرار السّارق] 
(أو بإقرار السارق)'' مؤاخذةٌ له بقوله؛ ولا يشترط نكرار الإفرار كما في سائر 
الحقوق . 
تنبيه : أطلق المصنف الإقرار وله شرطان: 
أحدهما: أن يكون بعد الدعوى عليه؛ فإن أَقَرٌ قبلها لم يثبت القطع في الحال؟ بل 


)١(‏ أوضح من هذا ما عذّل به الطبلاويّ حيث قال: لأنْ اليمين المردودة وإن كانت كالإقرار إلا أن 
استمراره على الإنكار بمنزلة رجوعه؛ ورجوعه عن الإقرار مقبول بالنسبة للقطع » وهو حسن . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» كتاب الحدود» فصل في حدّ السرقة. , 
(؟) أي خُرًا كان المقر أو رقيقا إذا كان المسروق دون نصاب, فإن كان لصابًا وأفرٌ بسرفته ولم يصدقه 
سيّده فإنّه يقطع» ولا يثبت المال وإن كان بيده؛ كما في شرح «الروض؟. 
انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيب» كتاب الحدود؛ فصل في حذ السرقة؛ (717//4؟). 


أعمط ام لاك ام50ا مجاعم . /لزوم كا 
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يوقف على حضور المالك وطلبه كما سيأتي . 

ثانيهما: أن يُمَصّلَ الإقرار كالشهادة فيبين السرقة والمسروق منه('؟2 وقدر 
المسروق”'' والحرز بتعيين أو وصف»ء بخلاف ما إذا لم يبين ذلك؛ لأنه قد يظن غير 
السرقة الموجبة للقطع سرقة موجبة له . 

وقضية كلامه أنه لا يثبت القطع بعلم القاضي» وهو كذلك؛ بخلاف السيد فإنه 
يقضي بعلمه في رقيقه كما مَرَ في حد الزنا . 

[حكم قبول رجوع المُقرٌ عن الإقرار بالسّرقة] 

(والمذهب قبول رجوعه) عن الإقرار بالسرقة بالنسبة إلى القطع”” ولو في أثنائه ؛ 
لأنه حق الله تعالى فيسقط كَحَدٌ الزناء ولو بقي من القطع بعد الرجوع ما يضر إبقاؤه 
قطعه هو لنفسه ولا يجب على الإمام قطعه» أما الغرم فلا لأنه حق آدمي» والطريق 
الثاني: لا يقبل في المال» ويقبل في القطع على الأصحء والثالث: يقبل في القطع 


لا في المال على الأصح . 

فرعان: أحدهما: لو أقرّ بسرقة ثم رجع ثم كَذّبَ رجوعه لم يقطع كما قاله 
اهاري 

رمي 


ثانيهما: لو أقر بها ثم أقيمت عليه البينة ثم رجع؛ قال القاضى: سقط عنه 
القطع على الصحيح ؛ لأن الثبوت كان بالإقرار ٠‏ انتهى » وتقدم نظيره ف الزنا عن 
الماوردي والترجيح فيه» وهو إن أسند الحكم إلى البينة لا يسقطء أو إلى الإقرار قُبِلَ 
رجوعة. 

تش : لو رجع أحد المُقريْنٍ بالسرقة عن إقراره دون الآخر قطع الآخر فقط . 
)١(‏ أي أهو زيد أم عمروء وليس المراد به الحرز؛ لأنه ذكره بعده؛ وذلك لأنّه ربّما أن يكون المسروق 
(5) وإن لم يذكر أنه نصاب؛ لأنَ النظر فيه وفي قيمته للحاكم» ولا بِدَ أن يقول: لا أعلم لي فيه شبهة . 


(*) أما المال فلا يقبل رجوعه فيه ؛ لأنه حقّ أدميّ . 


عام ام لالاك ل ام50 مجاعم .]//نومااطا 


)0( كر 8ط الشرقدا (دث 


ا ال ا له 
وَمَنْ أقرٌ بِعَقَوبَةِ لله تعالى فالصَّحِبْحُ أن للقاضي أن يُعَرَضٌ له بالوُجِوْع . 2000 


[حكم تعريض القاضي للمُقِرٌ بعقوبة لله تعالى بالرُجوع] 

(ومن أَقَدِ) ابتداء أو بعد دعوى (بعقوبة لله تعالى) ؛ أي بمقتضاها(''؛ كالسرقة والزنا 

(فالصحيح أن للقاضي أن يعرض له) ؛ أي للمقر (بالرجوع) عما أقرّ به مما يقبل فيه 

رجوعه؛ كأن يقول له في السرقة: 'لَعَلّكَ أخذتٌ من غير حرزا» وفي الزنا: الَمَلَكَ فَاحَذْتَ أو 

لمست»» وفي الشرب: «لَعَلْكَ لم تعلم أن ما شربته مسكر»؛ لأنه يل قال لمن أقر عنده 
اليرنة: عا إخالك سَرَفت قتَ. قال: بلى . فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاء فأمر به فقطع”"2»: وقا 


)001( في نسخة البابي الحلبي : «بمقتضيها" . 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الحدودء باب في تلقين الحد / /477١‏ » والنسائيّ في «السئن الصغرى»» 
كتاب قطع السارق» باب تلقين السارق / 5897/ » وابن ماجهء أبواب الحدود» باب تلقين السارق 
/ 5917 ”/ عن أبي أميّة المخزومي: «أنَّ رسول الله 6 أتي بلصضّ اغترف اعتراقاء ولم يوجد معه 
متاعء فقال له رسول الله كك : : ما أخالك سرقت؟ قال : بلى . قال: اذهبوا به فاقطعوه. ثم جيئوا به . 
فقطعوهء ثم جاؤوا به» فقال له: قل أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: أستغفر الله وأتوب إليه . فقال* 
الهج تب عليه» . هذا لفظ النسائي رحمه الله تعالى في «السئن الصغرى». 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبيرة؛ كتاب حدّ السرقة /١11/7/‏ وقال: أخرجه أبو داود في «المراسيل» 
من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان بهذا نحوهء ووصله الدارقطنيّ والحاكم والبيهقيّ بذكر 
أبي هريرة فيه؛ ورجح ابن خزيمة وابن المدينيّ وغير واحد إرساله» وصحًّح ابن القطان الموصول. 
ورواه أبو داود في «السئن» والنسائيّ وابن ماجه من طريق أبي أميّة المخزوميّ؛ قال الخطابيّ: في 
إسناده مقال. قال : والحديث إذا رواه مجهول لم يكن حجة ولم يجب الحاكم به . انتهى باختصار. 
قلت: يغني عنه ما أخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الحدود / معن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه : «أنّ رسول الله كل أني بسارقٍ قد سرق شملة» 
فقالوا: يا رسول الله إِنْ هذا سرق. فقال رسول الله يَكخِ: ما أخاله سرق. فقال السّارق: بلى 
يا رسول الله . 0 اذهبوا به فاقطعوه ه ثم احسموه ثم إيتوني به. فقطع ثم أتي بهء 
فقال: تب إلى الله . فقال: تبث إلى الله . فقال: تاب الله عليك». 
قال الحاكم رحمه الله مال هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. وسكت عنه 
الذهبيّ ف فى «التلشخيص» . 
وذكره الهيثميّ في «مجمع الزوائد»» كتاب الحدود والدّيات» باب ما جاء في السرقة وما لا قطع فيه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» وقال: رواه البرّار عن شيخه أحمد بن أبان القرشيّ؟؛ وثقه 
ابن حبّان» وبقية رجاله رجال الصحيح. 


اعمط نم /لاك ل ام50ا مجاعم .نوما 
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لماعز: «لَعَلَكَ فَبَلْتَ أو عَمَرْتَ أ نَظَرْتَ”' رواه البخاري (ولا) يصرح بذلك فلا 
(يقول) له: (ارجع) عنه» أو نحو ذلك ك«اجحده»؛ لأنه يكون أمرًا بالكذبء والثانى: 
لا يُعَرْضَ له بالرجوع كما لا يصرح له به والثالث: يُعَرَضَ له إن لم يعلم أن له 
الرجوع . وإن علم فلا. 

تنبيهات: قضية كلام المصنف أن الخلاف في الجواز وأنه لا يستحب وهو الأصح 
في «الشرح» و«الروضة»؛ لكن في «البحر» عن الأصحاب أنه يستحب» وأشار المصنف 
في «شرح مسلم» إلى نقل الإجماع فيه. 

واحترز ب«الإقرار» عما إذا ثبت زناه بالبينة فإنه لا يعرض له بالرجوع . وبقوله: 
«ومن أقر؛ عَم قَبْلَ الإقرار» فإن للقاضي أن يُعَرَضَ له بالإنكار ويحمله عليه؛ أي يلقنه 
إياه قطعًا. وبقوله: ١لله‏ تعالى» من حقوق الآدميين» فإنه لا يُعَرَضّ بالرجوع عنها. وهل 
للحاكم أن يُعَرْض للشهود بالتوقف في حدود الله تعالى؟ وجهان: أصحّحهما في «زيادة 
الروضة»: نعم إن رأى المصلحة في الستر”" وإلا فلا”"'» قال الأذرعي : «ولم يُصرّحوا 
بأن التصريح بذلك لا يجوز أو مكروهء والظاهر أن مرادهم الأوّل». انتهى» وكلام 
المصنف يقتضي أن قوله: «ولا يقول ارجع» من تتمة ما قال: «إنه الصحيح»» وليس 
مرادًا؛ بل هو مجزوم به في الرافعي وغيره. وأما الشفاعة في الحد. فقال المصنف في 
اشرح مسلم»: «أجمع العلماء على تحريمها بعد بلوغ الإمام» وأنه يحرم تشفيعه فيه» 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب المحاربين» بابٌّ: هل يقول الإمام للمُقدٌ: «لعلّك لمست أو 
غمزت»؟ ./١178/‏ 

(؟) أي على من اتصف بشيء من هذه القاذورات. 

(5) وبه يعلم أنه لا يجوز للقاضي التعريض للشهود في التوقف عن أداء الشهادة؛ كما لا يجوز لهم 
التوقف عن ذلك وإن عرّض القاضي لهم به إن ترتّب على ذلك ضياع المال المسروق أو حدّ الغير؛ 
كأن شهد ثلاثة بالزنا فيجب على الرابع أن لا يتوقف في الشهادة» ولا يجوز للقاضي التعريض له 
لئلا يتوجّه على الثلاثة حدّ القذف. 
انظر : حاشية إعانة الطالبين» باب الحدود» )١97/4(‏ بتصرف «بتحقيقنا» . 


عمش ام الاك ل ام50 مجاعم .سمط 
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وَلَوْ أَقَوَ بلا دَعْوَى أَنَّهُ سَرَقَ مَالَ رَيْدٍ الْمَائِبٍ لَم يُقْطَعْ في الْحَالٍ ؛ بَلْ يُنْتظرٌُ حوره 


في الأَصَحٌ أو أنه نَهُ أكرّة أَمَةَ غَايْبٍ عَلَى رِنَا حُدٌ في الْحَالٍ في الأصَمٌ . 


أما قبل بلوغ الإمام فأجازها أكثر العلماء إن لم يكن المشفوع فيه صاحب شَرٌ وأذى 
للناس» فإن كان لم يشفع»» وستأتي الشفاعة في التعزير في بابه . 
[حكم قطع من أقرّ يسرقة مال زيدٍ الغائب بلا سبق دعوى عليه] 

(ولو أقر) شخص (بلا) سبق (دعوى) عليه (أنه سرق مال زيد الغائب لم يقطع في 
الحال؛ بل ينتظر حضوره) ومطالبته (في الأصح) المنصوص؛ لأنه ركما حضر وأقرَ أنه 
كان أباح له المال» أو يقرُ له بالملك فيسقط الحدّ وإن كذبه السارق للشبهة» والثاني: 
يقطع في الحال عملا بإقراره؛ كما لو أقر أنه زنى بفلانة فإنه لا ينتظر حضورهاء وفرق 
الأول: بأن حدّ الزنا لا يسقط بإباحة الوطء وحد السرقة يسقط بإباحة المال. وعلى الأول 
هل يحبس إلى أن يقدم الغائب أولا؟ فيه خلاف» قال: وأشار الإمام إلى أن الظاهر عند 
الأصحاب أنه يحبس لما يتعلق به من حق الله تعالى» وصَحَحَهُ في «الكفاية»» وقال 
الأذرعي : إنه ظاهر نص الشافعي في «الأم»» وجزم به صاحب «الأنوار» . 

تنبيه: لو سرق مال صبي أو مجنون؛ قال شيخنا: «أو سفيه فيما يظهر» انتظرنا 
بلوغه أو إفاقته أو رشده؛ لاحتمال أن يقر له بأنه مالك لما سرقه كالغائب . 

فرعان: لو أقر شخص لغائب بمال لم يُطَالِيَهُ الحاكمٌ به؛ إذ ليس له المطالبة بمال 
الغائب؛ إلا إن مات الغائب عن المال وَخُلْنهُ لطفل ونحوه فله أن يطالب المُقرَّ به 
ويحيسه . 

ولو أقتِ عبد بسرقة دون النصاب لم يُقَبَلُ إلا إن صدقه سَيْدْمُ أو نصاب قطع كإقراره 
بجناية توجب قصّاصّاء ولا يثبت المال وإن كان بيده كما علم ذلك من باب الإقرار. 

[حكم حَدٌ من أقرٌ بإكراه َم غائب على الرَّنا] 

(أو) أقت (أنه أكره أَمَة غائب على زنًا حدّ في الحال) ولم ينتظر حضور الغائب (في 
الأصح)؛ لأن حد الزنا لا يتوقف على الطلب» ولو حضر وقال: «كنت أَبَحْتَهًا له» لم 
يسقط الحدّ؛ لأن إباحة اليضع مُلْعَاة. والثاني: ينتظر حضوره؛ لاحتمال أن يقر أنه كان 
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عت تَنيْتُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ ٠‏ فلو سَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَنَانِ َبَتَ الْمَالَ وَلا قطعء وَيُشترَط ذْكْرُ 
الشَّاهِدٍ شُرُوْط السَرقَةِ . 


« »ا # ا # #ا ها ا ا #ر ها وا ها اس لهس #وا اهو او او الوه الو »الهو ااه وله هه اه هأ هاه هاه ه 


وَكَمَهَا عليه» والمذكور في كتاب الوقف أن الحد مبني على أقوال الملك إن جعلناه له 
فلا حدء وإلا حدّ. 

تنبيه : ذِكرُ الإكراه ليس بقيدء فإنه لو قال: «زنيت بأمة فلان» ولم يذكر إكرامًا كان 
الحكم كذلك» والمصنف إنما ذكره لأن فيه حقا للسيد» وهو المهر؛ لكن هذا لا تعلق 
له بالحسد 

[حكم ثبوت السّرقة بالشّهادة] 
وتثبت) السرقة الموجبة للقطع (بشهادة رجلين)؛ كسائر العقوبات غير الزناء فإنه 

0 العدد (فلو شهد رجل وامرأتان) بسرقة أو أقام المدعي شاهدًا بها وحلف 
معه (ثبت المال ولا قطع) على السارق؛ كما لو علق الطلاق أو العتق على غصب أو 

قة» فشهد رجل وامرأتان على الغصب أو السرقة ثبت المال دون الطلاق والعتق. 

تنبيه : مَحَلٌَّ ثبوت المال ماإذا شهدوا بعد دعوى المالك أو وكيله» فلو شهدوا 
حَسْبَة لم يثبت يشهادتهم المال أنفاء لأن شهادتهم منْصكة إلى المال» وشهادة الحُسْبَةِ 
بالنسبة إلى المال غير مقبولة. 

(ويشترط ذكر الشاهد) بسرقة مال (شُدُوط السرة قة)"'' الموجبة للقطع ؛ يبيان السارق 
بالإشارة إلى عينه إن كان حاضرًا أو بذكر اسمه ونسبه بحيث يحصل التمييز إن كان 

وَاسْتشْكِلَ بأن البينة لا تسمع على غائب في حدود الله تعالى» وقد يجاب: بأنها 

إنما سمعت تغلييًا لجانب المال» ولهذا لاا قطع على السارق حتى يحضر المالك 
ويَدَّعِيَ بماله كما مَرّ. وببيان المسروق منه» والمسروق» وكون السرقة من حرز بتعيينه 
أو وصفهء. وغير ذلك فلا يكفي الإطلاق؛ إذ قد يظن ما ليس بسرقةٍ سرقة؛ لاختلاف 
العلماء فيما يوجب القطع» واستثنى البلقيني من إطلاقه مواضع : 


)١(‏ وأن يقول: «لا أعلم له فيه شبهة». والمراد بالشروط ما يشمل الأركان؛ لأنّه يذكر السرقة والمسروق 
من كونه ربع دينار أو قيمته» والمسروق منه وهذه من الأركان» وأمّا عدم الشبهة فهو من الشروط . 


اعمط ام /الاك ل ام50ام جاعم . /لزوم كا 


(0) وكاب السرفرا 014 


وَلَد اختلف شَاهِدَانِ ؛ كَقَوُلهِ : «سَرَقَ بُكْرَة) وَالآخَرُْ: ١عَشِيّةً)‏ فباطلة . 


إحداها: أن من شروط القطع كون المسروق نصابًاء وهذا لا يشترط أن يذكره 
الشاهد؛ بل يكفي تعيين المسروقء ثم الحاكم ينظر فيه» فإذا ظهر له أنه نصاب عمل 

ثانيها: ومن شروطه كون المسروق مُلْكًا لغير السارق» وهذا لاا يشترط في شهادة 
الشاهد؛ بل يكفي أن يقول: «سرق هذا»ء ثم المالك يقول: «هذا ملكي» والسارق 
يوافقه . 

ثالثها: ومن شروطه عدم الشبهة» ومقتضاه اعتبار أن يقول في شهادته: «ولا أعلم 
له فيه شبهة»» وقد حكاه في «الروضة» عن القاضي أبي الطيب وغيره» ثم قال: قال 
صاحب «الشامل»: وليكن هذا تأكيدًا؛ لأن الأصل عدم الشبهة فيكون مستثنى على 
هذاء ولكن المعتمد الْأَوَّلُ. وقياسه اشتراط ذلك في الإقرار بالسرقة» ويشترط اتفاقهما 
في شهادتهما. 

م و يي 
(و) حيتئذ (لو اختلف شاهدان) في وقت الشهادة؛ (كقوله)؛ أي أحدهما (سرق 


بكرة و) قول (الآخر) سرق (عشية فباطلة) هذه الشهادة؛ لأنهما قيهذا على انعا ل نقتا 
عليه . 


تنبيه : قوله : «فباطلة»؛ أي بالنسبة إلى القطعء أما المال فإن حلف المسروق منه مع 
الشاهد أخذ الغرم منهء وإلا فلا؛ كذا قالاه» والمرادُ حَلَفَ مع من وافقت شهادئه 
دعواه؛ أي الحق في زعمه كما بينه في «الكفاية». 

تنبيه: أطلق المصنف الاختلاف والمراد به القادح» فإنه لو قال أحدهما: «سرق 
كيسًا»» وقال الآخر: «كيسين» ثبت الواحد وتعلق به القطع إن كان نصابًا. ولو شهد 
اثنان بسرقة واثنان بسرقة فإن لم يتواردا على عين واحدة ثبت القطع والمالان» وإن 
تواردا على عين واخذة؟ اكآن شبهة اثنان عن أنه سرق كذا عدو وشهد آخران أنه 
سرقه عَشِيّةٌ تعارضتا فلا يحكم بواحدة منهما. وإن شهد له واحد بسرقة ثوب أبييض 


عمش ام لالا لا م50امج/عم.//نوم اط 


0 مخيو | 5 (7) 


وآخر بأسود فله أن يحلف مع أحدهماء وله مع ذلك أن يدّعي الثوب الآخر ويحلف مع 
شاهده واستحقهما؛ لأن ذلك مما يثبت بالشاهد واليمين» ولا يقال: تعارضت 
شهادتهما؛ لأن الحجة لم تتم ولا قطع لاختلاف شهادتهما. 
[حكم رَدَّ السّارق ما سَرَّقَ إن بقي أو بدله إن تلف] 

(وعلى السارق رَهُ ما سرق) إن بقي؟ لخبر أبي داود: «عَلَى اليَدِ مَا أَحَدَتْ حَنَّى 
تُودي6!0. وقال أبو حنيفة7”: «إن قطع لم يغرم» وإن غرم له لم يقطع» وقال مالك : 
«إن كان غنيّا ضمن وإلا فلا»؛ لأن القطع لله تعالى والضمان لآدمي فلا يمنع أحدهما الآخر 
ولا يمنع الفقر إسقاط مال الغيرء ولو كان للمسروق منفعة استوفاها السارق أو عطلها وجبت 
أجرتها كالمغصوب . ولو أعاد المال المسروق إلى الحرز لم يسقط القطع ولا الضمان عنه 
وقال أبو حنيفة: يسقطان» وعن مالك: لا ضمان ويقطع» قال بعض أصحابنا: «ولو قيل 
بالعكس لكان مذهيًا لدرء الحدود بالشبهات». (فإن تلف ضمنه) ببدله جبرًا لما فات . 


كيفيّة قطع السَارق] 


(وتقطع يمينه)؛ أي يده اليمنى7 أولا وإن كان أعسر بالإجماع»؛ وفي «معجم 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب البيوع» باب في تضمين العارية / ٠ /78671١‏ والترمذيّ في «جامعه»» كتاب 
الببوع» باب ما جاء في أن العارية مؤدّاة / ٠/١177‏ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب الصدقات» باب العارية / /514٠٠١‏ »؛ والحاكم في «المستدرك»», كتاب 
البيوع / 5767/» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاريّ» ولم يخرجاه. قال 
الذهبيّ في «التلخيص»: على شرط البخاريّ . 

(؟) ذهب الحنفيّة رحمهم الله تعالى: إلى أنه تردّ العين المسروقة إن كانت قائمة وإن باعها أو وهبها؛ 
لبقائها على ملك مالكهاء أمّا إن هلكت أو استهلكت لا يضمّن السّارق قضاء؛ لأنّ وجوب الضمان 
ينافي القطع؛ أمّا ديانة قيّمتى بأداء القيمة ؛ لِنْحُوقٍ الحُسران والتّقصان للمالك من جهة السّارق. 
انظر: حاشية رد المحتار على الدرٌ المختار» كتاب السرقة» باب كيفيّة القطع وإثباتهء (17/ 5817 
14 بتصرّف واختصار. 

(*) ولو شللاء حيث أمن نزف الدم وإلا فرجله اليسرى» وهذا حيث كان السشّلل متقدّمًا على السرقة» أما» 


عمش ام للا لا م50ام جرع« .سمط 


(00) وكا بقْط لوقا 26 


والود مهاه هاه هله #» اه « يه #8 هه اه ع »اه هداع هاعد وه فى واو و هاه هد ما ماع واأع د وهاو .دا ماه ه.ا قاع هد ٠‏ همه 


الطبراني» »: دن الى بك ني بِسَارِقٍ فَقطعّ يَميْئَهُ)277 وكذا فعل الخلفاء ء الراشدون» 
وقال تعالى # فأقطعوا أيد يه 4 لجان لاه وقرىة شاد دا فطعو أت م20 
والقراءة الشاذة كخبر الواحد في الاحتجاج كما نص عليه ف «البويظي 0 وقال إمام 
الحرمين: «الظاهر من مذهب الشافعي أنه لا يحتج بها). قله المصنف في ذلك 
فجزم به في «شرح مسلم» في قوله: 'شَعْلُوْنَا عَنِ الصّلاةَ الْوْسْطَى»0©» قال في 
«المهمات»: «فاحذر ذلك». فإن قيل: لِمّ قطعت يد السارق ولم يقطع ذكر الزاني؟ 
أجيب عن ذلك بجوابين: الأقّل: ان لي للشوق يف افلم نت عليه اق 
بالكلية . الثاني : أن في قطع الذكر إبطال النسل غالبًا. والحكمة في قطع اليمنى أَدَِ 
البطش بها أقوى غالبا فكانت البداءة بها أردع . 

تنبيه : مَحَلُّ قطعها إذا لم تكن شلاء وإِلا رُوْجِمَّ أهل الخبرة» فإن قالوا ينقطع الد 


8 لو سرق فشلّت يمينه ولم يأمن من نزف الدم؛ أو سقطت بآفة أو بغيرها فيسقط القطع «سم»» وعبارة 
«البرماويّ» قوله : «اليمنى» أي إن انفردت ولو معيبة أو ناقصة أو شلاء إن أمن نزف الدم» أو زائدة 
الأصابع أو فاقدتها خلقة أو عرضّاء فإن تعدّدت كفى الأصليّ منها إن عرف أو واحدة إن اشتبه» 
وعلى هذا لو سرق ثانيًا قطعت الثانية؛ وحينئذ ترد هذه على قول المصنف: «فإن سرق ثانيًا قطعت 
رجله اليسرى»» وقد يقال: لا تَرِدُ؛ لأنْ كلامه مبنيّ على الخلقة المعتادة. 
انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيب» كتاب الحدود» فصل في حذ السرقة» (07717-777/4. 

)١(‏ ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب حذ السرقة / /١78١‏ » وقال: أخرجه البغويّ وأبو نعيم 
في «معرفة الصحابة» من حديث الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة» وفيه قصةء وفي إسناده 
عبد الكريم بن أبي المخارق. 

(؟) أخرجه البيهقيّ في «السنن الكبرى»» كتاب السرقة» جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقةء ياب 
السارق يسرق أَوَلَا فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم يحسم بالنار / 417 11/7/ . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير؟»» كتاب حدّ السرقة» (195/4) وقال: ع ا 
رواية مجاهد قال : في قراءة ابن مسعود» فذكره» وفيه انقطاع . 

(؟) أخرجه البخاريّ في (#صحيحه»» كتاب الجهاد» باب الذعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة 
/ 7 . ومسلم»ء كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب الدليل لمن قال: «الصلاة الوسعلى هي 
صلاة العصر» / ./١47١‏ 
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إِنْ سَرَقَ تَانَابَعْدَ َطِهَا فَرِجْلَهُ الْمُسْرَىء وَثَلِئَايدهُ الْمُسْرَىء وَرَابِمَا رِجْلُهُ الى 


وتسد أفواه العروق قطعت واكتفي بهاء وإلا لم تقطع لأنه يؤدي إلى فوات الروح . 
(فإن سرق ثانيًا بعد قطعها)؛ أي يده اليمنى (فرجله اليسرى) تقطع إن برئت يده 
اليمتق: إلا أخرت للبرء (و)إن سرق (ثالثا) بعد قطع رجله اليسرى تقطع (يده 
اليسرى و) إن سرق (رابعًا) بعد قطع يده اليسرى تقطع (رجله اليمنى)”''؛ لما رواه 
الغانى بإسافم عن أي بخريرة رضي اللماعه أن سول اله كز فال اي النسارق 2 "إن 
سَرَقَ فَأَمْطْعُوا يَدَهُ ثُمَ إِنْ سَرَقَ فََقْطْعُوا رِجْلَهُ ثُمَ إِنْ سَرَقَ فََقْطَعُوا يَدَهُ ثم إن سَرَقَ 
ل م 
اعفن بو لطي دنا حك وده ربكن ,رجه قلق لطع .وها ذ.«وانفا لح رن 
خلاف لِبَلّا يفوت جنس المنفعة عليه فتضعف حركته كما في قطع الطريق؛ لأن 
الم عارك عون االحراية قرقاه والمحارب تقطع أولا يده اليمنى ورجله اليسرى؛ 
وفي الثانية يده اليسرى ورجله اليمنى» وإنما لم تمع الب جل إلا بعد اندمال اليد؛ لثلا 
تفضي الموالاة إلى الهلاك» وخالف موالاتهما في الحرابة؛ لأن قطعهما فيها حدّ 


واحد. 


)١(‏ أمَا الحنفيّة رحمهم الله تعالى فقالوا: إن سرق ثانيًا قطعت رجله اليسرى» فإن سرق ثالمًا لم يقطع» 
وخُلّدَ في السجن حتى يتوب استحسانًاء ويُعزر كما ذكره المشايخ رحمهم الله تعالى» ودليلهم في 
ذلك قول على رضي الله عنه: «إني لأستحي من الله تعالى أن لا أدع له يدا يأكل بها ويستنجي بها 
ورجلا يمشي عليها»» وبهذا حاجّ بقية الصحابة رضي الله عنهم فحجّهم فانعقد إجماعاء ولأنه 
إهلاك معنى لما فيه من تفويت جنس المنفعة . 
انظر : الهداية شرح بداية المبتدي؛ كتاب السرقة» فصل في كيفية القطع وإثباته» (410/7). 

(؟) أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار»؛ )87/١5(‏ عن الشافعي أنه قال: أخبرني الثقة من 
أصحابنا عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب» عن الحارث بن عبد الرحمن» عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة أن رسول الله يي قال في السارق : (إن سرق فاقطعوايده» الحديث. 
قلت : هذا حديث ضعيف بهذا الإسناد. 
وذكره أبن حجر في «تلخيص الحبير؟؛ كتاب حد السرقة /املاا/ل.ء وقال: وفي الباب عن 
عصمة بن مالك؛ رواه الطبرانيّ والدارقطنيّ١‏ وإسناده ضعيف . 


عمش ملالا ا م50امج/عم.//نسم اط 


(60) كار قط السوكدا اه 
وَبَعْدَ ذلك يُعَرّرُ . وَيُعُمَ يُعْمَسُ مَحَلُّ القطع بِرَيْتٍ أو دُهْن مُعْلَىَ ؛ بِلَّ: هُوَ تَدمّه لِلْحَدٌ» 


(وبعد ذلك)؛ أي بعد قطع اليدين والرّجلين إذا سرق خامسًا فأكثر فإنه (يعزر)؛ لأن 
القطع ثبت بالكتاب والسنة ولم يثبت بعد ذلك شيء آخرء والسرقة معصية فتعين 
التعزير؛ كما لو سقطت أطرافه أوَّلاء ولا يقتل كما نقل عن القديم» وما استدل به من 
أنه يلِدِ قتله''' أجيب عنه : بأنه منسوخ» أو محمول على أنه بزنا أو استحلال كما قاله 
الأئمة؛ بل ضعفه الدارقطني وغيره»ء وقال ابن عبد البر: «(إنه منكر»ا» ولأن كل معصية 
أوجبت حدًا 0 يوجب تكرارها القَتَلَ كالزنا والقذف (ويغمس محل القطع بزيت أو دهن 
مغلى) ‏ بضم الميم وفتح )ا سم مفعول من «أَعْلَى»: أما فتح الميم مع كسر اللام 
دقام على زر فتمول لحل عتاالهالن تامح وقتق ذلك لكوت لامر يف كنا 
رواه الحاكم”"' وصحّحهء والمعنى فيه سد أفواه العروق لينقطع الدم. 

تنبيه: قضية كلامه امتناعه بغير الزيت والدهن» واقتصر الشافعي في «الأم» على 
الحسم بالنار» وفصّلَ الماوردي في «الحاوي» فجعل الزيت للحضريٌ والنار للبدويٌ ؛ 
لأنها عادتهم » وهو تفصيلٌ حَسَنٌ 

(قيل : هو)؛ أي الغمس المسمى ب«الحسم» (نيَمّة نيْمِّة للحَدٌ) فيجب على الإمام فعله 


)01( أخرجه الدارقطنيّ في «سننه»» كتاب الحدود والذّيات وغيره /7767/ عن جابر بن عبد الله قال : 
«أتي رسول الله يَكْهِ بسارق فقطع يده ثم أتي به قد سرق فقطع رجلهء ثم أتي به قد سرق فقطع يدهء 
ثم أتي به قد سرق فقطع رجله» ثم أتي به قد سرق فأمر به فقتل» . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب حدّ السرقة / /١187‏ وقال: أخرجه الدارقطنيّ» وفيه 
محمّد بن يزيد بن سنان؟ قال الدارقطنيّ : هو ضعيف . ْ 

0( أخرجه الحاكم في «المستدرك». كتاب الحدود / /81١05١‏ » وفيه: «فقال رسول الله يه : اذهبوا به 
فاقطعوه ثم احسموه ثم إيتوني به» الحديث . 
قال الحاكم رحمه الله تعالى: هذا حديث على شرط مسلم» ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبيّ في 
«التلخيص» . 
وذكره الهيئميَّ في «مجمع الزوائد»» كتاب الحدود والدّيات» باب ما جاء ف في السرقة وما لا قطع فيه 
تت “لفن أبن :غريرة ركني الله عنده كال زوه البزان حن .شيعه الحمد بن آبان القركرة» وقد 
مجان وينية رجانه رجالا الستعيه. ١‏ 


عمش ام للا ا م50ام جاعم . :سمط 
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وَالأَصَحٌ أَنَّهُ حَقٌ للْمَقْطؤع؛ فَمُؤْتَئهُ عَلَيْه وَلِلإِمَام إِهْمَالهُ. وَتُقَطمٌ اليَدُ مِنَ الكؤع, 
وَالرَّجْلَ مِنْ مَمْصِل القَدّم . 


ولا يجوز له إهماله؛ لأن فيه مزيد إيلام (والأصح) المنتصوص (أنه) ؛ أي الغمس 
المذكور (حَيَّ للمقطوع)؛ لأن الغرض المعالجة ودفع الهلاك بنزف الدم (فمؤنته عليه)؛ 
كأجرة الجلاد إلى أن يقيم الإمام من ينصب الحدود ويرزقه من مال المَصالِح كما مَرَّ 

تنبيه: سكت المصنف عن المؤنة على الوجه الأوّل وقضيته أنها لا تكون على 
المقطوع» وليس مرادّاء ففي «الروضة» وأصلها أنه على الخلاف في مؤنة الجلاد. 
لإمام الأمر به عقب القطعء ولا يفعه إلا إذن المقطوع ؛ لأنه نوع مداواةء نعم لو كان 
إهماله ؛ يؤدي إلى تلف فَتَعَذَّرَ فعل ذلك من المقطوع بإغماء أو جنون أو نحو ذلك لم 
يجز للإمام إهماله؛ كما قاله البلقيني وغيره . 

[الموضع الذي تقطع منه اليد والرّجل في الحَدّ] 

(وتقطع اليد) بحديدة ماضية دفعة واحدة (من الكوع) ؛ أي مفصله؛ للأمر به في خبر 
تازفق وكاء عفر 30 والمعنى فيه أن البطش بالكف وما زاد من الذراع تابع» ولهذا يجب 
في قطع الكف اديه وفيما زاد عليه حكومة (و) تقطع (الرجل من مَفْصل القدم) - بفتح 
الميم وكسر الصاد ‏ اتباعا لعمر رضي الله تعالى عنه كما رواه ابن المنذرء وروى البيهقي 
عن على رضي الله تعالى عنه أنه يُبْقِي له الكعب ليعتمد عليه”"' » وبه قال أبو ثور. 


)١(‏ أخرجه الدارقطنيّ في «سننه4» كتاب الحدود والدّيات وغيره / 57١‏ 7/ عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدّه» قال: «كان صفوان بن أميّة بن خلف نائمًا في المسجد وثيابه تحت رأسه» فجاء سارق 
فأخذهاء فأتئ به النْبيّ يِ فأقر السَارق» فأمر به التبي يك أن يقطعء فقال صفوان: يا رسول الله 
أيقطع رجل من العرب في ثوبي؟! فقال رسول الله يِ: أفلا كان هذا قبل أن تجيء به. ثم قال 
رسول الله يَ: اشفعوا ما لم يتصل إلى الوالي» فإذا أُوْصِلَ إلى الوالي فعفاء فلا عفا الله عنه . ثم 
أمر بقطعه من المفصل» . 

ف أخرجه البيهقيّ في «السنن الكبرى»؛ كتاب السرقة؛ جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة» باب 
السارق يسرق أوَلا فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم يحسم بالنار / 99/787/ . 


عمش ام لالا ل ام50امج/عم .نوما 


00 كك قط السرقرا 00 
وَمَنْسَرَقَ ِرَاَا با قطي كقّث َوه وإ تَقصَت تع أصَايع؛ قَلْث: وَكَذَا لو 
دَمَبَتِ الْحَمْنْ فِي الأَصَمّ وَائله “أَعْلَم . 


ويندب”١2‏ خلع العضو المقطوع قبل قطعه تسهيلا لقطعه. ويندب أن يكون المقطوع 
جالسّاء وأن يضبط لئلا يتحرك» وأن يعلق العضو المقطوع في عنقه'"' ساعة للزجر والتنكيل . 
[بيان ما يُتقطع مِمَّنْ سرق مرارًا بلا قطع] 
(ومن سرق مرارًا) مرتين فأكثر (بلا قطع كفث يمينه)؛ أي قطعها فقط عن جميع 
المرّار لاتّحاد السيب» كما لو زنى أو شرب مرارًا فإنه يكفيه حدّ واحدء وهذا بخلاف 
ما إذا لبس المُحْرمْ أو تطيب في مجالس فإن الفدية تتعدّد وإن كان السبب واحدًا؛ لأن 
فى ذلك حَقًا لآدمي؛ لأن مصرف الكفارة إليه فلم تتداخل بخلاف الحدّ. 
تنبيه : غير اليد اليمنى في ذلك مثلهاء ويكفي قطعها . 
[حكم العدول في القطع إلى الرّجل إذا نقصت أصابع اليد] 
(وإن نقصت) يمينه (أربع أصابع)» ولا يعدل إلى الرجل؛ لحصول الإيلام والتنكيل 
(قلت) كما قاله الرافعي في «الشرح»: (وكذا لو ذهبت) الأصابع (الخمس) كلًّا كَقَتْ 
أيضًا (فى الأصح) المنصوص (والله أعلم)؛ لأن اسم اليد يطلق مع نقص أصابعها 
ما يطلق عليها مع زيادتها فاندرجت في الآية» والثاني: لا تكفي؛ بل يعدلٌ إلى الريّجل 
لانتفاء البطش . 5 
تنبيه : يجري الخلاف فيما لو سقط بعض الكنفٌ وبقي مَحَلَّ القطع. فلو قال: «وكذا 
لو سقط بعض الكف مع الخمس» لأفاد حكم المسألتين. 


3-0 0 
00 
3 


. في نسخة البابي الحلبي : 9تلبيه : يندب.‎ )١( 

000 أخرجه أبو داودء كتاب الحدودء 27 والترمذي في «جامعةة» 
كتاب الحدودء باب ما جاء في تعليق يد السّارق / ٠/1447‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
وأخرج ابن ماجهء أبواب الحدودء باب تعليق اليد في العنق / /7041/ » ولفظه عنده: عن ابن 
محيريز قال: «سألت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق؟ فقال: السّنئة؛؟ قطع رسول الله 36 يد 
رجل ثح علقها في عنقه؟ . 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم . //زومخا 


0755 معن | طخ 7( 


لعا > 5 5 0 50 سات دأ ومرة 
و 2 رْايَدَةٌ أُصْبُمًا في الأَصَحٌ» وَلَوْ سَرَق فسَقطث يَمِيْنَهُ بآفةِ سَقط القطع. 


[حكم قطع يد السّارق الرّائدة أُصبعًا أو أكثر] 

(وتقطع يد زائدة أصبعًا) أو أكثر (في الأصح)؛ لإطلاق الآية فإن اسم اليد يتناول 
ما عليه خمس أو أكثر» والثاني : لا؛ بل يعدل إلى الرٌجل . 

كيه لوا كان ل كنان: عل معضية تطعف الأصل “منهها إن خميرت وامكد 
استيفاؤها بدون الزائدة» وإلا قَيُفْطْعَانَء وإن لم تتميز قَطِعَتْ إحداهما فقط؛ هذا 
ما اختاره الإمام نفد أن تقررخسن الأضستفاب تُطكها طلقا لأن الزائدة كاله صبّع الزائدة» 
والذي في «التهذيب» أنه إن تميزت الأضتلية تلك وإلا فإحداهما فقط» ولا يقطعان 
بسرقةٍ واحدة؛ ؛ بخلاف الأَم صُبّع الزائدة فإنه لا يقع عليها اسم يدء قال الرافعي: وهذا 
أحسن » وقال المصتك: إله الصحي المتصيوضن » وجزم به في «التحقيق»» وصوّبه في 
«شرح المهذب»؛ وصححه ابن الصلاح» قال الدميري: لكن يشكل على المصنف أنه 
صحح في الخنثى المُشْكلٍ كما سبق في موضعه أنه لا يُخْتَنُ في أحد فرجيه معللا بأن 
الجرح مع الإشكال ممتنع» ولو قيل بإجراء وجه ثالث: أنه لا يقطع واحدة منهما لم 
يبعد؛ لأن الزائدة لا يجوز قطعهاء وقد التبست بالأصلية . انتهى» ويجاب عن 
الإشكال المذكور: بأن السارق إنما فَطِعَتْ يده مع الإشكال تغليظًا عليه. وعلى 
ما جرى عليه المصنف لو لم يمكن قطع الأصلية إلا بالزائدة» أو لم يمكن قطع إحداهما 
عند الاشتباه فإنه يُعْدَلُ إلى اليّجل» فإن أمكن قطع الأصلية وقطعناهاء ثم سرق ثانيا 
وقد صَارَتِ الزائدة أصلية بأن صارت باطشة» أو كانت الكفان أصليتين وقطعت 
إحداهما في سرقة قَطِعَتٍ الثانية» ولا يعدل إلى الٌجل» وأورد بعضهم هذه المسألة 
على قول المصنف: «فإن سرق ثانيًا فرجله اليسرى»» وأجيب : عنه بأنه إنما تكلم على 
الخلقة المعتادة الغالبة. 

[حكم سقوط قطع سارقٍ سقطت يميئه أو يسارهٌ بآفة ونحو ذلك] 

(ولو سرق) شخص (فسقطت يمينه) مثلا (بآفة) سماوية أو غيرها؛ كأن قطعت في 

قصاص (سقط القطع) في اليد الساقطة. ولا يعدل إلى الرّجل؛ لأن القطع تعلق بعينها 


أعا مض ام الاك ل 2ام50 مجعم .//:نومااط 


أو يَسَارُهُ قلا عَلى المَذْهَّب . 


فسقط بفواتها كموت المرتد» وكذا لو شلت بعد السرقة وخيف من قطعها تلف النفس 
كما قاله القاضي الحسين» بخلاف من لا يمين له؛ فإن رجله تقطع. (أو) سقطت 
(يساره) بشيء مما ذكر مع بقاء اليمين (فلا) يسقط قطع اليمين (على المذهب)؟ لبقاء 
محل القطع». وقيل: يسقط في قول. وحكم الرّجل حكم اليد فيما ذكر . 

[خائمة في حكم تغريم جلادٍ أخرج السّارق له يساره فقطعهاء وإجزائها عن القطع] 

خاتمة: لو أخرج السارق للجلاد يساره فقطعها سُيْلَ الجلاد. فإن قال: «١ظننتها‏ 
اليمين» أو «أنها تجزىء عنها» غرم الدَّيّة بعد حلفه على ما ادعاه إن كذبه السارق؛ لأن 
قوله محتمل فكان شبهة في درء القصاصء وإنما غرم الدَّيّةَ لقطعه عضوًا معصوماء 
وأجزأته عن قطع اليمين لثلا تقطع يداه بسرقة واحدة. أو قال: «علمتها اليسار وأنها 
لا تجزىء» لزمه القصاص ؛ لأنه قطعها عمدًا بلا شبهة» هذا إن لم يقصد المُخْرِجٌ بدلها 
عن اليمين أو إباحتها وإلا فلا كما مَّرَ في الجنايات» ولم تجزه اليسار عن اليمين؛ بل 
تقطع يمينه حدًا؛ لأنها الذي وجب قطعها وهي باقية فلم يجزه غيرها كالقصاص . 
وماتذك نن. أنالجلاذ يشال هو ما جرى عليه الشيخ في «التنبيه» وابن المقري فى 
«روضه». وهي طريقة حكاها في «أصل الروضة»» وحكى معها طريقة أخرى لخويات 
قال المُخْرِج : «ظننتها اليمين أو أنها تجزىء» أجزأته وإلا فلاء وكلام أصل «الروضة» 
يُوْمىءَ إلى الأؤلى وهي الصحيحة وإن صحّح الإسنويٌ الثانية . 


عمش ذم للا لا م50ام جاعم .سمط 


باب قاطع الطّريق 


#ند 9 جح هار تلقل بول اا "ورت قن 3 هر مود جيزاي ه11 الول و جا ها رأف كه لوك ص .بون ١‏ جهو اواو توب ا أ بو أ حي واس و وذ أو عا هك ايو لق" ارهد ادك توما ب« بد طن 8 2 


باب قاطع الطّريق 7 
سُمّي بذلك لامتناع الناس من سلوك الطريق خوفا منه. 
[حكم مشروعيّة حَدٌ قاطع الطريق] 
والأصل فيه قوله تعالى: # إِسّما جروا ألَذِنَ يحَارِبُونَ الله وَرَسُوكَمٌ ('2 * [المائدة: *5] 


الآية» قال أكثر العلماء : انزلت في قاطع ؛ لا في الكفار»» واحتجوا له بقوله تعالى 8 إلا 
لدت تَابُوأ من مَل أن قروا عَكَهمٌ 4 [المائدة: 4"] الآية؛ إذ المراد التوبة عن قطع الطريق» 
ولو كان المراد الكفار لكانت توبتهم بالإسلام» وهو دافع للعقوبة قبل القدرة وبعدهاء قال 
الماورديٌ : «ولأن الله تعالى قد بَيّنَ حكم أهل الكتاب والمرتدين وأهل الحرب في غير هذه 
الآية» فاقتضى أن تكون هذه الآية في غيرهم»» وفي أبي داود أنها نزلت في العرنيين”", 


. أي قطع المرور فيها بالتَعدُض للمارٌ؛ أي منعه منه؛ أي بيان الحكم المتعلّق بالقاطع‎ )١( 


هه 
إفرة 


انظر: حاشية الشرقاويّ على تحفة الطلاب» كتاب الحدودء باب قطع الطريق» .)7701١/5(‏ 

فى نسخة البابى الحلبى زيادة: 8 وَيِسَعَوْنَ فى الْأَرضٍ فَسَادًا» . 

أعتري أبو 5 كنات العاووة باب ما جاء في المحاربة / 5174/ عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن 
قومًا من عكل ‏ أو قال: من غريئة ‏ قدموا على رسول الله بل فَاجْتَوَوًا المدينة» فأمر لهم رسول الله ككل 
بلقاح , 9 أن يشربوا من أبوالها وألبانهاء فانطلقواء فلمًا صحّوا قتلوا راعي رسول الله يك واستاقوا 
التعم» فبلغ النِْيَ يق خبرهم من أُوَّل النهارء فأرسل النبِيّ يِِ في آثارهم» فما ارتفع الثهار حتى جيء بهم 
فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسّمر أعينهم» وألقوا في الحرّة يستسقون فلا يسقون. 

َال ابو قلذلة: كهولاء قوم شر قرا وكتلوا وكروا بك إرماتهمه وحاربوا الله ورسوله». 

ثم أخرج رحمه الله تعالى في ذات الكتاب والباب عن أنس رضي الله عنه الحديث رقم 
/ 4 / وفيه: «فبعث رسول الله ب في طلبهم فَافَةَ فأتي بهم» فأنزل الله في ذلك: 8« إِنَمَا جَرَوٌ 
لذن يحَارِبُونَ لَه وَرَسُولمٌ وَيسَعَونَ في الْأَرْضٍ فَسَادًا» [المائدة: *73] الآية؛ . 

قلت: حديث أبي داود السابق أخرجه البخاريّ في «١صحيحه؟»‏ كتاب المحاربين من أهل الكفر 


والردّة» باب: سمر التبيّ َك أعين المحاربين / /١47١‏ غير أنه لم يذكر أن الآية نزلت في ذلك. 2 - 


اعمط ام لاك لح ام50ام جاعم .نوما 


(65) وكا قط السرقددا وه 


تك ل ل ل 


وفي النسائي أنها نزلت في المحاربين من الكفار”'“2؛ لأن المؤمن لا يحارب الله 


ورسوله . 


[تعريف قطع الطّريق وصفاتٌ القاطع] 


وقطع الطريق نهو لديا لأخذ مال 030 لقتل أو عات مُكَابَرَة”” اعتمادًا | على 


(مسلم) أو مرند ل لزه تاسيف كا أذ فقد 


010) 


زفة 
زفق 
دق 


واعلم أن هذه الرواية وكذا بعض الروايات الآتية في الباب تدلّ على أن هذه الآية نزلت في القوم 
المذكورين من عكل وعرينة» وممّن قال ذلك الحسن وعطاء والضحاك والزهريّ . 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنها نزلت فيمن خرج من المسلمين يسعى في الأرض بالفساد وبقطع 
الطريق» وهو قول مالك والشافعيّ والكوفيين؟ قاله ابن بطال. 

قال الحافظ : المعتمد أن الآية نزلت أُوَلَا فيهم» وهي تتناول بعمومها من حارب من المسلمين بقطع 
الطريق؛ لكنْ عقوبة الفريقين مختلفة» فإن كانوا كفارًا يُخيّر الإمام فيهم إذا ظفر بهمء وإن كانوا 
مسلمين فعلى قولين: أحدهما: وهو قول الشافعيّ والكوفيين ينظر في الجناية» فمن قتل قُتل» ومن 
أخذ المال قطعء ومن لم يقتل ولم يأخذ مالا نفي» وجعلوا «أو للتنويع. وقال مالك: بل هي 
للتخيير» فيتخيّر الإمام في المحارب المسلم بين الأمور الثلاثة . ورجّح الطبريّ الأوّل. 

انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داودء كتاب الحدودء باب ما جاء في المحاربة» .)18-١1//117(‏ 
أخرجه النسائيّ في «السئن الصغرى»» كتاب تحريم الدم؛ باب ذكر اختلاف طلحة بن مُصرّف 
ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا الحديث //5001/ عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس في 
قوله تعالى : « إِنَّما جروا ألَذِينَ يحَاُِونَألّهوَرَسُوكمُ4 [المائدة: 7 الآية. قال: نزلت هذه الآية في 
المشركين فيمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يكن عليه سبيل» فليست هذه الآية للرجل المسلمء 
فمن قتل وأفسد في الأرض وحارب الله ورسوله ثمّ لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه لم يمئعه ذلك أن 
يقام فيه الحذٌ الذي أصاب . 

قال المنذريّ: في إسناده علىّ بن الحسين بن واقد» وفيه مقال. 

انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب الحدود» باب ما جاء في المحارية» (؟١/ 5١‏ ). 
«أو؟ هنا مائعة خلوٌ فتجوّز الجمم» فيشمل الحالة الثانية وهو البروز لأخذ المال والقتل . 

حالٌ؛ أي مجاهرة» وبخط الميداني: «أي من غير حياء من الناس» ولا خوف من الله2. 

حيث قلنا : : لا ينتقض عهده بمحاربته في دارنا وإخافته السبيل» وهو المرجح حيث لم د يشترط عليهم 
تركه وأنه ينتقض عهدهم بذلك؟ بخلاف المعاهد فينتقض عهده بذلك . 


اعم مام للا 1م50 مجاعم .]نوما 


0 معي | ف 


مكلف له لك لا مُخْمَلِسُوْنَ يد يتعَوَصوْنَ لآخر قافلة يَعْتَمِدُوْنَ الْهَرَبَ . ا 5 


قال الأذرعي : «لم أَرَ في الكتب المشهورة بعد الكشف النَّامٌ التنصيصّ على أن من شرط 
اع لاون لارام اح في كلدم ال الفي وين احلا طوااه روكانا ري قد رأيت 
هن لشاف فى أكر إلاء * ممرخاابان اهل الذمة حكديع سكم الميتلميزن) 8 وعكاء اين 
المنذر في «الأشراف» عن الشافعي وأبي ثورء وقال: «ولا أثر للتعلّق بسبب النزول» 
فإنه لا يقتضي التخصيص على الأصح». (مكلف) ولو عبدًا أو امرأة» ومثله السكران 
فإنه مُلْحَقٌ بِالمُكَلّفٍ كما مَدَ في كتاب الطلاق» مختار (له شوكة) ؛ أي قوة وقدرة يغلب 
بها غيره . 

تنبيه: إفراد المصنف الصفات يقتضي أنه لا يُسْبَرَط في قاطع الطريق عَدَدٌ 
ولا ذكورة ولا سلاح. وهو كذلكء. فالواحدٌ ولو أنثى إذا كان له فضل قوة يغلب بها 
الجماعة» وتَعَوَضَ للنفوس وللمال مجاهرة مع البعد عن الغوث ‏ كما يعلم من قوله 
بعد: «وفقد الغوث. . .» إلى آخره ‏ قاطع» وكذا الخارج بغير سلاح إِنْ كان له قوة 
يغلب بها الجماعة ولو بالذّكْر والضرب بجمع الكف. وقيل: لا بد من آلة. 

وخرج ب«ملتزم» الحربيٌ والمُعَامَدٌء وب«المكلف» غيره إلا السكران كما مَدَ وإن 
ضمن غير المكلف النفسّ والمالَ؛ كما لو أتلفوا في غير هذه الحالةء وب«الاختيار؛ 
المُكْرَةُء وب«الشوكة» ما تضمنه قوله: (لا مختلسون) قليلون (يتعرضون لآخر قافلة) 
عظيمة (يعتمدون الهرب) بركض الخيل أو نحوهاء أو العَدْوِ على الأقدام أو نحو ذلك»؛ 
فليسوا قطاعا لانتفاء الشوكة» وحكمهم في القصاص والضمان كغيرهم. والمعنى فيه 
أن المعتمد على الشوكة ليس له دافع من الرّفقة فَغلظتُ عقوبته ردعًا له» بخلاف 
المُخْتلِسٍ أو المُنْتهِب فإنه لا يرجع إلى قوّة . 

تنبيه: قوله: «لآخر قافلة» جريٌ على الغالب» وليس بقيد؛ بل حكم التعرض 
لأَرَلِهًا وجوانبها كذلك. فلو قهروهم ولو مع كونهم قليلين فَقُطَاءٌ لاعتمادهم على 
الشوكة. فلا يعد أهل القافلة مقصرين؛ لأن القافلة لا تجتمع كلمتهم ولا يضبطهم 
مُطاعٌء ولا عزم لهم على القتال. 


أعا مد ام الاك 2 ام50 مجعم .//:نومااطا 


12> >ا “0 


00 كار قط السرقترا 0١‏ 


َاليْنَ يلون يِرْؤْمَة وتم فطاع في حَقَهِمْ؛ لا لِقَافلَةِ عَظيِمَةِ. وَحَبْتُ يَلْحَقُ غَوْتٌ 
يس بمطاعٍ. وَفَقَدٌ الْعَوْثْ يَكُوْنُ للْبُعْدٍ أؤ لضَعْفٍء ل يه 
َهُمْ قطاع . 


وبيّن المصنف هنا أن مراده بشوكة قطاع الطريق بالنظر لمن يخرجون عليه حيث 
قال: (والذين يغلبون شرذمة) وهي - بذال معجمة ‏ طائفة من الناس (بقوتهم) لو 
قاوموهم (قطاع في حقهم) ؛ لاعتمادهم على الشوكة بالنسبة إلى الجماعة اليسيرة وإن 
هربوا منهم وتركوا الأموال؛ لعلمهم بعجز أنفسهم عن مقاومتهم . 

تنبيه : لو ساقهم اللصوص مع الأموال إلى ديارهم كانوا قُطَاعَا في حقهم أيضًاء كما 
قال إبراهيم المروزي . 

(لا) قطاع (لقافلة عظيمة) أخذوا شيئًا منهم؛ إذ لا قوة لهم مع القافلة الكبيرة؛ بل 
اي بره 

تنبيه : لو استسلم لهم القادرون على دفعهم حتى قتلوا أو أخذت أموالهم فمنتهبون 
لا قطاع وإن كانوا ضامنين لما أخذوه؛ لأن ما فعلوه لم يصدر عن شوكتهم بل عن 
تفريط القافلة . 

(وحيث يلحق غوث) - بغين معجمة وبعدها مثلثئة ‏ عند الاستغاثة» وهي كقول 
الشخص : «يا غوثاه» (ليس) حينئذ ذو الشوكة بمن معه (بقطاع)؛ بل منتهبون لإمكان 
الاستغائة. (وفقد الغوث يكون للبعد) عن العمران وعساكر السلطان (أو) للقرب لكن 
(لضعف) في السلطان؛ كذا قيّده في «المحرّر» و«الشرح» و«الروضة»» وَاسْتَخْسنَ 
إطلاق «المنهاج» الضَّحْفَ؛ لشموله ما لو دخل جماعة دارًا ليلا وشهروا السلاح ومنعوا 
أهل الدار من الاستغائة فهم قطاع على الصحيح مع قوة السلطان وحضوره (و) ذوو 
الشوكة (قد يغلبون والحالة هذه)؛ أي ضعف السلطان أو بُعْدُهُ أو بعد أعوانه وإن كانوا 
(في بلد) لم يخرجوا منها إلى طرفها ولا إلى صحراء (فهم قطاع) لوجود الشروط فيهم» 
ولأنهم إذا وجب عليهم هذا الحدّ في الصحراء وهي موضع الخوف فلأن يجب في البلد 
رهي موضع الأمن أَوْلَى لعظم جراءتهم . 


أعا مام الاك ل ام50ام جاعم .سمط 


زفرك مخن | 5 ف 


اذ ام ا َس -. رعو* ا ماب سي عه ااه 

00 الاعام دما فيكو الط كه ول ياخنة 1 نال دل ريس ده 

و وي ا رك ل ب 20 
وَعَيْرِه وَإذا أَحَذ القاطعٌ نصَابَ السّرقة قطع يَدَهُ اليُمُى وَرِجْلهُ المُسْرَىء فإِنْ عَادَ 


38 ورومهةو 
فِيَْسْرَاه ود 9 


تنبيه : أشعر كلامه بأنه لو تساوت الفرقتان لم يكن لهم حكم قطاع الطريق؛ لكن 

الأصح في «الروضة» وأصلها خلافه . 
[مُوجَبٌ قطع الطريق] 

(ولو علم الإمام قومًا يخيفون الطريق)؛ أي المارّين فيها (ولم يأخذوا مالَا)؛ أي 
نصابًا (ولا) قتلوا (نفسًا عزرهم بحبس وغيره)؛ لارتكابهم معصية وهي الحرابة لاحَدّ 
فيها ولا كفارة» وهذا تفسير النفي في الآية الكريمة» والأمر في جنس هذا التعزير راجع 
إلى الإمام» وظاهر كلام المصنف الجمع بين الحبس وغيره» وهو كذلكء وله تركه إن 
رآه مصلحةء ولا يُقَدّرُ الحبس بمدة؛ بل يستدام حتى تظهر توبته» وقيل: يقدر بستة 
أشهر ينقص منها شيئًا؛ لئلا يزيد على تغريب العبد في الزناء وقيل: يقدر بسنة ينقص 
منها كيثاة لفلا يزيد غلى تذريب الك في الزناء. والح فى غير موتيعه أؤلى؟ لأنه 
أحوط وأبلغ في الزجر. وقوله: «علم الإمام» صريحٌ في أنه يُكُتفَى بعلمه في ذلك وإن 
قلنا بالأصح أن القاضي لا يقضي بعلمه في حدود الله تعالى لما مَرَ في ذلك من حق 
الآدمي. ومقتضى عبارته كالروضة الوجوبء. وهو كذلك». بخلاف مقتضى عبارة 
«المحرر؛ كالشرح: (ينبغي». 

(وإذا أخذ القاطع) واحد أو أكثر (نصاب السرقة) فأكثر (قطع) الإمام (يده اليمنى 
ورجله البسرى) دفعة أو على الولاء؛ لأنه حدّ واحدٌ (فإن عاد) بعد قطعهما مرة أخرى 
(فيسراه ويمناه) تقطعان؛ لقوله تعالى: « أَوْ تُفَهَلمَ آَيْدِ يهم وَأَرْجُلْهُم مَِنْ حِلَنٍ » 
[المائدة: +1]» وإنما قُظِمّ من خلافي لما مر في السرقة» وقُطِعَتٍ اليمنى للمال كالسرقة» 
ولهذا اعتبر في القطع النصاب. وقيل: للمحاربة» والجْلٌ قيل: للمال''2 والمجاهرة؛ 
)١١‏ الحَقٌ أنها له مع ملاحظة المحاربة؛ لأنّه لو تاب قبل القدرة عليه سقط قطعهاء ولو كان للمال فقط 

لم يسقط . 


عا مم ام نااك ل ام50 مجعم .//نومااا 


لتك نالحد شح ةفسا حوحة مسبخصص ١‏ ادوس 


(؟ه) كار قط العرورا قفر 


هله ا شاه ع هده هاه هت اه اه #" ه ا هت «ه# ا # © © © # 0ه ها ها هه ه هاه وأو واه هد وهاه .اهم وها وها هاه ماه هام ا هع جه .م. 


تنزيلا لذلك منزلة سرقة ثانية» وقيل: للمحاربة؛ قاله العمراني”''. وهو أشبه”''. 

تنبيه : لو قطع الإمام يده اليمنى ورجله اليمنى فقد تَعَدَىء ولزمه القَوّدُ في رجله إن 
تَعَمَدَّء وديّتها إن لم يتعمدء ولا يسقط قطع رجله اليسرى» ولو قطع يده اليسرى ورجله 
اليمنى فقد أساء ولا يضمن وأجزأه. والفرق: أن قطعهما من خلافي نص يُوْحِبُ خلافه 
الضمان» وتقديم اليمنى على اليسرى اجتهادٌ يسقط بمخالفته الضمان؛ ذكره الماوردي 
والروياني» قال الأذرعي : «ولا شك في الإساءة»» وتوقف في القوّدِ وعدم الإجزاء في 
الحالة الأوْلَى» فإن قيل: قال الزركشي: «وقضية الفرق أنه لو قطع في السرقة يده 
اليسرى في المرة الْأُوْلَى عامدًا أجزأه؛ لأن تقديم اليمنى عليها بالاجتهاد وليس كذلك 
كما م في بابهه» أجيب: بأنَا لا نْسَلَّمُ أن تقديم اليمنى ثبت ثم بالاجتهاد؛ بل بالنص 
لماع آنه قرع اذا :ف فاقطقوا أتمَاتهاة 1+ وان القراءة الساذه شير الواجف: قا 
الأذرعي : وسكتوا هنا عن توقف القطع على المطالبة بالمال وعلى عدم دعوى الملك 
ونحوه من المُسْقطاتٍء وينبغي أن يأتي فيه ما مَدَ في السرقة. انتهى. وكلام المصنف 
قد يفهم أنه لا يعتبر الحرزء وهو وجه»ء والمشهور ‏ وجزم به الأكثرون ‏ أنه يُعْبَبَدْء فلو 
كان المال تسير به الدواب بلا حافظ» أو كانت الجمّالٌ مقطورة ولم تتعهد كما شرط في 
السرقة لم يجب القطعء والحرز هنا أن يكون المال مع مالكه أو بحيث يراه وتعذر أن 
يدفع عنه من يأخذه . 


6 زليه 
ومَحَلَّ قطعهما إذا وجدتاء فإن فقدّث إحداهما اكتفيَ بقطع الأخرى» وفي معنى 


. بكسر العين المهملة وضمّهاء نسبة إلى «العمرانيّة» ناحية بالموصل‎ )١( 

4 أي معتمد . 

(7) أخرجه البيهقيّ في «السئن الكبرى»» كتاب السرقة» جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة» باب 
السارق يسرق أوَلا فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم يحسم بالنار / /179/71417/ , 
عن مجاهد في قراءة ابن مسعود: «السارقٌ والسارقة فاقطعوا أيمانهما». 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب حدّ السرقة» »)١97/4(‏ وقال: أخرجه البيهقيَ من 
رواية مجاهدٍ قال: #في قراءة ابن مسعود. . 2.١‏ فذكره؛ وفيه انقطاع . 


عمش ام لالا لا م50ام جاعم .نوما 


“01 مخ| اج 7 
7 2-6 ف 07م 8 0 وو 0 9 
وَإن قتل فقتل حتماء وَإِنَ قتل وأخذ مَالا قل ثم صلب مق 1 ين التق 1 لج مق واد لاوا لجن 


الفقد أن تكون شلاء لا تنحسم عروقها لو قطعت» قال في «أصل الروضة»: «ويحسم 
موضع القطع كما في السارق» ويجوز أن يحسم اليد ثم تقطع الرجل» وأن تقطعا جميعًا 
ثم يحسما». 

ويعتبر قيمة المأخوذ في موضع الأخذ إن كان موضع بيع وشراء حال السلامة لا عند 
استسلام الناس لأخذ أموالهم بالقهر والغلبة» وإن لم يكن موضع بيع وشراء فأقرب 
موضع إليه يوجد فيه بيع ذلك وشراؤه؛ قاله الماوردي . 

(وإن قتل) معصومًا مُكَافِنًا له عمدًا - كما يعلم مما يأتي ‏ ولم يأخذ مالا (قتل7) 
حتمًا)؛ للآية السابقة» وإنما تَحَتَّمُ لأنه ضم إلى جنايته إخافة السبيل المقتضية”"' زيادة 
العقوبة» ولا زيادة هنا إلا بالتحتم؛ قال البندنيجي: ومحل تحتم القتل إذا قتل لأخذ 
المال» وإلا فلا يتحتم» قال البلقيني : وهو مقتضى نص الام . ومعنى تحتمه أنه 
لا يسقط بعفو الولي» ولا يعفو السلطان عمن لا وارث لهء ويستوفيه الإمام لأنه حدّ من 
حدود الله تعالى» ولا فرق بين القتل صبرًا وبين الجرح والموت منه بعد أيام قبل الظفر 
به والتوبة» ولم يرجع عن إقراره . ا 

أما إذا قتل غير معصوم أو غير مُكَافِىءٍ له أو قتل خطأ أو شبه عمد فلا يقتل . 

(وإن قتل وأخذ مالا» نصابا 9 فأكثرء وقياس ما سبق”*2 اعتبار الحرز وعدم الشبهة 
(قتل ثم صلب) حتمًا زيادة في التذكيل» ويكون صلبه بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه 
صا في جاتر والخرض بر مده مداه التكل به وهر عير 

وبما عور فس ابن عباس الآية فقال: المَخّى أنْ يُقسَلُوا إن كتَلُواء أو يُصَلَبُوا مَعْ 
ذَلِكَ ِنْ قََلُوا وَأَحَدُوا الْمَالَء أو تُقطع أَئدِئِهِ ار اد 
)١(‏ قضية سكوته هنا عن الصّلبٍ أنه لا يجب» وهو كذلك. 
)١(‏ بالنصب نعت 9إخافة». 
() فإن كان دونه فلا صلب . 
(:) أي في الشّرقة. 


أعا مام الاك ل ام50 مجاعم .// :سمط 


م وكاسقط لوكا 0 


انا كمي دَل. دق قن نايك انا و رف ل ااا ل اللا نك اس و حو ا جو ليلكا لمح ل ا ا 


ْمَل أ يُنْقَُوا من الآرْضٍ إِنْ أَرْعَبُوا وَلَمْ يَأُْذُوا شيئاه» فحمل كلمة «أو» على التنويع 
لا التخيير كما في قوله تعالى #وَكَالُواْ ونوا هُودًا أَوْ تَصَدرَئ 4 [البقرة: ]4 إذ لم يخير 
أحد منهم بين اليهودية والنصرانية. 

وإنما صلب بعد القتل''“؛ لأن في صلبه قبله زيادة تعذيب» وقد نهي عن تعذيب 
الحيوان؛ قال (إِذَا َتَلتَحْ قحست وا الفثلة:429 ويعلك غلن حقية وتحوها '(تلاثًا) من 
الأيام”" ليشتهر الحال ويتم التكال» ولأن لها اعتبارًا في الشرع وليس لما زاد عليها 
غاية (ثم ينزل) هذا إذا لم يخف التغير”؟©. فإن خيف قبل الثلاث أنزل”” على الأصحء 
وخَمِلَ النَّصنّ في الثلاث على زمن البَّرْدِ والاعتدال. 

تنبيه : أشعر كلامه بالاكتفاء بالصلب أي موضع كانء وقال الماوردي: ايكون قتلهم 


)١(‏ وما قيل: «إنه يصلب حيًا ويبعج بطنه برمح إلى أن يموت» باطلٌ» فيحرم ذلك كالخازوق والسلخ 
والخنق الذي يفعله الحاكم . 
وقال في «الروض» و«شرحه»: فلو مات من اجتمع عليه القتل والصلب أو قتل بقصاص من غير 
محاربة سقط الصّلب لأنه تابع للقتل فيسقط بسقوط متبوعه. 
انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيب» كتاب الحدودء فصل في قاطع الطريق» (7177/5) 
باختصار. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل / 60565/ » وأبو داود» 
كتاب الضحاياء باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة / /18١14‏ » والترمذيّ» كتاب 
الدّيات» باب ما جاء في النهي عن المثلة »/١4104/‏ والنسائيّ في «السنئن الصغرى»» كتاب 
الضحاياء باب حسن الذيخ / 4475 /»ء وابن ماجهء أبواب الذبائح» باب: «إذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبح» / /7107٠١‏ . 

ف أي بلياليها فقطء فلا تجوز الزيادة عليها 
انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيب» كتاب الحدود» فصل في قاطع الطريق» (71757/14). 

(1) أي بغير نحو رائحة» أمّا الرائحة فلا بدّ من حصولها قبل الثلاث» فالمعتبر نحو الانفجار» وعبارة 
«شرح م ر4: : قال الأذرعيّ: وكأن المراد بالتغيير هنا الانفجار ونحوه كسقوط عضو من أعضائه» 
وإلا فمتى حبست جيفة الميت ثلانًا حصل النتن والتغيّر غالبًا. 
انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيب, كتاب الحدود»ء فصل في قاطع الطريق» (27177/4. 

١‏ أي وجوبًا. 
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#* # سنك هذا 


98 نيوا (0) 

5000 فت دم شاد 

وق َِ حتى يسيا صَدِيْدُهُ وَفِي قؤلٍ: يُصْلبُ قليْلا نُمَ يتَرَّلَ فقتل . 
ل 0100 


وصلبهم في الموضع الذي حاربوا فيه؛ إلا أن يكون بمفازة لا يمر بها أحد فيقتلون فى 
أقرب المواضع منها». فإن قيل: كان الأؤْلى للمصنف أن يقول: «ثلاثة»؛ لأن الأيام 
مذكرّة فتثبت فيه التاء» أجيب : بأن المعدود إذا حذف يجوز فيه الوجهان؛ كما في 
قوله كه : «مَنْ ضَاءَ وُتضان 3ه عه سكا عرزا شد سوّالٍِ)”"" . 

(وقيل: يتن ا عضاريا أكثر من ثلاثة أيام (حتى يسيل صديده)» وهو ماء رقيق يخرج 
مختلطا بدم؛ تغليظا عليه وتنفيرًا عن فعله (وفي قول يصلب) حيًا صلبًا (قليلًا ثم ينزل 
فيقتل) ؛ لأن الصلب شرع عقوبة له فيقام عليه وهو حيّء فإن قيل: كلامه لا يوافق أصله 
ولا «الشرح» و«الروضة». فإن عبارة «المحرر»: «يصلب صلبًا لا يموت منه»» وعبارة 
«الشرح» و«الروضة»: «يصلب حيّا ثم يقتل1» أجيب: بأن عبارته لا تنافي ذلك؛ بل هى بيان 
للعبارات المذكورة؛ لكن الغالب أن القليل يحمل على ثلاثة أيام» ولهذا قال الأذرعى 31 كأن 
المصنف أراد أن يكتب «ثلانًا» فسبق القلم فكتب قليل ٠‏ انتهى» ولعله إنما كتبها قصدًا فلا 
يتقيد ذلك بثلاث؛ قال الغزالي: «وكلامهم يدل على أن الخلاف في الوجوب» . 

[حكم من أعان قطاع الطّريق وكثّر جمعهم] 

(ومن أَعَانَهُم)؛ أي قطاع الطريق (وكثر جمعهم) ولم يزد على على ذلك؛ بأن لم يأخذ 
مالا نصابًا ولا قتل نفسًا (عزر بحبس وتغريب وغيرهما) كسائر المعاصي» وفي الخبر: 
١مَنْ‏ كثْرَ سَوَادَ َم فَهُوَمِنْهُمْ)" ''. 


, /11708/ أخرجه مسلمء كتاب الصيام؛ باب استحباب صوم ستة أيام من شوّال اتباعًا لرمضان‎ )١( 
والترمذيّ في «جامعه»»؛ كتاب الصيامء باب ما جاء في صيام ستة من شوّال / 54// » والنسائيّ في‎ 
. /78507 / «السنن الكبرى؟؛ كتاب الصيام» ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبي أيوب فيه‎ 

(؟) ذكره العجلوني في «كشف الخفاء»؛ حرف الميم /5588/» وقال: رواه أبو يعلى وعليّ بن 
معبد في كتاب الطاعة: «أنْ رجلا دعا ابن مسعود إلى وليمة» فلمًا جاء ليدخل سمع لهوًا فلم 
يدخل» فقيل لهء فقال: إني سمعت رسول الله يق يقول. . . » وذكرهء وزاد: «ومن رضي عمل فوم 
كان شريك من عمل به؟ . 5 


عمش ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زومناا 


0 


للال ا 


(00) 5ر828 التروكرا هد 
وَِبْلَ: يتَعَيّنُ التَقْرِيْبُ إلى حَيْتُ 
وَكَتْلُ الْقَاطِع يُكَلّبُ فِيِهِ مَعْنى 52 وَنِي قَوْلٍ: الْحَدّ فَعَلَى الأول لا يُقتل 


تنبيه : «الواو» في كلامه بمعنى «أو» كما صرح به في «المحرر»؛ أي يعزره بواحد 
مماذكرء وتعيينه لرأي الإمام كما مَرَ في المخيفين . 

(وقيل : يتعيّن التغريب إلى حيث)؛ أي مكان (يراه) الإمام؛ لأن عقوبته في الآية 
النفي» وعلى هذا هل يعزره في البلد المّنْفِي إليه بضرب أو حبس أو نحو ذلك؟ 
وجهان: أصحهما: أن ذلك إلى رأي الإمام وما تقتضيه المصلحة . 

[المعنى المغلّبُ في قتل قاطع الطّربق وما يتفرع على ذلك من مسائل] 

ثم شرع في بيان الخلاف في المعنى المُعْلْبٍ في قتل القاطع بقوله: (وقتل القاطع 
يغلب فيه معنى القصاص)؟؛ لأنه حق أدمي» والأصل فيما اجتمع فيه حق آدمي وحق لله 
تعالى يغلب فيه حق الآدمي؛ لبنائه على الضيق» ولأنه لو قتل بلا محاربة ثبت لوليه 
ا ل 

(وفي قول مت (الجداسر” حَقٌّ الله تعالى ؛ لأنه لا يصح العفو عنهء ويستوفيه 
الإمام بدون طلب الولي» وفرَعَ على القولين مسائل خمسة ذكرها في قوله: 

* (فعلى الأول لا يقتل) والد (بولده) الذي قتل في قطع الطريق (و) لا (ذمي) إذا 
كان هو مسلمّاء ولا نحو ذلك ممن لا يكافئه؛ كعبدٍ والقاطع حر لعدم المكافأة» 
وتجب الدَّيَةٌ أو القيمة. وعلى الثاني : يُقَتَلُ إلا أن يكون المقتول غير معصوم؟ كمرتد 
وزان محصن فإنه لم يقتل . 

* (ولو مات) القاطع من غير قتله قصاسًا (فدية) على الأول تؤخذ من نركته في فتل 


حر وقيمة في قتل عبد وعلى الثاني : لا شيء كما قالاه وإن سك ابلني بوجوب 
الذيّة . 


0 دوق 5 و 


وهكذا عن الديلميّ بهذه الزيادة؛ ولابن ل ذر موفوقاة وشاهده حديك 3 
«من تشبه بقوم فهو ملهم؟ . : 2 
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00 سا5 (0) 
ف ا و ا الوه عرد عر 26 4 تَط |( 
مع كع 


وَيُقْسَلُ حَذّاء وَلَوْ تل بمتفلٍ أو بقطع عُضْو فُعِلَ به مِْلّه. 
وَلوْ جَرَحَّ فَاندَمَلَ لم يَتَحَنّم قِصَاصٌ في الأظهر . 


* (ولو قتل جممًا) ممًا (قتل بواحد) منهم بِالقرْعَةٍ (وللباقين ديات) على الأول 
كالقصاصء وعلى الثاني: يقتل بهم. أما إذا قتلهم مرتبًا فإنه يقتل حتمًا بأولهم وإن 

#* (ولو عفا) عن القصاص (وليه) أي المقتول (بمال) أي عليه صَّمَّ العفو على 
الأول» و(وجب) المال (وسقط القصاص) عنه (ويقتل) بعد ذلك (حدًا)؛ كما لو وجب 
القصاص على مرند فعما عنه الولي. وعلى الثاني : فالعفو لغو كما قالاه وإن قال 
البلقيني: (إنه لغو على القولين؛ لأن القاطع لم يستفد بالعفو شيئًا لتحتم قتله 
بالمحاربة». 

* (ولو قتل) القاطع شخصًا (بمثقل أو بقطع عضو) أو بغير ذلك (فعل به مثله) على 
الأول؛ تغليبًا للقصاصء. وعلى الثاني: يقتل بالسيف كالمرتد كما قالاه وإن قال 
البلقيني : (إنه يقتل بالسيف على القولين» ولا نظر إلى المماثلة» . 

تنبيه: من ثمرة الخلاف أيضا ما لو تاب قبل أن يقدر عليه لم يسقط القصاص على 
الأول» ويسقط على الثاني . 


[حكم تحتّم قصاص قاطع جَرَحّ شخصًا جرحًا يُوجب القصاص فاندمل الجرح] 

(ولو جرح) قاطع الطريق شخصًا جرحًا يوجب قصاصًا كقطع يد (فاندمل) الجرح 
(لم يتحتّم) على القاطع (قصاص) في ذلك الطَرَفٍ المجروح (في الأظهر)؛ بل يتخير 
المجروح بين القصاص والعفو؛ لأن التحتم تغليظ لِحَقّ الله تعالى فاختص بالنفس 
كالكفارة. ولأن الله تعالى لم يذكر الجرح في الآية فكان باقيّا على أصله في غير 
الحرابة» والثاني: يتحتم كالنفس» والثالث : يتحتم في اليدين والركجلين؛ لأنهما مما 
يستحقان في المحاربة دون الأنف والأذن ونحوهما. 
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(60) وك رقْط العوورا 38 


07 1 0 2 ع 6 ”وى و 6و 0 سوم مه َك 2 
وَتَشقط عَمَوْبَاتٌ تخصُ القاطع بتؤْبَتِه قبْلَ القَدْرَةِ عَلَيْهِه لا بَعْدَهَا عَلى المَذْهَّبٍء 


تنبيه: قوله: «فاندمل» من زيادته على «المحرّر»» واحترز به عمًّا إذا سرى إلى 
النفس فهو كالقتل؛ لكنه يوهم أنَّ الاندمال قيد لمِحَلٌّ الخلاف» وليس مرادّاء فلو قطع 
يده ثم قتله قبل الاندمال جرى القولان أيضا في التحتم في قصاص اليد كما نقلاه عن 
ابن الصباغ. وأشعر قوله: «لم يتحتم» بتصوير المسألة فيما فيه قَوَّدٌ من الأعضاء أما 
غيره؛ كجاتفة فواجبه المال. 

[حكم سقوط عقوباتٍ تخصٌ القاطع بتوبته قبل القدرة عليه] 

(وتسقط عقوبات تخص القاطع) من تحتم القتل والصلب وقطع الرّجل» وكذا اليد 
في الأصحء فإن قيل: كلام المصنف يوهم خلافه» فإن الرّجل هي المختصة بقطع 
الطريق» فلو قال: تسقط حَدَ الله تعالى لاستقام» أجيب: بأن قطع اليد ليس عقوبة 
كاملة وإنما هو جزء عقوبة» فإن المجموع من قطع اليد والرّجل عقوبة واحدة مختصة 
بقاطع الطريقء فإذا سقط بعضها سقط كلها (بتوبته قبل القدرة عليه)؛ لقوله تعالى 
9 إلا المت تَابوامِن َل أن تَكْدِرُوا عَم » [المائدة: 84] الآية (لا بعدها)؛ أي القدرة, فلا 
تسقط تلك العقوبات عنه بالتوبة منها لمفهوم الآية» وإلا لما كان للتخصيص بقوله: 
ين قَْلٍ * فائدة» والفرق من جهة المعنى : أنه بعد القدرة مُنَهُمٌ لدفع قصد الحدء 
بخلاف ما قبلها فإنها بعيدة عن التهمة قريبة من الحقيقة» وقوله (على المذهب) راجع 
للمسألتين» وقيل: في كل منهما قولان كالقولين في سقوط حَدّ الزاني والسارق 
بالتوبة . 

أما غير هذه العقوبات مما ذكر هئا من قصاص وضمان وغيرهماء فلا يسقط بالتوبة 
مطلقًا كما في غير هذا الباب. 

تنبيه : المراد بالتوبة قبل القدرة الثابتة» فلو ظفرنا به فادعى سبق توبته ففي «الكفاية» 
عن «الأحكام السلطانية» للماوردي أنه إن لم تظهر أمارتها لم يصدق». وإلا فوجهان 
محتملان. وقضية كلامه استواء التوبة التي قبل القدرة والتي بعدهاء وليس مراداء فإن 
الأزلى الكت يمر دهان والنائنة يشرط ها" إضلاع الحمل كنا قاله«جماعةا من 
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كن مخ | 5 (7) 
وَلَا تَمْقُط سَائْدُ الْحُدُْدِ بِهَا في الأظهر . 


العراقيين وصححه الرافعي في «الشرح الصغير»»ء ولو ثبت قطع الطريق والقتل بإقراره 
ثم رجع قُبِلَ رجوعه؛ كما ذكره في «التنبيه» في أوائل الإقرار . 

(ولا تسقط سائر)؛ أي باقي (الحدود) المختصة بالله تعالى كالزنا والسرقة وشرب 
الخمر (بها)؛ أي التوبة في قاطع الطريق وغيره (في الأظهر) ؛ لأنه يك لما جاءه ماعرٌ 
وأقبَ بالرّنا حَدّه”2»: ولا شك أنه لم يأته إلا وهو تائبء فَلَمّا أقام عليه الحدّ دل على أن 
الاستثناء في المحارب وحده. والثاني: تسقط بها؛ قياسًا على حد قاطع الطريق» 
وصححه البلقيني. 

تنبيه : يَرِدُ على المصنف تارك الصلاة كسلا فإنه يقتل حدًا على الصحيح» ومع ذلك 
لو تاب سقط القتل قطعاء والكافر إذا زنى ثم أسلم فإنه يسقط عنه الحد كما نقله في 
«الروضة» عن النص» ومَّرَتٍ الإشارةٌ إليه في باب الزناء ولا يَرِدُ عليه المرتد إذا تاب 
حيث تقبل توبته ويسقط القتل؛ لأنه إذا أَصّدٌ يقتل كفرًا لا حَدَّاء ومحل الخلاف في 
السقوط وعدمه في ظاهر الحكم أما فيما بينه وبين الله تعالى فيسقط قطعًا؛ لأن التوبة 
تسقط أثر المعصية كما نبّه عليه في «زيادة الروضة» في باب السرقة» وقد قال كَله: 
«التَوْبَةٌ تب مَا قَبلَهَا2"0» وورد: «التَائْبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لا دَنْبَ لهه("2. وإذا أقيم 


)١‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب المحاربين» بابٌّ: هل يقول الإمام للمُرٌ: «لعلّك لمست أو 
غمزت»؟ /54178/ »2 ومسلمء كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالرّنا / 5 447/ عن ابن 
عبّاس رضي الله عنهما قال: «لمّا أتى ماعز بن مالك النبيّ يكلِكِ قال له: لعلّك قبّلت أو غمزت أو 
نظرت. قال: لايا رسول الله قال: أنكتها؟ لا يَكْنِي؛ قال: فعند ذلك أمر يرجمه». هذا لفظ 
البخاريّ رحمه الله تعالى. 

(؟) هذا معنى حديثٍ أخرجه ابن ماجه في «سُننه؛» كتاب الرُهدء باب ذكر التّوبة / /476٠‏ عن أبي 
عبيدة بن عبد الله. عن أبيه قال: فال رسولٌ الله كلِ: «الّائبُ من الذَّنب كمن لا َنْب له». 

(*) أخرجه ابن ماجهء أبواب الزهدء باب ذكر التوبة / »/476٠0‏ قال الإمام السَنديّ: الحديث ذكره 
صاحب الرّوائد في «زوائده» وقال: إسناده صحيح ورجاله ثقات. وفي المقاصد الحسنة: رواء ابن 
ماجهء والطبرانيّ في «الكبير»؛ والبيهقيَّ في «الشعب» من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود 
عن أبيه رفعه» ورجاله ثقات؛ بل حسّنه شيخنا يعني لشواهده؛ وإلا فأبو عبيدة جزم غيدُ واحد بأنه* 
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(65) وكا بقطع السرورا 0١‏ 


الحد في الدنيا لم يقم فى الآخرة كما قاله الجيلى؛ لحديث : «الله أغدَل أن واعاني 
عَبْده العقوبَة في الآخرة)”'', وقد مََتِ الإشارة إلى ذلك مع زيادة في أوّل باب 


لم يسمع من أبيه . 
انظر : شرح السّنديّ على سنن ابن ماجهء أبواب الزهد» باب ذكر التوبة» .)549١/5(‏ 


وذكره الهيئميَّ في «مجمع الزوائد»؛ كتاب التوبة» باب التائب من الذنب كمن لا ذنب له 
7 ؛ وقال: رواه الطبرانيَ ورجاله رجال الصّحيح؛ إلا أنّ أبا عبيدة لم يسمع من أبيه . 
)١(‏ أخرجه الترمذيّ في «جامعه4»: كتاب الإيمان» باب ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن /77177/ » 
وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح . 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب الحدود باب الحدّ كفارة / 4 /١6‏ » والحاكم في «المستدرك»» كتاب 
الإيمان / ٠/١7‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في «التلخيص»: 
صحيح الإسناد. 
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5- فصلٌ [في اجتماع عُقُوبَاتِ في غير قاطع الطّريق] 
مَنْ لَزِمَة َه يِصَاصنٌ وطح وَحَدُ ذف وطالب جُلِدَ َم قلع َم فيل » يادو َل بد 
قطعه لا فَطِعهِ بَعْدَ جَلْده إِنْ غَابَ مُسْتحقٌ قو وكذا إن حَضَرَ وَقَالَ: رات 
فِي الأَصَحٌ وَإِذَا أَخَرَ مُسْتحِقٌ النَفْس - َه جُلِدَ ذا برأ مع ؛ وَلَو حك مُشتحق طرف 
جُلِدَ وَعَلَى مُسْتَحِقٌ النَفْس الصّبْدُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الطَرَفَ. افني ال ني 


(افصلٌ) في اجتماع مُقُوبَاتِ في غير قاطع الطّريق 
وهي إما لآدميء أو لله تعالى» أو لهما 
[القسم الأوّل: اجتماع عقوبات لآدمىٌ] 

وقد بدأ بالقسم الأوّل فقال: (من لزمه) لجماعة (قصاص) في نفس (وقطع) طرف 
آدمي (وحَدٌ قذف) لآخر (وطالبوه) بذلك (جلد) أو للقذف (ثم قطع) ب بقصّاص الطَرّفٍ 
ثم قتل) لقصاص النفس؛ لأن ذلك أقرب إلى استيفاء الجميع» فإن اجتمع مع ذلك 
تعزير لآدمي بُدَِّ به. 

(وسادز يقثلة معد قطعة) قلا تحب الخهلة ينهم ؟ لآن النشن مسحو قَاء (لا قطعه يد 
جلده إن غاب مُسْبَحقٌ قتله) جزمًا؛ لأنه قد يهلك بالموالاة فيفوت قصاص النفس (وكذا 
إن حضر وقال: عجلوا القطع) وأنا أبادر بالقتل بعده فإنا لا نعجله (في الأصح) لما مَر. 
والثاني : نبادر؛ لأن التأخير كان لِحَقَّهِ وقد رضي بالتقديم . 

(وإذا ةمسق القن ,هق وطلك: الكعزاة حتية (جلد) للقدف. أجل (فإذا 
بِرَا) - بفتح الراء ويجوز كسرها ‏ من الجلد (قطع) لِلطْرَفِء ولا يُوالى بينهما خحوف 
الهلاك فيفوت قصاص النفس» فإن قيل: كان المصنف في غِنَى عن هذا بما ذكر فيما إذا 
غاب مُسْتَحِقٌ القتل. أجيب: بأنه إنما أعاده لضرورة التقسيم . 

(ولو أَخَرَ مُمْبحِقُ طرفٍ) حَقَهُ وطلب المقذوف حقه من قاذفه (جلد. و) وجب 
على اتن الي الطعبر ادف لحن كوت القارف) براه أتقدم استحقاق النفس 
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صا نعل لل ول ا 8 ' 


(؟ه) كارقطع العرقدا :0 


إن بَادَ رَ فَقَتَلَ فَلمُسْتَحِقٌ الطَرَفٍ ديق وَلَوْ أَخْرَ مُنتحة :5 الْجَلِد > حَقَّهُ فَالْقيَاس صَيْدُ 


أم تأخر حذرًا من فواته وإن قال البلقيني: الذي نقوله: إن لِمُسْتَحِقٌ النفس أن يقول 
امتتجن الطو: «إما أن تستوفي أو تعفو أو تأذن لي في التقديم»» ويجبره الحاكم 
على أحد هذه المذكورات» ال الاين لأنه 
ظهر الضرر من مُسْتَحِقٌّ الطرّفي» وليس له عذر يمنعه من ذلك؛ ومُسْحَِقُ الام 
ََ أنكهة الله له يقوله: # فَفَّد جَعَلنًا عاك جَعَلَنَا لوَليوء سلطننا * [الإسراء: «] 3 بادر) مُسْتحِقٌ 
النفس . 

(فقتل فلمستحق الطرف دية) في تركة المقتول لفوات محل الاستيفاء» واستوفى 
حقّه مُسْتَحِقُ النفس (ولو أخر مستحق الجلد حقه فالقياس) مما سبق في هذه المسألة 
كما قاله الرافعي في «الشرح الكبير»؛ ويكوعن جكبياي «الصيير: وعبّر بها في 
«المحرر»: يش (خمبر الآخرين) حتنى شتوو حقه وإن تقدم استحقاقهما لعلا 
يفوتا عليه حقه. وإن نازع في ذلك البلقيني بقوله: «تبع في القياس الرافعي» وليس 
القياس بالنسبة إلى القطع ؛ لأنه يمكن أن يقطع ثم لا يفوت الجلد؛ لأنه يمكن استيفاؤه 
بعد البرء نالف لا أسيمان ةا عا الطوف أذن أن القن ا تسرهياة: 

[القسم الكانى : اجتماع حدود لله تعالى] 

ثم شرع في القسم الثاني فقال: (ولو اجتمع) على شخص (حدود لله تعالى) ؛ كأن 
شرب وزنى وهو بِكرٌ وسرق وارتد (قدم) وجوبًا (الأخف) منها (فالأخف) سعيًا في 
إقامة الجميع» فأخفها حد الشرب فيحد له» ثم يمهل حتى يبرأ منه» ثم يجلد للزناء ثم 
يمهل حتى يبرأء ثم يقطع للسرقة» ثم يقتل بغير مُهْلةٍ لأن النفس مُسْتَْقاة. وهل يقدم 
قطم السرقة على التغريب؟ قال ابن الرفعة: «لم أرَ لأصحابنا تعرضًا له». انتهى» 
والأوجه عدم تقدمه؛ لآن النفس قد تفوت. 

تنبيه: قد عُلِمَ من قوله: «يقدم الأخف» أنه لو اجتمع مع الحدود تعزيدُ فهو الْمُقَدمُ 
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أو عُقُوْبَاتٌ شه تَعَالَى وَالآدَمِبيْنَ قُدُمَ حَدٌ َذْفٍ عَلَى رِنَاء وَالأَصَحُ تَقْدِيْمُهُ عَلَى حَد 
شرب وَأَنَّ القصّاصٌ قَبْلَا وَقَطْعًا بُقَدَمُ عَلَى الرُّنَا. 


وبه صرح الماوردي» ومن قوله: «فالأخف» أن صورة المسألة إذا تفاوتت الحدود» فلو 
اجتمع قتل رِدَّةٍ ورجم زنا؛ قال القاضي: «يقدم قتل الردة؛ إذ فسادها أشد». وقال 
الماوردي والروياني: «يرجم» ويدخل فيه قتل الردة؛ لأن الرجم أكثر نكالا»» وهذا 
أوجه. ولو اجتمعا وقتل قطع الطريق؛ قال القاضي: «قُدُمَ وإن جعل حَدَا لأنه حق 
أدمي». ولو اجتمع قطع سرقة وقطع محاربة قطعت يده اليمنى لهماء وهل تقطع الرّجل 
معها؟ وجهان: أصحهما: نعم» وقيل: تؤخر حتى تبرأ اليد. 
[القسم الثّالث: اجتماع عقوبات لله تعالى والآدميين] 

ثم شرع في القسم الثالث فقال: (أو) اجتمع (عقوبات لله تعالى والآدميين)؛ كأن 
انضم إلى هذه العقوبات حد قذف (قدم حدٌّ قذف على) حد (زِنَا) كما نص عليه؛ 
واختلف في علته؛ قيل: لأنه أخف» والأصح كونه حق أدمي» وفائدة الخلاف تظهر في 
المسألة عقبهاء وهي قوله: (والأصح تقديمه)؛ أي حد القذف (على حد شرب)؟ بناء 
على العلة الثانية في المسألة السابقة» ومقابله على العلة الأَوْلى (وأن القصاص قتلًا 
وقطمًا يقدم على الزنا) مبني على العلة الثانية» ومقابله على العلة الأُوْلَى. ولا يوالى 
بين حدّ الشرب وحد القذف؛ بل يُمْهَل لئلا يهلك بالتوالي . 

تنبيه : مَحَلّ الخلاف في تقديم حد الزنا إذا كان الواجب الرجم» فإن كان جلدًا قدم 
على القتل قطمّاء ومحلّه أيضًا في تقديم قطع القصاص على حد الزنا إذا كان جلدّاء فإن 
كان رجمًا قدم القطع قطعا. 

خاتمة : لو اجتمع قتل قصاص في غير محاربة وقتل محاربة قُدّم السابق منهما ورجع 
الآخر إلى الذَّيَةِ. وفي الدراج قطع السرقة في قتل المحاربة فيما لو سرق وقتل في 
المحاربة وجهان: أوجههما ‏ كما قال شيخنا ‏ نعم . 

ومن زلى مرّاتٍ أو سرق أو شرب كذلك أجزأه عن كُلّ جنس حََدٌ واحدٌ؛ لأن سببها 
واحدٌ فتداخلت» قال القاضي الحسين: وهو مقابل الزُنْيَاتِ كُلّهَا لثلا يخلو بعضها 
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عنه؛ كالمهر في النكاح الفاسد فإنه يقابل كَنّ الوطءات»؛ وهل وجب حدود على عدد 
الزَنِيَّاتِ ثم تداخلت, أو حَدّ واحدٌ فقط وتُجعل الزَّْيَاتُ إذا لم يتخللها حدّ كحركات 
زنية واحدة؟ فيه ترددء والثاني أقرب كما قاله ابن النقيب» وما في «فروع ابن الحداد» 
من أن المرأة إذا ثبت زناها بلعان زوجيَة”'' أنه يلزمها حَدَّان أنكره الأصحابٌ» وقالوا: 
«إنهما حَذدَان لله تعالى من جنس واحد فتداخلا». وإن جُلِدَ للزنا ثم زنى ثانيًا قبل 
التغريب» أو جُلِدَ له خمسين ثم زنى ثانيًا كفاه فيهما جلد مائة وتغريبٌ واحدّء ودخل 
في المائة الخمسون الباقية» وفي التغريب للثاني التغريب الأول. ولو زنى بكرًا ثم 
محصنًا قبل أن يجلد دخل التغريب تحت الرجم؛ لثلا تطول المدة مع أن النفس 
مُسْتَؤْقَاةٌ ولأن التغريب صفة فيغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرهاء ولا يدخل الجلد في 
الرجم كما رجحه ابن المقري لاختلاف العقويتين» وقيل: يدخل ؛ لأنهما عقوبة جريمة 
واحدة. ولو زنى ذميّ مُخْصَنٌ ثم نقض العهد واسْتْرِقٌ ثم زنى ثانيًا ففي دخول الجلد في 
الرجم وجهان: أصحهما ‏ كما قاله البغوي ‏ المنع» وإن قال البلقيني: «الأصح 
الدخول كالحَدَيْن» . 
[ما يثبت قطع الطريق به] 

ويئبت قطع الطريق بإقرار القاطع به لا باليمين المردودة كما مر في كتاب السرقة 
خلافا لما في الكتاب» وبشهادة رجلين لا رجل وامرأتين أو ويمين» وأما المال فيثبت 
بذلك. ويُشْبَرَطٌ في الشهادة التفصيلٌ» وتعيين قاطع الطريق» ومن قتله أو أخذ ماله كما , 
سبق في الشهادة على السرقة. ولو شهد اثنان من الرفقة على المحارب لغيرهما ولم 
يتعرّضا لأنفسهما في الشهادة قَبِلَتْ شهادتهماء وليس على القاضي البحث عن كونهما 
من الرفقة أَوْ لاء وإن بحث لم يلزمهما أن يجيباء فإن قالا: «نهبونا وأخذوا مالنا أو مال 
رفقتنا» لم يُقَبَكَا في حقهما ولا في حق غيرهما للعداوة . 


عد جد ند 


)١١‏ في نسخة البابي الحلبي: «زوجين». 
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(كتاب الأشربة) والتعازيا” 


والأشربة 0 شرّاب» بمعنى ١مَشْرُوبِ»»‏ و« الشَرَيْبُ) : المُْلعٌ بالشراب . 
و«الشَّرْبُ» ‏ بفتح الشين ومكوة الراء ‏ الجماعة يشربون الخمر . 
وشربه من كبائر المحرمات”''» بل هي َم الكبائر كما قاله عمر وعثمان”" رضي الله 
001206 
[دليل حرمة الخمر] 


ص ل عر سر ور © سرجه 


والأصل في تحريمها قوله تعالى: 8 إِنَمَا احير وَالْمَتِيرٌ ”. [المائدة: ]4١‏ الآية» وقال 
تعالى: # ل اَم لويش مَا ظَهرَ اما بن ولثم [الأعراف: 7*7] وهو الخمر عند 
الأكثرين» وا حو اكز الاين 
شَرِبْتُ الإنْمَ حَنّى ضَلّ عَفْلِي كَذَاكَ الإِنْم يدعس بالتسول 


)١(‏ أي بيان حكمها مع حرمتها والحَدٌ بهاء وجمعها لاختلاف أنواعها وإن كان حكمها متَّحدَّاء وجمع 
التعازير للمشاكلة . 
وشربٌ الخمر من الكبائر وإن مزجها بمثلها من الماءء وكان شربها جائرًا أوَل الإسلام بوحي ولو إلى د 
يزيل العقل على الأصح ؛ أي ومع ذلك لم يتناولها يِل ولا ينافيه قولهم : : إن الكليات الخَحش لم تبح 
في ملة من الملل؛ لأنْ ذاك بالنسبة للمجموعء أو أنّه باعتبار ما استقرٌ عليه أمر ملّتنا. 
انظر: حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب» كتاب الأشربة والتعازير» (//078). 

(؟) أي في الخمر مطلقا قليلا أو كثيراء وفي النَبِيذ في الكثير منه أمّا القليل الذي لا سكر منه فليس من 
الكبائر؟ لأنه جائز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 

(*) أخخرجه النسائيّ في «السنن الصغرى»» كتاب الأشربة» ذكر الآثام المتولّدة عن شرب الَمْر من ترك 
الصلوات ومن قتل النفس التي حرّم الله / 0787/ عن عثمان رضي الله عنه قال: «اجتتبوا الخمر 
فإنها أم الخبانث» الحديث . 

(1) هولعب القمارء وهو كل لعب تردّد بين العم والغرم. 
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الل ال مقا للا وااار > قاب 19 الوا حي 9 بها ا ل كر الل الي اموا اواو 7 بول ا الوا لبو قلي أن اللو وجول واب اوقد وأ انق“ لهاك اماد يس عوج “اكه “هد و اود له" "هلوارف ل ع1 لوت جه “و انها نه لاه 


وتظافركم الأحاورت على اتدريمها 4 زوق اابوتداوة:: أن وشو اند كلق الم 
الْخخرة: وَشَارِبَهَاء وَسَاقِيَهَاء وَبَائِعَهَاء وَمُبْتاعَهّاء وَآكِلَ تمَنِهَا 0 وَمُعْتَصِرَهاء 
وحاملهًا مشر اليم وقال كل : «مَنْ شَرِبَهًا في الدُنيَا وَلَمْ ينب حَوَمَها الله عَلَيْهِ 
في الآخرةا'", وروى مسلم أن النبي قال : «لا يَرْنِي لزاني حيْن يدي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا 
يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبْهَا وَهْرَ مُؤْمِنٌ”". وانعقد الإجماع على تحريمها». 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الأشربة» باب العصير للخمر / 0715/ » والترمذي فى «جامعه»» كتاب 
البيوع» باب النهى أن يتخذ اللخمر خلا :هله 15/+ بوابن مائجه + أبواب الأشربة» بات العنت التمر 
على عشرة أوجه »/778٠١/‏ وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبيرة» كتاب حدّ شارب الخمر 
/ »0 . وقال: أخرجه أبو داود» وفيه عبد الرحمن بن عبد الله الغافقيَ» وصحّحه ابن السَكن» 
ورواه ابن ماجه وزاد: «وأكل ثمنها". وفي الباب عن أنس بن مالك به وزاد: اوعاصرهاء 
والمشتري لهاء والمشتراة له» رواه الترمذيّ وابن ماجه» ورواته ثقات. 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحهاء كتاب الأشربة / 5101/ » ومسلمء كتاب الأشربة» باب عقوبة من 
شرب الخمر إذا لم يتب منها /01774/ء ولفظه عنده: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ 
رسول الله يك قال: «من شرب الخمر في الدّنِيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب». 

(*) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي / /”١7‏ . 

(:) واعلم أن في شربها عشر خصال مذمومة تقع له في الدنيا : 
أوَلها: إذا شربها يصير بمنزلة المجئون» ويصير مضحكة للصبيان» ومذمومًا عند العقلاء» وإلى هذا 
أشار ابن الوردي بقولم: ‏ _ 

شَرِبْتُ الإنم م حَنَّى ضْلّ عَقْلِي كَذاك الثم دمي بِالْمُقُوْلٍ 
ل 
الثهما: أنْ شربها سبب للعداوة بين الإخوان والأصدقاء. 
رابعها : أن شربها يمنع من ذكر الله ومن الصّلاة. 
خامسها: أن شربها يحمل على الزناء وعلى طلاق امرأته وهو لا يدري . 
سادسها : أنها مفتاح كل شر 
سابعها: أنْ شربها يؤذي الحفظة الكرام بالرائحة الكريهة . 
ثامنها: أنْ شاربها أوجب على نفسه أربعين جلدة؛ فإن لم يضرب في الدنيا ضرب في الآخرة بسياط 
من نار على رؤوس الأشهاد. والناس ينظرون إليه والآباء والأصدقاء . 
ناسعها : أنه أغلق باب السّماء على نفسهء فلا ترفع حسناته ولا دعاؤه أربعين يومًا. - 


عمش ام للا لا م50امج/عم.//:وم اط 


والواع د واو هاه عا عه هي ىه ماع هالع« هه هه هاده« ه دهاع ىه هد وها ود ود ود .وى واوا راع وا ع هله ه.ا .ا ع عام ا هع ع. ام هه 


ولا التفات إلى قول من كي عنه إباحتها . 

وكان المسلمون يشربونها في أول الإسلام فاختلف أصحابنا في أن ذلك كان 
استصحانًا منهم بحكم الجاهلية أو بشرع في إباحتها على وجهين : رجحم العاوردي 
الأولء والمصنف الثاني. وكان تحريمها في السنة الثانية”'' من الهجرة بعد أنه 
وقيل: بل كان المباح الشرب لا ما ينتهي إلى السكر المزيل للعقل فإنه حرام في كل 
مل حكاه ابن القشيريٌ في «تفسيره» عن القفال الشاشي؛ قال المصنف في «شرح 
مسلم»: «وهو باطل لا أصل له . 

والخمر المسكر من عصير العنب وإن لم يقذف بالزبد» واشترط أبو حنيفة أن 

[وقوع اسم الخمر على الأنبذة المُسْكرَة] 

تنبيه: اختلف أصحابنا في وقوع اسم الخمر على الأنبذة حقيقة فقال المزني 

وجماعة بذلك؛ لأن الاشتراك في الصفة”'' يقتضي الا؛ شتراك في الاسم”"» وهو قياس 


> عاشرها: أنه مخاطر بنفسه؛ لأنه يخاف عليه أن ينزع الإيمان منه عند موته . 
انظر: حاشية إعانة الطالبين» باب الحدود» (5/ 7177) ابتحقيقنا» . 

)١(‏ صوابه في السنة الثالثة؛ لأنْ واقعة أحدٍ كانت سابع شوال سنة ثلاث من الهجرة ة كما في تفسير 
الجلال في قوله تعالى : 8 وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَمِْكَ » [آل عمران: ١‏ الآية؛ ويمكن الجمع بين 
الكلامين وإن كان بعيدًا: أن نزول آيتها كان في السّنة الثانية؛ وتحريمها كان في السّنة الثالئة؛ أي 
ثم أبيحت ثم حرّمت فتكرر فيها النسخ؟ لأنها أبيحت ثم حرّمت ثم أبيحت ثم حرّمت إلى الأبد. 
وعبارة الحلبيَ في «السيرة»: قيل : وفي هذه السّنة التي هي سنة ست حرمت الخمر» وبه جزم 
الحافظ الدمياطيّ» وقيل: حرّمت سنة أربع» ويدل له ما تقدم من إراقة الخمر وكسر جرارها في بني 
قريظة» وقيل : في السنة الثالثة» وقيل: إِنّما حرّمت في عام الفتح قبل الفتح» قال بعضهم : حرمت 
ثلاث مرات؛ أي نزل تحريمها ثلاث مرات كان المسلمون يشربونها حلالا؛ أي لغيره كل أما هو 
فحرّمت عليه قبل البعثة بعشرين سنة فلم تبح له قط . 
انظر : حاشية البجيرميّ على الخطيب» كتاب الحدود» فصل في حدّ شارب المسكرء (575/5). 

فق وهي الإسكار. 

(؟) وهوالخمر. 


أعا مم ام الاك 0 2ام50 مجعم .// :سمط 


0001 مُخين| 5 (7) 


وو سس ا 2 صم بير 
وس 5 ش بومودر ”و س روناي 
شرَاب أشكرّ كثِيْرُهُ حَرّم قليْلة» هاه .اع اه وا واه هاه هوه هاه »اهام وها ع م6 .ع ماع ماه و٠‏ 


في اللغة» وهو جائز عند الأكثرين» وهو ظاهر الأحاديث؛» ونسب الرافعي إلى الأكثرين 
أنه له رق عانيا الاسد نه :أناازج العدري والة كور #التعس» كن له كدر تيليا 
بخلاف الخمر؛ للإجماع على تحريمها دون تلك» فقد اختلف العلماء في تحريمهاء 
ولم يستحسن الإمام إطلاق القول بتكفير مُسْتَحِلٌ الخمر» قال: «وكيف نكفر من خالف 
اللجماع: ونحن لا نكفر من يرد أصله وإنما نبدّعه»» وأول كلام الأصحاب على ماذا 
صَدَّقَ المُجْمِعِيْنَ على أن تحر يم الخمر ثبت شرعًا ثم حَلَلَهُ فإنه رد للشرع ؛ حكاه عنه 
الرافعي» ثم قال: «وهذا إن صَحَّ فَلْيَجْرِ في سائر ما حصل الإجماع على افتراضه فنفاه 
أو تحريمه فأثبته»» وأجاب عنه الزنجاني: بأن مُسْتَحِلََ الخمر لا نكفره لأنه خالف 
الإجماع فقط؛ بل لأنه خالف ما ثبت ضرورة أنه من دين محمد يوك والإجماع والنص 
عليه . 
[مُوجَبُ شرب المُسْكرات والحشيشة والبنج] 
وسيل قول المصنف (كل شراب أسكر كثيره حرم) هو و (قليله) جميع الأشربة من 
اح الع اريم با لما في الصحيحين عن عائشة الطرعاي انه تعالى عنها : أنه يد 
قال: كر شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَام)” '“» وروى مسلم خبر: اكلُ مسر حمر وك خَخرٍ 
حَرَامٌ»”'' وروى ا وقاص أنه يك قال : «أنْهاكُم عَنْ 
قَِيْلٍ ما أسْكر كَتية0", وصحّح الترمذي: «مَا سك كدِيوة قا 4 حَرَامٌ»(؟؟. وخالف 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب الوضوء»ء باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ / ٠/779‏ ومسلمء 
كتاب الأشربة» باب بيان أن كلّ مسكر خمر /511١/‏ . 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر/ /517١‏ . 

(6) أخرجه النسائي في «السئن الصغرى»» كتاب الأشربة» باب تحريم كلّ شراب أسكر كثيره 
/ 75 » وهو حديث صحيحء والله تعالى أعلم . 

(4:) أخرجه الترمذيّ في «جامعه؛؛ كتاب الأشربة» باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام / 18768/» 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب من حديث جابر . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب حد شارب الخمر / /١7/41/‏ » وقال: أخرجه أبو داود 
والترمذيّ وابن ماجه أيضا من حديث جابر» ورجاله ثقات. 


اعم ام لاك ل ام50ا مجاعم . //زوماطا 


(0) بتكنا 001 


أبو حنيفة في القدر الذي لا يسكر من نقيع التمر والزبيب وغيره» واستند لأحاديث 
معلومة بين الحفاظء وأيضًا أحاديث التحريم متأخرة فوجب العمل بها. وإنما حرم 
القليل (وحُدٌ شاربه) وإن كان لا يُسْكِدُ حسما لمادّة الفيياد كما جوم تتبيل الاجببية 
والخلوة بها؛ لإفضائه إلى الوطء المُحَرّم ولحديث رواه الحاكم: «مَنْ شرب الكَيد 
فَاجلِدُوة»”''» وقيس به شرب التَّبيذ. ولو فُرِضَ شخصٌ لا يسكره ه شرب الخمر حرم 
شرَيه للتحاسة لا للاسكان»ؤيحد أيضا كما قاله الدميرئ وغيرة؟ حسما للبات؟ كمن 
شرب قدرًا يؤثر فيه لا يسكر. 

ومن حدٌَ ثم شرب المسكر حال سكره في الشرب الأوّل حدّ ثانيًا . 

تنبيه : المراد بالشارب المتعاطي شربًا كان أو غيره» سواء فيه المتفق على تحريمه 
والمختلف فيه» وسواء جامده ومائعه» مطبوخه ونيئه» وسواء أتناوله مُعْبَقَدَا تحريمه أو 
إباحته على المذهب؛ لضعف أدلة الإباحة كما مَرَ. 

وخرج ب«الشراب» النبات» قال الدميري: «كالحشيشة التي تأكلها الحرافيش»» 
ونقل الشيخان في باب الأطعمة عن الروياني : أنَّ أكلها حرام ولا حَدَّ فيهاء وقال 
الغزالي في «القواعد»: «يجب على آكلها التعزير الرَّاجر دون الحَدٌء ولا تبطل بحملها 
الصلاة»» وقال ابن تيمية: إن الحشيشة أول ما ظهرت في آخر المائة السادسة من 
الببدره جين الور دول لكان وهي من أعظم المنكر وش من الخمر في بعض 
الوجوه؛ لأنها تورث نشوة ولد وطربًا كالخمر» ويصعب الفطام عنها أكثر من الخمر؟» 
وقد أخطأ القائل فيها 

حَرَمُوْمَا مِنْ غَبْرٍ عَفْلٍ وَتَفْلِ وَحَرَامُ تَحْرِيمٌ غَيِرٍ الْحَرَامٍ 

وكلٌ ما يزيل العقل من غير الأشربة من نحو بنج لا حدّ فيه؛ كالحشيشة فإنه لا يلذ 
ولايطرب ولا يدعو قليله إلى كثيره؛ بل فيه التعزير» ولا تَرِدُ الخمرة المعقودة 


)0( أخرجه الحاكم في ١ا‏ لمستدرك»» كتاب الحدود / »/81١5‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه. قال الذهبي في «التلخيص»: على شرط البخاريّ ومسلم . 


عا مم ام نالا ل ام50 مجعم .//نومااطا 


:6ه معن | اج (7) 


0 5 رع هشور سام سم هك لايرو ات يم 2 0 و 0 00 
له وَمجنونا وَحَرْدٍ يا وَدْميًا وَمَوْجَرَاء وَكذا مكرّة شؤبه على المذهب. .... 


١ 
ل‎ 


سام 


والحشيش المذاب نظرًا لأصلهما. وب«المسكر؛ غيره» ولكن يكره من غير المسكر 
«المُتَضَّفَ) وهو مايعمل من تمر ورطبء. و« الحَلِيْطً» وهو مايعمل من سر 
ورُطب”©؛ لأن الإسكار يسرع إلى ذلك سبب الخلط قبل أن يتغير فيظن الشارب أنه 
ليس بِمَسْكِرٍ ويكون مُسْكرًا. 
[شروط شارب المُسْكر] 
ويشترط كون شاربه مكلفاء ملتزمًا للأحكامء مختارًاء عالمًا بأن شربه مُسْكِرٌء من 
غير ضرورة» ومُحْتَرَرُ هذه القيود يؤخذ من قوله: (إلا صبيًا ومجنونًا)؛ لرفع القلم 
عنهما”"' (وحربيًا)؛ لعدم التزامه (وذميًا) ؛ لأنه لا يلتزم بالذمة ما لا يعتقده إلا الأحكام 
المتعلقة بالعباد (ومُوْجَرًا) ؛ أي مصبوبًا في حلقه قهرا . 


2 
م 
عن أمَتَى 


(وكذا مكرّة على شربه)؛ أي المسكر (على المذهب)؛ لحديث: وضع عَنْ 


)١(‏ قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: المُتَصَّففٌ: ما عمل من تمر ورطبء. والخليطان: من بسر 
ورطب» وقيل: ما عمل من التمر والزبيب. 
كأنه يشير إلى حديث جابر : «أنْ رسول الله كِ نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعًاء وأن ينبذ الرطب 
والبسر جميعًا» متفق عليه . 
انظر: تلخيص الحبير» كتاب حدّ شارب الخمر» (54/ .)7١ 5-7١7‏ 
قلت: حديث جابر رضي الله تعالى عنه أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الأشربة» ياب من 
رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا / 071/4/ » ومسلمء كتاب الأشربة» باب كراهة انتباذ 
التمر والزبيب مخلوطين /0١57/‏ . 

(؟) إشارة إلى ما أخرجه أبو داودء كتاب الحدود» باب في المجئون يسرق أو يصيب حدًا /4798/» 
والترمذيَّ في «جامعه»» كتاب الحدودء باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحدّ / ٠/١577‏ قال 
أبو عيسى: حديث علي حديث حسن غريب. وأخرجه النسائيّ في «السنن الصغرى»» كتاب 
الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج / 4737 7/» والحاكم في «المستدرك» كتاب الصلاة 
/ 49 بلفظ : «رفع القلم عن ثلاث عن المجنون المغلوب على عقله» وعن النائم حتى يستيقظ . 
وعن الصّبىَ حتى يحتلم». 
قال الحاكم رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. قال الذهبيّ 
في «التلخيص» : على شرطهما. 


أعا مم ام نااك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


(6) واب تبجنا ه006 
وَمَنْ جَهِلَ كوْتَهًا خَمْرًا لم يُحَدّ بَ إِسْلامُهُ فَقَالَ: «جَهِلْتُْ تَحْرِيْمَهَاه لم يُحَدّ 
أو «جَهِلْتُ الحَدَّ» خدّ. 


اْحَطَأُ وَالتّمْيَانُ وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيْو؛'2» ويقابل المذهب طريقة حاكية لوجهين. 

تنبيه: ظاهر قوله: «إلا صبيًاه وما بعده أنه مستثنى من التحريم ووجوب الحد؛ لكن 
الأصحاب إنما ذكروه في الحد وعدمه؛ نعم تعرضوا لِلْحِلَّ بالنسبة إلى الإكراهء 
والصحيحٌ الحلء وبه جزم الرافعي في الجراح» ونص الشافعي في «البويطي» على أن 
عليه أن يتقايأه» وقيل: تنه ويل تسا دو الول إرهة. 

(ومن جهل كونها)؛ أي الخمر (خمرًا) فشربها ظانا كونها شرابًا لا يسكر (لم يُحَدّ) 
للحدنغ وله يلوي ققناء الصلؤات الفاعة مذ الشك >العسمن عليه ولو 'قال«السكران 
بعد الإصحاء : «كنتُ مُكَرَهًاك أو «لم أعلم أن الذي شربته مُسكرًا» صَدَّقَ بيمينه؛ قاله 
في «البحر» في كتاب الطلاق . 

(ولو قرب إسلامه فقال: «جهلت تحريمها؛ لم يحد)؛ لأنه قد يخفى عليه ذلك» 
والحدود تدرأ بالشبهات» قال الأذرعي: وهذا ظاهر في غير من نشأ في بلاد الإسلام» 
أما من نشأ فيها فلا يخفى عليه تحريم الخمر عند المسلمين فلا يقبل قوله . انتهى» 
وظاهر كلام الأصحاب الإطلاق» وهو الظاهر. (أو) قال: علمثُ تحريمها ولكن 
(جهلت الحَدّ) بشربها (ححدّ)؛ لأن من حقه إذا علم التحريم أن يمتنع . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء أبواب الطلاق» باب طلاق المكره والّاسي / 547 /7١‏ عن أبي ذر الغفاري قال: 
قال رسول الله عَكلِةِ : «إنَّ الله تجاوز عن أمّتي الخطأ والنّسيان وما استكرهوا عليه . 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي. 
وأخرجه الحاكم في (المستدرك»»ء كتاب الطلاق /18١١/‏ عن اب بن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله يك : «تجاوز الله عن أمّتي» الحديث . 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في «التلخيص» على 
شرط البخاريّ ومسلم . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة / ./45٠‏ وقال: قال 
النرويّ في الطلاق من «الروضة» في تعليق الطلاق: حديث حسن. وكذا قال في أواخر الأربعين 
له. 
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وَيُحَدَّ بِدُرْدِيٌ حَمْرٍ لا بِخُبْزٍ عْجِنَ دَقبْقُهُ قيْقَهُ بها و مَعْجُوْنٍ هي فيه وَكذا ححقبةة 
وَسَعْوْطً في الأَصَحٌ. وَمَنْ عَصّ بِلَفمَةٍ أَسَاعَهَا بخَمْر إِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَ بْرَهَاء ل 0 


[مُوجَبٌ شرب درديّ الخمر] 

(ويحد بِدّرْدِيٌ خمر) وهو بمهملات وتشديد آخره ‏ ما في أسفل وعاء الخمر من 
عَكْر لأنه منه. 

تنبيه : كلامه قد يوهم أن ذَرْدِيٌَ غيره من المسكرات ليس كذلك. وليس مرادًا؛ بل 
الظاهر ‏ كما قاله الأذرعي - أنه لا فرق بين الجميع » ويُّحد بالشخين منها إذا أكله. 

[حكم الحَدٌّ بشرب الخمر فيما اسشتهلكت فيه] 

و (لا) يُحَدٌ بشربها فيما استهُلكت فيه كما في «الروضة» وأصلها عن الإمام» وجزم 
به في الرضاع ء ولا (بخبز عجن دقيقه بها) على الصحيح ؛ لأن عين الخمر أكلتها النار 
بخلاف مرقه إذا شربه أو غمس فيه أو ثْرَدٌ بها فإنه يحد لبقاء عينها . 

ا ا 

(وكذا حقنة) بها؛ بأن أدخلها دبره (وسّعوط) ‏ بفتح السين ‏ بأن أدخلها أنفه 
فلا يحد بذلك (فى الأصح)؛ لأن الحد للزجر ولا حاجة إليه هناء فإن النفس 
لا تدعو إليه» والثاني: يُحَدَّ فيهما؛ كما يحصل الإفطار بهما للصائم» والثالث - 
وجرى عليه البلقينيٌ - أنه يحد في السَّعوطٍ دون الحقنة؛ لأنه قد يطرب به بيخلاف 
الحقنة . 

[حكم إساغة اللّقمة بالخمر] 

(ومن غصنّ) - بغين معجمة مفتوحة بخطه. وحكي ضمّهاء والفتحٌ أجود قاله ابن 
وجوبًا كما قاله الإمام (إن لم يجد غيرها) ولا حد عليه إنقاذًا للنفس من الهلاك» 
والسلامة بذلك قَطَعيّة بخلاف التداوي؛ وهذه رخصة واجبة. 


عمش ملالا لا م50امج/عم .سمط 


0 /اهده 
وَالأصَحٌ تخريّمها لدَوَاءِ وَعَطْشٍ . 


[حكم تناول الخمر لدواء وعطش] 

(والأآصح تحريمها)؛ أي تناولها على مكلف (لدواء وعطش) أما تحريم الدواء بها 
فلأنه يكيِ لما سئل عن التداوي بها قال: إن لْسَ يدَوَاءِ وله اة0'» والمعنى أن الله تعالى 
سلب الخمر منافعها عندما حرمهاء ويدل لهذا قوله كَل : إن ادلم يَجْمَلَ شذاء أكين فيماحةء 
عئيَاة ”2 وهو محمول على الخمرء وروي أن النبي يكٍ قال: «إِنَّ الله لما حَرَمٌ الْحَمْرَةَ سَلَبَهَا 
المَنَافمَ»”"©» وما دل عليه القرآن من أن فيها منافع للناس إنما هو قبل تحريمهاء وإن سلم بقاء 
المنفعة فتحريمها مقطوع به وحصول الشفاء بها مظنونء فلا يقوى على إزالة المقطوع به. وأما 
تحريمها للعطش فلأنها لا تزيله بل تزيده؛ لأن طبعها حَارٌ يابس كما قاله أهل الطب» ولهذا 
يحرصٌ شاربها على الماء البارد» وقال القاضي أبو الطيب: سألت أهل المعرفة بها فقا( 
«تروي فى الحال ثم تثير عطشا شديدً!»» فإن قيل : هذه رواية فاسق لا تقبل» أجيب: بأنه أخهى 
ارد والثاني: يجوز التداوي بها؛ أي بالقدر الذي لا يسكر كبقية النجاسات» ويجوز 
شربها لإساغة اللقمة بهاء وقيل: يجوز التداوي بها دون شربها للعطش» وقيل: عكسه. 
وشربها لدفع الجوع كشربها لدفع العطش . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الأشربة» باب تحريم التداوي بالخمر / ٠/514١‏ وأبو داود» كتاب الطبّء 
باب فى الأدوية المكروهة / ٠/8177‏ والترمذيّ في «جامعه»»؛ كتاب الطبّء باب ما جاء في كراهية 
التداوي بالمسكر / 57 ١؟/‏ » قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

(؟) أخرجه البخاريّ تعليقاء كتاب الأشربة» باب شراب الحلوى والعسل» )73٠١١/5(‏ عن عبد الله بن 
مسعود أنّه قال في السّكر: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم؟. 
وابن حبّان في «صحيحه»» كتاب الطهارة» ذكر خبر يصرّح بأنْ إباحة المصطفى للعرنيين في شرب 
أبوال الإبل لم يكن للتداوي / /١88‏ » ولفظه عنده: (إنْ الله لم يجعل شفاءكم في حرام» 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الطب باب النهي عن التداوي بالحرام / /80741/ » 
وقال: رواه أبو يعلى والطبرانيَ» ورجال أبي يعلى رجال الصحيح؛ خلا حسان بن مخارقٍ» وقد 
وثقه ابن حبّان . 
وقال معلّقًا على الحديث رقم / 8789 / : رواه الطبرانيٌ» ورجاله رجال الصحيح . 

نفة حديث لا أصلّ له. 
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ب 
كمي 


دك ٠‏ 7 
وَحَدَ الحرٌ أرعؤن» فاقاه ا .د هد و عد قاقد قدا عداو وا قاقد و وها و .ا قا .م وايد وى قام د .د فد وه .دا فاه حا مم 


تفية: مَحَلَّ الخلاف في التداوي بها بِصِرْفِهَاء أما الترياق المعجون بها ونحوه مما 
تستهلك فيه فيجوز التداوي به عند فُقَدٍ ما يقوم مقامه مما يحصل به التداوي من 
الطاهرات؛ كالتداوي بنجس كلحم حية وبول» ولو كان التداوي بذلك لتعجيل شفاء 
بشرط إخبار طبيب مسلم عَذدَُلٍِ بذلك أو معرفته للتداوي به . 

والنَّدُ - بالفتح ‏ المعجون بخمر لا يجوز بيعه لنجاسته» قال الرافعي: وكان ينبغي 
أن يجوز كالثوب المتنجس لإمكان تطهيره بنقعه في الماء» ودخانه كدخان النجاسة» 
ففي تنجس المُتبَخَّر به وجهان» وقضية تشبيهه ‏ كما قال شيخنا ‏ بدخان النجاسة 
التنجيس» ومع ذلك لا يمنع من التَبَخْرِ به. 

ويجوز تناول ما يزيل العقل من غير الأشربة لقطع عضوء أما الأشربة فلا يجوز 
تعاطيها لذلك» وينبغي إن لم يجد غيرها أو لم يزل عقله إلا بها جوازه» ويقدم النبيذ 
على الخمر ؛ لأنه مختلف في حرمته . 

ومَحَلّه في شربها للعطش إذا لم يَنْتَا الأمر به إلى الهلاكء فإن انتهى به إلى ذلك 
وجب عليه تناولها؛ كتناول الميتة للمضطر؛ كما نقله الإمام عن إجماع الأصحاب» 
وعلى القول بجواز التداوي بها وشربها لا حَدَّ» وكذا على التحريم؛ كما نقله الشيخان 
في التداوي عن القاضي والغزالي واختاره المصنف في «تصحيحه»» وصححه الأذرعي 
وغيره؛ لشبهة قصد التداوي ومثله شربها للعطش» وما نقله الإمام عن الأئمة المعتبرين 
من وجوب الحدّ بذلك ضعفه الرافعي في «الشرح الصغيراء وجزم صاحب الاستقصاء 
في كتاب البيع بجواز إسقائها للبهائم وإطفاء الحريق بها. 

[حَدٌ الشّارب] 

(وحَدٌ الحُرٌ أربعون)”'' جلدة؛ لما في مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه: ١كَانَ‏ 
)١(‏ قلت: ذهب الحنفيّة رحمهم الله تعالى : إلى أن حدّ شارب الخمر ثمانون سوطًا؛ لإجماع الصحابة 

رضي الله عنهم . 

انظر : الهداية شرح بداية المبتدي؛ كتاب الحدودء باب حَدّ الشرب» (؟99494/7). 
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ير سطر” 


ورئيقى عشرّؤن مأ ال ورين أو خوك يك “أو حهله ره 281 نون بولك وار مبكه وكيا مع "بو جيذ يبد فيك تهز ول نهة لها هك بعر هف أقر امب ها فاو ماق بور ليو ويه 


الح يل يَضْرِبٌُ في الْخَمْرٍ بِالجَرِيْدٍ وَالتَّالٍ أَرْيَعِيْنَ206» (و) حَدٌّ (رقيق) ولو مُبَعَضا 
كما قاله الأذرعى (عشرون) ؛ لأنه حَدٌّ يتبعض» فتنصف على الرقيق كحدّ الزنا. 

تنبيه: لو تعدّد الشرت”" كفى ما ذكرة المضنف» وحديت الأآمر بقتل الشارت فى 
الوا يي منسوخ بالإجماع”*'؛ ويروى أن أبا محجن الثقفي القائل : 


. /15057/ أخرجه مسلمء كتاب الحدود» باب حَدٌ الخمر‎ )١( 
. فإن قلت : إذا قلنا بالراجح في الصحابة من عدالة جميعهم أشكل شربهم الخمر فَإنّه يوجب الفسق‎ 
قلت: يمكن أنّ من شرب عرضت له شبهة تَصَّوَّرَهَا في نفسه تقتضي جوازه فشرب تعويلا عليهاء‎ 
وليست هي كذلك عند من رفع له فحذه على مقتضى اعتقاده؛ وذاك شرب على مقتضى اعتقاده.‎ 
والعبرة بعقيدة الحاكم» فلا اعتراض على واحد منهماء فاحفظه فإنه دقيق.‎ 
.)174-178/4( انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيب» كتاب الحدودء فصل في حذّ شارب المسكرء‎ 

(؟) أي قبل إقامة الحَدَّ كفى حَدٌ واحد كغيره من حقوق الله تعالى؛ كالسرقة والردّة. 

(5) أخرجه أحمد في «مسنده»» مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما / 7141/ عن ابن عمر رضى الله 
عنهما أن النبئ يَكييِ قال: «من شرب الخمر فاجلدوه؛ء فإن شربها فاجلدوه» فإن شربها تأخلااوهه 
فقال فى الرّابعة أو الخامسة : فاقتلوه). 
قال محقّقه العامة الشيخ أحمد شاكر: إسناده ضعيف . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الحدود / 2/8١١7‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
على شرط مسلم» ولم يخرجاه. قال الذهبي في «التلخيص»: على شرط البخاريّ ومسلم . 
وذكره الهيثميَ في «مجمع الزوائد»ه. كتاب الحدود والدّيات» باب ما جاء في حدّ الخمر 
/ > »؛ وقال: رواه الطبرانيٌ من طرق» ورجال هذه الطرق رجال الصحيح . 

0( قال الحافظ : قلت : بل دليل النسخ منصوص وهو ما أخرجه أبو داود والشافعي من طريق الزهريّ 
عن قبيصة قال: قال رسول الله يكِ: «من شرب الخمر فاجلدوه» إلى أن قال: «فإذا شرب الرابعة 
فاقتلوه». قال: فأتي برجل قد شرب فجلده؛ ثمّ أتي به في الرابعة قد شرب فجلده» فرفع القتل عن 
الناس فكانت رخصة. 
انظر: حاشية البجيرميَّ على الخطيب» كتاب الحدود» فصل في حذ شارب المسكرء (778/4) . 
قلت: حديث قبيصة أخرجه أبو داود» كتاب الحدودء باب إذا تتابع في شرب الخمر / 114868/ . 
وقبيصة بن ذؤيبٍ ولد عام الفتح» وقيل: إنه ولد أوّل سنة من الهجرة. ولم يذكر له سماع من 
رسول الله يفةء وعذه الأئمة من التابعين . 
انظر: عون المعبود شرح ستن أبي داود؛ كتاب الحدودء باب إذا تتابع في شرب الخمرء .)١١1/11(‏ 
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إِذَا مُث قاذفتي إلى أضل كزْمَةٍ لتَرْوِيْ عظامِي بَعْدَ مَوْتي عُرُوْقها 

وَلَا تَدْفشّي في الْمَلاةِ فإنِّي أَحَافُ إِذَا مَامُتُ أَنْ لا أَدُوْقَهَا 

جلده عمر رضي الله تعالى عنه مرارّاء والظاهر أنها أكثر من أربع» ثم تاب وحسنت 
توبته» وذكر أنه قد نبت عليه ثلاث أصول كرم» وقد طالت وانتشرت» وهي معرشة 
على قبره بنواحي جرجان . 

والأصل في الجلد أن يكون (بسوط أو أيد أو نعال أو أطراف ثياب) لما روى 
الشبحان؟ أنه كان يَصْرِبُ بالْجَرِدِ وَالتَعَاِه! ''» وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: «أبيَ بي الب ككل يِسَكْرَانَ َأ بِضريه) فَمِنًا من ضوية بيده وَمنَا مَنْ ضربَهُ 
يتغله» وَمِنا مَنْ ضرَيَهُ بتؤْبها 3 

تنبيه : ليس المراد بطرف الثوب الضرب به على هيئتهء وإنما المراد أنه يُفْتَلُ حتى 
يشتد ثم يضرب به؛ كما صرح به المحاملي وغيره . 

(وقيل : عين ا اليلد سو البتليع: القري كحَدٌ الزنا والقذف. وهو كما قال 
ابن الصلاح ‏ المُتّحَذّ من جلود سُيُورٍ تلوى وتلف. سمي بذلك لأنه يَسُوْطّ اللحم 
بالدم؛ أي يخلطه. أما نِضُوُ الْخَلّْقِ فلا يجوز جلده بسوط جزمًا كما قاله الزركشي . 

(ولو رأى الإمام بلوغه) ؛ أي الحدّ للحُرٌ (ثمانين جاز في الأصح) المنصوص؟ لما 
0 لص سان : هجَلَد البت يل أَرْبعِيْنَ وَجَلَد أب بكر َه 
وَعْمَدُ ثم نين وَكُلٌّ سْنَةٌ وَهَذَا أَحَتُ إلى ؛ لِأنَهُ إِذَا شَرِبَ سَكْرَ وَإِذَا سَكِرَ هَذَىء وَإِذا 
0 وَحَدُ الافترَاءِ تَمَانَوْنَ) ا وروى البيهقي : : أَنَّ عَم عمر رضي الله الى عَنْهُ 


1١ 


لحي 


)١(‏ أنخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب الحدودء باب الضرب بالجريد والتعال/ 5785/ » ومسلم» 
كتاب الحدود. باب حدّ الخمر/4555/ . 

. /35968 / أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛.؛ كتاب الحدود؛ باب الضرب بالجريد والتّعال‎ )١( 

() أخرجه مسلم؛ كتاب الحدودء باب حذ الخمر / ٠/4101‏ وأبو داود»ء كتاب الحدودء باب في الحدّ» 
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(6) وكاب ركنا 2١‏ 


وَالريَادَةٌ تَعْزِيْرَاتُء وَقِيْلَ : حَدٌ 


أي شيخ كذ شَرِبَ الْكَمْرَ في رَمَضَانَ َصَربَه تمان وَتمَاهُ إلى الشَّامٍء وَقَالَ : في شهْر 
وَعَضَانَ وشيكا تطاق 0010 فال دوا علي رَضِيَ لله تعَالَى عَْهُ بشخ سَكْرٌ في شَهْرٍ 
وفضان فضدكة تمائية 
لْعِشْرِئْنَ لِجَرَاءتِكَ عَلَى الله وَِفْطارِكَ في شَهْرٍ رَمَضَانَ2"00» والثاني: لا تجوز الزيادة؛ 
اربجوع على وي الله تفال عه عن الك ركان بعلة ف لوف 'أربعين : 

تنبيه : يجري الخلاف في بلوغه في الرقيق أربعين. 

(والزيادة) عليها في الخُرٌء وعلى العشرين في غيره (تعزيرات)؛ لأنها لو كانت حدًا 
لماجا ترعهاء (وقيل + خدٌ)؛ لآن التعرير لا يكون إلا عن جاية متمق واعترضن 
الأوّل: بآن وضغ التعزير النقص عن الحد فكيف يساويه؟ وأجيب : بأنه لجنايات29© 
تولدت من الشارب» ولهذا استحسن تعبير المصنف ب«تعزيرات» على تعبير «المحرر» 
ب١تعزيرك»‏ قال الرافعي: «وليس هذا الجواب شافيّاء 1 لسار ل تماق حك بعد 
والجنايات التي تترلد عو الكوى لا تحصن قلفهو الزيادة على العمانين وقد معو هاف 
قال: «وفي قصة تبليغ الصحابة الضرب ثمانين ألفاظ مشعرة بأن الكلَّ حدّ» وعليه فَحَدُ 
الشرب مخصوص من بين سائر الحدود بأن يتحتم بعضه» ويتعلق بعضه باجتهاد 
الإمام». انتهى » والمعتمد أنها تعزيرات وإنما لم تجز الزيادة اقتصارًا على ما ورد. 


اتاو تووم ورا نه قَالَ: (إِنَّمَا ضَرَيْتَكَ هَذْهِ 
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في الخمر / /558٠١‏ وكلاهما لم يذكر جملة: : «لأنّهِ إذا سكر هَذَى» وما بعدها. 
أمَا هذه الجملة ففي حديث أخرجه الإمام مالك في «الموطأ»؛ كتاب الأشربة؛ باب الحدّ في الخمر 
/ /ء والحاكم في «المستدرك»»؛ كتاب الحدود / ١/8177‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» 
ولم يخرجاه. 
قال الذهبىّ في (التلخيص»: صحيح . 

)00 أخرجه البيهقي في «الستن الكبرى»؛ كتاب الأشربة والحَد فيهاء باب ما جاء في عدد حدّ الخمر 


/(ره:ةهلا١ا/.‏ 
(؟) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»» كتاب الأشربة والحَدٌ فيهاء باب ما جاء في عدد حدّ الخمر 
/( هم ا١/.‏ 


(7) في نسخة البابي الحلبي: «لجناية» . 


عمش ام للا هج ام50 مجاعم .//نومااطا 


5ه مح هد 0( 


رومة 0 ل ون 57 7 8 5 ل ل 0 صر ٠.‏ 8 
وَيَحَدَّ با اره شهادة رَجِليْن لا بريح خمر وَسْكرِ 2 وَيُكفي في إِقرَارِ 


و 
0 لا )2 4 2 (( له . ل يلم 9 20 بي لوا ا" 


[ما يثبت به شرب المسكر] 

ثم شرع في بيان ما يثبت به شرب المسكر فقال: (ويُْحَدٌ بإقراره)؛ كقوله: «شربتٌ 
خمرًا» أو اشربث مما شرب منه غيري فسكر منه» (أو شهادة رجلين) يشهدان بمثل ذلك» 
(لا) بشهادة رجل وامرأتين؛ لأن البيّنة ناقصة والأصل براءة الذمة» ولا باليمين المردودة() 
لما مَجَ في قطع السرقة» ولا (بريح خمر وسكر وقيء)؛ لاحتمال أن يكون شرب غالطا أو 
مُكْرَهّاء والحد يُدرأ بالشبهة. ولا يستوفيه القاضي بعلمه على الصحيح؛ بناءً على أنه 
لا يقضي بعلمه في حدود الله تعالى؛ نعم سيد العبد يستوفيه بعلمه لإصلاح ملكه . 

(و) لا يشترط في الإقرار والشهادة تفصيل؛ بل (يكفي) الإطلاق (في إقرار) من 
شخص بأنه شرب خمرًا (و) في (شهادة) بشرب مسكر: (شَرِبَ) فلانٌ (خمرًا) ولا يحتاج 
أن يقول: «وهو مختار عالم»؛ لآن الأصل عدم الإكراه» والغالب من حال الشارب علمه 
بما يشربه فنزل الإقرار والشهادة عليه (وقيل : يشترط) التفصيل ؛ بأن يزاد على ما ذكر في 
كل منهما كقول المقر: «وأنا عالم مختار»» وكقول الشاهد: («وهو عالم به مختار»)؛ 
لأنه إنما يُحَاقب باليقين كالشهادة بالزناء واختاره الأذرعي» وفرق الأول: بأن الزنا قد 
يطلق على ما لا حدّ فيه كما في الحديث : «العَيْنَانِ يَرْنَِانِ)(" بخلاف سكر المسكر . 

تنبيه : سكت المصنف هنا عن حكم رجوع المقر بشرب خمر» وهو على ما سبق في 
حدّ الزناء فإن كل ما ليس من حق آدمي يُقبَلُ الرجوع فيه . 


)١(‏ لأنْ اليمين المردودة وإن كانت كالإقرار إلا أنّ استمراره على الإنكار بمنزلة رجوعه» ورجوعه 
مقبول. وهو حسن. وصورتها: أن يرمي غيره بشرب الخمرء فيدّعي عليه بأنّه رماه بذلك ويريد 
تعزيره» فيطلب السابٌ اليمين مِمَّنْ نسب إليه شربها فيمتنع ويردّها عليهاء فيسقط عنه التعزيره 
ولا يجب الحد على الراد لليمين المردودة . 

)١(‏ أخرجه أحمد في «مسلدة14. مسلد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه / ./741١7‏ وابن حبان في 
«صحيحه؟. كتاب الحدود؛ ذكر إطلاق اسم الزنى على الأعضاء إذا جرى منها بعض شعب الزني 
/ 0/1407 وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد». كتاب الحدود والديات. باب زا الجوارح 
٠٠547 /‏ . وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ورّاد: «واليدان تزنيان»» والبزار والطبرانيّء وإسنادهما جيّد. 


عمش ام للا لا م50امج/عم.//:وم اط 


2 كال كرو و الْحُدُؤْدٍ بَيْنِ قَضِيْبٍ وَعَضًا وَرَ رَطب وَيَابس » 


و 


[كيفيّة إقامة حَدٌ الشّرب] 

(ولا يُحَدٌّ حال سكره)؛ لأن المقصود منه الردع والزجر والتدكيل وذلك لا يحصل 
مع السكر؛ بل يؤخر وجوبًا كما صرح به ابن الوردي في «بهجته» ليرتدع» فإن حدَّ قبلها 
ففي الاعتداد به وجهان: أصحهما ‏ كما قاله البلقيني والأذرعي ‏ الاعتداد”'' به . 

(وسوط الحدود)”'' أو التعازير (بين قضيب) وهو الغصن (وعصًا) غير معتدلة (و) 
بين (رطب ويابس) بأن يكون معتدل الجرم والرطوبة للاتباع» ولم يصرحوا بوجوب 
هذا ولا بندبه» وقضية كلامهم الوجوب كما قاله الزركشي . 

ولمّا فرغ من صفة السوط بَيّنَ كيفية عدد الضرب بقوله: (ويفرقه)؛ أي السوط؛ أي 
الرب به (على الأعضاء)ء فاد ججومة ا اتوقع زعلا الخاروي الزيني عن على 
رضي الله تعالى عنه أنه قال للجللاد : «أغط كلّ عُضْو حَفَّهُ وَانق الوَجْة وَالْمَدَابو20 
والتفريق واجب كما بحثه الأذرعي؛ لأن الضرب على موضع واحد يعظم ألمه 
بالموالاة» وقد يؤدي إلى الهلاك» قال: ولم أرَ فيه نصًا للأصحاب . 

ثم استثنى المصنف من الأعضاء قوله: : (إلا المقاتل) وهي مواضع يسرع القت إليها 
بالضرب كقلبٍ وثْغْرَة نحرٍ وفَرْج» فلا يضربه عليها لما مر من قول علىّ: «وَانَّق الوَّجْهَ 
اعد تع وظاهر كلامهم كما قال الأذرعي : “أن ذلك زواجي لأن النعد روم لا قل 
فلو ضربه على مَقَتلِ فمات ففي ضمانه وجهان» وقضية كلام الدارمي ترجيح نفي الضمان (و) 
إلا (الوجه) فلا يضربه عليه وجوبًا لخبر مسلم: «إذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ قَليسَقَ الوَجم0؛ “دو لابه 


. أي إن كان فيه نوع إحساس‎ )١( 

)"١‏ هذاعامٌُ في جميع الحدود. 

(") أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»؛ كتاب الأشربة والحد فيهاء باب ما جاء في صفة السوط 
والشرب /817ه/ا١/.‏ 

(:) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة؛ باب النهي عن ضرب الوجه /15756١/‏ » / 57167/ء وأبو داود؛ 
كتاب الحدود. باب في التعزير / 5197/ . 


عمد ام لالاك ل ام50 مجاعم .//: سمط 


(72 - 055 


لحن اماس حل ررحي ال : و إلا (الرأس) فلا يضربه لشرفه كالوجه والأصح - 
وعزاه الرافعي للأكثرين ‏ لاء والفرقٌ : أنه مُعْطَى غالبًا فلا يخاف 7 تشويهه بالضرب بخلاف 
الوجهء وروى ابن أبي شيبة عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال للجلاد: «اضرب 
لدأ من”" قَإِنَّ الشّيِطَانَ في الوّأسِ)7"©. وكان ينبغي أن يقول: «في قول: والرّأس» فإن القاضي 
أبا الطيب حكاه عن نص «البويطي» ورجحه»ء وجزم به الماوردي وابن الصباغ وصاحب 
«التنبيه» وغيرهم» وقال الروياني في «التجربة»: «غلط من قال بخلافه». 

تنبيه: لا يجوز للجلاد رفع يده بحيث يُبدي بياض إبطهء ولا يخفضها خفضًا 
شديدًا؛ بل يتوسط بين خفض ورفع» فيرفع ذراعه لا عضده. ولا يُبَالَى بكون المجلود 
رقيق الجلد يدميه الضربٌ الخفيف . 

(ولا تشدٌ يده)؛ أي المجلود؛ بل تترك مطلقة يتقي بهاء وإذا وَضعَها على يرصع 
ضَرِبَ غَيْدهُ ولا يلقى على وجهه. ولا يربط ولا يُمَدٌ كما قاله البغوي؟ بل يجلد 
الوَجَلّ قائمًا والمرأة جالسة (ولا تجرد ثيابه) الخفيفة التي لا تمنع أثر الضربء أما 
ما يمنع - كالجُبّة المحشوة والفروة - فَتَدْرَعُ عنه مراعاة لمقصود الحد”": ويترك على 
المرأة ما يسترهاء وتشدّ عليها ثيابهاء ويتولى ذلك منها امرأةٌ أو مَحْرَمٌ» ويكون بقربها 
إن تكشفت سترها”؟“. وأما الجلد فيتولاه الرجال؛ لأن الجلد ليس من شأن النساءء 
الخ كات لافنا دده الكو لا بمسون بخدبانه القراة وتحوهاء بوريعتمل بقن 


)01 محمولٌ على ما إذا كان بها شعرٌ ولم يحصل محذور 3 يمه أو هو ضعيف من جهة الإطلاق وعدم 
التفصيل . 

(؟) أخخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»» كتاب الحدود» باب في الرأس يضرب فى العقوبة» (091/5)» 
الحديث رقم /81/ ؛ وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب حدّ شارب الخمر» (4/ 11 
4 » وقال: فيه ضعف وانقطاع . 

() قال هع ش» على «م ر»: وينبغي حرمته إن كان على وجه مُرْر؛ كعظيم أريد الاقتصار من ثيايه على 
ما يزري؟؛ كقميص لا يليق به أو إزار فقط . 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب. كتاب الحدود. فصل في حدّ شارب المسكر. (517/4). 

(:) واستحسن الماوردي ما أحدثه أهل العراق من جلد المرأة في نحو غرارة؛ لأنّه أستر لها. 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .//:نومااطا 


(04) 5ب ركنا 2 
وَيوَالَى الصَّرْبُ بِحَيْتُ يَحْصّلُ رَجْرٌوَتَدْكيْل . 


قاله شيخنا ‏ تعين المَحْرّم ونحوهء. وإن كان المحدود من ذوي الهيئات ضرب - كما 
قاله الماوردي ‏ في الخلوات» وإلا ففي الملا . 

ولا يحد ولا يعزر في المسجد لخبر أبي داود وغيره: ١لا‏ تُقَامُ الحُدُودُ في 
المَمَاجِدِ»2'7» ولاحتمال أن يتلوث من جراحة تحدثء فإن فعل أجزأه كالصلاة في أرض 
مغصوبة» كذا قالاه هناء وقضيته تحريم ذلك وبه جزم البندنيجي ؛ لكن الذي ذكراه في باب 
القضاء أنه لا يحرم ؟ بل يكره ونص عليه في «الأم»» ونبّه عليه الإسنويٌ وهو الظاهر. 

(ويوالى الضرب) عليه (بحيث يحصل زجر وتنكيل)» فلا يجوز أن يفرق على الأيام 
والساعات؛ لعدم الإيلام المقصود في الحدّء بخلاف ما لو حلف ليَضْرِبَتهُ مائة سوط 
فإنه يبرأ إذا فرقها على الأيام والساعات؛ لأن مستند الأيمان إلى الاسم وهنا التنكيّق 
والزجر ولم يحصل . ولو جلد للزنا خمسين وَّلاء وفي عْدِهِ كذلك أجزأ . 

تنبيه : لم يضبط التفريق الجائز وغيره؛ قال الإمام: «إن لم يحصل في كل دفعة ألم 
له وَقْع كسوط أو سوطين في كل يوم فهذا ليس بحدء وإن آلم وأثر بما له وَقعّ: فإن لم 
يتخلل زمن يزول فيه الألم الأَوَّلُ كفى» وإن تخلل لم يَكْبِ على الأصح". 

ثم عَقَّبَ المصنففٌُ رحمه الله تعالى الجنايات السبع الموجبة للحدّ بالتعزير» وترجم 
له بفصل فقال : 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الحدودء باب في إقامة الحذ في المسجد /451٠/‏ بلفظ: «نهى 
رسول الله يَِ أن يستقاد فى المسجدء وأن تنشد فيه الأشعار» وأن تقام فيه الحدود». 
وأخرجه الترمذيّ في «جامعه» كتاب الذيات» باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد مئه أم لا؟ 
7 *» وابن ماجهء أبواب الحدود»ء باب النهي عن إقامة الحدود في المسجد /599؟/» 
وذكره ابن حجر في «#تلخيص الحبير»؛ كتاب حدّ شارب الخمرء (7/4١5؟)4‏ وقال: أخرجه 
الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس »؛ وفيه إسماعيل بن مسلم المكيّ » وهو ضعيف. : 
ورواه أبو داود والحاكم وابن السّكن وأحمد بن حنبل والدارقطني والبيهقيَ من حديث حكيم بن 
حزامء ولا يأس بإسناده . 


أعا مام نااك ل ام50امج/عم.//نومااطا 


00 يوا 52 (0) 


١‏ فصل [في التّعزير] 


ُعَزَّرُ في كل مَءْ مَعْصِيَةٍ لا حَدَّ لَهَا وَلَا كَمَارَةَ لع معط ارك لا سرادت كو ااا د موا ماده ود 


(فصل) في التعزير 
[تعريف التعزير لغة وشرعًا] 
وهو لغة: التأديب. وأصله من «العَزْرا وهو المَنْعْ» ومنه قوله تعالى: #وَيْمَرْرُوه» 
[الفتح: 4]؟ أي تدفعوا العدوّ عنه وتمنعوه . 
ويخالف الحَدَّ من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يختلف باختلاف الناس» فتعزير ذوي 
الهيئنات أخفء ويستوون في الحدود. والثاني: تجوز الشفاعة فيه والعفو؛ بل 
يستحبان . والثالث: التالف به مضمون في الأصح خلافا لأبي حنيفة ومالك . 
وشرعًا: تأديبٌ على ذنب لا حدّ فيه ولا كفارة؛ كما نََهَ على ذلك بقوله : 
[المعاصي التي يُعرَّر فيها] 
(يُعَزَرَ في كُلَّ معصية لا حَدَّ لها ولا كفارة)؛ سواء أكانت حقا لله تعالى أم لآدمي 
وسواء أكانت من مقدمات ما فيه حدّ ‏ كمباشرة أجنبية في غير الفرج ‏ وسرقة ما لا قطع 
فيه» والسب بما ليس بقذف - أم لا؛ كالتزوير وشهادة الزور والضرب بغير حق ونشوز 
المرأة ومنع الزوج حقها مع القدرة. 
[دليل مشروعيّة التعزير] 
والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: # وَأَلَى خافن ذتورهرى بح * [النساء: 4"] الآية» 
فأباح الضرب عند المخالفة فكان فيه تنبيه على التعزير» وقوله يك في سرقة التمر: إِذَا 
كَانَ دُونَ يِصَاب عم مثْلِهِ وَجَلْدَاتُ نَكَالٍ) رواه أبو داود والنسائي بمعناه''؟» وروى 


)000 أخرجه أبو داودء كتاب اللقطة. ننه التعريت باللقطة 7+ ٠‏ . والنسائي ه في «السئن الْصمْ ىاء 
اتلك مرف وياب قفر ور دوق ميري الجر ا ا ل 
شعيب عن أبيه عن جدّه عبد الله بن عمرو عن رسول الله كلك : «أنه سثل عن الثمّر المعلق» فقال: » 


أعا مض ام الاك ل 2ام50 مجعم .//:ومااطا 


(55) 5 باينا 5-5 


و لاج أن ا اب 7 ا وقح اواك ان جني 2# الا :89 لقان جا يفاني اها اال و 2 لوم امود اجو" اد ال و ا ات الو موا ع تيو ا اليه 3 د كن اند حو “يك أ حقو و او مهت ود وو عور تي 


البيهقي: أن عليًا رضي الله تعالى عنه سيْلَ عَمّنْ قال لِرَجُلٍ : «يا فاسق يا خبيثُ». 
فال * ا 

تنبيه : اقتضى كلام | لمصنف ثلاثة أمور: 

:* الأمر الأوّل : تعزير ذي المعصية التي لا حدّ فيها ولا كفارة» ويستثنى منه مسائل : 

- : 5 2 - © 

الأؤلى: إذا صدر من ولي لله تعالى صغيرة فإنه لا يُعَرّرُ كما قاله ابن عبد السلام» 
قال: وقد جهل أكثر الناس فزعموا أن الولاية تسقط بالصغيرة» ويشهد لذلك حديث : 
(أقئلؤاا ذو الهيئات: عترَاتفة إلا الحُدُوْدَ0”'" رواه أبو داود؛ قال الإمام الشافعي 


«ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ حُبْتَةٌ فلا شيء عليه» ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه 
والعقوبة» الحديث. 

قال المنذريّ: أخرجه الترمذيّ والنسائيٌ وابن ماجه مختصرًا ومطولاء ومنهم من قال: عن 
عبد الله بن عمرو» ومنهم من قال: عن جذه. ولم يسمه. وقال الترمذيٌ: حديث حسن . 

انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب اللقطة» باب التعريف باللقطة. (0/ 85). 


(1) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»؛ كتاب الحدودء جماع أبواب القذف». باب ما جاء في الشة 


دون القذف /59١1/!ا١/.‏ 


(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الحدود»ء باب في الحدّ يشفع فيه / ٠/4170‏ وذكره ابن حجر في «تلخر 


الحبير»» كتاب حدّ شارب الخمره باب التعزير / 187/ » وقال: أخرجه أحمد وأبو داود والنسائىّ 
وابن عدي والعقيليٌ من حديث عمرة عن عائشة. وقال العقيلي: له طرق وليس فيها شيء يثبت . 
وذكره ابن طاهر من رواية عبد الله بن هارون بن موسى القرويّ عن القعنبيّ عن ابن أبي ذئب عن 
الزهري عن أنس» وقال: هو بهذا الإسناد باطل» والعمل فيه على القرويّ. 

ورواه الشافعيّ وابن حبان في «صحيحه؛» وأبن عديّ أيضاء والبيهقي من حديث عائشة بلفظ : 
«أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم»؛ ولم يذكر ما بعده. 

وقال عبد الحقٌّ: ذكره ابن عديّ في باب واصل بن عبد الرحمن الرقاشيّ» ولم يذكر له علة. قلت: 
واصل هو أبو حرّة ضعيف» وفي إسناده ابن حبّان أبو بكر بن نافع؛ وقد نص أبو زرعة على ضعفه 
في هذا الحديث . 

وفي الباب عن ابن عمر رواه أبو الشيخ في «كتاب الحدود»؛ بإسناد ضعيف» وعن ابن مسعود 
رفعه : «تجاوزوا عن ذنب السََحْئَ» فإنَ الله يأخذ بيده عند عثراته»» رواه الطبرانيَ في «الأوسط» 
امنا ة شعلت». اكه باختضان: 


أعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم . //زوم كا 


(0 2 051 


٠و شاع .اعد عد ع هداع ا .د د .ع فود عه هد وه هاه فاع هوه ه هاو ه» ا واه هاو © اهاع هه هشاع هه هاه هاه و واه وه‎ "٠ 


رحمه الله : والمراد بذوي الهيئات الذين لا يُعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة» ولم يعلقه 
بالأولياء؛ لأن ذلك لا يُطْلَعُ عليه» فإن قيل: قد عزّر عمر رضي الله تعالى عنه غير واحد 
من مشاهيز الضحابة رضي الله تعال عنهم وهم رؤوسن الأولياء: وسادة الأمة ولم يتكرة 
أحد؟ أجيب : بأن ذلك تكرر منه» والكلام هنا في أول زلة زَلْهَا مطيع . 

الثانية : إذا قطع شخص أطراف نفسه . 

الثالثة : إذا وطىء زوجته أو أمته في دبرها فلا يعزّر بأول مرة؛ بل يُنْهَى عن العود: 
فإن عاد عزر» نص عليه في «المختصراء وصرح به البغوي وغيره. 

الرابعة : الأصل لا يعزر لِحَقٌّ الفرع كما لا يُحَدَّ بقذفه. 

الخامسة: إذا رأى من يزني بزوجته وهو محصن فقتله في تلك الحالة فلا تعزير عليه 
وإن افتات على الإمام لأجل الحمية؛ حكاه ابن الرفعة عن أبي داود. 

السادسة: إذا دخل واحد من أهل القرى إلى الحِمّى الذي حماه الإمام للضعفة 
ونحوهم فرعى منهم لا تعزير عليه ولا غرم وإن كان عاصيًا وآثمًا لكن يمنع من 
الرعي ؛ كذا نقله في «زيادة الروضة» هناك عن القاضي أبي حامد وأقره. 

السابعة : إذا ارتد ثم أسلم فإنه لا يعزر أول مرة» نقل ابن المنذر الاتفاق عليه . 

الثامنة : إذا كلف السيد عبده ما لا يطيق فإنه يحرم عليه ولا يعزر أول مرةء وإنما 
يقال له : «لا تَعدْ»ء فإن عاد عزّر؛ ذكره الرافعي في آخر الباب الأول من اللعان. 

التاسعة: إذا طلبت المرأة نفقتها بطلوع الفجرء قال في «النهاية»: «الذي أراه أن 
الزوج إن قدر على إجابتها فهو حتم ولا يجوز تأخيره وإن كان لا يحبس ولا يوكل بهء 


ولكن يعصي بمنعه». 
العاشرة: إذا عرض أهل البغي بسب الإمام لم يعزروا على الأصح في «زيادة 
الروضة». 


* الأمر الثاني : أنه متى كان في المعصية حد ‏ كالزنا ‏ أو كفارة ‏ كالء تع بطيب في 


أعامطث ام /الاك ل ام50 مجاعم .نوما 


"0 ات" ودر سب موؤاف فيو عبيار: . 


رميعاوا ل لل جور يه ١‏ توش 1 عرراى 0 


0 اب اليجنا 34 


ع. ا ملا .د هده .اماع عدا هد ههه هم ىه ه # » هلها هاه و واه واو واو .د واو واوا و .ا .د وها وها وها وا .ماع ٠.‏ 6 م6 هم 5 * 


الإحرام ‏ ينتفي التعزير لإيجاب الأول للحد والثاني للكفارة» ويستثنى منه مسائل : 

الأؤلى : إفساد الصائم يومًا من رمضان بجماع زوجته أو أمته فإنه يجب فيه التعزير 
مع الكفارة . 

الثانية : المظاهر يجب عليه التعزير مع الكفارة . 

الثالثة: إذا قتل من لا يقاد به كولده وعبده» قال الإسنوي: «نعم يجاب عنه: بأن 
إيجاب الكفارة ليس للمعصية؛ بل لإعدام النفس بدليل إيجابها بقتل الخطأء فلما بقي 
التعمد خاليًا عن الزاجر أوجبنا فيه التعزير». 

الرابعة : اليمين الغموس يجب فيها الكفارة والتعزير كما ذكره في «المهذب». 

الخامسة: الزيادة على الأربعين في شرب المسكر إلى الثمانين تعزيرات على 
الصحيح كما سبق في كلام المصنف . 

السادسة: ماذكره الشيخ عز الدين في «القواعد الصغرى» أنه لو زنى بِأمّهِ في جوف 
الكعبة في رمضان وهو صائم مُعْتَكفتٌ مُحْرِمٌ لزمه العتق والبَدَنَهٌ» ويحدّ للزناء ويعزر 
لقطع رحمهء وانتهاك حرمة الكعبة. 

السابعة: ما ذكره الفوراني أن السارق إذا قطعت يده يعزرء قال في «الذخائر»: إن 
أراد به تعليق يده في عنقه فَحَسَّنٌّء أو غيره فمنفرد به» وتعليق يده في عنقه ضرب من 
التكال نص عليه» وليس من الحدّ قطعًا؛ إذ لم يقل بوجوبه أحد. 

* الأمر الثالث : أنه لا يعزر في غير معصية» ويستثنى منه مسائل : 

الأؤَْى: الصبي والمجنون يعزران إذا فعلا ما يعزر عليه البالغ وإن لم يكن فعلهما 
معصيةء» نص عليه في الصبي» وذكره القاضي حسين في المجنون . 

الثانية: قال الماوردي في «الأحكام السلطانيّة»: «يمنع الْمُحْتَسِبٌ كن الكقنيت 
باللهر ويؤدّب عليه الآخذ والمعطي»» وظاهره تناول اللهو المباح . 

ثالثها: نفي المخنث؛ نّصّ عليه الشافعي رحمه الله مع أنه ليس بمعصية وإنما فصل 
للمصلحة . 


عمش ام الاك ل ام50 مجاعم .// :سمط 


0 مخز 5 (7) 


ه 5 3 5 5 .5 هاه 
تن 8 و 0 0 8 0 
وَيحتهد الإمام في جنسه وَقَدره. اك ع ابكنية بو ناو تج الور تملا حا ساد اتا امي نه 


[ما يُعرّر به] 

وعلّق المصنّف بقوله سابقًا «يعزر» قوله هنا: (بحبس أو ضرب أو صفع) وهو 
الضرب بجمع الكف (أو توبيخ) باللسان؛ لأن ذلك يفيد الردع والزجر عن الجريمة. 
والمراد بالضرب غيرٌ المبرح» فإن علم أن التأديب لا يحصل عليه إلا بالضرب المبرح 
فعن المحققين أنه ليس له فعل المبرح ولا غيره» قال الرافعي: «ويشبه أن يقال بضربه 
غير مبرح إقامة لصورة الواجب»)», قال في «المهمات» : «وهو ظاهر» . 

تنبيه : قضية كلامه أنه ليس له الجمع بين هذه الأمور ولا بين نوعين منهاء وليس 
مرادّاء ففي «أصل الروضة» أن له الجمع ب بين الحبس والضرب» وقضيته أيضًا أنه 
لا يتعين للحبس مدة» وليس مرادًا أيضًا؛ بل شرطه النقص عن سنة كما نص عليه في 
«الأمٌ»» وصرح به معظم الأصحاب. وقضيّته أيضًا الحصر فيما ذكرهء وليس مرادًا 
أيضًاء فإن من أنواع التعزير النفي كما ذكراه في باب حَدٌَ الزناء ونصصّ عليه في «الأم؛: 
وقد ثبت في الحديث نفي المخنثين'''» ومنه كشف الرأس والقيام من المجلس 
والإعراض كما ذكره الماوردي. 

[مقدار ما يُعرَّر به وجنسه] 

(ويجتهد الإمام في جنسه وقدره) ؛ لأنه غير مُقَدَّر شرعًا فَوُكِلَ إلى رأيه؛؟ يجتهد في 
سلوك الأصلح؛ لاختلاف ذلك باختلاف مراتب الناس وباختلاف المعاصيء فله أن 
يُشْهّرَ في الناس من أدى اجتهاده إليه» ويجوز له حلق رأسه دون لحيته» ويجوز أن 
يصلب حيّا ولا يمنع من الطعام والشراب ولا من الوضوء للصلاة ويصلي موميًا ويعيد 
إذا ل ولا يجاوز ثلاثة أيام ؟ قاله الماوردي . انتهى» واعترض منعه من الصلاة 


)01 أخرج البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب المحاربين؛ باب نفي أهل المعاصي والمخنّثين / 5446/ عن 
ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «لعن النْبِي يقل المخنثين من الرجال والمترجّلات من النساءء 
وقال : أخرجوهم من بيوتكم. وأخرج فلاناء وأخرج عَمَرُ فلانا» . 


عام ام /لاك ل ام50 مجاعم . //زومااطا 


(58) كاب تبجنا ١/اه‏ 
وَقِيْلَ : إن تَعلَقَ بدَمِيّ لَمْ يكف تَوْبِيخ . ل 


متمكئاء والظاهر أنه لاا يمنع . وفي جواز تسويد وجهه وجهان؛ قال الماورردي : إن 
الأكثرين على الجواز». وله إركابه الدابة منكوسًا. وعلى الإمام مراعاة الترتيب 
مرتبة وهو يرى ما دونها كافيًا مؤثرًا؛ كما حكاه الإمام عن الأصحاب وإن أوهم عطف 
المصنف ب ١‏ أو» المقتضية للتخيير خلافه . 

وقضية كلامه أنه لا يستوفيه إلا الإمام» واستثنى منه مسائل : 

م 5 ءِ ءِ 

الآأؤلى: للآأب والام ضرب الصغير والمجنون زجرًا لهما عن سيء الاخلاق 
وإصلاحًا لهماء قال شيخنا: ومثلهما السفيه» وعبارة الدميري: وليس للأب تعزير 
البَالِغ وإن كان سفيهًا على الأصح.ء وتبعه ابن شهبة . 

الثانية : للمعلّم أن يؤدب من يتعلّم منه؛ لكن بإذن الولي كما في «الروضة» وإن قال 
الأذرعي : «الإجماع الفعلي مُطْرِدٌ بذلك من غير إذن» . 

الثالثة : للزوج ضرب زوجته لنشوزها ولِمًا يتعلق به من حقوق عليها؛ للآية السابقة 
أول الباب» وليس له ذلك لحق الله تعالى؛ لأنه لا يتعلق به» وقضيته أنه ليس له ضربها 
على ترك الصلاة» وهو كذلك وإن أفتى ابن البرزي بأنه يجب على الزوج أمر زوجته 
بالصلاة في أوقاتهاء ويجب عليه ضربها على ذلك» وأما أمره لها بالصلاة فَمُسَلَمُ. 

الرابعة: للسيد ضرب رقيقه لِحَقّ نفسه كما في الزوج؛ بل أوْلى لأن سلطته أقوى» 
وكذا لحق الله تعالى كما مد في الزنا. 

وتْسَمّى هذه المسائتل المستثناة تعزيرّاء وقيل: إنما يسمى ماعدا ضرب الإمام 
ونائبه «تأديبًا» لا تعزيراء» وعلى هذا لا استثناء . 

(وقيل : إن تعلّق) التعزير (بآدمي لم يكف) فيه (توبيخ) لتأكد حق الآدمي ‏ والأصح 
الاكتماء كما في حق الله تعالى . 


عمش ام للا لا م50ام جاعم . :سمط 


“اه مخ 5 (7) 


َإنْ جَلَدَ وَجَبَ أَنْ يَنْقُصَ في عَبْدٍ عَنْ عِشْرِيْنَ جَلْدَة وَخو من ازتسفة وَقَيْل : 


[قدر التعزير] 

ثم شرع في بيان قدر التعزير بقوله: (فإن جلد) الإمام (وجب أن ينقص في عبد عن 
عشرين جلدة و) في (حُرٌ عن أربعين) جلدة أدنى حدودهما؛ لخبر: «مَنْ بَلَعْ حَذَا في 
غَيْر حَدَّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِيْنَ"”'' رواه البيهقي» وقال: المحفوظ إرساله» وكما يجب 
' نقص الحكومة عن الدَّيّة» والرضخ عن السهم (وقيل:) يجب أن ينقص في تعزير الحر 
عن (عشرين) جلدة لأنها حد العبد فهو داخل في المنع في الحديث المتقدم» وقيل: 
لا يُزاد في تعزيرهما على عشرة أسواط لحديث: «لا يُجْلَدُ قَوْقَ عَشَرَةِ أسْوَاطٍ إلا في حَدٌ 
من حُدُودٍ الله تََالَى)”"©2» واختاره الأذرعي والبلقيني وقال: إنه على أصل الشافعي في 
اتباع الخبر» وقال صاحب «التقريب» : لوبيلع الشافهي لقال به» وأجاب الأول عنه: 
بأنه منسوخ بعمل الصحابة على خلافه من غير إنكار؛ قال القونوي: «وحَمْلَهُ على 
الأَوْلوِيّةِ بعد ثبوت العمل بخلافه أهون من النسخ ما لم يتحقق». 

فائدة: أهل بدر إذا عمل أحد منهم ذنبًا يقتضي حَذَّا أو غيره أقيم عليه بالإجماع» 
وأما ما ورد فى الحديث من أنه مغفور لهم' '' فقيل : معناه مغفورٌ لهم في الدار الآخرة» 
وقال الخطابي وغيره: المراد الماضي لا المستقبل ؛ لأنه لو كان للمستقبل لكان إطلاقا 
في الذنوب» ولا وجه له وقد حدّ النبي يَكِِ نعيمان في الخمر”*'» وعمر رضي الله تعالى 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»»؛ كتاب الأشربة والحد فيهاء باب ما جاء في التعزير وأنه لا يبلغ 
به أربعين / 17088/ . 

(؟) أخرجه البخاريّ فى «صحيحه؛» كتاب المحاربين» باب كم التعزير والأدب /51457/, /14017/؛ 
. ومسلمء كتاب الحدود» باب قدر أسواط التعزير / 441/ . 

(1) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛؛ كتاب الجهاد» باب الجاسوس /58140/. ومسلمء كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل حاطب بن أبي , بلتعة وأهل بدر رضي الله عنهم / /14٠١‏ ولفظه عنده: (إنه قد 
شهد بدرّاء وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد عَمَْرْتٌ لكم؛ الحديث. 

(:) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»., كتاب الوكالة» باب الوكالة في الحدود /1١941/‏ عن عقية بن » 


عامط ام /الاك لح ام50 مجاعم . //زوماطا 


2 الال 
(05) وكاب ركنا اه 
وَبَسْتوي في هذا ج جَمِيْعٌ المعاصي في الأَصَمٌ. 
وَلَوْ عَنَا مُسْتحقُ قُ حَد فلا تَْزِيْرَ ِلإمَام في الأصَحٌ» أو تَعْزِيْر فَلَهُ في الأصَحٌ . 


عنه قدامة بن مظعون فيه أيضًا وكانا بدريين» وضرب اَن يل مسْطّحًا الحَدَ”2 وكان 
بدريًا . 

(ويستوي في هذا) المذكور (جميع المعاصي) السابقة؛ أي معصية الشرب وغيره 
(في الأصح) فيلحق ما هو من مَُدَّمَاتِ الحدود بما ليس منها؛ إذ لا دليل على التفرقة» 
والثاني : لا؛ بل يقاس كل معصية بما يناسبها مما يوجب الحد. 

[حكم التّعزير عند عفو مستحقٌ الحَدّ أو التعزير عنه] 

(ولو عفا مستحقٌ حَدٌّ) عنه؛ كحَدٌ قذف (فلا تعزير للإمام في الأصح)؛ لأنه لازم 
7 ل : له التعزير؛ 
لأنه لا يخلو عن حت الله تعالى (أو) عفا م مُسْتحقٌ (تعزير فله)؛ أي الإمام التعزير (في 
الأصح) لِحَقّ الله تعالى» وإن كان لا يعزر دون عفو قبل مطالبة الفنطة لهف لأن 
التعزير أصله يتعلق بنظر الإمام فلم يؤثر فيه إسقاط غيره» ولأن التعزير غير مضبوط ؛ 
لأنه يحصل بأنواع شتى من ضرب وصفع وتوبيخ وحبس ونحو ذلك» ويحصل بقليل 
هذه الأمور وكثيرهاء وسسْتحِقُة لم نحل نوعا مغينا من أنواع التعازير ولا مقدارًا 


الحارث قال: «جيء بالتّعيمان ‏ أو ابن النعيمان ‏ شاربّاء فأمر رسول الله يَكِْ من كان في البيت أن 
يضربوه» قال: فكنت أنا فيمن ضربهء فضربناه بالتعال والجريد» . 

أخرجه أبو داودء كتاب الحدودء باب في حذ القاذف /4514/. / 2/4470 والترمذيّ في 
«جامعه»» كتاب تفسير القرآن». باب: ومن سورة النور/ /7١4١‏ » وقال: هذا حديث حسن غريب . 
ماجهء أيواب الحدودء باب حد القذف / ٠/7577‏ ولفظه عند أبي داود رحمه الله 


(001) 


وأخرجه ابن 


تعالى : 
عن عانشة رضي الله عنها قالت: : «لمًا نزل عذري قام النبِيّ يق على المنبر فذكر ذلك وتلا - دتعي 


القران فلمًا نزل من المنبر أمر بالرّجلين والمرأة فَضْربوا حَدَّهم). 
وعند أبي داود رحمه الله تعالى عن محمّد بن إسحاق ولم يذكر عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: 
«فامر برجلين وامرأة مِمّن تكلم بالفاحشة؛ حسّان بن ثابت ومسطح بن أثاثة. قال التَفيليَ: 
ويقولون: المرأة حمنة بنت جحش». 
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فد ره نه د اود" ووو “هل يود هن مق ١‏ ايو ان كل نفل لق برلا ١‏ تراه يه" جه" هذ ارد كوبا بهد وار ور مهد لود مها بق يبعا هقان حر داك وك اا با اين ١‏ ا للم الا 


خاتمة : للإمام ترك تعزير لِحَقٌَّ الله تعالى لإعراضه يل عن جماعة استحقوه كالغالٌ 
في الغنيمة”'2 ولاوي شدقه في حكمه للزبير”"'» ولا يجوز تركه إن كان لآدمي عند طلبه 
كالقصاص كما جرى عليه «الحاوي الصغر أ اودش ا انا لوا جك انه 
المقري من أن له ذلك . 

ويعزر من وافق الكفار في أعيادهم , ومن يمسك الحية ويدخل النار» ومن قال 
لدهن : «يا حاح». ومن هنَأه بعيلة ») ومن سَمََّى زائر قبور الصالحين اا والساعي 
بالنميمة لكثرة إفسادها بين الناس» قال يحيى بن أبي كثير: «يفسد النّمام في ساعة 


ما لا يفسده الساحر في سّئةَ) . 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الجهادء باب في الغلول إذا كان يسيرًا يتركه الإمام ولا يُحرّق رحله 
/ 7١07”/ء.‏ والحاكم في «المستدرك»ف. كتاب الجهاد /05847؟7/ 2 وقال: هذا حديث صحيح 
الإسنادء ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في «التلخيص»: صحيح . 
ولفظه عند أبى داود رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمرو قال: «كان رسول الله يَكٍِ إذا أصاب غنيمة 
أمر بلالا قنادى في التاس» فييجيغون بختائمهم فتخضسه ويُقتمه؛ فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر 
فقال: يا رسول الله هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة. فقال: أسمعت بلالا ينادي؟ ثلاثا. قال: نعم. 
قال: وما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر إليه فقال: كنْ أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك». 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه)ء كتاب الصلحء باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى /١197/»؛‏ 
ومسلمء كتاب الفضائل» باب وجوب اتباعه ككِخِ / /5١١١‏ . ولفظه عنده رحمه الله تعالى: عن 
عروة بن الزبير أنْ عبد الله بن الزبير حدّثه: «أن رجلا من الأنصار خاصم الرّبير عند رسول الله يقد 
في شِرَاجٍ الحرّة التي يسقون بها التّخل» ٠»‏ فقال الأنصاريٌ : سرّح الماء يمرّ. فأبى عليهم» فاختصموا 
عند رسول الله يي فقال رسول الله يلي للزبير: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك . فغضب 
الأنصاريّ فقال: يا رسول الله أن كان ابن عمّتك؟ فتلوّن وجه نبي الله يو ثم قال: يا زبير اس ثم 
احبس الماء حتى يرجع إلى الجذر . فقال الزّبِير: والله إني السب قله الكية الت فى ذلك : ٠:‏ ك5 
وَرَيَكَ لَا يوّمِبوك » [النساء: .)]١6‏ 
قال ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب حدّ شارب الخمرء باب التعزير / 5 /١8٠0‏ : ولا أعلم من 
الذي روى فيه أن الأنصاريّ لوى شدقه . 
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(05) كاب لجنا ولاه 


و ا اب واو وار ولا ا اند 110 الاح ا بج 39 "قن زا ل رإالزات و إوسي» لاد ٠‏ +1 اذاي رفن ب ال 0 3# لقب 1 لفان ل > ال | 2 واد ا الوق 1ه لوا« ووه “رون بي" يو .ا له لك ا ان ا و “د 


ولا يجوز للإمام العفو عن الحدّ ولا تجوز الشفاعة فيه؛ لقوله يلل : «لعَنَّ اله 
الشَّاقعَ وَالمُشَمَ وفي البيهقي عن ابن عمر أن النبي يل قال: «مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتَهُ 


و > دهم . هف 
دُونَ حَدّ مِنْ حُدُودٍ الله تَعَالَى فَقَدْ ضَادَّ الله في حُكمه) 1 


وتسَعٌ الشفاعة الحسنة إلى ولاة الأمور من أصحاب الحقوق ما لم يكن في حََدٌ أو أمر 
لا يجوز تركه؛ كالشفاعة إلى ناظر يتيم أو وقف في ترك بعض الحقوق التي في ولايته» 
فهذه شفاعة سوء محرمة». واسْتَدِلَ للشفاعة الحسنة بقوله تعالى : لس يسْهَع سَقعَةَحَسَحَةٌ4 
[النساء: 88] الآية» وبما في الصحيحين عن أبي موسى : ل : 
0 لَ عَلَى جُلسَايَفٍ وَكال: : اشَفَعُوا تُؤْجَوُواء وَيقضي الله على لِسَانِ نيه 7 


)١(‏ أخرجه الطبرانيَ في «المعجم الأوسط»؛ باب من اسمه أحمد / 1700/ عن هشام بن عروة عن أبيه 
قال: «لقي الزبير سارقًا فشفع فيه فقيل: حتى نبلغه الإمام. فقال: إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع 
والمشمْع كما قال رسول الله وَل . 
وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد»» كتاب الحدود والديات» باب في الحد يثبت عند الإمام فيشفع 
فيه / 86757 »/٠١‏ وقال: روه الطبرانيَ في «الأوسط» و«الصغير»» وفيه أبو غزية محمّد بن موسى 
الأنصاريّ؛ ضعّفه أبو حاتم وغيره» وونّقه الحاكم» وعبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف . 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب القضاءء باب في الرجل يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها 
/ لاوه/» ولفظه عنده: «من حالت شفاعته دون حدّ من حدود الله فقد ضادٌ الله ومن خاصم في 
باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه» ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رَدْغْةَ 
الخبال حتى يخرج ممّا قال». 
وأخرج الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب البيع / ١1؟5/»‏ ولفظه عنده: «من حالت شفاعته دون حد 
من حدود الله فقد ضاذ الله في أمره» الحديث 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد؛ ولم يخرجاه. قال الذهبي في «التلخيص»: 
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى؟» كتاب الوكالة باب إثم ل حاف ا( اماي لسو نه 
(24/5). 

(9) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الزكاةء باب التحريض على الصّدقة والشفاعة فيها 

. /1591/ ومسلمء كتاب البر والصّلة؛ باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام‎ ١7 
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َدُدَفْعُ كُلّ صَائْلٍ عَلَى تَفْسٍ أو طَرَفٍ أو بُضع أَوْ مَالِء 00 
كتاب الصيال 


هو و القصّباولة7 الا والوثوب”''. و«الصَّائِلٌ»: الظالم (وضمان 
الولاة)» وأدرج المصنف في الباب حكم الختان وإتلاف البهائم» وعقد في «الروضة» 
لإتلاف البهائم بابّاء وذكر حكم الختان في باب ضمان إتلاف الإمام . 

[دليل مشروعيّة 7 الصّائل] 

والأصل في الباب قوله تعالى : ل هَمنِ أعْتّدَى عَلِيَُم عبد ُو" عَلدِدْلٍ معد عََدَى عَِخ 4 
[البقرة: »]١94‏ وافتتحه في «المحرّر» 000 «أَنْصُرْ أَحَاكَ ظَالِمًا | ل 
والصائل ظالحٌ فَيْمْتَعُ من ظلمه؛ لأن ذلك نصره. 

[دفع الصّائل على النّْس أو الطّرف أو البْضع أو المال] 

(له) أي المصول عليه (دفع كَل صائل) مسلمًا كان أو كافرّاء عاقلا أو مجنوئاء بالعًا 
أو صغيراء قريبًا أو أجنبيّاء آدميًا أو غيره (على) معصوم من (نفس أو طَرَفٍ) أو مقع 
(أو بضع أو مال)؛ لخبر: "مَنْ فيل دُوْنَ دم قَهُوَ شَهِيْدٌ؛ ال كذ توووم 


لعن 2 ع 0 
وَمَنْ قَتِلّ دون أهله فَهُوَ شَهِيْدٌُ0””' رواه ابو داود والترمذي وصححه. وجه الدلالة : أ 


)١(‏ العلوَ والمهر. 

00 أي الهجوم» وهو عطف مرادف» وقيل: الوثوب : العدو بسرعة» فيكون عطف مغاير. 

() تسميته «اعتداء» هو من باب المشاكلة» وإلا فهو جزاء للاعتداء الأوّل. 

(04 أده البخاريّ في «صحيحه»ء كتاب المظالم» باب: ع أخاك ظالمًا أو مظلومًا /١١71؟/»‏ 
/ 7 . 

(5) أخخرجه أبو داودء كتاب السّنة» باب في قتال اللصوص / "/الا /2‏ والترمذيّ في «جامعهة؛ كتاب 
الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد »/١419/‏ قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن 
عمرو حديث حسن . وفي الحديث رقم /١411/‏ ؛ وقال: هذا حديث حسن؛ هكذا روى غير واحلٍ. 
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لما جعله شهيدًا دل على أن له القتل والقتال» كما أن من قتله أهل الحرب لما كان 
شهيدًا كان له القتل والقتال. 

ثنبيه : في معنى «البضع» من قصد الاستمتاع بأهله فيما دون الفرج كالقبلة» وألحق 
الرويانى الأخت والبنت بالزوجة. 

وشمل قوله: «أو مال» الكثير والقليل كدرهمء فإن قيل: كيف يكون المقذر في 
السرقة أكثر وما فيه سوى قطع الطْرّفء وقد يؤدي الدفع إلى هلاك النفس وهو أعظم 
والمال فيه قليل؟ أجيب: بأن قطع الطرّف مُحَقَقُ فاعتبر فيه ذلك. بخلاف هلاك 
النفس» ومال نفسه ومال غيره» ويستثنى من جواز الدفع عن المال ما لو صال مُكَرَمًا 
على إتلاف مال غيره لم يجز دفعه؛ بل يلزم المالك أن يقي روحه بماله كما يناول 
المضطر طعامه ؛ كما ذكره الرافعي قبيل الدّيَاتِء ولكل منهما دفع المُكره. 

وتعبيره ب«المال» قد يخرج ما ليس بمال كالكلب المقتنى والسَرْجين» وقضية كلام 
الماوردي وغيره إلحاقه به وهو الظاهر . 

وله دفع مسلم عن ذمي. ووالد عن ولده. وسيد عن عبده لأنهم معصومون . 

ولو صال قوم على النفس والبُضع والمال قَدّم الدفع عن النفس على الدفع 
عن البضع والمال» والدفع عن البضع على الدفع عن المال» والمال الكثير على 
الحقير . 
دَقَمّ أيّهما شاء. ولو صال أحدهما على صبي باللواط والآخر على امرأة بالزنا ففيه 
احتمالان لبعض المتأخرين: 

أحدهما: يبدأ بصاحب الزنا للإجماع على وجوب الحدّ فيه. 

والثاني: بصاحب اللواط ؛ إذ ليس إلى حلّه سبيل. 

وقال بعضهم : «يبدأ بأيّهما شاء؛ء وهو أوجه لعدم الأولوية. 
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وَلَا يَحِبُ يَجبُْ الدَّفْعُ عَنْ مَالٍِ» وَيَحبُ عَنْ بُضع » القع بق دع ماه أي قر بها مدق ب لاهن 34 12م 


[حكم ضمان المصول عليه عند قتله الصّائلَ] 

(فإن قتله)؛ أي المصول عليه الصائلَ دفعًا (فلا ضمان) بقصاص ولا ديّةِ ولا كفارة 
ولا قيمة ولا إثم؟ لأنه مأمور بدفعه» وفي الأمر بالقتال والضمان منافاة؛ حتى لو صال 
العبد المغصوب أو المستعار على مالكه فقتله دفعًا لم يبرأ الغاصب ولا المُسْتعيد0 . 
ويستثنى من عدم الضمان المضطرٌ إذا قتله صاحب الطعام دفعّاء فإن عليه القَوَدُ؛ِ قاله 
الديبلي في «أدب القضاء» 

تنبيه: دخل في كلامهم ما لو صالت حاملٌ على إنسانٍ فدفعها فَأَلْقَتْ جنيئها ميثًا 
فالأصح لا يضمنهء وقاسه القاضي على ما إذا تترس الكفار حال القتال بمسلمء 
واضطر المسلموت إلى قتلة . 

[حكم الدّفع عن المال والبُضع والتّفس] 

(ولا يجب الدفع عن مال) لا روح فيه؛ لأنه يجوز إباحته للغيرء قال الأذرعي: 
«والظاهر أن هذا في الآحادء فأما الإمام ونوابه فيجب عليهم الدفع عن أموال رعاياهم, 
وكذا إن كان ماله وتعلّق به حقٌ الغير كرهن وإجارة»؛ قال الغزالي: «وإن كان مال 
محجور عليه أو وَقْفِ أو مالا مُوْدَعَا وجب على من هو بيده الدفع عنه». انتهى. أما 
ما فيه روح فيجب الدفع عنه إذا قصد إتلافه ما لم يَحْشَ على نفسه أو بُضع لحرمة 
الروح ؟ حتى لو رأى أجنبئٌ شخصا يتلف حيوان نفسه إتلافا مُحَرَمًا وجب عليه دفعه 
على الأصح ن «الروضة)”'' . (ويجب) الدفع (عن بضع) ؛ لأنه لا سبيل إلى إباحته» 


)١(‏ فيه دلالةٌ على أنّه بصياله على سيّده لم ينتقل الضمان فيه من الغاصب والمستعير للسيّد؛ إذ لو انتقل 
إلهالم يقتمناه مع أتهما ضامتان» فقدم اتفال الفتمان عنهماء وعدم ضياعهما على المالك مع أنهما 
صالا عليه وقد قتلهما ولم يضمنهما دليلٌ على هدرهما في حقه لصيالهما عليه وإلا لسقط الضمان 
على الغاصب والمستعير؛ لمباشرة المالك لقتلهما. انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيب» كتاب 
الحدود. فصل في حكم الصيال وما تتلفه البهائم» .)58١/4(‏ 

(') في نسلخة البابي الحلبي : «أصل الروضة». 


أعامطث ام /الاك ل ام50 مجاعم . /لزوم كما 


امه معن يت (7) 


وسواء بُضع أهله أو غيره» ومثل البّضع مقدماته» ومحل ذلك إذا لم يخف على نفسه 
كما قاله البغوي والمتولي (وكذا نفس) للشخص يجب الدفع عنها إذا (قصدها كافر) 
اللا ستسلام للكافر 9 في الدين» ومقتضى هذه العلة جواز استسلام الكافر للكافر» 
وبحثه الزركشي . 

ثلميه : : مَحَلَّ منع جواز استسلام المسلم للكافر إذا لم يجوز الأسْرَء فإن جَوَّرَهُ لم 
يحرم كما سيأتي - إن شاء الله تعالى ‏ في السير . 

(أو) قصدها (بهيمة)20؛ لأنها تذبح لاستيقاء الآدمي. فلا وجه للاستسلام لهاء 
وظاهر أن عضوه ومنفعته كنفسه . (لا) إن قصدها (مسلم) ولو مجنونا ومراهقا أو أمكن 
دفعه بغير قتله فلا يجب دفعه (في الأظهر)؛ ان نل ”3 كما 
ع 0 ير 2 
أفهمه كلام «الروضة»؛ لخبر أبي داود: «كن خير ابْنيْ أَدَم 7 ' يعني قابيل وعايل» 
ع عثمان ١‏ رضي الله تعالى عنه عبيده وكانوا أربعمائة يوم الدارء وقال: «م أل 
سالا حة اب ار ا واشتهر تهر ذلك في الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم ينكر عليه أحدء 

ص ره لم م2 وسمعط 

والثانى : يجب ؟ لقوله تعالى : # ولا تُلقوا بأيديكر إِلَ البلْكُةٌ * [البقرة: 65 وكما يجب 
21١‏ خرج ما لو حالت بهيمة بينه وبين ماله فلا يجوز دفعهاء ويضمنها إن تلفت بدفعه . 
(؟) أي إلا إذا كان المصول عليه مَلِكَا توحّد في ملكهء أو عالمًا توحّد في زمانه» وكان فى بقائه مصلحة 

عامّة فيجب الدفع عن نفسه ولا يجوز له الا ستسلام . 
فرق أخرجه أبو داود» كتاب الفتن والملاحم» باب النهي عن السعي في الفتنة / 5704/ » واين ماجه»ء 

أبواب الفتن» باب التثبت في الفتنة / /7971١‏ . 

هذا تكلم فيه بعضهم» ووثّقه يحبى بن معين» واحتجّ به البخاريّ. 

انظر: عون المعبود شرح سئن أبي داودء كتاب الفتن والملاحم. باب النهي عن السعي في المتنة. 

.)159/1١( 

فلت : قال الصنعاني : صححّحه القشيريّ في «الاقتراح» على شرط الشيخين . 

انظر : سبل السّلام شرح بلوغ المرام. كتاب الحدود» باب التعزير وحكم الصائل» (غ/ ١‏ كلا). 


أعامث ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زومااطا 


ل1ة#77 الا 1 


»إن رواج ااعيدت اب باتعو مود جر 7 ل 


(٠ه‏ كبا لطع كاز اولاز 0 


وَالدَُّعُ عَنْ غَيْرِهِ كَهُوَ عَنْ نَفْسِهء وَقِيْلَ : يَجبُ قَطعًا . 0 


عليه إصانة نفسه بأكل ما يجدهء وأجاب الأوَّلُ: بأن في القتل شهادة بخلاف ترك 
الأكل . 

تنبيه: مَحَلَّ ذلك في المحقون الدم؛ كما قيده القاضي الحسين والإمام والغزالي 
والبلقيني؛ ليخرج المهدر؛ كالزاني المحصن وتارك الصلاة ومن تحتم قتله في قطع الطريق» 
فإن حكمهم حكم الكافر كما صرح به في «الترغيب». قال الأذرعي : «ويظهر الدفع عن العضو 
عند ظن السلامة ؛ لأنه ليس هنا شهادة» وكذلك يجب عن النفس إذا أمكن عند غلبة الظن بأنه 
يحصل بقتله مفاسد في الحريم والأطفال». انتهى» وهو بحث حسسٌ. 

[حكم الدّفع عن نفس الغير] 

(والدفع عن) نفس (غيره) إذا كان آدميًا مُحْترَمًا ولو رقيقًا (كهو عن نفسه)» فيجب 
حيث يجب » وينتفي حيث ينتفي ؛ إذ لاا يزيد حق غيره على حق نفسه . 

وقد أكثر المصنف في المتن من جر ضمير الغائب ب«الكاف» وهو قليل. 

تنبيه: مَحَلَّ الوجوب إذا أمن الهلاك كما صرح به في «أصل الروضة»؛ إذ لا يلزم 
أن يجعل روحه بدلا عن روح غيره» وقول البلقيني: «نعم إن كان في قتال الحربيين أو 
المرتدين فلا يسقط الوجوب بالخوف» ظاه إذا كان في الصف وكانوا مثليه فأقل وإلا 
فلا. ولا يلزم العبدّ الدفع عن سيده عند الخوف على روحه؛ بل السيد في ذلك 
كالأجنبي ؛ حكاه الرافعي عن الإمام» ويؤخذ منه كما قال الزركشي - أنه لا يلزم الابن 
الدفع عن أبيه أيضاء قال: «ولم يتعرضوا له»؛ أي لوضوحه. 

الو وال كين شار قير الح لحري اند تعن علي لفقم تومه عتادوزن 
رجب الدفع عن نفسه لعدم احترامه . 

(وقيل: يجب) الدفع عن غيره (قطعًا) ؛ لأن له الإيثار بحق نفسه دون غيره» وبه 
جزم البغوي وغيره» وفي امير أحمد): «مَنْ ذل علدَة قشل قلا ينطينة وَهُوَ قاور أن 
بره أله الها عَلَى رُؤُوس الحَلائت يَوْمَ القامةغ10" . 


مسب ب شت 


0 أخ به أحمد في «مسئده»؛ حديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه / /1 ٠/١891‏ وذكره الهيثمي > 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .// :سمط 


21 معي ات (7) 
0 :1 جمس الى وى سكو د فين 0 اص وان 26 
وَلَوْ سَقَطث جَرَةٌ وَلَمْ تَندَعْ عَنْهُ إلا بِكَسْرِهَا ضَمِنَهًا في الأصَحٌ . 


تنبيه : مَحَلَّ الخلاف بالنسبة إلى الآحادء أما الإمام وغيره من الولاة فيجب ذلك 
عليهم قطعّاء وقضية الوجوب أو الجواز عدم الضمان» وهو ظاهر وإن قال الشيخ 
أبو حامد: «من قتلّ غَيْرَهُ ونا عمال قير كان عليه الضغعان 2 مله آيفنا إذااكان 
المَصّوْلٌ عليه غير نبي» أما هو فيجب الدفع عنه قطعًا كما قاله الفوراني. قال الإمام: 
ولا يختص الخلاف بالصائل بل مَنْ أَقْدَمَ على مُحَوَمِ من شرب خمر أو غيره فلبعض 
الأعاذ :شعت ولو اف سان لقم كيدا قالاء راقن اله المرعرقق ع الولعب؛ 
حتى قالوا: لو ظهر في بيت خمر يشرب أو طنبور يُضرب أو نحوهما فله الهجوم على 
متعاطيه لإزالته نهيًا عن المنكر» وإن لم ينتهوا فله قتالهم وإن أتى على النفس وهو 
مئاب على ذلك» والغزالي ومن تبعه عبّروا هنا بالوجوب ولا ينافيه تعبير الأصحاب 
بالجواز؛ إذ ليس مرادهم أنه مُحَيَدُ فيه؟ بل إنه جائز بعد امتناعه قبل ارتكاب ذلك وهو 
صادق بالوجوب . 

وقضية كلام المصنف أنه لا يجب الدفع عن مال الغير؛ لكن قال الغزالي: مهما 
قدر على حفظ مال غيره من الضياع من غير أن يناله تعب في بدنه» أو خسران في ماله: 
أو نقصان في جاهه وجب عليه» وهو أقل درجات حقوق المسلمء وهو أولى بالإيجاب 
من رد السلام» ولا خلاف أن مال الإنسان إذا كان يضيع بظلم ظالم وكان عنده شهادة 
وجب عليه أداؤهاء ويعصي بتركها . 

رماي بسر و لمر 

(ولو سقطت جَرّةٌ) مثلا ‏ وهي بفتح الجيم: إناء من فخار ‏ على إنسان (ولم تندفع 
عنه إلا بكسرها) جاز له؛ بل صرح البغوي بوجوبه صيانة لروحهء ولا ينافيى ذلك 
الجواز كما مَرّء وإذا كسرها (ضمنها في الأصح)؛ إذ لا قصد لها ولا اختيار حتى يُحال 
عليهاء فصار كالمضطر إلى طعام غيره يأكله ويضمنهء والثاني: لا؛ لأنه دافع للضرر 


وقال: رواء أحمد والطبرانيٌ؛ وفيه ابن لهيعة» وهو حسن الحديث » وفيه ضعف . وبقيّة رجاله ثقات . 


عمش ام للا ام50ام جاعم .نوما 


. "سماد خا اب ع إثع ويدوا يل لحل‎ ٠ 


0 
وم عمو تلم “السودء اولك 


ااا 222 


ويف الصَّايْل الأَحَفٌ فَإِنْ أَنْكَنَ ِكَلَام وَاسْتِعَانَةٍ حَرُم الضَّرْبُ» أو بِضَرْب بِيَدٍ 
حَدْمٌ سَوْط مخز عن عضا أو بطع عُضْوٍ حَوْم قل ترفك ل عد الو بع فوا يأو اد وز به 


عن نفسهء وصححه البلقيني؛ تنزيلًا لها منزلة البهيمة الصائلة» وفرق الأَوَّلُ: بأن 
البهيمة لها نوع اتخحتيار. 

ني ة :> مكل البخلاقه :أن تلكون موضنوعة يمك "قر عدوات “كان كانت عوضوعة 
بمحل عدوان؛ كأن وشسه وو 117 أودعان مدل لكنها مائلة» أواشاك سالة يلت 
نجنا سشوطها لع :عه تطكاه: قال الوركمي» تكن لد الال تراه اعد ران ماين 
به؛ كان أَوْلَى . ويضمن بهيمة لم تُمَكٌنْ جائعًا وصوله إلى طعامه إلا بقتلها ومَتَلَهًا؛ لأنها 
لم تقصدهء وقَثْلّهُ لها لدفع الهلاك عن نفسه بالجوعء فكان كأكل المضطر طعام غيره 
فإنه موجب للضمانء فإن قيل: يمكن أن يجعل الأصح هنا نفي الضمان؛ كما لو عَمَّ 
الجراد المسالك فوطتها المّحْرِم وقتل بعضها فإنه لا ضمان عليه» أجيب: بأن الحَقّ 
َم لله تعالى» وهنا للآدمي. 

[[كيفيّة دفع الصّائل] 

ثم بيّن كيفية دفع الصائل بقوله: (ويدفع الصائل بالأخف) فالأخف إن أمكن» 
والمعتبر غلبة الظن (فإن أمكن) دفعه (بكلام واستغاثة) ‏ بغين معجمة ومثلثة ‏ بالناس 
(حرم الضرب)؛ أي الدفع به (أو) أمكن دفعه (بضرب بيد حرم سوط. أو) أمكن دفعه 
(بسوط حرم عصاء أو) أمكن دفعه (بقطع عضو حرم قتل)؛ لأن ذلك جَوَّرْ للضرورة» 
ولا ضرورة في الأثقل مع إمكان تحصيل المقصود بالأسهل» ولو اندفع شرّه؛ كأن وقع 
في ماء أو نار أو انتكسرت رجلهء أو حال بينهما جدار أو خندق لم يضربه كما صرح به 


في «الروضة». 


)0 فوله: «بروشن» المراد به غير المعتدل بدليل المقابلة كذا قيل . والظاهر أن المراد ما هو أعم من 
المعتدل وغيره؛ ويكون المراد الروشن الخارج؛ لأنه حينئذ يضمن مُتلفه فكذا ما وضع عليه 
ويكون قوله: «أو معتدل» مرادًا منه غير الروشن » فتحسن حينئذ المقابلة . 
انظر: حاشية البجيرميَّ على شرح منهج الطلاب» كتاب الصيال؛ (7375/4). 


اعمط ام للا لم50 مجاعم . //زوم خا 


2 مين 5 (7) 


وفائدة الترتيب المذكور أنه متى خالف وعدل إلى رتبة مع إمكان الاكتفاء بما دونها 
ضمن» ويستثنى من مراعاة الترتيب مسائل : 

الأؤلى : لو التحم القتال بينهما واشتد الأمر عن الضبط سقط مراعاة الترتيب كما 
ذكره الإمام في قتال البغاة . 

الثانية : ما سيأتي في النظر إلى الحرم أنه يُرمى بالحصاة قبل الإنذار على خلاف فيه 

الثالثة: لو كان الصائل يندفع بالسوط والعصا والمصول عليه لا يجد إلا السيف 
فالصحيح أن له الضرب به؛ لأنه لا يمكنه الدفع إلا به» وليس بِمُقصَّرِ في ترك 
استصحاب السوط ونحوه. 

الرابعة: إذا رآه يولج في أجنبية فله أن يبدأ بالقتل وإن اندفع بدونهء فإنه في كل 
لحظة مواقع لا يستدرك بالأناة؛ كذا قاله الماوردي والروياني» وهو مردود لقول 
الشيخين في «الروضة» وأصلها: «إذا وجد رجلا يزني بامرأته أو غيرها لزمه منعه 
ودفعهء فإن هلك في الدفع فلا شيء عليهء وإن اندفع بضرب ونحوه ثم قتله لزمه 
القصاص إن لم يكن الزاني محصئاء فإن كان فلا قصاص على الصحيح » وقد سبق في 
الجنايات». انتهى, فهذا دليل على اشتراط الترتيب . 

[حكم قتال المصول عليه الصّائل إن أمكنه الهرب ونحوه] 

(فإن أمكن) المصول عليه (هرب) أو التجاء لحصن أو جماعة (فالمذهب وجوبه 
وتحريم قتال)؛ لأنه مأمور بتخليص نفسه بالأهون فالأهونء» وما ذكر أسهل من غيره فلا 
يعدل إلى الأشد. والثاني: لا يجب؛ لأن إقامته في ذلك الموضع جائزة فلا يكلف 
الانصراف» والطريق الثاني: إن تيقن النجاة بهرب وجب وإلا فلا؛ حَمْلا للنصين 
المختلفين على هذين الحالين. 

تنبيه : قضية المتن أنه لو قاتل مع إمكان الهرب لزمه القصاص. وقضية كلام البغوي 
المنع فإنه قال: «تلزمه الدَّيَةُ». انتهى» والأول أوْجَّهُ لما مَك وقضية إطلاق المتن وجوب 


6 


عام ام الاك ل ام50امج/عم.//نومااط 


(00) و بألضهازوضاز اولاز امه 


م 


يدُهُ خَلّضَهَا بالأْهّلٍ مِنْ فَكّ لَخيَْه وَضَرْبٍ شِذْقَبْ. قَإِنْ عَجَرَ فَسَلَّهَا 


8 
وَل حصنت 7 
3 كو مي 


فَنَدَرَتْ أسنانه فهدر. 


الهرب أنه لا فرق بين أن يكون المقصود نفسه أو ماله أو بُضعهء وتعليل الرافعي يقتضي 
تخصيصه بالدفع عن نفسه» وهو الظَّاهِرٌ كما قاله الزركشي» فلا يلزمه الهرب ويدع ماله 
إذا كان الصيال عليه لأجل مَالِهِ ولم يمكنه الهرب» وأما إذا كان المقصود البُضع فقضية 
لبناء على وجوب الدفع أنه لا يلزمه الهرب ؟ بل يثبت إن أمن على نفسه . 
[حكم ضمان معضوض سّلَّ يَدَهُ من فم العَاضٌ فندرت أسنائة] 

(ولو عضت يده) أو غيرها (خلّصها بالأسهل من فك لحبيه)؛ أي رفع إحداهما عن 
الأخرى بلا جرح (وضرب)؛ أي أو ضرب (شدقيه) ‏ بكسر المعجمة ‏ وهما جانبا الفم 
(فإن عجز) عن الأسهل (فسلها فندرت) ‏ بنون - أي سقطت (أسنانه فهدر)؛ لما في 
الصحيحين : أن رجلا عض يَدَ َجُلٍ ترم يده من فِبْه فوقعَتْ ايم فَاتصَمَا إلى 
رَسُوْلِ الله فَعَالَ : ١يَعَضُ‏ أَحَدكم أَخَاهُ كما يَعَضنٌ الْمَحْلٌ؛ لا دِيَةَ لك2"00؛ ولأن النفس 
لا تضمن بالدفع فالإجزاء أو وسواء أكان العاضٌ ظالمًا أو مظلومًا؛ لأن العَضّ 
لا يباح بحال» قال ابن أبي عصرون: «إلا إذا لم يمكن التخلص إلا به فهو حق لهاء 
نقله عنه الأذرعي وقال: إنه صحيح»ء وهو ظاهر. 

تنبيه : اقتضى كلام المصنف أمرين : 

الأول: التخيير بين فك اللَّحي والضربء وليس مرادًا؛ بل الفَكّ مُقَدَم على الضرب 
كما علم مما مَرَّ؛ لأنه أسهل . 

والثاني: الحصر فيما ذكر» وليس مرادًا أيضاء فالصحيح في «أصل الروضة» أنه إذا 
لم يمكنه التخلص إلا بِبَعْج بطنه أو فقَءِ عينه أو عصر خُضّيَيْهِ جاز» وقضية كلام 
الشيخين مراعاة الترتيب» فلو عدل عن الأخف مع إمكانه ضمن» وهو قضية كلام 
الجمهور. قال الأذرعي: «وإطلاق كثيرين يفهم أنه لو سلّ يده ابتداء فندرت أسنائة 


للق أخرجه البخاري في (#صحيحه»؛ كتاب الدّيات» باب إذا عض رجلا فوقعت ثنايام / 891 ذ*/رء» 
رملمء كتاب القسامة والمحاربين» باب الصائل على نفس الإنسان وعضره /4755/ . 
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نْظرٌ إلى خرَ مه في تاه من كوة أو تقب عَمْدًا قرَمَاُ ِكيف حَحَصَاة فأممَاةء 


0 عَيْنِهِ فَجَرَحَهُ قَمَاتَ فَهَدَدٌ ؛ كع وت اج 4ن لوا م ا ا و ل 


كانت مُهْدَرَةَ وهو ظاهر الحديث» . انتهى . 
ولا يجب قبل ذلك الإنذار بالقول كما جزم به الماوردي وغيرهء فإن اختلفا في 
إمكان التخلص بدون ما دَفَمَ به صدق الدافع بيمينه؛ جزم به في «البحر»» قال الزركشي 
ا ل ا 
له البَضن - بضاد معجمة - إذا كان ببجَارحةء وبظاء معجمة إذا كان بغيرها نحو : 
«عَظَتِ الْحَروتُ» عط ارما د عتبة 1 7 الطائي : 
لعَمْرِي لقدْمًا عَظَني الدَّهْمِ عَظةٌ ‏ فآليْتُ أَنْ لام 0 جَايَعًا 
وََوْلَا لِهَدَا اللّائم الْيَومّ أغفني 2 فَإِنْ أَنْتَ لم تَفْمَلُ فَعَضٌ الأصَابِعًا 
الم 00 
(ومن تظر)بى بضمٌُ أوَّله (إلى حَرّمه) - بضمٌ أوّله وفتح ثانيه المهملين» وبههاء؛ 
الضمير الراجع الع ون ارجات والإماء والمحارم (في داره) المختصة 
به بملك أو غيره (من كوَّة)؛ أي طاقة» وم في الصلح أنها بفتح الكاف» وحكي ضمها 
(أو تقب) - بفتح المثلثة أوله - أي خرق في الدارء وقوله: (عمدًا) قيد في النظر 
(فرماه)؛ أي رمى صَاحِبُ الدار مَنْ نظر إلى حَرَمِهِ حال نظره (بخفيف) تقصد العين 
بمثله (كحصاة فأعماهء أو) لم يُعْمِهِ؛ بلراصاب قرب عينه فجرحه) فسرى الجرح 
(فمات فهدر)؛ لخبر الصحيحين: لوا فين بَْتِكَ وَلَمْ تََذَنْ لَهُ فَحَدَفْتَهُ بحَصَاةٍ 
فَمَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيِكَ جنَاحٌ)” وى روالة مها انا مانا رالحيقل يل قود 
وَلَا دِيَهه'"2؛ والمعنى فيه المنع من النظرء وسواء أكانت حُرَمُهُ مستورةً أو في منعطف 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛. كتاب الدّيات» باب من أخذ حقه أو اقتصّ دون السّلطان 
/ 49 .» ومسلمء كتاب الآداب» باب تحريم النظر في بيت غيره / 05147/ . 

(؟) أخرجه ابن حبّان في «صحيحه؟؛ كتاب الجنايات» ذكر البيان بأن قوله : «ما كان عليك جناح» أراد 
به نفي القصاص والدية / ٠/0417‏ والبيهقيّ في «السئن الكبرى»»؛ كتاب الأشربة والحد فيهاء 
جماع أبواب صفة السوطء باب التعدي والاطلاع /١17898/‏ . 
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لع أ وعم مايه وسجد ميويسسخباء, سب الوسيسيسوبجباج ماحد ' 


اسيعنة بأد ” 


(00) وكاب لشي (وضازالولاز ةمه 


مم مه 
وله و ع م هه هه هس هع # ل« #» ههه اه هشاع هه هده اه د وام ووه ولع و مه م 6 .ا واعا اه ع.اع ٠‏ عا اع »ع * 


أم لا؛ لعموم الأخبارء ولأنه يريد سترها عن الأعين وإن كانت مستورة . 

تنبيه : شمل قوله: «ومَنْ نظرَ» الرجلَ والمرأة عند نظرها ما لا يجوز والخنثى 
والمراهق» وهو كذلك» فإن قيل: المراهق غير مُكَلَّفِ ولا يُستوفى منه الحدود فكيف 
يجوز رميه؟ أجيب : بأن الرمي ليس للتكليف ؛ بل لدفع مفسدة النظرء فإذن لاا فرق بين 
المكلف وغيره ممن يحصل به المفسدة. 

وخرج بيقوله: «نْظر) الأعمى. ومن استرق السمعء فلا يجوز رميهما؛ إذ ليس 
السمع كالبصر في الاطلاع على العورات. وبقوله: «حْرَمِهِ؛ ما إذا كان فيها المالك 
وحده» فإن فيه تفصيلا وهو: إِنْ كان مكشوف العورة فله الرمي» وإلا فلا في الأصحء 
وإن اختار الأذرعى ي الرمي مطلقًا ؛ لعموم الحديث المّارٌ ل 00 
مستور العورة فإنه لا يرميه كما قال البلقيني: «إنه الأقرب»» وقال الزركشي: « 
تخريجه على جواز النظر إليه؛» وهذا أوجه. والضمير في قوله: «في داره» راجع لمن 
له الحُرّمٌء أما الناظر فلا فرق بين أن يكون الموضع الذي يَطْلِعُ منه ملكه أو شارعًا أو 
غيره؛ لأنه لا يحل له الاطلاع . وبقوله: «من كوة أو ثقب» ما إذا نظر من الباب المفتوح 
فلا يرميه لتفريط صاحب الدار بفتحه» ولا بد من تقييد الكوة بالصغيرة» أما الكبيرة 
فكالباب المفتوح» وفي معناها الشباك الواسع العين لتقصير صاحب الدار إلا أن يُنْذره 
فيرميه؛ كما صرح به «الحاوي الصغير» وغيره. ويؤخذ من التعليل أنه لو كان الفاتح 
للباب هو الناظر ولم يتمكن رب الدار من إغلاقه جاز الرمي» وهو ظاهرُ. وحكم النظر 
من سطح نفسه والمؤذن من المنارة كالكوة على الأصح؛ إذ لا تفريط من صاحب 
الدار. وبقوله: «عمدًا» ما إذا لم يقصد الاطلاع؛ كأن كان مجنونا أو كان مخطنًا أو وقع 
نظره اتفاقاء فإنه لا يرميه إذا علم بذلك صاحب الدار» فإن رماه وادّعى المَرْمِييُ عدم 
القصد فلا شيء على الرامي؛ لأن الاطلاع حصل والقصد باطن» قال الرافعي: «وهذا 
ذهابٌ إلى جواز الرمي من غير تحقق القصد وفي كلام الإمام ما يدل على المنع» وهو 
حَسٌَ ٠‏ انتهىء وظاهره ‏ كما قال شيخنا أن ما ذكر ليس ذهابًا لذلك؛ إذ لا يمنع 
ذلك إن تحقق م الأمر بقرائن يَعْرِفٌ بها الرامي قصد الناظر. ولا يجوز رمي من انصرف 


عمش ذم للا لا م50امج/عم .نوما 


٠ه‏ معن | 7( 


بشَرْط عَدَمِ مَحْرّم وَ رْوْجَةٍ للناظر؛ قِيْل: وَاسْتِعَارٍ الحُرّم ؛ 2211111 


عن النظر كالصائل إذا رجع عن صياله. وبقوله: «بخفيف» الثقيل كالحجر الكبير 
والنشّابِ» ويضمن إن رمى بذلك بالقصاص أو الدَّيَة؛ نعم لو لم يجد غير ذلك جاز 
كنظيره في الصيال فيما إذا أمكنه الدفع بالعصا ولم يجد إلا السيف كما نبّةَ عليه 
الزركشي» ولو لم يمكن رمي عينه أو لم يندفع برميه بالخفيف استغاث عليه»ء فإن لم 
يكن في محل غوث اسْتِحِبٌ أن ينشده بالله تعالى ثم له ضربه بالسلاح وما يردعه. 

ويستثنى من إطلاقهم الناظر صورتان : 

الأولى: ما لو كان أحد أصوله الذين لا قصاص عليهم ولا حدّ قذفء» فلا يجوز 
رميه كما قاله الماوردي والروياني؛ لأنه نوع حدّء فإن رماه وفقأه ضمن . 

الثانية : ما إذا كان النظر مباحًا له لِخِطبَةٍ ونحوها بشرطه كما قاله البلقيني وغيره 
ولمستأجر الدار رمي المالك» وهل يجوز للمُسْتَعِيْرِ رمي المُعِيْر؟ وجهان في «أصل 
الروضة» بلا ترجيح. وقال الأذرعي وغيره: «الأقوى الجواز». ولو كان في دار 
مغصوبةٍ أو مسجد أو شارع مكشوف العورة» أو هو وأهله فلا يجوز رميه؛ لأن الموضع 
لا يختص به. والخيمة في الصحراء كالبيت في البنيان. 

[شُروط جواز رمي التّاظر] 

وإنما يجوز رمي الناظر (بشرط عدم محرم وزوجة للناظر) فإن كان له شيء من ذلك 
حرم رميه؛ لأن له في النظر شبهة؛ كما لا يقطع بسرقة المال المُشْبَرَكِ . 

تنبيه : «الواو» في عبارته بمعنى «أو» فإن أحدهما كاب» ومثلُ الزوجة الأمةء ويَرِدُ 
على طرده مالو كان له هناك متاع فإنه لا يجوز رميه كما جزما به في «الشرح» 
و«الروضة»» وعلى عكسه ما لو كان له هناك محرمٌ ولكن مُتجَرُدَةٌ فإنه يجوز رميه؛ إذ 
ليس له النظر إلى ما بين سرتها وركبتها. 

ثم أشار لاعتبار شرطين آخرين على مرجوح : 

أحدهما: ما تضمنه قوله: (قيل: و) بشرط عدم (استتار الحرم) فإن كن مستترات 
بالثياب أو في منعطف لا يراهن الناظر لم يجز رميه لعدم اطلاعه عليهن., والأصح عدم 


اعم ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زومااطا 


(00) وكاب الضعا كاز اولاز 011 
قبل : وَإنْذَارٍ قبل رَمْيهِ . 


اشتراط ذلك لعموم الأخبارء وحسمًا لمادة النظر فقد يريد ستر حُرَمِهِ عن الناس وإن كن 
مستترات . 

والشرط الثاني : ما تضمنه قوله: (قيل: و) بشرط (إنذار) بمعجمة (قبل رميه) على 
قياس الدفع بالأهون فالأهونء» والأصح عدم اشتراطه للحديث المَّارٌ؛ إذ لم يذكر فيه 
الإنذار. قال الإمام: ومجال التردد في الكلام الذي هو موعظة وتخجيل قد يفيد وقد 
لا يفيدء فأما ما يوثق بكونه دافعًا من تخويف وزعقة مزعجة فلا يجوز أن يكون في 
وجوب البداءة خلاف» قال الرافعي: «وهذا حسن». انتهى» وهو ظاهرء فإن قيل: 
تصحيح عدم وجوب الإنذار مخالف لما ذكروه من أنه لو دخل شخص داره أو خيمته 
بغير إذنه فإن له دفعه وإن أتى الدفع على نفسه لم يضمنه؛ لكن لا يجوز قبل إنذاره على 
الأصح؛ قال الرافعي: «كسائر أنواع الدفع»» أجيب: بأن رمي المتطلع منصوصٌُ عليه 
كقطع اليد في السرقة» ودفع الداخل مجتهدٌ فيه فلزم سلوك ما يمكن» وبهذا يفرق بين 
ما ذكروه وما مج في تخليص اليد من عاضها من حيث أنه كَل لما أهدر ثَييّةَ العاضٌ بنزع 
المعضوض يده من فِيْهِ”'' لم يفصل بين وجود الإنذار وعدمه. ولو قتل شخصٌ آخر في 
داره وقال: نما قتلتهٌ دفمًا عن نفسي» أو «مالي» وأنكر الولي فعليه البينة بأنه قتله 
دفعًاء ويكفي قولها: «دخل داره شاهر السلاح»» ولا يكفي قولها: «دخل بسلاح من 
غير شهر» إلا إن كان معروفا بالفساد» أو بينه وبين القتيل عداوة فيكفي ذلك للقرينة كما 
قاله الزركشي. ولا يتعين ضرب رجليه وإن كان الدخول بهما؛ لأنه دخل بجميع بدنه 
فلا يتعين قصد عضو بعينه. ولو أخذ المتاع وخرج فله أن يتبعه ويقاتله إلى أن يطرحّه . 
ولانطرة وهر هف خسن :الآ 'باذنه بعالك كان آو مستاحًا او كتياه :نإن ان 
أجنبيًا أو قريبًا غير محرم فلا بد من إذنِ صريح سواء أكان الباب مغلقا أم لا وإن كان 


)١(‏ أخخرجه البخاريَ في «صحيحه؛» كتاب الدّيات» باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياء //1491/ ء 
ومسلم. كتاب القسامة والمحاربين» باب الصائل على نفس الإنسان وعضوه /4*77/ عن 
عمران بن حصين رضي الله عنه : «أن رجلا عض يد رجل» فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاة» 
فاختصموا إلى التبيَ 5 فقال : يَعَض أَحَدُكم أخاه كما يَعَْض الفحل؟ لا دية له». 


أعا مام لالاك ل ام50 مجعم .//زنومااطا 
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ماه > 2س سمس 0 8 1 -_-.. اك 
وَلو زْرَ وَلِيَّ وَوَا ل وَرْوْجٌ وَمَعلم فمَضموْن. ل لبا توايتق لقتر ادو للف ا ل ف د 


محرمّاء فإن كان ساكثًا مع صاحبه فيه لم يلزم الاستئذان» ولكن عليه أن يُشعره بدخوله 
بتنحنح أو شدة وطء أو نحو ذلك ليستتر العريان» فإن لم يكن ساكنا: فإن كان الباب 
مغلقًا لم يدخل إلا بإذن» وإن كان مفتوحًا فوجهان: والأوجه: الاستئذان. 

فروع: لو صال عبدٌ مغصوبٌ أو مستعارٌ على المالك فقتله دفعًا لم يبرأ كل من 
الغاصب والمستعير من الضمان؛ إذ لا أثر بقتله دفعًا . 

ولو قطع يد صائل دفعًا ووَلّى فتبعه فقتله قتل به؛ لأنه حين وَلَّى عنه لم يكن له أن 
يقتله» ولا شيء له في اليد؛ لأن النفس لا تنقص بنقص اليد» ولهذا لو قتلَّ من له يدان 
مق ليس اله الايد قل ياولا شد غلية: 

ولو أمكنه الهرب من فَحْلٍ صائلٍ عليه ولم يهرب فقتله دفعًا ضمن؛؟ بناءً على 
وجوب الهرب عليه إذا صال عليه إنسان» وفي حل أكل لحم الفحل الصائل الذي قلف 
بالدفع إن ا مريكهة وحيان: وومةه منع الل أنه لم يقصد الذبح والأكل» 
ا ا ار ا 

[ضمان الولاة] 

[حكم ضمان الوليٌ والوالي والزوج والمعلّم تعزيرهم إن حصل به هلاك ونحوه] 

(ولو عرَّر ولي») محجوره (ووال) من رفم إليه (وزوج) زوجته فيما يتعلق به من 
نشوز وغيره (ومعلم) صغيرًا يتعلم منه ولو بإذن وليه (فمضمون) تعزيرهم» فإذا حصل 
به هلاك : فإن كان بضرب يقتل غالبًا فالقصّاصٌ على غير الأصل» وإلا قَدِيّةٌ شبه العمد 
على العاقلة؛ لأنه مشروط بسلامة العاقبة؛ إذ المقصود التأديب لا الهلاك» فإذا حصل 
به هلاك تبين أنه جاوز الحد المشروع . فإن قيل: لو ضرب الدابة المُسْتَأجَرةَ أو الرائض 
لتعلم الرياضة الضرب المعتادَ فهلكت فإنه لا ضمان.ء فَهَلا كان هنا كذلك؟ أجيب : بأن 
الدابة لا يُستغنى عن ضربهاء وقد يستغنى عن ضرب الآدمي بالقول والزجر فضمنه . 

تنبيه : دخل في تعبيره ما لا مدخل له في الهلاك كتوبيخ غير الحامل والحيس والنفي 
والصفعة الخفيفة لِذِكْرِهِ قبل ذلك أن التعزير يكون بالحبس والصفع والتوبيخ ٠‏ ثم أطلق 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم . //زوم خا 


(60) كاب الها( از اولاز 0 
وَلَوْ حَدّ مق مُقَدَّرَا فا ضَمَانَ . وَلَوْ ضرِبَ شَارِبٌ بنِعَالٍ ة وَئيَابٍ فلا ضَمَانَ عَلَى الصَّحِيْح» 
وَكَذا أَرْبَعْْنَ سَوْطا عَلَى الْمَشْهُوْر ع فيط اواجو الأعا و طون اوش رف فادها وزط الوا لاملا تاف لط وار بو ته 


التعزير هنا مع أن هذا ليس بمضمون قطعًا. 

واقتصار المصنف على هذه الأربعة يخرج السيد في تعزير عَبْدِهِ فإنه غير مضمون؛ 
إذ لا يجب له شيء على نفسهء وكذا لو أذن السيد لغيره في ضرب مملوكه». فضربه 
ململ ا ل ا 

واستثنى البلقيني من الضمان ما إذا اعترف بما يقتضي التعزير وطلب بنفسه من 
الواليى تعزيره فعزرهء فإنه لاا يضمنه؛ لأنه ينبغي ‏ كما قال ابن شهبة ‏ أن يقيد بما إذا 
عين له نوع التعزير وقدره» وقال الزركشي: «الحاكم إذا عزّر الممتَنِع من الحق المتَعيّنِ 
عليه مع القدرة على أدائه». 

وتسمية ضرب الولي والزوج والمعلم تعزيرًا هو أشهر الاصطلاحين كما ذكر. 
الرافعي» قال: ومنهم من يخص لفظ «التعزير» بالإمام أو نائبه» وضرب الباقي بتسميته 
«تأديبًا» لا تعزيرًا. 

[حكم ضمان الإمام من مات باستيفاء حَذٌ مقدّرِ 1 

(ولو حدّ) الإمام حيث كان له الاستيفاء (مقذّرًا) بِنَص فيه كحد قَذْفِء فمات 
المحدود (فلا ضمان) ا حكاه ابن المنذر؛ لأن الحق قتله؛ سواء في ذلك 
الجلد والقطع» وسواء جلده في حر وَبَرْدِ مفرطين أم لا كما مَرَ في آخر حدّ الزناء 
وسواء أكان في مرض يُرجى برؤه أم لاء فإن قيل: لا معنى لوصف الحد بالتقدير فإنه 
لايكون إلا مقدراء أجيب : بأنه اخترّرٌ به عن حد الشرب إذا بلغ به ثمانين كما سيأتي . 

(ولو ضرب شارب بنعال وثياب) فمات (فلا ضمان) فيه (على الصحيح) المنصوص 
كما في سائر الحدودء والثاني : يضمن ؟ بناء على أنه لا يجوز أن يضرب هكذا بأن 
يتعين السوط (وكذا أربعون 000 ضربَهًا الشارب الحرٌ فمات فلا ضمان فيه (على 
المشهور)؛ لأن الصحابة أجمعت على أن يُضْرَبَ أربعين جلدة» ولأنه جلد يسقط به 
الحدّ فلا يتعلق به ضمان كحد الزنا والقذف.». والثاني: فيه الضمان.» وصححه 


عام ام الاك ل ام50 مجاعم .// :سمط 
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ءً ع 5 م 2 رم 0 0 
أو أكثز وَجَبَ قشطه بِالعَدَدِء وَفِي قَؤْلٍ: نضْف ديّة» وَيَجْرِيَانِ فى قَاذِفٍ جُلِدَ أَحَدًا 


لي 


0 ماني 
سن 
ره 


البلقيني؛ لأن تقديره بالأربعين كان بالاجتهاد» وكذا علله الرافعي» واغترضَ بأن في 
«صحيح مسلم» عن علي رضي الله تعالى عنه: «جَلَدَ رَ سول الله كله أرْيَعيت200 فهو 
ناض بالنص” : 

تنبيه : مَحَلَّ الخلاف إذا منعنا السّياطء فإن جوزناه به وبغيره كما هو الأصح فلا 
0 في «تصحيحه)» وإذا أوجبنا الضمان ضمن الجميع» 
وقيل: النصف 

(أو) جلد الإمام في حد الشرب (أكثر) من أربعين جلدة فمات (وجب قسطه)؛ أي 
الآكثر (بالعدد)؛ أي عدد الجلدات نظرًا للزائد فقط ويسقط الباقي؛ لأن الضرب يقع 
على ظاهر البدن فهو قريب التمائل مَبُقَسَطْ الضمان على عَدَدِه ففي إحدى وأربعين 
جلدة جزء من إحدى وأربعين جزءًا من الدَّيّة» وفي عشرة خُمْسنٌ الدَّيّة وهكذا (وفي 
قول: نصف دية)؛ لأنه مات من مضمون وغيرهء وجرى على هذا البلقيني وقال: لم 
أقف على ترجيح الأول في كلام أحدٍ من الأصحاب؛ ولكن من حفظ حجة على من لم 
يحفظ . واستشكل بعضهم الْأَرَّلَ: بأن حصة السوط الحادي والأربعين مثا لا تساوي 
حضة السورظ الأول ؟ لق الأول ضاوف بدا اعهيكا قبل اذاي قافن الشنوت + سخلا 
الأخير فإنه صادف بدنا قد ضعف بأربعين» ولكن الأصحاب قطعوا النظر عن ذلك. 
(ويجريان في قاذفٍ جُلِدَ أحدًا وثمانين) فمات. ففي قول: يجب نصف الذَيّة) 
والأظهر: جزء من أحد وثمانين جزءًا من الذَيّة . 

تنبيه : قوله : «أحد؛ كذا هو في نسخة المصنف» وذَكَرَهُ لإرادة السوط» وفي «المحرر» 
«إحدى' لإرادة الجَلْدَةء وهو أولى لموافقة القرآن: 8 مِأتَهَ جلر نو [الثُور: :6 طم لد 
[الثُور: 4]ء ومحل الخلاف إذا ضربه الزائد مع بقاء ألم الضرب الأول؛ فإن ضربه الحد 
كاملا وزال ألم الضرب. ثم ضربه الزائد فمات ضمن دِيَّهُ كُلّهَا بلا خلاف . 


)200 أخرجه مسلم؛ كتاب الحدود» باب حذ الخمر / /ا4585/ . 


أعا مم ام نااك ل ام50 مجعم .//نومااما 


(00) كاب لضع كاز اولاز 4غ 
وَلِمُسْتَقلٌ قطعٌ سلَعَةٍ إلا مَحُوْفَة لا خَطْرَ في تَرْكِهَاء أو الْخَطْرُ في قطعِهًا أكثرُء 
ولت ب وَجَنّ قَطعها مِنْ صَيٌ وَمَجْنُونِ مَعَ الْخَطَر إِنْ رَادَ خَطَرُ الك ال 0 


[حكم قطع السّلعة بأمر المبتلى المستقلٌ] 

(ولمستقلٌ) بأمر نفسهء وهو الحُدُ البالغ العاقلٌ كما قال البغوي والماوردي 
وغيرهما ‏ ولو سفيها (قطع سلعة) منهء وهي ‏ بكسر السين» وحكي فتحها مع سكون 
اللام وفتحها ‏ حراج كهيئة الغدة يخرج بين الجلد واللحم يكون من الحِمّصَّةٍ إلى 
البطيخةء وله فعل ذلك بنفسه وبنائبه؛ لأن له غرضا في إزالة الشَّيْن (إلا) سلعة 
افخؤقة) قطعها :تقول اتعيق فن اهن الخيرة: يواه كنا يمن الادرس زه عط قن 
تركها) أصلا (أو الخطر في قطعها أكثر) منه في تركهاء فيمتنع عليه القطع في هاتين 
الصورتين؛ لأنه يؤدي إلى هلاك نفسهء وقد قال تعالى: 8 ولا كُلْقُوا بأيدِيمٌ إِلَ اللبلكة * 
[البقرة: 198]» أما التي خطر تركها أكثر أو القطع والترك فيها سيان فيجوز له قطعها على 
المحم فى الأؤلى»::والأ سير فى القائية كما فى «الزوفنة» وأضطلهاء كما يحون اقطده 
لغير المخوفة لزيادة رجاء السلامة مع إزالة الشَيْنِ وإن نازع ا 
استوائهما؛ وقال: لو قال الأطباء: «إن لم تُقْطْمْ حصل أمر يه يفضى إلى الهلاك») وجب 
النلل كماتسيا وف اللولكات «ريعيل الانسحاتت التو اوها الكاى اريف 

ومثل السلعة فيما ذُكِرَ وفيما يأتي العضو المتأكل . 

قال المصنف : «ويجوز الكيئٌ وقطع العروق للحاجة» ويُسَنَّ تركه» . 

ويحرم على المتألم تعجيل الموت وإن عظم ألمه ولم يطقه؛ لأن بُرْآهُ مَدْجٌُ قلو 
ألقى نفسه في مُحْرِقٍ علم أنه لا ينجو منه إلا إلى مائع مغرق» ورآه أهون عليه من الصبر 
على لفحات المُحُرق جاز لأنه أهون» وقضية التعليل أن له قتل نفسه بغير إغراق» وبه 
صرح الإمام في «النهاية» عن والدهء وتبعه ابن عبد السلام. 

[حكم قطع الأب والجَدٌ والسلطان السّلعة من الصَّبيٌ والمجنون] 

(ولأب وجد) وإن علا (قطعها)؛ أي السّلعة (من صبي ومجنون مع الخطر) فيه (إن 

زاد خطر الترك) على خطر القطع؛ لأنهما يليان صون مالهما عن الضياع فَبَدَنُهُمَا أَوْلَى . 


أعا مم ام الاك 2ام50 مجعم .//:ومااطا 


لا لشلطانء وَلَهُ وَلِسْلْطَانِ قَطَعْهًا بلا خَطرء وَفَصْدٌ وَحِجَامَة فلو مَاتَ بِجَائِزِ مِنْ هَذا 
6 ءا هع الي 20 و م لي دن 0-4 
فا ضْمَانَ في الأصَح . وَلوْ فعَلَ سُلطَانْ بِصَبحٌ ما مُنِعَ فدية مُغَلْظة في مَالِهِء 0 


تنبيه : أفهم كلامه المنع فيما إذا زاد خطر القطع» ولا خلاف فيهء وفيما إذا استوى 
الأمران» وهو ما نقلا تصحيحه عن الإمام وأقراه. فإن قيل: قد مَرَ في المستقل أنه 
يجوز له القطع حيئئذء فَهّلًا كان هنا كذلك كما قال به في «الكفاية»؟ أجيب: بأن القطع 
نّم من نفسه وهنا من غيره فَاحْتِيِط فيه. 

(لا لسلطان) ولا لغيره ما عدا الأب والجد كالوصيء» وذلك لأنه يحتاج إلى نظر 
دقيق وفراغ وشفقة تَامَّيْنِه وكما أن للأب والجد تزويج البكر الصغيرة دون غيرهما . 

تنبيه : قضية التعليل أنه لو كانت الأم وصية جاز لها ذلك» وهو كما قال شيخنا ‏ ظاهرٌ. 

(وله)؛ أي من ذَكِرَ من أب وجد (ولسلطان) ولغيره من الأولياء لا الأجنبي (قطعها 
بلا خطر) فيه لعدم الضررء ونازع الأذرعي في تجويز ذلك للسلطان» وقال: إنه من 
تصرف الإمام» وجريا عليهء أمّا الأجنبيٌ فليس له ذلك بحال» فإن فعل وسرى إلى 
النفس وجب عليه القصاص . 

(و) يجوز له أيضًا ولبقية الأولياء (فصد وحجامة) ونحوهما بلا خطر عند إشارة 
الأطبّاء بذلك للمصلحة مع عدم الضررء بخلاف الأجنبي ؛ لأنه لا ولاية له» ويُؤخذ من 
ذلك أن الأب الرقيق والسفيه كالأجنبي كما بحثه الأذرعي . 

(فلو مات) الصبي والمجنون (بجائز من هذا) المذكور (فلا ضمان في الأصح)؛ لثلا 
يمتنع من ذلك فيتضرر الصبي والمجنون» والثاني: يضمن كما في التعزير إذا أفضى 
إلى الدَلّفِ (ولو فعل سلطان بصبي) أو مجنون (ما منع) منه في حَقَهِ فمات (فدية مغلظة 
في ماله) لتعديه. 

تنبيه : لا معنى للتقييد بالسلطان؛ بل الأب والجد كذلك. ولا قصاص على واحد 
منهم لشبهة الإصلاح» وللبعضية في الأب والجد. ودخخل في عبارة المصنف ما لو كان 
الخوف في القطع أكثر من الترك. وهو كذلك وإن قال الماوردي في هذه بوجوب 
القصاص على السلطان. 


أعا مام لالاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


(00) ككاب لها[ كاز اولاز 001 


وَمَاوَجَبَ بخَطأ إِمَام في حَدّ أو كم فَعَلى عَاقلته» وَفى قَوْلٍ في بَيْتِ الْمَالٍ 
وَلَو حَدَّهُ بشاهديّن فََانًا عَبدي: ا مين أَوْ مُرَاهِقَيْن ؛ فإِنْ قصَّرّ في اخْتِبَارِهِمَا 
فَالضَمَانٌ عليه واأعاوة ا وهاه هد قافا و قاقد عا فا. هاعا عد عد فاو واقا نا رد مان و قاقد ف ناوا فا قافا ماما م مان 


[مُوجَبُ خطأ الإمام في حَدَّ أو حُكم على عاقلته] 

(وما وجب بخطأ إمام في حَدٌ أو حكم فعلى عاقلته) كغيره من الناس (وفي قول: في 
بيت المال)؛ لأن خطأه قد يكثر لكثرة الوقائع فيضر ذلك بالعاقلة . 

تنبيه: مَحَلَّ الخلاف إذا لم يظهر منه تقصيرء فإن ظهر؛ كما لو أقام الحد على 
الحامل وهو عالم به فَأَلْقَتْ جنيئًا فالعْرَة على عاقلته قطعًا . 

واحترز بخطتئه عما يتعدى فيه فهو فيه كأحاد الناس» وبقوله: «في حَدٌ أو حكم» من 
خطئه فيما لا يتعلق بذلك» فإنه فيه كآحاد الناس أيضًا؛ كما إذا رمى صيدًا فأصاب 
أذكا1 فحن النية خلن عاقلته بالإجماع» ويَّرِدُ على المصنف الكفارة فإنها في ماله 
على الأوَّلِ قطعًا وعلى الثاني على الأصح . وقوله «في حكم» قد يشمل التعزير فإنه 
كالحَدٌ. 

هذا كُلَّهُ إذا كان الخطأ في النفس. فإن كان في المال فقولان: أحدهما وهو 
الأوجه -_: يتعلق بماله. والثانى : ببيت المال. 

[حكم ضمان الإمام إن حَدَّ بشاهدين فبانا غير مقبولي الشّهادة] 

(ولو حََدَّهُ) أي الإمام شخصًا (بشاهدين فبانا عبدين) أو عَدَوَّيْنِ للمشهود عليه أو 
أصليه أو فرعيه أو فاسقين (أو ذمّيّين ين أو مراهقين) ومات المحدود نظرت: (فإن قصر) 
الإمام (في اختبارهما) ؛ بأن تركه جملة كما قاله الإمام (فالضمان عليه)؛ أي فَيُقتَصٌّ منه 
ظ إن تعمد؛ لأن الهجوم على القتل ممنوع منه بالإجماع؛ وإن وجب المال فهو عليه أيضًا 
: لا على عاقلته ولا في بيت المال» وإن لم يتعمد فالضمان على عاقلته لا في بيت 
المال. 


لفان ادونج اراي :زنط اك "انارق اورمد يمه !ادس لاجد م مايا * + 


تنبيه: لو قال: «غير مقبولي الشهادة» لشمل ماذكر من الصورء ولو قال: «فبا 


عام ام الاك ل ام50 مجاعم // :سمط 
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4 
الأَصَمّ . 
ع 8 يي 8 كك وَقَنْذ حَك 06 وو 2 - ا 5 
ومن حجم و فصد بإِذنٍ لم يضمن وَفتل د وَضربه بأمر الإمام كمباشرة الإمام 
را فره ِ 2 0 7 - - 
إن جهل ظلمه وَخطأه. ا ار ا قوب ارج موسق اما وو ا ا ا ام ا 0 


كافرين» لشمل الحربيين والمستأمنين وإن لم يتعلق بهما ضمان. 

(وإلا) بأن لم يقصر في اختبارهما؛ بل بحث وبذل وسعه (فالقولان) في أن الضمان على 
عاقلته أو في بيت المال» وقد مَدَ توجيههما وأنَّ أظهرهما الأول. ثم فَرَعٌَ على القولين قوله: 
(فإن ضمنا عاقلة) على الأظهر (أو بيت مال) على مقابله (فلا رجوع على الذميين والعبدين) 
والفاسقين والمراهقين ومن ذكر بعدهم (في الأصح) المنصوص؛ لأنهم يزعمون أنهم 
صادقون» ولم يوجد منهم تَعَدَّ فيما أتوا به» والثاني : له الرجوع عليهم ؛ لأنهم غروا القاضي» 
والثالث: يثبت الرجوع للعاقلة دون بيت المال. وعلى الأَوَّلٍ له الرجوع على المتجاهر بالفسق 
بما غرمه؛ لأن حقه أن لا يشهدء ولأن الحكم بشهادته يشعر بتدليس منه وتغرير» بخلاف غير 
المتجاهر بذلك» ولا يقال: إن الذمي كالمتجاهر ؛ لأن عقيدته لا تخالف ذلك . 

تنبيه : أفهم كلدي الها لاعماة تعن الجركية: وهو مافي «أصل الروضة» عن 
العراقيين قبيل الدعاوى؛ لكن في أصلها في القصاص أن المزكي الراجع يتعلق به 
القصاص والضمان في الأصح, وهذا هو المعتمد كما قاله بعض المتأخرين . 

[حكم ضمان من حجم غيره بإذنه فهلك] 

(ومن حجم) غيره (أو فصد)ه (بإذن) معتبر؛ كقول حت مُكَلّفِ لحاجم : «احجمني؛ 
أو «افصدني» ففعل وأفضى للتلف (لم يضمن) ما تولد منه وإلا لم يفعله أحدء هذا إن 
لم يخطىء؛ فإن أخطأ ضمن وتحمله العاقلة كما نص عليه الشافعي في الخايّن» قال 
ابن المنذر: وأجمعوا على أن الطبيب إذا لم يَتَعَدَ لم يضمن 

[حكم ضمان الجلاد ما أتلفه] 

(وقتل جلاد وضربه بأمر الإمام كمباشرة الإمام) القتل والضرب (إن جهل) الجلاد 

(ظلمه)؛ أي الإمام (وخطأه) فيتعلق الضمان بالإمام قَوَدًا ومالا لا بِالمجَلادِ؛ لأنه آلته 


عام ام الاك 2 ام50 مجاعم .//نومااطا 


(00) كابأ لضي إوضازالولاز 048 


َِلّا نَالْقِصَاصٌ وَالضَّمَانٌ عَلَى الْجَلَادِ إن لَمْ يكُنْ إكْرَاة. 


ولابد منه في السياسة. فلو مناه لم يَتَوَلَ الجلدَ أحدٌ؛ لكن استحب الشافعي 
رضي الله عنه له أن يُكَفْرَ لمباشرته القتل» قال الإمام: وهذا من النوادر؛ لأنه قاتل 
مباشر مختار ولا يتعلق به حكم في القتل بغير حق . 

(وإلا) بأن علم ظلمه أو خطأه (فالقصاص والضمان على الجلاد) وحده» هذا (إن 
لم يكن) هناك (إكراه) من جهة الإمام لتعديه؛ إذ كان من حقه لما علم الحال أن يمتنع ؛ 
إذ لا طاعة لمخلوق في معصية"''؛ نعم إن اعتقد وجوب الطاعة في المعصية فالضمان 
على الإمام لا عليه لأنه مما يخفى؛ نقله الأذرعي والزركشي عن صاحب «الوافي» 
وأقراه. فإن كان هناك إكراه فالضمان عليهما بالمال قطعًا وبالقصاص على الأظهر . 

تنبيه: مَحَلّ ما ذكر في خطأ في نفس الأمرء فإن كان في مَحَلَّ الاجتهاد؛ كقتل 
مسلم بكافر وحر بعبدء فإن اعتقد أنه غير جائز أو اعتقد الإمام جوازه دون الجلاد» فإن 
كان هناك إكراه فالضمان عليهماء وإلا فعلى الجلاد في الأصحء وإن اعتقد الجواز فلا 
ضمان على أحد» وإن اعتقد الإمام المنع والجلاد الجواز فقيل ببنائه على الوجهين فى 
تكد حكن لزيا :"أن التجاده ميحاة عله بلجا وا ونام له يتر من إليه النقلر 
والاجتهاد؛ بل القتل فقطء فالجلاد كالمُسْتقلٌ كذا في «الروضة» وأصلهاء وما ضَعَّمَهُ 
جزم به جمع . 

ولو أسرف المُعَرّدُ مئلا وظهر منه قصد القتل تعلق به القصاص أو الدَيةُ المغلظة في 
ماله . 


)١١‏ يُشير الشارح إلى ما أخرجه الإمام أحمد في امسنده؛» مسند أمير المؤمنين على رضي الله تعالى عنه 
٠١ 5 /‏ / عن على عن النْبِيَ يف قال: دلا طاعة لمخلوق في معصية الله عر وجل» . 
قال محققه العلامة الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح . 
قلت: وأخرجه الإمام الترمذيّ في «جامعه»؛ كتاب الجهادء باب ما جاء: «لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق؟ / /ا١٠1/‏ عن ابن عمر قال: قال رسول الله : المع والطاعة على المرء المسلم 
فيما أحبٌ وكّرة ما لم يُؤمر بمعصية» فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». 
فال أبو عيسى: وفي الباب عن علن؛ وعمران بن حصين؛ والحكم بن عمرو الغفاري» وهذا 
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[حكم الختان] 

(ويجب ختان"'' المرأة بجزء)؛ أي قطعة (من اللحمة) الكائنة (بأعلى الفرج) وهي 
وق نئي البوال لقي ل لذ بلق فإذا قطِعَتْ بقي أصلها كالنواة» ويكفي قطع ما يقع 
عليه الاسمء قال في «التحقيق»: وتقليله أفضل ؛ لعااروى أبو داود وغيره أنه يَكِهٍ قال 
لِلحتانة : «أشمّى وَلا تنهكىء فإنَّ ذلِكَ أخظى للمَرأة» ‏ أي أكثر لماء وجهها ودمه ‏ 
وأَحَبُ لِلْبَعْل»”"©؛ أي أحسن في جماعها (و) ختان (الرجل بقطع ما)؛ أي جلدة (تغطى 
حشفته) حتى تظهر كلهاء فلا يكفي قطع بعضهاء ويقال لتلك الجلدة: «المَلْمَُق 
وقوله: (بعد البلوغ) ظرف ل«يجب»» ويكون بعد العقل أيضًا واحتمال الختانء أما 


كم 


_ 2 2 - 
وتويه فلقوله تعالى: 9 ثم أوحيسا َك أن تع مله إهِيمَ ًا 4 [السحل: ]» وكان 
من مله الختان» ففي الصحيحين ٠:‏ أنه | + ختتن وَعْمْدهُ كَمَانُون سَيه! 0 وفي صحيح ابن 
حبان والحاكم : «مائة وعَشْرُوْنٌ 0 ا وفيل : : سبعونث سئة © ولأنه قطع جزء من 


)١(‏ مناسبة ذكره هنا من حيث أنْ من تعدّى بختان الصبيّ أو المجنون من غير إذن الولىّ وهلك المختون 
ضمنه ؛ كما أنّ من تعدّى في دفع الصّائل بعدم الترتيب في المراتب السابقة يضمن أيضًا. 
انظر: حاشية إعانة الطالبين» باب الحدود» فصل في الصيال» )7١8/5(‏ «ابتحقيقنا» . 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الأدب. باب ما جاء في الختان / /0717١‏ دون ذكر كلمة «أشمّى». 
قال أبو داود رحمه الله تعالى : محمّد بن حسّان مجهولء وهذا الحديث ضعيف . 

() أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛ء كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: « وَأتَخَدَ أَمَهُ ريم خَليلَا » 
[الساء: 6١؟١]‏ /4لاالا/ء ومسلمء كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل 87 
/١41/‏ .» ولفظه عنده: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله خِ: «اختتن إبراهيم 
النْبَ عليه السّلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدُوم». 
قلت: قوله: «بالقدوم» اسم موضعء وقيل :آلة النجَار. 

دق أخرجه ابن حبّان في «صحيحه؛ كتاب التاريخ» ذكرٌ الوقت الذي اختتن فيه إبراهيم خليل الرحمن 
/111١/‏ . والحاكم في «المستدرك»؛ كتاب تواريخ المتقدّمين من الأنبياء والمرسلين / ؟107/ عن 
أبي هريرة موقوفا . قال الذهبي في «التلخيص»: على شرط البخاريّ ومسلم . 
ولفظه عند ابن حبّان رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النْبِيَ كه قال: # تين «» 
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0ن سوه جما ع علدا و وو جا نه لتسة. 


(60) وكا باشعا (وهازالولاز 22 


هل ا 4 لساك اك ابد يفا 1 9 9 لال ااا ا ا لا يي لاير لا واد“ اق ."لوقا اا وان بو ١‏ وف لوو ا ووأ او “وف لها و سوه يها وار هد هد ساف ا ور بابر ااا اق ١‏ 7 © ابوه “الها ااانه ال م 


البدن لا يخلف تعبدًا فلا يكون إلا واجبًا كقطع يد السارق. واحترز بالقيد الأول عن 
الظفر والشعرء وبالثاني عن القطع للآكلة» ولأنه يجوز كشف العورة له من غير ضرورة 
ولا مداواةء فلو لم يجب لما جازهء ولأنه ولِدِ أمر بالختان رجلا أسلم فقال له: «ألقي 
عَنْكَ شَغْرَ الْكَفْرِ وَاخْمِيِنْ270» والأمر للوجوب» خرج إلقاء الشعر بدليل فبقي في 
الختان تقليكا لمخالفة الأمرء وقيل: هو سنة لقول الحَسّن: «قَدْ أَسْلّمَ النَّامنُ وَلَمْ 
يَخْتَينُواه» وقيل : واجبٌ للذّكر سُنَّةٌ للإناث؛ قال المحبٌ الطبري : «وهو قول أكثر أهل 
0 

فائدة: أوَّل من اخْتتنَ من الرّجال إبراهيم يِه ومن الإناث هاجر رضي الله تعالى 
عنها . 

تنبيه: خلق آدم معفتو الا وؤلة نه الآفياء متحتونا ثلاثة عشر: شيث ونوح وهود 
وصالح ولوط وشعيب ويوسف وموسى وسليمان وزكريا وعيسى وحنظلة بن صفوان 
ونبينا محمد يَكلِْ؛ لكن روى ابن عساكر عن أبي بكرة موقوثًا: «أَنَّ جِبْرئِلَ حَمَنَ 
اليّىَ كلل حيْنَ طَهّرَ قَلْبَة22"0 وددى أبو عمر في «الاستيعاب» عن 0 عن ابن 
غاتن: 1 عَبَْدَ المُطّلِبٍ َمَنَ النبِىَ يل يَوْمّ سَابِعِهِء وَجَعَلَ لَهُ مَأْدبَدٌ وَسَمَاهُ 


إبراهيم بالقدوم وهو ابن عشرين ومئة سنة» وعاش بعد ذلك ثمانين سنة». 

)0( أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب الرجل يسلم فيؤمر بالغسل /57ه/ . وأحمد في ل[مستدمق 
حديث أبي كليب رضي الله تعالى عنه / /١571٠‏ » وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب 
الختان /855١/ء‏ وقال: أخرجه أحمد وأبو داود والطبرانيّ وابن عديّ والبيهقيّ من رواية ابن 
جريج» أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جذه: أنه جاء إلى النْبِيَ يك فأسلم» فقال له 5 
عنك شعر الكفر واختتن». وفيه انقطاع. وعثيمٌ وأبوه مجهولان؛ قاله ابن القطان. وقال عبدان: هو 
عثيم بن كثير بن كليب» والصحابيّ هو كليب» وإنما نسب عثيم في الإسناد إلى جذه . 

(') ذكره الهنديّ في «كنز العمال»؛ كتاب الفضائل من قسم الأفعال» باب فضل النبيّ يت فضائله 
متفرقة / لالا4 © / . 

(*”) ذكرهابن عبد الب في «الاستيعاب», (17/ 449). 
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وخرج ب«البالغ» الصغيدء وب«العاقل» المجنونُ» وب«من يحتمله» من لا يحتمله؛ 
لأن الأولين ليسا من أهل الوجوب. والثالث يتضرر به. ولا يجوز ختان ضعيف خلقة 
يخاف عليه منه» فيترك حتى يغلب على الظن سلامته» فإن لم يخف عليه منه استحب 
تأخيره حتى يحتمله» قال البلقيني : «وهذا شرط لأداء الواجب لا أنه شرط للوجوب». 
وب«المرأة والرجل» الخنثى المشكل» فلا يجوز ختانه مطلقًا؛ لأن الجرح لا يجوز 
بالشك» هذا ما صكّحه في «زيادة الروضة»» وقيل: يجب ختان فرجيه بعد بلوغه 
ليتوصل إلى المستحجق» وقال ابن الرفعة : «إنه المشهور»؛ وعلى هذا قال المصنف 
رحمه الله إن أحْسَنَ الْحَْنَ حَمّنَ نفسّه ولا ابتاع أمٌَ تتختنه. فإن ععجز عنها تولاه الرجال 
والساة الفرورة #اخطهة: 

ومن له ذكران عاملان يجب عليه ختانهماء وإن كان أحدهما عاملا فقط وجب عليه 
ختنه فقطء وإن شك فالقياس أنه كالخنثى» وهل يعرف العمل بالجماع أو البول؟ 
وجهان؛ جزم في «الروضة» في باب الغسل بالثاني» ورجحه في «التحقيق». 

(ويندب تعجيله) أي الختان (في سابعه) أي يوم الولادة؛ لما رواه الحاكم عن عائشة 
رضي الله عنها: «أنَهُ بل حَمنَ الْحَسَنَ والْحْسَيْنَ يَْمَ التابع مِنْ وَلَادتِهمَا؛(© 
«صحيح الإسناد». ولا يحسب يوم الولادة من السبعة كما صحّحه في «الروضة» وإن 
صحّح في «شرح مسلم) أنه يحسبء. وإنما حسب يوم الولادة منها في العقيقة وحلق الرأس 


)00 قلت: لم أجده بهذا اللفظ عند الحاكم رحمه الله تعالى؛ بل أخرجه الحاكم في «المستدرك», كتاب 
الذبائح / 7/584/ » وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه بهذه السياقة . وقال الذهبيّ في 
«التلخيص»: صحيح . 
ولفظه عنده رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «عقّ رسول الله يَِ عن الحسن 
والحسين يوم السّابع» وسمّاهماء وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى». 
لكن أخرجه البيهقيّ في «شعب الإيمان»» الستون من شعب الإيمان: «باب في حقوق الأولاد 
والأهلين» /8778/ عن جابر رضي الله عنه قال: «عقّ رسول الله عن الحسن والحسين» و 
لسبعة أيّام؟ . 
ومثله أخرجه الطبرائيّ في «المعجم الأوسط»؛ باب من اسمه محمّد /77١8/‏ . 


عمش ام للا ا م50ام جرع . :وما 


7 1 ل قرت 
(00) ابا لضع كاز اولاز د 
2 ز 0 #7[ مي و كم 
ا نز 6 ا رمه م وة. م 3 5 ا وَالدًا فَإن 
فإن ضعف عن احتماله حر .وين ححننة فى سن يحده لزمه 5 ص1 وال 2 ل 
اْتَمَلَهُ وَحَمَنَهُ وَلِونٌ فلا ضَمَانَ في الأَصَحٌ. قفد لاصيا ار ورت "هر ينها بأد و ره و لد كنا الها كا لها جه هد ولاه 


وتسمية الولد لما في الختن من الألم الحاصل به المناسب له التأخير المفيد للقوة على 
تحمله» وقيل: لا يجوز في السابع ؛ لأن الصغير لا يطيقه ولأن اليهود يفعلونه فالأؤلى 
مخالفتهم؛ وجرى على ذلك في «الإحياء»» وعلى الأول يكره قبل السابع كما جزم به 
فى «التحقيق»» وقال الماوردي : «ولو أخره عن السابع استحب أن يختن في الأربعين» 
فإن أخّره عنها ففي السنة السابعة ؛ لأنه الوقت الذي يؤمر فيه بالطهارة والصلاة». (فإن 
ضعف) الطفل (عن احتماله) في السابع (أُخّرَ) حتمًا إلى أن يحتمله لزوال الضرر . 
[موجَبٌ من ختن مُوَلِيَهُ في سِنّ لا يحتمله فمات] 

(ومن ختنه) من وليٌّ أو غيره (في سِنٌّ لا يحتمله) فمات (لزمه قصاص) إن علم أنه 
لا يحتمله؛ لتعديه بالجرح المهلك؛ لأنه غير جائز في هذه الحالة قطعًاء فإن ظن 
احتماله؛ كأن قال له أهل الخبرة: «يحتمله» فمات فلا قصاص» ويجب ديَّة شبه العمد 
كما بحثه الزركشي (إلا والدًا) وإن علا ختنه في سن لا يحتمله فلا قصاص عليه 
للبعضيّة» ويجب عليه دِيّهٌ مغلظة في ماله؛ لأنه عمد محض . 

تنبيه : السيد في خختان رقيقه لا ضمان عليه؛ والمسلم في ختان كافر لا قصاص 
عليه . 

(فإن احتمله وختنه ولوٌ) فمات (فلا ضمان) عليه (في الأصح)؛ لأنه لا بد منهء 
والتقديم أسهل من التأخير لما فيه من المصلحة. والثاني: يضمن؛ لأنه غير واجب في 
الحال فلم يُبَحْ إلا بشرط سلامة العاقبة . 

تنبيه: شمل قوله «ولي» الأب والجد والحاكم والقيم والوصيء وهو كذلك» 
واقتضى كلامه أن من ليس بولئ يضمن قطعّاء قال الأذرعي : وبه صرح الماوردي 
وغيره» ونصنّ عليه في «الأم» لتعديه بالمّهْلِكِ فَيُقَتصُ منه» قال الزركشي: «إلا إذا قصد 
بذلك إقامة الشعار فلا يتجه القصاص؛ لأن ذلك يتضمن شبهة في التعدي» ويؤيده 
ماذكره البغوي في قطعه يد السارق بغير إذن الإمام». انتهى» والبالغ المحجور عليه 
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وَأ جَرَنَهُ في مَالٍ الْمَحْسْوْنِ . 


بسفه مُلْحَقٌ بالصغير كما صرح به صاحب «الوافي»» والمُسْتَقَلُ إذا ختنه بإذنه أجنبيٌ 
فمات فلا ضمان. 
[من تلزمه أجرة الختن ونحوه] 

(وأجرته) ‏ أي الختن ‏ وباقي مؤنه”١2‏ (في مال المختون) الحُرٌ ذكرًا كان أو أنثى» صغيرًا 
أو كبيرًا؛ لأنه لمصلحته فأشبه تعليم الفاتحة 5.. فإن لم يكن له مال فعلى من تازمه نفقته »وني 
وجه أنها على الوالد» أما الرقيق فأجرته على سيده إن لم يُمَكَنْهُ من الكسب لها . 

تتمة : يُجَيرُ الإمام البالغ العاقلَ على الختان إذا احتمله وامتنع منهء ولا يضمنه 
حينئذ إن مات بالختان؛ لأنه مات من واجب» فلو أجبره الإمام فختن أو ختنه أب أوجد 
فى حَدٌ أو برد شديد فمات وجب على الإمام دون الأب والجد نصف الضمان؛ لأن 
آمل الكنان راحب والولاة عضن عن تكو وعيره» وتفار ف الجد ة يأك مما إلن 
الإمام؛ فلا يؤاخذ بما يفضي إلى الهلاك» والختان يتولاه المختون أو والده غالبّاء فإذا 
تولاه هو شرطً فيه عليه غلبة سلامة العاقبة» وبذلك عُرِفَ الفرق بينه وبين الوالد في 
الختان. ومن بارع يشير ينان لم يعدن في الأصد وقيل : يختن الكبير دون الصغير. 

وقَطْ السّرَة("2 من المولود واجب على الولي”” ليمتنع الطعام من الخروج؛ قاله 
ابن الرفعة حكمًا وتعليلا ولم ينقله عن أحدء وهو ظاهر. 

وفي كتاب «المدخل» لابن الحاج المالكي : أن السِّنَةَ في ختان الذكور إظهاره» وفي 
ختان الإناث إخفاؤه”*' . 


. كشراء الأدوية وغير ذلك‎ )١( 
لوعبّر ب«الشّد؛ دون تاء لكان أَوْلَى» وذلك لأنّ السّرَةَ لا تقطع؛ لأنها الموضع الذي يقطع منه المُدُ.‎ )5( 
أي إن حضرء وإلا فمن علم به عيئًا تارة وكفاية أخرى» فإن فرّط فلم يحكم القطع أو الربط ضمن.‎ )*( 
قال في «التحفة»: كذا نقله جمع منّا عن ابن الحاجّ المالكيّ وسكتوا عليه وفيه نظر؛ لأنَ مثل هذا‎ )4( 
إنّما يغبت بدليل ورد عنه يده فإن أريد أنْ ذلك أمر استحساني لم يناسبه الجزم بِسُنَيّته‎ 
. ابتحقيقنا»‎ )7١١ /5( انظر: حاشية إعانة الطالبين» باب الحدود» فصل في الصيال»‎ 
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١‏ فصل [في ضمان ما تتلفة البهائم] 
مَنْ كَانَ مَعَ دَابَةٍ أو دَوَابٌ ضَمِنَ إِثَلَافَهَا تَفْسًا وَمَالا ليلا وَنَهَارَاء 52200111 


(فصل) في ضمان ما تتْلِفهُ البهائم 
[حكم ضمان من كان مع دَابَةٍ ما أتلفته من نفس أو مالٍ] 

(من كان مع دَابَةٍ أو دوابٌ) سواء أكان مالكاء أم مُسْتَأَجِرَاء أم مُوْدَعَاء أم مُسَتِعِيرَاء 
أم غاصبًا('2 (ضمن إتلافها) بيدها أو رِجْلِهًا أو غير ذلك (نفسًا ومالا”©. ليلا ونهارًا)؛ 
لأنها في يده وعليه تعهدها وحفظهاء ولأنه إذا كان معها كان فعلها منسوبًا إليه» وإلا 
تسب إليهاء كالكلب إذا أرسله صاحبه وقتل الصيد حل وإن استرسل بنفسه فلاء 
فجتايتها كجنايته» سواء أكان سائقها أم قائدها أم راكبهاء ولو كان معها سائق وقائد 
فالضمان عليهما نصفين» ولو كان معها سائق وقائد مع راكب فهل يختص الضمان 
الزاكنه ايحت 5/1 ؟ وجهان: أرجحهما: الأوَّلُ”"؛ كما صرح به الروياني وغيره 
واقتضاه كلام الرافعي» وجزم به ابن المقرّي . ولو كان عليها راكبان فهل يجب الضمان 
عليهما أو يختص بالأورَّلٍ دون الرديف؟ وجهان: أوجههما: الأوَّلُ”*'؛ لأن اليد لهما. 


)١(‏ وكذا المكرّه؛ لكن قُرّر الضمان على المُكره» وعبارة اع ش» على "م ر»: شمل المكرّة فيضمن» 
ولا شيء على المكره؛ لأنه إنما أكرهه على ركوب الدابة لا على إتلاف المال. 
انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيب» كتاب الحدودء فصل في حكم الصيال وما تتلفه البهائم» 
(586/8) باختصار. 

٠ )9‏ .فضماق النفس على عاقلتة+ وَضْمَان الال عليهة: 

(0) معتمد؛ لأنّ استيلاءه عليها أقوى. 

(؛) ضعيف, والمعتمد أنه على الأوّل مالم يكن صغيرًا أو أعمى؛ قال ابن قاسم: جزم به «م ر» 
ووجّهه بأنها وإن كان في يدهما بحيث يُقضى لهما بها فيما لو تنازعاها إلا أنّ فعلها منسوب للمقدّم؛ 
نعم إن كان المتقدّم لا أثر له بحيث كان سيرها منسوبًا للمؤخر فقط؛ كأن ركبها إنسانُ واحتضن 
مريضًا لا حركة له فينبغي أن يكون الضامن المؤخر. 
انظر: حاشية البجيرميَ على الخطيب» كتاب الجنايات» فصل في حكم الصيال وما تتلقه البهائم» 
(5861/:2). 
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تنبيه: حيث أطلقوا الضمان للنفس في هذا الباب فهو على العاقلة2 كحفر البثر 
ونصب الحجر؛ كما نقلاه في آخر الباب عن البغوي وأقراه . 

وأفهم قول المصنف: «مع دابة» أنها إذا الْمَلَنَتْ وأتلفت شيئًا لا ضمان» وهو 
كذلك؛ لخروجها عن يده» وأورد على قوله: «من كان مع دابة» ما إذا كانت معه في 
ع ا إنسان فرمحته أو عَضّتَهُ فلا ضمان» فلو قال: «في الطريق لم يَرِذاء 
وأو على قوله: «نفسًا ومالا» صيد الحَرّم والإحرام وشجر الحرم فإنه يضمنه وليس 

فك ل الك ورد بأئه لا يخرج عنهماء وهو لم يقل: «لآدمي) فلا يَرِد ذلك» 

ويستثنى من إطلاقه صور: 

إحداها: لو أركبها أجنبىٌ بغير إذن الولي صبيًا أو مجنوا فأتلف شيئًا فالضمان على 
الاجنبي . 

ثانيها: لو ركب الدَّائَة فنخسها إنسان بغير إذنه ‏ كما قيد البغوي ‏ فرمحت وأتلفت 
شينًا فالضمان على الناسء» وقيل: عليهماء فإن أَذْنَ الراكب في النخس فالضمانٌ 
علوم 

ثالثها: لو غلبته دابته فاستقبلها إنسان فَرَدّهَا فأتلفت في انصرافها شيئًا ضمنه 
ااي , 

رابعها: لو سقطت الدَابَة ميتة فتلف بها شيء لم يضمنهء وكذا لو سقط هو ميتا على 
شيء وأتلفه لا ضمان عليه؛ قال الزركشي: «وينبغي أن يُلحقَّ بسقوطها ميتة سقوطها 
بمرض أو عارض ريح شيك ودبحوه؟ . 


)١(‏ لأنه خطأ. 
(؟) وذلك بشروط ثلاثة: 
١-إذا‏ لم يأذن له الراكب بذلك . 
1 ما لم يخف الرَادَ على نفسه أو ماله منها. 
أن يُنْسب ردّها إليه ولو بإشارة» فإن رجعت فزعًا منه فلا ضمان . 


عمش ذم للا لا م50ام جاعم .//:وم اط 
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رك مره َ, سي به 1ه لاخر 6 ا 000 000 
وَلِوْ بَالتْ أؤ رَانْتْ بطريّق فتلف به نفس أؤ مَالَ فالا ضَمَانَ. مج نج تي سم وخ اح 


خامسها: لو كان الراكب لا يقدر على ضبطها فعضت اللجام وركبت رأسها فهل 
يضمن ما أتلفته؟ قولانء وقضية كلام أصل «الروضة» في مسألة اصطدام الراكبين 
ترجيح الضمان؟ نبّه عليه البلقيني وغيره. 

سادسها: لو كان مع الدواب راع فهاجت ريح وأظلم النهار فتفرقت الدواب 
ووقعت في زرع فأفسدته فلا ضمان على الراعي في الأظهر للغلبة؛ كما لو نَدَّ بعيرُه أو 
انفلتت دايته من يده فأفسدت شيئَاء بخلاف ما لو تفرقت الغنم لنومه فيضمن . 

ولو رَكِبَ صب أو بالغ دابة إنسان بلا إذنه فغلبته فأتلفت شيئًا ضمنهء قال الإمام : 
«ومن ركب الذَّابَهَ الصعبة في الأسواق», أو ساق الإبل غير مقطورة فيها ضمن ما أتلفته ؛ 
لتقصيره بذلك». 

فرعٌ: لو انتفخ ميث فتكسر بسببه شيء لم يضمنه» بخلاف طفْلٍ سقط على شيء؛ 
لأن له فعلا بخلاف الميت. 

[حكم ضمان ما تلف ببول دابَةٍ أو روثها في الطّريق] 

(ولو بالت أو راثت) - بمثلثة - (بطريق) ولو واقفة (فتلف به نفس أو مال فلا 
ضمان)؛ لأن الطريق لا يخلو عن ذلك» والمنع من الطريق لا سبيل إليه. 

تنبيه : ما جزم به من عدم الضمان كذا هو في «الشرح» و«الروضة» هناء وخالفاه في 
كتاب الحج فجزما فيه بالضمان ونص عليه في «الأم»؛ لأن الارتفاق بالطريق مشروط 
بسلامة العاقبة؛ كإخراج الجناح والروشن إلى الطريق» وهذا ما عليه الأصحاب» 
والأرّلُ احتمالٌ للإمام» فإنه نقل في باب وضع الحجر أن من كان مع دابة ضمن ما تتلفه 
ببولها في الطريق؛ لأنه سبب من جهته» ثم أبدى احتمالا لنفسه بعدم الضمان» ثم إنه 
جرى على احتماله هنا وجزم به فتبعه الغزالي والرافعي وغيرهماء قال الأذرعي: «وما 
جَِمٌ به هنا تبعًا للإمام لا ينكر اتجاهه» ولكن المذهب نقل». انتهى» ومن هنا قال 
البلقيني : «عدم الضمان فيما تلف بركض معتاد بحثٌ للإمام بناه على احتماله المذكورء 
والذي يقتضيه قياس المذهب الضمان» وإطلاق نصوص الشافعي والأصحاب قاضية 
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يَحْترِرُ عَمّا لا يُْتَادُ كَرَكْضٍ شَّدِيْدٍ في وَحَلِ» فَإِنْ َالَف صَمِنَ مَا ‏ تَوَلَّدَ منة. 


0 يْمَةٍ فَحَكٌ بناء فسَقَط ضَمِبَهُ؛ وو كي لو عاق عد عر اماما 


به». انتهى» ثم محل الضمان في الطريق إذا لم يقصد المَّادُّ فلو مشى قصدًا على 
موضع الرش أو البول فتلف به فلا ضمان كما ذكره الرافعي أيضًا هناك . 

واحترز بقوله: «بطريق» عما لو وقع ذلك في ملكه فلا ضمان كما نص عليه في 
«المختصر» وذكره الرافعي في باب موجبات الدّيَة 

[حكم ضمان راكب الدَّابّة ما تولّد عمًا لا يُعتاد فعله] 

(ويحترز) راكب الذَّابَةَ (عما لا يعتاد) فعله له؛ (كركض شديد في وَحَلٍِ) - 
الحاء - (فإن خالف ضمن ما تولد منه) لتعديه. وفي معنى الركض في الوَحَلٍ الركض في 
مجتمع الناس كما أشار إليه في «البسيط». واحترز ب«الركض الشديد» عن المشي 
المعتاد فيه فلا يضمن ما يحدث منه» فلو ركضها كالعادة ركضًا ومَّحَلا وطارت حصاة 
لعين إنسان لم يضمنء قال الأذرعي : «والظاهر أن هذا التفصيل إنما يأتي على طريقة 
الإمام» أما على طريقة الجمهور فيضمن في الحالين»» وقد مَوَ مثل ذلك عن البلقيني . 

تنبيه : قول المصنف : «عما لا يعتاد» يقتضي أن سوق الأغنام لا يضمن بتلفها شيئًا ؛ 
لأنه معتاد»ء وهو وجه حكاه ابن كج في الغنم دون الإبل والبقرء والمشهور ‏ كما قاله 
الرافعي إطلاق الحكم في البهائم من غير فرق بين حيوانٍ وحيوان. 

[حكم ضمان من حمل حطبًا على ظهره أو دابّةٍ ما أتلفه] 

(ومن حمل حطبًا على ظهره. أو) على (بهيمة) ليلا ونهارًا (فَحَكٌ بناء) ليلا أو نهارًا 
(فسقط ضمنه)؛ لوجود التلف بفعله أو فِعْلٍ دابّته المنسوب إليه . 

تنبيه : يستثنى من ذلك ما إذا كان مُسْتَحَقّ الهدم ولم يتلف من الآلة شيء؛ كما قاله 
الأذرعي» قال الزركشي: «وقضية كلامهم تصوير المسألة بما إذا سقط في الحال» فلو 
وقف ساعة ثم سقط فَكَمَنْ أسند خشبة إلى جدار الغير فلا يضمن». انتهى» وهو ظاهر 
إذا لم ينسب السقوط إلى ذلك الفعل . 
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ََا؛ إلا نَوْبَ أغمى وَمُسْتَذْبر الْبَهِيْمَةِ فيتجبُ تَْبِيِهُك ؛» وَإِنّمَا يَضْمَنهُ إذا لم يُتقضَّرْ صَاحِبٌ 
الْمَالِء فَِنْ قَصّرَءِ بأَنْ وَصَعَهُ بطريْقٍ أَوْ عَرّضَهُ لِلدَابَة فلا. 120001000 


(وإن دخل سوقًا) مثلا بذلك الحطب (فتلف به نفس أو مال ضمن) ما تلف به (إن 
كان) هناك (زحام) - بكسر الزاي ‏ سواء أكان صاحب الثوب مستقبلا أو مستديرًا؛ 
لإتيانه بما لا يعتاد (فإن لم يكن) زحام (وتمزق) به (ثوب) مثلا (فلا) يضمنه؛ لأن 
التقصير من صاحب الثوب إذ عليه الاحتراز (إلا ثوب أعمى) ولو مُمَبًِا (و) إلا ثوب 
(مستدبر البهيمة فيجب تنبيهه)؛ أي كل منهماء فإن لم ينبهه ضمنه لتقصيره» وإن نبّهَهُ 
وأمكنه الاحتراز ولم يحترز فلا ضمان» وألحق البغوي وغيره بما إذا لم ينبهه ما لو كان 
أصم» ويُلحق بالأعمى مَعْصَوْبٌ العين لرمدٍ ونحوه كما ذكر المصنف . 

تنبيه: مَحَلُّ ضمان جميع الثوب إذا لم يكن من صاحب الثوب جذبٌء فإن عَلِقَ 
الثوبُ في الحطب فجذبه صاحبه وجذبته البهيمة فعلى صاحب الدابة يَضْفتٌ الضمان؛ 
كلاحق 000 ساب فانقطع فإنه يلزمه نصف الضمان؛ لأنه انقطع بفعله وفعلٍ 
السابق؛ قال الرافعي: «ويتبغي أن يقال: إن انقطع مؤخر السابق فالضمان على 
اللاحىق» أو مقدم مداس اللاحق فلا ضمان على السابق». 

ولو دخل في غير وقت الرّحام وتوسط السوق فحدث الرَّحام فالمتتجه ‏ كما قال 
الزركشي ‏ إلحاقه بما إذا لم يكن زحام لعدم تقصيره؛ كما لو حدثت الريح وأخرجت 
المال من الثقب لا قطع فيه» بخلاف تعريضه للريح الهَابَةِ. 

وقيد الإمام والغزالي وغيرهما البصير المقبل بما إذا وجد مُنْحَرَفاء وقضيته أنه إذا 
لم يجده لضيقٍ وعدم عطفة يضمن ؛ لأنه في معنى الزحام؛ نبّهَ عليه الزركشي . 

[حكم ضمان صاحب الدّابّة ما أتلفته بتقصير صاحب المال] 

(و) صاحب البهيمة (إنما يضمنه) ؛ أي ما أتلفته بهيمته (إذا لم يُقَصّرْ سد صاحب المال) 
فيه (فإن قصّر؛ بأن وضعه)؛ أي المال (بطريق أو عرضه للدابة فلا) يضمنه؛ لأنّه المضيع 
لماله. وَأَلْكَقّ به القَفالٌ في «فتاويه» ما إذا كان يمشي من جهة وحمار الحطب من أخرى 


عا مم ام نااك ل ام50امج/عم.//نومااطا 


)7( معن | لوج‎ 41٠ 


غَيْرَهُ َهَارَا لم يَضْمَنْ صَاحِبُهَاء أو لبلا 


فمَرَ مِنْ جانب الحمار وأراد أن يَتَقَدّمّ الحمّارٌ فتعلق ثوبه بالحطب وتمزق فلا ضمان 
على السائق؛ لأنه جنى بمروره على الحطب . 
[حكم ضمان ما أتلفته الدَّابَةَ من زرع أو غيره ليلا أو نهارًا] 

تنبيه : قسيم قول المصنف ارقا + «من كان مع ذَابَّة) 7 هنا: (وإن كانت الدابة 
وحدها فأتلفت زرعًا أو غيره نهارًا لم يضمن صاحبهاء أو ليلا ضمن)؛ لتقصيره بإرسالها 
ليلا بخلافه نهارًا؛ للخبر الصحيح في ذلك رواه أبو داود وغيره”©2» وهو على وفق 
العادة في حفظ الزرع ونحوه نهارًا والدابة ليلاء ولو تعود أهل البلد إرسال البهائم أو 
حفظ الزرع ليلا دون النهار انعكس الحكم»ء فيضمن مرسلها ما أتلفته نهارًا دون الليل؛ 
اتباعًا لمعنى الخبر والعادة» ومن ذلك يوؤخذ ما بحثه البلقيني أنه لو جرت عادةٌ بحفظها 
ليلا ونهارًا ضمن مرسلّها ما أتلفت مطلقا . 

تنبيه : يستثنى من عدم الضمان نهارًا صور : 

إحداها: ما إذا ربط الدابة في الطريق على بابه أو غيره فأتلفت شيئًا فيلزمه الضمانٌ 
مطلقا وإِنْ كان الطريق واسمًا على الصحيح المنصوص؛ لأن الارتفاق به مشروط 
بسلامة العاقبة كإشراع الجناح؛ نعم إن ربطها في المُتسّع بأمر الإمام لم يضمن كما لو 
حفر بئرًا فيه لمصلحة نفسه؛ قاله القاضي والبغوي. 20 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب البيوع» باب المواشي تفسد زرع قوم /8579/ » والنسائيّ في «السئن 
الكبرى»؛ كتاب العارية؛ تضمين أهل الماشية ما أفسدته مواشيهم بالليل /01/84/ . / 0ظلاه/ء 
وابن ماجهء أبواب الأحكامء باب الحكم فيما أفسدت المواشي /”77/ » وذكره ابن حجر في 
«تلخيص الحبير»» كتاب الصيال» باب ما تتلفه البهائم / 1814/ » وقال: قال الشافعي: أخذنا به 
لشبوته واتصاله ومعرفة رجاله . 
ولفظه عند أبي داود رحمه الله تعالى: عن حرام بن مُحيّصة. عن أبيه : «أنَ ناقة للبراء بن عازب 
دخلت حائط رجلٍ فأفسدته عليهم. فقضى رسول الله يَِهِ على أهل الأموال حفظها بالتهار, وعلى 
أهل المواشي حفظها بالليل». 
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ثانيها: ما إذا كانت المراعي مُتَوَسَّطة سّطَة المَرّارعٌ وكانت البهائم ترعى في حريم 
السواقي فيجب ضمان ما تفسده إذا أرسلها بلا راع على المذهب؛ لاعتياد الراعي في 
مثل ذلك . ' 

الثها: ما إذا أخرجها عن زرعه إلى زرع غيره فأتلفته ضمنه؛ إذ ليس له أن يقي ماله 
بمال غيره» فإن لم يمكن إلا ذلك ؛ بأن كانت محفوفة بمزارع الناس ولا يمكن إخراجها 
إلا بإدخالها مزرعة غيره تركها في زرعه وَعَرَمٌ صاحَبها ما أتلفته. 

رابعها: ما إذا أرسلها في البلد فأتلفت شيئًا فإنه يضمنه مطلقا لمخالفة العادة. 

خامسها: ما لو تكائرت المواشي يي بالنهار حتى عجز أصحاب الزرع عن حفظهاء 
فحكى فيه الماوردي وجهين رجح البلقيني منهما وجوت الضمان على أصحاب 
المواشي ؛ لخروج هذا عن مقتضى العادة» وهي المعتبرة على الأصح . 

سادسها: ما لو أرسل الدابة في موضع مغصوب فانتشرت منه إلى غيره فأفسدته كان 
مضمونًا على من أرسلها ولو كان نهارًا؛ قاله البلقيني» واستشهد له بقول القاضي 
الحسين: أنه إذا خَلَامَا في ملك الغير سواء كان ليلا أم نهارًا فهو مضمون؛ لأنه مُتَحَدٌ 


في إرسالها . 
سابعها: لو أرسل الدابة المودوعة فأتلفت ولو نهارًا لزم المُرْسِلَ الضمانٌ إن لم يكن 
معها أجير يحفظها. 


ثامنها: لو استأجر رجلا يحفظ دوابه فأتلفت زرعا ليلا أو نهارًا فعلى الأجير 
ل عن «فتاوى البغوي»» وعلّله بأن عليه حفظها : في الوقتين» ثم 
قال : «وفي هذا ت تَوَقففّء ويشبه أن يقال: عليه تفظطها يحمت ما تحفظه الخلاكة . قال 
المصنف في «زيادة الروضة»: (ينبغي أن لا يضمن الأجيد والمؤدع إذا أتلفت نهارًا؟ 
لأن على صاحب الزرع حفظه نهارّاء وتفريط الأجير إنما يؤثر في أن مالك الدابة 
يضمنه» . انتهى . وحيث وجب الضمان فهو على مالك الدابة ؛ قال الإمام : «ولم يُعلقوا 

' الضمان برقبة البهائم كما علَّقَوهُ برقبة العبد؛ لأن الضمان فيما تتلفه البهيمة يحال على 
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تقصير صاحبهاء والعبد ذو ذمة يلتزم». 

ويستثنى من الدواب الحمام وغيره من الطيور فلا ضمان بإتلافها مطلقا”'' كما حكاه 
في «أصل الروضة» عن ابن الصباغ»ء وعلله بأن العادة إرسالهاء ويدخل في ذلك 
النحل» وقد أفتى البلقيني في نخل لإنسان قتل جملا لآخرَ بعدم الضمانء وعلله بأن 
صاحب التَّحْل لا يمكنه ضبطه» والتقصير من صاحب الجمل . 

ثم استثنى المصنف من تضمين المالك ليلا ما تضمنه قوله: (إلا أن لا يفرط) 
صاحب الدابة (فى ربطها) ليلا بأن أحكمه فانْحَلَء أو أغلق الباب عليها ففتحَةٌ لصّء أو 
انهدم الجدار فخرجت ليلا فأتلفت زرع الغير فلا ضمان لعدم التقصير منهء وكذا لو 
حَلَامَا في موضع بعيد لم تَجْر العادة بِرَدّهَا منه إلى المنزل ليلا؛ كما حكاه البلقيني عن 
الدارمي والقاضي الحسين. (أو) فيط في ربطها؛ لكن (حضر صاحب الزرع وتهاون في 
دفعها) عنه حتى أتلفته فلا يضمن على الصحيح وإن أشعر كلامه بالجزم به؛ لتفريطه. 
فإن كان زرعه محفوفا بمزارع الناس ولم يمكن إخراجها إلا بإدخالها مزرعة غيره لم 
يجز له أن يقي مال نفسه بمال غيره؛ بل يصبر ويغرم صاحبها كما مََتِ الإشارة إليه 
(وكذا إن كان الزرع في) مكان (محوط له باب تركه) صاحبه (مفتوحًا) فلا يضمن 
مالكها ولو ليلا (في الأصح)؛ لأنه مقصر بعدم غلقهء والثاني: يضمن؛ لمخالفته 
للعادة في ربطها ليلا . 

فروع: لو ألقتٍ الريح في حِجْره ثوبًا مثلا فألقاه ضمنه؛ لتركه الواجب عليه 
فليسلمه إلى المالك ولو إلى نائبه» فإن لم يجده فالحاكم . 

ولو دخلت دابة الغير ملكه وجب عليه رذها لمالكها إلا إن كان المالك هو الذي 
سَيّبها. َليْحْمَلَ قولهم فيما مَرّ: «أخرّجَهًا من زرعه؛ إن لم يكن زرعه محفوقا بزرع غيره 
على ما إذا سَيْبَهَا المالكُ أما إذا لم يُسَيبْهَا فيضمنها مخرجها؛ إذ حقه أن يسلمها 


)١(‏ أي كان معها صاحبها آم لا. 
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(60) كاب ا لشيا لو ازا للا لك 
وَهِدَةٌ تُثلفك طيْرًا َو طَمَامًا إِنْ عُهِدَ ذَلِكَ مِنْهَا ضَمِنَ مَالِكُهَا في الأصَحٌ لَبْلَا أو 
ْهَارّاء وَِلّا فلا في الأصَمٌ . 


لمالكهاء فإِنْ لم يجده فإلى الحاكم . 

ولو سقط شيء من سطح غيره يريد أن يقع في ملكه فدفعه في الهواء حتى وقع 
خارج ملكه لم يضمن كما قاله البغوي في «فتاويه». 

ويدفع صاحب الزرع الدابة عن زرعه دفع الصائل» فإن تَنَحَتْ عنه لم يجز إخراجها 
ين املع لالش خلها مكاتة ون كان قي هرد عليه لا بتي فاط بالا شير 

ولو دخلت دابةٌ ملكه فرمحته فمات فكإتلافها زرعه في الضمان وعدمه فيفرق بين 
الليل والنهار. 

ولو حمل متاعه في مفازة على دابة رجل بلا إذن منه وغاب فألقاه الرجل عنهاء أو 
ألخل تداع ورم غيزه :ناذتزقة شه بأخريهها من زرزعة فزق ثنار لاه لعن ميت قتي 
الضمان عليه لهما وجهان: أحدهما ‏ وهو الأوجه -لا؛ لِتَعَدَّي المالك» وإن قال بعض 
المتأخرين : «الأوجه الثاني - وهو الضمان ‏ لتعدي الفاعل بالتضييع». 

[حكم ضمان مالك الهرّة ما أتلفته من طير أو طعام] 

(وهِرّةٌ تتلف طيرًا أو طعامًا) أو غيره (إن عهد ذلك منها''' ضمن مالكها)؛ أي 
صاحبها الذي يؤويها ما أتلفته (في الأصحٌ ليلا) كان (أو نهارًا)؛ كما يضمن مُرْسل 
الكلب العَقَوْرِ ما يتلفه؛ لأن مثل هذه ينبغي أن تربط ويكف شرهاء وكذا كل حيوان 
مولع بالتعدي كالجمل والحمار اللَّدَيْنِ عُرِهَا بعقر الدواب وإتلافها. والثاني: لا يضمن 
يلا ولا نهارًا؛ لأن العادة لم تَجُْرِ بربطهاء وقضية هذه العلة أنه لو كان الحيوان المُفْسِدُ 
مما يربط عادة فتركه ضمن ما يتلفه قطعّاء وبه صرح الإصطخريء والمراد تعهّد”"' المالك 
ونحوه ذلك منها؛ لأنه حينئذ مُقَصّدُ بإرسالها. (وإلا)؛ بأن لم يعهد منها إتلاف ما ذكر 
(فلا) يضمن (في الأصح)؛ لأن العادة حفظ الطعام عنها لا ربطهاء والثاني: يضمن في 


)0( أي ولو مرّة. 
(؟) في المخطوط: «بعهد». 
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الليل دون النهار كالدابة» ولو هلكت في الدفع عن حَمَام تضوة: فيدة لفبالها» ولو 
أخذت حمامة وهي حية جاز فَيْلُ أذنها وضرب فَمِهًا لترسلهاء فَتَدْقَمْ دَفُمَ الصائل بالأخف 
فالأخف. ولو صارت ضاريةٌ مفسدة فهل يجوز قتلها فى حال سكونها؟ وجهان: 
أصحهما ‏ وبه قال القفال-: لا يجوز؛ لأن ضراوتها عارضة والتحرز عنها سهل» وجَوَّز 
القاضي قتلها في حال سكونها إلحاقًا لها بالفواسق الخمس فيجوز قتلهاء ولا يختص بحال 
ظهور الشرء ولا يجري الملك عليهاء ولا أثر لليد والاختصاص فيها. 

تنبيه : سكتوا عن ضبط العادة؛ قال الدميري : «والظاهر أنه يأتي فيه الخلاف مرتين 
أو ثلاثة كما في الكلب المُعَلَّمِ؛ . 

خاتمة : لو دخلت بقرةٌ ‏ مثلا ‏ مُسَيَبَةٌ ملك شخص فأخرجها من موضع يعسر عليها 
الخروج منه فتلفت ضمنها . 

ولو ضرب شجرة في ملكه ليقطعهاء وعلم أنها إذا سقطت تسقط على غافل عن 
ذلك ولم يُعْلِمْهُ القاطع به فسقطت عليه فأتلفته ضمنهء وإن دخل ملكه بغير إذنه فإن لم 
يعلم القاطع بذلك أو عَلِمَ به وعَلَّمَ به ذلك الإنسان أيضّاء أو لم يَعْلَمْ به لكن أعلمَةُ 
القاطع به» أو لم يعلما به لم يضمنه؛ إذ لا تقصير منه . 

ولو حَلَّ قيد دَابَّةِ غيره لم يضمن ما تتلفه؛ كما لو نقب الحرز وأخذ المال غيره. 

وسُيْلَ القفال عن حبس الطيور في أقفاص لسماع أصواتها وغير ذلك فأجاب 
بالجواز إذا تعهدها مالكُها بما تحتاج إليه؛ لأنها كالبهيمة تُرْبَط . 

ولو كان بداره كلب عَفَوْدُ أو دابةٌ جَمُوْحٌ ودخلها شخص بإذنه ولم يُعْلِمْهُ بالحال 
فَمَضْهالكلن أو ركف الذانة ةوزن كا الد اخ يضيدا أ وذ لها بلك إذن أو أعلمة 
بالحال فلا ضمان؟؛ لأنه المُتَسَببُ في هلاك نفسه . 

ولو أتلفت الدابةٌ المستعارة أو المَبيْعَةُ قبل قبضها زرعًا مثا لمالكها ضمنه المستعير 
والبائع؛ لأنها في يدهماء أو أتلفت مِلْكَ غيرهما فإن كان الزرع للبائع لم يضمنه وإن 
كان ثمنًا للدابة؛ لأنها أتلفت ملكه؛ ويصير قابضًا للثمن بذلك كما مر في مَحَلَّه . 
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كتاب السّيرٍ 
بكسر السين وفتح المثناة التحتية» جمع «سِيْرَة؛ بسكونها'''» وهي السّنة والطريقة» 
وغرضه من الترجمة ذكر الجهاد وأحكامه» وعدل عن الترجمة به أو ب«قتال المشركين» 
كما ترجم به بعضهم إلى «السير؛ لآن الجهاد مَُشّى من سيره ف في غزواته . 
[دليل مشروعيّة الجهاد] 
والأصل فيه قبل الإجماع آياثٌ؛ كقوله تعالى: « كيب عَلَيَحكُم الْقِتَالُ4 [البقرة: 1517 
وه ونوا المُشرصكيت كَفَة 4 (لعبة: 1 ١‏ وَأفُلوهُمَ حي وَجَد وهم 4 [الساء: 
4م وأخبار؛ كخبر الصحيحين : ١‏ أمِرْتُ أَنْ أََايِلَ النَّاسَ حَتَى يَقُونُوا لا إِلَه هيا ه20 
وخبر مسلم : «لَعَدْوَةٌ أؤْرَوْحَةٌ في سَييْلٍ الله حير مِنَّ دنا وَمَا فيِهَاه0 . 
كم تبذةِ من سيرة المصطفى كَل وحكم الجهاد في عهده] 
وقد جرت عادة الأصحاب تبعًا للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أن يذكروا 
مقدمة في صدر هذا الكتاب» فلنذكر نَبْذَة*' منها على سبيل التبرك» فنقول : 


4 و 030 0 5 5 0 ّ -030) - ٠.‏ 
بُعتَ”*' رسول الله بك يوم الاثنين في رمضانء وهو ابن أربعين سنة ٠‏ وقيل : ثلاث 


للق أي بسكون الياء . 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛»؛ كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة / 1770/. ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله / /١784‏ . 

(5) أخرجه البخاريّ في «صحيحه)»» كتاب الجهاد» باب الغدوة والرّوحة في سبيل الله / 774؟/ » 
د و باب فضل الغدوة والرّوحة في سبيل الله / /441/ . 

(4) بفتح النون وضمُّها؛ أي قطعة؛ أي شيئًا يسيرًا. 

)0( لبس المراد بالبعث الإرسال ؛ لأنّه سيأتي في قوله: ثم أمر بتبليغ قومه» أي الرسالة بقوله: 9 بيبا 
الخد » َكَأَدِرَ 4 [المدثر: ١-؟7].‏ 

(1) أي عند تمامها لا في ابتدائها. 


أعامى أملالاى لا م50ام جاعم .نومام 


4م31 مين | 5 (7) 


0 80 . - 9 سبوروه 5 وتات 2.66 “رسي 
كان الجهاد في عهد رَسْوّْلِ الله عَلِْةِ فض كفاية, ا 100 


وأربعين» وآمنت به خديجة رضي الله عنهاء ثم بعدها قيل: علي”'' رضي الله عنه» وهو 
ابن تسعء وقيل: ابن عشرء وقيل: أبو بكرء وقيل: زيد بن حارثة”"2 رضي الله تعالى 
عنهمء قم ادو اج قزم بعد الاك سن من م وأوَّل ما فرض الله عليه بعد 
الإنذار والدعاء إلى التوحيد من قيام الليل ما ذكر في أول سورة المزمل ثم نسخ بما في 
آخرهاء ثم نسخ بالصّلوات الخمس إلى بيت المقدس ليلة الإسراء بمكة بعد النبوة بعشر 
سنين وثلاثة أشهر ليلة سبع وعشرين من رجب» وقيل: بعد النبوة بخمس أو ست» 
وقيل: غير ذلك» ثم أمر باستقبال الكعبة» ثم فرض الصوم بعد الهجرة بسنتين تقريبّاء 
وفرضت الزكاة بعد الصوم. وقيل: قبلهء وفي السنة الثانية قيل: في نصف شعبان» 
وقيل: في رجب من الهجرة حولت القبلة» وفيها فُرِضَتْ صدقة الفطرء وفيها ابتدأ بك 
صلاة عيد الفطرء ثم عيد الأضحى» ثم فرض الحج سنة ستء» وقيل: سنة خمس» 
ولم يحج يك بعد الهجرة إلا حجة الوداع سنة عشر» واعتمر أربعًا” ". 


و(كان الجهاد فى عهد رسول الله كَكهِ) بعد الهجرة”*؟؟ (فرض كفاية) أما كونه فرضًا 
فبالإجماع» وأما كونه على الكفاية فلقوله تعالى : لا لا مَسَتَوى القهِدُونَ ِنَ الْمُوْمِيِنَ عي أل 


- 


ألصَّرّرِ > إلى قوله تعالى : « وَكُلَاوَعَدَ أ لَلْسَيَ * [الساء: 40] ففاضل سبحانه وتعالى بين 


)١(‏ وكان قبل البلوغء وصحّ ذلك؛ لأنّ الأحكام كانت منوطة بالتمييز» وقيل: إِنّه كان بالغاء وهو ضعيفٌ. 

)٠(‏ وججمع: بأن أوَّل من أمن به من النساء على الإطلاق خديجة؛ ومن الصبيان عليٌء ومن الرجال 
الأحرار أبو بكرء ومن الموالي زيد بن حارثة» ومن العبيد بلال. 

(0) وهي عمرة القضاء؛ أي التي وقع فيها التقاضي والصلحء وعمرة الجعرانة» وعمرة الحديبية؛ 
والعمرة التي كانت في ضمن حجّه يكلِ؛ بناء على أنّه كان قارنّاء وقيل: كان مفردًا بأن أحرم أَرَلا 
بالحجّ ثمّ أدخل عليه العمرة خصوصية له وإن كان لا يجوز لغيره. 

(:) أما قبلها فكان ممتنعًا؛ لأنَّ الذي أمر به أُوَلَا هو التبليغ والإنذار والصبر على أذى الكفار تألمًا لهم» 
ثم أذن الله بعدها للمسلمين في القتال بعد نهيه عنه في نيف وسبعين آية إذا ابتدأهم الكقار بهء ثم 
أباح الابتداء به في غير الأشهر الحرم في السّنة الثانية بعد الفتح» ثم أمر به على الإطلاق بقوله: 
« أنفِرُوا خِنَاكَارَئْكَالَا4 [التوبة: »]4١‏ و« وَقَئِلُوَا الشرحكيت كفَّه4 [التوبة: 17] وهذه آية 
السيف. وقيل: التي قبلها. 
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ع له" ا وه اا لح هق ف عاد وان 5 ا اها يق كلقن يوقا م فاق اااي ال “الا للا ١‏ وأقات لقا تال" الود 6 بر اووس اند“ مور "ها وهر" بها و ايه“ لبن ٠‏ الها به اونظ" ود هه 3" هد "الوك افو لو 2ه هدك أل “لك بور" “و هر 


المهاجرين والقاعدين» ووعد كلا الحسنى والعاصي لا يُوعد بهاء ولا يفاضل بين مأجور 
ومأزورء وأما قبل الهجرة فكان ممنوعًا أول الإسلام من قتال الكفار مأمورًا بالصبر على 
الأذى» وكذلك من تبعه بقوله تعالى: 9 © لَتُبْلُورك ف أَمَوْلِكُمْ © [آلعمران: 181] 
الآية. ثم هاجر إلى المدينة بعد ثلاث عشرة سنة من مبعثه وقيل : بعد عشرة» في يوم 
الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول. فأقام بها عشرًا بالإجماع» م |2 بفا ذا نعلاقعربه يله 
تعالى : # وَقََتِنُواً فى سيل اله أَلدِنَ يِمَتِلُوتو © [البقرة: ]ء ثم أبيح له ابتداؤه في غير 
الأشهر الحرم بقوله تعالى  :‏ فَإدًا لح الْأَشْهْرُ للْوُم4 [التوبة: 0] الآية» ا 


0 سح عم 21 2 


تقييد بشرط ولا زمان بقوله تعالى : 9 وَأمتلوهُم حيث تيُفموهم؟ [البقرة: .]19١‏ 


وقد غزا يَلِةِ سبعًا وعشرين غزوة قاتل فيها في تسع سنين؛ كما حكاه الماوردي. 
وفيا "مدل عن ريد ين ادك : «أنهُ ييه غَرَا يسم عَشْرو0© ٠‏ وبعث وَل سراي(" , و 
يتفق في كلها قتال؛ فلنذكر من غزواته كِهْ أشهرها : ففي السنة الأؤلى من هجرته لم 
يَعْزُّه وكانت غزوة بدر الكبرى في الثانية» وأحد ثم بدر الصغرى ثم بني النضير في 
الثالثة» والخندق في الرابعة» وذات الرقاع ثم دومة الجندل”” وبني قريظة فى الخامسة» 
والحديبية وبني المصطلق في السادسة. وخيبر في السابعة» ومؤتة 3 السلاسل 
وفتح مكة وحنين والطائف في الثامنة. وتبوك في التاسعة على خلاف في بعض ذلك . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجهاد. باب عده غؤوات النبي كه / 1147/ عن أبي إسحاق: «أنّ 
عبد الله بن يزيد خرج ليستسقي بالنّاس» فصلى ركعتين ثمّ استسقى» قال: فلقيت يومئذ زيد بن 
أرقم» قال: ليس بيني وبينه غير رجل - أو بيني وبينه رجل - قال: فقلت له: كم غزا رسول الله يَكو؟ 
قال: تسع عشرة. فقلت: كم غزوت أنت معه؟ قال: سبع عشرة غزوة. قال: فقلت: فما أوّل غزوة 
غزا؟ قال: ذات العُسَيْرٍ أو العْشَيْر؛ . 

)0( وهي سبع وأربعون سريّة» وهي من مائة إلى خمسمائة» فما زاد امِنْسَرٌ إلى ثمانماثة» فما زاد #جيش» 
إلى أربعة آلاف» فما زاد «جحفل»» و«الخميس»: الجيش العظيم» وسمّي خميسًا لأنّ له ميمنة وميسرة 
وأمامًا وخلفًا وقلبًا وهو وسطه. وقد جرت عادة المحذّثين وأهل السّير أن يسمّوا كلّ عسكر حضره 
الِْنَ بق بنفسه الكريمة غزوة» وما لم يحضره بل أرسل بعضا من أصحابه إلى الغزوة سريّة وبعنًا. 

م( في نسختي المقابلة : «دومة الخندق؟2. 
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والأنبياء معصومون قبل النبوّة من الكفر؛ لما روي أنه يَكِِْ قال: «مَا كفرَ بالله نبي 
0" وفي عصمتهم قبلها من المعاصي خلاف» وهم معصومون بعدها من الكبائر 
ومن كل ما يُزْرِي بالمروءة» وكذا من الصغائر ولو سهرًا عند المحققين؛ لكرامتهم 
على الله تعالى أن يصدر عنهم شيء منهاء وتأولوا الظواهر الواردة فيهاء وجوّز 
الأكثرون صدورها عنهم سهوًا إلا الدالة على الحْسَّةِ؛ كسرقة لقمة. 

قال في «الروضة»: «واختلفوا هل كان يكِهِ قبل النبوة يتعبد على دين إبراهيم أو نوح 
أو موسى أو عيسئى أو لم يلتزم دين أحد منهم؟ والمتخعار أنه لا يجرم في .ذلك بشيء 
لعدم الدليل». انتهى» وصحّح الواحدي الأول وعَزَيّ إلى الشافعي» واقتصر الرافعي 
على نقله عن صاحب «البيان» . 

وتوفي يل ضحى يوم الاثنين لاثني عشر خََلَتْ من ربيع الأول سنة إحدى عشرة من 
الهجرة. 

(وقيل:) كان الجهاد في عهده يك فرض (عين)؛ لقوله تعالى: «أنَفِرُوأ خِمَانا 
وَيُقَالَا © [التربة: »]41١‏ « إِلَّاتَفِرُا دبك عَدَبًا أَيِمًا4 [التوبة: 9 7]» وقائله قال: 
كان القاعدون حراسًا للمدينة» وهو نوع من الجهادء وأجاب الأُوَّلُ: بأن الوعيد في 
الآية لمن عَيّنَهُ النبيئٌ كله لتعين الإجابة . وقال السهيلي: كان فرض عين على الأنصار 
دون غيرهم لأنهم بايعوا عليه؛؟ قال شاعرهم : 

تخنٌ انَّذِيْنَ بَايَمُوا مُحَمَّدَا عَلَى الْحِهَا مَابَقِيْنَا أَبَدَا 

وقد يكون الجهاد في عهده يله فرض عين بأن أحاط عدو بالمسلمين؛ كالأحزاب 
من الكفار الذين تحزبوا حول المدينة» فإنه مُقَتضٍ لتعين جهاد المسلمين لهم فصار لهم 
حالان؛ خلاف ما يوهمه قوله: 


)١(‏ ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب السّير» ياب وجوب الجهاد / 1877/ » وابن الملقّن في 
«البدر المنير»» (758/9)» وقال: ومعناةٌ صحيحٌ بالإجماع . 
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(01) كاب شيا "+١‏ 


ع هكب - ده م 5 
وَأمَا بَعْدَهُ فللكمار حَالان: 


أحَدُهُما : يكُوُْوْنَ يدهم ؛ فَفَرْضٌ كِمَابَِ ذا فَمَلَهُمَْ يهم كِمَايَة سَقَط الْحَرَجُ عَنٍ 


[مطلبٌ في أحوال الكفّار بعده يل وحكم جهادهم] 
(وأمَا بعده) بَككلةِ (فللكمّار حالان) : 
[الحال الأوّل : أن يكون الكفّار في بلادهم] 

(أحدهما: يكونون ببلادهم) مستقرين بها غير قاصدين شيئًا من بلاد المسلمين 
(ففرض كفاية) كما دل عليه سير الخلفاء الراشدين» وحكى القاضي عبد الوهاب فيه 
الإجماع» ولو فرضّ على الأعيان لتعطل المعاش (إذا فعله من فيهم كفاية سقط الحرج 
عن الباقين)؛ لأن هذا شأن فروض الكفايات» وتعبيره بالسقوط ظاهر في أن فرض 
الكفاية يتعلق بالجميع» وهو الصحيح عند الأصوليين» وقوله: «من فيهم كفاية» يشمل 
من لم يكن من أهل فرض الجهادء وهو كذلك, فلو قام به مراهقون سقط الحرج عن 
أهل الفرض”''. قال في «الروضة»: «وسقط فرض الكفاية مع الصغر والجنون 
والأنوثة»: فإن تركه الجميع أَبِمَ كل من لا عذر له من الأعذار الآني بيانها . 

تنبيه : أقلُّ الجهاد مرّة في السنة كإحياء الكعبة» ولقوله تعالى: 9 ولا يرَوْنَ أتهكْمَ 
شْتَوْرت فى كل عاو و َو مَرَّبَيرن » [التوبة: »]1١17‏ قال مجاهد: «نزلت في 
الجهاد»» ولفعله يك منذ أُمِرَ بهء ولأن الجزية تجب بدلا عنه وهي واجبة في كل سنة 
فكذا بدلهاء ولأنه فرض يتكرر» وأقل ما وجب المُتكَرٌرٌ في كل سنة كالزكاة والصوم» 
فإن زاد على مرة فهو أفضل . 

ريحصل فرض الكفاية بأن يشحن الإمام الثغور بمكافئين للكفار مع إحكام الحصون 
والخنادق وتقليد الأمراء» أو بأن يَدْحْلَ الإمام أو نائبه دار الكفر بالجيوش لقتالهم . 

ووجوب الجهاد وجوب الوسائل لا المقاصد؛ إذ المقصود بالقتال إنما هو الهداية 


(١‏ في نسخة البابي الحلبي : الفروض؟». 
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,2 6 2 0 ٍ 7 اق مو شار 2 
وَمِنْ فَرُوض الكِفَابَةِ القيّام بِإقامَة الحُْجَح وَحَلَّ الْمُشْكِلَاتٍِ في الدَّيْن» 5 


وما سواها من الشهادة» وأما قتل الكفان فلن بمقصود بحتق لو أمكن الهداية بإقامة 
الدليل بغير جهادٍ كان اك من الجهاد. وما ذكره اوعس ل في الغزو» وأما 
حراسة حصون المسلمين فمتعينة فورًا. 
[مطلبٌ في ذْكْرٍ بعض فروض الكفاية] 

واعلم أن فروض الكفاية كثيرة جدّاء ذكر منها المصنف في الجنائز غسل الميت 
وتكفينه والصلاة عليه ودفنه» وفي اللقيط التقاط المنبوذء وذكر هنا الجهادء ثم 
استطرد إلى ذكر غيره» فقال : 

[إقَامَة الحُجج العلميّة وَل مشكلات الدّين] 

(ومن فروض الكفاية القيام بإقامة الحجج) العلمية» وهي البراهين”'' القاطعة على 
إثبات الصانع سبحانه وتعالى» وما يجب له من الصفات» وما يستحيل عليه منهاء 
وعلى إثبات النبوّات وصدق الرسل» وما ورد به الشرع من الحساب والمعاد'"ا 
والميزان وغير ذلك» وكما أنه لا بد من إقامة الحجج القهرية بالسيف لا بد ممن يقيم 
البراهين ويظهر الحجج ويدفع الشبهات ويحل المشكلات كما نبِّهَ عليه بقوله: «القيام 
بإقامة» . 

(وحَلٌ المشكلات”" في الدَّين) ودفع الشبهة» ويتعيّن على المكلف دفع شبهة 
أدخلها بقلبه» وذلك بأن يعرف أدلة المعقول» ويعلم دواء أمراض القلب وحدودها 
وأسبابها كالحسد والرياء والكبر» وأن يعرف من ظواهر العلوم لا دقائقها ما يحتاج إليه 
لإقامة فرائض الدين؟؛ كأركان الصلاة والصيام وشروطهماء وإنما يجب تعلمه بعد 
الوجوب وكذا قبله إن لم يتمكن من تعلمه بعد دخول الوقت مع الفعل» وكأركان الحج 
وشروطه وتعلمها على التراخي كالحجء وكالزكاة إن ملك مالا ولو كان هناك سّاع 
)١(‏ أي التفصيليّة. أمّا البراهين الإجماليّة ففرض عين . 


(؟) أي الجُثمانيٌ ‏ بضمٌ الجيم وبالمثلثة - نسبة إلى الجثّة . 
(») المشكل: الأمر الذي يخفى إدراكه لدقته. والشبهة : الأمر الباطل الذي يشتبه بالحقّ. 


أعا مث ملالا ا م50ام جرع .سمط 


0 شين هه 


1 0 -0 مه 2 ٠‏ و ساسم 
َبعُلَوْم الشّرْع كتَفْسِيْرِ وَحَدِيْثِء وَالْفُرُوْع بِحَيْتُ يَصْلْحٌ لِلْقَضَاءٍء 500000 


يكفيه الأمرء وأحكام البيع والقراض إن أراد أن يبيع وينّجر”'"» فيتعين على من يريد 
بيع الخبز أن يعلم أنه لا يجوز بيع خبر ابر بالبرٌ ولا بدقيقه» وعلى من يريد الصرف أن 
يعلم أنه لا يجوز بيع درهم بدرهمين ونحو ذلك . 

وأما أصول العقائد فالاعتقاد المستقيم مع التصميم على ما ورد به الكتاب والسنة 
ففرض عين» وأما العلم المُتَرْجَمٌ بعلم الكلام فليس بفرض عين» وما كان الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم يشتغلون بهء قال الإمام: ولو كان الناس على ما كانوا عليه في 
صفوة الإسلام لما أوجبنا التشاغل به وربما نهينا عنه» وأما الآن وقد ثارت البدعة 
ولا سبيل إلى تركها تلتطم فلا بُدَّ من إعداد ما يُدْعَى به إلى المسلك الحق وبُحَلٌ به 
الشبهة» فصار الاشتغال بأدلة المعقول وحل الشبهة من فروض الكفايات» وما نص 
عليه الشافعي من تحريم الاشتغال به وقال: «لأَنْ يلقى الله العبدٌُ بكل ذنب ما خلا 
الشرك خيرٌ له من أن يلقاه بشيء من علم الكلام» محمولٌ على التوغل فيه . 

وأما تعلم علم الفلسفة والشعبذة والتنجيم والرمل وعلوم الطبائعيين والسحر فحرام. 
والشعر مباح إن لم يكن فيه سخف أو حَثٌّ على شرء وإن حَثَّ على التغزل والبطالة كرة. 

[القيام بعلوم الشّرع] 

(و) من فروض الكفايات القيام (بعلوم الشرع كتفسير وحديث) وسبق معناهما في 
كتاب الوصايا (والفروع) الفقهية الزائدة على مالا بد منه (بحيث يصلح للقضاء) 
والفتيا("؟ كما في «المحرر» لشدة الحاجة إلى ذلك» فإن احتيج في التعليم إلى جماعة 
لزمهم. ويجب لكل مسافة قصر مُفْتٍ لثلا يُحْتَاجٌّ إلى قطعهاء وفرق بينه وبين قولهم : 
الا يجوز إخلاء مسافة العدوى عن قاضٍ»: بكثرة الخصومات وتكررمًا في اليوم الواحد 
من كثيرين؛ بخلاف الاستفتاء في الوقائع» ولو لم يُفْتِ المفتي وهناك من يفتي وهو 


10( في المخطوط : «ويتاجر». 
(') فإن قدر على الترجيح دون الاستنباط فهو مجتهد الفتوى» وإن قدر على الاستنباط من قواعد إمامه 
فهر مجتهد المذهب. أو على الاستنباط من الكتاب والسّئّة فهو المطلق. 


أعامطث ام لاك ام50 مجاعم .نومك 


7+ معن ات (7) 
َالأَمْرُ بلْمَمْرُوْفِ وَالنَهْيُ عَنِ الْمُذْكَرٍ ا ا 0000 


عَدْلٌ لم يأ: » فلا يلزمه الإفتاء» قال في «الروضة»: (وينبغي أن يكون المُعَلَّهُ كذلك». 
انتهى» وفرق بين هذا وبين نظيره من أولياء التكاح والشهود: بأن اللزوم هنا فيه حرج 
ومشقة بكثرة الوقائع بخلافه ثمَّ» قال في «الروضة»: «ويُسْتحَبٌ الرفق بالمتعلم 
والمٌسْتفتي». أما تعلم ما لا بدَ منه من الفروع ففرض عين كما مَرَتِ الإشارة إليه . 

تنبيه: من فروض الكفاية علم الطّبٌ المُّحْتَاجُ إليه لمعالجة الأبدان» والحساب 
المُحْتَاجٍ إليه لقسمة المواريث والوصايا والمعاملات وأصول الفقه والنحو واللغة 
والتصريف وأسماء الرواة والجرح والتعديل واختلاف العلماء واتفاقهم» وأما المنطق 
فقال الغزالى: «إن من جهله لا وثوق بعلمه»» وقال غيره: «يحرم الاشتغال به؛. ومَرَّ 
الكلام على ذلك في باب الحدث في الكلام على الاستنجاء . قال الشارح : وعرّف ‏ أي 
المصنف - «الفروع»؛ أي بالألف واللام دون ما قبله لما ذكره بعده؛ أي وهو قوله: 
«بحيث يصلح للقضاء؛؛ لئلا يتوهّمُ عوده لما قبله أيضاء وهنا مؤاخذة على المصنف 
وهي إما أن يكون قوله: «والفروع» مجرورًا بالعطف على تفسير أو بالعطف على 
المجرور بالباء» وهو قوله: «بإقامة»). فإن كان الأوَّلٌ اقتضى أن 5000 من 
علوم الشرع ولم يذكره؛ ولم يَبْقَ شيءٌ» وإن كان الثاني اقتضى أن الفروع ليست من 
علوم الشرعء وليس مرادّاء وقد يُخْتَارُ الأوّنُء ويجاب عنه : بأن «الكاف» استقصائية . 

فائدة: قال الماوردي: (إنما يتوجّه فرض الكفاية في العلم على من جمع أربعة 
شروط: التكليف». وأن يكون ممن يلي القضاء ‏ أي حَرًا ذكرًا لا عبدًا وامرأة ‏ وأن 
لا يكون بليدّاء وأن يقدر على الانقطاع؛ بأن يكون له كفاية». 

ويدخل الفاسق في الفرضء ولا يسقط به؛ لأنه لا تقبل فتواه» وفي دخول المرأة 
والعبد وجهان: أوجههما: الدخول؛ لأنهما أهلّ للفتوى دون القضاء . 

[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر] 

(و) من فروض الكفايات (الأمر بالمعروف) من واجبات الشرع (والنهي عن المنكر) 

من محرماته بالإجماعء إذا لم يَخَفْ على نفسه أو ماله أو على غيره مفسدة أعظم من 


اعمط ام للا ل ام50ا مجاعم .نوما 


(01) وكا باللا 6 


هله # اه 4ه 0 © ه ا« نه 6ه له ا # هن © © هله © اه هه اهاوه ده اه هاه ماع ها عم م اه ها و ماه م  .‏ ا م6ا .ا ٠‏ و مد ١‏ ع ٠‏ © *. 


مفسدة المتكر الواقع» أو غلب على ظنه أن المرْتكبَ يزيد على ما هو فيه عنادًا؛ كما 
أشار إليه الغزالي في «الإحياء» كإمامه. ولا يختص بالولاة؛ بل يجب على كل مكلف 
قادر من رَجُلٍ وامرأة» حر أو عبدء وللصبي ذلكء ويثاب عليه إلا أنه لا يجب عليه . 

ولا يشترط في الأمر بالمعروف العدالة؛ بل قال الإمام: «وعلى متعاطي الكأس أن 
ينكر على الججالاس»» وقال الغزالي: «يجب على من غصب امرأة على الزنا أمرها بستر 
وجهها عنه» . انتهى . 

والإنكار يكون باليدء.'فإن: عجر فباللان”" ويرفق.يمن يخاف شَوَة ويشتعين 
عليه إن لم يَحَففْ فتندء فإن عجز رفع ذلك إلى الوالي» فإن عجز أنكر بقلبه”" . 

ولا يشترط فيه أيضًا أن يكون مسموع القول؛ بل على المكلف أن يأمر وينهى وإن 
علم بالعادة أنه لا يفيد 8 قَنَّ لذ نَع ألْمُؤِْييت؟ [الذاريات: 50]» ولا أن يكون ممتثلا 
ما يأمر به مُجْتَنِبًا ما ينهى عنه؛ بل عليه أن يأمر وينهى نفسه. فإن اختلّ أحدهما لم 
يسقط الآخر. 

ولا يأمر ولا ينهى في دقائق الأمور إلا عالم؛ فليس للعوام ذلك» ولا ينكر العالم 
إلة قمعا على إكارن: لما اخلفة فيه اإلة أنيزي الفاعل تسعريمةة فزن فيل كد 
صرحوا بأن الحنفي يحدّ بشرب النبيذ مع أن الإنكار بالفعل أبلغ منه بالقول» أجيب: 
بأن أدلة عدم تحريم النبيذ واهيةء وبهذا فرق بين حدّنا الشارب به وعدم حدنا الواطىء 
في نكاح بلا ولي . وإن ندب على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف برفق فَحَسَنٌ 
إن لم يقع في خلاف آخرء أو في ترك سنة ثابتة؟ لاتفاق العلماء على استحباب الخروج 


() أخرج مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان / /ا17/ قال يَكِ: «من 
رأى متكم منكرًا فليخيّره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبلبه وذلك أضعف الإيمان». 
(1) قال في «التحفة»: ظاهر كلامهم أنْ الأمر والنهي بالقلب من فروض الكفاية» وفيه نظر ظاهر؛ بل 
الوجه أنه فرض عين ؛ لأنّ المراد منهما به الكراهة والإنكارء وهذا لا يتصوّر فيه أن يكون إلّا فرض 
عين. فتأمّله فإنه مهم نفيس . 
انظر: حاشية إعانة الطالبين» باب الجهاد» (7157/1) ابتحقيقنا" . 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


# اقار ا مالي ات ل بالل اا اك ل اقل ري اح ا انيه ارك جار و وبر اود رو 8 حو © قو ياد وح وو حي اهرك في “4 عا اج ارين" د يود يوأ جيه ٠‏ “واس وو بف امي اا أله “ور ب افد ها الود لا ان 


من الخلاف حينئذ. وليس لكل من الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر التجسسر”() 
والبحث واقتحام الدور”'' بالظئنون؛ بل إن رأى شيئًا غيّره؛ نعم إن أخبره ثقَهٌ بمن اختفى 
بمنكر فيه انتهاكٌ حرمةٍ يفوت تداركها”"_كالرّنا والقتل- اقْتَحَمَّ له الدارَ وتَحكّسَ”؟' وجوبًا . 
تنبيه: يجب على الإمام أن ينصب مُحْتسبًا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن 
كانا لا يختصان بالمُخْتسبء» فيتعين عليه الأمر بصلاة الجمعة إذا اجتمعت شروطهاء 
وكا بطيةة العيد وان قلنا: إنها سنة . فإن قيل قال الإمام: «معظم الفقهاء على أن الأمر 
العو قن لقعت الشكة .:وهذا ميفحي : انحيت : أن مخلة ان شر 
المُختسبء ولا يقاس بالوالي غيره» ولهذا لو أمر الإمام بصلاة الاستسقاء أو بصومه 
ماروا درل راس لجنا لفون لاان الماافب ا لاو 1ه ولا ينهاهم عما يرونه 
فرضا عليهم أو سنة لهم ويأمر بما يعم نفعه؛ كعمارة سور البلد وشربه ومعونة 
المحتاجين» ويجب ذلك من بيت المال إن كان فيه مالٌ» وإلا فعلى من له قدرة على 
ذلك» وينهى الموسر عن مَطَلٍ الغني إن استعداه الغريم عليهء وينهى الرَجُلَ عن 
الوقوف مع المرأة في طريق خََالٍ؛ لأنه موضع ريبة» بخلاف ما لو وجده معها في طريق 
يطرقه الناس» ويأمر النساء بإيفاء العددء والأولياء بنكاح الأكفاءء والسّادة بالرفق 
بالمماليك» وأصحاب البهائم بتعهدهاء وأن لا يستعملوها فيما لا تطيق» وينكر على 
من تصدى للتدريس والفتوى والوعظ وليس هو من أهلهء ويُشْهرُ أَمْرَهُ لعلا يُغْتَدَ به 
وينكر على من أَسّدٌ في صلاة جهرية» أو زاد في الأذان وعكسهماء ولا ينكر في حقوق 
الآدميين قبل الاستعداء من ذي الحَقّ عليه» ولا يحبس ولا يضرب لِلدَّيْنِء وينكر على 
القضاة إن احتجبوا عن الخصوم أو قصروا في النظر في الخصومات» وعلى أئمة 


)2000 هو البحث عما ينكتم عنك من عيوب المسلمين وعوراتهم. 

(؟) أي الدخول فيها من غير إذن صاحبها . 

(“) بخلاف ما يتدارك ‏ كالغصب والسّرقة ‏ فلا يلزمه فيه ذلك. فإنّه يمكن تدارك المغصوب بعد غصبه» 
والمسروق بعد سرقته . 

(4) في نسخة البابي الحلبي: #تجسس». 


عمد ام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


(01) ابا لسيل سا ب 


وَِحْيَاءٌ الكَعْبَةٍ كل سَنَةٍ بالرّيَارَةِ: ةسون انوج ا سس د ا ار 


الستاجد المطروفة إن طُوَلوا المبلاة»: كما أنكر كيه على معاد ذلك”"2: ويمتع الحوئة 
ف عا بلة السك لما ركه ندا من لفسا نوليسن لهجمل النا على ل هيه . 
[إحياء الكعبة كل سنةٍ بالزيارة] 

(و) من فروض الكفايات (إحياء الكعبة) والمواقف التي هناك (كُلَّ سَنَةِ بالزيارة) 
مرّة؛ لأن ذلك من شعائر الإسلام . 

تنبيه : المراد بالزيارة كُلّ سَنَةٍ أن يأتي بِحَجّ وعمرة» فلا يكفي إحياؤها بالاعتكاف 
والصلاة وإن أوهمت عبارثه الاكتفاء بذلك» ولا بالعمرة كما قاله المصنف؛ إذ 
لا يحصل مقصود الحجح بذلك؛ لأن المقصود الأعظم من بناء الكعبة الحج فكان به 
إحياؤهاء فيجب الإتيان كُلّ سََةِ بحج وعمرة» ولا يشترط في القائمين بهذا الفرض قدر 
مخصوص؛ بل الفرض أن يحجها كلّ سَنَةٍ يعض المكلفين؛ قاله في «المجموع»» قال 
الإسنوي : «ويتّجه اعتباره من عدد يظهر بهم الشعَارُ». انتهى» ونوزع في ذلك . فإن 
قيل: كيف الجمع بين هذا وبين التطوّع بالحج؛ لأن إحياء الكعبة بالحج من فروض 
الكفايات» فَكلّ وفد يجيئون كلَّ سّنَةِ للحج فهم يحيون الكعبة» فمن كان عليه فرض 
الإسلام حصل بما أتى به سقوط فرضهء لد سمي ده 
بفرض كفايةء فلا يتصور حج التطوّع. أجيب: بأن هنا جهتين من عَيْئِيَيْنَ؛ جهة 
التطوّع من حيث أنه ليس عليه فرض عين» وجهة فرض الكفاية من حيث الأمر بإحياء 
الكعبة» فَصّمَّ أن يقال: هو تطوّع من حيث أنه ليس عليه فرض عين» وأن يقال: فرض 


» /537 / أنخرجه البخاريّ فى «صحيحه؛. كتاب الجماعة والإمامة» باب من شكا إمامه إذا طوّل‎ )١( 
: ولفظه عند البخاريّ رحمه الله تعالى‎ ٠/١١5٠ / كتاب الصلاةء باب القراءة في العشاء‎ ٠ ومسلمء‎ 
عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال: «أقبل رجلٌ بناضحين وقد جنح الليل» فوافق معاذًا يصلي»‎ 
فترك ناضحهء وأقبل إلى معاذء فقرأ بسورة البقرة أو النساء. فانطلق الرّجل» وبلغه أنّ معاذًا تال‎ 
: منه. فاتى النّبِيَ ف فشكا إليه معاذّاء فقال النبي يَه: يا معاذ أفتان أنت؟ - أو فاتن  ثلاث مرار‎ 
فلولا صلّيت بسبّح اسم ربّك؛ والشّمس وضحاهاء واللّيل إذا يغشى» فإنّه يصلّي وراءك الكبير‎ 
والضعيف وذو الحاجة. أحسب في الحديث».‎ 


عمش ام للا لا م50ام جاعم .سمط 


7 مين | ا (7) 
وَدَفْعٌ ضَرَرِ الْمُسْلِمِيْنَ ككسْوَة عَارٍ وَإطْعَام جَائِعٍ إِذَا لم يَنْدَفع م برَكا ةَ وَبَيْتِ مَالٍ» 


كفاية من حيث الإحياءء وبأن وجوب الإحياء لا يستلزم كون العبادة فرضاء لأن 
الواجب المعين قد يسقط بالمندوب كَاللّمْعَةٍ المُعْمَلَةِ في الوضوء تغسل في الثانية أو 
الثالثة» والجلوس بين السّجدتين بجلسة الاستراحة» وإذا سقط الواجب المعين بفعل 
المندوت قترقى الكفارة آزلين. ولهة شفط كيل الجتازه عن المكلفين ينجل الع 
ولو قيل: يتصوّر ذلك في العبيد والصبيان والمجانين؟ لأن فرض الكفاية لا يتوجه 
إليهم لكان جوابًا. 

[دفع ضرر المعصومين] 

(و نو لزوعى. اللكناياك: ردن ضر المخصوفيزن» :ولو تر بيه كان أزلى 
(المسلمين) وغيرهم على الموسرين؛ (ككسوة عار) منهم (وإطعام جائع)''' منهم (إذا 
لم يندفع) ضررهم (بزكاة ولا (بيت مال) واقتصر عليهما؛ لأنهما أغلب من غيرهماء 
وإلا ففى معناهما سهم المصالح ونحوه؛ كوقفب عام ونذر وكفارة ووصية؛ صيّانة 
للنفوس . 

تنبيه: ظاهر كلام المصنف أن المرادً «بالكسوة» سَّتَرُ ما يحتاج إليه البدن؟ قال في 
«المهمات»: وهو كذلك بلا شك فيختلف الحال بين الشتاء والصيف» 
«الروضة»: باستر العورة» مُعْتَرَضٌ» وظاهر كلامه أيضا وجوب دفع الضرر وإن لم يُبْقٍ 
لنفسه شيئًا؛ لكن الأصح ما في «زيادة الروضة» عن الإمام أنه يجب على الموسر 
المواساة بما زاد على كفاية سَّنَةّءِ ومقتضاه أنه لا يُوَجَهُ فرض الكفاية بمواساة المحتاج 
على من ليس معه زيادة على كفاية سنة» وهو كذلك وإن قال البلقيني: «هذا لا يقوله 
أحدٌ. ولا ينافيه ما في الأطعمة من وجوب إطعام المضطر وإن كان يحتاجه في ثاني 
الحال؛ فإن هذا في المحتاج غير المضطر وذاك في المضطر . وهل يكفي سد الضرورة 
أم يجب تمام الكفاية التي يقوم بها من تلزمه النفقة؟ فيه وجهان: مقتضى كلام الرافعي 
في الأطعمة ‏ أن ذلك على القولين فيما إذا وجد المضطر الميتة ‏ ترجِيحٌ الأول 


)١(‏ ويُلحق بالطعام والكسوة ما في معناهما كأجرة طبيب وثمن دواء. 


أعا مام للا 1م50 مجاعم .نوما 


(01) وا بالشيسنا 4+ 


وَتَحَُلُ الشَّهَادَةِ وَأَدَاؤْمَاء وَالحِرَفُ وَالصَّتائِمُ 20 


والأوجه : ترجيح الثاني » ولا يلزم من البناء الاتحاد في الترجيح . 
ويجب أيضًا على الموسرين فَكّ أسرى المسلمين من مالهم» ولا يجب على الإمام ابتياعهم 
من بيت المال كذا في بعض شروح الكتاب» قال بعضهم : ولعلّه محمول على أسير تعذبه الكفار 
كماتي «الراوضة» في باب الجرية؟ لكن في باب الهدنة أن الفداء مستحب» وبهذا الحَمْلٍ يُجمع 
بين كلامي #الروضة» أيضّاء أما أُسَارَى الذميين قفيهم احتمالان : والأوجه فيهم التفصيل . 
[إعانة القضاء وتحكُلٌ الشّهادة وأداؤها] 

(و) من فروض الكفايات إعانة القضاة على استيفاء الحقوق للحاجة إليها و (تَحَجُلٌ 
الشهادة) إن حضر المُتَحَمّلُ المشهود عليه» فإن دعا ا يجب عليه إلا 
إن دعاه قاض أو 'معدو5 يمرزقن: ونخوه (وآذاوها) إذا تحمل ادم نصاب”١‏ '. فإن 
تحمل اثنان في الأموال فالأداء فرض عين» وسيأتي بيان التَحَعُلٍ والأداء في الكنها دايع 
مع مزيد إيضاح . 

تنبيه : التحمل يفارق الأداء من جهة أن التحمل فرض كفاية على الناس» والأداء 
على من تحمل دون غيره» قال الماوردي في باب الشهادات : (وفرض الأداء أغلظ من 
فرض التحمل ؛ لقوله تعالى : « وَلَاتَكتُمُوا الشّهكددَة4 [البقرة: 85] الآية» . 

[الحرّفٌ والصّنائع] 

(والحرف والصنائع) كالتجارة والخياطة والحجامة؛ لأن قيام الدنيا بهذه الأسباب» 
وقيام الدين يتوقف على أمر الدنيا؛ حتى لو امتنع الخلق منه أثموا وكانوا ساعين في إهلاك 
أنفسهم ؛ اوسا لاا إلى حَثُ عليها وترغيب فيهاء وفي وفي 
الحديث: «اختلاف 6 حْمّة2)2"00 وفسّره الحليمي باختلاف الهمم والحرّفٍ 


)١‏ والتصاب في الشهود يختلف». ففي الزّنا أربعة» وفي الأموال والعقود رجلان أو رجل وامرأتان. 

)0( ذكره العجلوني في «كشف الخفاء»؛ الهمزة مع الخاء المعجمة / 1617/» وقال: قال في «المقاصد»: رواه 
البيهقيَّ في «المدخل» بسند منقطع عن ابن عبّاس» ومن هذا الوجه أخرجه الطبرانيّ والديلميّ بلفظهء 
وفيه ضعففٌ» وعزاه الزركشيّ وابن حجر في «اللآلئ» لنصر المقدسيّ في الحبجة مرفوعًا من غير بيان 
لسنده ولا لصاحبهء وعزاه العرافيّ لآدم ب بن أبي إياس في «كتاب العلم والحكم» بغير بيان - 
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وَمَا نتم به المعايش» ماكو سان امن اننظ ف عأ ها سسا ور اريف وك لمهي أل هه هن م لمق ا بهار لظ ع جع قل 7ه كملا لق أها" م بط أن 


تنبيه: عطف «الصنائع» على «الحرّف» يقتضي تغايرهما مع أن صاحب «الصّحاح» 
فسر الصناعة بالحرفة» فعلى هذا عطفها عليها 0 «ارحمة» على «صلوات» في قوله 
تعالى: «أولَهِكَ عَلهمْ صَلوْتٌ من نَيَهمْ َيَحَمَةٌ 4 [البقرة: /16]» وقال الزركشي: 
«الصناعاث هي الجُعَالْجَاتٌ كالخياطة والتجارة» وَالبَعدَفٌ وإن كانت تطلق على ذلك 
فتطلق عرفا على من يتخذ صُنَاعَا ويُدَرَبُهُئ”'' ولا يعمل» فهي أعمٌ». 

[ما تدم به المعايش] 


(وما تي به المعايش) التي بها قوام الدين والدنيا كالبيع والشراء والحراثة؛ لأن كل 
فرد من الأفراد عاجز عن القيام بكل ما يحتاج إليه؛ سمع النبي يلةِ عليًا رضي الله تعالى 
عنه يقول: اللَّهُمَ لا ُحْوِجْنِي ني إلى أحَدِ من حَلقِكَ! فمَالَ: ري 
0 إن التّاس». قال: فكي أ قَوْلُ؟ قال : «قن: | خوج ني إلى 
ر خَلْقكَف كزع تاحول الله كيه هذ خلفدة قال ذ «الذية إذا أغطا 1 وَِذ 
0 0 وسمع يك أبا بكر رضي الله عي يقول : اللَّهُمَ َي أَسْأَلَكَ 


الصَّبْرَ. فْقَالَ : : «سَأَلَتَ الله البلا فصل العَافيَة)”") 6 و شيمم الإمام أحمد بن حنبل رجلا 


يقول : «اللهم لا تحوجني إلى أحد من خلقك» فقال : هذا رجل تمنى الموت . 


- 0 لسنده أيضًاءٍ بلفظ : «اختلاف أصحابي رحمة لأمّتي»» وهو مرسل ضعيف . 

:)181/5( فى نسختى المقابلة: «ويدولبهم»»: وفي «أسنى المطالب في شرح روض الطّالب»»‎ )١( 
اريدل هبق‎ 

(؟) ذكره الفتنىّ فى «تذكرة الموضوعات». كتاب العلم» باب فضل الدعاء لأربعين مسلمّاء ))08/١(‏ 
وقال: لا أصل له؛ فيه ابن فرضخ متهم بالوضع . قلت: له طريق آخر عند أبي نعيم . 

(*) أخرجه الترمذيّ في «جامعه»؛. كتاب الدعوات»؛ باب رقم / ٠/44‏ الحديث رقم /50717/ عن 
معاذ بن جبل قال: «سمع رسول الله بق رجلا يدعو يقول: اللهمّ إن أسألك تمام التعمة. فقال: أيّ 
شيء تمام التعمة؟ قال: دعوة دعوت بها أرجو بها الخير. قال: فإِنْ من تمام التعمة دخول الجنة 
والفوز من الذار. وسمع رجلا وهو يقول: يا ذا الجلال والإكرام. قال: استجيب لك فسل. وسمع 
النبيّ يف رجلا وهو يقول: اللهمَ إني أسألك الصبر. فقال: سألت الله البلاء فسله العافية». قال 
أبو عيسى : هذا حديث حسن . 
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(01) وكا با لمن 1ب 


وَحَوَاتٌ سام عَلى جَمَاعَةَ مس ا ل سو ا و م 1 ل الو ع ل ا ا ا 
لَرَدُ السّلام] 
(و) من فروض الكفايات (عوات شيلام )الس عائل ولر فيا مُمَيّرًا (على جماعة) 


0 


ذه الستلمين المُكَلفِيْنَ”". أما كونه فرضًا فلقوله تعالى: # وَإِذَا حَيَيمم يلحي مسوأ 

َحْسَنَ ِنبا أو دوعا * [النساء: 85]» وأما كونه كاه الخير اين داود: ١يُجَرَىء‏ عَنِ 
الجَمَاعَةٍ ذا مَدُوا أن فلم اعد وَيُجْزَىء عَنِ الجُلُوسِ 0-0 2 أحذهخ” 0 والدَادٌ 
منهم هو المختص بالثواب» وسقط الحرج عن الباقين» ل 
للفرض سواء أكانوا مجتمعين أم مترتبين كصلاة الجنازة . 

ولا يسقط الفرض برد الصبي المُمَيّر على الصحيح» فإن قيل: سقط به فرض 
الصلاة على الجنازة» فَهَلا كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن المقصود من الصلاة الدعاء 
والصبي أقرب إلى الإجابة» والمقصود من السلام الأمان والصبي ليس من أهله. 
ولا يسقط أيضًا برَّدٌ من لم يسمع السلام على المشهورء ولو سلم على جماعة فيهم 
امرأة فردت هل يكفي؟ ينبغي ‏ كما قال الزركشي - بناؤه على أنه هل يشرع لها الابتداء 
بالسلام أم لا؟ فحيث شرع لها كفى جوابهاء وسيأتي الكلام على ذلك» وإلا فلاء 
ومئلها كما بحثه شيخنا ‏ الْحَنْتى . 

واحترز ب«الجماعة» عن الواحد فإن الرَدَّ عليه فرض عين إلا إن كان افد آد 
ال م عليه أنثى مشتهاة والآخر رجلا ولا محرمية بينهماء فلا يجب الرَدٌء ثم نشل 
هو حَرُمْ عليهاء أما إذا كان هناك نحو محرمية كزوجته وعبد المرأة بالنسبة إليهاء ومثله 
كل من يباح نظره إليها فيجب الردّء ولا يكره على جمع نسوة أو عجوز لانتفاء خوف 


أ 


)١(‏ أو سكارى لهم نوع تمييز. 

١؟)‏ أخخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب ما جاء في ردّ واحد عن الجماعة / /27٠١‏ . قال المنذريّ: 
في إسناده سعيد بن خخالد الخزاعيّ المدنيّ؟ قال أبو زرعة الرازيّ: مدنيّ ضعيف . وقال أبو حاتم 
الرازيّ: هو ضعيف الحديث . وقال البخاريّ : فيه نظر . وقال الدارقطنيّ: ليس بالقويّ. 
انظر : عون المعبود شرح سنن أبى داود» كتاب الأدب» باب ما جاء في رد واحد عن الجماعة» 
1/ا5). 
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الفتنة'' '؛ بل يندب الابتداء به منهن على غيرهن وعكسه» ويجب الرد كذلك» والخنثى 
مع المرأة كالرجل معهاء ومع الرجل كالمرأة معه» ومع الخنثى كالرجل مع المرأة. 

ويشترط في الرّدٌ اتصاله بالابتداء لاتصال الإيجاب بالقبول في العقدء فلو سلَّم 
جماعة متفرقون على واحد فقال: «وعليكم السلام» وقصد الرَّدَّ على جميعهم أجزأه 
ويسقط عنه فرض الجميع» كما لو صلى على جنائز صلاة واحدة كما نقله في 
«المجموع» عن المتولي والرافعي وأقراه» بخلاف ما إذا لم يقصد الرَّدّ عليهم جميعاء 
وقضية هذا أنه لو أطلق لم يَكَفِوء والأوجه ‏ كما قال شيخنا ‏ خلافه» وظاهر كلام 
«المجموع» أنه لا فرق بين أن يسلموا دفعة واحدة متفرقين وهو. كما قاله بعض 
المتأخرين ‏ ظاهر فيما سلموا دفعة واحدة» أما لو سلموا واحدًا بعد واحد وكانوا 
كثيرين فلا يحصل الرَدٌ لِكُلّهِم؛ إذ قد مَرَ أن شرط حصول الواجب أن يقع متصلا 
بالابتداء . 

ولا يجب الرَدٌّ على مجنون وسكران وإن شملتهما عبارة المصنفء». وكذا فاسق 
ونحوه؛ كمبتدع إن كان في تركه زجر لهما أو لغيرهما. 

ولو كتب كتابًا 57 عليه فيه أو أرسل رسولا فقال: 2 على فلان»» فإذا بلغه 
خبر الكتاب والرسالة لزمه الردّء وهل صيغة إرسال السلام مع الغير: «السَّلامُ على 
فلان» أو يكفي : «سَلَّمُ لي على فلان» كما هو ظاهر ما مَء؟ يُؤْحَذْ من كلام «التتمة» 
الثاني » وعبارته: أنه لو ناداه من وراء ستر أو حائط وقال: «السَّلامُ عليك يا فلان» أو 
كتب كتابًا وسَلَّمَ عليه فيه» أو أرسل رسولا فقال: «سَلُمْ على فلان» فبلغه الكتاب أو 


: الحاصلٌ: يحرم الردّ عند اختلاف الجنس بشروط أربعة‎ )١( 
كون الأنثى وحدها.‎ ١ 
كونها مشتهاة.‎ "١ 
. كون الرجل واحده‎ -”“ 
. انتفاء المحرميّة ونحوها كالزوجية‎ 5 
. «ابتحقيقنا»‎ )77٠0 /4( انظر : حاشية إعانة الطالبين» باب الجهاد.‎ 
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الرسالة وجب عليه الجوابُ؛ لأن تحية الغائب إنما تكون بالمناداة أو الكتاب أو 
الرسالة . انتهى 

ولو سلَّم الأصدٌ جمع بين اللفظ والإشارة؛ أما اللفظ فلقدرته عليه وأما الإشارة 
فليحصل بها الإفهام.» ويستحقٌ الجوات» ويجب الجمع بينهما على مَنْ رَدَّ عليه 
ليَحْصّلَ به الإفهام ويسقط عنه فرض الجواب» وقضية التعليل أنه إن علم أنه فهمّ ذلك 
بقرينة الحال والنظر إلى فمه لم تجب الإشارة» وهو ما بحثه الأذرعي . 

وسلام الأخرس بالإشارة معتدٌ به وكذا رده؛ لأن إشارته قائمة مقام العبارة. 

تنبيه : 50 ع علي محل هالزلة وجو كما قاله الماوردي والروياني -: 
١اوعليك»‏ فقط لخر لمحن «إذا مس م عَلَيكُمْ أل الْكتَاب فَفَوْلُوا 0 
وزوى التخارف خير : «إِذَا سَلَّمَ عَليْكُمْ اليَهُودُ ترما يدول أَحَدُّهُمُ: السام عَلَيِكَء 
فووا : وَعَلَئِك)200 وقال الخطابي: كان سفيان يروي: «عليكم» بحذف الواو» وهو 
الصواب؛ لأنه إذا حذفها صار قولهم مردودًا عليهم» وإذا ذكرها وقع الاشتراك معهم 
والدخول فيما قالوه» قال الزركشي: وفيه نظرٌ؛ إذ المعنى: «ونحن ندعوا عليكم بما 
دعوم به علينا»» على أنا إذا فسّرنا السام بالموت فلا إشكال لاشتراك الخلق فيه . 

فرع : “او سل على إننان:ورضي أنلا يَرْدَ عليه لم يسقط عنه فرض الرَّدَّ كما قاله 
المتولي ؛ لأنه حق الله تعالى . 

ويأئم بتعطيل فرض الكفاية كل من علم بتعطيله وقدر على القيام به وإن بَعْدَ عن 
المَحَلُء وكذا يأئم قريب منه لم يعلم به؛ لتقصيره في البحث عنهء ويختلف هذا بكبر 
البلد وصغره كما قاله الإمام» وإن قام به الجميع فكلهم مُوَّدٍ فرض الكفاية وإن ترتبوا 
في أدائه» قال الإمام وغيره: «والقيام به أفضل من فرض العين؟ لأن القيام بفرض العين 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه». كتاب الاستئذان» باب كيف الردٌ على أهل الذمّة بالسلام 
/ 0 . ومسلم» كتاب السلامء باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسّلام / 01617/ . 
(1') أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الاستئذان» باب كيف الردّ على أهل الذمّة بالسّلام / 17 090/ . 
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5 ولكن ابتَدَاؤهُ د امج وي ها رو من بوت أ و الخ جم و مواد ومن ف ع ترونو وا عا اوابطو قوتي زربا ل لامو 


أسقط الحرج عن نفسهء والقيام بفرض الكفاية أسقط الحرج عنه وعن الأمة»» والمعتمد أن 
فرض العين أفضل كما جرى عليه الشارح في شرحه على «جمع الجوامع» . 
[حكم ابتداء السّلام] 

(ويَِن ابعداؤه)؟ أي السلام :على كل مُشلم حتى على الب نوهو سبنة عين إن كان 
المُسَلْمُ واحدّاء وسنة كفاية إن كان جماعة» أما كونه سنة فلقوله تعالى: # فَإِذَادَحَلْسّم 
ونا لمأ علخ أنفسك: » [النور: ١4]3؟‏ أي ل بعضكم على بعضء. وللأمر بإفشاء 
السلام في الصحيحين”'' . وأما كونه كفاية فلخبر أبي داود السابق”" . 

أما الذَمَعٌ م فلا يجوز ابتداؤه به» وقد يتصور وجوب الابتداء بالسلام» وهو مالو 
أرسل مسلاب إل ها نسي تنس ور لزالز ركه رلوم قفي انلا 2 فاته أعانة ريمت 
أداؤهاء ويجب الردٌ كما مرّء ويسن الرد على المبَلّغْ . 

وابتداء السلام أفضل من رَدّهِ كما قاله القاضي في «فتاويه»» وهذه سنة أفضل من 
فرض» ونظيره إبراء المُعْسرٍ سنة وإنظاره فرض» وإبراؤه أفضل . 

تنبيد :قل القاي :اليس النااسئة كفاية غير ابتداء البلام من الجماعة» أذ ره عليه 
مسائل : 

منها : السّسمية على الأكل . 


2230 أخرجه البخاري في «صحيحهاء كتاب الإيمان» باب إفشاء السلام من الإسلام /8؟/ . ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب بيان تفاصيل الإسلام وأي أموره أفضل / »/١١‏ ولفظه عتدهما: عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : «أنَ رجلا سأل رسول الله يَكنهِ: أي الإسلام خير؟ قال: تُطعِ 
الطَعَام وَتَفْرَا السّلامٌ على مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ ترف . 

زههة أو ى مها أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب ما جاء في رد واحلٍ عن الجماعة / ا 0 
عنده رحمه الله تعالى: ايُجْرَىءٌ عَنِ الجَمَاعَةٍ إذا مَدُوا أن يُسَلّمَ أَحَدُهُمْ وَيْجْرَىء عَنِ عَنِ الجُلْوْس أن 

يرد أَحَدُهُمْ . 
قال المنذريُ : في إسناده سعيد بن خالدٍ الخزاعي المدني؟ قال أبو زرعة الرازي : مدني ضعيفٌ . 
انظر : «عون المعبود شرح سئن أبي داود؛. كتاب الأدب» باب ما جاء في ردٌ واحدٍ عن الجماعة؛ 
(8١7/1ا6).‏ 
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لاعَلَى قاضي حَاجَةٍ وَآكلٍ وَنِي حَمَّام وَلا جَوَابَ عَلَيْهِمْ. 


ومنها: الأضحية في حق أهل البيت . 

ومنها: الأذان والإقامة. 

و(لا) يس يُسَرنٌّ ابتداؤه (على قاضي حاجة) للنهي عنه في ااسئن 55 0007 ا ولأن 
مكالمته بعيدة عن الأدب» والمراد بالحاجة البول والغائطء ولا على المجَامِع بطريق 
الأؤلى (و) لاعلى (آكل) - بالمد- لشغله به (و) لا على من (في حمام) لاشتغاله 
بالاغتسال» وهو مأوى الشياطين وليس موضع تحية . واس 5 سْتَثْنِيَ من ذلك مسائل كثيرة : 
منها: المصلي» ومنها: المؤذن» ومنها: الخطيبء ومنها: المُلبّي في النسك, ومنها: 
مستغرق القلب بالدعاء وبالقرآن كما بحثه الأذرعي» ومنها: النائم أو الناعس» ومنها : 
الفاسق والمبتدع؛ لأن حالتهم لا تناسبه» والضابط ‏ كما قاله الإمام ‏ أن يكون 
الشخص على حالة لا يجوز أو لا يليق بالمروءة القرب منه (ولا جواب) واجب 
(عليهم)”" لو أتى به؛ لِوَضْعِه السَّلامَ في غير مَحَلّهِ لعدم سَنَّه. واستثنى الإمام من 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء أبواب الطهارة وسننهاء باب الرجل يسلَّم عليه وهو يبول / 01/ عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما: «أنَ رجلا مرّ على النْبِيّ لعِ وهو يبول» فسلَّم عليه فقال له 
رسول الله كدِ: إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علىّ» فإنك إن فعلت ذلك لم أردّ عليك» . 
قال البوصيريّ في «مصباح الزجاجة»: إسناده حسن؛ لأنْ سويدًا لم ينفرد به» فله تتابع عن 


عيسى بن يونس وأبي يعلى وغيره. 
(7) وقد نظم الجلال الوط الفسائل التي 8 يجوانبها الوذ هال 


رد السام وَاجِبٌ إلا عَلَى 
أو شُرْبِهٍ قَرَاءَة َو أذعية 
أذ في قضَاءِ حاجة ة الإنسَانٍ 


أو َم الطَفل كرد 


أؤ كان في حمّام أؤ مَجْنْوْنَا 


مَنْ في صَلَاةٍ أؤ بأكلٍ شيْلا 
َو ذِكْر 0 خُطدَأَ يه 
أز فني إقامَمة و الأَذَانِ 
َو كات يُخْشْى بها افيِعَانُ 
آز ال جما أو تَحَاكُمْ 
فواحدٌ من بغده وافباؤوتنا 


انظر: حاشية إعانة الطالبين؛ باب الجهاد. (4/ 141 (بتحقيقنا». 


عا مام الاك ل ام50 مجاعم .// سمط 


0 مني ]3 (1) 


واله ه ‏ # اه« # ه© هل ه ا# ال«اله ‏ # ا #«اا ‏ #« # اه © © # ه 6# ا # #و #و اه له ا # له له ا« هه اه ده او الهس اه هاه م ا ها ع مج م ه.ا ه» 


الأكل ما إذا سلَّم عليه بعد الابتلاع وقبل وضعه لقمة أخرى فَيْسَنٌ السلام عليه؛ ويجب 
عليه اليد وكذا من كان في مَحَلَّ نزع الثياب في الحمام؛ كما جرى عليه الزركشي 


وعيرة. 
تنبيه : مقتضى كلامه استواء حكم الجميع»ء وليس مرادًا؛ بل يكره الود لقاضي 
الحاجة وَالمَجَامِع. 


ويُندب لمن يأكل أو في حمام وكذا المصلي ونحوه بالإشارة» ولو 538 على 
المؤذن لم يجب حتى يفرغ » وهل الإجابة بعد الفراغ واجبة أو مندوبة؟ لم يصرحوا به 
والأوجه ‏ كما قاله البلقيني ‏ أنه لا يبجب» وقيل: يجب على المصلي الرَدٌّ بعد الفراغ , 
والصحيح أنه لا يجب عليه الردّ مطلقا. وإذا سلم على حاضر الخطبة وقلنا بالجديد: 
إنه لا يحرم عليهم الكلام» ففي الردٌ ثلاثة أوجه: أصحّها عند البغوي: وجوب الرد 
وصححه البلقيني» والثاني: استحبابه» والثالث: جوازه» والخلاف في غير الخطيب» 
أما هو فلا يجب عليه الردٌّ قطعًا لاشتغاله. والقارىء كغيره في استحباب السلام 
ووجوب الرد باللفظ على من سلم عليه كما جرى عليه ابن المقري؛ إلا مستغرق القلب 
كما مَرَ عن الأذرعي . 

[صيغة السّلام] 

تنبيه : صيغة السّلام ابتداء: «السّلام عليكم» أو اسلام عليكم»”''. فإن قال: «عليكم 

السّلام» جاز؛ لأنه تسليم لكن مع الكراهة للنهي عنه في خبر الترمذي وي 


)١(‏ قوله: «أو سلامٌ عليكم» ليس في نسخة البابي الحلبي. 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الأدب. باب كراهية أن يقول: عليك السلام /0704/ عن أبي جريّ 
الهجيميّ قال: «أتيت رسول الله يَِقِ فقلت: عليك السّلام يا رسول الله. قال: لا تقل عليك 
السّلام؛ فإنْ عليك السّلام تحيّة الموتى». 
وأخرجه الترمذيّ في «جامعه»» كتاب الاستئذان» باب ما جاء في كراهية أن يقول: «عليك السلام؟ 
مبتدنًا / /7077١‏ عن جابر بن سليم قال: «أتيت النبي يَف فقلت: عليك السّلام. فقال: لا تقل 
عليك السّلام ولكن قل : السّلام عليك». قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 


عمش ام للا لا م50ام جاعم .سمط 


ولاه هاو ها هله هسه هاه فاع »ا اه 0# #» #098 هاده هله هو هاوه اس اه وا لوال أ واه ا و الم ها هما و »ا هد ها هش ها .د مد .د م د 


ويجب فيه الردّ على الصحيح كما نقله في «الروضة» عن الإمام وأقره وإن بحث 
الأذرعي عدم الوجوب». وكهعليكم السلام» عليكم سلام أما لو قال: «وعليكم 
السلام»؛ فليس سلامًا فلا يستحق جوابًا؛ لأنه لا يصلح للابتداء كما نقله في «الأذكار» 
عن المتولي وأقره. 

ويُنْدَبُ صيغة الجمع لأجل الملائكة سواء أكان المُسَلَّمُ عليه واحدًا أم جماعة» 
ويكفي الإفراد للواحد ويكون آتيًا بأصل السنة دون الجماعة فلا يكفي . 

والإشارة به بيد أو نحوها بلا لفظ لا يجب لها ردٌّ؛ للنهي عنه في خبر الترمذي”'"2. 
والجمع بينها وبين اللفظ أفضل من الاقتصار على اللفظ . 

وميضه ركات اومدق الكلدة أن الرعليك القذم» للرحده توغ رك الراو فقان: 
اعليكمٌ السّلامُ» أجزأهء ولو قال: «والسّلامٌ عليكُم) أو «السَّلامُ عليكم» كفى» فإن 
قال: «وعليكم» وسكت عن «السلام» لم يُكففب!؛ إذ ليس فيه تعرض للسلام» وقيل : 
بجزىء» فإن قيل: يؤيد هذا أنه لو سَلَّمَ ذمي على مُمْلِم لم يزد في الرد على قوله : 
«وعليك»: أجيب : بأنه ليس الغرض تم السلام على الذمي ؛ بل الغرض أن يرد عليه بما 
ثبت في الحديث» ويكفي «سلامٌ عليكم» ابتداءً واعليكم سلام» جواباء ولكن التعريف 
فيهما أفضل» وزيادة «ورحمة الله وبركاته»”'' على السلام ابتداءً ورَدّا أكمل من تركهاء 


)١(‏ أخرجه الترمذيّ في «جامعه»؛ كتاب الاستئذان» باب ماجاء في كراهية إشارة اليد بالسلام 
/ 6 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن رسول الله يَكِِ قال: «ليس منّا من تشبّه بغيرناء 
لاتشّهوا باليهود والتصارىء فإنّ تسليم اليهود الإشارة بالأصابع» وتسليم التصارى الإشارة 
بالأكفٌ؟. 
قال أبو عيسى : هذا حديث إسناده ضعيف . 

(١‏ أخرج الترمذيّ في «جامعه»؛ كتاب الاستئذان» باب ماذكر في فضل السلام /١74895/‏ عن 
عمران بن حصين : «أنَ رجلا جاء إلى النبيّ يكل فقال: السَلام عليكم. قال: قال النبي يل : عشر . 
ثم جاء آخر فقال: السّلام عليكم ورحمة الله . فقال التي يكو : عشرون. ثم جاء آخر فقال: السّلام 
علبكم ورحمة الله وبركاته . فقال النبي كه: ثلاثون». 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 


أعا مض ام الاك 2 ام50 مجعم .//:ومااطا 


> مين 5 (7) 


وشاع لهاع هده هع ع د هاه هاه .ساعد هده فاده # هه #» اوه ده هاه ع اع اه »هد هه هاه هاعم قا ماع د هد عه م اهو 


وظاهر كلامهم أنه ب يكفي «وعليكم السلام» وإن أتى المُسَا م بلفظ الرحمة والبركة. قال 
ابن شهبة : «وفيه نظ*»؛ أي لقوله تعالى: 1 وَإِدَاحْيَيثمْ بحي [النساء: 81 الآية . 

ولو سلّم كل من اثنين تلاقيا على الآخر معًا لزم كلا منهما الرَّدٌ على الآخر 
ولا يحصل الجواب بالسلام» أو مرتّبًا كفى الثاني سلامه ردًا إلا إذا قصد به الابتداءء 
فلا يكفى ‏ كما قاله الزركشي ‏ لصرفه عن الجواب . 

[فروعٌ في ذكر بعض مسائل السّلام] 

فروع : يندب أن يُسلّم الراكب على الماشي» والماشي على الواقف» والصغير على 
الكبير» والجمع القليل على الجمع الكثير في حال التلاقي في طريق'"' . فإن عكس لم 
يكره» ل أو مضطجع فإن الوارد يبدأ سواء أكان 


صغيرًا أم لاء قليلا أم لا . ويكره ت< تخصيص البعض من الجمع بالسلام ابتداء ورّدًا . 
ولو سَلَّمَ بالعجمية جاز إن فَهمّ شاط وإن قدر على العربية» ووّجبَ الوَدٌ لأنه 
يَسَمّى سلاما . 


م ع 5208 7غ 5 ب (59) ين . ا ٠‏ صا عااس 
ويحرم أن يبدأ به الشخص ذميًا للنهي عنه ٠‏ فإن بان من سَّلمّ عليه ذميًا فليقل له 
ندبًا: «استرجعثُ سلامي» كما في «الروضة»» أو «رُدَ علي سلامي» كما في «الأذكار» 
07 تحقيرًا له» ويستثنيه بقلبه إن كان بين مسلمين. 


)١(‏ أخرج البخاريّ في «صحيحه)ء؛ كتاب الاستئذان» باب تسليم القليل على الكثير / 041/1/ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كه قال: ايسَلم الصّغير على الكبيرء والمارٌ على القاعد, 
والفليل على الكثير» . 
وعنده في كتاب الاستئذان» باب يسلّم الراكب على الماشي / /0417/ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يَق: «يسلّم الرّاكب على الماشي» والماشي على القاعد» والقليل على 
الكثير»؟ . 

(؟) أخرج مسلمء كتاب السلام. باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسّلام / 5171/ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أنَّ رسول الله يت قال: «لا تبدؤوا اليهود ولا التصارى بالسّلام» وإذا لقيتم أحدهم في 
الطريق فاضطرّوه إلى أضيقه» . 


عمش ام لاله ام50 مجاعم //زومااطا 


و ود" ار الا ا وا الى 8 جا لو جل ب 1 قلاع #ار 387 مقا« قال « ار بأل ا 7 لوا رأف > الو يفن كف هاا تون كوا “رواج يو عل كرا “جو لهك برف أو روا ١6‏ ل يق" _ به عن ركه اله رهد * به امد ا له-0 أ 


ولا يبدأ بتحية غير السلام أبغيا ك(أنعم الله صباحك»» أو اصبّحتٌ بالخير» إلا 
لعذر. وإن كتب إلى كافر كتب ندبًا: «السَّلامٌ على من اتبع الهُدَى' . 


ولواقام عن مجليين: فشل وبحب القة عليه ومن دخل دارًا ندب أن يُسَلّمَ على 
ولي" وإن دخل موضعا خاليًا من الناس دب أن يقول: ١‏ السَّلامْ علينا وعلى عباد الله 
الصالحين»؟» ويندب أن يُسَمّيَ قبل دخوله. ويذعو يما لحن ثم شل بعد عرل 290 
وأن يبدأ بالسلام قبل الكلام” “. وإن كان مارًا في سوق أو جَمْع لا ينتشر فيهم السلام 


)01( أخرج الترمذيّ في «جامعه»., كتاب الاستئذان» باب ما جاء ذ في التسليم إذا دحل بيته /.1744/ عن 
أنس رضي الله عنه قال: «قال لي رسول الله يَكه: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلّم يكون 0 
عليك وعلى أهل بيتك) . 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب . 
قال المباركفورييٌ: فإن قلت: كيف صحًّحه الترمذيٌ وفي سنده عليٌ بن زيد بن جدعان» وهو 
ضعيف كما في «التقريب»؟ قلت : علي بن زيد هذا صدوق عند الترمذيّ كما في «تهذيب التهذيب» 
وغيره. 
انظر: تحفة الأحوذيّ بشرح جامع الترمذي» كتاب الاستئذان» باب ما جاء في التسليم إذا دخل 
ببتهى (لا/ .)0١١‏ 

(؟) أخرج أبو داود» كتاب الأدبء باب ما يقول الرجل إذا دخل بيته / 0097/ عن أبي مالك الأشعريّ 
قال: قال رسول الله كل : «إذا ولج الرّجل بيته فليقل قل: الله ني أسألك خير المولج وخير المخرج» 
مح اللاولجن رجكو را ترجا علق اله وجاتر كلاذ ثم ليسلمّ على أهله؛ . 
قال المنذريّ : في إسناده محمّد بن إسماعيل بن عيّاش » وهو وأبوه فيهما مقال. 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داودء كتاب الأدب. باب ما يقول الرجل إذا دخل بيته. (17/ 7374). 

لوه أخرج الترمذي في «جامعه»» كتاب الاستئذان» باب ما جاء في السلام قبل الكلام / 7749/ عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَكِيِ: «السّلام قبل الكلام» 
قال أبو عيسى : هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
قلت: وذكره الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب السّير؛ باب وجوب الجهاد / 0 /١87‏ , 
وقال: قال في «الروضة» من زياداته: «وأمًا حديث السّلام قبل الكلام» فضعيف. انتهى. وله 
طريقان أحدهما: في الترمذيّ عن جابرء وقال: منكر. وثانيهما : عن ابن عمر أخرجه ابن عدي في 
«الكامل؛. وإسناده لا بأس به. 


أعا مض ام الاك ل 2ام50 مجعم .//:ومااطا 
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الواحد سَّلَّمَ على من يليه أول ملاقاته» فإن جلس إلى من سمعه سقط عنه سنة السلام» 
أو إلى من لم يسمعه سَلَْمْ ثانيا . 

ولا مرك السَّلامُ لخوف عدم الود عليه لِتَكيُرِ أو غيره. 

والتحية من المّارٌ على من خرج من حمام أو على غيره بنحو «صبحك الله بالخير» أو 
«السعادة» أو «طاب حَمَّامُكَ» أو «قَوَاكَ الله» لا أصل لها؛ إذ لم يثبت فيها شيء 
ولا جواب لقائلهاء فإن أجاب بالدعاء فحَسّنٌ إلا أن يريد تأديبه لتركه السلام فترك 
الدعاء له أحسن . وأما التحية بالطلبقة وهي «أطال الله بقاءك» فقيْلَ بكراهتهاء والأوجه 
أن يقال كما قال الأذرعي -: إنه إن كان من أهل الدين أو العلم أو من ولاة العَذْلٍ 
فالدعاء له بذلك قربة وإلا فمكروه. وَحَنْيٌ الظَهْر مكروه”©» ولا يغتر بكثرة من يفعله . 

[حكم التقبيل] 

وتقبيل اليد لزهد أو صلاح أو نحوه من الأمور الدينية كير سن وشرفب وصيانة - 

مستحتٌ”"2». وتقبيلها لدنيا أو ثروة أو نحوها ‏ كشوكة ووجاهة- مكروه شديد 


)١(‏ أخرج الترمذيّ في «جامعه»» كتاب الاستئذان» باب ما جاء في المصافحة /7178/ عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: «قال رجل: يا رسول الله؛ الرّجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ 
قال: لا. قال أفيلتزمه ويقبّله؟ قال: لا. قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم». ْ 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . 
قال المباركفوريّ: مداره على حنظلة السّدوسيَء وحنظلة هذا يقال: ابن عبد الله» ويقال: ابن 
عبيد الله» وقيل: ابن أبي صفية . قال يحيى : تركته عمدًا؛ كان قد اختلط. وضعّفه أحمد» وقال: 
منكر الحديث يحدّث بأعاجيب . وقال ابن معين : ليس بشيء؛ تغيّر في آخر عمره. وقال النسائي: 
ليس بقويّ. وقال: مرّة ضعيف . 
انظر : تحفة الأحوذيّ بشرح جامع الترمذي» كتاب الاستئذان» باب ما جاء في المصافحة» (// .)06٠+‏ 

)٠(‏ أخرج الترمذي في «جامعه». كتاب الاستئذان» باب ما جاء في قبلة اليد والوجل / ؟7177/ عن 
صفوان ابن عسّال قال: «قال يهوديّ لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا النبيّ . فقال صاحبه : لا تقل نبي ! 
إنْد لو سمعك كان له أربعة أعين. فأتيا رسول الله و فسألاه عن تسع آيات بينات» فقال لهم: 
لا تشركوا بالله شينّاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النّفس التي حرّم الله إلا بالحء ولا تمشوا 
ببريء إلى ذي سلطان ليقتله. ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرّباء ولا تقذفوا محصنة, ولا تولوا الفرار* 
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الكراهة. وتقبيل خد طفل لا يُشْتهّى ولو لغيره» وتقبيل كل من أطرافه شفقة ورحمة 
سرنة210» ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح للتبذك9 . 


[حكم القيام للدّاخل ونحوه] 
ويندب القيام للداخحل””) إن كان فيه فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح أو شرف أو 


ولادة أو رحم أو ولاية مصحوبة بصيانة أو نحوهاء ويكون هذا القيام لليرٌ والإكرام 
والاحترامء لا للرياء والإعظام»ء ويحرم على الداخل محبة القيام*' له؛ بأن يقعد 


(0 


(0 


(١ 


يوم الرّحفء وعليكم خاضة اليهود أن لا تعتدوا في السّبت. قال: فقبّلوا يده ورجله» فقالا: نشهد 
أنك نبئَّ. قال: فما يمنعكم أن تتبعوني؟ قالوا: إن داود دعا ربّه أن لا يزال في ذريته نبي وإِنّا نخاف 
إن تبعناك أن تقتلنا اليهود» قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

أخرج البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته / /070١‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قبّل رسول الله يكِِ الحسن بن عليّ وعنده الأقرع بن حابس التميميّ 
جالسًاء فقال الأقرع : إِنْ لي عشرة من الولد ما قبّلت منهم أحدًا. فنظر إليه رسول الله يِ م قال : 
من لا يرحم لا يرحم». 0 

أخرج البخاريّ في «صحيحه»»؛ كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبيّ يكِ: «لو كنت متخذا خليلا» 
/ 4717 / عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي يك: «أن رسول الله يك مات وأبو بكر بالسّنْح ‏ قال 
إسماعيل : يعني بالعالية ‏ فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله يَهِ ‏ قالت: وقال عمر: والله 
ما كان يقع في نفسي إلا ذاك ‏ وليبعثته الله فليقطعنّ أيدي رجال وأرجلهم. فجاء آبو بكر وكقت 
عن رسول الله يك فقبّلهء قال: بأبي أنت وأمّيء طبت حيًا وميتاء والذي نفسي بيده لا يذيقك الله 
الموتتين أبدّاء ثم خرج فقال: أيّها الحالف على رسلك» الحديث . 

أخرج البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الجهاد؛ باب إذا نزل العدو على حكم رجل /7417/ عن 
أبى سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال: «لمّا نزل بنو قريظة على حكم سعد. هو ابن معاذ» بعث 
رسول الله بد وكان قريبًا منهء فجاء على حمار» فلمًا دنا قال رسول الله ككِْ: قوموا إلى سيّدكم . 
فجاء فجلس إلى رسول الله يل فقال له: إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: فإني أحكم أن تقتل 
المقاتلة» وأن تسبى الذَرَيّة . قال: لقد حكمت فيهم بحكم الملك». 

أخرج الترمذيّ في «جامعه»؛ كتاب الأدب» باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل / 70؟/ » 
وفيه قوله ##ة: «من سرّه أن يتمثل له الرّجال قيامًا فليتبوأ مقعده من الثار» . 

فال أبو عيسى : هذا حديث حسن . 
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ل كان و ا تفال بل بس لد م787 عل لايم ج00 ا يفل لمر فخ اها وق 381 رشابي طاو 1873 هاور عا برها نرق قد حقزا إف ل 87ل 1ق ون “ وده اد به وما كيه 1 يق كوه او ا كج ان 


ويستمروا قيامًا له كعادة الجبابرة» أما من أحب ذلك إكرامًا لا على الوجه المذكور فلا 
[حكم المصافحة] 

وتندب المصافحة مع بشاشة الوجه والدعاء بالمغفرة وغيره للتلاقي» ولا أصل 
للمصافحة بعد صلاتي الصبح والعصرء ولكن لابأس بها فإنها من جملة المصافحة(0) 
وقد حَتّ الشارع عليها. 

[ما يُندب لمن قصد بابًا لغيره مُغْلقًَا] 

ون قضة بان 'لغيره مغلقًا نت أن يُسَلم على أهله ثم يستاذن» فت لم يجت أعاذة 
ثلاث مرات فإن أجيب فذاك» وإلا رجع”"'. فإن قيل له بعد استئذانه : «من أنت؟» ندب 
أن يقول: «فلان بن فلان» أو نحوه مما يحصل به التعريف». ولابأس أن يكني نفسه أو 
يقول: «القاضى فللان) أو «الشيخ فللان») إذا لم يعرفه المُخَاطبٌ إلا كم ويكره 
اقتصاره على قوله: «أنا)7؟2 أو «الخادم» . 


001 أخرج البخاريٌ في «صحيحه؛4ء كتاب الاستثئذان» باب المصافحة /0408/ عن قتادة قال: «قلت 
لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب النبي يَكه؟ قال: نعم». 
وأخرج الترمذيّ في «جامعه»» كتاب الاستئذان» باب ما جاء في المصافحة / 717717/ عن البراء بن 
عازب قال: قال رسول الله يَكِ: «ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا». 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . 

؟) أخرج البخاريَ في «صحيحه؛»؛ كتاب الاستئذان» باب التسليم والاستئذان ثلاثًا / 0891/ عن 
أبي سعيد الخدريّ قال: «كنت في مجلس من مجالس الأنصار؛ إذ جاء أبو موسى كأنه مذعورء 
فقال : استأذنت على عمر ثلانّاء فلم يؤذن لي فرجعت. فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثًا فلم 
يؤذن لي فرجعت» وقال رسول الله يَفِ: إذا استأذن أحدكم ثلاثًا فلم يؤذن له فليرجع» الحديث . 

(') في نسخة البابي الحلبي: «بذلك؟ . 

(4) أخرج البخاريّ في «صحيحه». كتاب الاستئذان. باب: إذا قال: من ذا؟ فقال: أنا /5847/ عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «أتيت النبيّ يهل في دين كان على أبي ٠»‏ فدققت الباب» فقال: 
من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا. كأنه كرهها». 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .نوما 
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[حكم زيارة الصّالحين والجيران] 
وتندب زيارة الصالحين» والجيران غير الأشرارء والإخوان والأقارب”'' وإكرامهم 
ق عليه ولا عليهم» ويندب أن يطلب منهم أن يزوروه» وأن يكثروا زيارته 


بح لا شن 
[حكم عيادة المرضى وتشميت العاطس وغير ذلك] 

وتندب عيادة المرضى”''» وأن يضع من جاءه العطاس يده أو ثوبه أو نحوه على 

وجههء ويخفف صوته ما أمكن”"» وأن يحمد الله عقب عطاسه”* » ثم إن كان في صلاة 

أسَرَ به» أو في حالة بول أو جماع أو نحوه حمد الله تعالى في نفسه؛ فإن حمد الله تعالى 

شْمْتَ إلى ثلاث مرات”©. فإن زاد عليها دُعي له بالشفاء ويُذَكّدُ بالحمد إن تركه©, 


)١(‏ أخرج مسلمء كتاب اليرٌ والصلة» باب فضل الحبّ في الله تعالى / 1949/ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي كلل : «أنَ رجلا زار أخًا له في قرية أخرى؛ فأرصد الله له على مدرجته مَلَكَاء فلمًا أتى 
عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخًا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربّها؟ قال: لا؛ 
غير أنْي أحببته في الله عرّ وجل . قال: فإني رسول الله إليك بأنْ الله قد أحبّك كما أحببته فيه . 

)١(‏ أخرج مسلمء كتاب اليرٌ والصلة» باب فضل عيادة المريض / /1١507‏ عن ثوبان مولى رسول الله يل 
قال: قال رسول الله يَكِ: «من عاد مريضا لم يزل في خَرْفَةِ الجنّة حتى يرجع» . 

) أخرج الترمذيّ في «جامعه؛» كتاب الأدب» باب ما جاء في خفض الصوت وتخمير الوجه عند 
العطاس / 71/40/ عن أبي هريرة رضي الله عنه : «أنْ رسول الله يكِ كان إذا عطس غطى وجهه بيده 
أو بثوبه»ء وغض بها صوته». 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

(4) أخرجه البخاريّ في «صحيحه)»» كتاب الأدب» بابٌ: إذا عطس كيف يشمّت؟ /0417٠١/‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النَِنّ َك قال : «إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد الله» الحديث . 

ب أخرج الترمذي في «جامعه»» كتاب الأدب؛ باب ما جاء يشمّت العاطس / 71/47/ عن إياس بن 
سلمة عن أبيه قال: «عطس رجل عند رسول الله يَكِ وأنا شاهدء فقال رسول الله يَكهِ: يرحمك الله . 
نم عطس الثّانية والثالثة» فقال رسول الله يَظِ: هذا رجل مزكوم'. 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

9 دوي : امن سبق العاطس بالحمد أن من الوص أي وجع الضرس 50 أي وجع الاذن - 
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هلوقا مه م اماها .ا . جاعم .هد عدا قاع لاع ماع .اعد هاج ٠ه‏ هده هوه .هد هه هه ههه هه ماع هه اه دهاع وى ماو وى 


والتشميك: الوسلم ب«رحمك الله») أو «رَيُكَ). ويرد ب«ايهديكم الله)”'2 و«يغفر الله 
لكم»» وابتداؤه وَرَدُهُ سُنَةُ عين إن تعين وإلا فكفاية» وتَشْمِيْتُ الكافر ب«يهديكَ الله(" 
ونحوه» لا ب«يرحمك الله تعالى». ويندب رد التثاؤب ما استطاع” ''» فإن غلبه ستر فمه 
ئداه أو خيره! 1 . 


ويئندب أن يرحب بالقادم | مسا 0 وأن يلبي دعاءه”''. أما الكافر قلا وأن يخبر 


قلت: ذكره العجلونيَ في «كشف الخفاء»» حرف الميم / 597 ؟/ وعلّق قائلا: ذكره في «النهاية» 
وهو ضعيف» وفي «الأوسط؛ للطبرانيَّ عن علي رفعه: «من عطس عنده فسبق بالحمد لم يشتك 
خاصرته». ونظم بعضهم الحديث فقال: 

دي عَاطِسًا بالحمدٍ اين شّوصٍ وَلُوصٍ وَعِلَّوْصٍ كذا وَرَدا 
عَنَيْثُ بالشّوْصٍ دَاءَ الرأسء ثم مَبمَا بَليْهِ دا البطن وَالضْرْسِ اتَبِعْ رَشَدا 

)00 ا 10 باك إذاقطى كت شف / 8/ عن أبي هريرة 
عن النبى يَكلِيْهِ قال: «إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله» وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. 
فإذا قال له: يرحمك اللهء فليقل : يهديكم الله ويصلح بالكم». 

() أخرج الترمذيّ» كتاب الأدب» باب ماجاء كيف تشميت العاطس /١0794/‏ عن أبي موسى 
رضي الله عنه قال: «كان اليهود يتعاطسون عند التبئ يك يرجون أن يقول لهم: يرحمكم الله 
فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم». قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

(5) أخرج مسلمء كتاب الزهد. باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب / //54٠‏ عن أبي هريرة أن 
رسول الله يك قال: «التّداؤب من الشيطان» فإذا تثاوب أحدكم فليكظم ما استطاع» . 

(4) أخرج مسلمء كتاب الزهدء باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب / 7447/ عن عبد الرّحمن بن 
أبى سعيد عن أبيه أنّ رسول الله يك قال: «إذا تثاوب أحدكم فليمسك بيده» فإِنْ الشيطان يدخل». 

2( أخرج البخاريّ في (اصحيحه؛»»؛ أبواب الصلاة في الثياب»؛ باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به 
/6٠/‏ عن أمْ هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: «ذهبت إلى رسول الله كِِ عام الفتح» 
فوجدته يغتسلء وفاطمة ابنته تستره؛ قالت: فسلّمت عليهء فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ 
بنت أبي طالب . فقال: مرحبًا بأم هانئ» الحديث . 

65 أخرج البخاريّ في «صحيحه؛؛ كتاب العلم. باب من خصن بالعلم قومًا دون قوم /١158/‏ عن 

أنس بن مالك رضي الله عنه : «أنّ النبي يتل ومعاذ رديفه على الرّحل» قال: يا معاذ بن جبل . قال: 

لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. «ثلانًا»؛ قال: 

ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّدًا رسول الله صدقًا من قلبه إلا حرّمه الله على النّار» الحديث. 


لل 
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أخاه بحبه له في اه وأن يدعو لمن أحسن إليه ولابأس بقوله للرجل الجليل في 
علمه أو صلاحه أو نحوه: «جعلني الله فَدَاءكَ”' أو «فداكَ أبي وأمي)”". ودلائل 
ما ذكر من الأحاديث الصحيحة كثيرة مشهورة . 
[مطلبٌ في موانع الجهاد الجسّيّة] 
[حكم الجهاد على الصَّبِيٌ والمجنون والكافر والمرأة والمريض والأشلٌ] 

قارع ف موانع الجهاد فقال: (ولا جهاد) واجب إلا على مسلم أو مرتد ‏ كما 
قاله الزركشي - بالغ عاقل ذكرٍ مُسْتَطِيْع له حر ولو سكران واجدٍ أهبة القتال» فلا يجب 
على كافر ولو ذميًا؛ لأنه يبذل الجزية لَِذْبٌ عنه لا لِيدْبٌ عناء ولا (على صبيّ ومجنون) 
- تكليفهماء ولقوله تعالى # لِيَسَعَلَ الضعمآء» [التوبة: ]4١‏ الآية» قيل: هم الصبيان 
لضعف أبدانهم» وقيل: المجانين لضعف 0 ولآن النبي كله رَدَّ جماعة 
استصغرهم » وروى الشيخان: «أنَّهُ كه رَدَ ابن عْمَرَ يَوْم حر ََجَارَه في الْخَنْدَق 2400 


)01 أخرج الترمذيّ في «جامعه؟؛ كتاب الزهد» باب ما جاء في إعلام الحبّ / 1147/ عن المقدام بن 
معد يكرب قال: قال رسول الله يَكِ: «إذا أحبّ أحدكم أخاه فليعلمه إيّاه؛. قال أبو عيسى: حديث 
المقدام حديث حسن صحيح غريب . 

60 أخرج البخاريّ في ااصحيحه»» كتاب الأدب» باب قول الرجل: جعلني الله فداك /0417١/‏ عن 
أنس بن مالك: «أنه أقبل هو وأبو طلحة مع النْبيّ يله ومع النبيّ به صفيّة مردفها على راحلته» 
فلمًا كانوا ببعض الطريق عثرت الثّاقة» فصرع الي كل والمرأة» وإنَّ أبا طلحة ‏ قال: أحسب - 
اقتحم عن بعيره» فأتى رسول الله ككيدِء فقال: يا نبي الله جعلني الله فداك هل أصابك من شيء؟ 
قال: لاء ولكن عليك بالمرأة» الحديث. 1 

م( أخرج البخاريّ في «صحيحه؛؛ كتاب الأدب» باب قول الرجل : فداك أبي وأمّي / /087١‏ عن علي 
رضي الله عنه قال: «ما سمعت رسول الله يل يفدي أحدًا غير سعد؛ سمعته يقول: ارْم فداك 
أبي وأمّي . أظنه يوم أحد؟. 

(؛) أخرجه البخاريّ في «صحيحه.» كتاب المغازي؛ باب غزوة الخندق وهي الأحزاب /4171/ . 
ومسلمء كتاب الإمارة؛ باب بيان سن البلوع / 4877/ ٠‏ ولفظه عنده: عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال : «عرضني رسول الله يد يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ؛ وعرضني يوم 
الخندق. وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني». 


عمش ام للا ا م50امج/عم .نوما 


1 ميو 5 (1) 


وكذا اتفق لسعد بن حبتة ‏ بحاءٍ مهملةٍ ثم باء موحّدة ثم مثنّاة فوقيّة ‏ الأنصاريٌ» ولما 
رآه النبي يَلِةِ يوم الخندق يقاتل قتالا شديدًا وهو حديث السّنٌّ قال: «أَسْعَدَ الله جَدَّكَ 
اقرب مني 1 فاقترب منه فمسح رأسه''2 ودعا له بالبركة في ولده ونسلهء فكان عمًا 
لأربعين» وخالا لأربعين» وجدًا لعشرين؛ كذا ذكره ابن دحية وغيره (و) لا على 
خنثى» ولا (امرأة) لضعفهاء ولقوله تعالى : 9# يام لين حرّض الْمُؤْمِنِيت عَلَ الْقِسَالِ* 
[الأنفال: 56] وإطلاق لفظ المؤمنين ينتصرف للرجال دوك النساع» والخنثى مثلهاء 
200 و > ب ساهو ع ودي # 8 واي مه - 4 
وإِذا المَطيئٌ بنَا بَلَفُْنَ مُحَمَّدًَا َظَهُوْرٌمُنَ عَلَى الرّجَالٍ حَرَام 
بيّن) ولو في رجُل واحدة؛ لقوله تعالى : “9 لس عل العم حر ولاعل الأغرج حرج وَلَاعَلَ 
لْمْرضٍ حرج # [النور: »]١‏ فلا عبرة بصداع ووجع ضرس وضعف بصر إن كان يدرك 
الشخص ويمكنه اتقاء السلاحء ولا عرج يسير لا يمنع المشي والعدو والهرب رو 
لا على (أقطع) يد بكمالها أو معظم أصابعهاء بخلاف فاقد الأقل”'*. أو فاقد الأنامل» 
أو أصابع الرّجلين إن أمكنه المشي بغير عرج بَيّنِ (و) لا على (أشل) يد أو معظم 
ع ع 7 5 ع وم 
أضانعها؛ 'لأن"مقضؤة التحياة البظشن :والكاية وهو مفقود نهنا الآن كل منهما 
لا يتمكن من الضرب . 
[حكم الجهاد على العبد] 
(و) لا على (عبد) ولو مُبَعَضًا أو مُكَاتبًا؛ لقوله تعالى «وَجَهِدُوا أَمَوْلِسكم اسيم 
ع 

في سَبِلٍ أله © [التوبة: ١‏ ولا مال للعبد ولا نفس يملكها فلم يشمله الخطاب؛ حتى لو 
)١(‏ أخرجه الدّارقطنئٌ في «المؤتلف والمختلف». (؟/ 870). 
(؟) قضية كلامه أنه يجب على فاقد الإبهام والمسبّحة وعلى فاقد الوسطى والبنصر؛ لكن قال الأذرعيّ: 

الظاهر أنه لا يجب عليه كما لا يجزئان في الكفارة. 
(5) أي في الأشلّ والأقطع. 


أعا مض ام الاك 0 2ام50 مجعم .//:نومااطا 


(01) كا با يلما / 
اس 

وَعَادِمِ أه م قتا لِء وَكُلٌ عُذَرِ مَنَمَ وجُوْبٍ الْحَجَّ م مَنَعَ الْجِهَادَ إلا حَوْفَ طَرِيْقٍ مِنْ كما 
َكدَامِنْ نُصُوْصٍ الْمُسْلِوينَ عَلَى الصَّحِيْح . و نس بزو و ان ان اام 1 


أمره سيده لم يلزمه كما قاله الإمام؛ لأنه ليس من أهل هذا الشأن» وليس القتال من 
الاستخدام المُسْتَحَقّ للسيد؛ لأن الملك لا يقتضي التعرض للهلاك . 
[حكم الجهاد على عادم أهبة القتال] 

(و)لا على (عادم أهبة قتال) من نفقة وسلاح» وكذا مركوب إن كان سفر قصرء فإن 
كان دونه لزمه إن كان قادرًا على المشي» فاضل ذلك عن مؤنة من تلزمه مؤنته كما في 
الحج. ولو مرض بعدما خرج أو فَنِيَ زَادُه أو هلكت دابته فهو بالخيار بين أن ينصرف أو 
يمضي» فإن حضر الوقعة جاز له الرجوع على الصحيح إذا لم يمكنه القتال» فإن أمكنه 
الرمي بالحجارة فالأصح في «زوائد الروضة» الرمي بها'" على تناقض وقع له فيه» ولو 
كان القتال على باب داره أو حوله سقط اعتبار المؤن؛ كما ذكره القاضي أبو الطيب 
يوه 

تنبيه: أشعر كلامه باشتراط ملكه الأهبة إلا أن يريد بالعدم عدم الملك والقدرة. 
ولو بُّذل لعادم الآهبة ما يحتاج إليه : فإن كان الباذل من بيت المال لزمه وإلا فلا . 

[ضابط ما يمنع الجهاد من الأمور الحسّيّة] 

ثم أشار لضابط يعم ما سبق وغيره بقوله: (وكل عذر منع وجوب الحج) كفقد زاد 
وراحلة (منع الجهاد) ؛ أي وجوبه (إلآ خوف طريق من كفار) فلا يمنع وجوبه جزمًاء 
لبناء الجهاد على مصادمة المخاوف”"', (وكذا) خوف (من لصوص المسلمين) لا 3 
وجوبه (على الصحيح)؛ لآن الخوف يحتمل في هذا السفر وقتال اللصوص 
وأؤلى. والثاني : يمنع كالحج فإنه قد يأنف من قتال المسلمين. 

تنبيه : مَحَلَّ الوجوب في الصورتين إذا كان له قوة تقاومهم» وإلا فهو معذور. 


)1١‏ أي وجوب الرمي بها؛ أي الحجارة. 
(') أي ملاقاتها. 


أعامتث أملالا لا م50ام جاعم .//:وم اط 


مدنا و5 (7) 
َالدَيْنُ الْحَالَ يُحَرّمْ سَفَرَ جِهَادٍ وَغَيْرِه إلا بإذْنِ غَرِيْمِه وَالْمُوَجلُ لاء وَقِبْلَ: يَمْتَم 


- 
1س 


[مطلبٌ في موانع الجهاد الشَّرعيّةِ] 
[حكم جهاد المدين] 

ولمًا فرغ من موانع الجهاد الحسيّة شرع في موانعه الشرعية فقال: (والدَّيْنُ الحَالَ) 
على موسر لمسلم أو ذمي (يحرّم) بكسر الراء المشددة (سفر جهاد”'' و) سفر (غيره)؛ 
لأنه مُتَعَيّنٌّ عليه أداؤه» والجهاد على الكفاية وفرض العين مُقَدَمٌ على فرض الكفاية» 
وفي (اصحيح مسلم» : «القَمْلُ يُكَمّدُ كل شَيْءِ إلا الدَّيْنَ»”" . (إلا بإذن غريمه) وهو رب 
الدين الجائز الإذن» فله منعه من السفر لتوجه المطالبة به والحبس إن امتنع» فإن أذن له 

يَحْرُْمُء أما غير جائز الإذن ‏ كولي المحجور ‏ فلا يأذن لمدين المحجور في السفرء 
وكالمديون وَلِيُهُ كما بحثه بعض المتأخرين لأنه المُطالبٌ. ولو استناب الموسر من 
يقضى دينه من مال حاضر جاز له السفر بغير إذن غريمه. بخلاف ماله الغائب فإنه قد 
لكريم : وأما المعسر فليس لغريمه منعه على الصحيح في «أصل الروضة»؛ إذ 
لا مطالبة في الحال. 

تنبيه: حيث جاهد بالإذن قال الماوردي والروياني : «لا يتعرض للشهادة ولا يتقدَّم 
أمام الصفوف؛ بل يقف في وسطها وحواشيها؛ ليحفظ الَدَّيْنَ بحفظ نفسه». 

(و) الدين (المؤجّل لا) يحرم السفر مطلقاء فلا يمنعه رب الدين وإن قرب الأجل ؛ 
لأنه لا يتوجه عليه الطلب به إلا بعد حلوله. وهو الآن مخاطب بفرض الكفاية» 
وللمستحقٌ الخروجٌ معه إن شاء ليطالبه عند الحلول (وقيل : يمنع سفرًا مخوفا) كالجهاد 
وركوب البحر؛ صيانة لِحَقَّ الغريم . 


)٠١(‏ ويكفي وجود مسمّى السّفر وهو مِيْلُ أو نحوهء فليتنبّه لذلك فإن التساهل قد يقع فيه كثيرًا. 
)١‏ أخرجه مسلم. كتاب الإمارة؛ باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين / 1884/ . 


عمش ذم الالح ام50ام جاعم .//:نوم اط 


(01) وكاب اليك 8 


وَيَحْرُمُ جِهَادٌ إلا بإِذنٍ أَبوَيْهِ إنْ كانا مُسْلِمَيْنِ لا سَمَرُ َعَم فَوْضٍ عَيْنِ وَكَذَا كِفَاَ 
في الأصَمٌّ 11 1311101 ا 


[حكم جهاد من له أبوين مسلمين] 

(ويحرم) على رجل (جهاد) بسفر وغيره (إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين)؛ لأن 
الجهاد :فراضن كقارة ورةهمًا فرفين عين :«وفى التشضيعين: أن وشلا إسشتاذن الى في 
الجهاة فَقَالَ: «ألَكَ وَالِدَانِ»؟ قَالَ: نَعَمْء قالَ: «قَفِيِهِمَا فَجَاهِده”''» وفي رواية: 
51 وَالِدَة؟2 قَالَ: نَعَمْء قَالَ: «قانطلق إِلَيِهَا فأَكْرِمْهَا فَإِنَّ الجنة يت رَجْليهَا"”" رواه 
الحاكم وقال: «صحيح». ولو كان الح أحدهما لم يَجِرْ إلا بإذنه» وجميع أصوله 
المسلمين كذلك ولو وجد الأقرب منهم وأذن» سواء كانوا أحرارًا أم أرقاء» ذكورًا أم 
إناثا ؟ لأن بِرَهُمْ متعين . عليه؛ بخلاف الكافر منهم لأيحت العين نه كبو كز الشافق 
كما تعد نّ عليه في «الأم» . ولو كان الولد رقيقا اعتبر إذن سيده لا والديه كما قال 
الماوردي» ويلزم المُبَمَضَ استئذانُ الأبوين لما فيه من الحرية» والسيد لما فيه من 
الوق . 

(لا سفر تعلّمِ فرض عين) حيث لم يجد من يعلمه أو توقع زيادة فراغ أو إرشاد فإنه 
جائز بغير إذنهم كحج تَضَيّقَ عليه وكذا إن لم يتضيق على الصحيح (وكذا) سفر تعلم 
فرض (كفاية) فيجوز أيضًا بغير إذنهم (في الأصح)؛ كأن خرج طالبًا لدرجة الإفتاء وفي 
الناحية من يستقل بذلك؛ لأن الْحَجْرَ على المكلف وحبسه بعيد» والثاني : لهما المنع 
كالجهاد. وفرق الأوّل: بأن الجهاد فيه خطرء فإن لم يكن في الناحية مستقل بالإفتاء 


ومسلم. كتاب الب والصلة والأدب» باب بر الوالدين وأيّهما أحق به / 4 160/ . 

(') أخرجه النسائيّ في «السنن الصغرى»» كتاب الجهادء باب الرخصة في التخلف لمن له والدة 
/٠"/ء‏ والحاكم في «المستدرك». كتاب الجهاد »/١6١7/‏ وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد. ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في «التلخيص»: صحيح . 

) لم يجب استنذان الكافر لاتهامه بمنعه له حميّة لدينه وإن كان عدوًا للمقاتلين؛ أي الذين يريد 


قتالهم . 


أعا مم ام لالاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


0 موا 2 (0) 


إن َذنَ أَبوَاُوَالْمَريْم متم رَجَعُوا وَجَبَ الوْجُوْ يع إن نْلْمْ يَحْضْرٍ الصَّف ا 


ولكن خرج جماعة فليس للأبوين المنع على المذهب؛ لأنه لم يوجد في الحال من 
يقوم بالمقصود. والخارجون قد لا يظفرون بالمقصود. وإن لم يخرج معه أحد لم 

يحتج إلى إذن ولا مَنْمَ لهما قطعًا؛ لأنه بالخروج يدفع الإثم عن نفسه كالفرض المُتعَيّنِ 
عليه وقيد الرافعي الخارج وحده بالرشيدء وينبغي - كما قال الأذرعي أن لا يكون 
أمرد جميلا يُحْشَى عليه . 

قال الماوردي: «ولو وجب عليه نفقة أبويه وجب استئذانهما ولو كافرين إلا أن 
يستنيب من ينفق عليهما من ماله الحاضر»» وقضيته ‏ كما قال الزركشي ‏ أن يكون 
الفرع إذا وجبت نفقته كذلك إن كان الفرع أهلا للإذن» وهذا يلغز به فيقال: «والد 
لا يسافر إلا بإذن ولده»» قال البلقيني : «والقياس أنه لو أذَّاهُ ‏ أي من ينفق عليه - نفقة 
ذلك اليوم وسافر في بقيته كان كالمديون بِدَيْنِ مؤجّلٍ» . 

تنبيه : سكت المصنف عن حكم السفر المباح كالتجارة» وحكمه إن كان قصيرًا فلا 
منع منه بحال» وإن كان طويلا: فإن غلب الخوف فكالجهاد. وإلا جاز على الصحيح 
بلا استئذان. والوالد الكافر في هذه الأسفار كالمسلم ما عدا الجهاد كما مر . 

[حكم رجوع من أذن له أبواه أو الغريم في الجهاد ثم رجعوا عنه] 

(فإن أذن) لرجل (أبواه والغريم) في جهاد (ثم رجعوا) بعد خروجه وعلم بذلك 
(وجب) عليه (الرجوع إن لم يحضر الصف)؛ لأن عدم الإذن عذر يمنع وجوب الجهادء 
فكذا طريانه كالعمى والمرض . ولو أسلم أصله الكافر بعد خروجه ولم يأذن وعلم 
الفرع الحال فكالرجوع عن الإذن. ويستثنى من كلامه ما لو خاف على نفسه أو ماله أو 
خاف انكسار قلوب المسلمين برجوعه. أو خرج مع الإمام بجغْل'' - كما قاله 
الماوردي تبعًا للنص - فلا يلزمه الرجوع ؛ بل لا يجوز في معظم ذلك» وإن أمكنه 
الإقامة عند الخوف بموضع في طريقه إلى أن يرجع الجيش فيرجع معهم لزمه ذلك»٠‏ 


)201 الجْعْلٌ ‏ بالضم -: ما جعل للونسان من شيء على فعل ٠١‏ وكذا «الجعالة» بالكسر و«الجعيلة» أيضًا. 
انظر: مختار الصّحاح . باب الجيم» مادة «جعل؟. ص / /٠١6‏ . 


عمش ام للا ا م50ام جرع .سمط 


>6١ 1“ الل‎ 


> عماسم 


إن شَرَعَ في قِتَالٍ حَوُمْ الِانْصِرَافُ في الأظهّر . 


وإن لم يمكنه الإقامة ولا الرجوع فله المضي مع الجيش؛ لكن يتوقى مَظَانَ القتل كما 
نصنّ عليه في «الأَم . (فإن) حضر الصف و (شرع في قتال) بأن التَقَّى الصَّفَانِ ثم رجع 
من ذَكرَ وعلم برجوعه (حرم الانصراف في الأظهر) وعبر في «الروضة» بالأصح لوجوب 
المصابرة؛ لقوله تعالى : 3 يَتأيَها ألدسح مواد تبسر فد فَأقَجيُأ» [الأنفال: ه:] » ولأن 
الانصراف يشوش أمر القتال ويكسر القلوب» والثاني: لا يحرم؛ بل يجب الانصراف 
رعاية لحق الآدمي الذي بناؤه على الضيق. وعلى الأول لا يقف موقف طلب الشهادة ؛ 
بل في آخر الصفوف يحرس؛ كما قاله القاضي أبو الطيب وحكي عن نص الشافعي 
رضي الله تعالى عنه . 

أيه" لو كان لقان عقر" الكلة لها فدر لكان اذل لاق خبرينة لارضي الن 
لا تتوقف على القتال حقيقة ؟ بل التقاء الصفين كاف في ذلك كما مَرَ 

فروع: لو خرج بلا إذنِ وشرع في القتال حرم الانصراف أيضًا لما مَرّ. ورجوع 
العبد إن خرج بلا إذنٍ قبل الشروع في القتال واجب وبعده مندوتٌ» وإنما لم يجب عليه 
الثبات بَعْدٌ؛ لأنه ليس من أهل الجهاد. 

ولو مرض من خرج للجهاد أو عرج عرجًا بَيّنَا أو تلف زاده أو دابته فله الانصراف 
ولو من الوقعة إن لم يورث فشلا في المسلمين» وإلا حرم عليه انصرافه منهاء ولا ينوي 
المنصرف من الوقعة لمرض ونحوه فرارّاء فإن انصرف ثم زال العذر قبل مفارقته دار 
الحرب لا بعده لزمه الرجوع للجهاد. 

ومن شرع في صلاة جنازة لزمه الإتمام؛ لأنها في حكم الخصلة الواحدة» بخلاف 
من شرع في تعلم علم لا يلزمه إتمامه وإن أنس من نفسه الرشد فيه؛ لأن الشروع 
لا يغير حكم المشروع فيه غالبًا؛ قال الأذرعي: «والمختار لزوم إتمامه؛ لأنه تلبس 
بغر ض ء ولو شرع لكل شارع في علم الشريعة الإعراض عنه لأذى ذلك إلى إضاعة 
العلم». وأجاب السبكي عن القياس على الجهاد: بأن المُشْتَغِلَ بالعلم له باعثٌ نفسيٌّ 
من يحثه على دوام الاشتغال به لمحبة ثمرتهء والمُقَاتِلُ ميله إلى الحياة يباعده عن 
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نْدُ بالُمكن. فَإِنْ أنْكَنّ تَآَهْبّ لقبَالٍ وَجَبَ 
د 


ذلك لكراهة الموت وشدَّة سكراته» فؤكلَ المشتغل بالعلم إلى محيّته؛ لأنه منهوم 
لا يشبع؛ وكلف المقاتل الثَبَاتَ عند الممات الذي منه يفزع» ولذلك قال يَكِ: «مِدَادْ 
الْعُلَمَاءِ َفُضَلُ مِنْ دم الشّهَدَادو” . 
[الحال الَّاني : إذا دخل الكَفّار بلدة من بلاد المسلمين] 

ثم شرع المصنف في الحال (الثاني) من حالي الكفار وهو ما تضمنه قوله: 
(يدخلون بلدة لنا)”"'؛ أو ينزلون على جزائر أو جبل في دار الإسلام ولو بعيدًا عن البلد 
(فيلزم أهلها الدفع بالممكن) منهم» ويكون الجهاد حينئذل فرض عين» وقيل: كفاية» 
واعتمده البلقيني وقال: «إن نص الشافعي يشهد له». (فإن أمكن) أهلها (تأهب)؛ أي 
استعداد (لقتال وجب) على كل منهم (الممكن) ؛ أي الدفع للكفار بحسب القدرة (حتى 
على فقير) بعثا يقدر عليه (وولد ومدين) وهو من عليه دَيْنٌ (وعبد بلا إذن) من أبوين 
وو لق ود سيد و 2ل الْحَجْرُ عنهم في هذه الحالة؛ لأن دخولهم دار الإسلام 
20 
5006 البلدة ما لو أَطَلَُوا عليها. والنساء كالعبيد إن كان فيهن دفاع. وإلا فلا 


)١(‏ ذكره العجلونيّ في «كشف الخفاء»» حرف الميم /51175/ » وقال: رواه المنجنيقيّ في «رواية 
الكبار عن الصغار» له عن الحسن البصريّ وقال الزركشيّ نقلا عن الخطيب: موضوع. وقال: إِنَه 
من كلام الحسن. ورواه ابن عبد البَرٌ عن أبي الدرداء رفعه بلفظ : «يوزن يوم القيامة مداد العلماء 
بدم الشهداءء فيرجح مداد العلماء على دم الشهداء؛ . وللخطيب في «تاريخه؛ عن ابن عمر مرفوعًا : 
«وُزِنَ حبر العلماء بدم الشهداء فرجح عليهم»؛ وفي سنده محمّد بن جعفر متهم بالوضعء ومن ثمّ 
قال الخطيب: موضوع. ورواه الديلميّ عن نافع بلفظ : «يوزن حبر العلماء ودم الشهداء. فير جح 
ثواب حبر العلماء على ثواب دم الشهداء» . 
وما أحسن ماقيل في ذلك : 

ا طَالِي عِلْمَ الي مُحَمَدٍ مَاأَكُّمٌوَيِوَاكُم بترا 
فَمِدَادُ مَاتَجْرِي به أثلائف أَزْكَى وَأَرْجَعُ من َم الشُهَّدَاءِ 

فق ومثله ما لو صار بينهم وبين البلدة دون مسافة قصرء فإنّهِ في حكم دخول البلد - 
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سه 


ىو 


رَفْيْلَ: إِنْ حَصَلَت مُقَاوَمَة بأَحْرَارٍ اشْمْرط إِذْنُ سَيْدِهء وَإِلَّا فَمَنْ قُصِدّ دَفَمَ عَنْ نفْسِهِ 
بالُْمْكِنٍ إن عَلِم أن إن أَخدَ قيِلَ» وَإنْ جَوَرَ الآسْرَ لَه آنْيَسَْسلِمَ. 

وَمَنْ هُوَ دُؤنَ مَسَافةٍ قَضْرٍ مِنَ الْبَْدَةِ كأهْلِهَاء وَمَنْ عَلَى الْمَسَاَةِيَرمُهُم الْمُوَافقَة 
بعر الكمَاية إنْ لَمْ َك أَهْلْهَا وَمَنْ يَلئهِم ؛ 111000111 


يحضرن» قال الرافعي: «ويجوز أن لا تحتاج المرأة إلى إذن الزوج». (وقيل : إن حصلت 
مقاومة بأحرار اشترط) في عبد (إذن سيده)؛ لأن في الأحرار عَنْيَةُ عنهم» واعتمده البلقيني 
وقال: هو مقتضى نص الشافعي» والأصح في الشرح والروضة الأول؛ لِتَقَوَى القلوبُ 
وتعظم الشوكة وتشتد النكاية في الكفار انتقامًا من هجومهم (وإلا)؛ بأن لم يمكن أهل 
البلدة التأهب لقتال بأن هجم الكفار عليهم بغتة (فمن قصد) من المكلفين ولو عبدًا أو 
امرأة أو مريضًا أو نحوه دفع عن نفسه الكفار (بالممكن) له (إن عَلم أنه إن أَخِدّ قَيِلَ) 
يضم أولهما- (وإن جوز) المكلّفٌ المذكور (الأسر) والقتل (فله) أن يدفع عن نفسه 
د(أن يستسلم) لقتل الكفار إن كان رجلا؛ لأن المكافحة حينئذ استعجالٌ للقتل» والأسر 
يحتمل الخلاص؛ هذا إن علم أنه إن امتنع من الاستسلام قُيِلَ وإلا امتنع عليه الاستسلام. 
نا المرأة فإن علمت امتداد الأيدي إليها بالفاحشة فعليها الدفع وإن قُتلَتْ؛ لأن الفاحشة 
لا تباح عند خوف القتل» وإن لم تمتد الأيدي إليها بالفاحشة الآن ولكن تَوَفعنْهَا بعد السبي 
احتمل جواز استسلامها ثم تدفع إذا أريد منها2)7؛ ذكر ذلك في «الروضة» كأصلهاء ثم 
ما مر حكم أهل بلدة دخلها الكفارء وأشار لغيرهم بقوله: (ومن هو دون مسافة قصر من 
البلدة) التى دخلها الكفار حكمه (كأهلها)؛ فيجب عليهم المضي إليهم إن وجدوا زادّاء 
دلا يعتبر المركوب لقادر على المشي على الأصح؛ هذا إن لم يكن في أهل البلد التي 
دخلوها كفاية» وكذا إن كان في الأصح؛ لأنهم كالحاضرين معهم» وليس لأهل البلدة ثم 
الأقربين فالأقربين إذا قدروا على القتال أن يلبئوا إلى لحوق الآخرين (ومن)؛ أي 
والذين هم (على المسافة) للقصر فأكثر (يلزمهم) في الأصح إن وجدوا زادًا ومركوبًا 
(الموافقة بقدر الكفاية إن لم يكف أهلها ومن يليهم) دفعًا عنهم وإنقاذا لهم . 


. أي ولو قتلت؛ لأنَّ من أكره على الرّنا لا يحل له المطاوعة لدفع القتل‎ )١( 
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قيل : وَإِنْ كموًا. ولو ١‏ سَوُوا مُسْلِمًا فَالأصَعٌ وُجَوْتٌ النَهُوْض إِليْهمْ لخَلَاصِهِ إن 


ىّ 2 
اسه 9 ,نبي 


تنبيه: أشار بقوله: «بقدر الكفاية» إلى أنه لا يجب على الجميع الخروج؛ بل إذا 
صار إليهم قوم فيهم كفاية سقط الحرج عن الباقين. 

(قيل: وإن كفوا)؛ أي أهل البلد ومن يليهم يلزم من كان على مسافة القصر 
موافقتهم مساعدة لهمء وفع بأن هذا يؤدّي إلى الإيجاب على جميع الأمة وفي ذلك 
حرج من غير حاجة . 

تنبيه : قائل هذا الوجه إنما يوجب على الأقربين فالأقربين بلا ضبط حتى يصل الخبر 
بأنهم قد كفواء فكان ينبغي للمصنف أن يقول: ومن على مسافة قيل: يلزمهم الأقرب 
فالأقرب» والأصح إن كفى أهلها لم يلزمهم . 

[حكم التّهوض لتخليص مسلم وقع أسيرًا في يد الفا ] 

(ولو أسروا)؛ أي الكفار (مسلمًا فالأصح وجوب النهوض إليهم) وإن لم يدخلوا 
دارنا (لخلاصه إن توقعناه) بأن يكونوا قري يبين؟ كما ننهض إليهم عند دخولهم دارنا بل 
أذ ؟ لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الدارء والثاني: المنع؛ لأن إزعاج الجنود 
لاضن امير سد أما إذا لم يمكن تخليصه بأن لم يرجوه فلا يتعين جهادهم؛ بل 
ينتظر للضرورة» وذكر في «التنبيه» وغيره: فك من أسر من الذميين. 

تتمة : لا تتسارع الطوائف والآحاد منا إلى دفع مَلِكِ منهم عظيم شوكته دخل أطراف 
بلادنا؟ لما فيه من عِظم الخطر. 
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١‏ فصل [فيما يكره من الغزوء ومن يحرم 
أو يُكره قتله من الكفارء وما يجوز قتالهم به] 


- 
3 ا و ناض" 


يكرَهُ عَرْو بمَيْرِ إذنِ الإمَام أى نا به وَيْسَنٌ إذا بَعَثْ سَرِيّة م 
(فصل) فيما يُكره من الغزو. ومن يحرم 
أو يُكره قتله من الكفارء وما يجوز قتالهم به 
[حكم الغزو يغير إذن الإمام أو نائبه] 
(يُكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه) تأدبًا معهء ولأنه أعرف من غيره بمصالح 
الجهادء وإنما لم يحرم؛ لأنه ليس فيه أكثر من التغرير بالنفوس وهو جائز في الجهادء 
وينبغي - كما قال الأذرعي ‏ تخصيص ذلك بالمتطوعة» أما المرتزقة فلا يجوز لهم 
ا لأنهم مُرْصَدُوْنَ لمهمات تعرض للإسلام يصرفهم فيها الإمام» فهم بمنزلة 
الأجَرَاءِ . 
ستثنى البلقيني من الكراهة صورًا : 
أحدها : أن يفوته المقصود بذهابه للاستئذان. 
ثانيها: إذا عطل الإمام الغزو وأقبل هو وجنوده على أمور الدنيا كما يُسَاهَدُ. 
ثالثها: إذا غلب على ظنه أنه لو استأذنه لم يأذن له . 
ما يُسَنٌّ للإمام فعله عند بعثه سريّة لبلاد الكقّار] 
) ويُسَنٌّ) للإمام أو نائبه (إذا بعث سريّة) لبلاد الكفارء وهي طاتفة من الجيش يبلغ 
أقصاها أربعمائة» شعت ذلك لأنها تسري في الليل» وقيل: لأنها خلاصة 1 العَسْكر 
وخياره؛ روى ابن عباس أن النبي وك قال: اخير الأَضْحَابٍ أرْبَعَةٌ» وَحَيْهُ السَرَايا 
تياك وَخَيْه اد بَعَهٌ آلافٍ» وَلَنْ فلع اننا عَسَرَ أل من قله '؟رواه الترمذي 


- 2» /؟571١/ أخرجه أبو داودء كتاب الجهادء باب ما يستحبٌ من الجيوش والرفقاء والسرايا‎ )١( 
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أن يُوَمْرَ عَليْهِمْ» وَيَأحُذ البيْعَة بالتبَاتِ . 


وأبو داودء وزاد أبو يعلى الموصلي : «إذا صَبَرُوا 00 (أن يومَّر عليهم) أميوًا 
مطاعًا يرجعون إليه في أمورهم”"' (ويأخذ) عليهم (البّيعة) وهي - بفتح الموحدة - 
الحلف بالله تعالى (بالثبات) على الجهاد وعدم الفرار اقتداء به يلا" كما هو مشهور في 
الصحيح» وأن يبعث الطلائع”*'» ويتجسس أخبار الكفار”” . 


والترمذي في «جامعه»» كتاب السّير» باب ما جاء في السرايا / /١5560‏ . وقال: هذا حديث حسن 
غريب لا يسنده كبير أحدٍ غير جرير بن حازم . 

قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الجهاد / 589 7/ » وقال: هذا إسناد صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاه. لخلاف بين الناقلين فيه عن الزهري . 

قال الذهبىّ في «التلخيص»: لم يخرجاه؛ لخلاف بين أصحاب الزهريّ فيه . 

)١(‏ أخرج أبو يعلى في «مسنده»» الحديث رقم / /١7867‏ » عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِقِ: 
«خير الأصحاب أربعة وخير السرايا أربعماثة. ..». 

(؟) أخرج البخاريّ في «صحيحه'» كتاب المغازي» باب سريّة عبد الله بن حذافة السهميّ / 1086/ عن 
عليّ رضي الله عنه قال: «بعث النّبي يلهِ سرية فاستعمل عليها رجلا من الأنصارء وأمرهم أن 
يطيعوهء فغضب. فقال: أليس أمركم النبي يكِِ أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبًا . 
فجمعوا» الحديث . 

إفرة أخرج مسلم» كتاب الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال /441١0//‏ عن 
معقل بن يسار رضي الله عنه قال: «لقد رأيتني يوم الشجرة» والنبي يل يبايع التّاس» وأنا رافع غصنًا 
من أغصانها عن رأسه» ونحن أربع عشرة ماثة» قال: لم نبايعه على الموت» ولكن بايعناه على أن 
لا نفرٌ». 

(5) أخرج مسلم»ء كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد / 1915/ عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: «بعث رسول الله كَل بُسِيْسَة عيًا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان» فجاء وما في البيت أحد 
غيري وغير رسول الله كَل الحديث . 

(5) أخرج مسلمء كتاب الجهادء باب غزوة الأحزاب / /574٠‏ عن إبراهيم التيميّ عن أبيه قال: «كنا 

عند حذيفة» فقال رجل: لو أدركت رسول الله يكْةٍ قاتلت معه وأبليت. فقال حذيفة: أنت كنت 

تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله يَكئهِ ليلة الأحزاب». وأخذتنا ريح شديدة وقرّء فقال 
رسول الله يََ: ألا رجل يأنيني بخبر القوم» جعله الله عزّ وجل معي يوم القيامة؟ فسكتناء فلم يجبه 
منا أحدء ثم قال: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله عرّ وجلّ معي يوم القيامة؟ فسكتناء فلم يجبه 

منا أحد. ثم قال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله عزّ وجل معي يوم القيامة؟ فسكتناء فلم يجبه* 


اعمط ام /الاك ل ام50ام جاعم .نوما 


وس هه ا ههه هوام هاة هاه هأ هادع هه هه قاو واه واوة ا واه واو و هه اج هله ها هاه ع عد فاه ا مامه وه هاه ه. 


قال الشافعي رضي الله تعالى عنه في «الأم»: «ولا ينبغي أن يولي الإمام الغزو إلا 
ثقة في دينه » شجاعا فى بدنه» حسن الإنابة» عارفا بالحرب» يثبت عند الهرب ويتقدَّم 
عند الطلب» وأن يكون ذا رأي في السياسة والتدبير؛ ليسوس الجيش على اتفاق الكلمة 
فى الطاعة وتدبير الحرب في انتهاز الفرصة» وأن يكون من أهل الاجتهاد في أحكام 
الجهادء وأما في الأحكام الدينية ففيه وجهانء, والظاهر عدم اشتراطه» . 

ويُستحبتٌ أن يخرج بهم يوم اللقييي 9 أول النهار؛ لأنه يكِةِ كان يحب أن يخرج 
يوم الخميس » وأن يبعث الطلائع» ويتجسس أخبار الكفار» ويعقد الرايات”"', ويجعل 
لكل فريق راية وشعارًا؛ روى الحاكم عن البراء بن عازب أن النبي يك قال: نكم 


- ما أحدء فقال: قم يا حذيفة فَأَيَنَا بخبر القوم . فلم أجِذ بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم» قال: اذهب 
فأتني بخبر القوم. ولا تنذعرهم عليّ. فلمًا وليّت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمَّام حتّى أتيتهم 
فرأيت أبا سفيان يَضْلِي ظهره بالتار»ء فوضعت سهمًا في كبد القوس» فأردت أن أرميه فذكرت قول 
رسول الله يَكِْهِ: لا تذعرهم علي ؛ ولو رميته لأصبته فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمّام» فلمًا أتيته 
فأخبرته خبر القوم» وفرغت» قُرِرْثُ» فألبسني رسول الله يَِهِ من فضل عباءة كانت عليه يصلي 
فيهاء فلم أزل نائمًا حتئ أصبحت» فلمًا أصبحت قال : قم يا نومان». 

)١(‏ أخرج البخاريَ في «صحيحه»» كتاب الجهاد؛ باب من أراد غزوة فورّى بغيرها ومن أحبّ الخروج 
يوم الخميس / /707/4٠‏ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه: «أنَّ الى يكن 
خرج يوم الخميس في غزوة تبوك» وكان يحبٌ أن يخرج يوم الخميس». 

0) أخرج البخاريّ في «صحيحه؛؛ كتاب الجهاد» باب دعاء النبيّ وله إلى الإسلام والنَبِوّة 
/ 078// عن سهل بن سعد رضي الله عنه: سمع النبي يك يقول يوم خيبر : «لأعطين الرّاية رجالا 
يفتح الله على يديه . . فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى» فغدوا كلهم يرجو أن يعطىء فقال : أين عليَ؟ 
فقيل : يشتكي عينه . فأمر فدعي لهء فبصق في عينيه فبرأ مكانه حتى كأنّه لم يكن به شيء» فقال: 
نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟» الحديث . 
وأخرج النسائي في «السنن الكبرى»؛ كتاب السير» حمل الأعمى الرّاية / 8160/ عن أنس: «أنَّ ابن 
أمّ مكتوم كانت معه راية سوداء لرسول الله يك في بعض مشاهد النِيّ يكل . 
قال ابن القطان: إسناده صحيح . 
انظر: تلخيص الحبير» كتاب السّيرء باب كيفيّة الجهاد, (4/ 01277 . 


عمش ام للا ا م50ام جاعم . :سمط 


0 يوا 5 (1) 


ا او بل لاوا رفن ب زها ر هدك الاك "ول هرح مع روهز ويا هون الو جهو جح أو مأو وها هزه الود ور وار" وي نالفو وق لق اف ق ١‏ يوه اها أل ١د‏ حتفا 1ج ول بها مق ره ركه هد ابه" تو اود 2ت 


سَتَلقَوْنَ عَدُوَكمْ فَليَكُنْ شِعَارُكُمْ حم لا يُنُصَرُونَ”' قال ابن عباس: «حم؛ اسم من 
أسماء الله تعالى» فكأنه حلف بالله لا ينصرون. وأن يُحَوَضَهُمْ على القتال» وأن يدخل 
دار 00 بنفسه؛ لأنه أحوط وأرهب» وأ يدعو عند التقاء الصفين ؛ قال عَلَِبَه : 
«سَاعَمَانِ سح فِيْهِمًا . يْوَابُ السَّماءِ : عند خضور الصَّلَاةَ 0 التقَاءِ الصف ف 


سَِيْلِ الله تال ويستنصر بالضعفاء ؛ ؟ قال عليه : «هل رفون وَتَنْضَكؤ نْ إَ 
بِضعَفَائكة200, و *' بلا إسراف في رفع الفيوت 1 ٠.‏ ويج عرض الإسلام أ 


)01( أخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الجهاد / 191/ » وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على 

درط الحيكين» رارجل الذي نيدت المهلب. بن أبي صفرة : البراء بن عازب . 

قلت: وأخر ج الحاكم في «المستدرك». كتاب الجهاد / /١0١17‏ عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه 
قال: «غزوت مع أبي بكر رضي الله عنه زمن رسول الله يِه فكان شعارنا - يعني أصحاب 
النبي يك أمث أمِثْ». 
وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في «التلخيص»: على شرط 
البخاريّ ومسلم . 

إفة أخرج أبو داودء كتاب الجهاد. باب الدعاء عند اللقاء / ٠014؟/‏ عن سهل بن سعد قال: قال 
رسول الله يكِ: «ثنتان لا تدان أو قلّ ما تردّان -: الدعاء عند التّداء» وعند البأس حين يُلْحِدُ 
بعضه بعضأ" . 
قلت : ذكره النوويّ في «الأذكار»؛ باب الدعاء بعد الأذان /157/ » وقال: روينا في سئن أبي داود 
في كتاب الجهاد بإسناد صحيح عن سهل بن سعده» ثم ذكر لحديث . 

(*) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب الجهادء باب من استعان بالضعفاء والصالحين فى الحرب 
7 ,». وأبو داودء كتاب الجهاد. باب في الانتصار برذل الخيل والضعفة /094؟/» 
والترمذيّ في «جامعه»» كتاب الجهاد» باب ما جاء في الاستفتاح بصعاليك المسلمين / 2/١1١7‏ 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

05 أخرج البخاريّ في «صحيحه»»؛ كتاب الجهاد باب التكبير عند الحرب / 7874/ عن أنس رضي الله 
عنه قال: «صبّح النبيّ يَلةِ خيبر» وقد خرجوا بالمساحي على أعناقهم» فلمًا رأوه قالوا: محمّد 
والخميس. محمّد والخميس. فلجؤوا إلى الحصن فرفع النبيّ كِ يديه وقال: الله أكبر» خربت 
خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» الحديث . 

(5) أخخرج البخاريّ في «صحيحه.؛ كتاب المغازي» باب غزوة خيبر / 7474/ عن أبي موسى الأشعريٌ 
رضي الله عنه قال: «لمّا غزا رسول الله يله خيبر - أو قال: لما توجّه رسول الله يَكِيٍ ‏ أشرف النّاس- 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


إل 


ع َه 5 - 8 - و ا 2-6 اس 
وَلَهُ الاسْتِعَانة بِكُمَارٍ تُوْمَنُ خْيَانَئهُمْ» وَيَكُوْنُوْنَ بِحَيْتْ لو انْضَمَّتْ فِرْقتَا الكفر 
7 ّ - ض 7 0-0 

َاوَمْنَاهُم نس "بتر بانسو و مودق قد اي ال و التزررة ف مط ب لو اا مان اها الا ا 3 


إن علم أن الدّعوى لم تبلغههم”'» وإلا اسْتحِبٌء وجاز بياتهم. قال الحليمي: «وينبغي 
أن تعرف الغزاة الآداب التي يحتاجون إليهاء وما يَحِلَّ منها وما يحرم» والفرق بين 
الراجل والفارسء ومن يسهم ومن لا يسهم له" . 
[حكم الاستعانة بالكفار في الجهاد] 

(وله الاستعانة) على الكفار (بكفار) من أهل الذمة وغيرهم» وإنما تجوز الاستعانة 
بهم بشرطين : 

أحدهما: ما ذكره بقوله: (تؤمن خيانتهم)؛ قال في «الروضة»: «وأن يعرف حسن 
رأيهم في المسلمين»» والرافعي جعل معرفة حسن رأيهم مع أمن الخيانة شرطًا واحدًا. 

وثانيهما: ما ذكره بقوله: (ويكونون بحيث لو انضمت فرقتا الكفر قاومناهم)؛ أي 
أنهم إذا انضموا إلى الفرقة الأخرى أمكن دفعهم» فإن زادوا بالاجتماع على الضعف لم 
تجز الاستعانة بهم . 

وشَرَط العراقيون قِلَّةَ المسلمين» قال الرافعي: «وهذا الشرط وما قبله - أي وهو 
مقاومة الفريقين ‏ كالمتنافيين؛ لأنهم إذا قَنُوا حتى احتاجوا لمقاومة فرقةٍ إلى الاستعانة 
بالأخرى كيف يقدرون على مقاومتهما معًا؟»» قال المصنّف: «ولا منافاة؛ لأن المراد 


على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. فقال رسول الله يكخِ: ارْبَعُوا 
على أنفسكم إِنكم لا تدعون أصمًا ولا غائبًاء إنكم تدعون سميعًا قريباء وهو معكم» الحديث . 
)١(‏ أخرج مسلمء كتاب الجهاد. باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث / 4077/ عن سليمان بن بريدة 
عن أبيه قال: «كان رسول الله كل إذا أمّر أميرًا على جيش أو سريّة أوصاه في خاضته بتقوى الله عر 
وجل ومن معه من المسلمين خيرًاء ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. اغزوا 
فلا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدّاء وإذا لقيت عدوّك من المشركين فادعهم إلى 
ثلاث خصال - أو خلال فأيتهنّ ما أجابوك فَاقْبَلُ منهم وك عنهم» ثم ادعهم إلى الإسلام» فإن 
أجابوك فاقبل منهم وكفت عنهمء ثم ادعهم إلى التحوّل من دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم 
أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين؛ وعليهم ما على المهاجرين» الحديث . 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم . /لزومكا 


3 ميو 512 (0) 


# ©« #0 «اا« ا # #0 « اه # اه اه هه ههه اه« ده هاه هادع ده دهده اه داهم م . .ىه هماع مام ه. 


أن يكون المُسْتَعَانُ بهم فرقة يسيرة لا يكثر العدد بهم كَثْرَةَ ظاهرة»» قال البلقيني : وفيه 
لِيْنٌ؛ء ثم أجاب : بأن الكفار إذا كانوا مائتين مثا وكان المسلمون مائة وخمسين ففيهم 
قلة بالنسبة لاستواء العددين» فإذا استعانوا بخمسين كافرًا فقد استوى العددان. ولو 
انئحاز هؤلاء الخمسون إلى العدو فصاروا مائتين وخمسين أمكن المسلمين مقاومتهم 
لعدم زيادتهم على الضعفء قال: «وأيضًا ففي كتبٍ جمع من العراقيين اعتبار الحاجة 
فيع غنيو دك القلة ا بو الداجة قداكوة: اللشدمة فل يهنا فى الختر طلا 4 النهن : 

شط الماوزدئ: شوطا: اكترة «وهق أن يخالقوا" مندعة العدو كاليهود مع 
النصارى”''2. وأقره في «زيادة الروضة» . 

تنبيه : يفعل الإمام بالمستعان بهم ما يراه مصلحة من إفرادهم بجانب الجيش أو 
اختلاطهم به؛ بأن يفرقهم بين المسلمين. والأؤْلى أن يستأجرهم ؛ لأن ذلك أحقر لهم . 

و32 433 وعدم توك النائن + كان تقول «"لغدرها عن وحوود نا اعسيفة: 
ولا طاقة لنا بهم" ويرد المُّرْحِفَء وهو من يكثر الأراجيف؛ كأن يقول: «قَتِلَتْ سرية 
كذ وذليدي مددٌ للعدو من جهة كذاا»ء أو «لهم كمينٌ في موضع كذا»ء ويرد أيضا 
الخائن» وهو من يتجسس لهم ويطلعهم على العورات بِالمُكَاتَبَةِ والمراسلة» وإنما 
كان كله شرج عبد الله بن أي بن سناوال: في الغروات وه وراش المنافقين مع ظهور 
التخذيل وغيره منه؛ لأن الصحابة كانوا أقوياء في الدين لا يبالون بالتخذيل ونحوه. أو 
أنه يِيِ كان يطلع بالوحي على أفعاله فلا يتضرر بكيده. ويمنع هذه الثلاثة من أخذ شيء 
من الغنيمة حتى سلب قتيلهم . 

[حكم الاستعانة بالعبيد والمراهقين والنساء في الجهاد] 

(و) له الاستعانة (بعبيد بإذن السّادة)؛ لأنه ينتفع بهم في القتال» واستثنى البلقيني 

العد الشوضى يتفعته لببت المال والمكات تبّ كتابة صحيحة فلا يعتبر إذن سيدهما؛ قال 


)١(‏ ليس بقيدء وعبارة «شرح م ر»: ولا يشترط أن يخالفوا معتقدًا لعدوّ كاليهود مع النصارى؛ كما قال 
البلقينيّ : إن كلام الشافعيّ يدل على عدم اعتباره . 


عمش ذم للا لا م50ا مجعم //نوم اا 


(01) 5 بّ ل +١‏ 


7 ءُ سوس امك ا 21 1 2 2 م 
وَمُرَاهِقَيْنَ أقويَاء . وَلهُ بَذْلٌ الأهْبَة وَالسّلاح مِنْ بَيْتِ الْمَالٍ وَمِنْ مَالِهِ. ا 


شيخنا: وفيما قاله في المُكَاتبٍ وقفة . انتهى» والظاهر أنه لا بُدَ من الإذن (و) له أيضًا 
الاستعانة بأشخاص (مراهقين أقوياء) في قتال أو غيره كسقي ماءٍ ومداواة الجرحى لما 
م 

وتضفحي: انها النساء لمثل ذلك روى مسلم عن أمٌ عَطِيْة رضي الله عنها قالت: 
اغَرَوْثُ 3 رَسُوْلٍ الله وك سَبَْ غْرَّوَاتِ أَخَلفهُ: في رَحَالِهِم» وَأصتم له الطَعَامَ 
دوي هم الْجَرْحَى » وَأقُوْمُ على مضي 

تنبيه: الخناثى والنساء إن كانوا أحرارًا كالمراهقين في استئذان الأولياء» أو أرقاء 
فكالعبيد في استئذان السادات» هذا كله إذا كانوا مسلمين» أما إحضار نساء أهل الذمة 
وصبيانهم ففيه قولان في «الشرح» و«الروضة» بلا ترجيح» ورجح البلقيني الجواز 
وقال: إنه مجزوم به في «الأم»» وظاهر كلامه اعتبار الإذن في العبيد دون المراهقين» 
ويشبه - كما قال ابن شهبة ‏ اعتبار إذن الأولياء. وهو ظاهر لا سيما إذا كان أصلا ؛ لأنا 
إذا اعتبرنا إذته في البالغ ذة فى البرامق أذلن. فإن قيل: في الاستعانة بالمراهقين تغرير 
بأنفسهم. ولا أثر لرضاهم 50 الأولياء بذلك لغرض الشهادة كما لا أثر لذلك في 
إتلاف أموالهم؛ أجيب : بأن في الاستعانة بهم أثرًا ظاهرًاء وهو تمرنهم على الجهاد . 

[للإمام بذل الأهبة والسّلاح من بيت المال ومن ماله] 

(وله) أي الإمام (بذل الأهبة والسلاح من بيت المال ومن ماله) إعانة للغازي, 
وللإمام ثواب إعانته؛ لخبر الصحيحين : «مَنْ جَهُرٌ غازِيًا فَقَدْ غَرَاه!'2 وأما ثواب الجهاد 
فِلِمَُاشرِهِء وللآحاد بذل ذلك من أموالهم» لهم ثواب إعانتهم» وثواب الجهاد لمُبَاشْرِه 
كما مّرّء ومحله في المُسْلِم أما الكافر فلا؛ بل يرجع فيه إلى رأي الإمام لاحتياجه إلى 
اجتهاد؛ لأن الكائد فق وخر 


. /1140 / أخرجه مسلم. كتاب الجهاد» باب النساء الغازيات يرضخ لهنّ ولا يسهم‎ )'١ 
. /١744 / أخرجه البخاريّ في «صحيحه»., كتاب الجهاد؛ باب فضل من جهّز غازيًا أو خلفه بخير‎ )'( 
. /19497/ ومسلمء كتاب الإمارة. باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره‎ 


أعا مم ام الاك ل 2ام50 مجعم .//نومااطا 


0 نيو ]5 (1) 


20 2 يي 8 2 عاض ,2 وف 2 0 - عه . ساإمه 
وَلا يَصِح اسْيئْجَارٌ مُسلم لجهادء وَيَصِحٌ اسْيَنْجَارٌ دمي للإمام» وَقِيْل : وَلغَيْرهِ. 


ةيما در مكل إةاعدل ذلاف اللا على أن يكرة القرو لبان وال لمنيجز كما 

صرح به الروياني وغيره. 
[حكم استئجار المسلم أو الذَّمّيّ للجهاد] 

(ولا يَصِحٌ استئجار مسلم لجهاد) لأنه يقع عنهء وما يأخذه المرتزقة من الفيء 
والمتطوعة من الصدقات ليس بأجرة لهم؛ بل هو مرتبهم وجهادهم واقمٌ منهم» ولو 
أكره الإمام جماعة على الغزو لم يستحقوا أجرة لوقوع غزوهم لهم؛ قال البغوي: «هذا 
إن تعين عليهم» وإلا فَلَهُمْ الأجرة من الخروج إلى حضور الوقعة»» قال الرافعي: وهو 
حَسَنُّء فليحمل إطلاقهم عليه». 

تنبيه: قد ذكر المصنف هذه المسألة في باب الإجارة» وذكرها هنا توطئة لقوله: 
(ويصح استئجار ذمي) ومعامَدٍ ومستأمن (للإمام) حيث تجوز الاستعانة بهم ولو بأكثر 
من سهم لِرَاجِلٍ أو فارس؛ لأنه 57 عنه فأشبه استئجار الدواب. واغتفرت 
الجهالة للضرورة» فإن المقصود القتال. ولأن معاقدة الكفار يحتمل فيها 
ما لا يحتمل في معاقدة المسلمين (وقيل: ولغيره) من الآحاد كالأذان. والأصح 
المنع ؛ لأنه من المصالح العامّة لا تتولاها الآحادء والأذان الأجِيرٌ فيه مُسْلِمٌء وهذا 
كافر لا يؤتمن: 

تنبيه : قضية كلامه صحة استئجار الذمي ونحوه بأي مال كان من مال نفسه أو من 
أموال بيت المال» وليس مرادا؛ بل إنما يعطى من سهم المصالح» سواء أكان مسمّى أو 
أجرة مِثْل ولو من غير غنيمة قِتَالِوه لا من أصل الغنيمة ولا من أربعة أخماسها؛ لأنه 
يفف لمكا لا أنه من أهل الجهادء فإن أسلم انفسخت الإجارة» وإن أكرهه الإمام 
عه ءاسا عر ممجور ل كا ناقانا:١‏ اضالة» تار أ مكلزلت هاسع يا وفا تزه رنوت 
له أجرة المِثْلٍ بخلاف ما إذا لم يقاتل كنظائره» وإن فَهَرَ الكفارٌ على الخروج إلى الجهاد 
فهربوا قبل وقوعهم في الصَّفٌ أو حل سولهم قله ذلهم آخرة الذهات فقظ بوإة 
تعطلت منافعهم في الرجوع؛ لأنهم ينصرفون حينئذ كيف شاؤوا ولاحبس 


عمش ذم نالا ل ام50امج/عم .نومام 


(01) وكا ب امنا ل 


م 5-5 ا 1 حم © 
وَيْكرَهُ لِعَارٍ قتل قريّب» وَمحرم اشدذ؛ 0 


ولا استئجار» وإن رضوا بالخروج ولم د يَعَدْهُمْ بشيء رَضْع” '“ لهم من أربعة أخماس 
الشيمة كمااقة فو يابنها» وتفارق الأعرة : يانه ]ذا عر طانةا" .باذ مسنمن :فك تضيه 
بالمجاهدين فجعل في القسمة معهم. بخلاف ما إذا حضر بأجرة فإنها عوض مخض 
ونظره مقصور عليهاء فجعلت فيما يختص بيد الإمام وتصرفه ولا يزاحمه فيه 
الغانمون» أما إذا خرجوا بلا إذن من الإمام فلا شيء لهم؛ لأنهم ليسوا من أهل الذَّتٌ 
عن الدين؟ بل مُتهَمُوْنَ بالخيانة والميل إلى أهل دينهم» سواء نهاهم عن الخروج أم لا ؛ 
بل له تعزيرهم فيما نهاهم عنه إن راه. 
[مطلبٌ فيمن يُكره أو يحرم قتله من الكمّار في الجهاد] 

(ويُكره لغاز قتل قريب) له كافر؛ لأن الشفقة قد تحمل على الندامة فيكون ذلك سبي 
لضعفه عن الجهادء ولأن فيه قطع الرحم المأمور يصلتِهًاا "'» وهي كراهة تنزيه وإن 
اقتضت العلة الثانية أنها كراهة تحريم (و) قتل قريب (محرم) له (أشد) كراهة ؛ لأنه َك 

2 ع | 5-5 2 0 0 507 5 0 
منع أبا بكر يوم أحد من قتل ولده عبد الرحمن ؛ ومنع ابا حذيفة من قتل أبيه يوم 


)١(‏ رَضَحَ له: أعطاه قليلا 
انظر : : مختار الصّحاح» باب الراءء مادة #رضخ»؛ ص / 110/ . 

60 في نسخة البابي الحلبي : «طامعًا»ا» وما ثب هو الموافق لما ورد في «أسنى المطالب في شرح 
روض الطّالب»» (190/4). 

(؟) فيه إشارة لما أخرجه البخاريّ في «صحيحهاء كتاب الأدب. باب إكرام الضيف وخدمته إِيَاه بنفسه 
/ 041/ء وفيه قول المصطفى يَكِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفهء ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت». 

(4) أخرجه الحاكم في «المستدرك؛؛ كتاب معرفة الصحابة» ذكر مناقب عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق رضى الله 
عنهما / 4 /10١‏ من طريق الواقديّ محمّد بن عمر. وذكره ابن حجر في اتلخيص الحبير» كتاب السّير /1808/» 
وقال: قال ابن داود شارح «المختصر»: ابن أبي بكر هذا المراد به غير عبد الرحمن ومحمّد, فإِنّهما ولدا في 
الإسلام. انتهى. وقد عرفت ما يرد عليه إلا أن الواقديّ ضعيف؛ وقول ابن داود: إن عبد الرحمن ولد في 
الإسلام' مردودء د وقد روى ابن أبي شيبة من رواية أيوب قال : قال عبد الرحمن بن أبي بكر لآبيه : «قد رأيتك يوم 
أحد فْضفْتُ عنك»» فقال أبو بكر: «لو رأيتك لم أضف عنك». وأخرجه 0 
ورجاله ثقات مع إرساله. انتهى . قلت: ضاف السّهم : عدل عن الهدف. 


اعمط نم /الاك ل ام50 مجاعم . //زوم خا 


1 ميو 51 (1) 


مهو يهم م 5 


: دع ثدف. دإه سكو د م ف" 
وَيحرّم قتل صبي وَمَجِنوْنٍ وَامْرَأَةٍ وَخنئى مشكل . د تي يلوا قاب لد لز رلا رسا ل 0 


بذر”"2 (قلك إلا اناسع او .يعم بطريق يجوز له اعنياده الةزييت اله سال (أو 
رسوله يلِةا"')؛ بأن يذكره بسوء فلا كراهة حينئذ (والله أعلم) ؛ بل ينبغي الاستحباب 


تقنايةًا الس :الل تعالى رودق وشوله 6ه كال تعالن + «لا د توما تومت رت الله الور 


اآز تس عير 


لخر يادوت مَنْ كاد اله وَرَسُولْةٌ4 [المجادلة: ؟؟]» وفي الصحيحين: ١وَالَّذي‏ نَفْسِي بيده 
لا يُؤْمنُ أَحَدُكُمْ حت أكون اح إِلبْهِ وده وَوَالِدِهو)”"'. زاد مسلم: «وَالنَاسِ 
اك وكذا لا كراهة إذا قصد هو قتله فقتله دفعًا عن نفسه . 

(ويحرم) عليه (قتل صب ومجنون) ومن به رق (وامرأة وخنثى مشكل)؛ للنهي عن 
قتل الصبيان والنساء في «الصّحيحين )”6 وألحق المجنون بالصبي» والخنثى بالمرأة 
لاحتمال أنوثته . 


)١(‏ أخرجه البيهقيّ في «السنن الكبرى»» كتاب قتال أهل البغي» جماع أبواب الرعاة» باب ما يكره 
لأهل العدل من أن يعمد قتل ذي رحمه من أهل البغي / 4/ا/71١/‏ . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب السّير /8648١/ء‏ وقال: أخرجه البيهقيَ من طريق 
الواقديّ عن ابن أبي الرّناد عن أبيه» والواقديّ ضعيف . انتهى باختصار وتصرّف . 

(؟) أخرج البيهقيّ في «السنن الكبرى»» كتاب السيرء باب المسلم يتوقى في الحرب قتل أبيه ولو قتله لم 
يكن به بأس / 107470/ عن عبد الله بن شوذب قال: «جعل أبو أبي عبيدة بن الجرّاح ينصب الآلهة 
لأبي عبيدة» وأبو عبيدة يحيد عنه» فلمًا أكثر الجرّاح قصده أبو عبيدة فقتله» الحديث . قال البيهقيّ 
رحمه الله تعالى : هذا منقطع» وفيه عن مالك بن عمر وكان قد أدرك الجاهليّة قال: «جاء رجل إلى 
النبي كل فقال: لقيت العدوٌ» ولقيت أبي فيهم؛ فسمعت لك منه مقالة قبيحة» فلم أصبر حتى طعنته 
بالرّمح أو حتى قتلته. فسكت عنه النَبِيَ يك ثم جاء آخر فقال: إِنْي لقيت أبي فتركته» وأحببت أن 
يَلِيَهُ غيري. فسكت عنه». قال البيهقيّ رحمه الله تعالى: هذا مرسل جيّد . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب السير / /١1404‏ » وقال عن حديث قتل أبي عبيدة أباه 
الجرّاح : كان الواقديّ ينكرهء ويقول: مات والد أبي عبيدة قبل الإسلام . 

(1) أخرج البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب الإيمان» باب حبّ الرسول يض من الإيمان / /١4‏ . ومسلم» 
كتاب الإيمان؛ باب وجوب محبّة رسول الله يه أكثر من الأهل والولد والوالد/ /١56‏ . 

(4) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب الجهادء باب: قتل النساء في الحرب / 5807/ . ومسلم.ء 


أعامث ام /لاك ل ام50 مجاعم . /لزوم كا 
م 1 


)05( كار الف 2 مه 


الى 7 12 ف “و ولو اسه وان أو اح كه حقوار ا و د 
وَيَحِلَ قتل رَاهِبٍ وَأَجِيْرٍ وَشْيْخْ وَأَعْمَى وَرْمِن لا قتال فِيْهم وَلا رَأَءَ 


تنبيه : يستثنى من ذلك مسائل : 

الأؤلّى: إذا لم يجد المضطر سواهم فله قتلهم وأكلهم على الأصح في "زيادة 
الروضة» في كتاب الأطعمة . 

الثانية : إذا قاتلوا يجوز قتلهم» وقد استثناها في «المحرر». 

الثالثة: حال الضرورة عند تترس الكفار بهم كما سيأتي . 

الرابعة: إذا كانت النساء من قوم ليس لهم كتاب كالدهرية وعبدة الأوثان وامتنعن 
من الإسلامء قال الماوردي: «فَيُقْتَلْنَ عند الشافعي رضي الله تعالى عنه» . 

الخامسة : إذا سب الخنثى أو المرأة الإسلام والمسلمين لظهور الفساد. 

ويقتل مراهق نبت الشعر الحَسْنْ على عانته؛ لأن إنباته دليل بلوغه كما مَرَ في 
الحَجر لا إن ادعى استعجاله بدواء وحلف أنه استعجله بذلك فلا يقتل؛ كام علن أن 
الإنبات ليس بلوغًا؛ بل دليله» وحلفه على ذلك واجب وإن تضمن حلف من يدعي 
الصبا؛ لظهور أمارة البلوغ فلا يترك بمجرد دعواه. ْ 

[حكم قتل الرّاهب والأجير والأعمى ونحوهم] 

(ويحلٌ قتل راهب وأجير) ومحترف (وشيخ) ولو ضعيفًا (وأعمى وزمن) ومقطوع 
اليد والّجل وإن لم يحضروا الصف. و (لا قتال فيهم ولا رأي في الأظهر)؛ لعموم قوله 
تعالى « تَمَدُْوا آلْمقرِكِينَ حَيتُ وَجَدشُْوهْرٌ4 [التوبة: 0]» ولأنهم أحرار مكلفون فجاز قتلهم 
كغيرهم . والثاني : المنع ؛ لأنهم لا يقاتلون فأشبهوا النساء والصبيان. 

تنبيه: مَحَلَّ الخلاف إذا لم يقاتلواء فإن قاتلوا قتلوا قطعّاء والمراد بالراهب عابد 
النصارى. فيشمل الشيخ والشاب والذكر والأنثى . واحترز بقوله: «لا رأي فيهم» عما 


كتاب الجهاد والسّيرء باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب /45448/ عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: «وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي». فنهى رسول الله يي عن قتل النّساء 
والصبيان؟» . 


أعا مض ام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


0 يوا 5 (1) 


عي ميس 


ار 


سوير 


٠ 0 5‏ 0-9 00 سس وو اس اام وه . مل 8 و5 


إذا كان فيهم رأي فإنهم يقتلون قطعًا"''. وقوله: «لا قتال فيهم» الظاهر أنه قيد في 
الشيخ ومن بعده. فإن الراهب والأجير قد يكون فيهم القتال. 

ويجوز قتل السُوْقَةٍ لا الرسل» فلا يجوز قتلهم لجريان السُّنَّة بذلك . 

وإذاتجاق' قأن الم كوويق :(تشر نون وتم التناوى) رياني ومساتتيي (ز) 
تغنم (أموالهم) وإذا منعنا قتلهم رَقُوا بنفس الأسر. 

تنبيه : اقتصاره على سبي النساء يوهم أن صبيانهم ومجانينهم لا تسبى» وهو وجهء 
والأصح خلافه كما تقرر. 


[حكم حصار الكُّار وإرسال الماء عليهم ورميهم بالمنجنيق ونحو ذلك] 
(ويحوز حصار الكفار شق البلاد) والحصون (والقلاع, وإرسال الماء عليهم . 
ورميهم بنار ومنجنيق)» وما في معنى ذلك من هدم بيوتهم » وقطع الماء عنهم. وإلقاء 


)١‏ أخرج البخاريّ في «صحيحه»» كتاب المغازي» باب غزوة أوطاس /5٠078/‏ عن أبي موسى 
رضي اله عد ال «لمَا فرغ النبيّ كه من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاسء فلقي 
دريد بن الصمةء ٠‏ فقتل دريد وهزم الله أصحابه» . 
قلت: وقد كان عمر دريد يومئذ قد نيف على الماثة . 
أخرج أبو داود في «سننه»» كتاب الجهاد باب في الرسل /7177١/‏ عن محمد بن عمرو الرازي قال: 
حدثنا سلمة يعني ابن الفضل؛ عن محمد بن إسحاق قال: اكان مسيلمة كتب إلى رسول الله يده قال: 
وقد حدثني محمّد بن إسحاق عن شيخ من أشجع يقال له: سعد بن طارق عن سلمة بن نعيم بن مسعود 
الأشجعيّ عن أبيه نعيم قال: سمعت رسول الله بل يقول لهما حين قرأ كتاب مسيلمة: ما تقولان 
أنتما؟ قالا: نقول كما قال. قال: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما» . 
قلت : والحديث سكت عنه أبو داود والمنذريّ رحمهما الله تعالى وما سكتا عنه فهو صالح الإسناد 
جيده . 


انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داودء. كتاب الجهاد. باب في الؤسل » 4 لف ” 


عمد ام الاك ل ام50 مجاعم .// :سمط 


ررد م عر 


حيات أو عقارب عليهم ولو كان فيهم نساء وصبيان؛ ا # وحذوهروا حَصَرُوهَ # 
[التوبة : 65]» وفى الصحيحين : «أنَهُ يك حاص أهل الطائف»7٠‏ و البيهقي : ا 
عل الي 00 وقيس به ما في معناه مما يعم الإهلاك به. 

تنبيه : مقتضى كلامه جواز ذلك وإن كان فيهم النساء والصبيان واحتمل أن يصيبهم 
ذلك» وهو كذلك؛ لأن النهي عن قتلهم محمول على ما بعد السبي لأنهم غنيمة . ومَّحَلٌ 
جواز ذلك في غير مكة وحرمهاء فلو تحصّن بها أو بموضع من حرمها والعياذ بالله تعالى 
طائفة من الحربيين لم يجز قتالهم بما يَعَمٌ كما نقله في كتاب الحج من «المجموع» عن نصه 
في «الأم» في «سير الواقدي»» وظاهر كلامهم أنه يجوز إتلافهم بما ذكر وإن قَدَرْنَا عليهم 
بدونه؛ قال الزركشي : «وبه صرح البندنيجي». نعم يكره حينئذ إذ لا نأمن أن نصيب مسلمًا 
من الجيش نظنه كافرًا؛؟ قاله البلقيني وقال: إنه أشار إليه في «الأم». 

[حكم تبييت الكقّار في غفلةٍ] 


(و) يجوز (تبييتهم في غفلة). وهو الإغارة عليهم ليلل وهم غافلون؛ لما في 
الصحيحين : «أنَهُ وك أَعَارَ عَلَى بَنِ المُصْطَلِقٍ وَسْيْلَ عَنِ المْشْرِكِيْنَ يُبَيتونَ فَيْصَابُ منْ 
206 0 
ِسَائِهِمْ وَدْرَارِيهِمَ فقال: هم مِنْهُمَ) : 


(1)- أخبريجة البخاريّ في «صحيحه»» كتاب المغازي» باب غزوة الطائف / /5007١‏ . ومسلم. كتاب 
الجهاد والسّيرء باب: غزوة الطاتف / /517١‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حا 
رسول الله يك أهل الطائف فلم ينل منهم شيئًاء فقال: إنا قافلون إن شاء الله. قال أصحابه: نرجع 
ولم نفتحه؟ قال لهم رسول الله يَكِِ: اغدوا على القتال. فغدوا عليه فأصابهم جراحء فقال لهم 
رسول الله يكِةِ: إِنَا قافلون غدًا. قال: فأعجبهم ذلك؛ فضحك رسول الله يكئو) . 

(') أخرجه البيهقيَّ في «السئن الكبرى»» باب قطعٍ الشجر وحرق المنازل. (4/ 84) عن أبي عبيدة 
رضي الله عنه : «أنَ رسول الله يليه حاصر أهل الطائف, ونصب عليهم المنجنيق سبعة عشر يومًا». 
قال أبو قلابة : وكان ينكر عليه أي على أحد رجال الإسناد لا على سيدنا أبي عبيدة رضي الله عنه - 
هذا الحديث. قال الشيخ وحية الله تعالى :+ فكانة كان ينكر عليه وصل إسنادهء ويحتمل أنه إِنّما 
أنكر رميهم يومئذ بالمنجنيق . 

(؟) أخرجه البخاريَ في «صحيحه؛؛ كتاب الجهاد؛ باب: أهل الدَار يبيتون فيصاب الولدان والذّراريَء 
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إى م م 


فْإِنْ كَانَ فئْهم مسا أَسيْرٌ أ تَاجِرٌ جَارَ ذلك عَلَى الْمَذْهَبٍ لوا عر ب فتَتَدَسُوا 


ِيِسَاءِ وَصِبْيَانٍ جَارْ رَمْيْهُمْ وَإِنْ دَفْعُوا بهم عن أنْفِهِمْ وَلْم تَذْعٌ ضَرُوْرَةٌ إلى رَمِيهم 


قتالهم بذلك حتى يُدْعَوَا إلى الإسلام» فإن قُتِلَ منهم أحد ضمن بالدّيّة والكفارة؛ نص 
عليه الشافعى رحمه الله والأصحابء. ولا حاجة إلى استثنائه؛ لأن هذا شرط لأصل 
القتال. 


تثبيه : استثنى بعضهم من إطلاق المصنف من لم تبلغه الدعوة؛ قال : فلا يجوز 


[حكم رمي الكمّار مع وجود أسيرٍ مسلم أو تاجر فيهم] 
(فإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر) أو نحوه (جاز ذلك)؛ أي الرمي بما ذكر وغيره 
(على المذهب)؛ لثلا يتعطل الجهاد بحبس مسلم عندهم» وقد لا يصيب المسلم» وإِنْ 
أضيث رق القنياةة: 
تنبيه : تعبيره بالجواز لا يقتضي الكراهة سواء اضطروا إلى ذلك أم لاء ومُلَخَصُ 
ما في «الروضة» ثلاثة طرق: المذهب: إن لم يكن ضرورة كره تحررًا من إهلاك 
المسلم» ولا يحرم على الأظهرء وإن كان ضرورة - كخوف ضررهمء أو لم يحصل 
فتح القلعة إلا به جاز قطعًا. وكالمسلم الطائفة من المسلمين كما قاله الرافعي» 
وقضيته عدم الجواز إذا كان في المسلمين كثرة» وهو كذلك . 
[حكم رمي الُفّار حال تترسهم بالنساء والصّبيان] 
(ولو التحم حرب فتترّسوا بنساء) وخنائى (وصبيان) ومجانين منهم (جاز) حينئذ 
(رميهم) إقاادعف الفيزورة الف ور ا ا لئلا يتخذوا ذلك ذريعة إلى منع 
الجهاد وطريقا إلى الظفر بالمسلمين ؛ ؟ لأنا إن كففنا عنهم لأجل التترس 00 
لا يكُون عنّاء فالاحتياط لنا أَؤْلى من الاحتياط لِمَنْ ذكر. (وإن دفعوا بهم عن أنفسهم ولم 
تدع ضرورة إلى رميهم فالأظهر تركهم) وجوبًا؛ لئلا يؤدي إلى قتلهم من غير ضرورة» 


86٠ /‏ 8/. ومسلمء كتاب الجهاد والسّيره باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمّد 
/ 1 ,. 


عمش ذم نالا لح ام50ام جرع« .//:نوم اط 


وقد نهينا عن قتلهم» وهذا ما رجحه في «المحرر؛. والثانيى ‏ هو المعتمد كما صححه 
في زوائد «الروضة» ‏ جواز رميهم؛ كما يجوز نصب المنجنيق على القلعة وإن كان 
يصيبهم, ولثلا يتخذوا ذلك ذريعة إلى تعطيل الجهادء أو حيلة إلى استبقاء القلاع لهمء 
وفي ذلك فساد عظيمٌ. واحترز المصنف بقوله «دفعوا بهم عن أنفسهم» عما إذا فعلوا 
ذلك مكرًا وخديعة لعلمهم بأن شَرْعَنًا يمنع من قتل نسائهم وذراريهمء فلا يوجب ذلك 
ترك حصارهم ولا الامتناع من رميهمء وإن أفضى إلى قتل من ذكِرَ قطعًا؛ قاله 
الماوردي . 

قال في «البحر»: «وشرط جواز الرمي أن يقصد بذلك التَوَصّل إلى رجالهم» . 

[حكم رمي الكمّار حال تترّسهم بالمسلمين أو الدّميين] 
[تتوّسُ الكفار بالمسلمين] 

(وإن تترّسوا بمسلمين) ولو واحداء أو ذميين كذلك (فإن لم تدع ضرورة إلى رميهم 
تركناهم) وجوبًا صيانة للمسلمين وأهل الذمة» وفارق النساء والصبيان على المعتمد: 
بأن'المسلم.والذمت مهوبا الدّم لحرمة الدين والعهد فلم يجز رميهم بلا ضرورة» 
والنساء والصبيان حقنوا لحق الغانمين فجاز رميهم بلا ضرورة (وإلا)؛ بأن دعت 
ضرورة إلى رميهم؛ بأن تترسوا بهم حال الْتِحَامٍ القتال بحيث لو كففنا عنهم ظفروا ينا 
وكثرت نكايتهم (جاز رميهم) حينئذ (في الأصح) المنصوصء ويقصد بذلك قتال 
المشركين؛ ونتوقى المسلمين وأهل الذمة بحسب الإمكان؛ لأن مفسدة الإعراض 
أعظم من مفسدة الإقدام» ويحتمل هلاك طائفة للدفع عن بيضة الإسلام ومراعاة الأمور 
الكلية. والثاني: المنع إذا لم يتأت رمي الكفار إلا برمي مسلم أو ذميء» وكالذمي 

تنبيه : إذا رمى شخص إليهم فأصاب مسلمًا لزمته الكفارة؛ لأنه قتل معصومّاء وكذا 
الدَيَهُ إن علمه القاتل مسلمًا أو كان يمكنه توقيه والرمي إلى غيره؛ ولا قصاص عليهم ؛ 
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وَيَحْوُم الانْصِرَافُ عَنِ الصَّفٌ إِذَا لم يَزدُ عَدَدُ الْكُفَّارِ عَلَى مِثْلَيْنَا إلا مُتَحَر حرفا لِقمَالٍ 


لأنه مع تجويز الرمي لا يجتمعان» وحيث تجب في الحُر دِيّةٌ تجب في الرقيق قيمته . 

ولو تترس كافر بمال مسلم أو ركب مركوبه فرماه مسلم فأتلفه ضمنه؛ إلا إن اضطر 
بأن لم يمكنه في الالتحام الدفع إلا بإصابته في أحد وجهين يظهر ترجيحه وإن قطع 
المتولي بأنه يضمنه؛ كما لو أتلف مال غيره عند الضرورة» ولو تترسوا بمسلمين في 
نحو قلعة عند محاصرتها فلا نرمي الترس لأنّا في عَنْيَةٍ عن رميه . 

[حكم الانصراف عن الصَّففٌ] 

(ويحرم) على من لزمه الجهاد عند التقاء صف المسلمين والكفار (الانصراف عن 
الضّفٌ) ولو غلب على ظنه أنه إن ثبت قتل ؛ لقولة الى :نر كانها الرين امنا إذا لحر 
لْرَيتَ كوأ يما ملا يُولُوَمُمْ بار 4 [الأنفال : : 15]» وفي الصحيحين: «اجَِْبُوا السّبْعَ 
المُوْيِقاتِ)”'' وعد منها الفرار يوم الزحف. وخرج سس لزمه الجهاد» من لم يلزمه 
كب هو وافوا قااوياة المقهاما لى لع ليله لتر للها لفقي شوو تالابرك 
إن طلبهما فقط فله الانصراف بعد ذلك كما في «الروضة» وأصلها وإن قال البلقيني: إِنَّ 
الأظهر ومقتضى نَصنّ «المختصر» أنه ليس له الانصراف . هذا (إذا لم يزد عدد الكفار 
على مثلينا)؛ بأن كانوا مثلينا أو أقل؛ قال تعالى: #فإن يك مَنحكم يَأئَهُ صَارَة يلوأ 
انر اللا" : 76]» وهو خبر بمعنى الأمر ؛ أي لِيَصّيِرْ مائة لمائتين» وعليه حمل قوله 
تعالى : 8 إِذا لَقيِيُمَ فد فَأَفْأ» [الأنفال: 40]؛ إذ لو كان خبرًا على ظاهره لم يقع بخلاف 
المُحْبَّر عنه ؛ لأن الخُلفَ في إخبار الله تعالى محال . والمعنى في وجوب المصابرة على 
اقيق أن المسلم على إحدى الحُسنيين: إما أن يقتل فيد حل الجنة» أو يَسْلَمّ فيفوز 
بالأجر والغنيمة» والكافر يقاتل على الفوز بالدنيا (إلا) و مُنْصَرفا عنه (متحرفا لقتال)» 
وأصل «التَحَدُف» الزوال عن جهة الاستواءء والمراد به 57 الانتقال من مضيق 


2000 أخرجه البخاريّ في «اصحيحه؟. ٠‏ كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: « إن الَدِنَ يَأحكُلُونَ نآ مول 
لْتَتنئ للم إِنْمَا يَأ عون في بُلُونِهم لا وَسَيَصْلَوِت سَهِيا 4 [النساء؛ ٠‏ ©,© وملمهء 
كتاب الإيمان. باب الكبائر وأكبرها/ 707/ . 


أعا مم ام الاك ل 2ام50 مجعم .//:ومااطا 


((0) وا باللا 6و3 


2 


أو مُتحيّرًا إلى فَِةِ يَسْتَنْحِدٌ بهَاء وَيَجوْرْ إلى فت ِنَِ بَعِيْدَةٍ في الأَصَحّ ا 


إلى متسع يمكن فيه القتال» أو يتحول عن مقابلة الشمس أو الريح الذي يَسفتٌ التراب 
على وجهه إلى موضع واسعء قال الماوردي: «وكذا لو كان في موضع مُعْطْش فانتقل 
إلى موضع فيه ماء». (أو متحيرًا إلى فئة)؛ أي طائفة قريبة تليه من المسلمين (يستنجد 
بها) للقتال؛ ينضم إليها ويرجع معها محاربًا فيجوز انصرافه؛ لقوله تعالى 8 إِلَامسَكَرَهًا 
لاد متحي إل وق» [الأنفال: 17]» والتحور أصله الحصول في حَيّرَه وهو الناحية 
والمكان الذي يحوزهء والمراد به هنا الذهاب بنية الانضمام إلى طائفة من المسلمين 
ليرجع معهم محارباء ولا يلزمه العَوْدُ ليقاتل مع الفئة المتحيز إليها على الأصح ؛ لأن 
عزمه العود لذلك رَخصَ له الانصراف فلا حجر عليه بعد ذلك» كاه 2 
قضاؤه؛ لأنه لا يجب بالنذر الصريح؛ كما لا تجب به الصلاة على الميت» ففي العزم 
ذل 

(ويجوز) التحيز (إلى فئة بعيدة في الأصح) المنصوص؛ لإطلاق الآية» ولقول عمر 
رضي الله عنه : «أنَا فِنَةٌ لِكُلٌ مسْلِمِ' وكان في المدينة وجنوده بالشام والعراق» ولأن 
عزمه على العود إلى القتال لا يختلف بالقرب والبعدء والثاني: يشترط قربها لِيُتَصَّوَرَ 
الاستنجاد بهم في هذا القتال. 

تنبيه: من عجز بمرض أو نحوه كغلبة عقلٍ بلا إثم» أو لم يبق معه سلاح جاز له 
الاتسرافم يكل معان ركذا ]ة اضفر يقن إذناسيةةك نل در اله ادللك ولو دعت 
سلاحه وأمكته الرمي بالحجارة لم ينصرف عن الصف كما في «زوائد الروضة» هنا وإن 
كان في «أصل الروضة» في الباب الأول صحح الانصراف». وإن ذهب فرسه وهو 
لأ يقلار علق "العثاله اتدل خان له الاتصير ال ويعدب لمن ذة العفز أ ره مدنا 5د 


)١(‏ أخرجه البيهقيّ في «السنن الكبرى»» كتاب السيرء باب من تولى متحرقا لقتال أو متحيرًا إلى فئةء 
(4/ /ا/) موقوفًا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه . 
وأخرجه أحمد في «مسنده؛؛ مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه / /07١‏ عن عبد الله 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله يَقلِ: «أنا فئة المسلمين؟. 
قال محقق المسند العلامة أحمد محمّد شاكر : إسناده صحيح . 
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في الأصَمٌ - فَإِنْ رَادَ عَلَى مِْلَيْن جَارَ الاننصرَاففُ؛ إِلَا أَنَهُْيَحْدْمْ انْصِرَافُ مائة بطل . . 


قصد التحيز أو التحرف لِيَخْوُجَ عن صورة الفرار المحرم» وإذا عصى بالفرار هل يشترط 
في توبته أن يعود إلى القتال أو يكفيه أنه متى عاد لا ينهزم إلا كما أمر الله تعالى؟ فيه 
وجهان في «الحاوي»., والظاهر: الثاني. 
[مشاركة المتحيّر إلى فئةٍ بعيدةٍ الجيش فيما غَنِم] 

(ولا يشارك متحيّز إلى) فئة (بعيدة الجيش فيما غنم بعد مفارقته)؛ لأن النصرة تفوت 
ببعده» أما ما غنموه قبل مفارقته فيشارك فيه كما نص عليه (ويشارك متحيّز إلى) فئة 
(قريبة) الجيش فيما غنم بعد مفارقته (في الأصح)؛ لبقاء نصرته فهو كالسّريّة القريبة 
تشارك الجيش فيما غنمه» والثاني : لا يشاركه لمفارقته. ويشارك فيما غنم قبل مفارقته 

تنبيه: سكت المصنف عن بيان القريبة» والمراد بها أن تكون بحيث يدرك غوثها 
المُتَكَيّرَ عنها عند الاستغاثة . 

والمتحرف يشارك الجيش فيما غنم قبل مفارقته» ولا يشاركه فيما غنم بعدها؛ 
نْصنّ عليه؛ أي إذا بَعْدَ ومن أطلق أنه يشاركه محمول على من لم يبعد كما فصّلَّ في 
الفئة . 

فرع: لو ادَّعى الهارب التحرُفٌ صُدَّقَ بيمينه إن عاد قبل انقضاء القتال» ويستحق 
من الجميع إن حلف,» وإلا ففي المَحَوْز بعد عوده فقط؛ قاله البغوي ورجحه في 
«الروضة» في باب قسم الغنيمة . 

والجاسوس إذا بعثه الإمام لينظرَ عدد المشركين وينقل أخبارهم إلينا يشارك الجيش 
فيما غنم في غيبته؛ لأنه كان في مصلحتنا وخاطر بنفسه أكثر من الثبات في الصف . 

[حكم الانصراف عن الصّففٌ عند زيادة عدد الكمّار على مثلينا] 
(فإن زاد) عدد الكفار (على مثلين) منًا (جاز الانصراف) عن الصف ؛ لقوله تعالى : 


م 
0 لس 


« العَنَّ حَنَف أنه عسي 4 [الأنفال: 17] الآية (إلا أنه يحرم انصراف مائة بطل) من المسلمين 


عمش ذم نالا لح ام0ذ5ام جرع« .سمط 


سب سس اطي ل 


)01( كا بالسلسرا > 


5-2 
في 
ل 


عَنْ مائيْنِ وَوَاحِدٍ , صَعَمَاءَ في الأصَمٌ . 


ته هك سس 2 
ورَتحوز المباررزة. او اي وت عون رج لل كواب “هن أو حو حو وها ها “قلا جمد لعلف لضا ال هد نف ترح هل لما قاذم قدي افد أ لجف ازا ماش أ 


(عن مائتين وواحد ضعفاء) من الكفار (في الأصح) اعتبارًا بالمعنى؛ لأنهم 
يقاومونهم لو ثبتواء وإنما يُرَاعَى العدد عند تقارب الأوصاف. والثاني: لا يَحْرُمْ 
اعتبارًا بالعدد . 

تنبيه : الخلاف لا يختصنٌّ بهذه الصورة» والضابط : أن يكون مع المسلمين من القوة 
ما يغلب الظن أنهم يقاومون الزيادة على مثليهم ويرجون الظفر بهم كما قاله البلقيني . 
ومأخذ الخلاف أنه هل يجوز أن يستنبط من النّصّ معنى يخصّصه أو لا؟ والاأصح 
الجواز كما خصص عموم: أو لمَسكم أَلِيْسَآهَ © [المائدة: :] بغير المحارم»ء 
والمعنى الذي شرع القتال لأجله وهو الغلبة دائر مع القوة والضعف لا مع العدد فيتعلق 
الحكم به . 

والخلاف جار في عكسه وهو فرار مائة من ضعفائنا عن مائة وتسعين من أبطالهم» 
ووقع في «الروضة»: «من ضعفائهم»؛ ونسب لسبق القلم . قال الماوردي والروياني: 
«تجوز الهزيمة من أكثر من المثلين وإن كان المسلمون فرسانًا والكفار رَجَالَةَ ويحرم 
من المثلين وإن كانوا بالعكس»» قال في «زيادة الروضة»: «وفيه نظرء ويمكن تخريجه 
على الوجهين السابقين؛ أي الضعفاء مع الأبطال في أن الاعتبار بالمعنى أو بالعدد»ء 
وهذا هو الظاهر وإن قال البلقيني: «ما صحّحه من إدارة الحال على المعنى مُخَالِفٌ 
لظواهر نصوص الشافعي التي احتج عليها بظاهر القرآن». 

فرع: إذا زادت الكفار على الضُعْفِ ورُحِيَ الظفر ‏ بأن ظنناه إن ثبتنا ‏ استحب لنا 
الثبات. وإن غلب على ظننا الهلاك بلا نكاية وجب علينا الفرار؛ لقوله تعالى: 8« وَل 
تلقو ِو ِل أللْكةٌ 4 [البقرة: 140] أو بنكاية فيهم استحب لنا الفرارٌ . 

[حكم المبارزة] 

(وتجوز) بلا ندب وكراهة (المبارزة)» وهي ظهور اثنين من الصفين للقتال» من 

١البُرُون‏ وهو الطهور: فهي مباحة لنا؛ لأن عبد الله بن رواحة وابنا عفراء رضي الله 


أعامط ام للا لم50 مجاعم . /لزوم كما 


5 نيا ]5 () 


ان ا 0 2 6و 5 6 عر 0 3_0 د 2 7 5 ص 
فإن طلبها كافرٌ اشتحبٌ الخرّؤج إِليّْه وَإِنْما تَحْسُن مِمَّنْ جَرّبَ نفسَه وَبِإِدْنٍ الإمَام . 


تعالى عنهم بارزوا يوم بدر ولم ينكر عليهم رسول الله يَلا!'. (فإن طلبها كافر استحبّ 
الخروج إليه)؛ أي لمبارزته؛ لما في الترك من الضعف للمسلمين والتقوية للكافرين 
(وإنما تخسن )4 أى تَنْدَبُ المباززة بشراطية: 

أحدهما: كونها (ممن)؛ أي شخص (جرب نفسه)؛ بأن عرف منها القوة والجراءة» 
وإلا فتكره له ابتداء وإجابة. 

(و) الشرط الثاني : كونها (بإذن الإمام) أو أمير الجيش ؛ لأن للإمام نظرًا في تعيين الأبطال» 
فإن بارز بغير إذنه جاز مع الكراهة . قال الماوردي: «ويعتبر في الاستحباب أن لا يدخل بقتله 
ضرر علينا بهزيمة تحصل لنا لكونه كبيرنا»» قال البلقيني وغيره: «وأن لا يكون عبدًا ولا فرعًا 
ولا مديونا مأذونا لهم في الجهاد من غير تصريح بالإذن في البرَاز وإلا فيكره لهم». 

تيه :لو تبارز مسلم وكافر بشرط أن لا يع يعينَ المسلمون المسلم و9 الكافرود 
الكافرَ إلى انقضاء القتال» أو كان عدم الإعانة غادة فقتل الكافر المسلم» أو 5 


)١(‏ ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير؛ء كتاب السّير / 415١/ء»‏ وقال: أخرجه ابن إسحاق فى 
«المغازي» عن عاصم بن عمر بن قتادة: «أنْ عتبة بن ربيعة خرج بأخيه شيبة وابنه الوليد حتى وجل 
إلى الصفٌء فدعا إلى المبارزة فخرج إليه ثلاثة نفر من الأنصار: عبد الله بن رواحة ومعوّذ وعوف 
ابنا عفراء» فذكر القصة. 
قلت : يغني عن ذلك ما أخرجه البخاريّ في اصحيحهاء باب قتل أبي جهل / /770١‏ عن قيس بن 
عباد قال: «سمعت أبا ذرّ يقسم قسمًا: إِنّ هذه الآية : ٠‏ # عدن حَصْمَانِ أختصمُوأ فى ريب 4 [الحج : 
4 نزلت في الذين برزوا يوم بدر؛ حمزة وعليّ وعبيدة بن الحارث» وعتبة وشيبة ابني ربيعة 
والوليد بن عتبة . 
وأخرج مسلمء كتاب الجهاد» غزوة ذي قرد وغيرها /1778/ في حديث طويل فيه قول سلمة بن 
الأكرع رضي الله تعالى عنه : «فلمًا قدمنا خيبر قال اك تل اا ا 

قَدْعَلِمَت خَيْبَرْ أي مَرْحَبُ شَاكِي السَلاح بَطْل مجر 
إذَا الْحُرْوْبُ أَْبَلَتْ تله 
قال : وبرز له عمّي عَامِرُء فقال: 
قَدْعَلِمَت خَيْئِرٌ آي عَايِهْ شَاكِي السشلاح بَطل مُمَايِرٌ 
قال: فاختلفا ضربتين. فوقع سيف مرحب في ترس عمّي عامرء وذهب عامر يسفل لهء فرجع سيفه 
على نفسه فقطع أكحله. وكانت فيها نفسه. 


أعا مض ام الاك 0 2ام50 مجعم .//:ومااطا 


1م 0 3 رن كرا 5 
وَيَجَوْرْ إتلاف بنائهم وَشجرهم 0 


أحدهما منهزمّاء أو أن الكافد جاز لنا قتله؛ لأن الأمان كان إلى انقضاء الحرب وقد 
اتقضى. :وإن قرط أن الأ عرض للكتكن رضي الرفاه بالشرظ» ون :فرط الآمان إلى 
زقوله لفقت وعنب له لوقام بان ورن 5 المبللة علرافيس للفئله أن أنكنه الكافر متعناة 
فق كله توقلا العافة روزت تخالفنا سوط اتمكيم من إغانه لنقفته الاماف فى الأو ل 
وانقضاء القتال في الثانية» فإن شرط له التمكين من قتله فهو شرطٌ باطلٌ لما فيه من 
الضررء وهل يفسد أصل الأمان أو لا؟ وجهان: أوجههما: الأولء» فإن أعانه أصحابه 
قتلناهم وقتلناه أيضًا إن لم يمنعهمء أما إذا لم يُسْرَط عدم الإعانة ولم تَجْرِ به عادةٌ 
[حكم نقل رؤوس الكمّار ونحوها إلى بلادنا] 

ويُكره نقل رؤوس الكفار ونحوها من بلادهم إلى بلادنا؛ لما روى البيهقيٌ : أن أبا 
بكر رضي الله تعالى عنه أنكرٌ على فاعلهء وقال: الْمْ يُفْعَلْ في عَهْدٍ البح و2210 
وما روي من حمل رأس أبي جهل”'"' فقد تكلموا في ثبوته» وبتقدير ثبوته إنما حمل من 
موضع إلى موضع. لا من بلد إلى بلدء وكأنهم فعلوه لينظر الناس إليه فيتحققوا موته» 
نعم إن كان في ذلك نكاية للكفار لم يكره كما قاله الماوردي والغزالى وإن قال 
الرافعي : «لم يتعرض له الجمهور» . ١‏ 

[مطلبٌ في إتلاف أموال الكقار] 
(ويجوز) لنا (إتلاف بنائهم) بالتخريب (وشجرهم) بالقطع وغيره» وكذا كل ما ليس 


: عن شرحبيل بن حسنة‎ /١4701/ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»» (9/ 717)» رقم الحديث‎ )١( 
بعثنا عُقبة بريدًا إلى أبي بكر الصّدّيقَ رضي الله عنه برأس يَنَاقٍ بطريقٍ الشّامء فلمًا قدم على أبي بكر‎ 
رضي الله عنه أنكر ذلك» فقال له عقبة: يا خحليفة رسول الله يلد فإنهم يصتعون ذلك. قال:‎ 
أفاستنانًا بفارس والروم؟ لا يحمل إليّ رأمٌ» فإنَّما يكفي الكتابُ والخبر.‎ 

(؟) أخرجه البزّار في «مسنده»» (27717/4. الحديث رقم /١577/‏ عن عبد الله بن مسعود قال: 
وجدت آبا جهلٍ لعنه الله في قتلى بدرٍ وبه رمق فحززت رأسه» فجئت به إلى رسول الله يو فقلت : 
هذا والذي لا إله إلا هو رأس أبي جهلٍ . فقال: «هذا والذي لا إله إلا هو رأس أبي جهل؟» ‏ قال : 
وكانت يمين رسول الله كل - قلت: نعم . فوضعته بين يديه فَحَمِدَ الله . , 


اعمط ام لاك لم50 مجاعم . //زوم كا 


0/1 من | ]5 (7) 


أ 01 


لحاجة القََالٍ وَالظَمَرِ يهم؛ وَكَذَا إِنْ لم يْرْجَ خصؤله لناء فإنْ رُجِىَ ندب الت 
و : وَيَحُوْم إِتلاف الْحَيَوَانِ ل ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا 000 


بحيوان (لحاجة القتال والظفر بهم)؛ لقوله:تغاان ‏ "ما طعتر ون له أن ترحكسبرنا 
َآَيِمَدٌ عَلنَ أُصُولهَا فَِِذْنِ َه 4 [الحشر: ه]» وسبب نزولها: دنه كلق آم مَرَ بقَطع نَحْلٍ بتي 
النَضيْرء فقَالَ وَاحِدٌّ مِنَّ الحضن : الاي اك" وَإِنْكَ تَنْهَى عَنٍ الفَسَادِ . 
و0 زوه ييف نكن يل بك نوهد فإن توقف الظفر على إتلاف ذلك وجب 
كما قطع به الماوردي وغيره. 

(وكذا) يجوز إتلافها (إن لم يرج)؛ أي يظن (حصولها) أي الأبنية والأشجار (لنا) 


يو مه 


مغايظة لهم وتشديدًا عليهم؛ قال تعالى : # ولا يَطمُور مَوْظِكًا يَفِيطظ ألْحكفَار © [العوبة: 
٠‏ الآية» وقال تعالى : « يرون بوتهم ببدم وَبْدى الْمُؤْمنِينَ4 [الحشر: ؟]. (فإن رُجِيَ) - 
بضمٌ أوَله - حصولها لنا (ثدب الترك) وكره الإتلاف حفظا لِحَقٌّ الغانمين» ولا يحرم لأنه 
قد يظن شيئًا فيظهر خلافه» أما إذا غنمناها ‏ بأن فتحنا دارهم قهرًا أو صلحًا على أن تكون 
لنا أو لهم» أو غنمنا أموالهم وانصرفنا ‏ فيحرم إتلافها؛ لأنها صارت غنيمة لنا. 

(ويحرم إتلاف الحيوان) المحترم؛ للنَّهمي عن ذبح الحيوان إِلَّا لأكله"؟. وخالف 
الأشجار؛ لأن للحيوان حَرْمَّتَيْنَ ؛ حق مالكه وحق الله تعالى» فإذا سقطت حرمة المالك 
لكفواو نقيت حرمة الخالق في بقائه ولذلك يمنع مالك الحيوان من إجاعته وعطشه 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في «صحيحه'»» كتاب المغازي» باب حديث غزوة بني النضير / 7”8017/ . ومسلمء 
كتاب الجهاد» باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها / 5007/ عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما: «أنْ رسول الله يك حرّق نخل بني النضير وقطع» وهي البويرة». 
زاد قتيبة وابن رمح في حديثهما: فأنزل الله عر وجل : « مَاقَطْعْشّر ين لبِنَةَ أو رَصَكَحْمُوهَا قا بِمَدَ عل 
أصُولِهَا فَإِذْنِ أله وَلسْخْرَىَ الْمَسقِنَ4 [الحشر: 5]. 
هذا لفظ مسلم ومثله عند البخاريّ رحمهما الله تعالى. 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ». الحديث رقم /1771/؛ عن يحيى بن سعيدء وفيه قول أبي بكر 
الصّدّيق ليزيد بن أبي سفيان: «وإني موصيك بعشرء لا تقتلنّ امرأةٌ؛ ولا صبيّاء ولا كبيرًا هرمّاء ولا 
تقطعنٌّ شجرًا مثمرّاء ولا تُخَرَبَنُ عامرّاء ولا تعقرنٌ شاءً ولا بعيرًا إلا لمأكلة» ولا تحرقنٌ نخلاء 
ولا تْعَرِقَئْكٌُ ولاتغلل. ولا تجبن؟. 


عمش ام الاك ل ام50 مجعم .// :سمط 


(01) كا بالجلا /ا/إاب 


اما يُقَاتِلَونَا عليه لِدَفْعِهمْ أو ظَمَرٍ بهِمْء أَوْ غَيِمْنَاه وَخِفَْا رُجُوْعَهُ إِليْهِمْ وَضَرَرَهُ. 


بخلاف الأشجار (إلا) حيوانًا مأكولا فيذبح للأكل خاصة؛ لمفهوم الخبر المّارَّ أو (ما 
يقاتلونا عليه) أو خفنا أن يركبوه للغدر ‏ كالخيل - فيجوز إتلافه (لدفعهم أو ظفر بهم)؛ 
لأنها كالآلة تلقتال» وإذا حجان قثل النساء والصبيان عفن الترس نهح فالخيلٌ أؤلى :وقد 
ورد ذلك في السَّيّرِ من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم من غير نكير”''(أو) إلا إذا 
(غنمناه وخِفنًا رجوعه إليهم وضرره) لناء فيجوز إتلافه دفعًا لهذه المفسدة ومغايظة 
لهم. أما إذا خفنا الاسترداد فقط فلا يجوز عقرها وإتلافها بل تذبح للأكل كما مَدَ وإن 
خفنا استرداد نسائهم وصبيانهم ونحوهما منا لم يقتلوا لتأكيد احترامهم . 

تتمة: ما أمكن الانتفاع به من كتبهم الكفرية والمُبْدلةِ والهَجَوبّةِ والفُحْشِيّة لا التواريخ 
ونحوها مما يحل الانتفاع به؛ ككتب الشعر والطّبٌ واللغة يمحى بالعَسْلٍ إن أمكن مع بقاء 
المكتوب فيه وإلا مُرَّقَء وإنما ثُقِدُهُ بأيدي أهل الذمة لاعتقادهم كما في الخمرء ونُدْخِلٌ 
المغسول والممزق في الغنيمة. وخرج ب"تمزيقه» تحريقه فهو حرام؟ لما فيه من تضبيع 
المال؛ أن لتم افيه إن دلت فإن قيل: : قد جمع عثمان رضي الله عنه ما بأيدي 
الناس وأحرقه أو أمر بإحراقه لما جمع القرآن ولم يخالفه غيره» أجيب: بأن الفتنة التي 
تحصل بالانتشار هناك أشد منها هنا. أما غير المُحْمَرَم كالخنزير والخمور فيجوز إتلافهاء 

لا أوانو ني الخمور الثمينة فلا يجوز إتلافها بل تَحْمَلٌ» فإن لم تكن ثمينة بأن لم تزد قيمتها 
ف مر جيلها ا نكم إاات ركب ل حو الغاسر نيا ٠‏ وإلا فينبغي أن تُدفع إليه 
ولا يلف . وإن كان الخنزير يعدو على الناس وجب إتلافه وإلا فوجهان؛ قال في 
«المجموع»: «ظاهر نصنّ الشافعي أنه يتخير»» قال الزركشي: "بل ظاهره الوجوب»» وبه 
صرح الماوردي والروياني» وهو الظاهر؛ لأن الخمر تَرَاقَ وإن لم يكن فيها عدو. 

دن ينم افن 


)١‏ ذكرابن حجر في «#تلخيص الحبير»؛ كتاب السّير / /11817/ ا أن حنظلة الرَاهب عقر فرس أبي سفيان يوم 
أحد. فسقط عنه. فجلس حنظلة على صدره ليذبحهء فجاء ابن شعوب وقتل حنظلة؛ واستنقذ أبا 
سفيان. ولم ينكر النّبِي فعل حنظلة»؛ أخرجه البيهفي من طريق الشافعي بغير إسناد. وذكره الواقدي في 
«المغازني» عن شيوخهء فذكره مطوّلاء وذكره ابن إسحاق في «المغازي؛ دون ذكر العقر 


عمش ذم نالا لا م50ام جرع« .نوما 


اب معن | 5 (7) 


5 وه 5 رع ع 
و يوَخذ من أهل الحرب] 
نْسَاٌ الْكَفَّار وَصَبْيَانَهُمْ | ذا أسروا رَقُواء وَكَذَا لْعَبيْدُ. وَيَجْتَهِدٌ الإِمَامُ في الأَخْرَارِ 
الْكَاملِيْنَ» وَيَفْعَلُ الأحظّ ال وو امو ل و كوو 


(فصلٌ) في حكم ما يُوْحَذْ من أهل الحرب 
[نساء الكقّار وصبيانهم ومجانينهم يُصيرون أرقّاء بنفس الأسر] 

(نساء الكفار)؛ أي النساء الكافرات والخنائى (وصبيانهم) ومجانينهم (إذا أسروا رَقُوا) 
- بفتح الراء ‏ أي صاروا أرقاء بنفس الأسرء فالخُمُسُ منهم لأهل الخْمْسٍ والباقي للغانمين؛ 
لأن النبي يكِيةِ كان يقسم السبي كما يقسم المال''2» والمراد بالسبي النساء والولدان. 

تنبيه : من تَقَطْمَ جنونه العبرة فيه بحال الأسر ؛ كما بحثه الإمام وصكححه الغزالي . 

(وكذا العبيد) للكفار ولو كانوا مرتدين أو مسلمين صاروا أرقاء لنا. 

تتفي © غطت العبيد هنا تفشك 4 “لأن الركيق تيرق + هالمراة ازاز له تتعديده: 
ومثلهم فيما ذكر المُبَعُضْوْنَ تغليبًا لحقن الدم . 

تنبيه : لا يقتل من ذكر للنهي عن قتل النساء والصبيان» والباقي في معناهماء فإن 
قتلهم الإمام ولو لِسَّرهِمْ وقَوَتِهِمْ ضمن قيمتهم للغانمين كسائر الأموال. 

[الخصال التي يُخَيّر بينها الإمام في أسرى الكمّار الأصليين الأحرار الكاملين] 

(ويجتهد الإمام) أو أمير الجيش (في) أسرى الكفار الأصليين (الأحرار الكاملين) 
وهم الذكور البالغون العاقلون (ويفعل) فيهم وجوبًا بعد أسرهم (الأحظ) للإسلام؛ 
)00( أخرج البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر / 794714/ عن أنس رضي الله عنه 

قال: «صلى التي وق الصّبح قريبًا من خيبر بغلس» ثمّ قال: الله أكبر خربت خيبرء إِنَا إذا نزلنا 

بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فخرجوا يسعون في السّكك. فقتل النَبِيَ يف المقاتلة وسبى 

ادر ااه اس ا ا ا 0 


ا ل 
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كالمنَ عليهم. والأحظ (للمسلمين) من أربع خصال مذكورة في قوله: (من قتل) 
بضرْبٍ رقبةٍ لا بتحريق وتغريق (ومَنٌّ) عليهم بتخلية سبيلهم (وفذَاءِ) ‏ بكسر الفاء مع 
المد. وبفتحها مع القصر ‏ (بأسرى) مسلمين ‏ كما نص عليه رجال أو غيرهم أو أهل 
ذمة كما بحثه شيخنا (أو مال) يؤخذ منهمء سواء أكان من مالهم أو مما لنا في أيديهم 
(واسترقاق)؛ للاتباع في الأربعة» وقال تعالى: #تَأمَئْلُوا ألْمْتْرِكِينَ» (التوبة: 0]» وقال 
تعالى : © فَإِنَا مَنَا بحَدُ وَإمَا دآ [محمد: 4]» وقال تعالى: «9عيّة 1 السموفر مَسْدُوأ ألوبَاتَ ‏ 
[محمد: 14]؛ أي بالاسترقاق . 

تنبيه: شمل إطلاقه الاسترقاق استرقاق كلَّ شخصء. وكذا بعضه وهو الأصح؛ قال 
الرافعي : «بناء على تبعيض الحرية في ولد الشريك المُعسر بقدر حصته»» وإذا منعنا استرقاق 
بعفته قحالت وق كله + وعلى هل يقال لنا: #صورة سرى فيها الاق كما سبرى فبها الحدوة: 

(فإن خفي) على الإمام (الأحظ) السَّابقُ (حبسهم حتى يظهر) له؛ لأنه راجع إلى 
الاجتهاد لا إلى التشهي فيؤخر لظهور الصوابء ولو بذل الأسير الجزية ففي قبولها وجهان؛ 
قال صاحب «البيان»: «الذي يقتضيه المذهب أنه لآ خلاف في جواز قبول ذلك منه» وإنما 
الوجهان في الوجوب؛ لأنه إذا جاز أن يُمَنَّ عليه من غير مال أو بمال يؤخذ منه مرة واحدة 
أن يجوز بمال يوخذ منه في كُلّ سنة أوْلَى4» قال في (الشامل»: #وإذا بذل الجزية حرم قتله» 
تَخّْرَ الإمام فيما عدا القتل كما لو أسلم كما صحّحه الرافعي في باب الجزية». 

ثم ما جزم به المصنف من التخيير هو فيمن له كتاب. أما غيره فأشار إلى خلافبٍ في 
استرقاقه بقوله : (وقيل : لا يسترق وثنيةٌ) كما لا يجوز تقريره بالجزية» رَدُدَ: بأن من جاز 
أن يُمَنّ عليه ويُّفادى جاز أن يسترق كالكتابي. (وكذا عربي) لا يجوز أيضًا استرقاقه 
(في قول) قديم؛ لحديث فيه''"2. وَرّدً: بأن الحديث واوء وقد سَبَى الت يلل بَبِي 


00١‏ أخر جه الطبرانيَ في «المعجم الكبير»» /1١١(‏ *4). الحديث رقم / /١717748‏ عن معاذ بن جبل ١‏ أن 
رسول الله فة قال : «لو كان ثابثًا على أحد من العرب رق كان اليوم؛ إنما هو إسارٌ أو فداء». - 


عمش ام للا ا م150 مجعم //نوم اط 
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٠ع‏ ع« مه اعاع ا م عه ا هاه ها اه مه #©#ه هي عه # #0 اه هه هاعر اه هده اه هع هله هه هاه هي له اه ده هاج هاه ماع اه مام 


المُصطلق وهُوَازِن وقبائل من العرب وأجرى عليهم الرّقٌ''' كما رواه البخاري . 
و 


تدنه: لا تَرَدٌ أسلحتهم التي بأيدينا عليهم بمال يبذلونه لنا؛ كما لا يجوز أن نبيعهم 
الفبلاة وززةها لهم بأمارق ماتقى اح ربديين تيزو يناه رومن كلاد كنا 
لال"' تجوز المفاداة بهم» ولأن ما نأخذه خير مما نبذله» والوجه الآخر: يمنع كما يمنع 
الردٌ بمال. 


وخرج بقولنا: «الكفار الأصليين» المرتدون». فيطالبهم الإمام بالإسلام. فإن 
ايعتفو | فالشيفت : 


فرع: من اسْتبَدَ بقتل أسير إن كان بعد حكم الإمام بقتله فلا شيء عليه سوى 


35 وذكره الهيثميَ في «مجمع الزوائد»» كتاب الجهادء باب في أسرى العرب / /941/٠6‏ » وقال: رواه 
الطبرانيّ» وفيه يزيد بن عياض وهو كذاب. 

)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الأحكام؛ باب العرفاء للنّاس / 7750/ عن عروة بن الزبير: «أنْ 
مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه: أن رسول الله يلِْْ قال حين أذن لهم المسلمون في عتق 
سبي هوازن: إني لا أدري من أذن فيكم ممّن لم يأذن» فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع 
النّاس» فكلّمهم عرفاؤهم» فرجعوا إلى رسول الله يكل فأخبروه أنَّ النّاس قد طيّبوا وأذنوا» . 
وأخرج البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب العتق» باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع 
وفدى وسبى الذْرّيّة / 107 ؟/ عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع فكتب إليّ: «أنّ النبن يَلِ أغار على 
بني المصطلق وهم غَارُونء وأنعامهم تسقى على الماء» فقتل مقاتلتهم» وسبى ذراريّهمء وأصاب 
يومئذ جويريّة . حدّثني به عبد الله بن عمرء وكان في ذلك الجيش». 
وعنده رحمه الله تعالى في الحديث رقم / /١ 1٠4‏ عن ابن محيريز قال: رأيت أبا سعيد رضي الله عنه 
فسألته فقال: «خرجنا مع رسول الله كَلِهِ في غزوة بني المصطلق» فأصبنا سبيًا من سبي العرب» 
فاشتهينا النّساءء فاشتدّت علينا العزبة» وأحيبنا العزلء فسألنا رسول الله يَكِيدِ فقال: ما عليكم أن 
لا تفعلواء ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة». 
وعنده رحمه الله تعالى في الحديث رقم / /١ 1٠5‏ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «ما زلت 
أحبّ بني تميم منذ ثلاث سمعت من رسول الله كو يقول فيهم. سمعته يقول: هم أشدّ أمتي على 
التجال. قال: وجاءت صدقاتهم فقال رسول الله يق : هذه صدقات قومنا. وكانت سبيّة ملهم عند 
عائشة» فقال: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل». 

)٠(‏ ليست في نسخة البابي الحلبي. 
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(01) وكا با دسا 31 


وَلَوْ أَسْلَمَ أُسِيرٌ عَصَم دَمَهُ وََقى الْجْيَارٌ في البَاتِي. وَنِي قَوْلٍ : يَتَعَيّنُ الرَق . 


التعزير؟ لافتياته على الإمامء وإن 1 الإمام ضمنه القاتل بقيمته ويكون غنيمة» وإن 
مَنَّ عليه فإن قتله قبل حصوله في مأمنه ضمن دِيّتَهُ لورثته أو بعده هدر دمهء وإن فداه: 
فإن قتله قبل قبض الإمام فِدَاءَهٌ ضمن دِيّتَهُ للغنيمة» أو بعد قبضه وإطلاقه إلى مأمنه فلا 
ضمان عليه لعوده إلى ما كان عليه قبل أسرهء وقضية هذا التعليل أن محل ذلك إذا 
وصل إلى مأمنه وإلا فيضمن دَيّتهُ لورثته» وهو ظاهرٌ. 

[ما للإمام من خصال التّخبير إذا ما أسلم الأسيدٌ المكلّف] 


(ولو أسلم أسير) مكلف لم يختر الإمام فيه قبل ا مَنَا ولا فداء (عصم) 
0 (دمه) فيحرم قتله ؛ لكر لمتحي ان مرت أن أقاتل لاس حَتَى يَشهَدُوا أنْ 
لاإله إ الشهاء إلى أن قال: «قإذا الوم عَصَمُوا مني دَمَاءَهُمْ وال قله 
«وأموالهم» محمول على ما قبل الأسر بدليل قوله: «إلا بحقها». ومن حَقَهَا أن ماله 
المقدور عليه بعد الأسر غنيمة (وبقي) فيه (الخيار في الباقي) من خصال التخيير 
السابقة» وهو الم والإرقاق والفداء؛ لأن المُخَيّرَ بين أشياء إذا سقط بعضها لتعذره 
لا يسقط الخيار في الباقي ؟ كالعجز عن العتق في الكفارة . 

تنبيه : إنما تجوز المفاداة إذا كان عزيرًا في قومهء أو له فيهم عشيرة» ولأ حش 
الفتنة فى دينه ولا نفسه» أما إذا اختار الإمام قبل إسلامه المَنَّ أو الفداء انتهى الخيار 250 
ومين ها الختارو الإمام: 

(وفي قول: يتعيّن التَقٌ) بنفس الإسلام؛ لأنه أسير يحرم قتله فيمتنع عليه المَنٌّ 
والفداء كالصبيان والنساءء ورّدٌ: بأن الصبيان والنساء لم يكن مخيرًا فيهم في الأصل 
بخلاف الأسير 


)01 أخرجه البخاريّ فى «صحيحه»» كتاب الإيمان» باب: « فَإِن تَابواوأقَامُوا ضكر وتنا ليكَرة صَمَلَوا 
سبلو » [التوبة : ه] /١5/‏ . ومسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتّى يقولوا لا إله 
إلا الله ./1١١9/‏ 

0 في : خة البابي | لحلبى : (التخيير؟ . 
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وَإِسْلَام كافر قبْلَ ظفر بهِ يَعْصِمٌ دَمَهُ وَمَالَهُ وَصِغَارَ وَلِدِه لا رَوْجَتَهُ عَلَى الْمَذَهَبء إن 


[عصمة الكافر في دمه وماله وولده الصغير إذا ما أسلم قبل الظّفر به] 

(وإسلام كافر) مكلف ؛ رجلا كان أو امرأة» في دار حرب أو إسلام (قبل ظفر به) وهو 
أسره كما صرح به الشافعي رضي الله تعالى عنه في «المختصر)»ء ولا يخالفه قول «الروضة»: 
«قبل أسره والظفر به»؛ لأنه عطف تفسير (يعصم دمه وماله) للخبر المّارٌ (و) يعصم (صغار 
ولده) الأحرار عن السبي؛ لأنهم يتبعونه في الإسلام» والجََدٌ كذلك في الأصح ولو كان الأب 
حيًا لما مَجَ» وولده أو ولد ولده المجنون كالصغير» ولو طرأ الجنون بعد البلوغ لِمّا مَرَ أيضاء 
ويعصم الحمل تبعًا له؛ لا إن استرقت أمه قبل إسلام الأب فلا يبطل إسلامه رِقَّهُ كالمنفصل 
وإن حكم بإسلامه» أما البالغ العاقل فلا يعصمه إسلام الأب لاستقلاله بالإسلام . 

[حكم عصمة زوجة الكافر عن الاسترقاق بإسلامه قبل الظفر به وما يتردّب على ذلك] 

و (لا) يعصم إسلام الزوج (زوجته) عن الاسترقاق (على المذهب) المنصوص 
لاستقلالها ولو كانت حاملا منه في الأصح» وفي قول مخرج لا تسترق؛ لئلا يبطل حقه 

من النكاح؛ كما لو أعتق المسلم عبدًا كافرًا ؛ ثم التحق بدار الحرب لا يجوز استرقاقه 
عن التصوضي. واجانيه الأرّذة اث الولاه بعد قبونه لأ يكن رقف حال نيدلاف 
النكاح» فإن قيل: لو بذل الجزية منع إرقاق زوجته وابنته البالغة فكان الإسلام أَوْلَى» 
أجيب : بأن ما يمكن استقلال الشخص به لا يُجعل فيه تابعًا لغيره» والبالغة تستقل 
بالإسلام ولا تستقلٌ ببذل الجزية . 

(فإن استرقت)؛ أي إن قلنا: بأن زوجة من أسلم قبل الظفر أنها ترق (انقطع نكاحه 
في الحال)؛ أي حال السبي» سواء أكان قبل الدخول أم بعده؛ لامتناع إمساك الأمة 
الكافرة للنكاح كما يمتنع ابتداء نكاحهاء ولقوله يَِِ في سبايا أوطاس وبني المصطلق : 
دلا لا نُوطَأ حَامِلٌ حَنَى تَضَعَ وَلَا حَائِلٌ حَتَى تَحِيضَ”©» ولم يسأل عن ذات زوج 


)0010( أخرجه أبو داودء كتاب النكاحء باب في وطء السبايا / /5161/ . والحاكم في ٠١‏ تدرك؟. كتاب» 


عام ام الاك 2 ام50 مجعم .سمط 
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وَقيْلَ : إن كان بَعْدَ دُخُوْلٍ بها انتظرت العِدَّة فلعلا تَمقُ فِيِها. 


2 7 وو اا عو ل 1 كماع يو تمك فى 6. م بيو 
وَيَجَوْرْ إزقاق زؤجة ذَمَيّ وَكذا عتِيقه في الآصحٌ. لا عَتَيّقى مشلم وَرَؤْحته . 


ولا غيرهاء ومعلوم أنه كان فيهم من لها زوج . (وقيل: إن كان) استرقاقها (بعد دخولٍ 
بها اتتظرت العدة فلعلها تعتق فيها) فيدوم النكاح كالردة» والأصح عدم الفرق كما مَدَ؛ 
لأن حدوث الرّقٌ يقطع النكاح فأشبه الرضاع . 
[حكم إرقاق زوجة الذَّمّيٌ وعتيقه الحربيّين] 

(ويجوز إرقاق زوجة ذْمّيٌ) إذا كانت حربية؛ أي ترقٌ بنفس الأسرء وينقطع به 
نكاحهء فإن قيل: هذا يخالف قولهم: إن الحربيّ إذا بذل الجزية عصم نفسه وزوجته 
من الاسترقاق. أجيب : بأن المراد هناك الزوجة الموجودة حين العقد فيتناولها العقد 
على جهة التبعية» والمراد هنا الزوجة المتجددة بعد العقد؛ لأن العقد لم يتناولهاء أو 
يحمل ما هناك على ما إذا كانت زوجته داخلة تحت القدرة حين العقدء وما هنا على 
ما إذا لم تكن كذلك . 

(وكذا عتيقه) الحربي يجوز إرقاقه (في الأصح) المنصوص؛ لأن الذميّ لو التحق 
بدار الحرب استرق فعتيقه أَوْلَى» والثاني : المنع؛ لثلا يبطل حقه من الوّلاءِ . 

[حكم إرقاق عتيق المسلم الملتحق بدار الحرب وزوجته الحربيّة] 

(لا عتيق مسلم) التحق بدار الحرب فلا يسترقٌ؟ لأن الوّلاءَ بعد ثبوته لا يرتفع» 
وسواء أكان المّعْتِقٌ مسلمًا حال العتق أم كافرًا ثم أسلم قبل أسر العتيق» قال البلقيني: 
'وقلَّ من تعوّض لهذا الفرع ‏ أي وهو ما إذا أعتق الكافرُ عبدًا ثم أسلم قبل الأسر - وقد 
يِفْهُِمٌ كلام المصنف استرقاقه؛ إذ يصدق أنه ليس عتيق مسلم». (و) لا (زوجته)؛ أي 


النكاح / /779٠‏ . وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبيّ 
في «التلخيص» . 

قلت: ولفظه عندهما رحمهما الله تعالى: «لا توطأ حامل حتى تضع» ولا غير ذات حمل حتى 
وذكره ابن حجر في ١تلخيص‏ الحبير؟'. كتاب الحيض / 275/ . وقال: إسناده حسن . 


أعا مام الاك ل ام50 مجاعم .//:ومااطا 
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الْحَرْبِيةُ عَلَى الْمَذَهَبء وَإِذَا سْبِيَ رَوْجَانِ َو أَحَدُهُمَا الْمَسَحَ النَكَاحُ إِنْ كَانَا حُرّيْنِ ؛ 


المسلم (الحربية) فلا تسترق إذا سبيت (على المذهب) وهذا ما صحّحه في «المحرّراء 
وهو المعتمد وإن كان مقتضى كلام «الروضة» و«الشرحين» الجواز فإنهما سَوَيَاً سق 
جريان الخلاف بينها وبين زوجة الحربي إذا أسلم؛ لأن الإسلام الأصلي أقوى من 
الإسلام الطارىء. قال ابن كج : «ولو تزوج بذمية في دار الإسلام ثم التحقت بدار 
الحرب فلا تسترقٌ قولا واحدًا» . 
[حكم نكاح زوجين شيا مما أو أحدهما دون الآخر] 
(وإذا سبي زوجان) معا (أو أحدهما) فقط (انفسخ النكاح) بينهما سواء أكان ذلك 
قبل الدخول أم بعده (إن كانا حُرَيْن) ؛ النارز يناتو وز أدطاني من 
وطذ الشنانا لأن لمر :أروكا' انول الله تعالى : «# وَالْمحصَتدتُ مِن اليس *#؛ أي 
المتزوجات”2 8 إِلَّا مَا مَلَكتَ مك 8" [الساء: 414 فحرم المتزوجات إلا 
المملوكات بالسبي»؛ فدلٌ على ارتفاع التكاح ورلألا عات ولعموم خبر: دلا يوط 
حَامِلٌ حَتَى تَضَمَ”"؛ إذ لم يفرق فيه بين المنكوحة وغيرها كما مر ولأن الوق إذا 
حدث زال ملكها عن نفسها فلأن تزول العصمة بينها وبين الزوج أَؤْلى . 
تنبيهان: أحدهما: مَحَلَّ الانفساخ في سبي الزوج إن كان صَغيًا أو متجنونا أو كامك 
واختار الإمام رق فإن كان اختار فداءه أو المّنّ عليه استمرت الزوجية. ومحله في 


. قوله: «أي المتزوجات» ليس في المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الرضاع؛ باب جواز وطئ المسبيّة بعد الاستبراء /١7٠8/‏ عن أبي سعيد 
الخدريّ: «أن رسول الله يلِِ يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاسء فلقوا عدرّاء فقاتلوهم» فظهروا 
عليهم: وأصابوا لهم سباياء فكأنّ ناسًا من أصحاب رسول الله يد تحرجوا من غشيانهنَ من أجل 
أزواجهنَ من المشركين» فأنزل الله عرّ وجل في ذلك: «# وَالْسَحَصَمَدتُ من لَه إلا مَا مَلَكنْ 

نكم 4 [النساء : 14] أي فهنّ لكم حلال إذا انقضت عدَتهِنَ» . 

2 ا أبو داود» كتاب النكاح» باب وطء السبايا //61١؟/‏ . والحاكم في «المستدرك»»: كتاب 
التكاح / 2/7074 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبيّ 
في «التلخيص؟. 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الحيض /79؟7/ ؛ وقال: إسناده حسن 


اعم ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زومنااطا 


(01) 55ب سينا 1/0 


سبي الزوجة إذا كان الزوج كافرّاء فإن كان مسلمًا بُنِيَ على الخلاف المتقدم هل تسبى 
أو لا؟ . 

ثانيهما: التقييد بكونهما حْرَيْنَ يقتضي عدم الانفساخ فيما إذا كان أحدهما حرًا 
والآخر رقيقاء وليس مرادّاء فلو كانت حرة وهو رقيق وسُّبِيَتْ وحدها أو معه انفسخ 
أيضًاء والحكم في عكسه كذلك إن كان الزوج غير مكلف أو مكلفا وأرقه الإمام؛؟ لأن 
العلة في انفساخ النكاح زوال ملكه عن نفسه فزوجته كذلك . 

(قيل: أو رقيقين) فينفسخ النكاح بينهما لحدوث السبي» والأصح المنع إذا لم 
يحدث رق وإنما انتقل الملك من مالك إلى آخر فأشبه البيع» والخلاف جار سواء 
أسلما أم لا 

تنبيه : لو استأجر مسلمٌ حربيًا فَاسْتَرقّ أو دارَه فَعْنِمَتْ كان له استيفاء مدته؛ لأن 
منافع الأموال 0 ملكا تامًا مضمونة باليد كأعيان الأموال» وكما لا تغنم العين 
المملوكة للمسلم لا تغنم المنافع المملوكة لهء بخلاف منفعة البضع فإنها تستباح 
ولأتمللة ملكا كما ولهذ] الاتضصمن اليد 

[حكم سقوط دين لغير الحربيٌ بإرقاق مدينه الحربيٌ] 

(وإذا أَرقَ) حربي (وعليه دين) لغير حربي (لم يسقط)؛ لأن شغل الذمة قد حصل 
ولم يوجد ما يقتضي إسقاطه. أما إذا كان لحربيٌ فيسقط لعدم احترامه» وإذا لم يسقط 
دين غير الحربي (فيُقضى من ماله) حيث كان له مال (إن غنم بعد إرقاقه) ولو حكم 
بزوال ملكه عنه بالرق؟ كما أن دين المرتد يُقَضَّى من ماله وإن حكم بزوال ملكه. ولأن 
الدَّيْنَّ يدم على الغنيمة كما يُقَدَ يدم على الوصية» أما إذا لم يكن له مال فإن دينه يبقى في 
ذمته إلى أن يعتق ويوسر. وخرج بقوله: «بعد إرقاقه» ما إذا غنم قبله فلا يقضى منه؛ 
لأن الغانمين ملكوه»ء وكذا ما غنم مع استرقاقه في الأصحء فإن حق الغانمين تعلق 
بعين المال وحق صاحب الدين كان في الذمة وما يتعلق بالعين يُقَدَمُ على المتعلق 


عمش ام للا ل ام50 مجاعم . //زومااطا 


ا مخواط 5 (7) 
وَلوِ اقترضٌ حَرْبِيٌ مِنْ حَرْبِي أو اشْتَرَى مِنْهُ ثم آسلمًا أو قبلا جريّة دَامْ الحَقُ وَلَوْ 
تلق عليه ره بي فأَْلّمًا فَلاضَمَانَ ني الأَصَمٌ . 


بالدمة».وتمل تل الننية المؤتحل بالق ؟ :فيه 'وتجهان: أصَححَيِما :- أنه يحل 4 لالدديشيه 
الموت من حيث أنه يُزِيْلُ الملك ويقطع النكاح . 

بويا ن: أحدهما: لو كان الدين الذي على الحربي للسّابي؟ قال الشيخان: «ففي 
عوط الوعهاة فت كاة لنندين على عدكيزة نملك أي سقط وهذا كما قال 
الإسنوي ‏ إنما هو ظاهر في قدر حصته وهي الأربعة أخماس» وأما الخمس فينبغي أن 
لا يسقط ما يقابله قطعاء ولهذا عدل ابن المقري عن هذه العبارة وقال: «فلو ملكه 
الغريم سقط». انتهئ» فعلم أنه لا يسقط إلا بقدر ما يملكه. 

الثاني : لو كان الدَّين لحربي على غير حربي فَرَفَّ من له الدين لم يسقط؛ بل يُوْقَفُ 
فإن عتق فله» وإن مات رقيقا ففيء. 

[حكم دوام حقٌ الْْزِمَ بعقدٍ بين حربيين أسلما أو قبلا الجزية] 

(ولو اقترض حربي من حربي) مالآ (أو اشترى منه) شيئًا بمالٍ (ثم أسلما) معًا أو 
مرتّبًا (أو) لم يُسْلِمًا؛ بل (قبلا جزية) أو حصل لهما أمان» أو حصل أحذهما لأحدهما 
وغيره للآخر كما بحئه بعض المتأخرين (دام الحق) في ذلك لالتزامه بعقد. وخرج 
ب«المال» نحو الخمر والخنزير مما لا يصح طلبه. 

تنبيه : قد يُفْهِمٌ كلامه أنه لو أسلم أحدّهما أو قبِلَ جزية دون الآخر لا يدوم الحق» 
وليس مرادًا في إسلام صاحب الدين قطعّاء وفي إسلام المديون في الأظهر. 

[حكم ضمان ما أتلفه حربيئٌ على حربيٌ إذا أسلما أو قَبَِا الجزية] 

(و) الحربي (لو أتلف عليه حربيئ) آخر شيئًا أو غصبه منه (فأسلما) أو أسلم المُتلفٌ 
أو الغاصب أو قبلا الجزية (فلا ضمان) عليه (في الأصح)؛ لأنه لم يلتزم شيئًاء 
والإتلاف ليس عقدًا يُسْتَدَامُ ولأن الحربي إذا قهر حربيًا على ماله ملكه» والإتلاف نوع 
من القهر. ولأن إتلاف مال الحربي لا يزيد على مال المسلم» وهو يوجب الضمان على 
الحربي. والثاني : يضمن ؛ لأنه لازم عندهم . 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .//:سم اط 


_ و 

((0) وكاب الييلمنا /م+ 
الوق اطامه فخ 1 وا كني قير 1 ل كي ماه بت 
وَالمَالَ المَأَخْوْدْ مِنْ أل الحَرْبٍ قَهْرًا عَنِيِمَة وكذا مَا أَحَذَهُ وَاحِدٌ أؤ جَمْعٌ مِنْ دَارٍ 

ده 0 0 7 سك وس 50 0 ءا ع أب د ءوس سم سه م شاه هبد 

الحرّب سَرقة. أو جد كهيّئة اللقطة على الأصحّ. فإِنْ أَمْكَنَ كؤنة لِمُسْلم وَجَبَ تغريفه . 


[مطلب : في حكم أموال الحربيين المأخوذة منهم قهرًا] 

ثم شرع في حكم أموال الحربيين» فقال : (والمال المأخوذ من أهل الحرب قهرًا) 
لهم حتى سَلَّمُوهُ أو تركوه وانهزموا (غنيمة)؛ لما مَّرَ في كتاب قسمهاء وكان ينبغي أن 
يقول: «المال الذي أخذناه» لِيُخْرِجَ ما أخذه أهل الذمة منه فليس بغنيمة» وإنما أعاد 
ذلك لضرورة التقسيم الدال عليه قوله: (وكذا ما أخذه واحد أو جمع من دار الحرب 
سرقة) أو نحوها ولم يدخلها بأمان (أو) لم يؤخذ سرقة؛ بل كان هناك مال ضائع (وجد 
كهيئة اللٌّقطة) فأخذه شخص بعد علمه أنه للكفار» فإنه في القسمين غنيمة (على 
الأصحّ) المنصوص؛ لأن دخوله دار الحرب وتغريره بنفسه يقوم مقام القتال» والثاني : 
هو لمن أخذه خاصة» واذّعى الإمام الاتفاق عليه . 

تنبيه: يُستثنى من ذلك ما إذا كان سبب الوصول إلى اللْقطَةِ في دار الحرب هرويهم 
خوفا منّا من غير قتال فإنها فيء قطعّاء وأما إذا كان بقتالنا لهم فهو غنيمة قطعًا. 

ثم ما سبق إذا لم يمكن كونه لِمُسْلِمٍ (فإن أمكن كونه) أي المُلتَقَط (لمسلم)؛ بأن 
كان ثَّمَ مسليٌ (وجب تعريفه)» فإذا عَرَفَهُ ولم يَعْرِفْهُ أحدٌ يكون غنيمة . 

تنبيه: لم يصححح الشيخان شيبًا في مُدَةِ التعريف؛ بل نقلا عن الشيخ أبي حامد أنه 
يعرفه يومًا أو يومين» قالا: «ويقرب منه قول الإمام: يكفي بلوغ التعريف إلى الأجناد 
إذا لم يكن هناك مسلحٌ سواهمء ولا يُنْظَدُ إلى احتمال مرور التجار»؛ وعن «المهذب» 
و«التهذيب»: «معرفَةُ سنة» . انتهى. واختلف المتأخرون في الترجيح . فاعتمد البلقيني 
ما قاله الإمام ونقله عن نص «الأم» في اسير الوافدي "0 وقال: «إنه خارج عن قاعدة 
اللْقَطق تفبشي هذه الصّورة من إطلاق تعريف اللّقَطة سَبَهُ في غير الحقير»» وقال 
الزركفن + ٠‏ بق كنل الأول أ كلام الع أبي حامد - على الخسيس»» وقال 
الأذرعي : ا أنه لا فرق بين هذه وبين لَقَطَةٍ دار الإسلام في التعريف». انتهى ١‏ 
رهذا هو الظاهر . 


أعا مام الاك ل ام50 مجاعم .// :سمط 


ىه نيوا 5 (0) 


وَلِلْعَانم نميْنَ الشطٌ في الْمَيئِمَةِ بأَحْذَ القَو 
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يُعْتَادُ كه ممما 1 0 12110 


[مطلبٌ في أحكام الغنيمة] 
لم ترا احكاء اليه ياك 
[حكم تبسّط الغانمين بأخذ القوت وعَلَفٍ الدَّواتبٌ 
وذبح الحيوان المأكول للّحم ونحو ذلك] 

(وللغانمين) ممّن يسهم لهم أو يرضخ ولو بغير إذن الإمام (التسَشْط في الغنيمة) قبل 
اختيار التملك (بأخذ القوت) منها على سبيل الإباحة لا التمليك ينتفع به الآخذ 
ولا يتصرف فيهء ووقع في «الحاوي الصغير»: أنه يملكه ولا يصرف لغيره. 

تنبيه : نَبَّهَ في «القوت» على أنه لا يجوز أخذ شيء من الأموال؛ كسلاح ودابة 
ولا الانتفاع بهاء فإن احتاج إلى الملبوس لِبَرْدِ أو حَرٌ ألبسه الإمام له إما بالأجرة مدة 
الحاجة ثم يرده إلى المغنم» أو يحبسه عليه من سهمه. 

(و) للغانمين التبسّط أيضًا بأخذ (ما يصلح به) القوت؛ كزيت وسمن وعسل وملح 
(ولحم) لا لكلاب وبازات (وشيهم) ا دهن الدواب» وإنما يجوز ذلك للأكل + فلو 
قال : «كلحم»؛ ليكون ذلك مثالا لما يصلح به لكان أَوْلَى . 

«و) لهم التسيظط آنفا اد (كل طعام يعتاد أكله) للآدمي (عمومًا)؛ أي على 
العموم؛ لما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «كنًا نصِيْبُ في 
مَعَازِينَا الْعَسَّلَ وَالعِنَبَء فَتأكُلهُ وَلَا تَْفعُةه20» والمعنى فيه عزته في دار الحرب غالبا 
لإحراز أهله له عناء فجعله الشارع مباحًاء ولأنه قد يفسد وقد يتعذر نقله» وقد تزيد 
مؤنة نقله عليه. قال الإمام: «ولو وجد في دارهم سوقًا وتمكن من الشراء منه جاز 
التبشّط أيضًا إلحاقًا لِدَارِهِمْ فيه بالسفر في الُذخص»» وقضيته أنا لو وَجَدْنَاهُمْ في دارنا 


./؟١ة؟م6/‎ 


عاطم ام نااك ل ام50امج/عم.//نومااطا 


“ل ل 200 يد 


(01) وكاب لكا 84 


5007 000 اط 2 0 2 3 عر ه 0 لي يلم 0 
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امتنع التبسط. ويجب حمله كما قال شيخنا على محل لا يعز فيه الطعام . 

واحترز بقوله: «عمومًا» عما يحتاج إليه نادرًا كالسّكر والفانيد والأدوية» فلا يلحق 
بالأطعمة على الصحيح., فإن احتاج مريض منهم إلى شيء من ذلك أعطاه له الإمام 
بقيمته» أو يحسبه عليه من سهمهء وإن احتاج شخص منهم إلى القتال بالسلاح جاز 
للضرورة» ولا أجرة عليه ويَرْدَّهُ إلى المغنم بعد زوالهاء فإن لم يكن ضرورة لم يجز له 
استعماله . 

ولو اضطر إلى المركوب في القتال فله ركوبه بلا أجر كما بحثه شيخنا؛ كالقتال بالسلاح . 

(و) لهم (علف الدواب) التي لا يُسْتَعْنَى عنها في الحرب؛ كفرسه ودابة تحمل 
سلاحه ولو كانت عُدَدَ الواحد (تبنًا وشعيرًا ونحوهما) كَفُوْلٍ؛ لأن الحاجة تمسٌ إليه 
كمؤنة نفسهء أما ما يستصحبه من الدواب للزينة أو للفرجة - كفهود ونمور - فليس له 
علفها من مال الغنيمة قطعًا. 

تنبيه : «العَلْفُ» هنا بفتح اللام؛ لأنّ المراد ما تأكله. ويجوز أن تكون ساكنة» 
ويكون المراد أن له فعل ذلك من الغنيمة . 

(و) لهم (ذبح) حيوان (مأكول للحمه) على الصحيح؛ لأنه مما يؤكل عادةً فهو 
كاللحمء وقيل: لا يجوز الذبح لِنْدْرَةِ الحاجة إليه» ورجحه البلقيني. وعلى الأول 
يجب رَدٌّ جلده إلى المغنم إلا ما يؤكل مع اللحم» ولا يجوز أن يتخذ من الجلد سقَاءٌ 
ولا خفافا ولا غيرهماء فإن فعل وجب رد المصنوع كذلك» ولا شيء له إن زادت قيمته 
بالصنعة. وعليه الأرش إن نقصت» وإن استعمله لزمه أجرته. 

(والصحيح) الذي قطع به الجمهور (جواز) أكل (الفاكهة) رطبها ويابسها؛ الشبزالماة 
في العنب”'©. والثاني : المنع لِنْدْرَة الحاجة إليها. قال الإمام: «والحلوى كالفاكهة». 


)١(‏ أخرجه البخاريّ فى «صحيحه»» كتاب ال » باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب / 440 ؟/ 
عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: «كنّا نصيب في مغازينا العسل والعنب, فتأكله ولا نرفعه». 


أعا مام الاك 1م50 مجعم .//نومااطا 


.> قف تدك 


وَأَنَدُ لا ب تَحبُ قيمة يِمَة الْمَذْيُوح, وَأنَُ لا يَخْمَصُ الْجَوَارُ ِمُحْمَاج | 
لا جور ذلك لِمَنْ لَحِقَ الجن بَْدَ حب وَالْجهارَة: 00 
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(و) الصحيح (أنه لا تجب قيمة المذبوح) لأجل أكل لحمه كما لا يجب قيمة الطعام 
المأخوذء والثاني: يجب؛ لأن الترخص وَرَدَ في الطعام» والحيوانٌ ليس بطعام. 
والصحيح كما يشعر به كلامه هنا وفيما بعده» وعبّر في «الروضة» بالآصح فيهما. 

(وأنه لا يختصٌ الجواز بمحتاج إلى طعام وَعَلْفِ) ‏ بلام مفتوحة ‏ بل يجوز وإن لم 
يحتج في الأصح.ء فإن الرخصة وَرَدَتْ من غير تفصيل» والثاني: يختص بالمحتاج 
لاستغناء غيره عن أخذ حق الغير. وعلى الأول لو قلَّ الطعام وازدحموا عليه؛ نقل 
الإمام عن المحققين: أن الإمام يضع يده عليه ويقسمه على ذوي الحاجات. قال 
البغوي: «ولهم التزود لقطع مسافة بين أيديهم». 

تنبيه : إنما يجوز التبسط والتزود بقدر الحاجة» فمن أكل فوق حاجته لزمه بدله. 
قال الزركشي : «وينبغي أن يقال به في عَلَفبِ الدواب»» وهو ظاهر. 

[حكم التَْسّط المذكور لمن لحِق الجيش بعد الحرب والحيازة] 

(و) الأصح المنصوص <أنه لا يجوز ذلك)؛ أي التبسط المذكور (لمن لَحِقّ الجيش 
بعد) انقضاء (الحرب و) بعد (الحيازة)؛ لأنه أجنبي عنهم كغير الضيف مع الضيف» 
والثاني : يجوز؛ لِمَظَنَةِ الحاجة وعزة الطعام هناك . 

تنبيه : عبارة الكتاب و«المحرّر») و«الروضة» مهم جواز التبسط فيما إذا 5 بعد 
انقضاء الحرب وقبل الحيازة» وعبارة الرافعي في «الشرح» تقتضي المنع لغير شاهد 
الوقعة» وهذا هو الظاهر؛ كما أنه لا يستحق من الغنيمة شيئًاء وجرى على ذلك في 
«الحاوي الصغير». 

فرع: لو ضيف بما فوق حاجته الغانمينَ جاز» وليس فيه إلا تحمل التعب عنهم» 
فإن ضيف به غيرهم فكغاصب ضيف غيره بما غصبه فيأئم به ويلزم الآكل ضمانه؛ 
ويكون المضيف له طريقا في الضمان. 


أعامى ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زومااا 


01 و باينا 14١‏ 


350 معو عاييظا " و ددم م 
أن مَنْ وَججعَ إلى 0 0 رَدّها لى الْمَْتمٍ. وَمَوْضعٌ التَسَسُْط 
و شك ٠.‏ 


ل 


دَارُهُمْء وَكَذَا مَا َم يَصِلْ عُمْرَ 


[حكم بَقيّة ما تْسّط به عند الؤٌجوع إلى دار الإسلام] 

(و) الصحيح» وجعَلَ في «الروضة» وأصلها هذا الخلاف أقوالا (أن من رجع إلى 
دار الإسلام) أو دار يسكنها أهل الذمة أو العهد وهي في قبضتنا كما قاله الأذرعي (ومعه 
بقية) مما تبسّط به (لزمه ردّها إلى المغنم) ؛ أي الغنيمة لزوال الحاجةء. والثاني: 
لا يلزمه؛ لآن المأخوذ مباح . والأول قال: بقدر الكفاية . 

تنبيه : مَحَلّ الرّدٌّ إلى المغدم ما لم تقسم | لغنيمة» فإن قسمت رد إلى الإمام ثم إن 
كثر قسمء وإلا جعل في سهم المصالحء قال الإمام: ولا ريب أن إخراج الخّمس منه 
ممكن» وإنما هذا فى الأربعة الأخماس . 

(وموضع التبسط دارهم) ؛ أي أهل الحرب جزمًا لأنه موضع العرّة» (وكذا) مَحَلُّ 
انتهى التبسط لزوالها. والثاني: المنع؛ لأن المظنة دار الحرب» وقد خرجوا عنها. 
الغالب» فلو لم يجدوا فيها ذلك فلا أثرَ له في منع التبسط في الأصح لبقاء المعنى . 

وكدار الإسلام بلد أهل ذمةٍ أو عهدٍ لا يمتنعون من معاملتنا؛ لأنها وإن لم تكن 
مضافة إلى دار الإسلام فهي في قبضتنا بمثابتها؛ فيما نحن فيه للتمكن من الشراء منهم ؛ 
نقله في «أصل الروضة» عن الإمام وأقرّه. 

فروع: لو كان القتال في دارنا في موضع يعز الطعام ولا يجدونه بشراءٍ جاز لهم 
التشط أنضا: بيحسب الحاجة كما قاله القاضي» ولا يجوز لهم التصرف بالبيع ونحوه 
فيما تزوّدوه من المغنم لما مر أنهم لا يملكونه؛ فلو أقرض منه غانمٌ غانمًا آخر كان له 
مطالبته بعينه أو بمثله من المغنم ما لم يدخلوا دار الإسلام» فإن رَدّهُ من المغنم صار 


عا مام لالاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


47 مخ | لت (7) 


وَلِغَانمٍ رَشيْدٍ د وَلَوْ مَحجُورًا عَلَبْ قلس الإِعْرَاضٌ عَنِ الْعَيِمَةِ قبْلَ لْقسْمَة 


الأول أحقّ به لحصوله في يدهء وليس له مطالبته به من خالص ماله؛ إذ ليس ذلك قرضًا 
محقَّقًَا؛ لأن الآخذ لا يملك المأخوذ حتى بُمَلَّكَهُ لغيره» فلو ردّ عليه من ماله لم 
يأخذه؛ لأن غير المملوك لا يقابل بالمملوك» وإن فرغ الطعام سقطت المطالبة» أو 
دخلوا دار الإسلام ولم يعز الطعام رَدَّهُ المقترض إلى الإمام لانقطاع حقوق الغانمين عن 
أطعمة المغنم» فإن بقي غير المقترض ردّه إلى المغنم . 

ولو تبايع غانمان ما أخذاه صاعًا بصاع أو بصاعين فكتناول الضيفان لقمة بلقمة أو 
بلقمتين» فلا يكون ربا لأنه ليس بمعاوضة محققة؛ بل يأكل كل منهما ما صار إليه 
ولا يتصرف فيه ببيع ونحوه. 

[حكم إعراض الخرٌ الرّشيد عن الغنيمة قبل القسمة] 

(ولغانم) حر (رشيد ولو) هو مريض أو سكران مُتَحَدٌ بسكره أو (محجورًا عليه بفلس 
الإغراض عن الغنيمة)؛ أي عن حَقَه منها سهمًا كان أو رضحًا (قيل القسمة) وقبل اختيار 
التملك؛ لأن الغرض الأعظم من الجهاد إعلاء كلمة الله تعالى والذَّتُ عن المِلَّقَ 
والغنائم تابعة» فمن أعرض عنها فقد جرد نفسه للغرض الأعظم . 


2 


تنبيه : صورة الإعراض : «أن يقول أسقطت حقى من الغئيمة»» فإن قال: «وهبت 
نصيبي فيها للغانمين» وقصد الإسقاط فكذلك» آر تملك فلا لأنه مجهولء وإنما 
كان المفلس كغيره؛ لأن الإعراض بمحض جهاده للآخرة فلا يمنع منه» ولأن اختيار 
التملك كابتداء الاكتساب» والمفلس لا يلزمه ذلك . 

وخرج ب«الحُرٌ؛ الذي قدرته في كلامه العبدٌء فالإعراض إنما هو لسيده لأنه 
المُسْتَحِقُء نعم إن كان العبد مُكَاتبًا أو مأذونًا له في التجارة وقد أحاطت به الديون؛ قال 
الأذرعي: فلا يظهر صحة إعراضه في حقهماء قال شيخنا: «وفي الثاني نظر». 
وب«الرشيد» الصبئٌ والمجنون. فلا يصحٌّ إعراضهما عن الرضخ ؛ لأن عبارتهما مُلعْاة» 
ولا إعراض وليهما لعدم الحظ في إعراضه لِلْمُوَلَى عليه. فإن بلغ الصبي أو أفاق 
المجنون قبل اختيار التملك صح إعراضه . 


عمش ملالا ل ام50 ام جاعم //زوماطا 


(01) كا بالشنينا 57 
وَالأصَح جَوَارْهُ بَعْدَ فَوْزِ الْحُْحْسء وَجَوَارْهُ لِجَمِيْعِهِمْ 0000 


تنبيه : التقييك: بالةشك من أناناتة على «المحور ةا وقضيته أنه لا يصح إعراض السفيه 
المحجور عليه» وقال ال : #إنه الظاهر»» واقتصر في «الشرح» و«الروضة» على نقله 
عنه وأقراه» وقالا: «لو فلك > حَجْرهُ قبل القسمة صح إعراضه)»» قال البلقيني : «وهذا إنما 
كه الماع عل لاروك عرد الاغتنام»» وبه صرح في البسيط فقال: والسفيه يلزم 
حقه على قولنا: «يملك»» ولا يسقط بالإعراض إلا على قولنا: «إنه لا يملك». وتقدّم 
أنه لا يملك إلا باختيار» فيكون الأصح صحة إعراضه؛» وكذا قالوا: لا يجب مال فيما 
إذا عفا السفيه عن القصاص وأطلق» وفرعنا على أن الواجب القَوَدُ عيئًا مع أنه يمكنه 
جلب المال بالعفو عنه.» وقد سؤوا بينه وبين المحجور عليه بالفلس هناك فينبغي 
التسوية بينهما هناء وقال في «المهمات»: «الراجح صحّة إعراضه»» وقال الأذرعي : 
(إنَّه مقتضى إطلاق الجمهور». قال ابن شهبة: «ويمكن أن يقال: إنه لا يصح إعراضه 
وإن قلنا: لا يملك إلا باختيار الثتملك؛ لآنه ثبت له اختيار تملك حق مالي» ولا يجوز 
للسفيه الإعراض عن الحقوق المالية كجلد الميتة والسرجين» وأما القصاص فهو 
محض عقوية شرع لِلتَشَمْي فلهذا ملك العفو عنه». انتهى» وهذا يقوي كلام الشيخين» 
وفي قياسه على ما ذكره نظر؛ لأن ما ذكره حاصل يريد الإعراض عنه بخلاف المقيس . 

واحترز المصنف بقوله: «قبل القسمة» عما بعدها لاستقرار الملك» ولو قال: «قبل 
اختيار التملك» كان أَوْلَى؛ لأنه لو قال قبل القسمة: «اخترت الغنيمة» منع ذلك من 
صحة الإعراض في الأصح.ء ولهذا قَدَّرْتُْ في كلامه: «وقبل اختيار التملك». 

(والأصح) المنصوص (جوازه)؛ أي إعراض الخُرٌ الرشيد (بعد فرز الخمس) وقبل 
قثن الأغوانن الأريعة» لآن إفزاز'الشمسن لا يتعين يدق كل واعديل كل والخق عل 
ما كان عليه والثاني: منعه؛ لِتَمَيْر حق الغانمين. 


0 


)و الأصح (جوازه) ؛ أي الإعراض (لجميعهم)؛ أي الغانمين» ويُصرف حقهم 
مصرف الحُمس؛ لأن المعنى المصحح للإعراض يشمل الواحد والجميع»؛ والثاني : 
المنعم؛ لان مصارف الْحُمس غير الأربعة الأخماس. 


عمد ام الاك ل 2ام50 مجعم .//:ومااطا 


+ مخ |5 (7) 
وَيُطْلَانْهُ مِنْ ذي 0 وَسَالبٍ . وَالمُمْرِضٌ كَمَنْ لَمْيَحْضْرء وَمَنْ مَاتَ فَحَقهُ لوَارثِه 
وَلا تُمْلَكُ إلا بِقَسْمَةٍ ٠‏ وَلَهُمُ التَّمَلْكَ وَقَبْلُ تلكو وَقيْل : 21111111ظ 


[حكم إعراض ذوي القربى والسّالب عن الغنيمة] 

(و) الأصح (بطلانه) أي الإعراض (من ذي القربى) المذكوزين في باب قسم الفيء 
والغنيمة» والمراد الجنس فيتناول إعراض بعضهم ؛ لأنهم يستحقّون سهمهم من غير 
عمل ؛ بل هو منحة من الله تعالى فأشبه الإرث . (و) من (سالب) وهو مُسْتَحِقٌ سَلَبِ من 
لان ا هُ كما مَدَ في بابه؛ لأن السَّلَبَ متعينٌ له كالمتعين بالقسمة» والثاني: صحته 
منهما كالغائمين: 

تنبيه: إنما خصّ ذوي القربى بالذَّكْرِ دون بقية أهل الحُمس كاليتامى؛ لأنها جهات 
عامة لا يُتصَّوَرٌ فيها إعراضٌ كالفقراء. 

(والمعرض) من الغانمين عن حَقَّهِ حكمه (كمن لم يحضر) فَيْضْهُ نصيبه إلى المغنم 
ويقسم بين المرتزقة وأهل الخُمسء وقيل: يضم إلى الخُمس خاصة (ومن) لم يعرض 
عن الغنيمة و (مات فحقه لوارثه) كسائر الحقوق فيطلبه أو يعرض عنه . 

[مَا تملك الغنيمة به] 

(ولا تملك) الغنيمة (إلا بقسمة)؛ لأنهم لو ملكوها بالاستيلاء ‏ كالاصطياد 
والتَحطب ‏ لم يصح إعراضهم؛ لأن للإمام أن يخص كل طائفة بنوع من المال» ولو 
ملكوا لم يصح إبطال حقّهم من نوع بغير رضاهم . 

تنبيه : أفهم كلامه حصر ملكها في القسمة» وليس مرادًا؛ بل تملك بأحد أمرين: إما 
اختيار التملك كما في «الروضة» كأصلهاء وإما بالقسمة بشرط الرضا بهاء ولذا قال في 
«الروضة»: «وإنما اعتبرت القسمة لتضمنها اختيار التملك» . انتهى . 

وأما قبل ذلك فإنما ملكوا أن يتملكوا كحق الشفعة كما قال: (ولهم) أي الغانمين 
بين الحيازة والقسمة (التملك) قبل القسمة؛ لأن حق التملك ثبت لهم (وقيل : 
يملكون) الغنيمة بعد الحيازة قبل القسمة ملكا ضعيفا يسقط بالإعراض (وقيل : ) الملك 


اعمط ام /لاك ل ام50 مجاعم . /لزوم كا 


(01) يكاب الما 0 


إنْ سَلِمَتْ إلى الْقَسْمَة بَانَّ مِلَكُهُمْ وَإِلَّا نا 
وَيُمْلكَ العَقَارُ بِالإسْتيْلاءِ كَالمَنْقُولِء وَلَوْ كان فِيِهًا كلب أو كلابٌ تنفع وَأَرَادَُ 
ا 00 م 25 م 
0 وَإلا َّ فسّمت إن أمكن . وَإِلا أقر : 


في الغنيمة موقوفٌ (إن سلمت إلى القسمة بَانَ ملكهم)؛ أي الغانمين لها بالاستيلاء» 
(وإلا) بأن تلفت أو أعرضواعتها إخلا) يلكو نها. 
[ما يُملك به عقار الغنيمة] 
(ويملك العقار بالاستيلاء) عليه ؛ لعموم الآدلة كقوله تعالى : # # وَأعلموا أنَمَا ع 
من سَىّْءٍ #* [الأنفال: ]4١‏ الآية» وزاد على «المحرر» قوله: (كالمنقول) ؛ م 
أن ملك العقار بالاستيلاء رأيٌ مرجوح كما أنه في المنقول كذلك» ولو قال: «ويُملك 
العقار بما يُملك به المنقول» كان أوضح. وخرج ب«العقار» مواثهم فلا يملك 
بالاستيلاء؟ لأنهم لم يملكوه؛ إذ لا يملك إلا بالإحياء كما مَرّ في بابه . 
[حكم أخذ بعض الغانمين كلاب الغنيمة التّافعة] 
(ولو كان فيها)؛ أي الغنيمة (كلب أو كلاب تنفع) لصيدٍ أو ماشيةٍ أو زرع أو غير 
ذلك (وأراده بعضهم)؛ أي الغانمين من أهل خمس أو جهادٍ (ولم ينارّع) فيه - بفتح 
الزاي بخطه ‏ (أعطيه) ؛ إذ لا ضرر في ذلك على غيره» (وإلا) بأن نازعه غيره (قسمت) 
تلك الكلااب عددًا (إن أمكن) قسمتها (وإلا) بأن لم يمكن يمكن ذلك (أقرع) بينهم فيها دفعًا 
للنزاعء أما ما لا تنفع فلا يجوز اقتناؤها . 
[مطلبٌ في سواد العراق] 
(والصحيح) المنصوص (أن سواد العراق) من البلاد؛ وهو من إضافة الجنس إلى 
بعضه؛ لأن السواد أزيد من العراق بخمسة وثلاثين فرسخًا كما قاله الماوردي, وسُمّيَّ 
سوادًا؛ لأنهم خرجوا من البادية فرأوا خحُضْرَة الزرع والأشجار المُلتَمّةِ والخضرةٌ ثُرى 
من البعد سوادّاء فقالوا: ما هذا السواد؟ ولأن بين اللونين تقاربًا فيطلق اسم أحدهما 


عمد ام لالاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


4- 1 فد 


و 0 0 ع عا عه 2007 3 
فتح علوة و نم بَذلَوْهُ وَوْقِفَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ: وَخَرَاجَهُ أَجِرَةٌ توّدّى كل سَنة 


على الآخر (فتح) في زمن عمر رضي الله تعالى عنه (عنوة) ‏ بفتح العين - أي قهرًا وغلبة 
(وقسم) بين الغانمين (ثم) بعد قسمته واختيار تملكه (بذلوه) ‏ بمعجمة ‏ أي أعطوه لِعْمَرَ 
بعوض أو بغيره (ووقف) بعد استرداده دون أبنيته الآتي في المتن حكمها (على المسلمين) 
لأنه خاف تعطل الجهاد باشتغالهم بعمارته لو تركه بأيديهم» ولأنه لم يستحسن قطع من 
بعدهم عن رقبته ومنفعتهء وأَجرَهُ من أهله إجارة مؤيدة بالخراج المضروب عليه على 
خاذف متائن الأجارات :روخ ونث عذلك: للمصلحة الكلتة قال العلماء:«لأنهبالاستترداد 
رجع إلى حكم أموال الكفارء وللإمام أن يفعل بالمصلحة الكلية في أموالهم ما لا يجوز 
في أموالنا؛ كما يأتي مثله في مسألة البراءة والرجعة وغيرهما». 

تنبيه: معلوم أن البذل إنما يكون ممن يمكن بذله كالغانمين وذوي القربى إن 
انحصرواء بخلاف بقية أهل الخُمس فلا يحتاج الإمام في وقف حَقَهِمْ إلى بذل؛ لأن له 
الي ا ا 

(وخَراجه) المضروب عليه (أجرة) مُتَجَمَة (تؤدّى كل سنة لمصالح المسلمين) 
الأهم فالأهم . وليس لأهل الف رت وهبته لكونه صار وقفاء ولهم إجارته مدة 
معلومة لا مؤبدة كسائر الإجارات» وإنما خولف في إجارة عمر رضي الله تعالى عنه 
المفمالظ: ‏ الكلنة كلما ىبر ١‏ يسور لكر مشاكف [ صاخو عله ور لا «آنا: البعغلة 
9 الخراج»)؛ لأنهم ملكوا بالإرث المنفعة بعقد بعض آبائهم مع عمر رضي الله 
تعالى عنه» والإجارة لازمة لا تنفسخ بالموت. 

تنبيه : كان قَدْرٌ الخراج في كلّ سنة ما فرضه عثمان بن حنيف لما بعثه عمر ماسحًاء 
وهو على كل جريب شعير درهمان» وجريب حنطة أربعة» وجريب شجر وقصب سكر 
ستةء وجريب نخل ثمانية» وجريب كَرْم عشرة» وجريب زيتون اثنا عشر درهما. 
والجريب”2 عشر قصبات» كل قصبة سعة أذرع بالهاشمي» كل ذراع مسث قبضات» كل 


» والجريب هو المعروف الآن بالفدَّان؛ وهو عشر قصبات؛ كل قصبة ستّة أذرع بالهاشميّة, كلّ نراع‎ )١( 


عمش ملالا ا م50امج/عم. :سمط 


(01) وكا بالشلينا 3 


وَهُوَ مِنْ عَبَادَانَ إلى حَدِيْئَةِ الْمَوْصِلٍ طوْلاء وَمِنَ الْقَاِسِية إلى حُلْوَانَ عَرْضًا؛ 


قبضة أربع أصابع» فالجريب مساحة مربعة بين كل جانبين منها ستون ذراعًا هاشميّاء 
وقال في «الأنوار»: «الجريب ثلاثة ألاف وستمائة ذراع»» قال الرافعي: وكان مبلغ 
ارتفاع خراج السّواد في زمن عمر رضي الله تعالى عنه مائة ألف ألف وستة وثلاثين ألف 
ألف درهم» ثم افص إلى الحابلة الي ايان المضحا تمادده عقر القع الف جرهم لطلجة 
وغشمهء فلما ولي عمر بن عبد العزيز ارتفع بِعَدَلِهِ وعمارته في السنة الْأَوْلَى إلى ثلاثين 
ألف ألف درهمء وفي السنة الثانية إلى ستين ألف ألف درهمء وقال: «إن عشتٌُ 
لأزيدنه إلى ما كان في أيام عمر رضي الله تعالى عنه» فمات في تلك السنة . 

(وهو)؛ أي سواد العراق باتفاق مصنفي الفتوح والتاريخ زمن عرف أسماء البلدان 
(من) أول (عبّادان)”'' - بموحّدة مشددة ‏ مكان قرب البصرة (إلى حديثة المَوصل) - 
بحاء مهملة وميم مفتوحتين - (طولًا) وقيدت الحَديئةٌ بالموصل لإخراج حديثئةٍ أخرى 
عند بغدادء سّمِّيتِ «المّوصل»؛ لأن نوحًا ومن كان معه في السفيئة لمّا نزلوا على 
الجودي أرادوا أن يعرفوا قدر الماء المتبقي على الأرض فأخذوا حبلا وجعلوا فيه حجرًا 
دوه في: لكالل :فلن ووزلوا كذلك بحن بلقو مدية الموضلء«قلنا وصل لسر 
سَمْيَتٍ الموصل . 

ثم أخذ المصنف في بيان عرض السواد بقوله: (ومن) أول (القادسية) اسم مكان 
بينه وبين الكوفة نحو مرحلتين» وبين بغداد نحو خمس مراحل» سُمّيَتْ بذلك لأن قومًا 
من قادس نزلوها (إلى) آخر (حُلوان) ‏ بضمٌ المهملة - بلد معروف (عرضًا) هذا ما في 
«المحرر؛ء وقال في «الشرح»: فيه تساهل؛ لأن البصرة كانت سبخة أحياها عثمان بن 
أبي العاص بعد فتح العراق» وهي داخلة في هذا الحَدّ المذكورء فلذلك استدرك 


ست قبضات» كل قبضة أربعة أصابع» فالجريب مساحة مربعة من الأرض بين كل جانب منها ستون 
ذراعا بالهاشميّة 
انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب» كتاب الجهاد. فصل في حكم الأسر وما يؤخذ 
من أهل الحرب» (5/ 07617 , 

. هو حصن قريب على شاطئ البحر‎ 1١ 


أعا مم ام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 
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: الصَّحِيْحُ أَنَّ الْبَصْرَةَ وَإِنْ كَانَتْ دَاخِلَة فى حَدٌّ السَوَادِ فَلَيِْسَ لها حَكْمُهُ إلا في 


- ص 
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مو صع غربيّ دجلتها وموصمع شرفيهاء وَأنْ مَا فِي السّوّاد مِنَ الدّؤْر وَالمَسَاكِنِ يجوز 


م 


المصنف على إطلاق «المحرر» بقوله : (قلت) كما قال الرافعي في «الشرح»: (الصحيح 
أن البّصرة) ‏ بتثليث الموجّدة والفتح أفصح ‏ مدينة بناها عتبة بن غزوان زمن عمر 
رضي الله تعالى عنه سنة سبع عشرةء ولم يعبد بعدها صنم قطء ويقال لها: ابه 
الإسلام”''» وهي أقوم البلاد قِبْلَدَّ وهي (وإن كانت داخلة في حدّ السواد) المضاف 
إلى العراق (فليس لها حكمه إلا في موضع غربي دجلتها) ‏ بكسر الدَّال - نهر مشهور 
بالعراق (و) إلا (في موضع شرقيها) يسمى الفرات» وما سواهما منها فَمَوَاتٌ أحياه 
المسلمون بعد ذلك . 

تنبيه: ما في أرض سواد العراق من الأشجار ثمارها للمسلمين يبيعها الإمام 
ويصرف أثمانهاء أو يصرفها نفسها مصارف الخراج» وهو مصالح المسلمين كما مَرّ. 

(و) الصحيح (أن ما في السواد من الدور والمساكن يجوز بيعه» والله أعلم) ؛ إذ لم 
ينكره أحدء ولهذا لا يؤخذ عليها خراج» ولأن وقفها يفضي إلى خرابها؛ نعم إن كانت 
آلتها من أجزاء الأرض الموقوفة لم يجز بيعها كما قاله الأذرعي تَمَقَّهاء وعليه يحمل 
ما قاله البلقيني عن النص وقطع به من أن الموجود من الدور حال الفتح وقف لا يجوز 
بيعه. والثاني: المنع كالمزارع . 

تنبيه : لو رأى الإمام اليوم أن يقف أرض الغنيمة كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه 
أو عقاراتها أو منقولاتها جاز إن رضي الغانمون بذلك كنظيره فيما مَحَ عن عمر رضي الله 
تعالى عنه» لا قهرًا عليهم وإن خشي أنها تشغلهم عن الجهاد؛ لأنها ملكهم؛ لكن 
يقهرهم على الخروج إلى الجهاد بحسب الحاجة . ولا يُرَدٌّ شيء من الغنيمة إلى الكفار 
إلا برضا الغانمين؛ لأنهم ملكوا أن يتملكوها. 


2010 أي لعدم عبادة الأصنام بها أصلا . 


عمد ام الاك ل 2ام50 مجاعم .// :سمط 
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ع م نك ود ث2 +#نى م 0 م رايع اللا وس 
وفتحت صلحاء. فَدَوْرُها وَأَرْضِها المخيّاة ملك يبَاع . 


[مطلبٌ في فتح مكة وحكم بيع دورها وأرضها المحياة] 


(وفتحت مكة صلحًا) لا عنوة؛ لقوله تعالى : « وَلَو فَاتَلَك الَدنَ كرا ولوأ لبر » 
[الفتح: ١؟]‏ الآية ؛ يعني أهل مكة» وقوله 0 : دمر أِى كن ديهم ص وأيدبك 6 
ل + وقوله تعالى : « وَعَدَكُمُ أنه مَكَاِدَرَ كييرة تَلْحْذُويهَا مسجل لك 


هذِى * إلى قوله: « وَأُحْرَئ لَمَ تَتَررُوأ عَلييَا * [الفتح: ١٠-11]؟‏ أي بالقهرء قيل: التي 
عجلها لهم غنائم حنين». والتي لم يقدروا عليها غنائم مكة. ومن قال: افتحت عنوة») 
معناه أنه دخل مستعدًا للقتال”' لو قُوْتَِلَ؛ قاله الغزالي. (فدورها وأرضها المحياة ملك 
0 ل ع م ل اي 
ورث أبا طالب وطالب 0 لأنهما 0 ولا يوردث إلا ما كان 
الميت مالكا لهء ومنع أبو حنيفة من بيعهاء قال الروياني: «ويكره بيعها وإجارتها 
للخروج من الخلاف». ونازعه المصنف في «مجموعه» وقال: (إنه خللاف الأؤْلى ؛ 
لأنه لم يَرِدْ فيه نهي مقصود». والأول ‏ كما قال الزركشي - هو المنصوص؛ بل اعترض 
على المصنف فإنه صرح بكراهة بيع المصحف والشطرنج ولم يَرِد فيهما نهئٌ مقصود . 
تنبيه: مَحَلَّ الخلاف بين العلماء في بيع نفس الأرضء أما البناء فهو مملوك يجوز 
بيعه بلا خلاف؛ أي إذا لم يكن من أجزاء أرضها كما يؤخذ مما مَنَ في بناء السواد. 
وتعبير المصنف ب«الفاء» يقتضي ترتب كونها ملكا على الصلح» وليس مرادًا؛ بل 
مقتضى الصلح أنها وقففٌ لأنها فيء وهو وقف؛ إما بنفس حصوله وإما بإيقافه» 
ومقتضى تعبيره أنها على العَنوة لا تباع» وليس مرادًا أيضا؛ لأن المفتوح عَنوة غنيمة 


)١(‏ وقتال خالد في أسفلها يُجاب عنه: بأنه يحتمل أنه باجتهادٍء فهي واقعة حال احتملت. وقال 
بعمهجة حت أعلاها ملكاء وأسفلها عنوة من خالد بن الوليد. 

(1) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الحج» باب: توريث دور مكة وبيعها وشرائها / ١/١911‏ 
وصتلم كناب التحتء نات تزوك الحناج بمكة وتوزيث دورها /8144/: 


اعمط ام /الاك ل ام50 مجاعم . /لزومكطا 
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مخمسة؛ بل الأؤْلى أن يقال كما قاله بعض المتأخرين -: أنه يله أقر الدُورَ بِيّدِ أهلها 
على الملك الذي كانوا عليه» ولا نظر في ذلك إلى أنها تتحت صلحًا أو عنوة. 

تتمة : الصحيح أن مغير فنست عتوة* 6 وممن :تمل عليه مالك في «المدونة» 
وأبو عبيد والطحاوي وغيرهم» وأن عمر رضي الله تعالى عنه وضع على أراضيهم 
الخراج» وفي وصية الشافعي في «الأم» ما يقتضى أنها فتحت صلحًاء وكان الليث 
يحدث عن زيد بن حبيب أنها فتحت صلحًاء وقيل: فتحت صلحًا ثم نكثوا ففتحها عمر 
رضي الله تعالى عنه ثانيًا عنوة» ويمكن حمل الخلاف على هذاء فمن قال: «فتحت 
صلحًا» نظر لأوَّل الأمرء ومن قال: «عنوة» نظر لآخر الأمر. 

وأما الشام فَتَّقَلَ الرافعي عن الروياني أن مُدُنَهَا تحت صلحًا وأرضها عنوة» ولكن 
رجّح السبكي أن دمشق فتحت عنوة . 


)١(‏ أي قراها ونحوها بما في إقليمها فُنحت صلحًا «سم» نقاا عن شيخ الإسلام في فتاويه؛ «ع ش؛ على 
هم ر»ء ومثله «الشوبريٌ». والمراد بها مصر العتيقة» والذي اعتمده شيخنا «ح ف»؛ أن مصر وقراها 
فتحت عنوة بدليل إطلاق الشارح هنا وتفصيله في الشام» فعلى هذا تكون أرضها غير مملوكة 
لأهلهاء فلذا أخذ عليها الخراج» وعلى كونها فتحت صاحًا لا خراج عليها لكونها ملكا لأهلها. 
وقوله: «لأنّها غير مملوكة لأهلها»؛ أي لأنّها ملك للغانمين؛ إلا أن يقال: يمكن أن تكون وصلت 
لأهلها بطريق من الطرقء أو أنّهم ورثة للغانمين» وأيّا ما كان فضرب الخراج لا ينافي الملك كما 
إذا تحت البلد ضَلكا : 
انظر: حاشية البجيرميَّ على شرح منهج الطلاب» كتاب الجهاد؛ فصل فى حكم الأسر وما يؤخذ 
من أهل الحرب» (5/ 070614 . 


عمش ام للا ا م50امج/عم .نوما 
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00 [في الأمان] 


يَصِخ مِنْ كُلَّ مُسْلِم مُكَلّفٍ مُخنَا 6 مختار أما أَمَانْ حَرْبِيٌ وَعَدّدِ مَحْصُورٍ فققط. 0707 *شظ*ظ 


(فصل) في الأمان 
[تعريف الأمان لغةً واصطلاحًا] 
وهو ضدٌ الخوف» وأريد به هنا ترك القتل والقتال مع الكفارء وهو من مكائد 
الحرب ومصالحهء والعقوذ التي تفيدهم الأمن ثلاثةٌ: أمان وجزية وهدنة؛ لأنه إن 
تعلق بمحصور فالأمان» أو بغير محصور فإن كان إلى غاية فالهدنة» وإلا فالجزية» 
وهما مختصّان بالإمام بخلاف الأمان. 
[دليل مشروعيّة الأمان] 
والأصل في الأمان آية: #وَإِنَ عدي الشركة شاوه وأ جره 47 [التوبة: 5]» وخخبر 
الصحيحين : ذم المُسْلِمِيْنَ وَاحَدةٌ» هَمَنْ أَخْمَرة" مُشْلمًاً- اي نفض غهده ‏ قَمَلَيْه َم الله 
وَالمَلَائكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِيْنَ»("2. والذمة: العهدٌ والأمانُ والحرمة والحقٌء وأما الذمة فى 
قولهم : «ثبت المال في ذمته» و«ابرئت ذمته) فلها معنى آخر”؟) مر بيانه في البيع . 
[شرط من يَصِحٌ أمانه] 
(يصح) ولا يجب (من كل مسلم مكلف مختار) ولو عبدًا لمسلم أو كافرء 3 
فاسقاء أو محجورًا عليه لسفهء أو امرأة (أمان حربي) واحد غير أسير» سواء كان بدار 
الحرب أم لاء في حال القتال أم لاء عَيّنَ الإمام قتله ‏ كما بحثه الزركشي ‏ أم لا 
(وعدد محصور) منهم كأهل قرية صغيرة (فقط). فخرج ب«المسلم» الكافر؛ لأنه مُنَهَهُ 


. في نسخة البابي الحلبي زيادة: « حَقَّ يَسْمَعَْ كلم ضوع‎ )١( 

00( الهمزة فيها للإزالة؛ أي من أزال خفارته ؛ أي قطع ذمّته . 

(9) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»., أبواب فضائل المدينة» باب حرم المدينة / /١177١‏ . ومسلم» 
كتاب الحجّء باب فضل المدينة ودعاء النبيّ كف فيها بالبركة / ١‏ 77؟/ . 

(١‏ هو الذات والنفس اللّتان هما محلّها؛ تسمية للمحلّ باسم الحالٌ. 
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عو. سام بره ا ل ليم 


وَلَا يَصِحُ أَمَانُ أَسِيْرِ لِمَنْ هُوَ مَعَهُمْ في الأَصَح» وَيصِح كل لفظ يُقِيدُ يفيد مقصوده. 
وليس أهلا للنظر لناء وب«المكلف» غيره لإلغاء عبارته» ويلحق بالمكلف السكران 
المتعدي بسكره علق طزيقة الفيكك وي البيغنار المكرة وب«المحصور) غيرّهم 
كأهل بلد أو ناحية”'"» فلا يؤمنهم الآحاد لثلا يتعطل الجهاد فيها بأمانهم» قال الإمام: 
«ولو آمّنَ مائة ألف منًا مائة ألف منهم» فكل واحد من لم يؤمّن إلا واحدًا؛ لكن إن ظهر 
انسدادٌ وانتقاض فأمان الجميع مردود»» قال الرافعي: «وهو ظاهر إن موف دفعة» 
فإن وقع مرتبًا فينبغي صحة الأوّل فالأول إلى ظهور الخلل»؛ واختاره المصنف وقال: 
إنه مراد الإمام» . 

(ولا يصحٌ أمان أسير لمن هو معهم) أو غيرهم (في الأصح). والثاني: يصح؛ 
لدخوله في الضابط . 

تنبيه : مَحَلّ الخلاف في الأسير المقيّد والمحبوس وإن لم يكن مُكْرَهًا؛ لأنه مقهورٌ 
بأيديهم لا يعرف وجه المصلحة؛ لأن وضع الأمان أن يَأَمَنَ المُوَّعَنُ وليس الأسير آمناء 
أما أسير الدار ‏ وهو المطلق بدار الكفر الممنوع من الخروج منها ‏ فيصح أمانه كما في 
«التنبيه» وغيره» وعليه قال الماوردي : (إنما يكون مُوَّمَنْهُ آمنًا بدار الحرب لا غير إلا أن 
يصرح بالأمان في غيرها» . 

وبغير الأسير الكافر الأسير؛ لأنه بالأسر ثبت فيه حق للمسلمين» وقيده الماوردي 
بغير الذي أسرهء أما الذي أسره فإنه يؤمنه إذا كان باقيًا في يده لم يقبضه الإمام كما 
يجوز قتله . 

وفي عقد الأمان للمرأة استقلالا وجهان: أرجحهما ‏ كما جزم به الماوردي ‏ الجواز . 

[ما يَصِحٌ به إيجاب الأمان] 

(ويصحٌ) إيجاب لمان (بكل لفظ يفيد مقصوده) صريحًا كدأسه 86 و«أَمَيْتَكَ) أو 

«لاتفزع» ك«أنت على ما تحب أو (١كَنْ‏ كما شئت»2. 


. أي بالنسبة للآحاد لا للإمام‎ )١( 


أعا مك ام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


(0) ا ب امنا 07.١‏ 


وَبكتابة وَرسَالةٍ . 


(و) يصح (بكتابة) بالفوقيّة؛ لأثر فيه عن عمر”'' رضي الله تعالى عنه» ولا بد من 
النية لأنها كناية» أو «لا تخف» أو (لا بأس عليك» أو «أنت آمن» أو (افي أماني» أو «أنت 
مُجار؛ء ولا فرق في اللفظ المذكور بين العربي كما مَرَ وبين العجمي كامَتؤس)0©؛ 
أي لا تخف. أو كناية مع النية. (ورسالة)؛ لأنها أقوى من الكتابة» سواء كان الرسول 
مسلمًا أم كافرًا؛ لأن بناء الباب على التوسعة في حقن الدم» ومقتضى هذا جواز كون 
الرسول صبيًا؛ لكن لا بد من تكليفه كالمَوَّمّنِ . 

تنبيه : يَصحّ إيجاب الأمان بالتعليق بالغرر؛ كقوله: «إن جاء زيد فقد أَمَنْتُكَ) ؛ لما 
مَجَ أن بناء الباب على التوسعة . 

وبإشارة مفهمة ولو من ناطق كما سيأتي في القبول؛ فلو أشار مسلم لكافر فظن أنه 
أمَتَدُ فجا عناء فأنكر المسلم أ أنه أكنة بها تلناة يا أَمَنَهُ ولا نغتاله لعذره» فإن مات المشير 
قبل أن يبين الحال فلا أمان ولا اغتيالء فَيُبَلّْ المَأمَنَ 

ومن دخل سول أو لسماع القرآن فهو آمنٌ. لا لتجارة» فلو أخبره مسلم أن 


)١(‏ أخرجه البيهقيّ في «السئن الكبرى»» كتاب السّيرء باب أمان العبد / /١817١‏ عن فضيل بن زيد 
قال: «كنا مصافي العدوّء قال: فكتب عبد في سهم أمانا للمشركين» فرماهم بهء فجاؤوا فقالوا: 
فد آمنتمونا. قالوا: لم نؤمّتكم؛ إنما أمّنكم عبد. فكتبوا فيه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهء 
فكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن العبد من المسلمين وذمّته ذمّتهم وأمنهم». 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب السّير» باب الأمان / /١41١‏ » وقال: أخرجه البيهقى 
بسند صحيح إلى فضيل . وقال: قال البيهقيّ : وروي مرفوعًا من حديث على من طريق أهل البيت 
بلفظ : «أمان العبد جائز» . 

(؟) أخرج البخاريّ في «صحيحه» تعليقًا بصيغة الجزم, أبواب الجزية والموادعة» باب : إذا قالوا صبأنا 
ولم يحسنوا أسلمناء (؟/ 421١177‏ قال عمر: «إذا قال: : مترْس فقد آمنه؛ إن الله يعلم الألسنة كلّها». 
وأخرجه البيهقيَّ في «السئن الكترئ» موصولا كتاب السّيرء بابٌ: كيف الأمان؟ / /١818٠١‏ عن 
أبي وائل قال: جاءنا كتاب عمر رضي الله عله : وإذا حاصرتم قصرًا فأرادوكم أن ينزلوا على 
حكم الله فلا تنزلوهمء فإنكم لا تدرون ما حكم الله فيهم ولكن أنزلوهم على حكمكم. ثم اقضوا 
فيهم ما أحببتم» وإذا قال الرّجل للرّجل : «لا تخف» فقد آمنه وإذا قال: ١مَتّرْس»‏ فقد آمنه . 


أعا مم ام الاك ل 2ام50 مجعم .//:نومااطا 


7 مخين | ات (7) 
وَيُشَْرَط عِلْمُ الْكَافرٍ بالآمَا ن» فَإِنْ رَدَ يَطلّء وَكَدَا إِنْ لَمْ يَقْبَلْ في الأصَحّ» وَتَكْفِي 


المكفرل اللتفازة آمات 1 فزة يدنه لع المأمّنَ وإلا اغتيل» وللإمام لا للآحاد جعلها 
أمانا إن رأى في الدخول لها مصلحة . 

ولا تجب إجابة من طلب الأمان إلا إذا طلبه لسماع كلام الله تعالى فتجب قطعاء 
ولا يمهل أربعة أشهر ؛ بل قدر ما يتم به البيان. 

[اشتراط علم الكافر بالأمان وقبوله له] 

(ويشترط) لصحة الأمان (علم الكافر بالآمان) كسائر العقودء فإن لم يعلم فلا أمان 
له كما قالاه وإن نازع في ذلك البلقيني» فتجوز المبادرة إلى قتله ولو من المؤّمّن ) 
(فإن) علم الكافر بأمانه و (ردّه بطل) جزمًا؛ لأنه عقد كالهبة . 

(وكذا) يبطل (إن لم يقبل في الأصح) كغيره من العقود. والثاني: يكفي السكوث؛ 
لبتاء النات على التوصعة كَمامر : 

تنبيه : تعبيره ب«الأصح» يقتضي أن المسألة ذات وجهين» وليس مرادّاء وإنما هو 
تردد للإمام» والترجيح بحت له والمنقول في «التهذيب» وغيره الاكتفاء بالسكوت» 
قال البلقيني وغيره: «وهو قضية نَصنّ الشافعي فإنه لم يعتبر القبول» وهو ماعليه 
الرالتك :و لتخلق ال بولنا 52 امن يناع الا فلن التوسعة الك تدرط مع السكوت 
ما يشعر بالقبول» وهو الكفتٌ عن القتال كما صرح به الماوردي . 

(وتكفي) ولو من ناطق (إشارة مفهمة للقبول)؛ لكن يعتبر في كونها كناية من 
الأخرس أن يختص بفهمها فَطِنْوْنَا''» فإن فهمها كلّ أحدٍ فصريحة كما علم من 
الطلاق. 

تنبيهان: أحدهما: قد يُوْهِمٌ كلامّه أن الإشارة لا تكفي في إيجاب الأمان» 
والمذهب الاكتفاء كما مده وهذا بخلاف الإشارة في الطلاق والرجعة وسائر العقود 


)001 جمع «فطن». 


عا مام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


(01) يكبا لسرا "7 
هر ٠‏ سيل اهب 
سو.# 


٠.3 2‏ شحعهنه 1 0 | ٠.‏ . 2 0 2 ماه يم ل . 


أَمَانْ يَضِرٌ المُسْلِمِيْنَ كجَاسُؤْس . 


حيث يعتبر العجز عن النطق؛ لأن المقصود هنا حقن الدماء فكانت الإشارة شبهة . 

واحترز ب«المفهمة» عن غير المفهمة» فلا يصح بها أمان. 

الثاني: أن محل الخلاف في اعتبار القبول إن لم يسبق منه استيجاب» فإن سبق منه 

[َمدَة الأمان] 

(ويجب أن لا تزيد مدته على أربعة أشهر) في الأظهر لما سيأتي في الهدنة» فإن زاد 
عليها بطل في الزائد» ولا يبطل في الباقي على الأصح تخريجًا على تفريق الصفقة» فلو 
أطلق الأمانُ حُمِلَ على أربعة أشهر. ويُبَلّمْ بعدها المَأمَنَ. فإن قيل: قد رجّحا في الهدنة 
أنها لا تصح عند الإطلاق. وقد قالا: «حكم الأمان حكم الهدنة حيث لا ضعف»» 
أجيب : بأن هذا مستثنى؛ لأن بابه أوسع بدليل صحته من الآحاد بخلافها"' . (وفى قول: 
يجوز) أكثر منها (ما لم تبلغ) مدته (سنة) كالهدنة» أما السَّنَهُ فممتنعة قطعًا. 

تنبيهان: أحدهما: مَحَلَّ الخلاف في أمان الرجالء أما النساء فلا يحتاج فيهن إلى 
تقييد مدة» وقد نص في «الأم» على أن المرأة المُسْتَاْمبَة إذا كانت ببلاد الإسلام لم 
تمنع» ولا تتقيد بمدة؛ لأن الأربعة أشهر إنما هي للمشركين الرجال. ومُنِعُوا من السَّنَة 
لئلا تترك الجزية» والمرأة ليست من أهلهاء والخنثى كالمرأة كما بحثه بعض 
المتأخرين . 

الثاني: سكت المصنف عن بيان المكان الذي يكون المُوَّمّنٌّ فيه؛ إشعارًا بأنه 
لا حاجة لتقييده» وهو كذلك . 

[حكم الأمان المُضِرٌ بالمسلمين] 
(ولا يجوز) ولا يصح (أمان يضر المسلمين كجاسوس) وطليْعَة!"2؛ لخبر: لا 


)١(‏ أي بخلاف الهدنة. 
(") هي ما تقدّم على الجيش لِتطَلِعَ على أحوال عدّوهم ثمّ تخبرهم . 


أعامط ام /الاك ل ام50ا مجاعم . /لزوم خا 


)7( 5 | مخ‎ ١ 
و نَ للإمَام َبْدَ الأمَانِ ِنْ لَمْ يَحَفْ خِيّاتَة وَل يَدْخُلُ في الأَمَانِ مَالَهُ وَأَهْلَّهُ‎ 


صَوَوَ وَلاضِدَارُه217::ويتبغي كما قال الإمام- أن لآ يسدق تبليغ المأمن »فيغتال لأن 
دخول مثله خخيانة . ١‏ 

تنبيه : كلام المصنف يقتضي أن شرط الأمان انتفاء الضرر دون ظهور المصلحة» 
وهو كذلك كما صرح به في «أصل الروضة» تبعًا للإمام» وإن رجح البلقيني تبعًا 
للقاضى حسين أنه إنما يجوز بالمصلحة»ء ثم قال: «لا يخفى أن ذلك في أمان الآحادء 
اما أثنات الإمام فلا يجوز إلا بالنظر للمسلمين» نصيّ عليه». انتهى» وهذا ظاهرء 
21000000 أحادًا على مدارج الغزاة وعسر بسببه سيرٌ العسكر واحتاجوا إلى 
نقل الزاد رُدّ للضرورة . 

وفي معنى الجاسوس مَنْ يحملٌ سلاحًا إلى دار الحرب ونحوه مما يعينهم . 

[حكم نبذ الأمان] 

(ولينن للإمام) ولا لخيرة انبل الأمان إن لم يوقت خيانة) ؛ لأن الأمان لازم من جهة 

المسلمين» ٠»‏ فإن خافها نبذه كالهدنة وأؤْلى» جائرٌ من جهة الكافر لينبذه متى شاء . 
ل ل ل ا 
(ولا يدخل في الأمان) لحربي بدارنا (ماله وأهله) من زوجته وولده الصغير أو 


)01 أخرجه ابن ماجه» أبواب الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره / 4٠‏ 77/ . 
قال البوصيريّ في «مصباح الزجاجة» في حديث عبادة: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منتقطع؛ لأنَ 
إسحاق بن الوليد؛ قال الترمذي وابن عدي: : لم يدرك عبادة بن الصامت . وقال البخاريّ: لم يلق 
عبادة . 
وأخرجه مالك فى «الموطأ» مرسللاء كتاب الأقضية» باب القضاء في المرفق /١/‏ . والحاكم في 
«المستدرك». كتاب البيوع / ٠/1740‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم؛ ولم 
يخرجاه. قال الذهبىّ في «التلخيص»: على شرط مسلم . 
وأخرجه الدارقطنيّ في «سئنه». كتاب البيوع / /"٠7٠‏ . وذكره «النووي» في «الأذكار»» الأحاديث 
التي عليها مدار الإسلام. »/٠١7١/‏ وقال: رويناه في «الموطأ» مرسللاء وفي سنن الدارقطنيّ 
وغيره من طرق متصللاء وهو حسنٌ. 


اعمط ام لاك لم50 مجاعم .نوما 


01 صا باينا 6.3 
بدَارٍ الْحَرْبِء وَكَذَا مَا مَعَهُ مِنْهُمَا في الأَصَحٌ إلا بشَوْطٍ . 


وَالَك: لِمُ بدَارٍ الْحَرْبٍ إِنْ أَمْكَنَهُ ِظهَارٌ ديْنه 1210110100 


المجنون (بدار الحرب) جزمًا؛ لأن فائدة الأمان تحريم قتله واسترقاقه ومفاداتهء 
لا أهله ومالهء فيجوز اغتنام أمواله وسبيٌ ذراريه المُحَلَفِيْنَ هناك (وكذا ما معه منهما) 
في دار الإسلام وإن لم يكن في حيازته (في الأصح إلا بشرط) لقصور اللفظ عن 
العموم. والثاني: لا يحتاج إلى شرط . 

تنبيه: المراد بما معه من ماله غير المحتاج إليه مدة أمانه» أما المحتاج إليه فيدخل 
ولو بلا شرطء ومن ذلك ما يستعمله في حرفته من الآلات ومركوبه إن لم يستغن عنهء 
هذا إذا أَمَّتَهُ غيرُ الإمامء فإن أُمَّنَهُ الإمام دخل ما معه بلا شرط . 0 
الحرب إلا بشرط من الإمام. أما إذا كان الأمان للحربي بدارهم فقياس ما ذكر أن يقال: 
كان أهله وماله بدارهم دَحََا ولو بلا شرط إن أنه الإمام؛ ا 
ولاما لا يحتاجه من ماله إلا بشرط» بخلاف ما يحتاجه فيدخل من غير شرط» وإن كانا 
بدارنا دخلا إن شرطه الإمام لا غيره» وكلام المصنف يقتضي أن الذي معه لغيره لا يدخل 
قطعاء وليس مراذاء فقد نص ة في «الأم) على التسوية بين ما معه من ماله ومال غيره. 

فائدة: لهذه المسألة أحوال وهي : إما أن يكون المَوَّمّنٌ الإمام أو غيرَةٌ» والمُوَّمَنُ إما 
اذ كوة يدان الكرب أزيداركا تكله ذلك أرسة أحواك» له كاله زم أن كوة فى الذاز 
الى هو فته [والاع اصروت دنفي اريخ ماف ون الذى قنة إنا أن كرد تدناتا 
إليه أو لاء اضرب اثنين في ثمانية بستة عشر. ثم كل من الإمام وغيره إما أن يقع منه 
بشرط أو لاء فهذه أربعة تضرب في ستة عشر بأربعة وستين. ثم الذي معه إما أن يكون 
له أو لغيره؛ اضرب اثنين في أربعة وستين بمائة وثمانية وعشرين» وكل ذلك يعلم مما 
ذكرته فِاسْتَفِدْهُ» فإني استخرجته من فكري الفاتر . 

[مطلب في بيان حكم هجرة المسلم من دار الحرب] 

ثم أخذ في بيان حكم هجرة المسلم» فقال: (والمسلم) المقيم (بدار الحرب إن 

أمكنه إظهار دينه) لكونه مطاعًا في قومهء أو لأنَّ له عشيرة يحمونه ولم يخف فتنة في 


عمد ام الاك ل ام50 مجعم .//:نومااط 


7 مين | 5 (7) 
اسشحبٌ لَه الْهجْرَةٌ وَإِلَا وَجَبَتْ إِنْ أَطَاقَها . 


دينه (استحب له الهجرة) إلى دار الإسلام؛ لثلا يُكَثْرَ سوادهم» أو يكيدونهء أو يميل 
إليهم» وإنما لم يجب لقدرته على إظهار دينه . 

تنبيه : مَحَلَّ استحبابها ما لم يَرْجّ ظهور الإسلام هناك بمقامه» فإن رجاه فالأفضل أن 
يُقَيْمه ولو قدر على الامتناع بدار الحرب والاعتزال”'' وجب عليه المقام بها؛ لأن 
موضعه دار إسلام» فلو هاجر لصار دار حرب فيحرم ذلك» نعم إن رجا نصرة المسلمين 
بهجرته فالأفضل أن يهاجر؛ قاله الماورديء ثم في إقامته يقاتلهم على الإسلام 
ويدعوهم إليه إن قدر» وإلا فلا . 

(وإلا)؛ روناي انيار جره راو و اا ريت ا عانه المهر ا مر 
كان أو امرأة وإن لم تجد مَحْرَمًا (إن أطاقها)؛ لقوله تعالى: لا إن الي َضهُمْ المتيكة 
ظَاليِىَ أَنْفُسِيجَ *”"' [الساء: 97] الآية» ولخبر أبي داود وغيره: «أنَا بَرِيءٌ مِنْ كل مُسْلِم 
يم بين أَظهْر الخشركين»9؟. وسمّيّتٍ هجرة؛ ؛ لأنهم هجروا ديارهم . ولم يقيدوا ذلك 
بأمن الطريق» ولا بوجود الزاد والراحلة» وينبغي أنه إن خاف تلف نفسه من خوف 
الطريق أو من ترك الزاد أو من عدم الراحلة عدم الوجوب . ويستثنى من الوجوب مَنْ في 


2000 المراد به انحيازه عنهم في مكان من دارهم . 

(؟) أي حال ظلمهم أنفسهم بترك الهجرة وموافقة الكفرة» فإنها نزلت في ناس من مكة أسلموا ولم 
يهاجروا حين كانت الهجرة واجبة. 

إفة أخرجه أبو داود» كتاب الجهاد» باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود / 7140؟/ . والترمذيّ في 
لاجامعهةا. كتاب السّير» باب ما جاء في كراهية المقام , بين أظهر المشركين / 5 / . والنسائيّ في 
«السّئن الصغرى»» كتاب القسامة» باب القود بغير حديدة / 45/ا5/ » ولفظه عنده: رق تمن 
وذكر الهيثمىّ في «مجمع الزوائد»؛ كتاب الجهاد» باب النّهي عن مساكنة الكمّار / /4794٠‏ » وقال: 
رواه الطبرانيّ» ورجاله ثقات. 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»»؛ كتاب السّيرء باب الأمان/ 5 /١40‏ » وقال: صحّح البخاريّ 
وأبو حاتم والترمذيّ والدارقطنيّ إرساله إلى قيس بن أبي حازم» ورواه الطبرائيّ بلفظ المصنتف 
موصولا. 


اعمط ام /لاك ل ام50ا مجاعم . /لزوم كا 


0) يكاب لشم 0" 


وَلَوْ در أسِيْرٌ عَلَى هَرَبٍ لَرْمَفُ وَل أطلمذة با شَرْط فَلَهُ اعتِيَالَهُمَ أو عَلَى أَنَهُمْ 
فى أَمَانهِ حَرْم ات مخ طبرو نم أ “ون لل وتبطة ‏ مورمو تفلن اموت و اهدو الها بح جك اسار الكو و اد 


إقامته مضلحة للمسلمين» فقد حكى ابن عبد البَّرّ وغيره أن إسلام العباس رضي الله 
تعالى عنه كان قبل بدرء وكان يكتمه ويكتب إلى النبي يَلِْةِ بأخبار المشركين» وكان 
المسلمون يثقون به» وكان يحب القدوم على النبي يِه فكتب إليه النبئ يِه : « 
مُقَامَكٌ بِمَكة حَيْد 270 ثم أظهر إسلامه يوم فتح مكة. ويلتحق بوجوب الهجرة من دار 
الكفر من أظهر حقًا ببلدة من بلاد الإسلام ولم يُقْبَلْ ولم يقدر على إظهاره» فتلزمه 
الهجرة من تلك؛ نقله الآذرعي وغيره عن صاحب «المعتمد» فيهاء وذكر البغوي مثله 
في سورة العنكبوت ققال : ل لو 1 
تغيير ذلك الهجرة إلى حيث تتهيأ له العبادة» ويدل لذلك قوله تعالى : 8 قلا كَقَمْدَ بَعََ 
اليِحكرَئ مَمَ الْقَوْرِ اَلظَمِينَ » [الأنعام: 38]» فإن استوت جميع البلاد في عدم 5 ذلك 
كما في زماننا فلا وجوب بلا خلاف» فإن لم يُطِقْ الهجرة فلا وجوب حتى يطيقهاء فإن 
فتِحَ البلدٌُ قبل أن يهاجر سقطت عنه الهجرة. 
[حكم هرب الأسير من أيدي الكفار] 

(ولو قدر أسير) في أيدي الكفار (على هرب لزمه) لخلوصه به من قهر الأسر؛ سواء 
أمكنه إظهار دينه أم ل”"'؛ كما نقله الزركشي عن تصحيح الإمام وإن جزم القمولي 
وغيره بتقييده بعدم الإمكان. 

[حكم اغتيالٍ الأسير المُطْلَق من أطلقه من الكقّار] 

(ولو أطلقوه) من الأسر (بلا شرط فله اغتيالهم) قتلا وسبيًا وأخذ مال؛ لأنهم لم 
يستأمنوه. وقتلٌ الغِيْلَةٍ أن يخدعه فيذهب به إلى موضع فإذا صار إليه قتله. (أو) أطلقوه 
(على أنهم في أمانه) وإن لم يُوَّمّئْوْهُ كما نصصّ عليه في «الأمّ» (حرم) عليه اغتيالهم وفاء 
بما التزمهء وكذا لو أطلقوه على أنه في أمانهم؛ لأنهم إذا أَمَنْوْهُ وجب أن يكونوا في 


.)1١57/5( ذكره ابن الأثير فى «أسد الغابة»»‎ )١( 
(؟) وذلك على خلاف غير الأسيرء والفرق بينهما: أن الأسر ذل‎ 


عام ام للا ا م50امج/عم .سمط 


70 مح | لات (7) 
إن تَِعَهُ قوم فَلَيَدْفمْهُم وَلَوْ بِمَتْلِهِمْ أَوْ ضَرَطُوا أَنْ لا يَخْرْجَ مِنْ دَارِهِمْ لَمْ يَجُرِ الوَقاءُ. 
أمان منهء فلو قالوا: «أَمَنَاكَ ولا أمان لنا عليك» جاز له اغتيالهم كما نَصصّ عليه في 
«الأم» (فإن تبعه قوم) منهم بعد خروجه (فليدفعهم) وجويًا (ولو بقتلهم) كالصائل » 
فيراعى الترتيب في الصائل» وظاهر كلام الشيخين أنه لا يُنْقَض العهدٌ بذلك . 

(أو) أطلقوه و(شرطوا) عليه (أن لا يخرج من دارهم) نظرت: فإن لم يمكنه إظهار 
دينه (لم ي- يحز الوفاء) بالشرط ؟ بل يجب عليه الخروج إن أمكنه ؛ لأن في ذلك ترك إقامة 
الدين والتزام ما لا يجوز لا يلزم. وإن أمكنه لم يحرم الوفاء ؛ لأن الهجرة حينئذ 

تنبيه: لو حَلّفْوْهُ ولو بالطلاق مُكْرَمًا على ذلك لم يحنث بتركه لعدم انعقاد يمينه» 
فإن قالوا: «لا تُطلِقَكَ حتى تحلف أنكَ لا تخرج» فحلف» فأطلقوه ه فخرج لم يحنث 
أبعا كلوخد اللقومن :زخلة وقالوا: للا كك نح ولف انلك "لذ تش يمكانا» 
ل ا ا ل ل وإن حلف لهم ترغيبًا ولو قبل 
الإطاوق نخدت بترو جة. وله عند خروجه أَحَذٌ مال مسلم وجده عندهم ليرده عليه ولو 
0 ولا يضمنه كما رجحه ابن المقري؛ لأنه لم يكن مضمونا على الحربي 
اي ببذه؟ ؛ بخلااف 000 إذا يا ال ه إلى مالكه فإنه 

فروع: لو التزم لهم قبل خروجه مالا فداء وهو مختارء أو أن يعود إليهم بعد 
خروجه إلى دار الإسلام رم عليه العود إليه» 00 له الوفاء بالمال الذي الترمه 
لِيَحْتمدوا الشرط ف: 1 إطلاق لأسا وإنما لم يجب ؟ لآنه التزام بغير حق» والمال 
المبعوث إليهم فداء لا يملكونه كما قاله الروياني وغيره؛ لأنه مأخوذ بغير حق . 

ولو اشترى منهم شيئًا لِيَنْعَثْ إليهم ثمنه أو اقترض» فإن كان مختارًا لزمه الوفاء» أو 
مُكْرَهًا فالمذهب أن العقد باطل ويجب رد العين» فإن لم يَجْرِ لفظ بيع؛ بل قالوا: «خذ 
هذا وابعث إلينا كذا من المال» فقال: «نعم» فهو كالشراء مُكرَمَاء ولى وكلوة تيع اشلئم 


لهم بدارنا باعه. ورَدٌّ ثمنه إليهم . 


أعامى أم/الاك ل ام50 مجاعم . //زومااطا 


(01) وكا بالسلمنا 71١‏ 


كت م 8 كَ 7 دب ا 9و م رياس 3-4 
وَلِوْ عَاقدَ الإِمَام علج يَدُلُ عَلى قَلَعَةٍ وَلهُ مِنْهًا جَارِيَة جار 25000 


[حكم معاقدة الإمام علجًا يدل على قلعةٍ وله منها جارية] 

(ولو عاقد الإمام) أو نائبه (عِلْجًا)» هو الكافه الغليظ الشديدٌء سّمي به لدفعه عن 
نفسه بقوتهء ومنه سُمِّيَ العلاج علاجًا لدفعه الداء» وفي الحديث : «الدّعَاء وَالبَلَاء 
يَتعَالسَانَ إلى يوم القيَامَق»90©؛ أي يتصارعان؛ رواه البزار والحاكم من حديث عائشة 
رضي الله تعالى عنها (يدلٌ على فَلَعَةِ) تفتح عَنْوَة وهي ‏ بفتح القاف وإسكان اللام» 
وحكي فتحها ‏ الحصّنٌ» إما لأنه قد خفي علينا طريقهاء أو ليدلنا على طريق خََالٍِ من 
الكفارء أو سهلٍ ) أو كثير الماء أو الكلاً أو نحو ذلك (وله منها جارية جاز) ذلك » سواء 
أكان ابتداء الشرط من العلج أم من الإمام»ء وهي جعالة بجعل مجهولٍ غير مملوك 
الكملف للخائحة 2 وستزاء أكانت الجارية معينة أو مبهمة» حر أم أمَة؛ لأن الحُرَة ترق 
بالأسر”"' والمبهمة يعينها الإمام ويجبر العلجَ على القبول» وسواء حصل بالدلالة كِلَفَةٌ 
أم لا؛ حتى لو كان الإمام نازلا تحت قلعة لا يعرفهاء فقال: «من دَلَنِي على قلعة كذا 
فله منها جارية» فقال العِلجّ: «هي هذه» استحق الجارية كما في «الروضة» وأصلهاء 
فإن قيل: مقتضى ما ذكروه في باب الجِعَالَةٍِ عدم الاستحقاق» فإنهم شرطوا التعب 
سس و لا ا ل ل 
كذا» ولم يّمْش ولم يتعب استحق قَّ 'الجارية » فكذلك» أيضا هنا وقد استثنوا من عدم 
د ا ا «لا تتعب» مسألة العلْج للحاجة . 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الدّعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر / /١811‏ عن أمْ 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كك: : «لا يغني حذر من قدرء والدّعاء ينفع مما 
نزل وممّا لم ينزل» ون البلاء لينزل فيتلقاه الدّعاء فَيَعْتَِجَانٍ إلى يوم القيامة» . قال الحاكم رحمه الله 
تعالى : هذا حديث صحيح الإسناد. لم يخرجاه . وتعقبه الذهبيّ في «التلخيص» قائلا : زكريا مجمع 
على ضعفه . 
وذكر ابن حجر في «تلخيص الجبير؛» كتاب السيرء باب الأمان /١504/‏ . وقال: أخرجه البرّار 
والحاكم من حديث عائشة رفعته» وفي إسناده زكريا بن منظورء وهو متروك . انتهى باختصار . 

(7) جواب عمًا يقال: إن الحرّة لا يصمح جعلها عوضا. 


عام ام الاك ل ام50 مجاعم .// :سمط 


0“ ميا 52 (7) 


ونير 0 7 ء#. ً 


فإن فتحث بدلالته أعغطيّهَاء أذ ثَيْرِهَا فلا في الأُصَحٌ. ا ب ا 


0-1 مر ذه 
2 


تنبيه : ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين القلعة المعينة والمبهمة» وهو ما في 
تعليق الشيخ أبي حامدء ولعله ‏ كما قال شيخنا - محمول على ما إذا أبهم في قلاع 
محصورة وإلا فلا يصح؛ بل الجمهور إنما صوروه بالمعينة؛ لأن غير المعينة يكثر فيها 
الغرر؛ لكن مع الحمل المذكور يخف فينبغي اعتماده . 

وخرج ب«العلج» ما لو عاقد مسلمًا بما ذكرء فإن الأصح عند الإمام عدم الصحة 
وتبعه في «الحاوي الصغير»؛ لأن فيه أنواع غرر فلا يحتمل معه واحتملت مع الكافر؛ 
لأنه أعرف بأحوال فَلَعِهِه2'0 وطرقهم غالبًاء ولأن المسلم يتعين عليه فرض الجهاد 
والدلالة نوي منه فلا يجوز أخذ العوض عليه؛ لكنّ الذي أورده العراقيون الجوازء وقال 
في «البحر4: «إنه المشهور»» وقال الأذرعي : «إنه الأصح المختار؛ كشرط النفل في 
البراءة والرجعة» وهو قضية كلام الرافعي في باب الغنيمة»» وصححه البلقيني وغيره» 
وهو الظاهر؛ لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك . واحترز بقوله: «وله منها جارية» عما إذا 
قال الإمام: «وله جارية مما عندي» مثا فإنه لا يصح للجهل بالجَعْلٍ كسائر الجعَالاتِ» 
وتعبيره بالجارية مثالٌ» ولو قال: «جَعْلٌ» كما في التنبيه لكان أشمل . 

(فإن فتحت) أي القلْعَةُ عَنوةٌ بمن عاقده'" (بيلالته) - يكسر الدال وفتحها ‏ وفيها 
الجارية المعينة أو المبهمة حية ولم تُسلم قبل إسلامه (أعطيها) وإن لم يوجد سواها 
على الأصح؛ لأنه استحقها بالشرط قبل الظَمَرِ . 

تنبيه : قضية إطلاقه أنه يُعْطَاهًا متى فتحت بدلالته ولو في وقت آخر؛ كأن تركناها ثم 
عدنا إليهاء وهو كذلك . 

(أو) فْتِكَتْ من غير من عاقده ولو بدلالته» أو ممن عاقده لكن (بغيرها) ؛ أي دلالته 
(فلا) شيء له (في الأصح) أما في الْأَُوْلَى فلانتفاء معاقدته مع من فتحهاء وأما في 
)١(‏ القلعة: الحصن الممتنع في جبل» وجمعها «قِلَاع) واقَلم» و«قِلم». 


انظر: لسان العرب؛. باب القاف» مادة «قلمك". (/0/ 7 2). 
(؟) وهو الإمام أو نائبه. 


اعمط ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زوم كا 


(01) كا بالشلما 070 
فإِنْ لم تمتخ فلا سَيْءَ لَه وَقَبْلُ لي بجنق رَمثْلِ» فإ لم يكن 
بهًا جَارِية أَوْ مَانَتْ قَبْلَ الْعَقْدِ فلا شَيْءَء أو َعْدَ الظَفَر قبْلَ الك َمل: نِم وَجَبَ بَدَلَء أو قبل 
ظَفَرِ فا في الأظهّرِء وَإِنْ أَسْلَمَتٌْ فَالْمَذْهَتْ 1 98 *هش52* 


الثانية: فلآن القصد الدلالة الموصلة إلى الفتح ولم توجد. والثاني: يستحقها لدلالته 
ولا نظر إلى ذلك . 

(فإن لم تفتح) تلك القلعة (فلا شيء له) ؛ لأن الاستحقاق مقيد بشيئين: الدلالة 
والفتح (وقيل: إن لم يعلق الجعل بالفتح فله أجرة مثل) لوجود الدلالة» ورُدٌ: 
تسليمها لا يمكن إلا بالفتح» فالشرط مقيد به حقيقة وإن لم يَجْرِ لفظاء أما إذا عَلَقَ 

تنبيه : هذا إذا كان الجعْلُ من الْقَلْعَةَء فإن كان من غيرها قال الماوردى: ١لا‏ يشترط 
في استحقاقه فتحها بلا خلاف)» . ١‏ 

(فإن لم يكن فيها جارية) أصلا (أو) كانت ولكن (ماتت قبل العقد فلا شىء) له؛ 
لفقد المشروطء (أو) ماتت (بعد) العقد و(الظفر) بها و(قبل التّسليهِ0© 0 بدل) 
عنها جزمًا؛ لأنها حصلت في قبضة الإمام فالتلف من ضمانه (أو) ماتت (قبل ظفر) بها 
(فلا) بدل عنها (في الأظهر)؛ لأن الميتة غير مقدور عليها فصارت كأن لم تكن فيهاء 
والثاني : تجب» ورجحهٍ البلقيني؛ لأن العقد قد علق بهاء وهي حاصلةء 0 تَعَذَّرَ 
تسليمُهاء وهروبُها قبل الظّمَرِ بها كموتها (وإن أسلمت) دون الج بعد العقد وقبل ظفر 
بها أو بعده (فالمذهب وجوب بدل) لتعذر تسليمها له بالإسلام بناء على عدم جَوَازٌ 
شراء الكافر مسلمّاء قال البلقيني: «وهذا البناء مردود؛ بل يستحقها قطعًاء لأنه 
استحتها ب اللدر وقد كانت 25131 كائرة» قلا برقع ذلك يز ليها كما لورملكها ثم 
أسلمت ؟؛ لكن لا تَُسَلَمُ إليه؛ بل يؤمر بإزالة ملكه عنهاء » كما لو أسلم العبد الذي باعه 
المسلم للكافر قبل القبض؛ لكن هناك يقبضه له الحاكم. وهنا لا يحتاج إلى قبض»» 
وقد يُفرق بين ما هنا وبين البيع ؛ لأن البيع عقد لازم وهنا جِعَالَةٌ جائزة مع المسامحة 


(1) قوله: «وقبل التّسليم» ليس في نسخة البابي الحلبي. 


عمش ام للا لا م50ام جرع« .سمط 


)7( 5 | مخ‎ 7١ 


فيها ما لا يتسامح في غيرها فلا تلحق بغيرها. أما لو أسلمت قبل العقد فلا شيء له إن 
علم بذلك وبأنها قد فاتته كما قاله البلقيني» وكلام غيره يقتضيه وإن كان ظَاهرٌ عبارة 
المصنف بغير التقدير الذي ذكرته استحقاقة؛ لأنه عمل متبرعًا. (وهو)؛ أي البدل في 
الجارية لقح حي وجب جره كرا اقل العو عاد ابام (وكدل قيمتها).» وهو 
الآصح كما عليه الجمهور ونصنّ عليه أيضًا الشافعي في «الأم»» 0007 من الأخماس 
الأربعة لا من أصل الغنيمة ولا من سهم المصالح. وأما المبهمة: فإن وجب البدل فيها 
فيجوز أن يُقَالَ يرجع بأجرة المثل قطعًا لتعذر تقويم المجهول. ويجوز أن يُقَالَ تسلم إليه 
قيمة من تسلم إليه قبل الموت قاله الشيخانء» والثاني: أوجه على ما عليه الجمهور . 

أما إذا فتحت القلعة صّلْحًا بدلالته قَيُنْظَدُ: إن دخلت الجارية المشروطة في الأمان ولم 
يَرْضَ أصحابٌ القَلْعَةٍ بتسليمها إليه ولا رضي العِلجُ بعوضها وأصروا على ذلك نقضنا 
الصلح وِبُلَعُوا المَأمَنَّ؛ بأن يُردوا إلى القَلَّةِ ثم يُستأنف القتال» وإن رضي أصحاب القلغة 
بتسليمها بقيمتها دفعنا لهم القيمة»؛ وهل هي من سهم المصالح أو من حيث يكون الرضخ؟ 
وجهان: أوجههما ‏ كما قال الزركشي - الثاني» وإن كانت خارجة عن الأمان بأن كان 
الصلح على أمان صاحب القلعة وأهله» ولم تكن الجارية منهم سُلَّمَتْ إلى العلج . 

خاتمة فيها مسائل منثورة: لو صالح زعيم قَلْعَةٍ وهو سيد أهلها على أمان مائة منهم 
صَّحَّ وإنْ جهلت أعيانهم وصفاتهم للحاجة إليه» فإن عَدَّ مائة غير نفسه جاز للإمام قتله 
لخروجه عن المائة» واسقدل له الرافعي وغيرة بآن أبا موسئ الاشعري .رضي الله.عنه 
حاصر مدينة فصالحه دَهْمَائّهًا على أن يفتح له المدينة ويوَمٌنَ ماثة رجل من أهلهاء فقال 
ويك 1 الج ال مط للد ترجو قال له اب بوم أَفْرَعْتَ؟ فقال: نعمء 
َأَتَنَهُمْ وأمر بقتل الدِمَْانِء فقال ؛ لخدن وقد ادي نم ؟ قال : أَمَنْتُ العِدّةٌ التي سَعَيْتَ 
ول تتم تتجك: فنادى بالويل». وبذل مال فلم قله مبةاوكنل03. 


)١(‏ ذكرهابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب السّيرء باب الأمان. »)7١7/5(‏ وقال: رواه أحمد بن 
ييمحيى البلاذريٌ في كتاب «الفتوح والمغازي» بإسناده . 


عمد ام الاك ل ام50 مجاعم .//نومااط 


8ج 1 ا 98 عار لا ها لهاك راك قي ها امابوأل ا و اوهد البويظ 1 هع “ يعار ل اوفا ب أ بموة" هحور هذل هزد ابو قا لف نول "تقر اهرك عله بف اها اق > نه جه أ ها وال إن الا اه اق ام 


ويسقط بإسلام الكافر حَدّ الزّنا عنه كما مد في بابه؛ لآية: # قل لَيَرِيِنَ حكفَروا إن 
ينتهوأ يِعْمَر لهم ما قَدَ سَلَفَ » [الأنفال: 5*2 مع كون الحق له تعالى» ولا تسقط به كفارة 
يمين وظهار وقتل كَالدَّيْنء وعليه بعد إسلامه ردّ مال مسلم استولى عليه ولو بدار 
الحرب» فإن غنمناه ولو مع أموالهم رُدَّ لمالكه» وإن خرج لواحد بعد القسمة رَدَّهُ أيضًا 
لمالكهء وغرم له الإمام يَدَلهُ من بيت المال» فإن لم يكن فيه شيء نقضت القسمة . 

ولو استولد الكافر جارية مسلم ثم وقعت في العْنّم أخذها وولدها مالكها؛ لأن 

ولو نكح حربىٌ تسلمة أق أضابها نشبهة وولدك من لحفة الولد للشبهة. ثم إن 
ظفرنا بهم لم يرق الولد كأمه للحكم بإسلامه تبعًا لها. 

ولو وٌجِدَ أسيرٌ بدارنا فادعى الإسلام أو الذمة صَدَّقٌ بيمينه؛ بخلاف أسير وُحِدَ بدار 
الحرب . 

ولو غنمنا رقيقًا مسلمًا اشتراه كافر من مسلم رُدَّ لبائعه» ورَدٌّ بائعُه الثمنّ للكافر لعدم 

وفداء الأسير مندوب للآحادء فلو قال شخص للكافر بغير إذن الأسير: «أطلقه 
ولك عليّ كذا» لزمه ولا رجوع له على الأسيرء فإن أذن له رجع عليه به إذا غرمه ولو لم 
يشترط الرجوع ؛ كقول المَدِيْن لغيره: «اقض ذَيْنِي). 

ولو قال الأسير للكافر: «أطلقني بكذا» أو قال له الكافر: «افْدِ نفسك بكذا» 
فقبل لزمه ما التزمء فإن قيل: هذا مخالف لقولهم: أنه لو التزم لهم مالا ليطلقوه 
لم يلزمه الوفاء بهء ومن أنهم لو قالوا له: «خذ هذا وابعث لنا كذا من المال» فقال: 
انعم) » فهو كالشراء مُكْرَهًا فلا يلزمه المال؛ وقياسه أن يكون ما هنا كذلك» أجيب : 
بأن ما مد في الْأُوْلَى صورته أن يعاقده على أن يطلقه ليعود إليه أو يدو إليةا ماله كما 
أفصح عنه الدارمى» وهنا عاقده على رد المال عيئًا. وأما الثانية: فلا عقد فيها في 
الحقيقة . 


عمش ملالا ام50ام جاعم .سمط 


5 مخيو |52 (/) 


٠ع‏ ا« ماع اهماد هه اها ه ه# ا # #0 ا © ها« #0 #0 # اه © هه 0# #«# ا #» #0 هه © #0 هه هدام ده اهام دام ده ده د هم اهماع هم هم اه . 


ولو غنم المسلمون ما افتدى به الأسير لزمهم 7 لِلْمُمَادِي ؛ لأنه لم يخرج عن 
ملك 

و2 نقضت مُدّة حربي مُسْتَامِنِ وأماه 57 ببلد بُلُمَ مأَمَنَهُء فإن كان أمانه عامًا لم 
يجب تبليغه مَأمَنَهُ ؛ لأن ما يتصل ببلادنا ببلادهم من محل أُمَانِهِ» فلا يحتاج إلى مدة 
الانتقال من موضع الأمان. 


أعامط ام لاك 1م50 ام جاعم .نوما 


ل14 لا 


يي 4 400900ًإإإإإإإإإإإإإ6#86818--ي تك 


أعا مد ام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااط 


0 ا 1‏ ا ‏ ا ا ا ا لا ل الا الى اسدا ا اا ادا لخ لس سا دا د م انا 


(كتاس) عقد (الجزية) للكفار 

لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من قتال المشركين عَقَبَهُ بالجزية؛ لأن الله تعالى 
غَيَّ('2 القتال بها بقوله تعالى : # حَقَّ يُعْطُوأ ألْجِرَيةَ عن يَدِ4 [التوبة: 14] الآية» وتطلق على 
الع وعلى المال ١‏ لملتزم بهعوهن مأخوذة من «المُجَارَاة) لَكَفَنَا ين وقيل : 
من «الِجَرَاءِ» بمعنى القضاء”*'؟ قال تعالى : 8 وَأتَعوا ْم لَايحرَى نفْسعن تفي ك4 [البقرة : 
+ أي لا تقضىء ويقال: اجَرَيْتُ دَيْنِى)؛ أي قضيته» وجمعها اجرّى) كقرية وقَرّى . 
وليست هي مأخوذة في مقابلة الكفر ولا التقرير عليه؛ بل هي نوع إذلال لهم 
ومعونة لنا» وربما يحملهم ذلك على الإسلام مع مخالطة المسلمين الداعية إلى معرفة 

محاسن الإسلامء ولعلّ الله تعالى أن يخرج منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر. 

[دليل مشروعيّة الجزية] 

3 ا ا 5 وميك 50 5 5 1 
والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: # فَيْلُوا الت لا يُؤْمِبْو بِآسَّهِ» إلى قوله: # حَقٌٍّ 
يطو ألْحِرّيَة4 [التوبة : 9 الآية» وقد أخذها وَل من مجوس هجر””' كما رواه البخاري20, ومن 


01 فى الميخطوط : وعقب»: 

0 :أي قرعا وقرك»: وعلى الخال الملتزم يدهة أي عه وشرعة: 

(؟) أي الأداء؛ لأنهم يؤدّونهاء أو القضاء بمعنى الحكم؛ لأنَ الله قضى عليهم بهاء أو القضاء بمعنى 
الإغناء؛ لأنّ فيها إغناءنا عن المحاربة . 

(:) أي والتزام أحكامنا؛ لأن المجازاة مفاعلة من الجانبين؛ أي جانبنا وجانبهم . 

(5) أي هجر البحرين» والبحرين اسم لإقليم . 

(7) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» أبواب الجزية والموادعة» وما جاء في أخذ الجزية من اليهود 
والتصارى والمجوس والعجم / /١9417‏ » وفيه: «ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتّى شهد 
عبد الّحمن بن عوف: أنْ رسول الله 4# أخذها من مجوس هجر». 


أعا مام الاك 1م50 مجعم //نومااطا 


شف مخ | 5 (7) 
َوه 5 


٠. 0 7 2‏ واتن ه سا سه 2ه 3 
صَوْرَةٌ عَقْدِهًا: «أَيَوْكُمْ بِدَارٍ الإسلام» أو «أَذِنْتُ فِي إِقَامَيَكُمْ بها عَلَى أَنْ تبَذلُوا . 


أهل نجران”'' كما رواه أبو داود”""» ومن أهل أيلة كما رواه البيهقي”" وقال: إنه 
[أركان عقد الجزية] 
و أرثكانه] ضيرية #تعيفة ‏ إوفاتة” "سود لذي ومكان توهال 
[التكن الأوّل : الصّيغة] 

وقد شرع المصنف في أوّلها فقال: (صورة عقدها) من المُوْجِبٍ وسيأتي أنه الإمام 
أو نائبه نحو: (أقوِكُ) كد امْرَرْئْكُ» كما في «المحرر» وغيره» وحيئكذ لا فرق بين أن 
يأتي بصيغة الماضي أو المضارع» وقول البلقيني: «لا بُدَ أن يقصد بالمضارع الحال أو 
الاستقبال؛ لِيَنْسَلْحَ عن معنى الوعد» ممنوع؛ لأن المضارع عند التجرد من القرائن 
يكون للحال؛ قال ابن شهبة: وقد ذكر القرافي أن صيغ المضارع تأتي للإنشاء 
ك«أشهد» ونحوه. وقول المصنف: (بدار الإسلام) ليس بقيد فقد يقرهم بالجزية في 
دار الحرب (أو أذنت في إقامتكم بها) غير الحجاز كما سيأتي (على أن تبذلوا) 


)١(‏ وهم نصارىء» وهم أوَّل من بذل الجزية» وفيهم أنزل الله صدر سورة آل عمران. 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في أخذ الجزية / /7١ 5١‏ عن إسماعيل بن 
عبد الرحمن القرشيّ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «صالح رسول الله يك أهل نجران على 
ألفي حلة ؛ التصف في صفرء والتصف في رجب يؤدّونها إلى المسلمين» وعارية ثلاثين درعًا 
وثلاثين فرسًا وثلاثين بعيرًا وثلاثين من كل صنف من أصناف السّلاح يغزون بهاء والمسلمون 
ضامنون لها حتى يردّوها عليهم إن كان باليمن كَيْدٌ ذاثُ غدر؛ على أن لا تهدم لهم بيعة» ولا يخرج 
لهم قسنّء ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثًا أو يأكلوا الرّباء. 
قال المنذريّ رحمه الله تعالى: : وفي سماع السَذَيّ وهو إسماعيل بن عبد الرحمن القَرشىّ 
عبد الله بن عبّاس نظرٌء وإِنْما قيل: رآه ورأى ابن عمرء وسمع يي م 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الجزية / 2/١919‏ وقال: وفي سماع السَّدَيّ عن ابن 
عبّاس نظر ؛ لكن له شواهد. 

فرع أخرجه البيهقي ف في «السئن الكبرى»؛ كتاب الجزية» باب من يؤخذ منه الجزية / /18551/ . 

(:) وهو الإمام أو نائبه. 


عام ام الاك 2 ام50ام جاعم .سمط 


(0) ينا 7١‏ 
جزية وَتَنَقَادُوا لحكم الإسام». 

وَالأصحٌ اشْتِرَاط ذكر قَذْرمَاء لا كنت اللْسَانٍ عن الله تعَالى وَرَسُوْلِهِ يِْ وَدِيْنهِ. 
وَلَايَصِحُ الْعَقَدٌ مُوَقَنَا على الْمَذْهَبء ا 0 


-بالمعجمة ‏ أن تعطوا بمعنى تلتزموا (جزية) هي كذا في كل حولء قال الجرجاني : 
ويقول: «أَوَلَ الحول» أو «آخره» (وتنقادوا لحكم الإسلام) في غير العبادات من حقوق 
الآدميين في المعاملات وغرامة المُتلفات» وكذا ما يعتقدون تحريمه كالزنا والسرقةء 
دون ما لا يعتقدونه ؛ كشرب الخمر ونكاح المجوس . 

وقد فُسّرَ إعطاء الجزية في الآية بالتزامهاء والصّعَارٌ بالتزام أحكامناء قالوا: «وأشدٌ 
الصَّعْارِ على المرء أن يُحْكمَ عليه بما لا يعتقده ويضطر إلى احتماله».» وإنما وجب 
التعرض لذلك في الإيجاب ؛ لآن الجزية مع الانقياد والاستسلام كالعوض عن التقرير» 
فيجب التعرض له؛ كالثمن في البيع والأجرة في الإجارة» وهذا فى حق الرجل» أما 
المرأة فيكفي فيها الانقياد لحكم الإسلام فقط؛ إذ لا جزية عليها . 

تنبيه: لا تنحصر صيغة إيجابها فيما ذكره المصنف» فلو قال الكافر ابتداء: (أَورَنِي 
بكذا» فقال الإمام: «أقررتك» كفى ؛ لأن الاستيجاب كالقبول. 

(والأصحٌ اشتراط ذكر قدرها)؛ أي الجزية لما مَرَ أنها كالثمن والأجرة» والثانى - 
وهو ضعيف جدًا خلاف ما يفهمه كلامه : لا يشترطء ويحمل على الأقل 1 
الإطلاق . 

0 أفهم تخصيصه الخلاف بذكر قدرها أنه لا خلاف في اشتراط الانقياد لحكم 
الإسلام. وليس مرادًا؛ بل ذكر القاضي حسين والإمام فيه خلافًا؛ لأن الأحكام من 
مقتضيات العقد» والتصريح بمقتضى العقد لا يشترط في صحته . 

(لا كنت اللّسان) منهم (عن الله تعالى ورسوله ودينه) فلا يشترط ذكره لدخوله في 
شرط الانقيادء وقيل: يشترط؛ إذ به تحصل المسالمة وترك التعرض من الجانبين (ولا 
يصح العقد) للجزية (مؤقَيًا على المذهب) ؛ لأنه عقد يُحْمَنٌ به الدمء فلا يجوز مؤقتًا 
كعقد الإسلام. وفي قول أو وَحْهِ: يصح. 


أعا مض ام الاك ل 2ام50 مجعم .//:ومااطا 


7 نيد 512 (0) 


- 


وَلوْ جد كافرٌ ا فقَالَ: «دَخَلتُ لِسَمَاع كلام الله تعالى». أو 2200 


تنبيه: مَل الخلاف في التأقيت بمعلوم كسنة» أما المجهول كا أَقَكْكُمْ ما شكنا» أو 
١ما‏ شاء الله» أو «زيدٌ» أو «ما أََوَكُمُ الله» - فالمذهب القطع بالمنعء وأما قوله وه : 
«أوَوْكُم ما عوك | لله”' فإنما جرى في المهادنة حين وَادَعّ يهود خيبر لا في عقد الذمة 
ولو قال ذلك غيره ماد اوم ؛ لأنه نه ككِةِ يعلم ما عند الله بالوحي بخلاف غيره. 
ا له يشترط ذكر التأبيد؛ بل يجوز الإطلاق» وهو يقتضي التأبيد ولو 
قال : «أَقَدكُمْ ما شئتم ) صح ؛ ؛ لآن لهم نبذ العقد متى شاؤواء فليس فيه إلا التصريح 
بمقتضى العقد» بخلاف الهدنة لا تصح بهذا اللفظ ؛ لأنه يُحْرِجّ عقدها عن موضوعه من 
كونه مؤقتا إلى ما يحتمل تأبيده المنافي لمقتضاه. 

(وية يشترط) في صحة العقد من الناطق (لفظ قبول) ك«قَبِلَتُ» أو «رضيتٌ بذلك» 
كغيره من العقود. أما الأخرس فيكفي فيه الإشارة المفهمة؛ لأنها بمنزلة نطقه» وتكفي 
الكتابة مع النية كما بحثه الزركشي كالبيع ؟ بل أَوْلى» وكما صرحوا به في الآمان . 

تسدة نتكعر] اقرع انظ اتضال' الوك «الأبحانت «وفاعرن قال عات 
يشترط وإن قال الأذرعي : «يقرب عدم اعتباره» . 


(ولو وجد كافر بدارنا فقال: «دخلثُ لسماع كلام الله تعالى»» أو) قال: د 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه' تعليقًا بصيغة الجزم» أبواب الجزية والموادعة» باب إخراج اليهود 
من جزيرة العرب» »225١79/7(‏ وأخرجه أيضًا في أبواب الخمس» باب ما كان النْبىَ يي يعطي 
المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه / 1487/ عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنّ عمر بن 
الخطاب أجلى اليهود والتّصارى من أرض الحجازء وكان رسول الله بَكِِ لما ظهر على أهل خيبر 
أراد أن يخرج اليهود منهاء وكانت الأرض لما ظهر عليها لله وللرسول وللمسلمين» فسأل اليهود 
رسول الله يق أن يتركهم على أن يكفوا العمل ولهم نصف الثمرء فقال رسول الله يف : نقركم على 
ذلك ما شئنا. فأقرّوا حتى أجلاهم عمر في إمارته إلى تيماء وأريحا». 
وبهذا اللفظ أخرجه مسلمء كتاب المساقاة والمزارعة» باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر 
والزرع / 797177/ . وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الجزية / /١917‏ . 


عمش ام الا هج ام50 مجعم .//نومااطا 


مو 


و بَمَانٍ مَسْلِم صَدّق وَفي دَعوّى الَمَانِ وَجَه0 وَيَشْترَ اط لِعَقَدِمًا الإِمَام 
الإجَابَة إِذَا طَلَبُوا؛ إلا جَاسُوْسًا نَحَافَهُ. 
(رسولًا) ولو عبدّاء سواء أكان معه كتاب أم لاء (أو) قال: دخلثُ (بأمان مسلم) يصح 
أمانه (صدق). فلا يُتَعَوَضٌ له لاحتمال ما يدعيه» وقَصّدٌ ذلك يؤمنه من غير احتياج إلى 
تأمين :كذ االو قال «دخلت لأشلة از «الأبذل جزية»: 

تنبيه : مَحَلَّ ذلك إذا ادعاه قبل أن يصير عندنا أسيرًاء وإلا فلا يقبل إلا ببينة كما قاله 
البلقيني . 

(وفي دعوى الأمان وجه) أنه لا يصدق فيه؛ بل يطالب ببينة لإمكانها غالبّاء وأجاب 
الأول : بأن الظاهر من حال الحربي أنه لا يدخل دارنا بغير أمان» فإن اتُهِمَ حلف كما 
نقله الرافعي عن ابن كج في مُدَعِي الرسالة» وجزم به ابن المقري في غيره. 

[الوُكن الثّاني: العاقد] 

ثم شرع في الركن الثاني وهو العاقد ‏ فقال: (ويشترط لعقدها الإمام أو نائبه) فيها 
خصوصًا أو عمومًا؛ لأنها من المصالح العظام ف إلى نظر واجتهادء فلا يصح 
عقدها من غيرهما؛ لكن لا يغتال المعقود له؛ بل يُبَلَعْ مَأْمَتَكُ ولا شيء عليه ولو أقام 
سنة فأكثر؛ لأن العقد لغو (وعليه)؛ أي عاقدها (الإجابة إذا 7 ماه لخبر 


لعف هن ريدم كان رَسُوْلُ اليك ذا مر مرا عَلَى جَيْشٍ أو سَرٍ أرضاة إلى أن 
قال :+ «قإذا هم ذا الإسّلام فَسَلَهُمُ الجزيّة» فإِنْ هم 0 0 منهم 8 


م)0)0 
تنبيه : مَحَلَّ الوجوب قبل الأسرء فأما الأسير إذا طلب عقد الجزية لا تجب إجابته 
على الأصح كما اقتضاه كلام «الروضة». 


(إلا) إذا طلب عقدها شخص يخاف كيده؛ كأن يكون الطالب (جاسوسًا نخافه) فلا 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجهاد باب تأمير الإمام الأمراء على البعورث / 4077/ . وذكره ابن حجر في 
«تلخيص الحبير»» كتاب الجزية؛ (5/ .)7١6‏ 


عمد ام الاك ل <ام50 مجاعم .//:ومااطا 
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وَلَا تُعْقَدُ إلا لليَهُوْدِ وَالنَصَارَى وَا لْمَجُوْسٍ وَأَولَادٍ مَنْ تَهَوَهَ أو تََصّرَ قَبْلَ المصخ . 


نجيبه للضرر الذي يخشى منهء بل لا نقبل الجزية منهء والجاسوس صاحب سرٌ الشّى 
كما أن الناموس صاحب سر الخير . 
[الوُكن الثَّالث : المعقود له 

ثم شرع في الركن الثالث ‏ وهو المعقود له فقال: (ولا تعقد) الجزية (إلا لليهود 
لأهل الكتاب» وقد قال تعالى : « مَلئْلُوا لذي لا يُؤُمئرت4 إلى أن قال : « من اليرت 
كوا لكب سح حَقٌَ يطوأ لجر 3 يد # [التوبة: 79]» (والمحوس)؛ لأنّهِ يكلِجِ أخذها منهمء 
وقال: اسْيُوا بهن سْنَّة أَهْلٍ الكتاب)! "© ولأن لهم شبهة كتاب” "“. والأظهر أنه كان لهم 
كتاب فرفعء (وأولاد من تهود أو تنصر قبل اللنسخ) لدينه ولو بعد التبديل وإن 


)001( أي دخول أوَّل آبائهم؛ أي أوَّل جَذٌّ يتتسبون إليه؛ بأن علم دخولهم فيه قبل نسخه أو شكٌ في ذلك» 
هذا إن كان إسرائيليّاء وأمًا غيره فيشترط دخوله فيه قبل النسخ فيضرٌ الشّكٌء والفرق بينهما أنَّ 
الاسزايان أشرف من غيره: 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ»» كتاب الزكاة» باب جزية أهل الكتاب والمجوس / 57/ . وذكره ابن 
حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب النهي عن الخطبة على الخطبة» باب موانع التكاح وأنكحة الكفار 
/ 1617/ء وقال: أخرجه مالك في «الموطأ»» والشافعيّ عنه عن جعفر عن أبيه عن عمرء وكذا 
رواه يحيى بن القطان عن جعفرء أخرجه أبو عبيد في كتاب «الأموال»» وهو منقطعٌ؛ لأنّ محمّد بن 
عليّ لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوفء وقد رواه أبو عليّ الحنفيَّ عن مالك عن جعفر عن أبيه 
عن جذه. 
قال الخطيب: وفي الرواة عن مالك تفرّد بقوله: «عن جدّه» أبو علي . 
قلت: وسبقه إلى ذلك الدّارقطنيَ في «غرائب مالك»» وهو مع ذلك منقطع؛ لأنّ علىّ بن الحسين 
لم يلق عمر ولا عبد الرحمن؛ إلا أن يكون الضمير في جدّه يعود على محمّدء فجدّه حسين سمع 
منهما؛ لكن في سماع محمّد من حسين نظر كبير. 
ورواه ابن أبي عاصم في «كتاب النكاح» بسند حسن عن زيد بن وهب قال: «كنت عند عمر بن 
الخطاب فذكر من عنده المجوس» فوثب عبد الرحمن بن عوف. فقال: أشهد بالله على 
رسول الله يدِ لسمعته يقول: إنما المجوس طائفة من أهل الكتاب» فاحملوهم على ما تحملون 
عليه أهل الكتاب» . 

(*') ومعنى كونهم لهم شبهة كتاب أنّهم يزعمون أن لهم كتابًا باقياء وليس كذلك. 
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سل سل ا# سل إيا 


لم يجتنبوا المّبْدَلَ منه تغليبًا لحقن الدم. ولا تحل مناكحتهم ولا ذبيحتهه”'' كما مَدَ؛ 
لأن الأصل في الأبضاع والميتات التحريم. 

تنبيه : المراد بالنسخ نسخ التوراة بالإنجيل في اليهودء ونسخ الإنجيل في النصارى 
ببعسسه 5ه . 

ولا تعقد لأولاد من تَهَوَّدَ أو تتِصّرَ بعد النسخ بشريعة نبيناء أو تَهَوَّدَ بعد بعئة عيسى 
كآبائهم ؛ لأنهم تمسكوا بدين باطل وسقطت فضيلته. 

(أو) أي وتعقد أيضًا لمن لم يعلم حاله؛ كأن (شككنا في وقته)؛ أي التّهَوْدِ أو 
التََصّر فلم نعرف أدخلوا قبل النسخ أو بعده؛ تغليبًا لِحَقّْن الدم كالمجوسء. ويذلك 
حكمت الصحابة في نصارى العرب وهم : بهراء''' وتنوخ د تغلب . 

تنبيه : فهم من إطلاق المصنف أن يهود خيبر كغيرهم» وانفرد ابن أبي هريرة 
بإسقاط الجزية عنهم؛ لأن النبي يك ساقهم وجعلهم بذلك خَوَلَا؛ أي عبيدّاء وسئل ابن 
سريج عما يدعونه من أن علي بن أبي طالب كتب لهم كتابًا بإسقاطها فقال: ع قل 
أحد من المسلمين ذلك”" . 

وأما الصّابئة والسّامرة”؟) فتعقد لهم الجزية إن لم تكفرهم اليهود والنصارى ولم 


)١(‏ راجع للمجوس؛ أي إن المجوس تعقد لهم الجزية» ومع ذلك لا تحلّ ذبيحتهم؛ ويصحّ رجوعه 
لقوله : «ولو بعد التبديل» ولو لم يجتنبوا المبدل منه». 

0 .في نسحتي المقابلة! «نهرا"» وما أثبته هو الموافق لما ورد في «تحفة المحتاج»» (9/ 05940 . 

(5) ذكر ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الجزية» (5/ 4017 وقال: ثم نهم أخرجوا الكتاب 
المذكور سنة سبع وأربعين وأربعمائة»؛ وصئّف رئيس الرؤساء أبو القاسم عليّ وزير القائم في إبطاله 
جزءاء وكتب له عليه الأئمة أبو الطيب الطبريّ» وأبو نصر بن الضبّا » :محمد بن محمد 
البيضاوئيّ» ومحمّد بن عليّ الدامغانيَء وغيرهم . قال الرافعيّ: وفي «البحر» عن ابن أبي هريرة أنّه 
قال: تسقط عنهم الجزية؛ لأنْ النبيّ يق ساقهم وجعلهم بذلك حولاء ولأنّه قال: «أقرّكم 
ما أقرّكم الله» فأمّنهم بذلك. انتهى. وقد ظنّ بعضهم أنه من عجيب «البحر»» وليس كذلك» فقد 
ذكره الماورديّ في «الحاوي؟ وقال: لا أعرف أحدًا وافق أبا عليّ بن أبي هريرة على ذلك . 

(؟) الصابئة طائفة من التصارى» نسبة إلى صابئ عم نوح. والسّامرة فرقة من اليهود نسبة للسَامريّ عابد 
العجل. وهو الذي صنعه . 
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وَكَذَا رَاِعِمُ التََمْكِ بِصُحُفٍ إ: َنِم وَرَبُورِ دَاوْدَ صَلَّى الله عَلَيْهِمَا وَسَلَّم وَمَنْ أَحَدُ 


.فق 


أَيَوَيُه كتابية وَالآخد وَدْنِيٌ عَلَى الْمَذْمَبِ 


يخالفوهم في أصول دينهم» وإلا فلا تعقد لهم» وكذا تعقد لهم لو أشكل أمره.”") 

وأما من ليس لهم كتاب ولا شبهة كتاب - كعبدة الأوثان والشمس والملاتكة ومن 
في معناهم ؛ كمن يقول : لإن الفَلكَ حَيمٌ ناطق» و«إن الكواكب السبعة آلهة» - فلا يُعَرَوْنَ 
بالجزية» سواء فيهم العربي والعجمي» وعند أبي حنيفة تؤخذ الجزية من العجم منهم؛ 
وكدماتك تو عدين جد المشركين إلا مشركي لردلن. 

(وكذا) يُقَردُ بالجزية على المذهب (زاعم التمسك بصحف إبراهيه”") وزبور داود 
فا امظليها رسام ا رجن موحاا ين ” - وهو ابن أدم لصلبه ‏ لأن الله تعالى أنزل 
عليهم صحمًا فقال # صف إِترهيمَ وَمُوسَئ » [الأعلى : 19]» وقال :مهلك وير الأوين» 
[الشعراء: 41147 ونُسَمّى كتابًا كما نص عليه الشافعي» فاندرجت في قوله تعالى : من 
لذي أُونُوأ ألككب »> [البقرة: ١‏ وقيل: لا تعقد لهم؛ لأنها مواعظ لا أحكام لهاء 
فليس لها حرمة الأحكام. ولا تحل مناكحتهم وذبيحتهم على المذهب؛ عملا 
بالاحتياط في المواضع الثلاثة . (ومن أحد أبويه كتابي والآخر وثني) تعقد له (على 
المذهب) وإن كان الكتابي أئ: مَهُ تغليبًا لحقن الدم وتحرم مناكحته وذبيحته احتياطاء 
والطريق الثاني : لا تعقد له كما لا يصح نكاحه. 

تنبيه : قوله : «على المذهب» راجع إلى هذه المسألة وإلى التي قبلها . 

ولو ظفرنا بقوم وادَّعَوا أو بعضهم التمسك تبعًا لتمسك آبائهم بكتاب قبل النسخ ولو 
بعد التبديل صدقنا الْمُدَ عِيّنَ دون غيرهم وعقد لهم الجزية؛ لأن دينهم لا يعرف إلا من 
جهتهم ء فإن شهد عدلان بكذبهم؛ فإن كان قد شرط عليهم في العقد قتالهم إن بان 
كذبُهم اغتلناهم» وكذا إن لم يشرط في أحد وجهين نقله الأذرعي وغيره عن النص 
)١(‏ أي لم نعلم هل كفرهم اليهود والنصارى أو لا؟ 


03,0( وهي عشرة. 


أعا مض ام الاك ل ام50 مجعم .// :سمط 


(097) وكل يبنا بان 


اهو 
٠. -_0‏ يا بعدمة 


وَلا جزية على اه ْرَأَةِ وَخُنْتَى وَمَنْ فيْهِ رف و خعوه أ او ال وا فوا و دازم اول وال 0ك ال و اي ل اه 


لتلبيسهم علينا. ولو توثن نصراني بُلَعَ المَأَمَنَّ. ثم أطفال المُتوَنِيْنَ من أمهم النصرانية 
نصارى» وكذا أطفال النصارى من أمهم الوثنية» فتعقد الجزية لمن بلغ منهم؛ لأنه قد 
ثبت له عُلقة التَنَصّرِ فلا تزول بما يحدث بعد. 

[حكم فرض الجزية على المرأة] 

(ولا جزية على امرأة)؛ لقوله تعالى « َدئِلُوَا ايح لا يُؤمئوٌ رك 4 إلى قوله # وهم 
زورك * [التوبة: 9؟]» وهو خطاب الذكورء وش ابن المنذر فيه الجاع وروى 
البيهقي عن عمر رضي الله عنه : «أنَّه كَتَبَ إِلَى أمَرَاءِ الأجتاد د أَنْ لا بُوْحَدَ الجزيّة مِنَّ 
النْسَاءِ والصئيان)0 , 

0 لواطني لقعم هده العف ليه علج زعام بادالا جر عله دخان 
رغبن في بذلها فهي هبة لا تلزم إلا بالقبض . 

[حكم فرض الجزية على الخناثى] 

(و) لا على (خنثى)؛ لاحتماله كونه أنثى» فإن بانت ذكورته وقد عقد له الجزية طالبناه 
بجزية المدة الماضية”"' عملا بما في نفس الأمرء بخلاف ما لو دخل حربي دارنا وبقي مدّة 
ثم اطَلَعْنَا عليه لا نأخذ منه شيئًا لما مضى لعدم عقد الجزية له. والخُنئى كذلك إذا بانت 
دكورته ولم تعقد له الجزية. وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاق من صحح الأخذ منه ومن 
صحح عدمه؛ كما أشار إليه البلقيني (و) لا على (من فيه رق) فمن كله رقيق أؤلى ولو 
مُكَاتَبَاٍ لأن المُكَائّبَ عبدٌ ما بقي عليه درهمء والعبد مال والمالٌ لا جزية فيهء وكما 
ا ل ا 0 حا تسن جد 


0 


أجيب : ال 0 


لاخر البيهقيّ في «السنن الكبرى»؛ كتاب الجزية؛ باب الزيادة على الدينار بالصلح / /١87417‏ » 
وذكره ابن حجر في «د تلخيص الحبيرا» كات الجرية 001/47 
(") أني وإن كان دفعها في زمن الخنوثة لا يعت بذلك؟ لأنه إنما دفعها على صورة الهبة . 
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وَصَبِيٌّ وَمَجُنونِء فإن تقطمَ جَنونَهُ قلِيْلا كساعةٍ مِنْ شهر لرِمَتفٌ أؤ كثِيرًا كيؤم وَيَوْم 


[حكم فرض الجزية على الصّبيان و المجانين] 

(و) لا على (صبي)؛ لقوله يل لمعاذ لما بعثه إلى اليمن : «حذ مِنْ كُلَّ حَالِمٍ - أي 
محتلم - دِيْمَارَا”'' رواه الترمذي وأبو داود. ولو عقد على الرجال أن يؤدوا عن نسائهم 
وصبيانهم شيئًا غير ما يؤدونه عن أنفسهم» فإن كان من أموال الرجال جاز ولزمهمء 
وإن كان من أموال النساء والصبيان لم يجز كما قاله الإمام . 

(و) لا على (مجنون) أطبق جنونه لعدم تكليفه (فإن تقطع جنونه) وكان (قليلًا 
كساعة من شهر لزمته) ولا عبرة بهذا الزمن اليسيرء وكذا لا أثر ليسير زمن الإفاقة كما 
بحثه شيخنا (أو كثيرًا كيوم ويوم فالأصح تلفق الإفاقة)؛ أي زمنها (فإذا بلغت) أزمنة 
الإفاقة المتفرقة (سنة) فأكثر (وجبت) جزية اعتبارًا للأزمنة المتفرقة بالأزمنة المجتمعة» 
والثاني: لا شيء عليه لنقصانه كالمَبَعَض . 

تنبيه : مَحَلّ الخلاف إذا أمكن التلفيق» فإن لم يمكن أَجْرِيَ عليه أحكام الجنون كما 
استظهره شيخناء هذا إذا تعاقب الجنون والإفاقة» فلو كان عاقلا فَجُنَ في أثناء الحول 
فَكْمّوْتِ الذمي في أثنائه» وإن كان مجنونا فأفاق في أثنائه استقبل الحول من حينئذ. 

(ولو بلغ ابن ذمي) ولو ينَبَاتِ عانته» أو أفاق المجنون» أو عتق العبد (ولم يبذل) 


)01( أخرجه أبو داود» كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة /"لا١١/‏ . والترمذيّ فى «جامعه». كتاب 
الزكاة» باب ما جاء في زكاة البقر / 5777/ » وقال: هذا حديث حسن . ش 
قال المباركفوريّ : زعم ابن بطال أنَّ حديث معاذ هذا متصل صحيح . 
قال الحافظ : وفي الحكم بصحّته نظر؛ لأنّ مسروفًا لم يلق معادًاء وإِنّما حسّنه الترمذيّ لشواهده» 
ففي الموطأ من طريق طاوس عن معاذ نحوهء وطاوس عن معاذ منقطع أيضّاء وفي الباب عن علي 
عند أبي داود . 
انظر : تحفة الأحوذيّ بشرح جامع الترمذيّء كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة البقرء (198/5). 


عام ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زوماطا 


(0) ينا ف 


جزْيَة ألْحِقّ بِمَأَمَنِهِ: إن بدلا عُقدَ لَه ٠‏ وَقَيْلٌ : عَلَيْهِ كجزية أَيْهِ؛ وَالْمَدَهَبُ وَحِوَبهَا 


بالمعجمة ‏ أي يُعْط (جزية) بعد طلبنا لها منه (ألحق بمأمنه) سواء أعتق العبد ذمي أم 
مسلمء وعن مالك أن عتيق المسلم لا تضرب عليه الجزية لحرمة ولاه (وإن بذلها) من 
ذكر (عقد له) ولا يكفي عقّد أب وسيد ولو كان كل منهما قد أدخله في عقده إذا بلغ أو 
عتق؟ كأن قال: «قد التزمث هذا عني وعن ابني إذا بلغ» أو «عبدي إذا عتق» (وقيل : 
عليه)؛ أي الصبي (كجزية أبيه) ولا يحتاج إلى عقد اكتفاء بعقد أبيه» وإذا لم يكف ذلك 
فيعقد له عقدٌ مستأنف» ويساوم كغيره لانقطاع التبعية بالكمال ولوجوب جزية أخرى» 
ومَرَ أن إعطاءها في الآية بمعنى التزامهاء وللإمام أن يجعل حول التابع والمتبوع واحدًا 
ليسهل عليه أخذ الجزية» ويستوفي ما لزم التابع في بقية العام الذي اتفق الكمال في 
أثناثه إن رضي التابع بذلك» أو يؤخره إلى الحول الثاني فيأخذه مع جزية المتبوع في 
آخره؛ لئلا يختلف أواخر الأحوال» وإن شاء أفردهما بحول فيأخذ ما لزم كلا منهما 
عند تمام حوله . 

تنبيه : لو يلغ الصبي سفيهًا فعقد لنفسه أو عقد له وليه بدينار صح؛ لأن فيه مصلحة 
م أو بأكثر من دينار لم يصح؛ لأن الحقن ممكن بدينار. فإن قيل: لو صالح 
السّفيه مُمْتَحِقَّ القصاص الواجب عليه بأكثر من الذَّيّةِ صح صيانة لروحهء فَهَلَا كان هنا 
ترد عت باش عرن الم فى الجن حل بالنينان وصون الروح لا يحصل في 
القصاص إلا بالزيادة؛ إذ يجب على الإمام قبول الدينار» ولا يجب على المُسْبَحِقٌ قبول 
الدّّة. ولو اختار السفيه أن يلتحق بِالْمَأَمَنِ لم يمنعه وليه؛ لأن حجره على ماله لا على 

[حكم فرض الجزية على الرَّمن والهَرِم والأعمى والرّاهب والفقير] 

(والمذهب وجوبها على رمن وشيخ هرم وأعمى وراهب وأجير)؛ -لأنها كأجرة 
الدار. هري نيا ارات الأعداروط ره والطريق الثاني : لا جزية عليهم إن قلنا: 
لا يقتلون؛ كالنساء والصبيان. 


عمش ملالا لا م50ام جرع .//:سم اط 


35 ميو 5 (/) 


ةر رار فاه 


وَفْقَيْرٍ عجر عَنْ كشب» فإِذًا تَحِّتْ سَنة وَ وَهُوَ مُْسِدٌ ففِي ذْمتِهِ حَتَى يُوسِرٌ . 
0 يُمْتَعُ كل كافر من اسْتِيْطانِ الْحِجَازٍ «أقاقاة د هد هد قد ةد ةد قاقد قا دقاف عد فد قا عدن فاون مان 


(و) على (فقير عجز عن كسب) ولو من أهل خيبر لعموم الآية» ولأنه كالغني في 
حقن الدم والسكنى (فإذا تمت سنة وهو معسر ففي ذمته حتى يوسر) وكذا حكم السنة 
الثانية وما بعدها كما تعامل المعسرء ويطالب إذا أيسرء وفي قول غير مشهور: أنه 
لا جزية عليه وإن كان ظاهر عطف المصنف له على الرَّمِن يقتضي أن الخلاف فيه 
طريقان. ْ 

تقية + شكنا عد تفشبير الفقير هناء وفيه وجهان حكاهما الدارمي والرازي في 
ااتعليقه»: أحدهما: مُسْتح مُسْتحِقٌ الزكاة لو كان مسلمًا. والثاني: ‏ وهو الأشبه كما قاله 
لور على حاتن الأ بون قاط ار رت يومه آخر الحول ما يقدر به على أداء الجزية 
كما في زكاة الفطرء وقال بعض المتأخرين : «يرجع فيه إلى العرف» . 

[الذُكن الرّابع : في المكان القابل للتقرير] 

ثم شرع في الركن الرابع وهو المكان القابل للتقرير - فقال: (ويمنع كل كافر من 
استيطان الحجاز) سواء أكان ذلك بجزية أم لا؛ لشرفه» ولما رَوَى البيهقي عن 
أبي عبيدة بن الجراح : آخِرُ مَا تكلم به الَِّنُ يل: «أَخْرِجُوا اليَهُودَ مِنّ الججَاز»2, 


)١(‏ أخرجه البيهقيَّ في «السنن الكبرى»» كتاب الجزية؛ بابٌ: لا يسكن أرض الحجاز مشرك 
/ 4 عن أبي عبيدة بن الجرّاح رضي الله عنه قال: آخر ما تكلّم به رسول الله كل: «أخرجوا 
يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب» واعلموا أنْ شرٌ النّاس الذين اتَخذوا قبورهم مساجد». 
وبمثل هذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد رضي الله عنه في «مسنده»اء حديث أبي عبيدة بن الجرّاح 
واسمه عامر ابن عبد الله رضي الله عنه / /١191١‏ . قال محقّق المسند العالامة الشيخ أحمد شاكر: 
إسناده صحيح . 
وذكره الهيثميّ في «مجمع الزوائد». كتاب الجهاد. باب في جزيرة العرب وإخراج الكفرة 
/ 60 وقال: رواه أحمد بإسنادين» ورجال طريقين منهما ثقات متّصل إسنادهماء ورواه 


أبو يعلى. 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الجزية / /١9148‏ » وقال: وهو في مُسند مسدَّدٍء وفي 


أعا مض ام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


(00) 55 ينا 5268 


وَهُوَ مَكّة وَالْمَدِيَْة وَالْيَمَامَةُ وَقْرَاهَاء وَقِبْلَ : لَه الإقَامَهُ في طرْقِهِ الْحُمْتَدّة: 0 


ولخبر الصحيحين : «أَخْرِجُوا المُشْرِكينَ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَب)'2©: وخبر مسلم: 
«لأُخْرِجَنَ اليَهُودَ وَالنصَارَى مِنْ جَزِيرَة العرب»” "". والمراد منها الحجاز المشتملة هي 
عليهء ولم يُرِدْ جميع الجزيرة؛ لأن عمر رضي الله تعالى عنه أجلاهم من الحجاز 
وأقرهم في اليمن مع أنه من جزيرة العرب . 

تنبيه : لو عبّر ب«الإقامة» بدل «الاستيطان» كما ذ لالووفية اكات أؤلى) فإنه يلزم 
من منعها منع الاستيطان ولا عكس» فلو ناد لعافو نوكل ذا بالنحساز وام ييكني 
ولم يستوطنها لم يجز؛ لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه؛ كالأواني وآلات الملاهي» 
وإليه يشير قول الشافعي في «الأم2: «ولا يتخذ الذمي شيئًا من الحجاز دارًا» . 

(وهو)؛ أي الحجاز (مكة والمدينة واليمامة) وهي مدينة بقرب اليمن على أربع 
مراحل من مكةء. ومرحلتين من الطائف» قيل: سم ار ل ا 
الراكب من مسيرة ثلاثة أيام» وكانت تسكنها”" (وقراها) ؛ أي الثلاثة كالطائف ووَج 
لمكة وخيبر للمدينة (وقيل: له)؛ أي الكافر (الإقامة في طرقه)؛ أي الحجاز (الممتدة) 
بين هذه البلاد التي لم تَجْر الإقامة فيها عادة؛ لآنها ليست من مجتمع الناس ولا موضع 
الإقامة» والمشهور أنهم يمنعون لأن الحرمة للبقعة. 

لل : مَحَلَّ الخلاف في غير حرم مكة» فأما البقاع التي لا تُسكن من الحرم فإنهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الجزية والموادعة» باب إخراج اليهود من جزيرة العرب 
/17 . ومسلمء كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه / 4775/ . 

(') أخرجه مسلمء كتاب الجهاد؛ باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب / 55915/ . 

(5) وسار إليها أعداؤها وجعلوا الأشجار على ظهور الإبل» فرأتهم من مسافة ثلاثة أيام» فقالت 
لقومها: أرى بساتين سيّارة على وجه الأرض» فهزأوا بهاء وقالوا: فسد نظرها؛ البساتين تسير على 
وجه الأرض؟! فما شعروا حتى هجموا عليهم اليمامة فقتلوهم وأخذوا الزرقاء كارك وقلعوا 
عينهاء فرأوا عروقها من داخل قد امتلآت بالكحل . انتهى «عبد لبر . قال المعريّ : 

شبحانٌ مَنْ قَمَمَالحُظُوْ ظَ علا مِنَات ولاقلامه 
آفكتنئ والتدى حب ذو بَصرٍ وَرَرْقَاهءاليَنَائَة 


أعا م2 ام لالاك ل ام50 مجعم .//نومااما 


0/0 مين | 5 (7) 


وَلَوْ دَخَلّهُ َيْر إذْنِ الإمَام أَخْرَجَهُ وَعَرَّرهُ إِنْ عَلِمَ أَنّهُ مَمْتْوْعٌ فَإِنِ اسْتَأدَنَ أَذِنَ إِنْ كَانَ 
مَصْلَحَةَ لِلْمُسلِمينَ ؛ كَرِسَالَةٍ وَحَمْلٍ مَا تَحْماج إِلَيْ فإِنْ كان لتِجَارةٍ لَبِسَ فِبها كبر 
حَاجَةٍ لَمْ يَأذَنْ إلا بشَرْط أَخْذِ شَْءِ مِنْمّاء 0000 


يمنعون منها قطعاء ولا يمنعون من ركوب بحر الحجاز؛ لأنه ليس موضع إقامة 
ويمنعون من الإقامة في جزائره وسواحله المسكونة؛ بخلاف غير المسكونة» وإن 
خالف في ذلك الأذرعي وغيره وقالوا بالمنع مطلقا. وسُمِّيَ ذلك حجارًا؛ قال 
الأصمعي : «لأنه حجز بين نجد وتهامة”''». وجزيرة العرب من أقصى عدن إلى ريف 
العراق في الطول» وفي العرض من جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام» 
وَسْمّيَتْ جزيرة العرب لإحاطة بحر الحبشة وبحر فارس ودجلة والفرات بها. 

(ولو دخله) كافر (بغير إذن الإمام أخرجه) منه لعدم إذنه له (وعزره إن علم أنه 
ممنوع) منه؟ لجراءته ودخول ما ليس له دخوله» تاجهل ذلك ا خرجز لو عور: (فإن 
استأذن) كافر الإمام في دخول الحجاز (أذن) له (إن كان) في دخوله (مصلحة للمسلمين 
كرسالة) يؤديها وعقد ذمة وهدنة (وحمل ما نحتاج) نحن (إليه) من طعام ومتاع. فإن لم 
يكن مصلحة لم يأذن له (فإن كان) دخوله (لتجارة ليس فيها كبير حاجة) كالعطر (لم 
يأذن) له الإمام في دخول الحجاز (إلا بشرط أخذ شيء منها)؛ أي من متاعهاء وقَذْرُ 
المشروط منوط برأي الإمام؛ اقتداء بعمر رضي الله عنهء فإنه كان يأخذ من القبط إذا 
انَجَدُوا إلى المدينة عُشْرَ بعض الأمتعة كالقطيفة» ويأخذ نصف العُشْرٍ من الحنطة 
والشعير ترغيبًا لهم في حملها للحاجة إليهما”". ولا يؤخذ من حربيّ دخل دارنا رسولا 
أو لتجارة نضطر نحن إليهاء فإن لم نضطر واشترط عليهم الإمام أخذ شيء ولو أكثر من 
عُشْرِهًا جازء ويجوز دونه وفي نوع أكثر من نوع» ولو أعفاهم جازء فإن شرط عَشْرَ 
(1) أو لحجزه بالجبال والحجارة» وهذا أَوْلَى . 
(؟) أخرج مالك في «الموطأ». كتاب الزكاة» باب عشور أهل الذَّمّة /41/ عن سالم بن عبد الله عن 

أبيه : «أنْ عمر بن الخطاب كان يأخذ من التّبط من الحنطة والرّيت نصف العشر»ء يريد بذلك أن يكثر 

الحمل إلى المديئة؛ ويأخذ من القطنيّة العشر» . 

وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتابه الجزية» (4/ 7757). 


عا مد ام الاك ل ام50 مجاعم .//:نومااط 


(09) و لتنا را 


- 2 57 6 في 2 0007 ل 20 8 اا 2 عم 
وَلا يق م إلا : ئة ايام وَيمْنْعُ دُخَوْل حَرَم مكةء فإن كان رَسُوٌلا خرّحج إِليّْهِ الإمام ا 
بوي ساى سس بابر ' 3 
نمب تسمعه )2 هله اها و قا فاه وقاةا فا. واو ود هاه .ان هاه هد هد واه هاأمد فد .د ودام .ايام د هد هد مدا ما هم مام 


الثمن أمهلوا إلى البيع ؛ بخلاف ما إذا شرط أن يأخذ من تجارتهم. وما يؤخذ في الحول 
لا يؤخذ إلا مرة ولو تردد» وَلَيْتَ المِكاسَّةٍ تفعل بالمسلمين كذلك . ولا يؤخذ شيء من 
تجارة ذمي ولا ذمية إلا إن شرط مع الجزية» ولا من غير مُتّجرِ دخل بأمان وإن دخل 
الحجانز كدي لمن اخ معيزاة: مق لا يطاليهرة أخرى قبل الخو 

تنبيه : ظاهر كلامهم في الدخول للتجارة أنه لا فرق بين الذميّ وغيره» وهو كذلك 
وإن خصه البلقيني بالذمي وقال: إن الحربي لا يُمَكَنُ من دخول الحجاز للتجارة . 

(و) إذا أذن له الإمام في الدخول (لا يقيم إلا ثلاثة أيام) فأقل اقتداء بعمر رضي الله 
تعالى عنهء ولا يحسب منها يومي الدخول والخروج كما مَرَ في صلاة المسافر؛ لأن 
أكثر من ذلك مدة الإقامة وهو ممنوع منهاء ويشترط الإمام ذلك عليه عند الدخول» 
ولا يوّخََدُ لقضاء دين؛ بل يُوَكُلُ من يقضي عنه . 

يه مَحَلَّ منع الزائد على الثلاث إذا كان في موضع واحدء أما لو أقام في موضع 
ثلاثة أيام ثم انتقل إلى آخر وهكذا لم يمنع من ذلكء قال الزركشي تبعًا لصاحب 
«الوافي»: «وينبغي أن يكون بين كل موضعين مسافة القصرء وإلا فيمنع من ذلك»» 
وهو بحت حسنٌ؛ لأن ما دونها في حكم الإقامة. 

(ويمنع) الكافر ولو لمصلحة (دخول حرم مكة)؛ لقوله تعالى: قلا يَقَرَبْوا ألْمَسَحِدَ 
الحرام #4 والمراد به الحرم بإجماع المفسرين بدليل قوله تعالى: #وَإِنْ خِفْسُمْ 
عَيِله 4 ؛ أي فقرًا بانقطاع التجارة عنكم لمنعهم من الحرم « فَسَوفٌ يِعْنِيكُم أله من 
قصلو * [التوبة: 8؟]» ومعلوم أن الخلث إنما يجلب للبلد لا إلى المسجد نفسه» 
والمعنى في ذلك أنهم أخرجوا النبي كك منه فعوقبوا بالمنع من دخوله بكل حال (فإن 
كان رسولا) والإمام في الحرم (خرج إليه الإمام أو نائب يسمعه) إذا امتنع من أدائها إلا 
إليه؛ وإلا بعث إليه من يسمع ويُنهي إليهء وإن طلب منا المناظرة لِيمْلِمَ خرج إليه من 
يناظره. وإن كان لتجارة خرج إليه من يشتري منه. وقضية إطلاقه أنه لا فرق في منع 
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سوه م اوم اوه 000 8 ا و م يي 00 ف ا ل ا اه 2 

إن مرض فيه نقل . وَإِنْ خيْف مَوْتَهُ؛ فإن مَات لم يفن فيه فإن ذَفِنَ نبش وأخرج . 
لاون 0 رمهءر 

وَإن مرض في غيّره من الحجاز وَعظمَتٍ المشقة فى نقله فاقامد د قدا .د.ا ماقا عد مد قاد فا مه 


دخوله إليه بين حال الضرورة وغيرهاء وبه صرح الشافعي في «الأم» . 

فين لزي1 0 ار شان عور ل سوم نالا الى كدت برت انان ال ناكف فا 
ثم إن وصل المقصد أخرج وثبت المسمى» أو دون المقصد فبالقسط من المُسَمّى . 

قاعدة: كَل عقدٍ قَسَدَ يسقط فيه المسمّى إلا هذه المسألة؛ لأنه قد اسْتوفي العوض» 
وليس لمثله أجرة فرجع إلى المسمًّى . 

(وإن مرض فيه)؛ أي حرم مكة (نقل) منه (وإن خيف موته) من النقل؛ لأنه ظالم 
بدخوله (فإن مات) فيه (لم يدفن فيه) تطهيرًا للحرم منه (فإن دفن) فيه (نبش وأخرج) منه 
إلى الحلّ ؛ لأن بقاء جيفته فيه أشد من دخوله حيًا . 

تنبيه : مَحَلَّ نبشه إذا لم يَتهَرّ فإن تَهَرَى ترك . 

ولا يجري هذا الحكم في حرم المدينة؛ لاختصاص حرم مكة بالنسك» وثبت 
أنه يَكدِةِ أدخل الكفار مسجدهء وكان ذلك بعد نزول براءة» فإنها نزلت سنة تسع وقدم 
الوفد عليه سنة عشر وفيهم وفد نصارى نجران» وهم أول من ضرب عليهم الجزية» 
فأنزلهم مسجده وناظرهم في أمر المسيح وغيره”'". 

(وإن مرض في غيره)؛ أي غير حرم مكة (من الحجاز وعظمت المشقّة في نقله) 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك»»؛ كتاب تواريخ المتقدّمين من الأنبياء والمرسلين» ذكر نبي الله 
وروحه عيسى ابن مريم صلوات الله وسلامه عليهما /5151/ عن جابر رضي الله عنه: «أنَّ وقد 
نجران أتوا النبي يليه فقالوا: ما تقول في عيسى ابن مريم فقال: روح الله وكلمته وعبد الله 
ورسوله. قالوا له: هل لك أن نلاعِنَكَ أنّه ليس كذلك؟ قال: ذلك أحبّ إليكم؟ قالوا: نعم. قال: 
فإذا شئتم. فجاء النبيّ يِ وجمع ولده الحسن والحسين» فقال رئيسهم: لا تلاعنوا هذا الرّجل 
فو الله لئن لاعنتموه ليخسفنَ أحد الفريقين. فجاؤوا فقالوا: يا أبا القاسم إِنّما أراد أن يلاعنك 
سفهاؤنا وإِنا نحبّ أن تعفينا. قال: قد أعفيتكم. ثم قال: إِنْ العذاب قد أظلّ نجران». 
قال الحاكم رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. وقال الذهبي في 
«التلخيص»: على شرط مسلم . 
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رك وَإِلّا نُقل» فَإِنْ مَاتَ وَتَعَدَرَ تَْلّهُ دفن هُنَاكَ. 


- 


هاو 


سواء خيف مع ذلك موته أم لا (ترك) مراعاة لأعظم الضررين؛ لأنه يجوز دخوله في 
الجملة (وإلا) بأن لم تعظم المشقة فيه (نقل) مراعاة لحرمة الدار (فإن مات) فيه (وتعذر 
نقله) إلى الحلّ لتقطعه مثلا (دفن هناك) للضرورة» فإن لم يتعذر لم يدفن هناك. فإن 
دفن ترك 

تنبيه :ما ذكو ف لد أما الخربئي م أو المرتدٌ فلا يدفن فيه؛ بل تُعْرَى الكلاب على 
جيفته» فإن تأذى الناس بريحه ووريّ الي 

[الرّكن الخامس : المال] 
ثم شرع في الرّكن الخامس - وهو المال ‏ مترجمًا له ب«فصلٍ" فقال: 
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١‏ فصل [فى مقدار الجزية] 
05 الجزية دِيْتَارٌ لكل سَئَةَ جو ا و ا ل رام 4ق الاو رو ل ل 


فصل [في مقدار الجزية] 

(أقلّ الحزية دينار لكل سنة) عن كل واحد؛ لما رواه الفرمدي وغيره عن معاذ: 
«أنَهُ ل لما وَجَهَهُ إلى ليَمَنِ آمرَُ أَنْ يَأْحُدَ مِنْ كُلّ حَالِم دِثْتَارَا أَوْ عَدْلَهُ من الْمَعَافر 
وَهِيّ ياب كود اواك 

تنبيه : لاعن اشير أن أقلّها دينارًا أو ما قيمته دينار» وبه أخذ البلقيني» والمنصوص 
الذي عليه الأصحاب كما هو ظاهر عبارة المصنف أن أقلَّها دينار» وعليه إذا عقد به جاز 
أن يعتاض عنه ما قيمته دينار» وإنما امتنع عقدها بما قيمته دينار؛ لأن قيمته قد تنقص 
عنه اخر المدة. 

ومَحَلَّ كون أقلها دينارًا عند قوّتناء وإلا فقد نقل الدارمي عن المذهب أنه يجوز عقدها 
بأقل من دينار؛ نقله الأذرعي وقال: (إنه ظاهر متجه». وقضية كلام المصنف تعلق 
الوجوب بانقضاء السنة» وقال القفال: اختلف قول الشافعي في أن الجزية تجب بالعقد”") 
وتستقر بانقضاء الحول» أو تجب بانقضائه؟ ويُبْتتَى عليهما إذا مات في أثناء الحول هل تسقط؟ 
فإن قلنا: «بالعقد» لم تسقط”) وإلا سقطت؛ حكاه القاضي الحسين في «الأسرار» . 


)1١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الزكاةء باب زكاة السائمة ./١6175/‏ والترمذيّ فى «جامعه»» كتاب 
الركاة بايطا ادقن ركاه ابعر 3107 برقال هذا سنوت سند ْ 
قال المباركفوريّ رحمه الله تعالى : زعم ابن بطال أن حديث معاذ هذا متصل صحيح . 
قال الحافظ : وفي الحكم بصحته نظر؛ لأنّ مسروقًا لم يلق معاذاء وإنّما حسّنه الترمذيّ لشواهدء 
ففي الموطأ من طريق طاوس عن معاذ نحوه. وطاوس عن معاذ منقطع أيضّاء وفي الباب عن علي 
عند أبي داود . 
انظر : تحفة الأحوذيّ بشرح جامع الترمذيّ» كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة البقرء (594//7). 
(؟١)‏ معتمد. 
(6) بل يُؤخذ القسط من التركة. 
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1 2 و شر وم ا ل > . وكداهةه كمه ف سر 
يسْتحبٌ للإمام مماكسّة حتى يأخذ مِنْ متو شط دينارين وَعْنِيٌ ازبعة. لون بي اا 


ولا حَدَّ لأكثر الجزية . 

(ويُستحبٌ للإمام مماكسة)؛ أي مشاححة الكافر العاقد لنفسه أو لموكله في قدر 
الجزية حتى يزيد على دينار؛ بل إذا أمكنه أن يعقد بأكثر منه لم يجز أن يعقد بدونه إلا 
لمصلحة . ويِّسَنّ أن يفاوت بينهم (حتى يأخذ من متوسط دينارين» و) من (غني أربعة) 
ومن فقير دينارً]”''2؛ اقتداء بعمر رضي الله تعالى عنه كما رواه البيهقي”' عنه. ولأن 
الإمام مُتصَرَفٌ للمسلمين فينبغي أن يحتاط لهم. وللخروج من الخلاف فإن أيا حنيفة 
لا يجيزها إلا كذلك”" . 

تنبيه : هذا بالنسبة إلى ابتداء العقد» فأما إذا انعقد العقد على شيء فلا يجوز أخذ 
شيء زائد عليه كما نض عليه في «سير الواقدي»» ونقله الزركشي عن نص «الأماء 
وأطلق الشيخان استحباب المماكسة» فأخذ شيخنا من الإطلاق أن المماكسة كما تكون 
في العقد تكون في الأخذ» واستدل بقول الأصحاب: «يستحب للإمام المماكسة حتى 
يأخذ من الغني . . .» إلى آخره»ء وهذا لا يصلح دليلا لذلك؛ لأن قولهم «حتى يأخذ» ؛ 
أي إذا ماكسهم في العقد فيأخذ إلى آخره . 

فإن أبى الكافر عقدها إلا بدينار أجيب؛ لأنه الواجب» ومعلومٌ مما مَتَ أن السفية 
لا يماكس هو ولا وليه؛ لأنه لا يصح عقده بأكثر من دينار. 


)١(‏ المراد بالمتوسّط وبالموسر ما في العاقلة؛ «ز ي». وهو أن يفضل عن كفايته آخر السّنة عشرون 
دينارَا» وكذا المتوسط وهو أن يفضل عن كفايته العمر الغالب دود عشرين دينارًا وفوق ربع دينار» 
وهو المقرّر عند المشايخ وإن كان في «شرح م ر» خلافه . 
انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيب» كتاب أحكام الجهاد. فصل في الجزية. (4/ 284) . 

(") أخرجه البيهقيَ في «السنن الكبرى»؛ كتاب الجزيةء باب الزيادة على الدينار في الصلح 
/ 45 عن أبي عون محمّد بن عبد الله الثقفيّ قال: «وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني 
الجزية على رؤوس الرّجال على الغنيّ ثمانية وأربعين درهمًا وعلى الوسط أربعة وعشرين» وعلى 
الفقير اثني عشر درهما؟ . 
قال البيهقي رحمه الله تعالى: وكذلك رواه قتادة عن أبي مخلد عن عمر» وكلاهما مرسل . 

. أي لا يجيزها إلا بأربعة في الغنيّ» ودينارين في المتوسط‎ )١ 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


0 يوا 51( 


2 5 
1 9 سا .كعك 1 )ع م سروت 2 إن مرعووي ه > سه” ا م ِ 
لؤ أشلم ذمّيٌ أؤ مَاتَ بَعْدَ سدِيْنَ أخذت جِرْيتَهُنٌ مِنْ تركته مُقَدَّمَةَ عَلى الْوَصَايَاء 


(ولو عقدت) للكفار ذمة (بأكثر) من دينار (ثم علموا) بعد العقد (جواز دينار لزمهم 
ما التزموه)؛ كمن اشترى شيئًا بأكثر من ثمن مثله ثم علم الغبن» (فإن أبوا) بذل الزيادة 
بعد العقد (فالأصحٌ أنهم ناقضون) للعهد؛ كما لو امتنعوا من أداء أصل الجزية. فَيَبَلُعُونَ 
المَامن كما سنا : والعاني لوقع نيم بالدرتار كما يجوز ابغداه المقلديه :وضان 
الأول لو تلكا العأمق تمعادوا وطلبوا العقد يديدار أجيوا إلبه كما لو طلبوه أده 

تنبيه : لو شرط على الغني كذا وعلى المتوسط كذا وأطلق الشرط صح واعتبر الغني 
وغيره عند الأخذ» فإن قيدت هذه الأحوال بوقت اتبع. والقول قول مُدَّعِي التوسط أو 
الفقر بيمينه إلا أن تقوم بينة بخلافه أو عَهِدَ له مال وكذا من غاب وأسلم ثم حضر 
وقال: «أسلمث من وقت كذا» كما نص عليه الشافعي في «الأم» . 

[حكم أخذ الجزية من تركة ذمّيَ أسلم أو مات بعد سنين] 

(ولو أسلم ذمي) أو نبذ العهد (أو مات”'' بعد سنين) وله وارث مستغرق”"2 (أخذت 
جزيتهن) منه في الأوليين» وفي الثالثة (من تركته مقدّمة على) حق الورثة و (الوصايا) 
كالخراج وسائر الديون. 

تنبيه : لم يذكر المصنف حكم إسلامه كما ذكرته لوضوحه. 

أما إذا لم يخلف وارثًا فتركته فيء» فلا معنى لأخذ الجزية من التركة ثم ردها إلى 
بيت المال» أو كان له وارث لا يستغرق والباقي لبيت المال أخذ من نصيب الوارث 
مااطكلو يه الجؤية 4 ومنقطة) خصنة نمك المال. 

(ويُسَوَّى بينها وبين دين آدمي على المذهب)؛ لأن الجزية ليست بقربة حتى تكون 


)١(‏ أوجنَ. ولا تبطل بالجنون والإغماء؛ لأنها لازمة من الجانبين. 
(5) أمّا إن كان غير مستغرق أخذ من نصيبه قسطه؟؛ كأن خلّف بننًا فتدفع نصف الجزية. 
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أو ي خِلَالٍ سَنَةٍ ققشطء وَفِي قَوْلٍ : لا شَيْءَ 

وَتوْحَدَ بإِهَانَةٍ ٠‏ فيلس الآخذ وَيقَوْم اله من وَيُطأَطىغ رَأْسَهُ سَهُ وَيَحْنِي ظَهْرَهُ وَيَضَعُهًا 
في الْمِيْرَانِء وَيَقْيضٌ الآخِذ لخيتة شرك ورك 00005 1100000 


كالزكاة» مَيُوَنَى الجميعٌ إن وَفَتِ التركة» وإِلا ضارب الإمام مع الغرماء بالجزية» 
والطريق الثاني : أنها على الأقوال الثلاثة في اجتماع حق الله تعالى وحق الآدمي» فتقدم 
هي في قول ودين الآدمي في قول» ويسوى بينهما في قول. والفرق على المذهب: أن 
الجزية غلب فيها حق الآدمي جهة أنها أجرة . 

(أو) أسلم أو نبذ العهد أو مات (في خلال سنة فقسط) لما مضى كالأجرة؛ لأنها 
وجبت بالسكنى» فإذا سكن بعد المدة وجب القسط (وفي قول: لا شىء)؛ لأنه يراعى 
ماسر هط [السردك فى فول التدوك كا لعا 1 

تنبيه : قضية كلامهم أنه لو حجر عليه بفلس في أثناء العام لا يؤخذ منه القسط 
حينئذ؛ قال البلقيني: وهو الجاري على القواعد؛ لكن نص في «الأم؛ على أخذه . 
انتهى» وحمل شيخي النص على ما إذا قسم ماله في أثناء الحول وكلام البلقيني على 
خلافه» وهو حَمْلٌ حسنٌ» واقتصر ابن شهبة والأشموني على عبارة النص وقالا كما 
حكاه البلقيني قال يعني البلقيني -: «وهو فرع حسن لم أَرَ من تعرض له»» ولم 
يذكرا عنه أنه قال : «وهو الجاري على القواعد». 

ولو جَنَّ في أثناء الحول وتم وهو مجنون أخذت جزيته بالقسط كما مََتِ الإشارة 
إليه . 

[مطلبٌ في كيفيّة أخذ الجزية] 

ثم شرع في كيفية أخذ الجزية بقوله: (وتؤخذ) الجزية (بإهانة فيجلس الآخذ) - 
بالمد_ أي المُسْلم (ويقوم الذمي ويطأطىء رأسه ويحني ظهره ويضعها)؛ أي الجزية 
(في) كفة (الميزان» ويقبض الآخذ) منه الجزية (لحيته ويضرب لهزمتيه) ‏ بكسر اللام 
رالزاي ‏ وهما مجمع اللحم بين الماضغ والأذن من الجانبين؛ لأن بعضهم فسر الصّعَارَ 
في الآية بهذا. 


عام ام الاك ل ام50 مجعم .// سمط 


)1( 52 1 


وكلة لق وَقِيْل : وَاجِبٌ ) على الأول لَه تَْكِيلُ مُسلم بالأداءء وَحَوَالة عَلَيْه 
وَأن يَعمها: قَلْثُ : هذه ه الهَيَْهُ بَاطلَة وَدَعْوَى اسْتِحْبَابِها سد خَطأً: وَالله أعْلَمْ. 


تنبيه : قضية كلامه أنه يضرب كل لِهْرْمَةٍ ضربة» وهو كذلك. وقال الرافعى: « 
أن يكفي الضرب في أحد الجانبين». والظاهرُ ‏ كما قال البلقيني - أنه يضربه بالكفت 
مفتوحًاء وقال الأذرعي وغيره: ويقول: «يا عدو الله أَد حَقّ الله؛. 

(وكله) أي ما ذكر من هذه الهيئة (مستحبيٌ) لسقوطه بتضعيف الصدقة كما سيأتي: 
(وقيل: واجب) ليحصل الصّعْارٌ المذكور (فعلى الأول) وهو الاستحباب (له)؛ أي 
الذمي (توكيل مسلم بالأداء) للجزية (و) له (حوالة) بها (عليهء وأن يضمنها) لأن 
الصَّعارَ حاصلٌ بالتزامه المال وانقياده لأحكام الإسلام على كره منهء بخلافه على الثاني 
وهو الوجوب فلا يجوز شيء من ذلك . 

تنبيه : قوله: «مسلم» قد يُفْهِمُ صحة توكيل الذمي به قطعاء ونقلا عن الإمام طرد 
الخلاف فيه؛ لأن كلا منهما مقصود بالصَّغَارِ وأقراه» فلو حذفه المصنف لشمل ذلك . 

واحترز «بالأداء» عن توكيله في عقد الجزية فإنه يجوز قطعًا؛ لأن الصَّعْارَ يراعى 
عند الأداء لا عند العقدء قال الرافعي: وهذا فيما يُوَّدَى باسم الجزية» فإن كان باسم 
الصدقة سقطت الإهانة قطعًا. 

(قلت: هذه الهيئة) المذكورة في «المحرّر» (باطلة)؛ لأنها لا أصل لها من السّنَة 
ولا نقل عن فعل أحد من السلف (و)حينئذ (دعوى استحبابها أشد خطأ) من دعوى 
جوازهاء ودعوى وجوبها أشد خطأ من دعوى استحبابهاء (والله أعلم)» وكان القياس 
أن يقول: «أشد بطلانًا» ليطابق قوله «باطلة»؛ قال ابن قاسم: «وكأنه أراد بالباطلة 
الخطأ». قال في «زيادة الروضة» : «وإنما ذكرها طائفة من الخراسانيين» وقال جمهور 
الأصحاب: تؤخذ الجزية برفقٍ كأخذ الديون» . انتهى» قال الشارح: «وفيه تحمل على 
الذاكرين لها». وللخلاف فيها المستند إلى تفسير الصَّعَارٍ في الآية المبني عليها المسائل 
المذكورة قال ابن النقيب: «وَلّمِ أرَ من تعرض لذلك هل هو حرام أو مكروه؟ وقضية 
كونها كسائر الديون التحريم». انتهى» وتصريح المصنف بالبطلان يقتضي التحريم. 


عمش ام لالا ل ام50 مجاعم //زومااطا 


0 تهنا نكا 
وَيُسْتَحَبٌُ للإمّام إذَا أَمْكَتَهُ أَنْ يشرط عَلَيْهِم إذَا صُوْلِحُوا في بَلْدِهِمْ ضيّافة مَنْ يَمُرُ 


آ كت 
أ 


8 0 29 20 09 0-0 وسم مه 2 1٠‏ 2 
بهم مِنَ المُسْلِمِيْنَ رَائِدًا على أقلّ جرْيَة وَقِبْلَ : يَجُوْر منَهّاء 52011 


ويجوز للذمي أن يجبي الجزية وعشر التجارة من أهل الذمة . 
[مطلبٌ في اشتراط ضيافة من مَرَّ مِنَ المسلمين على من عُقَدَتْ لهم الجزية] 
(ويُستحبٌ) وإن كان قضية كلام الجمهور الجواز (للإمام إذا أمكنه أن يشرط) بنفسه أو 
نائبه (عليهم)؛ أي الكفار (إذا صولحوا في بلدهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين) وإن 
ابي ع 5 ع 2 ل ع لك عا تعر 2 مام 2 
لم يكن المَارٌ من أهل الفيء أو كان غنيًا؛ لما رواه البيهقي : «أنهُ يِه صَالحَ أهل أيْلهَ على 
ََائِمانَةِ ديَْارِ وَكَانُوا تَلَانَماَةِ رَجْلِء وَعَلَى ضِيّاقةِ مَنْ يَمُدْبِهِمْ مِنَ المُسْلِمِيْنَ»”"2. ولأن 
فيه مصلحة ظاهرة لفقراء المسلمين ولأغنيائتهم» فإنهم قد لا يبيعون منهم إذا مروا بهم 
فيتضررون» فإذا علموا أن ضيافتهم عليهم واجبة بادروا إلى البيع خوفًا من نزولهم عندهم . 
تنبيه : قوله «في بلدهم» يقتضي المنع فيما إذا صولحوا في بلادنا؛ قال الزركشى: 
وبه صرح سليم في «المجرد» وصاحب «الاستقصاء»» قال الأذرعي : «والظاهر أنهم لو 
صولحوا في بلادنا وانفردوا في قرية كان الحكم كذلك» وكلام كثير يقتضيه» . 
وقول المصنف: «أن يشرط» هو المفعول النائب عن فاعل”" ١يُستحتٌ»؛‏ أى 
يستحب عند الإمكان اشتراط الضيافة ؛ لا أنه فاعل (أمكنه) . 
ويكون ما ذكر (زاتدًا على أقلّ جزية)؛ لأن الجزية مبنية على التملك والضيافة على 
الإباحة» فلم يجر الاكتفاء بهاء كمأ لا يجوز التغدية والتعشية عن الكفارة. (وقيل : 
يجوز) أن تحسب الضيافة (منها)؛ لأنه ليس عليهم إلا الجزية» وعلى هذا يشترط أن 
يكون الضيف من أهل الفيء. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»» كتاب الجزية» باب الضيافة في الصلح. (70/9*) عن 
أبي الحويرث عن النبي يفيِ: «أنه جعل على نصارى أيلة جزية دينار على كل إنسان» وضيافة من مر 
بهم من المسلمين؟ . 
قلت : وقد حكم البيهقيّ بانقطاع إسناده . 
(؟) قلت: أي المصدر المؤوّل من «أن» وما بعدها هو نائب فاعل الفعل يستحبٌ» . 


عمش ام /لاك ل ام50 مجاعم . //زو ماما 


؛ذ7 معن | 5 7 


(وتجعل) الضيافة (على غني ومتوسط لا) على (فقير في الأصح) المنصوص؛ لأنها 
تتكرر فيعجز عنهاء والثاني : عليه أيضًا كالجزية . 

(ويذكر) العاقد عند اشتراط الضيافة (عدد الضيفان) - بكسر الضّاد- جمع 
١ضَيِْ»»‏ من «ضَافَ» إذا مَالَ (رجالَا وفرسانًا)؛ لأنه أقطع للمنازعة وأَنْقَى للغرر. 

تنبيه : كلامه صادق بأمرين : : إما أن يشترط ذلك على كل واحد منهم؛ كأن يقول: 
«أقررتُكُمْ على أن على الغني منكم أربعة دنانير وضيافة عشرة أنفْسٍ في كل يوم؛ رَجَالة 
كذا وفرسانًا كذا»)» أو على المجموع 4 كان بيقول: «تضيفوا في كلَّ سنة ألف مسلم»» 
ثم يوزعون فيما بينهم» أو يتحمل بعضهم عن بعض . 

وإِذا تفاوتوا في الجزية اسْتيحبٌ أن يفاوت بينهم في الضيافة فيجعل على الغني 
عشرين مثلاء وعلى المتوسط عشرة» ولا يفاوت بينهم في جنس الطعام؛ لأنه لو شرط 
على الغني أطعمة فاخرة أجحف به الضَيّْفَان. 

وإن ازدحم الضَيْفَانُ على المْضِيٍْ لهم أو عكسه خُير ير المُرْدَحَمٌ عليه» وإن كثرت 
الصييان علوم يداو ابالسيج و بيده عير ساروا ازع منيعه ولك ليان صريك 
يرئّب أمرهم كما صرح به في «أصل الروضة». 

ويذكر (جنس الطعام والأدم؛ وقدرهماء ولكل واحد) من الضَّيَْانِ (كذا) من الخبز 
وكذا من السمن أو الزيت بحسب العرف؛ لأنه أنفى للغرر» والمعتبر فيه طعامهم 
وَأفققة تنا للمعقة عتم قال الماورهي: : «فإن كانوا يقتاتون الحنطة ويتأدّمون باللحم 
كان عليهم أن يضيفوهم كذلكء» وإن كانوا يقتاتون الشعير ويتأدمون بالألبان أضافوهم 
بذلك». 

تنبيه : اقتصار المصنف على ذكر الطعام والأدْم يقتضي أن ما سواهما من الثمار 
والفواكه لا يلزمهم. وفي ذلك تفصيل». وهو إن كايو تراكلو نيا عالت فى :قل زوع قيرط 
عليهم في زمانها؛ بخلاف الفواكه النادرة والحلواء التي لا تؤكل في كل يوم . 


أعاممث نم لاك ل ام50ام جاعم ./لزوم كا 


(07) 5 ينا 07 


2 عر - 5000 2 ضَّ و 
وَعَلِفَ الدَّوَاتٌء وَمَنزِلَ الضَيْفَانٍ مِنْ كَنِيْسَةٍ وَفَاضِلٍ مَسْكنٍ ٠‏ وَمُقَامَهُمْ وَلا يجاوز 


ولا يلزمهم أجرة الطبيب والحمام وثمن الدواء. 

وليس للأضياف أن تكلفهم ما ليس بغالب من أقواتهم» ولا ذبح دجاجهم . 

وقوله: «ولكل واحد)» كذا هو بخطه. ولا معنى لإثبات الواو» وعبارة «المحرر»: 
«وَيقَدُمُ الطعام والْأَدْم فقول لك واح كذاسن الشو وكة اع السمة , 

رو 0 (علف الدَّواتٌ) ولا ب يشترط بيان جسه وقدره؛ بل يكفي الإطلاق» 
ويحمل على تبن وقثٌّ وحشيش» ويُرجع فيه للعادة. ولا يجب الشعير ونحوه إلا مع 
التصريح بهء فإن ذكره بَكِّنَ قدره. 

تنبيه : قد يُوهم كلامه أنه يعلف لكلّ واحدٍ دوابه؛ لكن إن لم يعين عددًا منها لم 
ر 0 
المساكت نينا وإن ضاقت. قال الماوردي: ااويجب أن تلو الأبو 00 
(مُقامهم) - بضم الميم - أى قدر إقامة الضيفان في الحول؛ كعشرين يومّاء أما 
بفتحها(”) فمعناه القيام. (ولا يجاوز) الضيف في المدة (ثلاثة أيام) لخبر الصحيحين : 
«الضَيَافة تاه يام" ولأن في الزيادة عليها مشقّة فإن وقع توافق على زيادة جاز 
كما صرح به الإمام. ونقل في «الذخائر؛ عن الأصحاب أنه يشترط عليهم تزويد الضيف 
كفاية يوم وليلة . 


)00( وَعثر كَل من صاحب «النهاية» و«التحفة» بقوله: «إعلاء» بدل قول المصنف : «تعلق» . 
انظر : نهاية المحتاج» (/47). و«اتحفة المحتاج». (9/ .)59١‏ 


الى شع التو في وميم 
(1) أخخرجه البخاريّ فى «صحيحه».» كتاب الأدب» باب إكرام الضيف وخدمته إيّاه بنفسه / 0/84/ . 


ومسلي كتاب اللّقطة» باب الضيافة ونحوها / /15١1‏ . 


عمش ام /الاك ل ام50ا مجاعم . //زومناطا 


ك/, لواطت (”7) 
«نُوَدي الجزيّة باشم صَدَقَةٍ لا جِرْية فلِلإمَام ِجَابَتهُمْ إِذَا رَأَىء 


تنبيه: لو اعتاض الإمام عن الضيافة دراهم أو دنانير برضاهم جاز واختصت بأهل 
الفيء . 

ولضيفهم حمل الطعام من غير أكل بخلاف طعام الوليمة؛ لأنها مكرمة وما هنا 
معاوضة» وليس له المطالبة بالعورض ولا طعام الغد ولا طعام أمس الذي لم يأتوا 
بطعامه؛ بناءً على أن الضيافة زائدة على الجزية» ولو امتنع من الضيافة جماعة أجبروا 
عليهاء فإن امتنع الكل قوتلواء فإن قاتلوا انتقض عهدهم ؛ قاله مجلي . 

[حكم إجابة الإمام من أراد من الكقّار أن يُوّدّيَ الجزية باسم الصّدقة لا الجزية] 

(ولو قال قوم) من الكفار ممن تعقد لهم الجزية: (نؤدّي الجزية باسم صدقة"" لا) 
باسم (جزية) وقد عرفوها كما وشرطا (فللإمام إجابتهم إذا رأى) ذلك» وتسقط عنهم 
الإهانة واسم الجزية؛ لما روى البيهقي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه فعل ذلك بمن 
َنصَّرَ من العرب قبل بعثة رسول الله يكلكِ وهو تنوخ وبهراء وبنو تغلبء لكا طلبها منهم 
أبوا دفعها وقالوا: «نحن» عربٌ لا نؤدّي ما تُؤدي العجمٌ» فَحُذْ منا كما يأخذ بعضكم 
من بعض» يريدون الزكاة فقال: «إنها طهْرَةٌ للمسلمين ولستم من أهلها». فقالوا: 
«تأخذ ما شئت بهذا الاسم لا بام الجزيّة» فأبى» فَارْتَحَلُوا وأرادوا أن يلتحقوا بالروم: 
فصالحهم عمرٌ رضي الله وان عو طن اه زه كاك ليع الفندافة” ويأخذها جزية 
بالنتع. الضدقة 0 ولم يخالفه أحد من الصحابة فكان ذلك إجماعًا وعقد لهم الذمة 
مؤبدّاء فليس لأحد نقض ما فعله» والأصح أنه لا فرق في ذلك بين العرب والعجم . 
هذا إذا تَيْقَنَا وفاءها بدينار» وإلا فلا يجابون. ولو اقتضى إجابتهم تسليم بعض منهم عن 
بعض ما التزموه فإنهم يجابون» ولبعضهم أن يلتزم عن نفسه وعن غيره» وغرضنا 
تحصيل دينار عن كُلّ رأس» فيقول الإمام في صورة العقد: «جعلتٌ عليكم ضعْفَ 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «الصّدقة». 
(؟) ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الجزية» .)7375١/15(‏ وقال: قال الشافعيّ : ذكر حفظة 
المغازي وساقوا أحسن سياقة أن عمر طلب فذكره إلى قوله : «عليهم الصدقة». 


أعا مام لالاى ل 12م50امج/عم.//:ومااط 


(010) كك ينا م 


اه -- 
.و 5 


16 م الرّكاة ؛ فَمِنْ حَمْسَةٍ أَبْعِرَةٍ شاتان» وَحْمْسَةٍ وَعِشْرِيْنَ بنتا مَخاضٍ » 


َعَشْرِيْنَ ديا دِيْتارُ وَمِائتّيْ دِرهَمٍ عَشَرَةُ وَحُسْنُْ المُعَشَرَاتِ وَلوْ وَجَبَ بنتا 
مَخَاضٍ مَعَّ جَبْرَانٍ لم يُضَعفٍ الْجُبْرَانَ في الأَصَم» 1253000 


الصدقة» أو «صَالحَتَكُم عليه») أو نحوه. 

تنبيه : قوله: «فللإمام. . .2 إلى آخره يُفْهِمٌ أنه لا تلزمه الإجابة»ء وهو كذلك؛ 
بخلاف بذلهم الدينار» نعم تلزمه الإجابة عند ظهور المصلحة فيه لِعَوّتهُمْ وضعفنا أو 
ل ا ل 

ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان التضعيف فقال: (ويُضعّفٌ عليهم الزكاة فمن 
خمسة أبعرة شاتان) ومن عشرة أربعة» ومن خمسة عشر ست شياه» ومن عشرين ثماني 
شياه (و) من (خمسة وعشرين) بعيرًا (بنتا مخاض) ومن أربعين من الغتم شاثاد» :ومن 
لاثين من البقر تبيعان» ومن مائتين من الإبل ثماني حقاق» أو عشر بنات لَيُونِء 
ولاابفرق قاد يأعتد أريع تاق وخعنين ينات لترن :كما لا يفرق ف الزحاة» هن] قالاء» 
قال ابن المقري: قلت: وفيه نظر؛ إذ لا تشقيص هنا بخلاف ما هناك» وهذا هو 
الظاهر. (و) من (عشرين دينارًا دينار» و) من (مائتي درهم عشرة) من الدراهم» ومن 
الركاز حَُمْسَانِء (وحُمس المعشرات) فيما سّقَيَ بلا مؤنة» والعْشْرُ فيما سقى بها. (ولو 
وجب) على كافر (ينتا ماضن ) نعلت اسع ججيران): كأ كان جنوه يق رثا لوزن تقد 
بنتي لبون (لم يضعف الجبران) عليه (في الأصح) المنصوص عليه في «الأم» لئلا يكثر 
التضعيف. ولأنه على خلاف القياس فيقتصر فيه على مورد النص» ولأن الجبران تارة 
يؤخذ وتارة يدفع» ولو ضعفناه عند الأخذ لزم أن يضعف عند الدفع» وهو ممنوع 
قطعًا. والثاني: يُضَعَّففٌء فيأخذ مع كل بنت مخاض أربع شياه أو أربعين درهمًا. ولو 
دفع حِمََيْنِ بدل بنتي لبُون لم يضعف له الجبران كما مَرّ. 

تنبيه : قال الأذرعي : وفي تعبير المصنف «بالأصح» مناقشة» فإن مقابله ساقط ؛ بل 
قال الإمام: «إنّه غلط لا شك فيه ولا ينبغي عَدُهُ من المذهب». انتهى . 

ويُعْطى الإمام الجبران من الفيء كما يصرفه إذا أخذه إلى الفيء . 


أعا مم ام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


1 يو 52 (1) 
8 ا 01 و مس 6س 4 5 0 2 ع ٠‏ انم 22 2 0 
وَلوْ كان بعض نصاب لم يَجبْ قِسطه في الاأظهر. ثم الْمَأَخْوْدُ جرْيَة فلا يَؤْخذ من 
مَالٍ مَنْ لا جؤْيّة عَلَيْهِ. 


(ولو كان) ما عند الكافر (بعض نصاب) من مال زكوي كماتة درهم (لم يجب 
قسطه) من تمام النصاب (في الأظهر) كشاة من عشرين» ونصف شاة من عشرة؛ لآن أثر 
عمر رضي الله تعالى عنه إنما ورد في تضعيف ما يلزم المسلم لا في إيجاب ما لم يجب 
فيه شيء على المسلم» والثاني: يجب قسطه رعاية للتضعيف . 

تنبيه : هذا إن لم يخالط غيره» فإن خلط عشرين شاة بعشرين شاة لغيره أخذ منه شاة 
إن ضعفنا . ولو عبر بالمشهور كان أُوَلَى؛ لأن مقابله ضعيففٌ جدّاء ويجري الخلاف في 
الأوقاص التي بين النصب» وهل يعتبر النصاب كل الحول أو آخره؟ وجهان في 
«الكفاية»: قياس باب الزكاة ترجيح الأول» وقياس اعتبار الغنى والفقر والتوسط آخر 
الحول في هذا الباب ترجيح الثاني» وهو الظاهر كما بحثه بعض المتأخرين . 

(ثم المأخوذ) باسم الزكاة مُضَعّفًا أو غير مُضَكَّفِ (جزية) - وإن بُدَّلَ اسمها ‏ تُصرف 
مصرف الفيء؛ فعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال : «مَؤُلَاءِ حبق أبؤا الام وَرَضوا 
بِالمَعْنَى2 . 

تنبيه: قوله: «جزية» هو بالرفع على الخبرية» يوجد في بعض نسخ المتن بعد جزية 
«حقيقةً), وهو نصب على إسقاط الخافض بدليل قول «المحرّر»: «على الحقيقة»» أو 
مدو غال العفيسر الثر كن لسر 

وعلى كون المأخوذ جزية (فلا» ينقص عن دينار؛ حتى لو وَقَّى قدر الزكاة بلا 
تضعيف أو نصفها بالدينار يقيئًا لا ظئا كفى أخذهء فلو كثروا وعسر عددهم لمعرفة 
الوفاء بالدينار لم يجز الأخذ بغلبة الظن؟ بل يشترط تحقق أخذ دينار عن كل رأس» 
ولا يتعين تضعيفها ولا تنصيفهاء فيجوز تربيعها وتخميسها ونحوهما على ما يرونه 
بالشرط المذكورء (فلا يؤخذ من مال مَنْ لا جزية عليه)؛ كصبي ومجنون وامرأة وخنثى 
بخلاف الفقير. قال في «أصل الروضة»: «وإذا شرط ضعف الصدقة وزاد على دينار» 
ثم سألوا إسقاط الزيادة وإعادة اسم الجزية أجيبوا على الصحيح». انتهى» ولا ينافي 


أعا مم ام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 
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هله فاه عه قله هع هد هه شاع هه لع ههه هه ها الع له هه هه هه هاه اهاع أهاع ا ع« »ا »هاه اه ...د مرا .ا م.م 


هذا ما مَّرَ من أنها لو عقدت بأكثر من دينار ثم علموا جواز دينار لزمهم ما التزموا؛ لأن 
الزيادة هنا في مقابلة الاسم وقد أسقطوه. 

تتمة: لو صالحناهم وأبقينا أرضهم على ملكهم وضربنا عليها خراجًا يؤدّونه كُلَّ 
سنة عن كُلَّ جريب كذا يفي ذلك الخراج بالجزية عن كل واحد منهم جازء فالمأخوذ 
جزية يصرف مصرف الفيء» فلا تُؤخذ من أرض صبي ومجنون وامرأة وخنثى» ويؤخذ 
الخراج منهم وإن لم تزرع الأرض أو باعوها أو وهبوها ما لم يُسْلِمُوا؛ لأنه جزية كما 
مجه فإن اشتراها مسلم فعليه الثمن» أو استأجرها فعليه الأجرة» والخراج باق على 
الباتع وَالمَؤّْجِرِء ويؤخذ متهم الخراج في موات يَذَبُوْنَ عنهء لا فيما لا يَدَيُوْنَ عنه وإن 
أخيوة لأازن شرظ هلهم أن رؤسعة ذلك نا يحتريةه بون مناه على أن الار قن نا 
ويسكنونها ويؤدون كل سنة عن كل جريب كذا فالمأخوذ منهم أجرة؛ لآن ذلك عقد 
إجارة فلا يسقط بإسلامهم» ولا يشترط فيه أن يبلغ دينارّاء والجزية باقية فتجب مع 
الأجرة» ولا يجوز لهم بيع الأرض ولا هبتهاء ولهم إجارتها؛ لأن المستأجر يُوَّجَنْ 
ويؤخذ ذلك من أرض النساء والصبيان وغيرهم ممن لا جزية عليه؛ لأنه أجرة. 


10 000 
7١ 2 لت‎ 
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-١‏ فصل [في أحكام عقد الجزية الّائدة على ما مَرَّ] 


َْرَمْنَا الْكَتٌ عَنْهُمْ وَصَمَانُ مَا نَتْلفَهُ عَلَيْهِمْ نَقْسَا وَمَالَاء 11110 


(فصل) في أحكام عقد الجزية الرّائدة على ما مَرَ 
[ما يلزم المسلمين بعد عقد الذّمّة الصّحيح للكمّار] 
(يلزمنا) بعد عقد الذمة الصحيح للكفار (الكَفتُ عنهم) نفسًا ومالاء وخلاص مَنْ 
امه وكيا عا يرن أدواليي نا تون ياف «الروقية او الدزياء بواليك 
عن خمورهم وخنازيرهم وسائر ما يُقَدُوْنَ عليه ما لم يُظهروه بيننا؛ لأن الله تعالى غَيَا 
قتالهم بالإسلامٌ أو ببذل الجزية» والإسلام يعصم النفس والمال وما ألحق به فكذا 
الحريةة وروى أبو داود خبر: 0 أو انْتَقَصَدُ أو كَلَّمَهُ فَوْقَ طاقتف 


حَجيجة” '' يَوْمَ القيَامَة)”" . 


أو أَحَدَ مِئْهُ شَيئا بير يب نَفْسٍ فَأنَا حَجِيِجُةُ 

اي ل ل لي ا أي يضمنه المُتلفُ مئًا؛ كما يضمن 
مال المسلم ونفسه؛ لأن ذلك فائدة عقد الذمة. 

واحترز ب«المال» عن الخمر والخنزير» فمن أتلف شيئًا من ذلك لا ضمان عليه سواء 
أظهره أم لا؛ لكن من غصبه يجب عليه رده عليهم ومؤنة الرد على الغاصب» ويعصي 
بإتلافها إلا إن أظهروهاء وتراق الخمر على مسلم' '' اشتراها منهم وقبضها ولا ثمن عليه؛ 
لأنهم تعدوا بإخراجها إليه» ولو قضى الذمي دين مسلم كان له عليه بثمن خ خمر أو نحوه 
حرم على المسلم ا إن علم أنه ثمن ذلك؛ لأنه حرام في عقيدته» وإلا لزمه القبول» 
وما اقتضاه كلام «الروضة» في نكاح المشرك من أنه لا يحرم قبوله مع العلم مردود . 


)١(‏ أي خصمه؛ لمخالفة شريعتي بعدم عمله بالحكم الذي ألزمته من عدم التعرض لهم» وهذا خرج 
ا ا 1 

(17) أخرجه أبو داودء كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في تعشير أهل الذّمة إذا اختلفوا بالتجارة / 7007/ . 
وذكره العجلونيّ في «كشف الخفاء؛؛ حرف الميم /1914/ » وقال: رواه أبو داود بسند حسن . 

(6 في نسخة البابي الحلبي: «اخمر مسلم» . 


أعا مض ام الاك 0 2ام50 مجعم .//:ومااطا 


(09) كينا ون 


ودفْمُ أَهْلٍ الْحَرْبٍ عَنْهُمْ وَقِْلَ : إن الْمَرَدُوا لد لَمْيَلرممَا اده 
06 وَنَمْنعُهُم إِحَدَاتَ كد يْسَةٍ في بَلَدِ أَحْدَئْنَاة لي ارس يي نيك 4 اي حي عي 0 يار وذ .14 وا سرع جامد الوه د +1 4 


ننبيه : قوله «نفسًا ومالا» منصوبان على التمييز من الكَفٌء وَحُذْفَا من قوله: «وضمان 
ما نتلفه» لدلالة ما سبق» والتمييز إذا علم جاز حذفه. ولا يجوز أن يكون «الكف» 
و«ضمان» من تَتَارْع العاملين؟؛ لأنك إن أعملت الأوَّلَ منهما أضمرت في الثاني» فيلزم 
وقوع التمييز معرفة» وإن أعملت الثاني لزم الحذف من الأول لدلالة الثاني وهو ضعيف . 

نانسا ايستاقيق ابوكفيم وابعيم نا اعناس امزال 

(و) يلزمنا (دقع أهل الحرب) وغيرهم (عنهم) إذا كانوا في بلاد المسلمين؛ لأنه 
لابد من الذَبٌ عن الدار ومنع الكفار من طروقها. (وقيل: إن انفردوا ببلد) بجوار دار 
الإسلام كما قيده في «الروضة» (لم يلزمنا الدفع) عنهم كما لا يلزمهم الذْبُ عنا عند طروق 
العدوّ لناء والأصح اللزوم إن أمكن إلحاقًا لهم بأهل الإسلام في العصمة والصيانة. أما 
المستوطنون بدار الحرب إذا بذلوا الجزية وليس معهم مسلمٌ فلا يلزمنا الدفع عنهم جزمًا 
إلا إن شُرطً الذَّثُ عنهم هناك» فيلزمنا وفاء بالشرطء فإن لم ندفع عنهم حيث لزمنا ذلك 
فلا جزية لِمُدَّةِ عدم الدفع. فإن ظفر الإمام ممن أغار عليهم وأخذ أموالهم رَدَّ عليهم 
ما وجد من أموالهم» ولا يضمنون ما أتلفوه إن كانوا حربيين كما لو أتلفوا مَالنًا. 

[حكم إحداث الكنائس أو الإقرار عليها في بلدٍ 
أحدثه المسلمون أو فتحوه عنوة أو صَلحًا] 

(ونمنعهم) وجوبًا (إحداث كنيسة)"'' وبِيْعَةٍ وصومعة للرهبان”2 وبيت_ نار 

للمجوس (في بلد أحدثناه)؟ كبغداد والكوفة والبصرة والقاهرة”"؛ لما رواه أحمد بن 


)١(‏ وكذا ترميمهاء نعم لو لم يُعلم أصل الموجود منها جاز إبقاؤها؛ لاحتمال وضعه بحقٌء ولعلّ من ذلك 
ما في مصر منهاء فإنّه لم يعلم هل هو موضوع بحقٌ لاحتمال أنه كان به متغلب فصولح على أنه له أو لا 

(1) جمع #راهب»» وهو عابد التصارى . 

(5) لأنَ بغداد بناها أبو جعفر المنصور سنة أربعين ومائة» والقاهرة بناها المعرّ في سنة تسع أو ثمان 
وخمسين وثلاثمائة » والبصرة بناها عتبة بن غزوان سنة سبع عشرة في خلافة عمر رضي الله عنهء 
والكوفة بناها عتبة المذكور بعدها بسنتين في خلافة عثمان رضي الله عنه . 
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عدي عن عمَّرَ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يِِ قال : ١لا‏ تبتى كيِيْسَة في الإسلام. 
ل د ما خَرِبَ مِنْهَا»” 45 وزوي البهتي أذ عبر رضي انه تخالى عنة لما بال 
نصارى الشام كتب إليهم كتابًا : «أنَّهُمْ لا يَنوْنَ في بلادهم وَلَا فِئِمَا حَوْلَهَا كيرا وََا 
كَنِيْسَةَ وَلا صَوْمَعَةَ رَاحِبٍ) ''"» ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس أيضّاء ولا مُخَالِفَ 
لهما من الصحابة» ولأن إحداث ذلك معصية فلا يجوز في دار الإسلام» فإن بنوا ذلك 
هَدِمَ؛ سواء أشرط ذلك عليهم أم لاء ولو عاقدهم الإمام على التمكن من إحدائها 
فالعقد باطل (أو) بلد (أسلم أهله عليه)؛ كالمدينة الشريفة واليمن» فإنهم يمنعون أيضًا 
مما ذكر لِمَا مَج: 


تنبيه : لو وجدت كنائس أو نحوها فيما ذكر وجهل أصلها بقيت لاحتمال أنها كانت في 
قرية أو برية فاتصل بها عمرانٌ ما أَحْدِثٌ مِئَّاءِ بخلاف ما لو علم إحداث شيء منها بعد 
بنائها فإنه يلزمنا هدمه. هذا إذا بني ذلك للتعبد فإن بُبِيَ لنزول المَارَة نظر: إن كان لعموم 
الناس جاز» وإن كان لأهل الذمة فقط فوجهان؛ جزم صاحب «الشامل» منهما بالجواز. 


)١(‏ أخرجه ابن عديّ في «الكامل»» (7/ .)١١19‏ وذكره الزيلعيَّ في «نصب الراية»» فصل : ولا يجوز 
إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام» (5777/5)» وقال: ومن جهة ابن عديّ ذكره عبد الحقٌ في 
«أحكامه». وأعله تبعًا لابن عدي بسعيد بن سنان؛ قال ابن عدىّ: عامّة ما يرويه غير محفوظ . 
وأسند تضعيفه عن أحمد وابن معين» قال ابن القطان في "كتابه»: وفيه من الضعفاء غير سعيد 
محمّد بن جامع أبو عبد الله العطار» قال أبو زرعة: ليس بصدوق» وامتنع أبو حاتم من الرواية عنه» 
وسعيد بن عبد الجبّار أيضًا ضعيف؛ بل متروك» حكى البخاريّ أنَّ جرير بن عبد الحميد كان 
يكذبه» فلعلّ العلة فيه غير سعيد بن سنانء والله أعلم . 

(؟) أخرجه البيهقيّ في «السنن الكبرى»» كتاب الجزية»؛ باب الإمام يكتب كتاب الصلح على الجزية 
/ 817 » وابن شيبة في «مصنفه»» كتاب الجهاد» باب ما قالوا في هدم البيع والكنائس وبيوت 
النار (!/ 575)» الحديث رقم /١١08/‏ عن حنش عن عكرمة قال: «قيل لابن عبّاس: : ألِْعَجَمٍ أن 
يحدثوا في أمصار المسلمين بناءً أو بيعة؟ فقال: أيّما مصر مصّرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه 
بناء . أو قال: بيعة» الحديث. 
قلت : أثر ابن عبّاس ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير'» كتاب الجزية» (4/ 20777 وقال: رواه 
البيهقيّ عن ابن عباس . وفيه حنش ٠١‏ وهو ضعيف . 


أعا مام الاك ل <ام50 مجعم .//:ومااطا 


“6١ ينا‎ 0 


7 و ا ماه 
وَمَا فت عَنوَةٌ ات تُونْهًا فيه وَلَا يُقَدّوْنَ عَلَى َننِسَةٍ كت فيه في اصح عدم 
شَرْطٍ الأْض لَنا وَضَرْطِ إِسْكَانِهِم وَإِبْقَاء الكَنَائِسِ جَارَ َإِنْ أَطلِقَ فَالأصَحٌ الْمَنْعُ 


(وما) أي والبلد الذي (فتح عنوة)؛ كمصر وأصبهان وبلاد المغرب (لا يحدثونها 
فيه)؛ لأن المسلمين ملكوها بالاستيلاء فيمتنع جعلها كنيسة» وكما لا يجوز إحداثها 
لا يجوز إعادتها إذا انهدمت (ولا يقرون على كنيسة كانت فيه في الأصح) لما مجه وعلى 
هذا فلا يجوز تقرير الكنائس بمصر كما قاله الزركشي؛ لأنها فتحت عنوة» 
ولا بالعراق» والثاني: يُقَوّوْنَ؛ لأن المصلحة قد تقتضي ذلك» ومَحَلٌُ الخلاف في 
القائمة عند الفتح» أما المُنهدمة أو التي هدمها المسلمون فلا يُمَوُوْنَ عليها قطعًا. 

تنبيه : لو استولى أهل حرب على بلدة أهل ذمة وفيها كنائسهم ثم استعدناها منهم 
عنوة أَجْرِيَ عليها حكم ما كانت عليه قبل استيلاء أهل الحرب؛ قاله صاحب «الوافي»» 
واستظهره الزركشي . 

لإجات اللا ماخ كيت لجسل 1 بشرط أكون الأري لما وخرط [مكانهع ) 
فيها بخراج (وإبقاء الكناقين) مدل لهم (جاز)؛ لأنه إذا جاز الصلح على أن كل البلد 
لهم فعلى بعضه أَوْلَى . 

تنبيه: قوله: «وإبقاء الكنائس» يقتضي منعهم من إحداثهاء وبه صرح الماوردي» 
والذي في «الشرح» و«الروضة» عن الروياني وغيره إنهم إذا صولحوا على إحداثها جاز 
أيضا ولم يذكرا خلافه . قال الزركشي: «وهو محمول على ما إذا دعت إليه ضرورة وإلا 
فلا وجه له». انتهى. ومقتضى التعليل الجواز مطلقاء وهو الظاهرء والتعبير بالجواز 
المراد به عدم المنع؛ إذ الجواز حكم شرعي» ولم يَرِدِ الشرعٌ بجواز ذلك» 507 
الك 

(وإن) فتح البلد بِصلح بشرط الأرض لنا و(أطلق) الصلح فلم يذكر فيه إبقاء 
الكنائس ولا عدمه (فالأصح المنع) من إبقائها فيهدم ما فيها من الكنائس؛ لأن إطلاق 
اللفظ يقتضيى ضرورة جميع البلد لنا. والثاني: لآاء وهي مستثناة بقرينة الحال؛ 
لحاجتهم إليها في عبادتهم . 


عمش ملالا لا م50ام جاعم .سمط 
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ا لَهُمْ قَوَرَتْء وَلَهُمْ الإِحدَاتُ في الأَصَمٌ . 


فائدة: قال الشيخ عرٌ الدّين: «لا يجوز للمسلم دخول كنائس أهل الذمة إلا بإذنهم؛ 
لأنهم يكرهون دخولهم إليها»» ومقتضى ذلك الجواز بالإذن» وهو محمولٌ على ما إذا 
لم تكن فيها صورة» فإن كان وهي لا تنفك عن ذلك حرم هذا إذا كانت مما يقرون 
عليهاء وإلا جاز دخولها بغير إذنهم؛ لأنها واجبة الإزالة» وغالب كنائسهم الآن بهذه 
الصفة. 

(أو) فتح صلحًا بشرط الأرض (لهم) ويؤدون خراجها (قررت) كنائسهم لأنها 
ملكهم (ولهم الإحداث في الأصح) لأن الملك والدار لهم فيتصرفون فيها كيف شاءوا. 
والثاني: المنع؛ لأن البلد تحت حكم الإسلام. وعلى الأول: لا يمنعون من إظهار 
شعارهم كخمر وخنزيرء وأعيادهم كضرب ناقوسهم» ويمنعون من إيواء الجاسوس 
وتبليغ الأخبار وسائر ما نتضرر به في ديارهم . 

[حكم ترميم الكنائس المُبّقَاة في بلاد المسلمين] 

تنبيه: حيث جوزنا أيضا الكنائس» فلا منع من ترميمها إذا استهدمت لأنها مُبَْاة 
وهل يجب إخفاء العمارة؟ وجهان؛ أصحهما: لاء ولا يمنعون من تطيينها من داخل 
وخارج» وتجوز إعادة الجدران الساقطة» وإذا انهدمت الكنيسة المُبْقَامٌ فلا يمنعون من 
إعادتها على الأصح في الشرح والروضة؛ لأن ذلك ليس بإحداث» وقال السبكي في 
كتاب الوقف: «ولا أرى الفتوى بذلك» فإن في سنة ثلاث عشرة أو نحوها رأيثُ في 
منامي رجلا من أكابر العلماء في ذلك الوقت عليه عمامة زرقاء» فعندما طلع الفجر من 
تلك الليلة طلبني ذلك العالم فوجدته في ذلك المكان الذي رأيته فيه» وبيده كراسة في 
ترميم الكنائس؛ يريد أن ينتصر لجواز الترميم ويستعين بي» فذكرت واعتبرت». قال: 
ومعنى قولنا: «لا نمنعهم الترميم»» وليس المراد جائز؛ بل هو من جملة المعاصي التي 
يقرون عليها كشرب الخمرء ولا نقول أن ذلك جائز لهم» ولا ينبغي أن يأذن لهم ولي 
الأمر فيه كما يأذن في الأشياء الجائزة في الشرع. وإنما معنى تمكينهم التخلية وعدم 
الإنكار كما إنا نقرهم على التوراة والإنجيل» ولو اشتروهما أو استأجروا من يكتبهما 
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3 7ن 


لهم لم يحكم بصحته» ولا يَحِلَّ للسلطان ولا للقاضي أن يقول لهم: «افعلوا ذلك» وأن 
يعينهم عليه» ولا لأحد من المسلمين لأن يعمل لهم فيه» ولو استأجروا له وترافعوا 
إلينا حكمنا ببطلان الإجارة . 

قال: «والمراد بالترميم الإعادة لِمَا تهدم منها لا بآلات جديدة». قال: «وهذا 
مدلول لفظ الإعادة والترميم» ومن ادعى خلاف ذلك فهو مطالب بنقل عن أحد من 
علماء الشريعة». قال: «وبالجملة مشهورٌ مَذْهَينَا التمكية والحق عندي خلافه)» . 
انتهى » والذي قاله ابن يونس في «شرح الوجيز»» واقتضى كلامه الاتفاق عليه أنها ترمم 


بآلانت و 


[حكم رفع الدَمَّيٌ نّ بناءه على بناء جاره المسلم] 
تمن الك تؤسهيا »لان الزيادطانى مك عبيية قلة او صل بالازلى: 
(ويمنعون) أي الذَّمَيُونَ (وجوبًا - وقيل: ندبًا - من رفع بناء) لهم (على بناء جار) 
: وإن يُشْرَط عليهم في العقد؛ لخبر البخاري عن ابن عباس : «الإِسْلام 
ا م وليتميز البناءان» ولئلا يطلع على عوراتناء ولا فرق في ذلك 
بين أن يرضى الجار بذلك أم لا؛ لأن المنع من ذلك لِحَقٌّ الدين؛ لا لمحض حق 
الجارء وسواء أكان بناء المسلم معتدلا أم في غاية الانخفاض . 
تنبيه : : مَحَلَّ المنع كما قال البلقيني - إذا كان بناء المسلم مما يعتاد في السكنى» 
فلو كان قصيرًا لا يعتاد فيها؟ لأنه لم يتم بناؤه أو أنه هدمه إلى أن صار كذلك لم يمنع 
الذمي من بناء جداره على أقل ما يعتاد في السكنى؛ لئلا يتعطل عليه حقها الذي عطله 


)1( قال اسم» على ١حج»:‏ أي مع تعذر ذلك بالقديمة وحدها. 

(؟) أخرجه البخاريّ تعليقاء كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبيّ فمات هل يصلى علي .)141١/١(‏ 
والدارقطنيّ في «سئنه»» كتاب النكاح» باب المهر /7018/ » وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» 
كتاب الجزية / ٠/١97١‏ وقال: أخرجه الدارقطنيَ من حديث عائذ المزنيَ» وعلّقه البخاريّ» ورواه 
الطبرانيَ في «الصغير» من حديث عمر مطوّلا في قصّة الأعرابيَ والضبٌء وإسناده ضعيف جدًا . 
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3 مخ 5 (7) 
وَالأَصَحٌ المَنْعُ مِنَّ الْمُسَاوَاةٍ 210111111 


المسلم باختياره» أو تعطل عليه بإعساره؛ والمراد بالجار كما قال الجرجاني أهل محلته 
دون جميع البلد. 

(والأصحٌ المنع من المساواة) أيضًا بين بناء المسلم والذمي ؛ لقوله تعالى 9 صرِبتٌ 
عَلَهِمُ ألذِ لد [آل عمران : 7 فينبغي استحقارهم في جميع الأشياء ؛ ؛ لأن القصد تمييزهم 
عن المسلمين في المساكن والملابس والمراكب» والحديث يدل على علو الإسلام» 
ولا علو مع المساواة. 

لكيه : : فهِم من قوله : : «رفع» تصوير المنع بالإحداث» فلو ملك الذمي دارًا مساوية 
أو عالية لم يُكَلَّتْ هدمهاء وكذا ما بنوه قبل أن تملك بلادهم؛ لأنه وضع بحق؛ لكن 
يمنع من طلوع سطحه إلا بعد تحجيره بخلاف المسلم فإنه مأمون» ويمنع صبيانهم من 
الإشراف على المسلم بخلاف صبياننا؛ حكاه في الكفاية عن الماوردي. فإن انهدم 
البناء المذكور امتنع العلو والمساواة”''» ولو رفع بناءه على المسلم» فأراد المسلم أن 
يرفع بناءه عليه لم يؤخر هدم بنائه بذلك» فلو تأخر نقضه حتى رفع المسلم بناءه عليه؛ 
قال ابن الصلاح : الظاهر أنه لا يسقط حَقٌّ النقض بذلك. ولو رفعه فحكم الحاكم 
بنقضه فباعه من مسلم» فهل يسقط حق النقض؟ قال ابن الرفعة فيما كتبه على حواشي 
كفايته: «يظهر تخريجه على الوجهين فيما إذا باع المُسْتَعِيْرُ ما بناه على الأرض 
المُسْتَعَارَة بعد رجوع المعير» وكذا بيع البناء بعد انقضاء الإجارة» فإن لم يجوزوه انْبّتى 
على من اشترى فصيلا بشرط القطع» ثم اشترى الأرض هل يلزمه القطع؟ وجهان». 
انتهى. ويؤخذ من ذلك أنه لا يسقط النقض بعد حكم الحاكم بنقضه إذا باعه لمسلم؛ 
بخلاف ما إذا باعه قبل الحكم بذلك؛ قال الأذرعي : «وحكمت أيام قضائي على يهودي 
بهدم ما بناه» وبالتنقيص عن المساواة لجاره» فأسلم فأقررثةُ على بنائه وفي نفسي منه 
شيءء وظئّي أنّي كنت قلت له: «إِنْ أسلمت لم أهدمه». انتهى؛ بل الوجه عدم الهدم 
لقوله تعالى 8 قل ذِلَّيست كَُمَرُوأ © (آل عمران: ؟1] الآية. قال الزركشي: ولو استأجر 


)١(‏ أي جاز إعادة بنائه مع امتناع العلوَّ والمساواة. 
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عزنا 0 


َأَنَّهُمْ لو كانوا بِمَحِلَِ مُْفَصِلَةٍ لم يُمْتعُوا 


الذمي دارًا عالية لم يمنع من سُّكَامًا بلا خلاف؛ قاله المرشد» وهل يجري مثله فيما لو 
ملك دارًا لها روشن حيث قلنا لا يشرع له روشن؛ أي وهو الأصح. أو لا يجري؛ لأن 
التعلية من حقوق الملك والروشن لِحَقّ الإسلام وقد زال؟ فيه نظر اه. والوجة الأَوَّلُ. 
وخرج بقول المصنف: «المسلم» رَفْعْ أهل الذمة بعضهم على بعض» فإن اختلفت 
ملتهم ففي منع علو بعضهم على بعض وجهان في «الحاوي» و«البحر». والذي ينبغي 
القطع به الجواز . 

(و) الأصح وعبّر في «الروضة» ب«الصحيح» (أنهم لو كانوا بِمَحَلَة منفصلة) عن 
المسلمين بطرف من البلد؛ منقطع عن العمارة (لم يمنعوا) من رفع البناء؛ لأن الممنوع 
المطاولة. وإنما تتحقق عند وجود بناء مسلمء ولامتناع خوف الاطلاع على عورة 
المسلمين. والثاني: المنع؛ لأنه استعلاء في دار الإسلام. أما إذا التصقت دور البلد 
من أحد جوانبهاء فإنا نعتبر في ذلك الجانب أن لا يرتفع فيه بناء أهل الذمة على بناء من 
يجاورهم من المسلمين دون بقية الجوانب ؛ إذ لا جار لهم . 

[حكم ركوب الذَّمِيٌّ الخيل والحمير والبغال وعلى الشرج] 

(ويمنع الذَمّئيُ) الذّكَدُ المُكَلّفُ في بلاد المسلمين (ركوب خيل) لقوله تعالى 
وين ربالا القل موت بو عدو الله وَعَدرََحكُمْ 4 [الأنفال: ]0 فأمر ارقن بإعدادها 
لأعدائه. ولما في اله من حديث عروة البارقي: «الخَيْلُ مَعْقَودٌ 5 وَاصِيهَا 
الحَيُْا'' إلى يَؤْم القيَامَةِ»!"2» وعنى به الغنيمة وهم مغنومون. وروي: «الخَيْلُ ظُهُورُمَا 
3 أما ذا الفيووا ببلدة أو قرية في غير دارنا لم يمنعوا في أقرب الوجهين إلى 


)١(‏ أي فينبغي أن يختصّ بركوبها من فيه خير» وهم المسلمونء ولا تناسب أهل الكفر. 

(') أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛؛ كتاب الجهادء باب: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 
/8596/. ومسلم. كتاب الإمارة» باب فضيلة الخيل وأن الخير معقود بنواصيها / /48141/ . 
لم أجده فيما بين يديّ من الكتب الحديثيّة . 
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0 نيوا ]5 (1) 


لا حَمِيْر 8 ير وَبغَالٍ نَفِيْسَةٍ وَيئ كَبُ بإكا ف وَركاب حَشب لا حَدِيْدِ وَلا سَرْج . 10 


2 
ص 


النص كما قاله الأذرعي؛ قال: «ولو اسْتَعَنًا بهم في حرب حيث يجوز”'' فالظاهر 
تمكينهم من ركوبها زمن القتال» . 
تنبيه : ظاهر كلامه أنه لا فرق في منع ركوب الخيل بين النفيس منها والخسيس» وهو ما عليه 
الجمهور؛ لكن استثنى الجويني وغيره منها البراذين الخسيسة» وجرى عليه ابن المقري . 

(لا) ركوب (حمير) قطعًا ولو رفيعة القيمة (و)لا (بغال نفيسة) في الأصح لأنها في 
نفسها خسيسةء وأَلْحَقَ الإمام والغزالي البغالٌ النفيسة بالخيل واختاره الأذرعي وغيره» 
فإن التجمل والتعاظم بركوبها أكثر من كثير من الخيل» وقال البلقيني: «لا توقف عندنا 
في الفتوى بذلك؛ لأنه لا يركبها في هذا الزمان في الغالب إلا أعيان الناس أو من يتشبه 
بهم" . انتهى . 

ويمنع تشبههم بأعيان الناس» أو من يتشبه بهم. وقول المصنف: (ويركب 
بإكاف) ‏ بكسر الهمزة ‏ أي بَرْدْعَةٍ ونحوهاء وقد مَرَ الكلام على ذلك في باب الإجارة 
زور كات عاديا لا حريد ا رحدو زر ل سرف 1 اننان كذ رمه مواق نال عمال يدا ام 
والمعنى فيه أن يتميزوا عن المسلمين» وله الركوب على سرج من خشب كما نقله 
الزركشي عن الماوردي» ويركب عرض”" بأن يجعل رجليه من جانب واحد وظهره من 
جانب آخر. قال الرافعي : «ويحسن أن ,ُ موقط فشفؤق مزع أذ تر كيه إلى سياف 10 
من البلد أو إلى بعيدة»””'» وهو ظاهر. 


)١(‏ أي حيث يجوز الاستعانة بهم بشروط ذلك المذكورة في كتاب الجهاد. 

(؟) ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الجزية» (177/4) عن أبي عبيد في «كتاب الأموال؛» 
قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن العمري عن نافع عن أسلم : ١أنّ‏ عمر أمر في أهل الذمّة أن 
تجرّ نواصيهم» وأن يركبوا على الأكف عرهنا»: ولا يركيون كما يركن السسلموة :وات يرتقوا 
المناطق» . 

() انظر الحديث السابق. 

(:) أي فيركبون عرضًا. 

2 أي فير كبون على العادة.» وهو خلاف الراجح. فيركب عرضا حتى في المسافة البعيدة على 
المعتمد؛ كما قرّره «العشماويّ». 
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ينا 1 


2 2 و 
وَيُلْجَأ إلى أَضيقٍ الطرُقٍء وَلا يُوَقَرُء وَلا يُصَدَّرُ في مَحْلسء 000000 


ويمنع من حمل السلاح» ومن اللَّجُم المزينة بالنقدين» قال الزركشي: «ولعلّ منعه 
من حمل السلاح محمولٌ على الحضر ونحوه دون الأسفار المخوفة والطويلة». 

أما النساء والصبيان ونحوهما فلا يمنعون من ذلك كما لا جزية عليهم؛ حكاه في 
«أصل الروضة» عن ابن كج وأقرّه. فإن قيل: قد صحكّحوا أن النساء يؤمرن بالغيار 
والزنار والتمييز في الحمامء فكان ينبغي أن يكون هنا كذلك؟ أجيب: بأن ما هناك 
كالضّروري لحصول التمييز به؛ بخلاف ما هنا. 

قال ابن الصلاح : «وينيغي منعهم من خدمة الملوك والأمراء كما يمنعون من ركوب 
الخيل» . 

[حكم إلجاء الذَمَّيٌ م إلى أضيق الطريق ونحو ذلك] 

(وتلجحا) الذعة عند زحمه المسلمين (إلى أضيق الطرق)”) بحيث لا يقع في وَهدَةٍ 
ولايصدمه جدار؛ لقوله عله : ولا تَيْدأوا اليَهُود 0 التصارف السام وَإِذَا ليت 
َحَدَهُمْ في طَرِيقٍ فَاضطوُوهُمْ إلى مم0 أما: إذا كلك الطر يق صن الرحمة. فل 
حرج . قال في «الحاوي»: «ولا يمشون إلا أفرادًا متفرّقين». 

(ولا يوقرء ولا يُصَدُرُ في مجلس) فيه مسلمٌ؛ لأن الله تعالى أذلّهمء والظاهر ‏ كما 

فائدة : دخل محمّد بن الوليد الطرطوشيٌ على الملك الأفضل ابْنِ أمير الجيوش» 
وكان إلى جانبه رجل نصراننٌ » فوعظ الطرطوشييٌ الأميرٌ حتى بكى» ثم أنشد : 


د 000 طاعَئُهُ قَرْبَةٌ 0 0 


. أي أعسر؛ أي المحل الذي يعسر المشي فيه؛ أي يحرم إيثارهم لمن قصد تعظيمهم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلمء كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم 
/. وأبو داودء كتاب الأدبء, باب في السلام على أهل الدّمّة / 0١٠7ه/‏ . والترمذي في 
«جامعه». كتاب الشّيرء باب ماجاء في التسليم على أهل الكتاب /١١١7/‏ ارق لمر قن 
«تلخيص الحبير»: كتاب الجزية / /١9378‏ . 


اعمط ام للا ل ام50ا مجاعم . /لزومخما 


م7 معن 2 7( 


أي محمد يك يزعم هذا أي النصراني - أنه كاذب . فأقامه الأفضل من موضعه. 
هكذا كانت العلماء إذا دخلت على الملوك . 
[حكم مودّة الكافر] 
وتحرع مودة الكافر؛ لقوله تعالن: :© لا سد وما ومو يال َالو اللخ واد ور من 
اد الله رس سُولَةُ 4 [المجادلة : ؟؟]. فإِن قيل قد مر في باب الوليمة إن مخالطته مكروهة؟ 
أجيب : بأن المخالطة ترجع إلى الظاهرء والمودة إلى الميل القلبي. فإن قيل: الميل 
القلبي لا اختيار للشخص فيه؟ أجيب : بإمكان رفعه بقطع أسباب المودّة التي ينشأ عنها 
ميل القلب ؛ كما قيل : «الإساءة تقطع عروق المحبّة). 
[حكم أمر أهل الدّمّة بالغيار والوُنّار] 
(ويؤمر) الذثرة:والذقية"'؟ المكلنان فق الأسلام وتوا (بالقيار) بسر المتعمةت 
وإن لم يشرط عليهم» وهو أن يخيط كل منهما بموضع لا يعتاد الخياطة عليه» كالكتف 
على ثوبه الظاهر ما يخالف لوْنّه لون ثوبه ويلبسهء وذلك للتمييزء ولأن عمر رضي الله 
تعالى عنه صالحهم على تغيير زَيّهُمٌ بمحضر من الصحابة كما رواه البيهقي”""2. فإن 
قيل: لِمَ لَمْ يفعل اَن يكل هذا بيهود المدينة ونصارى نجران؟ أجيب : بأنهم قليلين 
معروفين» فلما كثروا في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وخافوا من التباسهم 
بالمسلمين احتاجوا إلى تمييزهم وإلقاء منديل ونحوه كالخياطة كما في «أصل 
الؤوغنة اه روزن اععدم ان الرفعةة. .والأؤان البهزة الكضفنة" وبالتضارى "ازوف 
والأكهب. ويقال له: الرمادي» وبالمجوس الأحمر أو الأسودء قال البلقيني: ”وما 
ذكر من الْأَوْلَى لا دليل عليه». انتهى» ويكفي عن الخياطة العمامة كما عليه العمل 


)١(‏ تؤمر الذَّمّيّة بتخالف لون حُقَيهاء ومثلها الخنثى» قال «الرشيديّ»: بأن يكونا بلونين؛ كل منهما 
بلون. 

(؟) أخرجه البيهقيّ في «السنن الكبرى»» كتاب الجزية؛ بابٌ: الإمام يكتب كتاب الصلح على الجزية 
/ 7 بلفظ : «ولا نتشبّه بهم بشيء من لباسهم' . 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم .نوما 


سي 


مه © وس و م ل 
تجرد عن ثُيَابِهِ جعل في عنقه 


1 


نان فق التيّاب» وَإِذَا دَخَل حمّامًا فيه مد مون 


الآنء أما إذا انفردوا بمحلة فلهم ترك الغِيّار كما قاله في «البحر»» وهو قياس ما تقدم 
في تعلية البناء . 

(و) يؤمر الذمي أيضا ب نشد (الؤثَار) وهو - بضمٌ المعجمة - خيط غليظ”" يُشَّدُ في 
الوسط (فوق الثياب) لأن عمر رضي الله تعالى عنه صالحهم عليه كما رواه البيهقي”''. 
هذا في الرجلء أما المرأة فتشدّه تحت الإزار كما صرح به في «التنبيه»» وحكاه الرافعي 

عن «التهذيب» وغيره؛ لكن مع ظهور بعضه حتى يحصل به فائدة. قال الماوردي : 
«ويستوي فيه سائر الألوان»» قال في «أصل الروعية ا «وليس لهم إيداله بِمِبْطقَةٍ 
ومنديل ونحوهما» . والجمع بين الغِيّار والرُنّار أؤلى» لسن بواجي كا ضيه كانه 
المصنف . ومن لبس منهم قلنسوة يميزها عن قَلانِسِنًا بعلامة فيها . 

[ما يُمَيَرُ به الذَمّيُ إذا دخل حمّامًا فيه مسلمون أو تجرّد عن ثيابه بينهم] 

(وإذا دخل) الذمي متجرّدا (حمامًا) وهو مذكر بدليل عود الضمير عليه مذكرًا في 
قوله (فيه مسلمون» أو تجرد عن ثيابه) بين مسلمين في غير حمام (جعل) وجوبًا (في 
عنقه خاتّم حديد) ‏ بفتح التّاء وكسرها ‏ (أو رَصاص) بفتح الراء» وقوله: (ونحوه) 
مرفوع بخطهء ويجوز نصبه عطفًا على «خاتم» لا «رصاص»» وأراد بنحو الخاتم : 
الل 9 ونحوه. ويجوز عطفه على «الرصاص». ويُراد حينئكذ ب«نحوه» : التكاس* 
ونحوهء بخلاف الذهب والفضة . قال الزركشي : «والخاتم طوق يكون في العنق». 

تنبيه: شمل إطلاق المصنف النساء» وهو الأصح بناء على جواز دخولهن الحمام 
مع المسلمات والأصح في زيادة الروضة المنع منه؛ لأنهن أجنبيات في الدين» وتقدم 


)١(‏ فيه ألوان. 

(5) أخرجه البيهقيّ في «السنن الكبرى»» كتاب الجزية» باب الإمام يكتب كتاب الصلح على الجزية 
7 بلفظ : «وأن نشد الزنانير على أوساطنا» . 

(') هوالجرس الصّغير. 


اعم ام للا 1م50 مجاعم . //زوماطا 


وَيُمْنعٌ مِنْ إِسْمَاعِهٍ المُسْلِمِيْنَ شركاء وَقَوْلَهُمْ في عُرَيْرِ وَالمَسِيْح» وَمِنْ إظهَارٍ خَمْرٍ 


٠.‏ و 
وَخَنْزِيْرٍ وَناقَوْس وَعَيْدٍ . 


في النكاح ما له بهذا تعلق» وقد تقدم الكلام في دخول المسلمات الحمام في باب 
الغسل . 

فروع: لو لبس الذمي الحرير وتعمم أو تَطَيْلَسَ لم يمنع كما لم يمنع من رفيع القطن 
والكتان» قال الأذرعي : «ويجب القطع بمنعهم من التشبه بلباس أهل العلم والقضاة 
ونحوهم لما في ذلك من التعاظم والتيّهِ؛. قال الماوردي: «ويمنعون من التخة 
بالذهب والفضة. ولما فيه من التطاول والمباهاة». وتجعل المرأة خُمَهًا لونين. 

ولا يشتّرط التمييز بكل هذه الوجوه؛ بل يكفي بعضها"''. 

قال الحليمي: «ولا ينبغي لفعلة”'' المسلمين وصَيَّاغْهِمْ أن يعملوا للمشركين 
كنيسة” أو صليبًا”؟'» أما نسج الزنانير فلا بأس به؛ لأن فيه صَّغارًا لهم». 
[حكم إسماع الكافر المسلمينَ ما فيه شرك وإظهاره الخمر والخنزير والتّاقوس والعيد] 

(ويمنع) الكافر (من إسماعه المسلمين) قولا (شركا)؛ كقولهم : «الله ثالث ثلاثة»؛ 
تعالى الله عن ذلك علورًا كبيرّاء (وقولهم) ‏ بالنصب بخطه عطفا على «شركا» ‏ (في 
عُزير والمسيح) صلى الله على نبيّنا وعليهما وعلى بقيّة أنبياء الله تعالى. (ومن إظهار 
خمر وخنزير وناقوس) وهو ما تضرب به النصارى لأوقات الصلاة (وعيد) ومن إظهار 
قراءتهم التوراة والإنجيل ولو في كنائسهم؛ لما في ذلك من المفاسد وإظهار شعار 
الكفر . 

تنبيه : قضية كلامه منعهم من ذلك سواء شرط عليهم في العقد أم لاء وبه صرّح 
القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما. 
)١(‏ ومن البعض في هذا الزمان العمامة المعتادة لهم الآن. 
)١(‏ جمع «فاعل»؛ كفاسق وفسقة. 
(6) راجع للفعلة. 
(4) راجم للصّيّاغ . 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم /لنوم خا 


(09) وجبزا 7 


وَلَوْ شُرِطْتْ هذه الأَمُوْرُ فَحَالَهُوا لم يَنتقض لْمَهْدُء وَلَوْ قاتلؤْنا أو امْتنَعُوا مِنَّ 
الْجرْيَة أو مِنْ إِجْرَاءِ كم الإسلام الْتَقَض . 


ومتى أظهروا خمورهم أرِيقَتْ» وقياسه إتلاف الناقوس إذا أظهروه . 

ذا فعلوا يما يععقدوة لسرنة رق عليهم حكم الله فيه» ولا يعتبر رضاهم» 
وذلك كالزنا والسرقة فإنهما محرّمان عندهم كفوغاء. بخلذفك. نا يتتدون عله 
كشرب الخمر فلا يقام عليهم الحَدٌّ بشربه في الأصح . 

[فروعٌ في ذكر بعض ما يُمنع الذَميُونَ منه] 

وفهم من التقييد بالإظهار أنه لا يمنع فيما بينهم» وكذا إذا انفردوا بقرية؛ نصنّ عليه 
في «الأم) . 

فروع: يمنعون أيضًا من إظهار دفن موتاهم» ومن النَّوح واللّطمء ومن إسقاء مسلم 
خمراء ومن إطعامه خنزيرًا» ومن رفع أصواتهم على المسلمين» ومن استبذالهم إِيّاهم 
ني الخدبة باجزة وغيرهاء. فإن اظهروا شيعا من ذلك مرذراء وإن لتم يشرط في العق: 

[حكم انتقاض العهد مع أهل الذَّمَة ة بمخالفتهم ما سبق من أمورٍ إن شُرطت في العقد] 

(ولو شرطت هذه الأمور) ‏ من إحداث الكنئيسة فما بعده في العقد ‏ أي شرط نفيها 
(فخالفوا) ذلك بإظهارها (لم ينتقض العهد) بذلك؛ لأنهم يتديّنون بها من غير ضرر 
على المسلمين فيها بخلاف القتال ونحوه كما سيأتي» وحملوا الشرط المذكور على 
تخويفهم . 

[حكم انتقاض العهد مع أهل الذَّمّة بقتالهم لنا أو بامتناعهم عن أداء الجزية] 

(ولو قاتلونا) ولا شبهة لهم”© (أو امتنعوا من) أداء (الجزية؛ أو من إجراء حكم 
الإسلام) عليهم (انتقض) عهدهم بذلك وإن لم يشرط عليهم الانتقاض به؛ لمخالفته 
مقتضى العقد. أما إذا كانت شبهة ؛ كأن أعانوا طائفة من أهل البغي واذَّعُوا الجهل» أو 


 ةاغبلا بخلاف ما إذا كان لهم شبهة؛ كأن استعان بهم البغاة» وقالوا أي الكفار: ظَتَنا أنهم  أي‎ )١( 
محقّون, وأنّ لنا إعانة المحقّ.‎ 


اعمط ام لاك ام50ا مجاعم . //زوم كا 


كف معن | (7) 


أ دَلَ أَهْلَ الْحَرْبٍ عَلَى عَوْرَةٍ 


وَلَوْ رَتَى دمي بُِسلِمَةٍ أو أَصَابَهًا بِكَاحء أذ 
ِلْمُسلِميِنَء أو قََنَ لما عَنْ ديه أو عَمَنَ بي الإشلام أ الْمرْآن أو ذَكرَ 


سول الله وليه بيسُوءٍ َالأَصَحٌ أن إنْ شر طَ لاض الْحَهَدِ بِهًا اْتَقَضء وَإِلّا فلّا. 


اسمس 


صال عليهم طائفة من مُتَلصّصِي المسلمين وقطاعهم فقاتلوهم دفعًا فلا يكون ذلك 
نقضاء وسواء أكان امتناعهم من أصل الجزية أو من الزائد على الدينار. 

1 ا للقادرء أما العاجز إذا استمهل لا ينتقض عهده. قال الإمام: 
ولا يبعد أخذها من الموسر قهرّاء ولا ينتقض. ويخص بالمتغلب المقاتل وأقره 
الرافعي» قال الإمام: وإنما يؤثر عدم الانقياد لأحكام الإسلام إذا كان يتعلق بقوة وعدة 
ونصب للقتال» وأما الممتنع هاربًا فلا ينتقض وجزم به في «الحاوي الصغير» . 


[حكم انتقاض العهد مع أهل الذَّمة ة بالرّنا بمسلمةٍ أو بوطئها بنكاح 
أو بالطعن في الإسلام أو القرآن أو سَبّ الله ورسوله كَكلِ] 

(ولو زنى ذمي بمسلمة) مع علمه بإسلامها حال الزناء وسيأتي جواب هذه المسألة 
وما عطف عليها في قوله «فالأصح . . .2 إلى اخره؛ فإن لم يعلم الزاني بإسلامها؛ كما 
لو عقد على كافرة فأسلمت بعد الدخول بها فأصابها في العدّة فلا ينتقض عهده بذلك 
(أو أصابها بنكاح) أي باسمه» أو لاط بغلام مسلم» أو قتل مسلمًا قتلا يوجب قصاصًا 
وذ لم ترجيه علبهة عدم 52 كل يا لقا أدقطم عطرريقا على ملح رأ دل أعلن 
الحرب على عورة)؛ أي خلل (للمسلمين) الموجود فيهم بسبب ضعف أو غيره؛ أو 
أوى جاسوسًا لهم (أو فتن مسلما عن دينه) أو قذف مسلمّاء أو دعاه إلى دينهم» (أو 
طعن الإسلام أو القرآن أو) سب الله أو (ذكر رسول الله يَكِ) أو غيره من الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليه (بسوء) مما لا يتدينون به وفعلوا ذلك جهرًا (فالأصحٌ) في 
المسائل المذكورة (أنه إن شرط) عليهم (انتقاض العهد بها انتقضء وإلا فلا) ينتقض؛ 
لمخالفته الشرط الأوّل دون الثاني» وهذا مافي «المحوّر»؛ وصحّحه في «الشرح 
الصغير»» ونقله الزركشي وغيره عن نَصنّ الشافعي» والثاني: ينتقض مطلقًا ؛ لما فيه من 
الضررء والثالث: لا ينتقض مطلقاء ووقع في «أصل الروضة» تصحيحه. وعلى 


أعا مض ام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


(09) و ينا ”ا 


وو 


_-- ا و 2 3 ضِ 3 03 - 4 2 6 0 و 2 100 5 
وَمَن انتقض عَهَدَهُ بقتالٍ جار دَفْعَهُ وَقتلهُ أؤ بِمَيْره لم يَحِبْ إِبْلاغْهُ مَأْمَنْهُ ني 


الأول: لو نكح كافرة» ثم أسلمت بعد الدخول فوطتها في العدّة» لم ينتقض عهده 
مطلقاء فقد يسلم فيستمر نكاحه . 

أما ما يتديّنون به - كقولهم : «القرآن ليس من عند الله»» أو ١محمد‏ ليس بنبيعٌ» ‏ فلا 
انتقاضَ به مطلقاء ويُعَرَّرُوْنَ على ذلك» ولو شرط عليه الانتقاض بذلك . 

ثم قتل بمسلم أو بزناه حالة كونه محصئا بمسلمةٍ صار ماله فيئًا كما قاله ابن المقري؛ لأنه 
حربيٌ مقتول تحت أيدينا لا يمكن صرفه لأقاربه الذميين لعدم التوارث» ولا للحربيين؛ لأنا 
إذا قَدِرْنَا على مالهم أخذناه فيئًا أو غنيمة» وشرط الغنيمة هنا ليس موجودًا. 

تنبيه: قول المصنف : «وإلا فلا» يدخل فيه مالو أشكل الحال فى شرط ما ذكر 
وعدمه؛ لكن قال في الانتصار: يجب تنزيله على أنه مشروط ؛ لأن مطلق العقد يحمل 
على المتعارف. وهذا العقد في مطلق الشرع كان مشتملاً على هذه الشرائط» وهذا 

[حكم قتال من انتقض عهِدَهُ وإبلاغه مأمنه] 

(ومن انتقض عهده بقتال جاز دفعه) بغيره (و) جاز أيضًا (قتله)؛ لقوله تعالى : # كَإن 
توك مَفْلُوهُبُ © [البقرة: »]15١‏ ولا يبلغ مأمنه؛ إذ لا وجه لتبليغه مأمنه مع نصبه القتال» 
وحينئذٍ فيتخيّر الإمام فيمن ظفر به منهم من الأحرار الكاملين كما يتخيّر في الأسير. 

تنبيه : تعبيره بالجواز يقتضي أنه لا يجب» وليس مرادًا؛ بل هو واجبء فقد م أن 
الجهاد عند دخول طائفة من أهل الحرب دار الإسلام فرض عين» ولا كرق نينها ودين 
التي كانت لها ذمة ثم انتقضت. وعبارة «الروضة»: «فلا بُدَّ من دفعهم والسعي في 
استئصالهم». 

(أو) انتقض عهده (بغيره)؛ أي القتال» ولم يسأل تجديد العهد (لم يجب إبلاغه 
َأمنه) - بفتح الميمين - أي مكانًا يأمن فيه على نفسه (في الأظهر) والمراد به كما قاله 


عمش ام للا لا م50امج/عم.//:وم اط 


ئغ, معن |5 (7) 
َل يَحْمَارٌ الإمَام فيه قثا وَرِقًا وَمَنَا وَفدَاء َإنْ أسْلَمَ قبْلَ الِاخْتِيَارِ امْتَنعَ الوق . 


-_ 


وَإِذَا بَطَلَ أَمَا مَانُ رِجَالٍ لَمْ يَبْطْلْ أَمَانُ نْسَايُهم وَالصَّبْيَانِ في الأَصَمٌ . 


البندنيجي: أقرب بلاد الحرب من بلاد الإسلام» ولا يلزمنا إلحاقه ببلده الذي يسكنه 
فوق ذلك ؛ إلا أن يكون بين بلاد الكفر ومسكنه بلدٌ للمسلمين يحتاج للمرور عليه (بل 
يختار الإمام فيه قتلًا) وأسرًا (ورقًا وما وفداء) لأنه كافر لا أمان له كالحربي» والثاني : 
يجب ؛ لأنهم دخلوا دار الإسلام بأمان فلم يجز قتلهم قبل الرَدّ إلى المأمن؛ كما لو 
دخل بأمان صبي. وأجاب الأول: بأن من دخل بأمان صبيٌ يعتقد لنفسه أماناء وهذا 
فعَلَّ باختياره ما أوجب الانتقاض . وعلى القولين لو فعل ما يوجب حدًا أو تعزيرًا أقمناه 
قبل ذلك؛ صرح به الروياني وغيره في الحد ومثله التعزير» وروى البيهقي عن عمر 
رضي الله تعالى عنه: «أَنّه صَلَبَ يَهُوْدِبًا زَنَى بِمُسْلِمَةِ)2©'0. أما إذا سأل تجديد العهد 
فتجب إجابته . 

(فإن أسلم) من انتقض عهده (قبل الاختيار) من الإمام لشيء مما سبق (امتنع) القتل 
و(اليَقٌ) والفداء؛ لأنه لم يحصل في يد الإمام بالقهرء وله أمان مُتَقَدُمٌ فخف أمره. 

عبد لان لمعف :تفن م لكات أذان مها فكي 

[حكم أمان نساءِ وصبيانٍ من بطل أمانهُم] 

(وإذا بطل أمان رجال لم يبطل أمان نسائهم. و) أمان (الصّبيان في الأصح) ؛ لأنه قد 
ثبت لهم الأمان ولم يوجد منهم ناقض» فلا يجوز سَبْيْهُمٌ» ويجوز تقريرهم في دارناء 
والثاني : يبطل ؛ الأنهم دخلوا تبعًا فيزول بزوال الأصل . . وعلى الأول لو طلبوا الرجوع 
إلى دار 0 لاحب الننناة دوة العبييان» أنه لا حكم لاختيارهم قبل البلوغ» فإن 
طلبهم 6 ونث التنقانة” أشيفنفإن تلنوا بوبدلرا الجزية داك ول الحنوا دار 
المفرت: 


2000 أخرجه البيهقيّ فى «السئن الكبرى»» كتاب الجزيةء» باب يشترط عليهم أن أحد من رجالهم إن 
أصاب مسلمة بزنًا أو اسم نكاح أو قطع الطريق على مسلم أو فتن مسلمًا عن دينه أو أعان المحاربين 
على المسلمين فقد نقض عهده / /١4717‏ . 


عمش ذم نالا ا م50ام جاعم .سمط 


وَإِذا الختَارَ ذم نَبْدَ الْعَهْدِ وَاللُحْوْقَ بدَارٍ الْحَوْبٍ بلع المَأمَنَّ. 


تنبيه : الخناثى كالنساءء والمجانين كالصبيان» والإفاقة كالبلوغ . 
[حكم تبليغ الذّمِيٌ المختار نبذ العهد المأمَنَ] 

(وإذا اختار ذَمّومٌ نبذ العهد والتُحوق بدار الحرب بلغ) على المذهب (المأمن) 
السابق تفسيره؛ لأنه لم يوجد منه خيانة» ولا ما يوجب نقض عهده. يبلْ مكانًا يَأمن 

ولو رجع المُسْتَأْمِنٌ إلى بلاده بإذن الإمام لتجارة أو رسالة فهو باق على أمانه في 
نفسه وماله» وإن رجع للاستيطان انتقض عهده. ولو رجع ومات في بلاده» واختلف 
الوارث والإمام هل انتقل للإقامة فهو حربيء أو للتجارة فلا ينتقض عهده؟ أجاب بعض 
المتأخرين : بأن القول قول الإمام؛ لأن الأصلّ في رجوعه إلى بلاده الإقامة . 

فائدة: رُوي عن جعفر بن محمد أن النبئ كك قال : 031 عاش إبْرَامِيِمٌ لعَتقَتْ 
أَخْوَالهُ وَلَوْضعَتٍ الجرْيةُ عَنْ كل قِبْطِيَ»2'7. وروي أن الحسن بن علي كلم معاوية في 
أهل قرية أم إبراهيم»ء قسامحهم بالجزية إكرامًا لسيدنا إبراهيم. قال المصنف: 
وما روي عن بعض المتقدمين : الو عَاش إِبْرَاهِيِمْ لَكَانَ ناه(" باطل . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء أبواب ما جاء في الجنائز؛ باب ما جاء في الصلاة على ابن رسول الله يَكئيدِ وذكر 
وفاته / /١5١١‏ دون ذكر قوله: «ولو ضعت الجزية». 
قال البوصيريّ في «مصباح الزجاجة»: في إسناده إبراهيم بن عثمان أبو شيبة قاضي واسط؛ قال فيه 
البخاريّ : سكتوا عنه. وقال ابن المبارك: ارم به. وقال ابن معين: ليس يثقة. وقال أحمد: منكر 
الحديث . وقال النسائيّ : متروك الحديث . 1 
أما قوله يَِ: «ولو ضعت الجزية عن كل قبطي فقد أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة»» حرف 
الألف /517/5/ . 

(؟) أخرجه ابن ماجه» أبواب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على ابن رسول الله يَلِيدِ وذكر 
وفاته / /١6511١‏ بلفظ : «لو عاش إبراهيم لكان صِدَّيقَا نبا . 
قال البوصيريّ في «مصباح الزجاجة»: في إسناده إبراهيم بن عثمان أبو شيبة قاضي واسط؛ قال فيه 
البخاريّ: سكتوا عنه. وقال ابن المبارك ارم به. وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال أحمد: منكر 


الحديث . وقال النسائيّ: متروك الحديث. > 
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ههه« هه #©» ها # هه اه« هه © له اه هت هه #اأه اه هاس وه دوه أو ده هام هاج ٠.‏ وه هه و اما فاه ا قفار .اه ه اه عه ٠‏ مهم ١‏ 


خاتمة : الأول للومام أن يكتب بعد عقّد الذمة اسم من عقد له ودينه وحليته. 
ويتعرض لِسِنْهِ أهو شيخ أم شاب». ويصف أعضاءه الظاهرة من وجهه ولحيته وحاجبيه 
وعينيه وشفتيه وأنفه. وأسنانه» وآثار وجهه إن كان فيه آثارء ولونه من سمرة وشقرة 
وغيرهماء ويجعل لِكُلَّ من طوائفهم عريفًا مسلمًا يضبطهم لِيُعَرَقَهُ بمن مات أو أسلم أو 
بلغ منهم أو دخل فيهم. وأما من يُحْضِرُهُمْ ليؤدّي كل منهم الجزية» أو يشتكي إلى 
الإمام من يتعدى عليهم مِنا أو منهم فيجوز جعله عريفًا كذلك ولو كان كافراء وإنما 
اشترط إسلامه في الفرض الأول؛ لأن الكافر لا يُعتمد خبره. 


ا :. 4 
2 53 :2 


وذكره العجلونيّ في «كشف الخفاء»» حرف اللام / ٠/١١١١‏ وقال: وَرَدَ عن ثلاثة من الصحابة؛ 
لكن قال النووي في «تهذيبه؛ في ترجمة إبراهيم: وأمًا ما روي عن بعض المتقدّمين: «لو عاش 
إبراهيم لكان نبيّا؛ فباطل وجسارة على الكلام على المغيّبات» ومجازفة وهجوم على عظيم . ونحوه 
قول ابن عبد البرّ في «تمهيده»: لا أدري ما هذا؟! فقد ولد نوح عليه الصلاة والسلام غير نبيّ» ولو 
لم يلد النبيّ إلا نيا لكان كلّ أحد نبيًا؛ لأنهم من ولد نوح. انتهى. لكن قال الحافظ ابن حجر: 
ولا يلتزم من الحديث المذكور ماذكره لما لا يخفى» وكان ابن عبد البرّ سلف النوويّ. وقال 
أيضًا: إِنه عجيب مع وروده عن ثلاثة من الصحابة» وكأنه لم يظهر له وجه تأويله فقال في إنكاره 
ما قال. وجوابه: أن القضيّة الشرطيّة لا تستلزم الوقوع» ولا يظنّ بالصحابيّ الهجوم على مثل هذا 
بالظنّ . انتهى . 


عمد ام الاك ل ام50امج/عم.//زنومااطا 
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باب الهدنة 
ل ال ّ .> وي م 7 
عقدها لكفار إقليّم يَختص بالإمَام أو نائبه فيها. اتوي ان ب ل اذ ا و 


باب الهدنة 
[تعريف الهدنة لغة واصطلاحًا] 
وتسمى «الموادعة» و«المُعاهدة» و«المُسالمة» و«المُهادنة». وهى لغة: المُصالحة . 
وشرعًا: مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعَوّضٍ أو غيره» سواء فيهم 
من يُقَدُ على دينه ومن لم يقر وهي مشتقة من «الهُدُّوْنِ؛ وهو السكون”. 
[دليل مشروعيّة الهدنة] 
والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: «بَرَكَة مَنَ أله ورَسُولِوه > [اليوبة: ]١‏ الآيةع 
وقوله تعالى # © وَإِن جَسحُوأ للم ََجْسَمَ لا © [الأنفال: ١ح]ء‏ ومهادنته كلل قريشا عام 
العويية كنا روواة الي 0 
[شروط جواز الهدنة] 
وهي جائزة لا واجبة'"' بأربعة شروط : 
الأؤل: ما أشار إليه بقوله: (عَقَدُهَا لكقّار إقليم) كالروم والهند (يختصٌ بالإمام أو 
نائبه فيها)؛ أي عقد الهدنة؛ لما فيها من الخطرء والإمام أو نائبه هو الذي يتولى الأمور 


)١(‏ عبارة «م ر»: من الهدون وهو السّكون؛ لسكون الفتنة بها؛ إذ هي لغة المصالحة . وقال «زي»: لأن 
مال الكفار يسكن بالصلح معهم . 

() أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الصلح» باب: كيف يكتب:هذا ما صالح فلان بن فلان؟ 
/6 . ومسلمء كتاب الجهاد والسّير» باب صلح الحديبية / 5174/ عن البراء بن عازب قال: 
«كتب علي بن أبي طالب الصلح بين النبي يكِةُ وبين المشركين يوم الحديبية قكتب: هذا ما كاتب 
عليه محمّد رسول الله . فقالوا: لا تكتب: رسول الله ْو فلو نعلم أنّك رسول الله يكل لم نقاتلك . 
فقال النَبىَ يي لعلئ : امحه. فقال: ما أنا بالذي أمحاةٌ. فمحاه النَبىّ يله بيده. قال: وكان فيما 
اشترطوا أن يدخلوا مكة فيقيموا بها ثلانّاء ولا يدخلها بسلاح؛ إلا جُلْبَانَ الشلاح». 

(7) أي أصالة. وإلا فالأوجه وجوبها إذا ترتّب على تركها لحوق ضرر بئا لا يمكن تداركه . 


اعمط ام للا ل ام50ا مجاعم .نوما 
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سه 


وَلِبَدةيَجْوَْ ِوَلِي اليم أيْضًا. 


- 0-2 

ب وى جو هم ل 
و نما تعقد لمصلحة ؟ جح أ مر وو دون لل مال ار ولع اي ل رم كا بع رم به 
و 9 ّ 8 5 


العظامَ» وهو أعرف بالمصالح من الآحاد وأقدر على التدبير منهم؛ كما قال الماوردي . 
ولا يقوم إمام البغاة مقام إمام الهدنة في ذلك . 

تنبيه : قد علم من منع عقدها من الآحاد لأهل إقليم منع عقدها للكفار مطلقًا من 
باب اذام وقد صرح في «المحرّر» بالأمرين جميعًاء فإن تعاطاها الآحاد لم يصح؛ 
لكن لا يغتالون؛ بل يُبَلَعْوْنَ المَأمنَ؛ لأنهم دخلوا على اعتقاد صحة أمانه . 

(و) عقدها (لبلدة)؛ أي كفارها (يجوز لوالي الإقليم) لتلك البلدة كما في «الروضة» 
وأصلها؛ لتفويض مصلحة الإقليم إليه ولاطلاعه على مصالحه» ولأن الحاجة قد تدعو 
إلى ذلك» والمفسدة فيه قليلة لو أخطأ. وأفهم قوله (أيضًا) أنه يجوز عقد الهدنة لكفار 
بلدة من الإمام ونائبه أيضًا. قال الرافعي: «والقصور على بلدة واحدة في ذلك الإقليم 
لا معنى لهء فإن الحاجة قد تدعو إلى مهادنة أهل بلاد في ذلك الإقليم وتكون المصلحة 
في ذلك». 

تنبيه : قد فُهِم من تعبير المصنف بعقدها اعتبار الإيجاب والقبول؛ لكن على كيفية 
ما سبق في عقد الأمان. 

وقضية كلامه كغيره: أن والي الإقليم لا يُهَادِنُ جميع أهل الإقليم» وبه صرح 
الفوراني» وهو أظهر من قول العمراني أن له ذلك . 

وقضية كلامه أيضًا أنه لا يُشْتََطُ إذن الإمام للوالي في ذلك» وهو قضية كلام 
الرافعي ؛ لكن نص الشافعي على اعتبار إذنه وهو الظاهر . 

الإقليمُ ‏ بكسر الهمزة ‏ أحد الأقاليم السبعة التي في اربع المَسْكوْنٍِ من الأرض» 
وأقاليمها أقسامهاء وذلك أن الدنيا مقسومة على سبعة أسهم على تقدير أصحاب 
الهيئة . 

ثم شرع في الشرط الثاني بقوله: (وإنما تعقد لمصلحة) ولا يكفي انتفاء المفسدة 


عمش ام الاك ل ام50 مجاعم .// سمط 


(07) و ينا 4ذ7 
كَضَعْفنا بقلّة عَدَدِ وَأَهْبَةِ أ رَجَاءِ إِسْلَامهم َو بَذْلِ جزية إن لم يكُنْ جَازتْ ع 
أَشْهُر لا سَنَة وَكَذَا دُوْنَهًا فى الأظهّرء ولعئف تحور عد سن فقط: 50 


لما فيه من موادعتهم بلا مصلحة» وقد قال تعالى: 8 قلا توأ وأ وتَدعُوأ إل الس وم 
الَْعلوَنَ 4 [محمد: ه*]. ثم قم النسلحة يفول (كضجتا بعل عدو لما (وأنيت: أو) 
لا لضعفنا؛ بل لأجل (رجاء إسلامهم. أو بذل جزية) أو نحو ذلك؛ كحاجة الإمام إلى 
إعانتهم له على غيرهم؛ لأنه يكِةِ هادن صفوان بن أمية أربعة أشهر عام الفتح'''» وة 
كان يكل مُسْتَظهرًا عليه ولكنه فعل ذلك لرجاء إسلامه» فأسلم قبل مضيها . 

تنبيه : قوله: «أو رجاء» معطوف على قوله: «كضعفنا» لا على الذي يليه كما يفهم 
مما قَدَّرْنْهٌُء فكان ينبغي إعادة الجار فيه؛ أي إن المصلحة تارة تكون لضعفنا لقلة العدد 
وَالأَهْيَةغ.وثارة مم قوتنا ولكن الرجاء إسلامهع أو غيره: 

ثم شرع في الشرط الثالث بقوله: (فإن لم يكن) بنا ضعف ورأى الإمام المصلحة 
فيها (جازت) ولو بلا عِوَضٍ (أربعة أشهر) للآية المارة» ولمهادنته يَكِةِ صفوان كما مر 
(لا سنة) فلا يجوز جزمًا؛ لأنها مدة تجب فيها الجزية» فلا يجوز تقريرهم فيها بلا جزية 
(وكذا دونها) فوق أربعة أشهر لا يجوز أيضًا (في الأظهر)؛ لزيادتها على مدة السياحة» 
وقد قال تعالى : # فَأفَئْلُوا لْصَْرِكِينَ حَيْتُ وجَدتْمُوهْرٌ 4 [التوبة : : 6]» وهو عام إلا ما خصصّ 
لدليل وهو أربعة أشهرء والثاني: يجوز؛ لنقصها عن مدة الجزية»ء والأولُ نَظرَ إلى 
مفهوم الآية . 

تنبيه : مَحَلَّ ذلك كما قال الماوردي - في النفوس» أما أموالهم فيجوز العقد عليها 
مؤبدّاء وهل يجوز ذلك في الذَيَةٍ يَة؟ فيه وجهان: أوجههما الجواز. واستثنى البلقيني 
المهادنة مع النساء فإنها تجوز من غير تقييد بمدة . 

(ولضعف تجوز عشر سنين) فما دونها بحسب الحاجة''' (فقط) فيمتنع أكثر منها؛ 


)١(‏ أخرجه البيهقيّ في «السنن الكبرى»»؛ كتاب الجزية» جماع أبواب الشرائط التي يأخذها الإمام على 
أهل الذمةء باب مهادنة من يقوى على قتاله» (9/ 777) عن الشافعي دون إسناد . 
)"١(‏ فلواندفعت الحاجة بدون العشر لم تجز الزيادة. 


اعمط نم /لاك ل ام50ا مجاعم . //زوم خا 
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2 أجاع. 0 ٍ ّ* م 2 0 كه ؟ عو 5-8 . ّ 
وَمتى زاد على الجائز فقؤ تفريق الصفقة. إطلاق العهد يفسِده. وَكذا شرّط فاسد 
2 3 َه في 00008 كا ا و ٠.‏ 1 سي 06 ماي #ى 
على الصَّحجِيّح ؛ بأن شرط مَنعٌّ فك أشْرّاناء أو ترك مَالنا لهُمَء أؤ لتعقد لهم ذمّة بدؤنٍ 
دكار او يدق مال إلكهم . 


لأن هذا غاية مدة الهدنة» ولا يجوز الوصول إليها إلا عند الاحتياج لها؛ لأنه يك هَادَنَ 
قريشا في الحديبية هذه المدّة”' ؛ رواه أبو داودء وكان ذلك قبل أن يقوى الإسلام . 

تنبيه : مَحَلَّ المنع إذا جرى ذلك في عقدٍ واحدٍء فإن جرى في عقودٍ متفرقةٍ جاز 
بشرط أن لا يزيد كل عقد على عشر كما جزم به الفوراني وغيره؛ قاله ابن الرفعة» قال 
الأذرعي: وعبارة «الروضة»: ولا تجوز الزيادة على العشر؛ لكن إن انقضت المدة 
والحاجة باقية اسْتَؤْنِفتَ العقدٌء وهذا صحيحء وأما استعنافٌ عمد إثر عقد ‏ كما قاله 
الفوراني - فغريبٌ لا أحسب الأصحاب يوافقون عليه أصلا. انتهى» وهذا ظاهرء وإذا 
عقد لهم هذه المدة ثم استقوينا قبل فراغها تَمَّتْ لهم عملا بالعقد. 

(ومتى زاد) الإمام أو نائبه في عقدها (على) القدر (الجائز) فيها بحسب الحاجة؛ 
بأن زاد في حال قوتنا على أربعة أشهر. أو حال ضعفنا على عشر سنين (فَقَوْلَا تفريق 
الصفقة) في عقدها؛ لأنه جَمَعٌ في العقد الواحد بين ما يجوز العقد عليه وما لا يجوز؛ 
أظهرهما: يبطل في الزائد فقط (وإطلاق العهد) عن ذكر المدّة فيه (يفسده)؛ أي عقد 
الهدنة لاقتضائه التأبيد» وهو مُمْتَنِم لمنافاة مقصوده المصلحة . 

ثم شرع في الشرط الرابع بقوله: (وكذا شرط فاسد) ؛ أي يشترط خُلُوُ عقد الهدنة 
من كُلَّ شرط فاسد (على الصحيح) المنصوص؛ (بأن شرط منع قكّ أسرانا) منهم (أو 
ترك مالنا) الذي استولوا عليه؛ قال الزركشي بحثًا: «أو مال ذمي» (لهم. أو لتعقد لهم)؛ 
أي لكل واحدٍ منهم (ذْمَ بدون دينارء أو) لِتعْقَدَ لهم ذمة (بدفع مال إليهم) ولم تَدْعْ 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الجهاد» بابٌ في صلح العدوّ /707777/ عن المسور بن مخرومة ومروان بن 

الحكم: «أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيهنّ النّاس» وعلى أنّ بيننا عيبة 

متكفوفة ا وانّ لا إسلذل ولا إغلال». 

قلت: هذا الحديث سكت عنه الحافظ المنذريّ رحمه الله تعالى. 

انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب الجهاد, بابٌ في صلح العدرّء (10/ /7717). 


أعا مد ام الاك ل 2ام50 مجعم .//:ومااطا 


(89) 55 ينا 58 


ا ؟و2.- ددهت 2ءورمو هم اص 
وَنَصِحُ الهُذنة على أَنْ يَنْقَضَها الإمَام مَتَى شَاءَ ا 


ضرورة إليه فهو معطوف على «بدون». وأشعر كلامه انحصار الشرط الفاسد فيما 
ذكره» وليس مرادّاء فمنه ما إذا شرط أن يقيموا بالحجازء أو يدخلوا الحَرّمَ أو يُظهِرُوا 
الخمور في دارناء أو نحو ذلك من الشروط الفاسدة» فلو أتى المصنف بكاف التشبيه 
كما في «المحرر» كان أَوْلَى . 

والأصل في منع ما ذكر قوله تعالى: « كلا يَهِمْوأ وََدَعَُا إِلَ اسل وَأثْرٌ الْأَلونَ » 
[محمد: ]» وفي اشتراط ذلك إهانة يَنْبُو الإسلام عنها. 

أما إذا دعت الضرورةٌ إلى دفعه؛ بأن كانوا يُعَذَبُونَ الأسرى ففديناهم» أو أحاطوا ينا 
وخَْفْمًا الاصطلام”'2 فيجوز الدفع؛ بل يجب على الأصح في «زوائد الروضة»» قال 
الإسنوي : «وتصحيحه وجوب البذل هنا مُخَالِفٌ لقوله آخر السير: إِنَّ فك الأسرى 
مستحتٌ». انتهىء وحمل البلقيني استحباب فك الأسرى على ما إذا لم يعاقبواء فإن 
عُوقِبُوا وجب». وحمل الغزي الاستحباب على الآحاد والوجوب على الإمام» وهذا 
زاك 

تنبيه : اعد لوي ان اق بال لجو واو القبروراعر لوقه اياطع 7و يال 
الأذرعي : «عبارة كثير مهم يع وهو بعيدء والظاهر بطلانه وهو قضية كلام 
العهر انقو ا نولكرنانا الله لي لأخدس لد سرمت 

[حكم الهدنة مع اشتراط أن ينقضها الإمام متى شاء] 

(وتصِحٌ الهدنة على أن ينقضها الإمام متى شاء) ؛ ؛ لخبر البخاري: أن النبي يك وادع 

يهود خيبر وقال: 'أقِدْكُمْ مَا أقَكُُ لله تَحَاَى)"2: وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه : 


)١(‏ الاسحصال. 
(5) أخرجه البخاريّ في «صحيحه» تعليقا بصيغة الجزم» أبواب الجزية والموادعة» باب إخراج اليهود 
فق جديرة العرت: (؟/59١239).‏ وأخرجه أيضا في أبواب الخمس » باب ما كان النبى يق يعطي 
المولفةقلوبق وغيرهم من الخمس ونحوه / 1947/ » وفيه: «فقال رسول الله يكُ: نُقرَكم على 

ذلك ما شثنا؛. 
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2 َ رع و 


صَحْث وب الك نهم لى دي : 
هل الْحَرْبٍ بِعَوْرَةٍ نا أو قثل مُسْلِم» 01111ظظ121 


«ولو قال الإمام الآن هذه اللفظة لم يجر؛ لأنه تي يعلم ما عند الله بالوحي بخلاف 
غيره) . 

تيه : لا يختصنٌ ذلك بمشيئة الإمام ؛ بل لو قال: «متى شاء فلان» وهو مسلم عدل 
ذو رأي صَمَّ أيضا؛ بخلاف ما لو قال: «ما شاء فلان منكم» فإنه لا يجوز . 

[مطلبٌ في أحكام الهدنة] 

ثم شرع في أحكام الهدنة فقال: (ومتى صحّت وجب) على عاقدها وعلى من بعده 
من الأئمة (الكَفتُ) ودفع الأذى من مسلم أو ذمي (عنهم) وفاء بالعهد؛ قال الله تعالى : 
« وَأوفوأ باَلَمَهْدٍ إِنَّ ألْمَهَدَ كانت مَتَعْولًا * [الإسراء: 4"]» أما أهل الحرب قلا يلزمنا الكفتُ 
عنهم ولا منع بعضهم عن بعض؛ لأن مقصود الهدنة الكف لا الحفظ بخلاف الذمة» 
نعم إن أخذ الحربيون مَالهُم بغير حق وظفرنا به رددناه إليهم وإن لم يلزمنا استنقاذه. 
ويستمرٌ ذلك (حتى تنقضي) مُدَنُّهَا (أو ينقضوها) أو ينقضها الإمام إذا عَلْقَتْ بمشيئته» 
وكذا غيره إذا عُلَّقَتْ بمشيئته؟ قال تعالى : 8 هَمَا آسَتَمَمُوا لَك َآسَتَقِيمُواطْة4 [العوبة: 9]» 
وقال تعالى: « ميا إِلَيَهِمْ عَهَدَهْإِلَ مُدَّصِم» [التوبة: 4] . 

ونقضهم لها يكون مع ما مر آنفًا (بتصريح) منهم (أو قتالنا) حيث لا شبهة لهم» فإن 
كان لهم شبهة؛ كأن أعانُوا البغاة مكرهين فلا ينتقض كما بحثه الزركشي (أو مكاتبة أهل 
الحرب بعورة)؛ أي خََلل (لنا) وقوله: (أو قتل مسلم) يُفَهِمُ أنه لو قتل ذميًا في دارنا أن 
الحكم يختلف» وكين مراداء ولا ينحصر الانتقاض فيما ذكره؛ بل تنتقض بأشياء 
أَحَرَ منها لو سَّيُوا الله تعالى أو القرآنَ أو رسوله يَك. وكُلٌ ما اختلف في انتقاض الذمة 
به تنتقض الهدنة به جزمًا؛ لأن الهدنة ضعيفة غير متأكدة ببذل الجزية . 

تنبيه: أفهم قوله: «صكّت» أنها لو كانت فاسدة لا يجب الكف عنهم» وليس 
مرادًا؛ بل يجب إنذارهم وإعلامهم». ولا يجوز اغتيالهم. ولو رأى الإمام العقد الثاني 
فاسدّاء فإن كان فساده بطريق الاجتهاد لم يفسخهء وإن كان بنص أو إجماع فسخه . 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم . /لزومكا 


(09) ككينا 0 
وَإِذَا الْقَضْتْ جَارْتِ الإِغَارَةُ عَلَيْهِمْ وَبَيَانهُمْ . 

وَلَوْ تقض بَعْضُهُمْ وَلَمْ بكر الَْاقُونَ بعَوْلِ ولا فغل انْمَقَضَ فَنِهم أَنِضَاء وَإِنْ أنْكَرُوا 
باعْتِرَلِهِمْ أو إِعْلَام الإمَام ببَقَائِهِم عَلَى الْمَهْدٍ فا . 

وَلَوْ حَافَ حِيَانتَهُمْ فلَهُنَبْذَ عَهْدِهمْ إلَبْهِم 000 


(وإذا انقضت"'"''2)؛ أي الهدنة وهم ببلادهم (جازت الإغارة عليهم وبّياتهم) - بفتح 
الموحّدة أوَّلهِ ‏ وهو الإغارة عليهم ليلا ؛ قال الله تعالى ‏ بَيْما وهم تَأيِمُونَ4 [الأعراف: 917]» 
فهو من عطف الخاصٌ على العامٌ؛ سواء أعلموا أنه ناقض أم لا؛ لقوله تعالى: 9 وَإِن نَكَيْوَا 
َيِمَتَهُم مَْبَئَدِ عَهَدِهِمْ4 [التوبة: ؟1] الآية» ولأنهم صاروا حينئذ كما كانوا قبل الهدنة» أما 
إذا كانوا ببلادنا فلا نقاتلهم بل نبَلْعْهُُ المَأمَنَ كما في «الروضة» وأصلها. 

(ولو نقض بعضهم) الهدنة بشيء مما مَرٌ (ولم ينكر الباقون) عليهم (بقول ولا فعل) 
بأن سكتوا ولم يعتزلوهم (انتقض فيهم)؛ أي الباقين (أيضًا)؛ لأن سكوتهم يشعر 
بالرضا فجَعِلٌ نقضا منهم ؛ كما أن هدنة البعض وسكوت الباقين هدنة في حق الكل» 
وهذا بخلاف عقد الجزية فليس نقضه من بعضهم نقضًا من الباقين لِقرَتَهِ وضعف 
الهدنة. (وإن أنكروا باعتزالهم) عنهم (أو إعلام الإمام)؛ أي إعلام البعض المنكرين 
الإمام (ببقائهم على العهد فلا) ينتقض العهد في حَمَهِمْ وإن كان الناقض رئيسهم ؛ لقوله 
تعالى : « آنا الدبنَ يَنْموسح عن ألسُوءِ © [الأعراف: 4]170 فإن اقتصروا على الإنكار من 
غير اعتزال أو إعلام الإمام بذلك فناقضون بخلاف عقد الذمة. وإنما أتى بمثالين؛ لأن 
الأول إنكار فعلي» والثاني قولي . والقولٌ قولٌ مُنْكرٍ النقض بيمينه. 

(ولو خاف) الإمام (خيانتهم) بظهور أمارة تدلٌ على الخوف لا بمجرد الوهم (فله 
نبذ عهدهم إليهم) ؛ لقوله تعالى : 8 وَإِمَا تحَافََكَ من قور خِيَانَة4 [الأنفال: 2ه] الآية . 

تنبيه: أفهم كلام المصنف أنه إذا لم يخف الخيانة لا يجوز نبذ عهدهم, ومنه يعلم 
أن عقدها لازم. 


)01( في نسخة البابي الحلبي : «انتقضت؟. 
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وَيبَلَعُهُمُ الْمَأْمَنَ وَلَا يمد عَقدَ الذمة 


م يعي وى 0 2 0 0< 0 5 
لاوز لو طارة طلم انا انه لاي أن اتج و دجوا حر #االوجو ونمو مارحو اك ور انو لمحام 1ه 


(و) ينذرهم بعد نبذ عهدهم و(يبلغهم) وجوبًا (المأمن) بعد استيفاء ما وجب عليهم 
من الحقوق وفاء بالعهد. وسبق تفسير المأمن في الباب قبله. (ولا ينبذ عقد الذمَّةٍ 
بتَهُمَةِ) - بتحريك الهاء ‏ أي بمجردها عند استشعار الإمام خيانتهم بخلاف الهدنة, 
وَفَرّق بينهما بكلاثة أوجه: 

الآول: أن في عقد الذمة يغلب جانبهم» ولهذا تجب الإجابة إليه إذا طلبواء وفي 
الهدنة يغلب جانبناء ولهذا لا تجب الإجابة . 

الثاني : أن أهل الذمة في قبضة الإمامء وإذا تحققت خيانتهم أمكنه تداركها بخلاف 
أهل الهدنة . 

الثالث : أن عقد الذمة آكد؛ لأنه موْبّدٌء ولأنه عقدٌ معاوضة . 

[حكم اشتراط رَدَّ مسلمة تأتينا من دار الحرب في عقد الهدنة] 

(ولا يجوز) في عقد الهدنة (شرط رَدَّ مسلمة تأتينا منهم)"'' وإن أسلمت عندنا؛ 
لقوله تعالى : « يذ يشوف نمايو ك4 [المسحه: ٠‏ ولأنه لا يؤمن أن 
يصيبها زوجها الكافر أو سج م بكافرء ولأنها عاجزة عن الهرب منهم وقريبة من 
الافتتان؛ لفان غقليها قله معرفكها: 

تنبيه: لا فرق في ذلك بين الحُرّة وَالأَمَِء وبحث بعض المتأخرين أن الخنثى 
كالمرأة» ولو أسقط المصنف «تأتينا» لكان أؤلى ؛ لأن حكم من جاءت إلينا كافرة ثم 
أسلمت كذلك كما قدّرته في كلامه . 


2000 أخرج البخاريّ في لاصحيحهداء كتاب الشروط»ء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب / /١548١‏ في قصّة صلحه يِه مع المشركين يوم الحديبية وفيه: «ثم جاءه نسوة مؤمنات» 


فأنزل الله تعالى: « ييا اَن امآ دا جَدَحكُمْ الْمؤْمتُ مُهَديرَتٍ © حتى بلغ «يِعِصّم الْكََازٍ » 
[الممتحنة: .4]١١‏ 


عمش ام الا هج ام50 مجاعم //زومااطا 


(09) ينا 0 


إن شْرِط قِسَدَ الشَّرْط وَكَذَا الْمَقْدُ في الأَصَمٌ. وَإِنْ شَرَط رَدَ مَنْ جَاءَ مُسْلمّاء أو / 
يِل 


رَدَّا فْجَاءَتٍ امْرَأَةلَمْ يَحِبْ دَفْعُ مَهْرِ إلى رَوْجِهًا في الأَظهّرٍ 000000 


(فإن شرط) في عقد الهدنة رَدّ المرأة المذكورة (فسد الشرط) قطعًا؛ سواء أكان لها 
عشيرة أم لا؛ لأنه أحل حرامًا. (وكذا العقد في الأصح) المنصوص في «الأمُ» لفساد 
الشرط . والثاني : لا؛ لأنها ليست بآكد من النكاح. وهو لا يُفسد بالشروط الفاسدة. 

تنبيه: قال ابن شهبة: هذا هو الخلاف الما في قوله: «وكذا شرط فاسد على 
الصحيح» إلا أنه ضعفه هناك وَرَّاهُ هنا فكرر وناقضء وسَلْمَتٍ "الروضة» من هذا فإنه 
عبر أولا بالصحيحء ثم أحال ثانيًا عليه . انتهى. وأجاب عن ذلك الشارح فقال: 
«وأشار به أي بالتعبير بالأصح ‏ إلى قوة الخلاف في هذه الصورة. وعبّر في صور 
تقدّمت بالصحيح إشارة إلى ضعف الخلاف فيهاء فلا تكرار ولا تخالف». انتهى 

وخرج ب«المسلمة» الكافرة» فيتجوز شرط رَدّها. 

[حكم دفعنا مهرّ امرأةٍ جاءتنا مسلمة إلى زوجها الكافر] 

(وإن شرط) الإمام أو نائبه في عقد الهدنة لهم (رَدَ من جاء) منهم (مسلمًا) إلينا (أو) 
عقد وأطلق؛ بأن (لم يذكر ردًا) ولا عدمه. (فجاءت امرأة) مسلمة (لم يجب دفع مهر) 
بارتفاع نكاحها بإسلامها قبل الدخول أو بعده (إلى زوجها في الأظهر)؛ لأن البْضِمٌ ليس 
بمال حتى يشمله الأمان. والثاني: يجب على الإمام؛ لقوله تعالى ل وام بآ اموا > 
[الممتحنة: ١٠]؟؛‏ أي من المهورء والأمر فيه يل للوجوب وللندب الصادق يعدم 
الوجوب الموافق للأصل. ورجّحوه على الوجوب لما قام عندهم في ذلك» وأما 
غرمه وكِِ المهر”'2 فلأنه كان قد شرط لهم رَدّ من جاءتنا مسلمةً» ثم نسخ ذلك بقوله وَل 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحداء كتاب الشروطه. باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب / /١087‏ عن أمْ المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: «أن رسول الله يلِدْ كان يمتحنهنّ» 
وبلغنا أنه لمّا أنزل الله تعالى أن يردّوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم؛. وحكم 
على المسلمين أن لا يمسكوا بعصم الكوافر أن عمر طلَّق امرأتين قريبة بنت أبي أميّةء وابئة جَرْوَل 
الخزاعي. فتزوج قريبة معاوية» وتزوج الأخرى أبو جهم» الحديث. 
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- ورصة 


تعالى : 9 قلا تسوه إِلَ الْكْنَارٍ * [الممتحنة: »]٠١‏ فغرم حينئذ لامتناع ردها بعد شرطه . 

تنبيه : إنما يستحق المهر إذا أوجبناه بتسع شروط جمعها الماوردي» وهي مفرّقة في 
كلام الرافعي: 

أحدها: أن يكون الطالب زوجهاء وقد أشار إليه المصنف بقوله «إلى زوجها» . 

الثانى : أن يكون ساق إليها مهرها . 

الثالث: أن تكون جاءت مسلمة» أو جاءت ذمية ثم أسلمت. 

الرابع : أن تكون بالغة عاقلة . 

الخامس : أن تكون باقية الحياة» فلو ماتت قبل طلبه فلا . 

السادس : أن تكون باقية في العدة» فلو كان بعد انقضائها لم يدفع إليه شيء قطعًا؛ 
ذكره الرافعي بحثاء ونقله البلقيني عن نص «الأم». 

السابع : أن تكون مقيمة على الإسلام» وأن يكون الزوج مقيمًا على دينه ليكون 


المانع منها. 
الثامن: أن يكون مقيمًا على النكاح» فلو خالعها بعد الطلب لم يسقط حقه على 
ذلك القول. 


التاسع: أن تكون جاءت إلى 0 الإمام أو نائبه» وإلا فعلى أهل البلد منعها 
حُسْبَة ولا يغرمون المهر ولا الإمام؛ نَصّ عليه في «الأم» . 
واحترز المصنف بقوله: «ولم يذكر» ردًا عما إذا شرط ترك الوَدٌّ فإنه لا غرم 
[حكم رد صبيٌ أو مجنونٍ جاء إلينا من دار الحرب] 
(ولا يردّ) من جاء منهم إلينا وهو (صبي) وَصْففَ الإسلام ذكرًا كان أو أنثى» طلبه 
أبواه الكافران أم لا . 


عام ام الاك ل ام50ام جاعم .سمط 


(09) 5 تبجنا لابوا 


مون وَكذا عَيْدٌ وَحرٌ لا عَشِيْرَةَ لَهُ عَلَى الْمَذْهَبء 0 


(و) لا يُرَدٌّ من جاء منهم إلينا وهو (مجنون) بالغ» ذكرًا كان أو أنثى؛ طرأ جنونه بعد 
بلوغه مشركا أم لا؛؟ لضعفهما كالنساءء ولا يجوز الصلح بشرط ردّهما. فإن قيل: قد 
رجحا في باب اللقيط أن الحيلولة بين الصبي إذا أسلم وبين أهله مستحبة لا واجبة» 
أجيب : بأن الكلام هناك محمول على ما إذا كانوا في دارناء والكلام هنا في جواز رده 
إلى الكفرء فإنهم يتمكنون من استمالته ورَدَّهِ إلى الكفرء بخلاف ما إذا كانوا مقيمين 
عندنا فإنهم لاا يتمكنون من ذلك . 

فإن بَلَعَ الصبئٌ وأفاق المجنون ثم وصفا الكفر رُدَّاء وكذا إن لم يصفا شيئًا كما بحثه 
بعض المتأخرين» وإن وصفا الإسلام لم يُرَدَا كما لو كان الجنون بعد الإسلام أو وقع 
الإسلام يعد الإفاقة من الجنون» ولو شككنا في أنه أسلم قبل جنونه أو بعده لم يُرَدَ 
أيضا . 

[حكم رد عبدٍ أو حر جاء إلينا من دار الحرب] 

(وكذا) لا يُرَدٌ (عبد) مسلم بالغ عاقل (و) كذا لايُرَدٌ (حدٌ لاعشيرة له على 
المذهب)؛ لأنه يستذلٌ عندهم كالعبد» وقيل: يُرَدّانَ لقوتهما بالنسبة إلى غيرهماء 
ولد عفري الردي اكز والجمهور بعدمه في العبدء أما الأمة المسلمة ولو مُكاتبَة 
ومُسَْوْلدَة فلا جد قطعًا . 

كيه : لو هاجر قبل الهدنة أو بعدها عبد أو أمة ولو مُسْتَوْلَدَةَ ومُكَاتبَة ثم ام كن 
منهما عتق؛ لأنه إذا جاء قاهرًا لسيده ملك نفسه بالقهر فيعتق» ولأن الهدنة لا توجب 
الي يس سي يي ا ل ا 
الهدنة لوقوع قهره حال الإباحة؛ بخلاف مالو أسلم بعدها فلا يعتق؛ لأن أموالهم 
محظورة حينئذ فلا يملكها المسلم بالاستيلاء» ولكن لا يُرَدُ إلى سيده؛ لأنه جاء مسلمًا 
مراغمًا له. والظاهر أنه يسترقه ويهينه ولا عشيرة له تحميه؛ بل يعتقه السيد. فإن لم 
يفعل باعه الإمام عليه لمسلم أو دفع قيمته من بيت المال وأعتقه عن المسلمين ولهم 
ولاؤه. وكالمُهَاجَرَة الهَرَبُ إلى المأمن» وإنما ذكروا هجرته؛ لأن بها يعلم عتقه غالبا . 
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وَيُرَةُ مَنْ لَهُ عَشِيْرَةُ طبه إِلَِهَا لا إلى غَيْرِهَا ا 10000 


وأما المَكَاتيَةٌ فتنقن مكائية َبَهَ إن لم تعتق» لاإتص ين لكايه متك وان رموه 
لسيدهاء وإن عجزت ورَقّتْ وقد أدّت شيئًا من النجوم بعد الإسلام لا قبله حسبَ 
ما أدّته من قيمتهاء فإن وفى بها أو زاد عليها عتقت؛؟ لأنه استوفى حقه وولاؤها 
للمسلمين » ولا د يُسْتوْجَعٌ من سيدها الزائدٌ» وإن نقص عنها وُفيَ من بيت المال. 

(ويردّ من)؛ أي حر (له عشيرة طلبته) أن يُرَدّ (إليها) ؛ لأنه يكل رَدَّ أبا جَنْدَل على أبيه 
سُهيل بن عمرو”'' كما رواه الشيخان» والمعنى فيه أنهم يذبون عنه ويحمونه. 

تنبيه: هل الاعتبار في الطلب بحضور العشيرة أو واحد منهم». أو يكفي بعث 
رسولهم إذا غلب على الظن صدقه؟ قال الزركشي : «لم يتعرضوا له والظاهر الثاني». 

قال: «وإذا شرِطً رَذّ من له عشيرة تحميه كان الشرط جائرًا؛ صرح به العراقيون 
وغيرهم». قال البندنيجي : «والضابط : أوكز يقن لوستم درويدان الحرب لم تجب 
عليه الهجرة يجوز شرط رَدَّهِ في عقد الهدنة»» قال ابن شهبة : «وهو ضابط حَسَنٌ» 


و (لا) يجوز ردّه (إلى غيرها)؛ أي عشيرته إذا طلبه ذلك الغير؛ لأنهم يؤذونه 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب /١58١/‏ » ولفظه عنده: «فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منّا رجل وإن كان على دينك إلا 
رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله؛ كيف يرد إلى المشركين من جاء مسلمًا. فبينما هم كذلك 
إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يَرْسّفتٌ في قيوده» وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه 
بين أظهر المسلمين» فقال سهيل : هذايا محمّد أوّل ما أقاضيك عليه أن تردّه إلىّ . فقال النبىّ كلل : 
إنَا لم نقض الكتاب بعد. قال: فو الله إِذَا لم أصالحك على شيء أبدًا. قال النَبِيّ بكليهّ: فأجزه لي . 
قال: ما أنا بمجيزه لك . قال: بلى فافعل . قال: ما أنا بفاعل . 
قال مكرَرٌ: بل قد أجزناه لك. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين ؛ ره إلى المشركين وقد جئت 
مسلمّاء ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذْب عذابًا شديدًا في الله» الحديث . 
وأخرجه مسلمء كتاب الجهادء باب صلح الحديبية / 45774/ عن شقيق قال: «سمعت سهل بن 
حنيف يقول بصفين: أيها الناس اتّهموا آراءكم» والله لقد رأيتني يوم أبي جندل» ولو أنّي أستطيع أن 
أردٌ أمر رسول الله يك لرددته» والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط إلا أَسْهَلْنَ بنا إلى أمر 
نعرفه إلا أمركم هذا». 


عمش ام الاك لام 50 مجعم .// سمط 


(09) يكنا 4 ا 
إلا أن يَقْدِرَ الْمَطلَوْبُ عَلَى قَهْرِ الطَالب وَالْهَرَب مِنْهُ. 

مَقَقك الو5 1 أن لكل نه رثن طَالبو وَلَا يبد عَلَى الوْجُوْع اه 
الؤْجُوْعٌ» وَلَهُ قْلُ الطالبء وَلَنا 1 1 1511070100101 


(إلا أن يقدر المطلوب على قهر الطالب) له (والهرب منه) فيردٌ إليه حينئذٍ» وعليه حمل 
رَدٌ النبى كك أبا بصير لما جاء في طلبه رجلان» فقتل أحدهما في الطريق وأفلت 
لسكب رواه البخاري . 

أما إذا لم يطلب أحد فلا يرد أو لم يشترط فلا يجب الرّدُ مطلقا 

(ومعنى الرّدّ: أن يخلى بينه)؛ أي المطلوب (وبين طالبه)؛ عملا بقضية الشرطء 
ولا تبعد تسمية التخلية ردا كما في الوديعة (ولا يجبر) المطلوب (على الرجوع) إلى 
طالبه؛ لأن إجبار المسلم على الإقامة بدار الحرب لا يجوزء وعلى هذا حمل رد 
النبن يِ أبا بصير وأبا جندل”"2. (ولا يلزمه)؛ أي المطلوب (الرجوع) إليه؛ لأن العهد 
ا ولهذا لم ينكر النبئ كِ امتناعه ولا قتله طَالِبَهُ» , سَدَهِ ما فعل» ولو كان 
واجبًا لأمره بالرجوع إلى مكة . 

(وله قتل الطالب) دفعًا عن نفسه ودينه لقصة أبي 0 (ولنا) هو صادق بالإمام 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب /708١/‏ » ولفظه عنده: «ثم رجع النبي كككهِ إلى المدينة فجاءه أبو بصير؛ رجل من قريش 
وهو مسلم فأرسلوا في طلبه رجلين» فقالوا: العهد الذي جعلت لنا. فدفعه إلى الرّجلين» فخرجا به 
حتى بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلون من تمر لهم فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى 
سيقك هذا يا فلان جيدًا. فاستله الآخرء فقال: أجل والله إِنّه لجيد. لقد جرّبت به» ثم جرّبت . 
فقال أبو بصير : أرني أنظر إليه. وأمكنه منه فضربه حتى بردء, وفْرَ الآخر حتى أتى المدينة» فدخحل 
000 فقال رسول الله يق حين رآه: لقد رأى هذا ذُعْهًا. فلمًا انتهى إلى النبي يَكيِ قال: 
قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصيرء فقال: يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمّتك؟؛ قد 
رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم . قال النبي وَل : ويل أمّهِ مِسْعَرَ حرب لو كان له أحد. فلمًا سمع 
ذلك عرف أنه سيردّه إليهم» فخرج حتى أتى سيف البحر» الحديث . 

(1) انظر الحديث السابق والذي قبله. 

(؟) انظر الحديث السابق. 
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وَلَوْ شَرَط أَنْ يَرُدُوا مَنْ جَاءَهُمْ مُرْئَدّا مِنَا َرْمَهُمُ مُه الْوَقَائ0' 2 وَالأَظهَدُ جَوَارٌ ضَرْط أَنْ 


وباحاد المسلمين (التعريض له به)؛ أي المطلوب بقتل طالبه؛ لأن عمر رضي الله عنه 
قال لا ندل يحيو روة إلى: أيه 7 :اطريْد با خَنْدَل فَإنَمَا خ المشركوث» وَإِنَما هم 
أَحَدِهِمْ كَدَّم كَلْبِ» يُعَرَضٌ له بقتل أبيه”'2؛ كما رواه البيهقي في «سننه» والإمام أحمد 
فى «(مسئله). لسري لد فلا يجوز لأنهم في أمان» نعم لو أسلم واحد منهم 
بعد عقد الهدنة له أن يصرح بذلك كما يقتضيه كلامهم ؛ لأنه يشترط على نفسه أمانًا 
لهم» ولا تَنَاوَلَهُ شرطٌ الإمام؛ قاله الزركشي . 
[لزوم وفاء أهل الحرب بشرط الإمام رَدّ من جاءهم مرتدًا مِنَا] 
(ولو شرط) عليهم في الهدنة (أن يردُوا من جاءهم مرتدًا مِنَا) رجلا كان أو امرأة: 
حُدًا أو رقيقًا (لزمهم الوفاء) بالشرط عملا بالتزامهم» فإن امتنعوا من رَدَّهِ فناقضون 
للعهد لمخالفتهم الشرط . 
هد 0 7 2 5 - 
[حكم اشتراط عدم رَدَ من ارت منا في عقد الهدنة] 
(والأظهر جواز شرط أن لا يردُوا) ولو كان المرتد امرأة» فلا يلزمهم رده؛ لأنه عَللِ 
شرط ذلك في مهادنة قريش» حيث قال لسهيل بن عمرو وقد جاء رسولا منهم: ١مَنْ‏ 
حاءن فك مُسَْلمًا رَدَدْنَاةُء وَمَنْ جاءكم من ما 0 ولكن يغرمون مهر 
المرتدة» فإن قيل: لم غرموا مهرها ولم نغرم نحن مهر المسلمة؟ أجيب: بأنهم فوتوا 
علينا الاستتابة الواجبة عليناء وأيضا المانع جاء من جهتها والزوج غير متمكن منها؛ 


)١(‏ فى نسخة البابي الحلبي زيادة في المتن دون الشرح : «فإن أبوا فقد نقضوا». 

6 أخرجة أحمد في «مسئده»» حديث المسور بن مخرمة الزهري ومروان بن الحكم ./١84817/‏ 
والبيهقيّ في «السنن الكبرى»» كتاب الجزية» جماع أبواب الشرائط التي أخذها الإمام على أهل 
الذمّة» باب الهدنة على أن يرد الإمام من جاء بلده مسلمًا من المشركين / /١8417١‏ . 

(6) أخرجه مسلمء كتاب الجهادء باب صلح الحديبية / 47757/ » ولفظه عنده: «إِنّه من ذهب من إليهم 
فأبعده اللهء ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجًا ومخرجًا». 


أعا مض ام الاك ل 2ام50 مجاعم .//:ومااطا 


#» ومس 


(09) كلابنا 26 


ولع » 8« 0ه « له« # ل« #0 ©« #0 هو له اه ها« 0# #» هه هه هاه هاه وام ع لس هله .لو وه نه هاه نا. «. هه > ٠.١‏ «د ا ع ه*» هه 


بخلاف المسلمة الزوج متمكن منها بالإسلام . 

خاتمة: يغرمون أيضًا قيمة رقيق ارتدّ دون الحُرٌء فإن عاد الرقيق المرتدٌ إلينا بعد 
أخذنا قيمته رددناها عليهم بخلاف نظيره في المهر؛ قال في «أصل الروضة»: «لأن 
الرقيق بدفع القيمة يصير ملكا لهم» والنساء لا يصرنَ زوجات». فإن قيل: هذا إنما 
يأتي على قولنا بصحة بيع المرتد للكافرء والأصح خلافه» أجيب: بأن هذا ليس ببيع 
حقيقةً» واغتفر ذلك لأجل المصلحة؛» فليس مفرَعا على القول بصحة بيعه. 

قال في «أصل الروضة»: «ويغرم الإمام لزوج المرتدة ما أنفق من صداقها؛ لأنا 
بعقد الهدنة حَلَّيْنا بينه وبينهاء ولولاه لقاتلناهم حتى يَرْدُوهًا». انتهى» ويشبه ‏ كما قال 
شيخنا ‏ أن يكون الغرم لزوجها مُمَرَعًا على الغرم لزوج المسلمة المهاجرة. 


ع مويعر 


قال الماوردي: «ويجوز شراء أولاد المهادنين منهم لا سَبْيْهُمْ) . 


0 0 
3 ين نت 


أعا مام الاك ل ام50 مجاعم .// :سمط 


دليلٌ حرمة القتل ونحوه كا كه م اي جز الإ تقد ديه _تزك ولل زمه أ و بهد ها لوك لأسنو بونج ويه روه 
حكم توبة القاتل عمدًا وانتية لوطا وان اس ال 


تقرط الفظالنة و دوه مكو عند ضيه على نال أو ينانا 


المقتول ميث بأجله 0 
أقسام القتل ل ل سا وو ا و1 
انقسام القتل إلى الأحكام الخمسة 12110( 
مُوجَبٌ القتل العمد سنن لطم ونروب وقوه شيفيهم 


القتل شبه العمد ااا 00 
صفة القتل بغرز الإبرة بمقتل أو غيره ا 00 
صفة القتل بالحبس ومَنْع الطعام والشَّراب ونحو ذلك 270006 
عه الكل الكييم-. 15207000000001 
أقسام السّبب الذي يتعلّق به القتل 7«( 
القبعع الأول “الشية العرعن كيب التوارة الات لج اه 
القع الثائى : الشبين الحرفق اا 00 
حكم وجوب العلاج على المجنيٌ عليه بما يدفع الجناية 5-0 
صفة القتل بإلقاء المجنيٌ عليه في ماءٍ أو نار 000000000 
حكم ثبوت القصاص على من أمسك شخصا فقتله آخَرٌ أو ألقاه من شاهقٍ فقتله آحَرُ 


حكم ثبوت القصاص على من ألقى رجلا في ماءٍ فالتقمَهُ حوتٌ 
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0 


1 


584 


ستو 


أعا مم ام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


م0 
القبيخ الثالف: القبب العت ا ااا 0 
حكم ثبوت القصاص على المكره والمكرّه على القتل ا لوو درامو د اي تنا 
حكم ثبوت القصاص على البالغ العاقل إن أكره مراهقا على القتل 0 
حكم ثبوت القصاص على من أكره مكلْمًا على رمي شاخص عَلِمَةُ المكرةٌ دون 
المكرّه رجلا ولس ع الهاو وكيني سي بج و مانام اتاو 017 
صفة قتل من أكره شخصًا على صعود شجرة فزلق المكرّه فمات و و ا وي 0 
حكم ثبوت القصاص على من أكره آخر على قتل نفسه وسو وي وك و 0 ا 
حكم ثبوت القضاص والدّية على من أكره غيزه على قتله اوه وا ل ب 0 
حكم ثبوت القصاص على من أَكْرِه على قتل أحد رجلين فقتل 7 ا 
تتمّة في ذكر بعض مسائل الإكراه على القتل 0 
فصل في الجناية من اثنين وما يُذكر معها تمه حي دورو فاج الود بون تر رن 14 
حكم ثبوت القصاص والدَّية على شخصين وُجِدَ منهما فعلان مُذَفْفَانِ 100 
حكم ثبوت القصاص على من أنهى رجلا إلى حركة مذبوح فجاء آخَرُ فقتله 6١‏ 
حكم ثبوت القصاص على من قتل مريضا في التّرع د05 
فصل في أركان القصاص في النفس عاق جه ها القت هنف ونور د واف الك ترما ل مورك 214 
أركان القصاص في التّمس ا بل ونان الو نع اود باط م ان ل ب ع .1 
حكم ثبوت القصاص أو الديّة على من قتل إنسانًا يظنّه على حالٍ فكان بخلافه . . . 615 
الوكن الأوَّل : القتيل 4 ات وك عر نوه لوقن اماي و او ا 2 2 
الوُكن الثاني : القاتل اشن مسا للها بق وماد جر أو ا بالطو ب 
حكم ثبوت القصاص على الصَّبِيّ والمجنون 00000000000000 
حكم ثبوت القصاص على السّكران وناك ل عه محف لد كيكو وري لش عيذ وا برف ماع ع امن أو . لقا 
حكم ما لو ادذَّعى القاتل الصّبًا أو الجنون يوم القتل كا وجول وك شه سوير 467 
حكم ثبوت القصاص على المعصوم بإيمانٍ أو أمانٍ أو على مرتدٌ 100000000 
حكم قتل المسلم بالكافر م ا لوو و و ا م ل ا أذ 
حكم قتل الذّمَىٌ يّ بالمسلم وبالذمي اي و و ل 6 


ا | 52 (7) 


حكم ثبوت القصاص على القاتل إن أسلم بعد قتله أو جرحه 00( 
حكم قتل الرّجل بالمرأة والخنثى والعَالِمٍ بالجاهل ونحو ذلك مد مه ا ري 
حكم قتل المرتد بالذمّيٌّ اوج جح لونم وان اميد قرو كاي إنووره امطاب الا ع 
حكم قتل الذَمَيٌ بالمرتد ا 0 
حكم قتل المرتدٌ بالرّاني المسلم المحصن وعكسه 0001 ش*ظه5ظ1 
حكم قتل الحُرٌ بمن فيه رق ا 0 
حكم قتل القن والمدبّر والمكاتب بعضهم ببعض بز[ 1011111 


حكم ثبوت القصاص على العبد إن عتق بعد القتل أو الجرح ++ 206007000ظ1 
حكم ثبوت القصاص بين عبدٍ مسلم وحرٌ دمي و ب د دو ان ات ا ا 


حكم قتل الأصل بالفرع ال ا ا يا 
حكم قتل الأب بولده المنفيٌ باللّعان ل 
حكم قتل الأصل بقصاص للفرع م ةس جب ل نمام وب وج و 
حكم قتل الفرع بالأصل الا ف ان لد ة وام سي و ون وب ردح و ا 
ثبوت القصاص عند تداعي رجلين قتيلا مجهول النّسب ل 
ثبوت القصاص لِكُلّ من الأخوين على الاخر عند قتل أحدهما الأب والاخر الأمّ . 


قتل الجمع بالواحد واد ا ع ل موت مج ند واس شن سو ون العا حم مار ب الب او 1 ال ل ا 


قاعدةٌ في قتل شريك القاتل المُخطىء وشبه العمد أو من امتنع قَوَدْهُ الع قنة 


إذا تعمّذا جميعًا 110 
القسم الأوّل: حكم قتل شريك مخطىءٍ وشبه عمدٍ عقن اسم نو ا ند 1 
القسم النّاني : حكم قتل شريكِ من امتنع قَوَدْهُ لمعنّى فيه إذا تعمّدا جميعًا 15 
حكم قتل من قتل شخصًا بجرحين عمدٍ وخطأ أو مضمونٍ وغير مضمون و 
حكم قتل جارح داوى جريحُةُ جرحة بما يقتل ا و ل ا 0 


حكم ثبوت القصاص على جُنَاةِ ضربوا شخصًا بالسّياط فقتلوه وضربُ كل 


واحدٍ منهم غير فاتل اموي 1 اف ل يج ود دوق قا ار زف انراق اد بق* لجف حفال له و لا ا ا حر الا اي يت 
مطلبٌ : بأيّ القتلى يُقتل من قتل جمعًا مرتَبًا أو معًا؟ 89 22*57 
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8ك 


فصل في تغيّر حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت بعصمة أو ححرَيَةِ أو 


إهدار أو بقدر المقنعود به 00000 اا 0ك 
حكم ثبوت ضمان جرح أولهُ غير مضمول بن بتغيّر الحال في الانتهاء 0 
ال لاخ او ون أي 6 اف اد ين فد وه لقي لد رق ألو إل قدي افد اد أ رك لي م 


فصل في شّدُوط القصاص في الأطراف والحراحات والمعاني» وفي أقسام 


حكم قطع الأيدي الكثيرة باليد الواحدة ا ل 
أقسام الشُجاج في الرّأس والوجه ملس ار ا ا 0 
الشجاج التي يثبت فيها القصاص مط وال وو واج وج ال اه ا ل ا ا 0 
حك درت التسان فى لفل من الكل ورا واوا يو وه ج بحق 24 انوا سد و 


حكم ثبوت القصاص في فقء العين وقطع الأذن والجفن والشّفة واللسان 


والذّكر والأنثيين 0 
حكم ثبوت القصاص في الأليين والشّفرين ا بون اوم ا بع ا ا 
حكم ثبوت القصاص بكسر العظام از[ 01 
حك توت الصمان علن .من اوشيع وعشم أو أرضيح ونقل ا 
التقاطً من مُِعَ كه أصابح الجاني دون كم ا 
حكم تمكين من كُسِرَ عد وأبين ين قم كوع إن طلبه قتي ب و د دوي 
حكم ثبوت القصاص على من أوضح شخصًا فذهب ضوء عينيه سدق و و 
حكم ثبوت القصاص على من لطم آخر لطمة تُذْهِبٌ ضوء عينيه غالبا 12 
حكم ثبوت القصاص بإذهاب الحواسٌ 000000201012111 0 ا 
حكم ثبوت القصاص في الأجسام بالسّراية ا بو ا و 1 
خاتمةٌ في الحكم باستيفاء القصاص قا و ونيد بك و لاي بر و ا ا ا 
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بابٌ كيفيّة القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه ل لعا ا و ل د ا ات 211 
ارم معاي نه رك جب خا ون او يع واو وك واو 

م ع اك وأقافا.د قاهد ها وا قاند واوا ود قد قد فد فا قاف ودود نا .د ود فد قاقد .دام ف مه 
ال يي ل ا 000( 
كنوت التعاس فى الترقسة عقاتا رت الس ر علدا التلط 52206 
مقدار ما يُوضح من الشَّاجٌ إن كان رأسُهُ أصغرٌَ من رأس المشجوج ع كأ و 
مقذارما بوصح من الشاع إن كان رآنة أكبر مر رامن المشجوج ”2 
مقدار ما يُوضح من شاجٌ ناصية ناصيتة أصغرٌ من ناصية المشجوج د جايو لاس ع ع 
ما يلزم المقتصيّ إن زاد في موضحةٍ على حَقَهِ لم1 امه 3 بوكرو “أو نزوي يار مكف جور أو واوا اها رود بج دن 
ما للمجنيٌ عليه أن يُوضحه من جمع أوضحوه فق د ع و الل ا ما وا افو ا ل 


حكم قطع العضو الصّحيح بالأشل 171 


ف 


حكم قطع العضو الأشلّ بالأشلّ أو الصّحيح قاين ندم الع بط و بل و 
حكم قطع عضو سليم بعضو أعسم أو أعرج معنا نام ارظن كرو و و قن مال جا لبي ون ان 
حكم قطع ذاهبة الأظفار بسليمتها وعكسه بز 11111111 


جام الراك اممو ره اذ[ 1 27170ظ 


حكم قطع أذن سميع بأصمً أو بمخرومة أو مثقوبة ا ا ا ا ا 00 
سُقوط القصاص والدّية بالتصاق الأذن بعد إبانتها 211111 


حكم أخذ العين الصّحيحة بالحدقةٍ العمياء» وقطع جفن البصير بجفن الأعمى 


حكم قطع لسانٍ ناطق بأخرس وبلسانٍ رضيع توف ور و م م 
ا 0 | 121212101ذاذدجد1ج--_ججج_ج_ج-ب- 0/0000 
حكم ثبوت الضّمان على من قلع سِنّ من لم يُثغر 2ك 
حكم ثبوت القصاص على بالغ غير مثغورٍ قلع سِنّ مثغور أو سِنّ مثله 0000006 


عام ام الاك ل ام50ام جاعم .//نومااطا 


الميتوى 2 


حكم ما لو قطع ناقصٌ أصابع اليد يدا كاملة الأصابع وعكسه 000000 
ا م ةد زد 100005 
يثبت بقطع فاقد الأصابع كَايِلهَا لي ال ا ارو كو نض او ا 
شف كيل بد دلت اضيا ه مثلا يدا كاملة ل اي ا 
م 1 
حكم قطع مَنْ في أصبعه أربع أنامل أصليّة بمعتدلةٍ مس ع امك اونا 
فصل في اختلاف ولي الدَّم والجاني ا ل 
اختلاف السجاني والوليٌ في موت من قَدَهُ الجاني ملفوفا حين القدَ 000000 
اختلاف الجاني والمجنيٌ عليه في نة نقص الطرف المقطوع ز[ز[ [ ز ز ‏ 000000001 
اختلاف الجاني والوليّ في موت المجنيّ عليه بسِرَايَة قطع يديه ورجليه ا وا ١165‏ 
اختلاف قاطع اليد ووليٌ المقطوع الميت في ادّعاء سبب آخر للموت أو سراية . ١١6‏ 
اختلاف الوليّ وقاطع اليدين في مضي زمَّنِ إمكان الاندمال 1 0 0 
اختلاف الجاني والمجنيٌ عليه في سقوط كَمَهِ بتأكلِهِ من جرحه لأصبعه 1000 
اختلاف من أوضح موضحتين ورفع الحاجز والجريح في كون الرّفع قبل 
الاندمال أو بعده 0 ااا 
فصل في مُسْتحِقٌ القصاص ومستوفيه ا 
ورئة قصاص التّمْس والطرّف ا 00 
حكم انتظار قدوم غائبٍ ورئة القصاص وبلوغ صبيّهم وإفاقة مجنونهم ع 11 
المستوفي للقصاص عند تعدّدٍ المستحقين الحاضرين ل 
ما يلزم عند مبادرة أحد المستحقينَ للقصاص بقتل الجاني قبل العفو ا تا 
ما يلزم عند مبادرة أحد المستحقَينَ للقصاص بقتل الجاني بعد العفو 1 
حكم استيفاء القصاص بغير إذن الإمام واوادو عقيف زيط و لالع تم ا 10 
إذن الإمام لأهل من مستحِقّي القصاص في استيفائه في نفس وطرفب ومنافم ١74 ٠...‏ 
حكم ما إذا أذن الإمام لأهل في الاستيفاء في ضرب رقبةٍ فأصاب غيرها ا 
أجرة الجالاد ل ب م 


عمش ام لاهج ام50 مجاعم . //زومااطا 


220 مخن| 5 (7) 


حكم استيفاء المستحقّ القصاصٌ على الفور ا 
حكم استيفاء القصاص في الحَرّم دع ان وق موقا اجدا را فوا كا احرص أ 111 
حكم استيفاء القصاص فى الك أو المسجد أو مقابر المسلمين ا 
حكم استيفاء القصاص والجلد وقطع السّرقة في الحَرٌ والبرد والمرض ا 
حكم حبس الحامل في قصاص أو حَدّ قذف حتّى تضع وترضعه اللَبَا ويستغني 
ولدّها بغيرها 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
حكم ما لو بادر المستحقٌ بقتل المرأة في حملها أو بعد وضعها 1 
حكم ما لو قتل الجَلَادُ الحاملَ جاهلا أو عالمًا 9ب 1 0 000000 
حكم ضمان موت الم الحامل بحدّ أو قصاص ا ا 0 
حكم تصديق المرأة المُقتصّ منها بادّعائها الحملّ بغير مخيلةٍ ود ا ا 
حكوبحي الحامل والمرضي و الاتسيفاء ء منهما في حدود الله تعالى و ع وا ا 
حكم قتل من قَتَلَ بمحدّدٍ أو مثقّلٍ أو خنتي أو تجويع أو نحو ذلك بمثل ما قَمَلَ به 

في الطريقة والكيفيّة والمقدار 1 1 1 1 00 
حكم قتلٍ من قمَلّ بسحر أو حمر أو لِوَاطٍ ونحوها بغير السّيف ال ارا 
حكم الممائلة في القصاص في الطَرّفٍ تساي زوف وتو وسو و و ١1‏ 
فروعٌ في المماثلة في القصاص 1 
ما يُفعل عند تجويع الجاني أو تحريقه أو تغريقه كما فعل ولم رَ يَمَتْ بذلك .... ه"١‏ 
حكم العُدول عمًّا تجوز فيه المُمائلة إلى سيفب وعكس ذلك سا و قثا 
حكم المُمائلة في قتل من قطع يدا مثلا فَسَرَى قطعه للنّممس كا اوساو ا ا 
جك الججائلة في القعيا سن عدا تاكن ويد بام آر كتير عقيو ون 
ما يغبت لوليٌ من قُطع ثم دمات:سراية عات إن عار اق اباي كحورو أذ فت جل بماد رمق ع ما ا ل 101 ١‏ 
حكم موت الجاني من سراية قطع قصاص مم رع ع لط اسه رصعو او الما معد أل ف 1 1 
حكم ما لو مات الجاني بالقصاص والمجنييٌ عليه سراية معًا أو سبق المجنئٌ عليه ١78‏ 
مسألة الدَّهشة وأحوال المخرج فيها أ ةقاي اا سوط ل ا ا 1 
الحال الأوّل: أن بقعي الوسر الإباحة الا اع ب ل عبط ا بذ بن لس و اتوسضه الم ١‏ 


عمش ام للا لا م50امج/عم .سمط 


ستو 


الحال النّاني : أن يقصد المخرِجٌ جعلها عن اليمين 


الحال الثّالت : أن يقول المخرج : «دُهشث) .... 
فصل في مُوجَبٍ العمد وفي العفو 157 
مُوجَبٌ العمد فى نفس أو غيرها ا 0 


حكم ثبوت العفو للوليٌ على الدّية بغير رضا الجاني 
سُقَوطٍ الدّية إذا ما أطلق الوليٌ العَفُوَ عن القود 
حكم عفو وليّ القود عن الدّية 0000000 


حكم ما لو عفا ولي القود على غير جنس الدَّية ا 00 


حكم ما لو عفا وليئٌ القود عنه على نصف الدّية .. 
حكم عفو المبذّر عن الدّية 527211110 


علو اماه .هاه هافاة ا ها ماع مها ع »ا م 


الو م اواع د هسه اوا. ا هاه مد ما ع ه.ا ها م6 هد اه 


و عه اه اود هس .هاه م ها فاع عه م. .ه.ا ه ه. 


هالواع ا .ها ها واع د وها ىه م 6م86 .ا »م ا همه 


هاه ها فا م هد مهاه » د ماع ها ها اه وهاه اه 


هالع »اع ها م هاه هة #» قاع عدا عم اه ماه 


#» لمالشهاع هه هده عد هم هاعد وه عه ٠‏ مه عدا .م 


هاه عاها ا عه هه هه ماه هاع هماع هد م 


© # # ا ## ا # # ا # هه ها دهاع هم د و اه س داه 


حكم ما إذا صالح السّفيه القاتلَ عن القصاص بأكثر من الدّية 00 


حكم عفو المكاتب عن الذّية 2000000 
حكم تصالح الوليٌ والجاني على أكثر من الدّية 1 


#8 #0 اه« # 8ه # اه« »ا »هاو اه .اماه 


#الع 0# © اه« # # # © هاه © هد هاه و .ام 


سُقُوطٍ القصاص والدَّيّة بالقطع المأذون فيه من المقطوع 0 
و ءِ 1 200 
سُقَوطٍ القصاص والأرش فيما إذا قطع عضرٌ من شخص يجب فيه قودٌ 


فعفا عن قوده وأرشه 1 


حكم ما يثبت لمن له قصاصٌ نفس بسراية طرف فعفا الوليٌ عن بعض ما يستحِفٌة 


## #ا# ا # © ا« #0 8#« »© هاه .اه د ود ها اه 


0 
2 


حكم ثبوت القصاص والدّية على الوكيل إن اقتصيّ من الجاني جاهلًا عفو 


الموكّل عنه ل 1 : 


# ## ا # #« # #ا »ا ا © اه اهعد ها هاه هاه 


# #0 0# #© ا ©« »ا © ماه ع اهس .اجام ع م ماه 


#ااع م« »م # ده هم اه #ام اج اه هم م اج اه 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .سمط 


5 مخيو ]5 (0) 


دِيّهُ الخد المسلم المحقون الدَّم و و ا ا 
الأساء الى تذلظ الخظا فنها 1 1ذ1ز[5ذز1ز21111111( 


من تلزمه دية الخطأ واي ا الم نع اوسا رودي وس بي 
من تلزمه دية العمد وشبه العمد ا ا ا 0 
حكم قبول المعيب والمريض في إبل الدّية |00 0 70ظ1( 
ما يغبت به حمل الخَلِفَةٍ المأخوذة في الدّية ال وا ا 
حكم إجزاء الْخَلِفَةِ قبل خمس سنين و ا لي 0 
ما تؤخل منه إبل الدّية 70000 
حكم العدول إلى نوع آخر أو قيمةٍ إذا وجب نوع من الإبل في الدّية 56 
الولحي عت العدام بل الذية ا انو ماري وجي ل و ا 
دية المرأة والخنثى ا 
دية اليهوديٌ والنصرانيٌ ا ا ب ا ا ل 


دية ا لمجوسيّ والوثنيٌ ون توق و مكل جد وي لو جو عق وقد ها "وان افد رو “فرظ عا او وهل فر لو كل 2 ساوج ون لوم و كدان 
دية من لم يبلغه الإسلام «اأقاه د و و فاع هه ها هد هاه هاه هده هاه .اه ده هاعد .د .د وام و وان 


ف لّ في مُوجَب ما دون التفس ا ا 111111100 


أوَلا: مُوجَبُ الجرح ا 101110111000100 
مُوجَبٌُ موضحة الرّأس أو الوجه 05 00 
مُوجَبٌ الهاشمة مع إيضاح وبدونه كش كذ ا ندع دنا م و دز احم ال نفجق و ةا ل 1 اد 
كرحت الققلة ا ل 
مُوجَبُ المأمُومة ن د وام و اع و ا وي ا و ا 


مُوجَبُ ما لو أوضح واحدّ ذكرًا حُرًا مسلمًا فهشم آخَرُ ونقل ثالث وأمَّ رابع . 
مُوجَبُ الشجاج || ك التي قبل الموضحة اوت نا و الل وو وو ا ل ا 
كوخ الحافة 00[ ز[ز[ز[ 210111101 


5 . - 0 8 
< اختلاف أرش الموضحة بكبرها وصغرها هناب جع رفن ا وق تود و ل 2 يي يا دن 
تتعدّد الموذ حة صورة وحكمًا ومحلا وفاعلا قرعا واف نادو و و لو حو جود جور ها هل واو اه له 


عمد ام نااك ام 50 ام جاعم .سمط 


ستو 


ثانيًا: مُوجَبٌ إبانة الطرّف وو ا راوج ربوز و وه سوم و و ا 


مُوجَبٌ قلع الأذنين أو قطعهما 5 
و 
كو ده نامو الاذنية 9 5 
ع 


مُوجَبُ ما لو قطع أذنين يابستين 71 


مُوجَبٌ قطع المارن من الآنف وطرفيه والحاجز 
مُوجَبُ قطع كل شفةٍ م مود 
موجب قطع اللّسان 00 
مُوجَبُ قطع لسان الأخرس 5 
مُوجَبُ قلع كُلَّ سر 01000 
مُوجَبُ قلع السَّنّ الزائدة 270011 
مُوجَبٌ قلع السّنٌّ المتحرّكة ف ل ا 
مُوجَبُ قلع سن الصّغير 00000( 
حكم سقوط الأرش عمّن قلع سِنَّ متغور فعادت 
مُوجَبُ قلع الأسنان كُلَهًا ا 
مُوجَبُ كلَّ لخي 500 
حكم دخول أرش الأسنان في دية اللَّحمِينِ 00 
, 


#9 ارام 


موجب كل يد 200 


هه« #» هاه »© هشاع © اه 4ه هادهم اماو ا .و عام 


« اه © ها« # ا #ا« ا« #اا هه هد »اعد وه دراه هام 


«ا ههه هه ها هم #8 اهاوه اه واه ه.ا . ا هاو 


© 0# © ها © هه # » ا« »اها هاه اه واه و وها ٠.‏ 


ب« # لقا هار مها« اموا 1# ها واد وا لهل بها اله 7 وا بها اها ال هاه 


هد ها قا يأ ماح وو لس # ها اد ها "ها ل ا اود وول لوا اه اه اله 


"كاق ١‏ 48 قارب 4 ١‏ قف يقلن 7 6 ود الوا انف وو ةرامإ ا الو ا اله 


ا ال ال ا ل ا ا ا ا ا ا 


84 8ن ,لقا ان ام ااه ره 6ق جد يفاد اا الج و 1 


80خ لز ارقا الال اه ول ا و وار ون يا او د د 


18# 4 فق رقا بان ستيه 19 يووا تار ره* 9# ا 1 يك ون > و جر ,لق 


الا ل ا ل ا ا ا 0 


054 وها الا 3# عر * عاذ ركه ان د عل و "يو هو لا و بو يا 1 نهد 


#3 قا 1# 4 4 الا بنج علا" 3 1# اللو جز لو ايها برل ا الإو ا 


8 اقادي 01# ##م ابقل لامها بالف د 07 لي لقا ١‏ و2 ل مو بيو و قا ب هذ 


#89 ©« # #ا ها الس اه ها اسا له ااه ا هاا هاه هماه 


أعا مم ام نااك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


)7( مخ لح‎ "١ 
١ 4/1 مُوجَبُ قطع كل أنملةٍ تانر با بج بن م بو السو و نجل جا بم وا وام ما ل‎ 
قطع الرّجلينٍ وأصابعهما وأناملهما فا نج وا ل وا ار لد ل اا‎ 4 
00 جك قطم خَلمَئى الأنى‎ 
مُوجَبٍ قطع حَلَمّتي التجل والحُنثى ا ل ا‎ 
اسساسايه خنى نشل أن رن نودو قرا‎ 
جب قطع الأنثيين تسا تبج 4 اموق وس امال كر و ا ل ل لواو عي لقا‎ 
الذكر جد ع عدن االو عع لج 14 و مخف زا قر ف الخ تق نوكي ريا قم‎ 0 
مُوجَبٌ قطع حشفة الذّكر أو بعضها ا‎ 
001 1 111 مُوجَبٌُ قطع الألِيين‎ 
مُوجَبٌ قطع شفري المرأة اوسن و 7 امكل اطق لول مسر بون تدان وو ا و‎ 
مُوجِبٌ سلخ الجلد تج م ع ين اجاح م امول عامس ف قل الور الم و ال ل‎ 
000 كوج كم الترقؤة ا‎ 
0 1 00 ثالثا مُوجَبٌ إزالة المنافع بالجناية‎ 
مُوجَبٌ إزالة العقل مجه وتان مق ا عمق بلص عر ب سد سو سس و ا‎ 
مُوجَبٌ إزالة السّمع اللا مدو تدا سوا اق بان افوا افع ا ل ا‎ 
مُوجَبُ إذهاب ضوء كَل عين 11 1[ ااا‎ 
مُوجَبُ إزالة الشَّمٌ اع م ل 0 لبا يو لك عا الي 0 نيل لكا‎ 
جَبُ إبطال الكلام أو إيطال بعض الحُرُوفٍِ اا مل امش ال ا ا‎ 
مُوجَبُ إيطال الصّوت مد جو نظ جع يدس مقي وج نت زه سان وجي بن وو ا‎ 
موخت إيظال الذوق ل ل انه‎ 
مُوجَِبٌ إبطال المضغ م لم ارده‎ 
و ا ل ل‎ 0 
جَبُ إبطال قوّة حَبَلِ من المرأة نان خا اتويت ل 4خ لانو ورا كن ودف مسو قر ا‎ 

فاب جد من المجنيّ عليه ا ا ا ا اده 
مرحت إنفياء الغراء فو الر و وغيره 00 0 


عام ملالا لا م50ام جاعم .نوما 


استوق 


ل م بي يُستحقٌ افتضاضها ا 
جب افتضاض ال الدَ طامنا 0 
ضِ ر بغير كر مِمَّنْ يستحق 


ا إيطال المكاني قي قر ب الوه ماج وما مد سوا رقي نيج خا تداع 


موحت إنقاض كل مزع البطئى و الكدي واكم علو كف اخأ قن اه علطتام ماق" لوال لد د 
8 عو 93 
مُوجَبُ من كسر صَلبّهُ فذهب مشْيهُ وجتماعة أو مشئة ومئثة الجا ا 2 ب 


فرع في اجتماع ا 000 منافع 


مُوجَبٌ الجناية التي لا تقديرَ لأرشها والجناية على العبدٍ رةه 
فصل في مُوجّبٍ الجناية التي لا تقديرٌ لأرشهاء والجناية على الرّقيق 52050116 

مُوجَبٌ ما لا مُقَدَّرَ فيه من الدّية 01011011 

شَرْطُ مقدار الحُكومةٍ إن كانت بطرَفي له مُقَدّرُ باتو وذ يا فاه بر ب بالكل لو وات 11 

شَرْطُ مقدار الحُكومة في طَرَّفٍ لا تقدير فيه ولا يتبع مُقَدَرَا ا 
كيفيّة معرفة مقدار الحكومة 000000 ش11 
حكم إتباع الشَّيْنِ الكائن حوالي الجرح به في الحُكومة 0 
فروعٌ في مُوجَبٍ الجناية على ما دون التّمس ا 
يان حكم الجناية على الرٌقيق 1010100011 
مُوجَبٌ الجناية على نفس الرقيق عت ع شوم ع رام اج وتوا وم الا وش و 14 
مُوجَبٌ الجناية على ما دون نفس الرقيق من أطرافبٍ ولطائف جزم ل 1 
خاتمةٌ في مُوجَبٍ الجناية على طَرَّفٍ من نصفةُ 5 07000006 


باب مُوحِبَاتٍ الدّية والعاقلة والكمّارة ةزةزة ة ةز زد زكدزدكد 000 


مُوجَبُ ما إذا صاح على صبيٌ لا يميّر ونحوه على طرف سطح فوقع فمات : 


مُوجَبُ ما إذا صاح على صبييٌ لا يمير ونحوه بأرضٍ مستوية أو صاح على بالغ 
بطرّف طح ذ قط فمات فاأقاعاة ا عدعد وفع هعافدرد ع فدفدهداراء. ا تان ال وا اراي لو و وا ماه 
ُوحثاما ذا طلسن القلطان ع3 دكن مكل هو اأخيضت 0 
حكم الضّمان على مَنْ وضع صبيًا في مسبعةٍ فأكله السَبُعٌ ا 5 


عمش ملالا ا م50امج/عم .نوما 


حكم الضّمان على من تَِعّ بسيفٍ هاربًا منه فرمى نفسّةُ بماء أو نارٍ 11000 
مُوجَبُ من سُلّم إلى سَبَاحٍ ليعلّمه فغرق بتعليمه 0 
حكم ضمان من حفر بئرًا عدوانًا فهلك به آدميٌ أو غيةٌ ا ا و 
حكم ضمان من حفر بئرًا في ملكه فهلك به آدميٌ أو غيرةٌ ا 
حكم ضمان من حفر بئرًا في مواتٍ فهلك به آدميٌ أو غيدةٌ 000000 
حكم ضمان من حفر بدهليزه بثرًا ودعا رجلا إليه فسقط زؤز ز ز ز ز 152111111 
حكم ضمان من حَمْرَ في ملك غيره أو بملكِ مشترك بلا إِذنِ فهلك به آدمئٌ أو 


حكم ضمان من حفر بطريقٍ ضيّقٍ وأذن الإمامٌ له في الحفر 0 
حكم من حفر ب بئرًا في مسجدٍ فهلك به أدميٌ وغيرة #5 روأية رع سر ا ا 
حكم ضمان ما تولّد من جَناح إلى شارع 10 1 212000111001 
جك رخزج الف العيؤات إلى الشارع 01-89 000001 
حكم ضمان التَّالف بالميزاب الخارج أو بما سال من مائه 1500 
حكم ضمان من بنى جدارةُ كُلَّهُ مائلا إلى شارع ونحوه 2010111111 
حكم ضمان من بنى جدارَة مستويًا فَمَالَ إلى شارع أو نحوه وسقط 5 
حكم ضمان من طرح كُمامات وقُشُورَ بطبخ بطريتي فتلف به شيءٌ 20000 


فروعٌ في حكم بعذض مسائل الصماة ا 000 
الضّمان عند تعدّد أسباب الهلاك ل ا 


فروعٌ في ذكر رعذ مسائل افيا فين قفد أمنيات الهلاك جو امه ل حور لي ان له 14 2 
حكم الضّمان فيما إذا وضع شخصُ حجرًا في طريقٍ وآخَرَانِ حجرًا فيه فَعَثَرَ 


ض ًَ 
ا ان فيما إذا عثْرَ بقاعل أو واقف أو نائم بالطريق ومات العائر 
والمعثورٌ به أو أحدهما دوع لذ الزإراو القع اي عرف او كرا" ويف الود رفول ناوه ورور ابروا هذ ون إل كود لوو وود لي و ل 


أعا مام الاك 2 ام50 مجعم .// :سمط 


ستو 


فصل فيما يُوجَِبٌ الشركة فى الضّمان» وما يُذْكر معه 00000 
مُوجَبٌ ما إذا اصطدم حَرَانِ كاملانٍ فماتا وحدهما أو مع مركوبيهما 0 


مُوجَبٌ ما إذا اصطدم صبيّانٍ أو مجنونانٍ أو صبيٌ ومجنونٌ فماتا وَحُدَهُمَا أو مع 


مُوجَبُ ما إذا اصطدم حاملانٍ فأسقصطتا وماتتا 7 
مُوجَبُ ما إذا اصطدم عبدانٍ وماتا أو أحدهما 1 20000011 
مُوجَبٌ ما إذا اصطدمت سَفينتانِ وغرقتا 000 
حكم طرح راكب السّفينة المتاع إذا أشرفت على الغرق 100066 
من طرح مال غيره بلا إِذنٍ ا 1211111110000 


حكم الضَّمان على من قال لاخر في سفيئنةٍ : «ألق متاعَكٌ وعليَ ضمائةٌ» 


ى 


مُوجَبُ ما إذا عاد حجرٌ مَنجنيقٍ فقتل أَحَدَ رماته أو غيرَهُم 200 
فصل فى العاقلة وكيفيّة تأجيل ما تحمله 8 طصش51(] 
ونه البخطا وشبه العمد تلزم العاقلة تالاكولا يي ود و ود ا ل م فود و ا رار الك 
جهاث تحمل الذّية ل 


يُستشنى من عصبة الجاني في تحمُّل الدّية شي اوطة ا عع ا ا ا 
ترتيب العه بات فى تحمل الذّية قد رق امو عاطم وو موه الل فق وا اوح اوكمق وممو ودح اوري اوت الا أبن 


الجهة الّانية : الوّلاء اذ[ [  [‏ 1 000 
الجهة الثّالئة : بيت المال يي ا 


لزوم الدّية الجاني عند فَقْدَانٍ بيت المال أو عدم انتظامه ا 
عل دية النّس الكاملة على العاقلة 000 
قَدْرُ تأجيل َي 2 1 1[ [ز[ذز [ [ز[  [‏ 000 
نذةعاجيز وبة المر ا القييلحة أو الح 0000 
تحمل العاقلة الجناية على العبد من الخرٌ 210 


قَذْرُ تأجيل دية رَجلين قتلهما شخصٌ واحدٌ على عاقلته 20000 


أعامى ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زومااطا 


٠ع‏ ا م هام 


05 03 5 2 3 


.م6 م واه 


قاع مافا. 


ع اماه وام 


,5 


سحيو 5 (7) 


قَدْرُ تأجيل أرش الأطراف والحُكوماتٍ 0 1510000 
المُعْتَبَدُْ في ابتداء دية النّْس وغيرها ل ا 
تقو وانوي تلاك القن عموك أخن سرع الحاقلة 06ظ52 
صفات من يعقل ا ك2 
الضّفة الأزلى : الذكورة 7( 
الصّفة الئّانية : عدم الفقر ل 0 
الصّفة الثّالئة : الحويّة 5*0 
الصّفة الوابعة : التكليف 2011 
الصّفة الخامسة : اثقاق الدّين 0 0 12 
كيفيّة توزيع المضروب على العاقلة 000 
الوقثٌ المُعتبه ة في الغنى والتوسّط اماج ا ار و وسو را 
فصل في جناية الرّقيق ما الو و ا ل 
مال جناية العبد يتعلّق برقبته 11 517111 
تخييرٌ سيّد العبد الجاني بين بيعه وفدائه ب و ام 1 


حكم تعلق مال جناية العبد بِذْمَّتَهِ مع رقبته 010 


حكم تخيير سيّد العبد الجانى بين بيعه وفدائه عند تكرّر الجناية منه 


حكم ما لو أعتق السّيّدٌ عبدَهٌ الجاني أو باعه 0000 
براءة سيّد العبد الجاني بهروبه أو موته 110 
حكم رجوع سَيّدٍ العبد الجاني عن الفداء ا 00 
حكم فداء السَّيّدِ أم ولده الجانية ومقدار ذلك 2/1111 
حكم فداء السّيّد العبدَ الموقوف اا 1010 


فصل في دية الجنين 000 
مقداد ذيه الحيدين الخ اميم اط ع يخي بود و و 1 

لوط وجوت ال فى الجنين تاي ووووالة تح قيعي ع و وا ع ادي مد اقيق سات 
حكم ضمان الجنين إذا انفصل حيًا وبقي زمانًا بلا ألم ّم مات 557093 


أعا مد ام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


».م هاه » 6ه ه» 


0 2 2 5 2 ف 5 


#»# »0ه » م م هام 


© 6ه هه هه .اه 


ها هاع ا م »م مام 


ا 2 ل فى ف 25 4 


التو ١ن‏ 


مو جحت ب الجناية على جنين مات حين خرج أو دام أَلمّهُ ومات منه ل ل 
مُوجَبٌُ ما إذا ألقت امرأة بجناية جنينين مط مش ا و وف بو 5 
توك 1ف القنعاهراء يمان علبها رما ارو رانك ىه لمسواامطة ميك قا 
فروعٌ في ذِكْرِ بعض موجبات الغرَّةٍ ال ا 


مُوجَبٌ ما إذا ألقت المرأةٌ بجناية عليها لحمًا قال القَوَابلٌ : (فه صيورة حفيةة أو 
«لو بقى لتصوَّر)ا 000 اا 


العْرَةٌ 0 000 
أوصاف العْرَة ب 0 0 0 00 
ما يقوم مقام الخو عند فَقَِمَا طشم اوت اج لني 1 ومسل وال بور ماو ار كي تي 5545 
حكم الاعتياض عن الع ا 
مدق العكة الس نه اس 11ب راوع تسق سو و ارام طب واو وبع قا 
وجوبٌ الغرّة على عاقلة الجاني الو قش ماو رن أبعي وام او او ا 


حكم الجنين الكافر مني ل تحت اواو او م م ل ا أ ا محم 
حكم الجنين الرَّقِيق وجو ل الجا با اواو وا اا و شك خا 


تتمّةٌ في اختلاف وارث الجنين والجاني ال نود الوم ميو ل م 
فصل فى كقارة القتل التى هى من مُوجَمٍ سوا وخ اط لد واو سوم اب ماركا 
كقارة القتل لط ول ار ار ل ب ل ا ا و ا ل ا حا وساف 
حكم اشتراط تكليف القاتل لوجوب الكمّارة عليه لوفو وكا مسة دح نوبي لوي 1 
حكم اشتراط حُرْيّة القاتل لوجوب الكفارة عليه لأستو قو وساي برالنوسويا ينها الا 
حكم اشتراط إسلام القاتل لوجوب الكقارة عليه الوق م م الاك اواو 4ح 6 6 
حكم| دافا عرن ا لتقن عبطا شونا ستاو عل القت ما وااو م لم 
حكم وجوب الكمّارة على من قتل شخصًا بإذنه حاط م كم لمعا ا جا لاحو ور ل و 179 
حكم اشتراط المُباشرة للقتل لوجوب الكقّارة على القاتل الما ا 1 
من يثبت بقتله كفارة القتل مجلبمو د لبون قو ام ا ا ا ا م م 
من لا بقتله كمّارة القتل لق نع نع قر لومم مح البو ا 


عمش ام للا لا م50ام جرع« .سمط 
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حكم تعدّد الكمّارة عند تعدّد الشّركاء في القتل 1 01007111111 
خصال كقارة القتل سمي ب ال ل م 


كتاب دعوى الدم والقسَامّة 


تعريف القسَامَة ودليل مشروعيّتها 20 
00 و 2 

شروط دعوى الدم أ مح اعد تعبط اك ا ف ف لإا فرط الدع ةدارا و ان اج ابيا 

مَحَلٌّ القَسَامَةَ ل لسر ا ا 

حكم ثبوت اللوثِ في حَقٌ الصَّفف الاخَرٍ عند اقتتال صَفْيْنِ وانكشافهم عن قتيلٍ 
من أحدهما ل ع ل الملا مني رونا وا 36 امنالرا: لو أل تقد وو طو وداا و مره تار اذاو بار هو 101 


حكم كون شهادة العَدْلٍ لوثا 95 20 
حكم كون شهادة النّساء والعبيد لوثا ب اج 1 عو سي لس ره باو 
حكم كون إخبار الفسقة والصّبيان وَالكْمَّارِ لوثًا 00 
طن با كد اللوويث ل ا م 5 
حكم عَدَّ قول المجروح : «جرحني - أو قتلني ‏ فلانٌ» لوث 121100 
ميتقطانك اللو 110 
المُسْقطٌ الأوّل: تكاذب الورثة 12110110171710 
الْمُسْقطٌ الثاني : إنكار المُدّعى عليه المشاركة المذكورة 3500000 
الجُسْقطٌ النَّلث : ظهور اللَّوثِ بأصل القتل 525070 
حكم القَسَامَةِ فيما دون النّمس وإتلاف المال 000 1 21011011111 


صفة العَسَامَةِ مقو لصي بره ف ون سا جاتن وو ا رو 1 
حكم اشتراط موالاة أيمان القَسَامَةٍ ل ل 


حكم البناء على ما مضى إذا تَخَلَّلَ أيمانَ القَسَامَةٍ جنونُ الحَالِفٍ أو إغماؤه . 
حكم بناء الوارث على ما مضى عند موت الوليٌ المُقسم في أثناء الأيمانٍ . . . 
كيفيّة توزيع أيمانٍ القِسّامّةِ على ورثة القتيل 55207000 


عا مام لالاك ل ام50امج/عم.//نومااطا 


المتوئ 0" 


0 يلزم المُدَّعَى عليه من أيمان الْقَسَامَةِ ل ارم 
السام من السدعنق د خط 2ج و طب و از لا ال ل اال ا ل ا 
مقدار ما يحلف من اذّعى قتلًا عمدًا بلوثٍ على ثلاثةٍ عند حضور كلّ واحدٍ منهم ٠م‏ 
مطلبٌ في ضابط من يحلف في القسَّامَةِ ما اا لطا ل جا لط ا كر 
حكم قبول إقسام مَنِ ارتدّ بعد استحقاق بدل الدّم 1 1[ 1[ 1[ ا 
حكم القِسَامَةٍ فيمن لا وارثٌ له خاصٌٌ ك2 حا ب ا و ل م نا 
فصل فيما يُكْبِتُ م مُوجِبَ القصاص ومُوجبٌ المال من إقرار وشهادةٍ لا 0 
ما يغبت به مُوجِبُ القصاص ا ب اام ا ا ا ل ا ا 
ما يثبت به مُُوجِبُ المال من قتلٍ أو جرح خطأ أو شبه عمدٍ م 
حكم قبول شهادة رجلٍ وامرأتين عند عفو مستحقٌّ القصاص عنه ليُقبل للمال ذلك 4م 
حكم ثبوت أرش هامشة قَبْلَهَا إيضاحٌ بشهادة رجل وامرأتين ام ا 111 
حكم ثبوت القتل المُدّعى به بقول الشّاهد: «ضربه بسيف فجرحه فمات» ونحو 
ذلك ا ا اا 0 
حكم ثبوت الدَّامية بقول الشّاهد: «ضرب رأسّهُ فأدماةُ» ونحو ذلك مما ع وي و 
يان ما يُشترط لثبوتٍ الموضحة والقصاص فيها بشهادة الشّاهد ما 101 


مايثبت به القتل بالسحر هالقاقاوا. د هاةا ها .د واه »فاع فداه فقدعد هد عدف ءادع نام و ارال الى ل ري و وال كرون 
تعريف السّحر لغة واصطلاحًاء وبيان حقيقته» وحكم مُعْتَقدٍ إباحته وتعلّمه 


وتعليينه 11 1 ز[ز[ [ ز ز ‏ 0 
ثبوت الضَّمان والكقّارة على من اعترف بقتلٍ شخص بالعين ف تف و م برع 
ما يُسَنّ للعائن فعله ااا 00 
حكم قَثّْل من قَمَلَ غيرَةٌ بالحال بالعين أو الدّعاء البو نوي اللا وو ا ل 0 
حكم قبول شهادة وارثٍ لمورّثه بجُرح قبل الاندمال وبعده عع اتوم ل 11 
حكم قبول شهادة وارثِ لمورّثه بمالٍ في مرض موته الل برام ال ل ا 1101 
حكم قبول شهادة العاقلة بفسق شهود قتلٍ قتلٍ أو قطع طرف خطأ أو شبه عمدٍ ان 
حكم قبول بيّنتين بقتل شخص حال تكاذبهما اعت ا م أو ا لم ل 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .سمط 
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حكم سقوط القصاص بإقرار بعض الورثة بعفو بعضهم عنه 1 
حكم قبول شهادة شاهدين اختلفا في زمان القتل أو مكانه أو آلتّه أو هيئتء .... 857 
خاتمةٌ في ذِكْرِ بعض مسائل الشّهادة على القتل و ا ا 


كتاب البغاة هع 
تعريف البُّغاة لغدٌ ودليل مشروعيّة قتالهم ا ا 
تعريف البّغاة اصطلاحًا 00 0 00000 
ما تحصل به مخالفة الإمام 0 
شُدُوطٌ كون مخالفي الإمام بغاةً 0 0 000000 


حكم قتال من أظهر رأي الخوارج لاا مود قوق بام ماف لامو او لاا بض ال له وا تكو اي ف ا 


حكم البغاة الس ا اليج ذ أ أتتب كناهه بد قوره ور بان الك نمطا ديد ل او 1 
54 قبول شهادة البّغاة وقضاء قاضيهم ني و دز جو للد و 1 ا امد ا د ا 2 د 598786 


حكم إقامة البَغاة الحدوة؟ وأخذهم الرّكاة والخراج والجزيّة. وتفريقهم سهم 
المرتزقة على جندهم وأ ولف نو وو مو ا لد كد وين لا م ل ف ال م ا ل 856 


حكم ضمان الباغي ما أتلفه على عادلٍ وعكسه الحس نبا ماي مامت و بي و0 
7 طائفة لهم شوكةٌ ارتدّت فأتلفوا مالا أو نفسًا في القتال ثم تابوا 
وأسلموا ابم فكع ذبنو رعذ الأطر عر ل ري جك 1 لو مل بقعا متام بح مب عر جد خب قوم 
كيفية قتال البُّغاة تن ا ا لوو اما ا 6 4 ال ا ا ب ا و د رق 
حكم قتال مُذْبرٍ البُغاة ومُنْحَنِهِمْ وأسيرهم لاسف و ا لدف عا جل ل و بو واوا ف ذم 
حكم إطلاق أسير البّغاة ا 
حكم رَدٌ سلاح البّغاة إليهم ا ا 
حكم استعمال سلاح البَغاة في القتال اا 
حكم قتال البُغاة بما يعم كنار ومنجنيقي ا وسو و مو ا 71 
حكم الاستعانة بالكافر في قتال البَغاة لماع ام خبطي نوم واه حرج ماخ واي قم 
حكم الاستعانة في قتال البّغاة بِمَنْ يرى قتلهم مُذْبرِيْنَ ذه ما شوق وام ولا يه قم 


عمش ذم للا لا م50ام جاعم .سمط 


ستو 


حكم نفاذ أمان البّغاة أهلّ الحرب و نح زول طبرا كبام باط ا فرت 


حكم انتقاض عهد من أعان البّغاة من أهل الدَّمّة 10000 
فرع في ذكر بعض أحكام البُغاةَ 0 25271111311 
فصل في شُرُوط الإمام الأعظم وبيان انعقاد طَرُقٍ الإمامة 000 
حك الاتاتة ه525 
شروط الإمام الأعظم ا ا ا ل ا ا 
طَدْقٌ انعقاد الإمامة ا ا 
الطريق الأول : البيعة ا ااا 00 
الطريق الثّاني: استخلاف الإمام ا 0000 
الطّريق الثّالث : استيلاء جامع الشّروطٍ المعتبرة في الإمامة على الملك 506 
فروحٌ في ذْكرٍ يفط ينان “الحا اا 
حكم تصديق من اذَّعى دفع الرَّكاة إلى البّغاة ابام ومو و يي ا 
حكم تصديق ذم في دعوى دفع الجزية إلى البُغاة 18 520100001 
حكم تصديق من اذّعى دفع الحَرّاج إلى البُغاة 008 ؤز[زؤ[ؤزؤ1ؤ1110110[1ك 


حكم تصديق من اذَّعى إقامة البّغاة الحَدَّ عليه 


كتاب الرّدَة 
تعريف الرّدَّة لغة وشرعًا ودليل إحباطها العمل ا 0 
ما يحصل به قطع الإسلام ل 0 
فائدة في قول الإمام الشّافعيّ : «أنا مؤمرنٌ إن شاء الله») ل 
حكم ردّةِ الصَّبِيّ والمجنون ادو اق ساي ترا اد موحد اه انط مر سا لو ل ك1 ان 
حكم رِدَّة المكرّه 00 00 ا 00 
حكم قتل من ارتدٌّ فجن حال جنونه ا ل ل وار ال و وا ا 1 


عمد ام الاك ل ام50 مجعم .]//زنومااا 


حكم انعزال إمام أَسَرَهُ كا أو بُعَاةٌ لهم إمامٌ يج لاومو لدو ا ١‏ 
فائدة في أمير المؤمنينَ المعتصم بالله ااا 101000 


م٠‎ 
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حكم ردّة السّكرانٍ وإسلامه 0 0 00000 
الشّهادة بالودَّة ا ا 0 
حكم من شُهدَ عليه بردَّة فادَّعى إكرامًا 0000 
حكم نصيب أحد وارثين اذَّعى رِدَّة مورّثه وموتّهُ على الكفر 0 
فروعٌ في ذكر بعض مسائل الرّدَّةٍ ا و ا جا الم 
أحكام الرّدّة بعد وقوعها ل ا 0 
حكم استتابة المرتدٌ والمرتدّةٍ مر 1 ا 0 
وقت الاستتابة ا ا 
حكم قتل المرتدٌ والمرتدّة إذا لم يتوبا عن الرَّدَّةِ ا 
حكم قبول إسلام المرتدٌ ا ل ل 4 00 


فائدة في حكم الإسلام بالأعجميّة وإشارة الأخرس 0107011 

يُسَنَّ امتحان الكافر به بعد إسلامه مقي ا لك جا وا ا قاط ام م د 
حكم ما لو استبدل الكافر بعض كلمات الشّهادة و ا 
حكم استبدال «إلا» بأخواتها في كلمة الشهادة 0ظ1ظ1 
ذَكد بعض ما يُعَدٌ إسلامًا إذا جاء به الكافر ا“ 010 10511571710 


حكم إسلام ولد المُرتَدٌ ا ا ا ا 0 
حكم أموال المُرتَدٌ ع من معو ب ا و ل ا ا 


حكم الإنفاق من مال المُرتدَ على نفسه وزوجاته وقريبه وغرم ما أتلفه 


حكم تصرّفات المُرتَدٌ ل 0 


تأديةٌ مكاتب المُرتَدٌ النُجومَ إلى القاضي ا ل ا ا ب 1 
ع 1 بساث 9ه َك ء؟. 5 ج22 
سُقوط زكاة أذاها المرتدٌ في ردّته وجبت عليه قبلها ثم أسلم 7ش( 
خاتمةٌ فى ذكر بعض مسائل الرَدَّةَ ا ل ل 
كتاب الرّنا 
دليل مشروعيّة حَدّ الزّنا 8 8 <واثم رودق و هنا وام يونت 2 لهند فك روا بواجي بق 4ه رو حار رفي و وا ا أ 
حقيقة الرّنا الشّرعيّة ”2 


عمد ام نااك ل ام50 مجاعم .سمط 


ف ند فى ل فى فنا 


هه قاع ماه 


١ه‏ ىه هه اه 


هه همع مام 


6م ماع ها ام 


2 5 5 3 


ستو 


0م 

مُوجَبُ الإيلاج في دُبُرِ الذّكَرِ والأنثى ا ل كه 
حكم الحَد بالمُفاخذة ونحوها اام ا ا 0 
حكم الحَدّ بوطء الزوجة والأمة في الحيض والصّوم ونحوهما ع 1 
حكم الحَدّ بوطء الحربيّة ا ا ار ا نا 
بعك العة بوطء امع العزاوعة والمعتةة والمترم اك 
حكم حَدَّ المكرّه على الرّنا ا 1ط 0 
فوع فى حكم خَد من وطىء امرأة لق ظر أنها أمكة اللنقعركةافيانت اجدبية ده 
حكم الحَدَّ بوطءٍ في جهةٍ أباحها عالم نو ارو بي ل اش ا اا أن لاه 
حكم الحَدّ بوطءٍ الميتة 33 اوكا من ون كيت لمتكم ا و ل نو أ 
حكم الحَدّ بوطءٍ البهيمة 1 
حكم الحَدّ بوطءٍ مستأجَّرَة للزّنا أو مبيحةٍ فرجها للوطء أو مَحْرَم 1 
شووط ابعات حَد لزنا 11ص الوا 1 
حَدٌ الرّاني المُخْصَنِ ا ا ا 
تعريف الإحصان لغةً وشرعا ول ااقد او عامط واد ما ولا لو ل ا ع 2 
تحقّق إحصان الكامل الرّاني بناقص 1 

حَدٌ الرّاني غير المُخْصَّنْ لاهن سه اود ووم رون اسح ان و نو د اكه 
حكم طلب المُعْرَبٍ غير الجهة التي عيّنها الإمام له ا 0ج سامون سي و جا 
تغريب الرَّاني الغريب من بلد الزنا إلى غيره؛ وحكم عوده إلى بلده الأصليٌ ٠...‏ 479 
حكم تغريب المرأة وَحَدَها 4ا فيو رونم لاطا جا 1ن لاملا لد ف اوماق اا عو نباي و ااه 
حَدُ الرّاني الذي فيه رف ا 
ما يثبت به الرّنا ا ل حوس ةج ا وو ف ا ار د ا م 
ما يسقط به الإقرار بالرّنا اد ووه اران واو نوه ولع بالامع اوه وال لوم ني ده 
ما تسقط به بَيْنَة الزّنا ع ونا ميقا نومت ا ال البو ب رادو ل ا ا ار 
بِيانُ مستوفي حََدٌ الزّنا من حر ومُبَعضٍِ حي فج سه بو دراي اك و لاوخ االو أ 
حكم حضور الإمام وشهود الزّنا عند استيفاء الحَدٌ ااكن ال ا ا 1 


عمش ام للا ىج ام50 مجاعم //زومااطا 
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مستوفي حَدٌَ الزّنا من الرّقيق ل ا 0 
الأحقٌ بحَدٌ الرّقيق عند تنازع السَّيّد والإمام زؤز[ز[ز[ [ [ [زؤز[ز[ز ز ز 1 0000011 
حكم تغريب السَّيّد رقيقه الزَّاني اا ااا 111 
مستوفي حَدَ الزنا من المكاتب اع ونشو ع م الو ا سه ام 


- 


حكم إقامة السَّيّدِ الفاست والكافر والمكاتب الحَدَّ على أرقائهم 520000 


حكم سماع السَّيّدِ البيّنة على رقيقه بالعقوبة ا ع و ا 1 
كيفيّة استيفاء حَدّ الزّنا ا اا 121111111100000 
حكم تأخير الرّجم لمرض وحَرٌ وبردٍ مُفرطين 1111100 
حكم تأخير الجلد لمرض وحَرٌ وبردٍ مُفرطينٍ ا ريه 
حكم تضمين الإمام إذا جَلَدَ في المرض أو الحَرٌ والبردٍ المُفرطين فمات المجلودٌ 
خاتمة في غسل المقتول بالوّجم وتكفينه والصّلاة عليه 101000000 


كتاب حَد القدف 


دليل مشروعيّة حَدٌ القاذف ل 5 
و و 7 005 
شدوط وجوب الحَدّ على القاذف و تيا كو “يالل سه جتؤك يوب ود بون بتو جار نون" و إيزق نواه هرا و وو ا راواه ل ليسي د ٠ت‏ 2 


حكم حَدٌ الأصل بقذف الولد واي ا جا ولوس كب اليك كرو جع نور حي ور رن 


حَدٌ القاذف الح ل ا ا ا الود ات ا و دك 
> كّ روزمرء. 5 

حذ القاذف الوفيق امايق الله ولا د كيذه الاق يل ها بار او مقاب لل ور كج ا ا د ها + 
3 ل ا و لان 

شرط المقذوف الذى يُحَدٌ قاذفه 1 جراد الالبطلرة لللنس دد ب وك 14 لور ا د 


حكم ثبوت جد القذف على ما دون أربعة رجالٍ أو أربع نسوة أو عبيدٍ أو كفرة 


شهدوا يزنا ركه “يعارم ود و و أ مو دق متها "وك لورفا وو طا عن عاج ف فد لز عدو تعطق وار وف ةا اله كه ف .لوا ون يق ب 
حكم ثبوت حَدٌ القفذف على من شهدَ على إقرار بزنًا ترط الس م 1 


اعمط ام /لاك ل ام50 مجاعم . /لزومكا 


ا 
ةا 


حلاف 


ستو 


شقوط اكد رعذ المقذوف 216 ا 2 
حكم الاعتداد باستيفاء المقذوف الحَدَّ بنفسه 50 
خاتمة في حكم سب الإنسان من سَبَهُ 8 بب1101111 
حكم دعاء المظلوم على ظالمه ول لأ مقع 30 ع ابا جل باحق لد 1 
حكم إقامة الإمام الحَدّ على من سمعه يقول: «زنيثٌ برجل» اه 

كتاب قطع السرقة 

تعريف السّرقة لغة وشرعًا ا ا ا كي 
دليل مشروعيّة حَد السّارق ا 22000 
أركان السّرقة شرن طحو عمو رو عار لاد الوب التي الا م 1 5 
الرُكن الأوّل: المسروق 104 1ق كوق بل اج واو ونس و 1 اه 
مذوط الميتررق 111 1ز1ز1[1[ز[ز 1[ [ [ 1 21101011 
الشّرط الأوّل: كون المسروق ربع دينار فأكثر 00000 
حكم قطع من أخرج نصابًا من حرز مرّتين مثلا كُلّ منهما دون نصاب 
حكم اشتراط أخذ السّارق التُصاب بيده من الجرز 0100000 
حكم اشتراط الاتّحاد في السَّارق ا ا ا 
حكم اشتراط كون المسروق محترمًا ا 0 
حكم القطع في أخذ ما سَّلَّطَ الشّرْعٌ على كسره 000001 
الشّرط النَّاني: كون المسروق مِلْكا لغير السّارقَ م 0 
حكم قطع من سرقا مالا وادّعاه أحدُهما له أولهما وكدّبه الاخر 5 
حكم قطع الشَّرِيك بسرقة المالٍ المشترك 5 
الشّرط الثّالث : عدم شبهةٍ في المسروق زؤزؤز ز ز ز ز 0 1 711001 


حكم قطع الفرْع بسرقة مال أصلٍ وعكسه ب ا 0 
حكم قطع الرّقيق بسرقة مال سيّده قدب جف لكف ونه اللي ا ا 
حكم قطع أحد الرُوجِين بسرقة مال الآخرٍ 5 12000000 


أعامطث نم /لاك ل ام50ا مجاعم . //زوم خا 


0ه م م م6 .ام 


.م0.06 مام م. 


6ه ماع مهاه 


# جاع مامه مداه 


»ا »م » مها هاه 


© 8 م »م . .ام 


# هاه ام ا وقد .اهس 


#6 » مام مه وها 


هااع. ا هاه .أو اه 


9 #» مهاو اه و اهم 


ل ل لل لل ال ىا كني 


# م8 جم م مداماة» 


00 210 ل ل فى كو 


هاه هد اوقا م ام . 
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حكم قطع السّارق من بيت المال ا ا ا م ا لمم 1 
حكم القطع بسرقة باب المسجد وجذعه وحصره وقناديله ا اد 
حكم قطع السّارق بموقوفف على غيره 00000121 ا 0000 
جك العم بيد نه وله حال كونااثافنة ا شوتر ذللة ا و ار 
الشّرط الرّابع : كون المسروق محررًا 0000055 000 
ما يُصَّيّد الصّحراءَ والمسجدَ والحصن حررًا اع ان ا 017 
ما يصير به الحصنٌ حررًا جا كت و مف أو هو واف رش بب رفبكل لايع لو ا 

ما يُعَدٌ الإصطبل حررًا له ا ل ل ات 
ما تعد خواهية الذان و مفتها حر اله ا اا 0 
حكم عَدٌ متاع َم عليه مالك أو توسّده في موضع مباح مُحْرَرًا عم عن امون ات 
حكم عَدّ الب الذي وضعه مالكُهُ بقربه بصحراء أو شارع مُحررًا ا قا 
ما تصير به الدَّارٌ المنفصلة عن العمارة حررًا اي نه انتردق وم حو 1 
نا تين يلالد إن المتصلة بالغمارة عرزا مساح ا عم الما الع ل د اها 
ما تصير به الخيمة في الصّحراء حررًا 15 
ما تصير به الماشيةٌ في الأبنية المغلقة محرزة 0 0 
ما تصير به الإبل في الصّحراء محرزة لالاطين سواقيه ون داوم م ف موديو ابن ا 
ما تصير به الإبل المقطورة محرزة ا 1 ا1 0 
حكم عَدَّ الكفن في القبر محرزا ا اا 
فصلٌ فيما لا يمنع القَطمَ وما يمنعه » وما يكون حرزاً لشخص دون آخر عي عه 
حكم قطع مؤجّر الحرز بسرقة مال المستأجر منه قي اج ارج فيان وبا ك9 


حكم قطع مُعير الحرز بسرقته منه مال المستعير 0 
حكم قطع مَالِكِ الحرز المغصوب أو أجنبيٌ بسرقة ما أحرزه الغاصب فيه ا اك 
حكم قطع مالك فون كال تن عضية يالا وأحرزه بحرزه» أو أجنبئّ سرق منه 

الال المخضوت 1 ب ا ل ا ب ا ا ل 7 كنوه 
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4 - #الاتسسس_ مسحت بيد 


ستو 


.م 
حكم قطع من نقب في ليلةٍ ولم يسرق ثم عاد في أُخْرَى قبل إعادة الحرز قَسَرَقَ خ#مه 
حكم قطع اثنين تقب أحدهما وأخرج آخَدُ المالّ من التّقب 01 
حكم قطع من تعاونا في النّقب وانفرد أحدهما بالإخراج» أو وضعه أحدّهما 

بقرب التّقب فأخرجه الاجه ا ا ا و سكي لقادة 
حكم قطع من رمى مالا إلى خارج الحرز أو وضعه في ماء جارٍ أو عَرَضْهُ لريح 

هابّة فاخرجته عق رام وق بخ 1 1 ل ا مافلة اق اكيت وجوه ف كولمو مال ع ل الب من ادو 
حكم ضمان الخرٌ باليد وقطع سارقه كما تينج لعزم مني مامه رات انمو كو لأرعادة 
حكم قطع من سرق صغيرًا أو مجنونًا وعليه قلادة تبلغ نصابًا -ززنزب 0005 
حكم قطع سَارقٍ قاد بعيرًا عليه عبدٌ أو حرٌ نائمٌ فأخرجه عن القافلة تتطن نو اده 
حكم قطع من نقل المال من بيت مغلقٍ إلى صحن الدّار ا سن وو ا لقية 
فصل في شرُوطٍ السّارق وفيما تثبت به السّرقة وما يُقطع بها شن خسن ببدم القبلاة 
فتوط الكارق 0 0 0 ا 
حكم ثبوت السّرقة بيمين المُّدّعي المردودة اللاو لاطا عام ا سبوا الو 01 
حكم ثبوت السّرقة بإقرار السَّارقَ 3 مون ون جو وابلب و ا لش رن و اللانة 
حكم قبول رجوع المُقرٌ عن الإقرار بالسّرقة دب 00 0 
حكم تعريض القاضي للمَقَرٌ بعقوبة لله تعالى بالدُجوع توه ة انسن م م وام 018 
حكم قطع من أقرٌَ بسرقة مال زيدٍ الغائب بلا سبق دعوى عليه لب مه دم قد لاه 
حكم حَدٌّ من أقرَ بإكراه أَمَةِ غائب على الرّنا تقيفه ها بعلي قم الماس ع لوو ات ا 
حكم ثبوت السّرقة بالشّهادة يلاوو لسع وسو اجو اا ا اه 
حكم قبول شهادة شاهدين اختلفا في وقت السّرقة وأ و وشم ان و 913 
حكم رد السّارق ما سَرَقَ إن بقي أو بدله إن تلف د 000155 00 
كيفيّة قطع السَّارق 00 0 ا 
الموضع الذي تقطع منه اليد والرّجل في الحَدٌ اند يه انه واد ولتي وت ل 1ق 
يان ما يُقطع مِمَّنْ سرق مرارًا بلا قطع اكير ل وققنه اووام ب أ اوه 
حكم المُدُولٍ في القطع إلى الرتجل إذا نقصت أصابع اليد م ا ترق نأا 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .نوما 


4م 
و 
حكم قطع يد السّارق الزائدة أصبعًا أ كفن وي هل لوقه حا ا و امون كه وول أ لاد اموا 0 .3 
و 0 5 
سُقوطٍ قطع سارق سقطت يميئةٌ أو يسارُهٌ بآفةٍ ونحو ذلك 200000 
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خاتمةٌ في حكم تغريم جَلَادٍ أخرج السّارق له يساره فقطعهاء وإجزائها عن القطع 01717 


باب قاطع الطريق ا 0 5777 ظ”5 
حكم مشروعيّة حَدٌ قاطع الطريق 2111111110 
رحد اعد 1111[ 1 1[ 577011 

جَبُ قطع الطريق ل 


حكم من أعان ص لطأريق ور شو 3 كي بل وا حواري ود لا ل ا كد ا 
المعنى المُعَلَّتُ في قتل قاطع الطريق وما يتفرّع على ذلك من مسائل و له .لوادت اي 


خرن تام نان ل لسار ا رت نصمت لاز اجرج 
سُقُوطٍ عقوباتٍ تخصنٌ القاطع بتوبته قبل القدرة عليه 100 
فصل في اجتماع عقوباتٍ في غير قاطع الطريق 100ص 
القسم الأوّل : اجتماع عقوبات لادميّ ود ا و الو هذ اال ب لون اال ا 1 
القسم الثاني : اجتماع حدود لله تعالى ا 
القسم الثّالث : اجتماع عقوبات لله تعالى والادميين 17717 


ما يغبت قطع الطريق به ومو ا 6 ا وق 4 بدو اتيم اند ود رولك لل افيف اللاي رعو 7 بل 


وقوع اسم الخمر على الأنبذة المُسْكِرَة 0 


خوط هارت المدكر ا ا 
مُوجَبٌ شرب درديّ الخمر تي ا ال و 1 ا اك ا 1 
حكم الحَدٌ بشرب الخمر فيما اْتهلكت فيه ا 00( 
حكم حَدٌ من احتقن بالخمر أو استعط بها عي جنب ا ع وني وو ا 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم .نوما 


ستو 


عمش ام للا لم50 مجاعم . //زومااطا 


44 
حك إنناغة اللقمة بالخيز متعم تسر و ل ايلاع مو لتم زازه ل ملق مط الشتجا الس الا ا ا 91810 
حكم تناول الخمر لدواءٍ وعطش 111 1[ ااا ا 
حَدّ الخاوف ل 6ق 
يثبت به شرب المسكر 31 
كيفيّة إقامة حَدٌ الشُرب . 000 0 
فصل في التّعزير ع نه م و 0 
عزف اعدو لقة وكيرعًا اا 00000 
المعاصي التي يُعزَّر فيها عر ل فاجان اكول لودو ل سفانتو كه 
دليل مشروعيّة التعزير 0000101 ا 
ما يُعزّر به ل ل لانت 
مقدار ما يُعزّر به وجنسه 100 1 1[ذ[ذ[ [ز[ [ [ [ [ [ز 1 1111 
قدر التعزير 1 1ق دمي لاخر و ل ع وااو الاو ني عد ا وا ل ل مو ب نل "لاقن 
حكم التعزير عند عفو مستجقٌ الحَدّ أو التعزير عنه امراف لكلف لاو لع ما وم الايذة 
كتاب الصيال وضمان الولاة 00/1 

دليل مشروعيّة دفع الصّائل من وو نع املا دخا رسيا بحم ف العامة 
دفع الصّائل على النّمس أو الطرف أو البْضع أو المال حي ادو وب اتا فم فياه 
حكم ضمان المَصّولٍ عليه عند قتله الصَّائِلَ 3 سات ال ارد وو قاع لله 
حكم الدّفع عن المال والبْضع والتّمس 1[ 0 211000 
حكم الدّفع عن نفس الغير و سد ماج أ اا باون انهم عو وري توعن ١‏ لازة 
حكم ضمان من كَسَرَ جَرَةٌ وقعت عليه ولم تندفع إِلَّا بكسرها مدن موا ل كوا ع قغزة 
كيفيّة دفع الصّائل لان متخ قن انو لخ سر عو قن االو وا ا ونون قة 
حكم قتال المّصّولٍ عليه الصَّائِلَ إن أمكنه الهربٌ ونحوه 1 سمو م م فط يت كرة 
حكم ضمان معضوض سّلّ يَدَهُ من فم العاضّ فندرت أسنائة كاد مقا بم سود ” الوه 
شرُوط جواز رمي النّاظر ل ل 5451 


م٠‎ 


ضمان الولاة “اف ف جني م الورك ين تيوه وا زوسك وااو ابحو ملكا و ا رد 


حكم ضمان الوليٌ والوالي والرّوج والمعلم تعزيرهم إن حصل به هلال ونحوه 1 
حكم ضمان الإمام من مات باستيفاء حَدَّ مقدّر تم ا 


حكم قطع السّلعة بأمر المُبتلى المستقلٌ م 


حكم قطع الأب والجَدٌ والسّلطان السّلعة من الصّبيَ والمجنون 


مُوجَبٌ خطأ الإمام في حَدٌ 


حكم الختان ا 50 


من تلزمه أجرة الختن ونحوه 4 لا وال ام رك امل رف ماقو ا بي 0 


فصل في ضمان ما تتلفه البهائم 0 
حكم ضمان من كان مع ذَابَةٍ ما أتلفته من نفس أو مالٍ 5-0-6 
حكم ضمان ما تلف ببول دابَةٍ أو روثها في الطريق 19 1711010 
حكم ضمان راكب الذَابَة ما تولد عمًا لا يُعتاد فعله 5ه >هش©!'ش22*ظ0 
حكم ضمان من حمل حطبًا على ظهره أو دابّةٍ ما أتلفه ل اه 
حكم ضمان صاحب الذَّاَة ما أتلفته بتقصير صاحب المال 010000 
حكم ضمان ما أتلفته الدَّابَةٌ من زرع أو غيره ليلا أو نهارًا 1 1 25201010 
حكم ضمان مالك الهِرَةٍ ما أتلفته من طيرٍ أو طعام 00 


دليل مشر وعيّة الجهاد واف مانتو أو لها ها ول ولخي أو فود يقد جف هل يع 14 بف فور إوكرعة بأه1 اودلو ل بو نزو كو وجوه أو وا أ “ها 8 
ذِكرُ نَبذة من سيرة المُصطه كله وحكم الجهاد في عهده م بج ل السو او 1 
للبٌ في أحوال الكفار بعده يكةِ وحكم جهادهم واي كك تمكفدي ارا و ب ياه 


عاطم ام الا هج ام50 مجعم .//زنومااطا 


أو حكم على عاقلته 0« 
حكم ضمان الإمام إن حَدَّ بشاهدين فبانا غير مقبولي الشّهادة . . 
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#اله اه ها مه وه و . .اه 


«« »ا مه مهاعد و مه ا م 


« »0ه »0ه هه هما مداه 


8ه هاه ا« هاوا.ه مها. 


« ل« م هاه اه . يه هم ه» 


# هاه » ع مع ا عد وام 


ستو 


الحال الأوّل: أن يكون الكمّار في بلادهم 5009 
مطلبٌ في ذكر بعض فروض الكفاية مع اكد وب و 11 
امه الحُجَح العلميّة وحَلٌّ مشكلات الدّين 8ب 527111 
القيام بعلوم الشرع #8 ل ع1 أل مكل انف جمد اف ما "مب ور تدص قدار سن اجو بم اممو بوب ودعو ان أن 


الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ا 01 
إتخاءالكحة دن بيك بالريارة 00 


دفع ضرر المعصومين وام أو نهذ امون وه ها بذ له قد امد هد يه ها هر 187 بق بهد لق اهار ماح اها نمدا وك زه 1ه 
إعانة القضاء وتحمُّلٌ الشهادة وأداؤها 1 00001 


و بغة الْسَلا 3 لحف وا وق عا شي ل ب أ هر مت أل اته ع دقف يهط لحيو رقع و طق هام نه مها عر له “هن لابوا و ل الو ع ل 


حكم التقبيأ ع نف الجا ب ا اا فا ا 


حكم المصافحة ا ااا 000 


حكم زيارة الضًاا 22 والجيران نح وام قارف عا و فا هد هر ل بع كيو كه يلد مز مالو و ا واه دج ون 
حكم عيادة الميراضن وتشميت العاطس وغير ذلك ب 0 00 
لا 0 فى موانع الجهاد | عحسيّة ف لكف قل لق وف 0 ااقبجاهة مف نا “ين بور له ا و كليل كه لو د 


حكم الجهاد على الصّبيٌ والمجنون والكافر والمرأة والمريض والأشّلٌ 


حكم الجهاد على العبد واب لوق لاي امش ا 


حكم الجهاد على عادم أهبة القتال نك أ مق أجل و ا بو رومن حا 
نا يمنا يمنع الجهاد من الأمور الحسّيّة وهاه فاع عفقاع ماما اهام بالا و همي 


عا مام الاك ل ام50 مجعم .//نومااا 


هه اه هام 


ىد 2 2 5 


هم ى ىد اه 


»م داهاه» 


عه مهاه اه 
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مطلبٌ في موانع الجهاد الشّرعِيَّةِ ا 0 
حكم جهاد المَدِيْن 3 لج مط ب رشاع و رق شل اه عرو لاي اكلام وج حك زو ا 
حكم جهاد من له أبوين مسلمينٍ أ لق مو ل افق و عط ماري توكلم ةك 1ج مشو ل م ال 
حكم رجوع من أذن له أبواه أو الغريمٌ في الجهاد ثم رجعوا عنه قب نوماي اد ال 2-1 
الحال الكّائن: إذا دخل الكَمَارٌ بلدةٌ من بلاة المسلمين 2000700000 
حكم النهوض لتخليص مسلم وقع أسيرًا في يد الكفار كن :1 جو لتب م رج حاو جحو لور حال 


فصل فيما يُكره من الغزو ومن يَحْرّمِ أو يُكره قتله من الكفارء وما يجوز قتالهم به 


حكم الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه انج اتج ومنيو ارة وت مون ماو ا 
ما يْسَنّ للإمام فعله عند بعثه سَرِيّةَ لبلاد الكفار 271111ظ2 
حكم الاستعانة بالكمّار في الجهاد ا ا ل م را 
حكم الاستعانة بالعبيد والمراهقين والنّساء في الجهاد 00 0000شظ”ظ 
للإمام بذل الأهبة والسّلاح من بيت المال ومن ماله 501 
حك التتتجاز النيك أو الس الكياد 1 1 12101011011101 
مطلتٌ فيمن يُكره أو يحرم قتله من الكمّار في الجهاد 121000 
حكم قتل الرّاهب والأجير والأعمى ونحوهم 112 111111 
حكم حصار الكُمّارِ وإرسال الماء عليهم ورميهم بالمنجنيق ونحو ذلك 000000 
حكم تبييت الكمّار في غفلةٍ 00 1 1 1 ااا 
حكم رمي الكمّار مع وجود أسير مسلم أو تأجرٍ فيهم 201 
حكم رمي الكفَّار حال تَتَدْسِهِمْ بالنّساء والصّبيان ل 
حكم رمي الكمّار حال تَتَدْسهِمْ بالمسلمينَ أو الَمُيَينَ 500 
تَتَكْمِنْ الكفار بالمسلمينَ 000 
حكم الانصراف عن الصَّفٌ ل 
مشاركة المتحيّر إلى فئة بعيدة الجيش فيما غَنِم 1-7 0 00000111 


حكم الانصراف عن الصّفٌ عند زيادة عدد الكَمَّارٍ على مثلينا 


عام ام لالاك ل ام50ام جاعم .// :سمط 


©8 #0 0# #0# اهام « 0م هو ام ٠‏ 


حكم المبارزة يتاي زر عاق بخ وول بلاموتد ين ل يز نيسلاج ركم ارط ب اوأر فيك اج 1و 1 را 


5106 


506 


استكوئ الم 


حكم نقل رؤوس الكقّار ونحوها إلى بلادنا تع فو ناكار لما را أو 111834 
مطلبٌ في إتلاف أموال الكفّار -ذ-ذ-ذ--ذ-0000111 0 ااا 
فصلٌ في حكم ما يُوْخذ من أهل الحرب 1[ 1[ [ [ز[ز [ [ [ [ ا 0 
نساء الكقّار وصبيانهم ومجانينهم يصيرودَ أرقاء بنفس الأسر 0000 
الخصالٌ التي يُخَيّرُ بينها الإمام في أسرى الكمّار الأصليينَ الأحرار الكاملينَ . م 
ما للإمام من خصال التَخيير إذا ما أسلم الأسيرُ المكلّف 1 00000101 
عصمة الكافر في دمه وماله وولده الصّغير إذا ما أسلم قبل الظفر به مط ا ااه 
حكم عصمة زوجة الكافر عن الاسترقاق بإسلامه قبل الظفر به وما يترّب على 
ذلك ار ل ال ا ا يي ره 
حكم إرقاق زوجة الذَّمّّ وعتيقه الحربئّين 000 00 
حكم إرقاق عه عتيق المسلم الملتحق بدار الحرب وزوجته الحربيّة و ا ع 
حكم نكاح زوجين سُبِيَا معًا أو أحدهما دون الاخر كا رامن وموس و ولو ايه 
حكم سقوط دين لغير الحربيّ بإرقاق مدينه الحربيّ عي باج الالو و لقره 
حكم دوام حقّ البَزمٌ بعقَلٍ بين حربيّين أسلما أو قبا الجزية فد و سم له قله 
حكم ضمان ما أتلفه حربيٌ على حربيٌ إذا أسلما أو قَبِلَا الجزية المفاي بوك لد 
مطلبٌ في حكم أموال الحربيّينَ المأخوذة منهم قهرًا 0١‏ اه 
مطلبٌ في أحكام الغنيمة ولام لور م راو و وبا وا 7 و ورور وو بمج ا ري لافيت 
حكم تبسّط الغانمين بأخذ القوت وعَلَفٍ الدَّواتٌ وذبح الحيوان المأكول للّحم 
ونحو ذلك 000-00 ا 0 
حكم التَبسُّط المذكور لمن لَحِقّ الجيش بعد الحرب والحيازة 0100000 
بقيّة ما تبْسّط به عند الوُجوع إلى دار الإسلام ف واو ل مد لق 
موضع التَبسُط بع دو لامو ارو را لق 
حكم إعراض الحُرٌ التشيد عن الغنيمة قبل القسمة بد 0 000 0 00 
بكم عراس 3 ري الشريى بوالكال صن المانيقة ف عه بو فعا نه االمو فم أل تاروع م كلق 
ما تملك الغنيمة به وتخا مق امار 1 بوؤد وه وماق امد ا بو ول و 1 


عمش ذم للا ا م50امج/عم.//نوم اط 


1م 

ما يُملك به عقار الغنيمة ا ون أ م و لدي د ار 
حكم أخذ بعض الغانمين كلاب الغنيمة النّافعة 111 125177171010 
مطلبٌ في سواد العراق ا ل ان 
مطلبٌ في فتح مكّة وحكم بيع دورها وأرضها المُحياة 210011111 
فصل في الأمان ب ل ل و 
تعريف الأمان لغةً واصطلاحًا ا الجا ارج يي ل 1 
دليل مشروعيّة الأمان ا 0000 ”2# 
شرط من يَصِح أمانه مس ب و ا ال ف ل اده 
ما يَصِحٌ به إيجاب الأمان ا ا ا ا ا واو ا سه 
اشتراط علم الكافر بالأمان وقبوله له ا د 
مّدَّةَ الأمان ا ل ا ل م 


حكم نبّذ الأمان ل ا ا ا م ا 
حكم دخول مَالِ الحربيٌ وأهله بدار الحرب في أمانه حال كونه في دارنا 
مطلبٌ في بيان حكم هجرة المسلم من دار الحرب ا ا ل 


حكم هرب الأسير من أيدي الكفار 000 


حكم اغتيالٍ الأسير المُطَلَتٍ من أطلقه من الكمّار 52700000 
حكم مُعاقدة الإمام عِلْجّا يدل على قلعةٍ وله منها جارية 511 


أركان عقد الجرية ا سناع أو اناس تففاءه ارت وإماوي وب قو 1 
الكن الأوّل : الصيغة كو نا اط فاجو اط مولس و د 


الوُكن الثّانى : العاقد ل ل ل ل 
الرُكن الثّالث : المعقود له ا ا ا الس 0 


عمد ام نااك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


مخوا 5 (7) 


ماع ا م مه هه ه» 


«اجم ا ماما ام 


م اماع اما .ادام 


8ه مام هاه 


متو 


حكم فرض الجزية على المرأة ب ا و ا ل و م 
حكم فرض الجزية على الخنائى 1 ولخد عط بام ع بين روصونة بطل رماعو لات 
حكم فرض الجزية على الصّبيان والمجانين ا 


حكم فرض الجزية على الرَّمِنِ والهرم والأعمى والرّاهب والفقير 


الُكن البّابع : في المكان القابل للتقرير لز 1 200000 
الدُكن الخامس : المال 1ك 
فصل فى مقدار الجزية ا ا 0 
حكم أخذ الجزية من تركةٍ ذْمّنَ أسلم أو مات بعد سنين يوان جو ره و حو تاو ل ا الاو 
مطلبٌ فى كيفيّة أخذ الجزية ا ا ل 


مطلبٌ في اشتراط ضيافة من مَرّ مِنَ المسلمين على من عُقَدَتْ لهم الجزية . 

حكم إجابة الإمام من أراد من الكفار أن يُوَّدّيَ الجزية باسم الصّدقة لا الجزية : 
فصل في أحكام عقد الجزية الزّائدة على ما مَرَ سام بار ب ا 
ما يلزم المسله ين بعد عقد الدَّةٍ الصّحيح للكمّار 0 1[ 1 10101 


حكم إحداث الكنائس أو الإقرار عليها في بلدٍ أحدثه المسلمونّ 


اف ملكا ماه كلوقه ارمع ع عوومة لواحن وجية وخ و وو وا ا و 1 
حكم ترميع الكباس المنهاء في بلذة المستلمين 4خ برع لحي حا رود ا ون بو .1 


حكم رفع الذّمّيَ بناءه على بناء جار المسلم 
حكم ركوب الذَّميٌ يّ الخيل والحميرَ والبغالٌ وعلى السّرج 
وده “ان اميق الطريق و قدو ورك 


اق ولول 14 ولق قاور وو لاجرو وا 2 ود جد اذا 


#اعا 16# كه اجو ا ابو “و وول ا 


#5 اماه ار رهد وحسى؟ 16 دوز مارو * جوز هذ يه رودا ود لواراها 


حكم أمر أهل الدمّة بالغيار والرُثار مسا وك وري موي م 1 


6 يمَيرُ به الذّ مّنَّ إذا دخل حمَّامًا فيه مسلمون أو تجرّد عن ثيابه بينهم 


0120 الكافر المسلمينّ ما فيه شرك وإظهاره الخمر والخنزير والنّاقوس 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .سمط 


عله »ه ا هاه هاه قاف # ها ع هادع هف هاع. فاه هشاع كفاع فراع ا م د فا واو .ا ماو ايام م مام 06 ٠”‏ 


4 1 


و 000 


مخيو| ا 5 (7) 


حكم انتقاض العهد مع أهل الدّمّة بقتالهم لنا أو بامتناعهم عن أداء الجزية . 
حكم انتقاض العهد مع أهل الذَّمّة بالزّنا بمسلمةٍ أو بوطئها بنكاح أو بالطعن في 


الإسلام أو القرآن أو سَبٌ الله ورسوله ين 0 
حكم قتال من انتقض عهِدٌهُ وإبلاغه مَأَمَنَهُ 700 
حكم أمان نساء وصبيانٍ من بطل أمَانَُم فأعاه ا ها ةا هاه هام فاه هو 
حكم تبليغ الذي م المختار تَبْدَ العهد المَأَمَّنَ ل 


تعريف الهدنة لغةً واصطلاحًا 000 
دليل مشروعيّة الهدنة ا و ف لد الاموم ةنو واد رف ار تا 
ذو طشهوا اليد [ز[ز ز ز ز[ز[ز[ز ز[ [ [ 000011 
حكم الهدنة مع اشتراط أن ينقضَهًا الإمام متى شاء 0 
مطلبٌ في أحكام الهدنة تابط الاجم احسة و ليم 


حكم ام شتراط رَدٌّ مسلمةٍ تأتينا من دار الحرب في عقد الهدنة 


حكم دفعنا مَهْرَ امرأة جاءتنا مسلمة إلى زوجها الكافر 50 
حكم رَدٌ صب أو مجنونٍ جاء إلينا من دار الحرب 10070 
حكم رد عبد أو حر جاء إلينا من دار الحرب 0 


حكم اشتراطٍ عدم رَدٌ من ارتدّ مِنَا في عقد الهدنة 1111 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .//:وم اط 
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